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لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
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تشرفت بإعادة طبعه : 
دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة 


قال الشيخ الإمام العلامة المحقق أفضل المتأخرينء وبرهان المحققين» كهف 
الأئمة والفضلاءء زبدة نحارير العلاءء شيخ اللإسلام وعمدة فضلاء الزمانء بدر 
الدين أبو عبد الله محمد ابن الفقرر إلى الله تعالى عبد الله الزركشى الشافعي » 
سقی الله ثرا وي دار الخلد مأواه: 

الحمد لله الذي أسس قواعد الشرع بأصول أساسهء وملك من شاء قيا 
قياسه» ووهب من اختصه بالسبق إليه على أفراد أفراسه وأولى عنان العناية من 


,وفقه لاقتہاسه . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة يتقوم منها الحد بفصوله 


أن سید نا حمدا ا ورسوله رقي ِل e‏ الطباف یع 


من مشکا: e‏ 

أما بعك : فان أولى ما صرفت الهمم ِى هیده وأحرى ما عنیت دتسديد 
فواعده ونشیده» العلم الذي a‏ الدين› والُرقي ل درحات المتقين . وکان 
علم أصول الفقه جواده الذي لا يلحق» وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق. فإنه 


0 


قاعدة الشرع» وأصل يرد إليه كل فرع . وقد أشار المصطفى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
في جوامع كلمه إليه» ونبه أرباب اللسان عليه فصدر في الصدر الأول منه جملة 
a SS TS‏ 
الله عنه - فاهتدی بمناره» ومشی ی ضوء ناره» فشمر عن ساعد الاجتهادء 
وجاهد فى محصيل هذا الغرض ل حق الحهادء وأظهر دفائنه وکنوزه وأوضح 
إشاراته ورموزه» وأبرز خبآته وكانت مستورةء وأبرزها في أكمل معنى وأحهمل 
صورة» حتى نور بعلم الأصول دجا الآفاقء وأعاد سوقه بعد الكساد إلى نفاق . 
وجاء مَنْ بعدّه» فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحواء حتى جاء القاضيان : قاضي 
السنة أبو بكر بن الطيب» وقاضي المعتزلة عبد الجبار» فوسّعا العبارات» وفكا 
اللإشارات. وبينا الإحمالء ورفعا الاإشكال . 


واقتفی الناس باثارهم» وساروا على لاحب نارهم فحرٌروا وقرروا» 
رورو فجزاهم الله خر الحزاءء ومنحهم بکل مسرة وهناء. 

ثم جاءعت أخرى من التأخرين؛ حجرو نا کان واا وابخدوا فا کان 
اضرو عل خن وزيي الال وكروا هو الغة والدلائل» 
واقتصروا على نقل مذاهب المخالفين من الفرق» وتركوا أقوال من ذا الفن 
أصل» وإلى حقيقته وصل» فكاد يعود أمره إلى الأول» وتذهب عنه بهجة المعؤل» 
فيقولون: خلافا لأبي هاشم أو وفاقا للجبَائي» وتكون للشافعي منصوصة» وبين 
أصحابه بالاعتناء حصوصة» وفاتهم من كلام السابقين عبارات رائقة » وتقريرات 
فائقَة › ونقول غريبة» ومباحث عجيبة . 
[منهج المؤلف ومصادره] 

وقد اجتمع عندي بحمد الله من مصنفات الأقدمين في هذا الفن ما يربو على 
المئين» وما برحت لي همة تهم في حمع أشتات كلماتهم وتجول» ومن دونها عوائق 
الحال تحولء إلى أن من الله سبحانه بنيل المرادء وأمذ بلطفه بكثر من الموادء 
فمخضت زبد كتب القدماء» ووردت شرائع المتأخحرين من العلماءء وحمعت ما 


انتھی إل من أقواهمء ونسجت على منواهم» وت مه ما کان قفا وفصلت 
ما کان حملا بعبارة تستعذب. وإشارة لا تستصعب . 

ورتا ف ها ان هن الال ا حف عل ات هوا ا غر 
لمألوف» ورددت کل فرع إلى أصله وشکل قد حیل بینه وبين شکله» وأتیت فيه 
ما لم أسبق إليه» وجمعت شوارده المتفرقات عليه با يقضي منه العجب» وإن الله 
هب لعباده ما یشاء أن هب. وآنظم فيه بحمد الله ما م ينتظم قبله ني سلك» ولا 
حصل لالك في ملك وكان من لمهم تخرير مذهب الشافعي وخلاف أصحابه 
وكذلك سائر المخالفين من أرباب المذاهب المتبوعة . 


ولقد رأيت في كتب المتأخحرين الخلل في ذلك والزلل في كثبر من التقريرات 
والمسالك. فاأتیت البيوت من أبااء وشافهت كل مسألة من كتاهاء وربا أسوقها 
بعباراتہم لاشتماها على فوائدء وتنبيهاً على خلل ناقل وما تضمنته من المآخذ 
والمقاصد . 

فمن كتب الامام الشافعي رضي الله عنه «الرسالة»» و «اخحتلاف الحديث» و 
«أحكام القرآن». و مواضع متفرقة من «الأم». و «شرح الرسالة» للصيرفي 
وللقفال الشاشي وللجوينى ولأبي الوليد النيسابورى»ء وكتاب «القياس» للمزنيء 
وکتات «الرد على داود في إنكاره القياس» لابن سريج » وكتاب «الاعذار والانذار» 
له ا وکتاب «الدلائل» و «الأعلام» للصيرفي» وكتاب القفال الشاشي. وأي 
الحسين بن القطان. وأبي على بن أبي هريرة وأبي إسحاق المروزي» وأبي العباس 
ابن القاضي في «رياض التعلمين» وأي عبد الله الزبيري وأ الحسين محمد بن 
بحسى بن سراقة العامري» وأبي القاسم بن كج » وأبي بكر بن فورك. والأستاذ أي 
إسحاق الأسفرايني» والشيخ أي حامد الأسفريني» وسلیم الرازي في «التقريب في 
الأصول» و «التحصيل» للأستاذ أ بي منصور البغدادي» و «شرح الكماية والحدل» 
للقاضي آي الطيب الطبري» و «اللمع» وشرحها للشيخ آي إسحاق. و «التبصرة» 
و «الملخص»» و «المعونة» و «الحدود» وغيرها من كتبه» وكتاب الشيخ آي نصر بن 
القشيري» وكتاب أي الحسين السهيلي من أصحابناء و «الأوسط» لابن برهان و 


۷ 


«الوجيز» له» و «القواطع» لأب المظفر بن السمعاني وهو أجل کتاب للشافعية ي 
أصول الفقه نقلا وحجاجا» وکتاب «التقريب والاأرشاد» للقاضي أي بکر وهو 
أجل كتاب صنف في هذا العلم مطلقاًء و «التخليص» من هذا الكتاب لإمام 
الحرمين أملاه بمكة شرفها الله و «البرهان» لامام وشروحه» وقد اعتنی به 
ا المازري. والأبياري. وابن العلاف» وابن المنبر» ونكت عليه الشيخ 
تقي تقى الدين المقترح جد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد لأمه» وختصر «النكت» 
لابن عطاء الله الإإسكندري. وحتصره لابن المنير» و «المستصفى» للغزالي» وقد 
اعتنى به المالكية أيضاء فشرحه أبو عبدالله العبدري في كتابه المسمى «بالمستو»› 
ونكت عليه ابن الحاج الأشبيلي وغيره» واختصره ابن رشد وابن شاس صاحب 
«الحراهر» وابن رشيق › و «المحصول» وختصراته وشروحه للأصفهاني والقرافيء 
و«الأحكام» للآمدي » و «حتصر» ابن الحاجب» و «النهاية» للصفي المندي» و 
«الفايق» و «الرسلة السيفية» له وابن دقيق العبد في «العنوان» وشرح «العمدة» 
وشرح «الإ لام وبه = ختم التحقيق في هذا الفنء وي موصحع من شرح «الا مام» 

قول ا ی کی ر کی ی 
ومن كتب الحنفية كتاب آي بكر الرازي و «اللباب» لأي الحسن البستي 
الجرجاني» وكتاب شمس الأئمة السرخحسي» و «تقويم الأدلة» لأب زيدء 
و«الميزان» للسمرقندي و «الكبريت الأحر» لأبي الفضل الخوارزمي» وكتاب 

٠‏ «العامي» و«البديعم» لآبن الساعاتي وكان أعلم أهل زمانه / بأصول الفقه. 
ومن كتب الالكية «الجامع» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد بن 
خویز منداد المالكي البصري ونقلت عنه بالواسطةء و«الملخص» للقاضي عبد 
الوهاب ور«الافادة» و«الأجوبة الفاخحرة» له» و«الفصول» لأي الوليد اليإجي› 
و«المحصول» لابن العربي» وكتاب أبي العباس القرطبي شارح مسلم» و«القواعد» 
للقرافي وغيره. 

ومن كتب الحنابلة «التمهيد» لاي ا لخطاب» «والواضح» لابن عقيل »› 


د «الروضة» للمقدسي وختصرها للطوفق وغيرهم . 
ومن كتب الظاهرية كتاب «أصول الفتوى» لأبي عبد الله محمد بن سعيد 
الداودي وهو عمدة الظاهرية فيي) صح عن داود» وکتاب «الاحكام» لابن حزم . 
ومن كتب المعتزلة «العمد» لأ الحسين و«المعتمد» له و«الواضح» لأبي 
يوسف عبد السلام» و«النكت» لابن العارض بالعين المهملة. 
ومن كتب الشيعة «الذريعة» للشريف الرضي» و «المصادر» لمحمود بن علي 
الحمصي وهو على مذهب الإمامية ٠‏ وغير ذلك مما هو مبين في مواضعه . 
وسميته «البحر المحيط» والله أسأل أن مجعله خالصاً لوجهه الكريم مقربا للفوز 
بجنات النعيم» بمنه وکرمه . | 


[ اول من صف ف الاضول ] 

الشافعى رضى الله عنه آول من صنف في أصول الفقه. صنف فيه كتاب 
«الرسالة» وكتاب «أحكام القرآن» و«اختلاف الحديث» و«إبطال الاستحسان» 
وکتاب «جاع العلم» وكتاب «القياس» الذي ذکر فيه تضلیل المعتزلة ورجوعه عن 
قبول شهادتهم› تم تبعه المصنفون في الأصول. 
الشافعى . 

وقال الحويني ي شرح «الرسالة»: لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول 
ومعرفتها. 

e‏ عن ابن e TT E‏ ومن 
6 اکر سا مه » > وکان ٤ e‏ #2 ا يأخذ برکابه فيتىعه 
منه. أ ه. ولیس ک] قال بل هو أصغر من الشافعى بأربع عشرة سنة . 

واعلم أن الشيح أبا ا لحسن الأشعري كان يتبع الشافعي في الفروع والأصول و 
رما بخالفه في الأصول› کقوله لقصو یب اللجتهدين في الفروع › وليس ذلك مذهب 
الشافعي» وكقوله: «لا صيغة للعموم». 
قال الشيخ أبو محمد الحرینی : ونقل عخالفته أصول الشافعي ونصوصه وربا 
ينسب المبتدعون إليه ما هو برىء منه كا نسبوا إليه آنه يقول: ليس في المصحف 
)١(‏ ولد الإمام محمد بن إدریس الشافعي سنة ٠٠١‏ ه» وولد الإمام أحد بن حنبل سنة ٤اه‏ 


, ° 


قران» ولا ٤‏ القبور بي » وكذلك الاستغناء ٤‏ الان ونفي قدرة الخالق ٤‏ 
الأزل» وتكفير العوام» وإيجاب علم الدليل عليهم. 

وقد تصفحت ما تصفحت من كتبه» وتأملت نصوصه في هذه المسائل فوجدتها 
كلها خحلاف ما نسب إليه. 
المجتهدين: اعلم أن شيخنا أبا ا لجسن الأشعري يذهب في الفقه ومسائل الفروع 
وأصول الفقه أيضا مذهب الشافعي » ونص قوله في كتاب التفسير في باب إلجاب 
قراءة الفاتحة على المأموم : خلاف قول أبي حنيفة» والجهر بالبسملة: خلاف قول 
مالك ولي إثبات آية البسملة في كل سورة آية منها قرآنا منزلا فيهاء ولذلك قال 
ي کتاره ف أصول الفقه بمرافقة أصوله . 


۾ 


دصل 
بيان شرف علمالاصول 


اعلم أن العلوم ثلاثة أصناف : 

الأول : عقلي محض» كالحساب واهندسة. 

والثاني : لغوي» كعلم اللغة والنحو والصرف والعاني والبيان والعروض. 

والثالث :الشرعي وهو علم القرآن والسنةء ولا شك أنه أشرف الأصناف» ثم 
أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية» ومعرفة ذلك 
بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جام الذهن ولا ينشرح با الصدرء لعدم 
أخذه بالدلیل» وشتان بين من يأتي تقلیداً لامامه بمعقوله وبين من يأتي ہا 
وقد ثلج صدره عن الله ورسوله» وهذا لا يحصل إلا بالاجتهادء والناس في 
حضيض عن ذلك إلا من تغلخل بأصول الفقه» وكرع من مناهله الصافيةء 
وادرع ملابسه الضافية» وسبح في بحره» وربح من مکنون دره . 

قال إمام الحرمين في كتاب «المدارك» وهو من أنفس كتبه: والوجه لكل متصد 
للإقلال بأعباء الشريعة أن مجعل الإحاطة بالأصول شوقه الأكد» وينص مسائل 
الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها عبذيب الأصول» ولا ينزف جام الذهن في 
وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول . 

«قال الغزالي في «المستصفى» : خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع 
واصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه» وأصول الفقه من هذا القبيلء فإنه 


۱۲ 


يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيلء فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث 
لا یتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد 
والتسديد» ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر الله دواعي الخلق على 
طلبته» وكان العلاء به أرفع مانا وأجلهم شأنا» وأكثرهم أتباعاً وأعواناً. 


وقال بو بكر القفال الشاشي ي کتابه «الأصول» : 2 أن النص على حکم 
کل حادلة عينا معدوم »› وأن للأحكام آضر وفوا وأن الفروع 5 ا 
بأصوماء» وأن النتائج ل ا حقائقها إلا بعد تحصیل العلم بمقدماتہا» فحی 
يىدأً بالإبانة عن الأصول لتكون ا إل معرفة الفروع . 


نم اختلف في نسبة الأصول إلى الفقهء فقيل : علم الأصول بمجرده کا لیلق 
الذي بختبر به جيد الذهب من رديئه. والفقه كالذهب. فالفقيه الذي لا أصول 
عنده ككاسب مال لا يعرف حقيقته» ولا مايدخر منه ما لا يخر» والأصولى 
الذي لا فقه عنده كصاحب اليلق الذي لا ذهب عندهء فإنه لا جد ما بختبره على 

وقيل : الأصول کالطبيب الذي لا عقار عنده» والفقيه کالعطار الذي عنده کل 
عقار» ولكن لا يعرف ما يضر ولا ما ينفع. 

وقیل : الأصولل کصانع السلاح» وهو جبان لا بحسن القتال به» والفقيه 
كصاحب سلاح ولكن لا بحسن إصلاحها إذا فسدت. ولا جماعها إذا صدعت. 


فإن قيل: هل أصول الفقه إلا نبذ جمعت من علوم متفرقة؟ نبذة من النحو 
كالكلام على معاني الحروف التي يحتاج الفقيه إليهاء والكلام في الاستثناءء وعود 
الضمير للبعض» وعطف الخاص على العام ونحوه» ونبذة من علم الكلام 
کالکلام في الحسن والقبح » وكون الحكم قدیما» والكلام على إثبات النسخ » وعلى 
الأفعال ونحوه» ونبذة من اللغةء كالكلام في موضوع الأمر والنهي » وصيغ العموم 
والمجمل والمبين والمطلق والمقيدء ونبذة من علم الحديث / كالكلام في الأخبار» ۲/ب 
فالعارف بهذه العلوم لا محتاج إلى أصول الفقه في شيء من ذلك. وغير العارف ا 


۳ 


لا يغنيه أصول الفقه في اللإحاطة اء ف ا 
الإجماع والقياس والتعارض والاجتهاد» وبعض الكلام في الإحماع من أصول 
الدين اا وبعض الكلام في القياس والتعارض ما يستقل به الفقيه» ففائدة 
أصول الفقه بالذات حينئذ قليلة . 


فالجواب: منع ذلك قإن الأصوليين دققوا النظر في فهم أشياء من كلام 
العرب @ تصل إليها النحاة ولا اللغويون فان 3 العرب متسع والنظر فيه 
> فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهة دون المعاني الدقيقة التي 
تحتاج ا نظر الأصولي باستقراء زائد على استقراء اللغوي . 
مثاله : دلالة صيغة «افعل» على الوجوب» و «لاأ تفعل» على التحريم» وكول 
«كل» وأخواتها للعموم» ونحوه ما نص هذا السؤال على كونه من اللغة لو فتشت ل¿ 
تمد فيها شيا من ذلك غالبا وكذلك في كتب النحاة في الاستتناء من أن الإخراج 
قبل الحكم أو بعده» وغير ذلك من الدقائق التي تعْرض ها الأصوليون وأخذوها 
من کلام العرب باستقراء خاص» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو» وسيمر 
بك منه في هذا الكتاب العجب العجاب. 


المقدمات 
٠ e‏ ۶ ۰ م 
[نعرىتاصولالنقه] 

أصول الفقه ' IG EKSE SS‏ 
من حبث کل وحه., 
[تعريف الأصل] 

فالأصول : أصل» وأصل الشىء. ما منه الشىء. ا مادته» کالوالد 
للولدء والشجرة للغصن . 

ورده باشتراك «من» بين الابتداء والتبعيض › أنه ا يصح هنا معن 

وأجاب الأصفهاني عن الأول : بأن الات شتراك لازم لکن يصار إليه ٤‏ الحدود 
حبث کن التعبر بعیره » وعن الثاني : أن من ) لابتداء العاية. 

وقال الآمدي : ما استند الشىء في تحقيقه إليه . 

وقال آنو اسن : ا ا وتہعه ابن ا لحاجب في باب القياس» ورد 
بأنه لا يقال: إن الولد ينبى على الوالده بل يقال: فرعه. 

وقال الإمام : هو المحتاج إليهء ورد بأنه إن أريد احتياج الأثر إلى المؤثر لزم 
إطلاقه على الله تعالى» وإن أريد ما يتوقف عليه الشىء لزم إطلاقه على الجزاء 
والشرط . وقد التزمه في «المباحث لمشرقية» فقال : لا تبعد تسميه الشروط» 
واندفاع الموانع أصولا باعتبار توقف وجود الشىء عليها. 

وقال بو بكر الصيرفي ٤‏ کتاب «الدلائل والأعلام» : کل ما انر معرفة شیء 
ونبه عليه فهو صل له» > فعلوم الحس أصل» لأنها تثمر معرفة حقائق الأشياء وها 
عداه فرع له . 


وقال القفال الشاشي : الأصل : ما تفرع عنه غیره» والفرع : ما تفرع عن 
غیره» وهذا أسد الحدود.ء فعلى هذا لا يقال ٤‏ الكتاب: إنه فرع أصله الحس» 
لأن الله تعا تولاه وجعله اأص دل العقل عليه . 


قال : والکتاب والسنة أصل» لأن غيرهما يتفرع عنهاء وأما القياس فيجوز أن 
کن افا غل م اا ل وو ا ع ويتوصل إلى معرفتها من جهتهء 
کالکتاب أصل لا ين ينبني عليه» وكالسنة أصل لا يعرف من جهتهاء وهو فرع على 
معنی أنه انما عرف بغيره وهو الكتاب أو غيره» وكذلك السنة والاجماع . قال : 
وقيل إن القياس لا يقال له: أصل ولا فرع » لأنه فعل القائس» ولا توصف 
الأفعال بالأصل والفرع . 

وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي : TT‏ والفرع ما 
عرف بحکم عیره قياسا عليه . 

وقال الماوردي في «الحاوي» : قيل : الأصل مادل عليه غیره» والفرع ما دل على 
غيره» فعلى هذا جوز أن يقال في الكتاب: إنه فرع لعلم الحس» لأنه الدال على 
صحنه . 

هذا الاعتراض يصلح أن يدخل به كثير من العبارات السالفة على اختلافها 
فليتأمل . 

وقال ابن السمُعاني في «القواطع» : قيل : الأصل ما انبنى عليه غيره» وقيل: ما 

يقع التوصل به إلى ر وما مدخولان» لأن من أصول الشرع ماهو ٠:‏ 
عقيم لا يقبل الفرع» ولا يقع به التوصل إلى ما وراءه بحال» كدية الجنين 
والقسامة وتحمل العاقلة» فهذه E‏ فالأولى أن يقال: الأصل 
وی وای ی ا ا 


أحدها: الصورة المقيس عليها على الخلاف الآتي - إن شاء الله تعالى - في 
القياس في تفسير الأصل . 
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الثاني : ا و الأصل في الكلام الحقيقةء ۶ الراجح عند 

الثالث: ندیرب اق ۴ هذه المسألة من الكتاب والسنة أي : دليلهاء 
ومنه أصول الفقه أي : : أدلته. 

الرابع : القاعدة المستمرة» كقومم : إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل . 
۰ و الأربعة ذکرها القَرافي» وفيه نظر» لأن الصورة امقيس عليها لیست معنی 
زائدا لأن أصل القياس اخحتلف فيه هل هو محل الحکم أو دلیله أو حکمه؟ وأا ما 
کان فلیس معنی زائدا لأنه إن کان أصل القياس دليله فهو المعنى السابق»ء وإن 
کان عله أو حکمه فها یسمیان أيضاً دلیلا مجاز فلم يخرج الأصل عن معنى 
الدليل . 

وبقي عليه أمور: 

أحدها: التعبدى كقوهم : إ يجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف الأصل. 
يريدون آنه لا هتدي إليه القياس. 

الثاني : الغالب في الشرع» ولا يكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. 

الثالث: استمرار الحكم السانق: کقوهم : الأصل بقاء ما كان على ما كان 

حتى يوجد المزيل له. 

الرابع : المخرج. كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا. 
[عدد الأصول التي يبنى الفقه عليها] 

ثم اختلفوا في عدد الأصول» فالحمهور على أنها أربعة: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

قال الرافعي ٤‏ باب القضاء : وقد يقتصر على الكتاب والسنة» ويقال: الإجاع 

قال في «المطلب»: وفيه منازعة لمن جوز انعقاد الإجاع لا عن أمارة» ولا عن 
دلالة» وجوز القياس على المحل الجمع عليه . 
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واختصر بعضهم فقال: أصل ومعقول أصل»ء فالأصل الكتاب والسنة 
والإجماع» ومعقول الأصل هو القياس. 

قال ابن السمُعاني : وأشار الشافعي إلى أن جاع الأصول نص ومعنى » فالكتاب 
والسنة والأ جاع داخل بحت النص» والمعنى هو القياس» وزاد بعضهم العقل 

وقال أبو العباس بن القاص الأصول سبعة : الجس والعقل والكتاب والسنة 
والإجماع والقياس واللغة. 


والصحيح : أنها أربعة. 

وأما العقل: فليس بدليل يوجب شيا أو يمنعه» وإغا تدرك به الأمور فحسب» إذ 
هو آلة العارف» وكذلك الحس لا يكون دلیلا بحال» لأنه يقع به درك الأشياء 
الحاضرة. 

وأمااللغة : فهي مدركة اللسان» ومطية لمعاني الكلام» وأكثر ما فيه معرفة 
سمات الأشياء ولا حظ له في إبحجاب مشىء. 

وقال الحيلى في «الإعجاز»: أربعة: الكتاب والسنة والقياس ودليل البقاء على 

۴ النفي الأصلى» وردها / القفال الشاشي إلى واحد فقال: أصل السمع هو كتاب 

الله تعالى» وأما السنة والإجماع والقياس فمضاف إلى بيان الكتاب. لقوله تعالى 
لإتبيانا لكل شىء [سورة النحل / ]۸٩‏ وقوله : لما فرطنا في الكتاب من شيء 
[سورة الأنعام / ۳۸] . ) 

وروي عن ابن مسعود أنه لعن الواصلة والمستوصلةء وقال: مالي لا ألعن من 
لعنه الله؟ فقالت امرأة: قرأت كتاب الله فلم أجد فيه ما تقول» فقال: إن كنت 
قرأتیه فقد وجدټتيه #وما اتاکم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا# [سورة 
الحثر / ۷] (وأن النبي بي لعن الواصلة والمستوصلة). فأضاف عبد الله بن 
مسعود بلطيف حکمته قول الرسول إلى كتاب الله» وعلى هذا إضافة ما أحمع عليه 
ما لا يوجد في الكتاب والسنة نصا . 


۱۸ 


قلت: ووقع مثل ذلك للشافعي في مسألة قتل المحرم للزنبور. 

قال الأستاذ أبو منصور: وني هذا دليل على أن الحكم الأخوذ من السنةء أو 
الإجماع. أو القياس مأخوذ من كتابه سبحانه» لدلالة كتابه على وجوب اتباع ذلك 
کله. 
[تعريف الفقه] 

والفقه لغة: احتلف فيه» فقال ابن ارس في «المجمل»: هو العلم» وجری 
عليه إمام الحرمين في «التلخيص». وإلْكيًا الهراسي» وأبو نصر بن القشيرى» 
والماوردي إلا أن حلة الشرع خحصصوه بضرب من العلوم. 

ونقل ابن السمعاني عن ابن فارس: أنه إدراك علم الشىء. وقال الجوهري 
وغيره: هو الفهم . وقال الراغب: هو التوسل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو 
أخحص من العلم . وفي «المحكم» لابن سيده: الفقه العلم بالثىء والفهم لهء 
والظاهر أن مراده با واحد وهو الفهم» لأنه فر الفهم بمعرفة الشيء بالقلب» 
ومعرفة الشيء بالقلب هو العلم به» ومثله قول الأزهري : فهمت الشيء ء عقلته 
وعرفته» وأصرح منه قول الجوهري : فهمت الشي فهماعلمته . 

وظهر بهذا أن الفهم المغسر به الفقه ليس فهم المعنى من اللفظ ولا فهم غرض 
المتكلم. ٠.‏ 
ونقل الفقه إلى علم الفروع بغلبة الاستعمال كا أشار إليه ابن سيده حيث 
قال : علب على علم الدين لسيادته وشرفه كالنجم على الثرياء والعود على المندل. 

قال ابن سراقة : وقيل :حده في اللغة العبارة عن كل معلوم تيقنه العام به عن 
فكر. وقال أبو الحسين في «المعتمد»» وتبعه في «المحصول»: فهم غرض المتكلم» 
ورد بأنه يوصف بالفهم حیث لا کلام » وبأنه لو کان كذلك لم یکن في نفي الفقه 
عنهم منقصة ولا تعيبر» لأنه غر متصورء ا ا : #ولكن لا تفقهون 
تسبیحهم 4# [ سورة الاإسراء / ]٤٤‏ . 

وقال ابن دقيق العيد: وهذا تقييد للمطلق با لا يتقيد به. 
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وقال الشيخ أبو إسحافق وصاحب «اللباب» من الحنفية : : فهم الأشباء الدقرقة › 
فلا يقال: فقهت أن الساء فوقنا. قال القرّافي: وهذا أولى» ومذا خصصوا اسم 
الفقه بالعلوم النظريةء CEL‏ فلا بحسن أن يقال : فهمت 
أن الاثنين أكثر من الواحد ومن م 9 يسم م العال با هو من ضروریات الأحكام 
الشرعية فقيهأًء فإن احتج له بقوله تعالی : لإقالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا ما 
تقول# [ سورة هود / ]٩۱‏ وقوله : #فمال هؤلاء القوم ا یکادون یفقھوں حدیٹا) 
[سورة النساء / ۷۸] ۰ 


قلنا: هذا يدل على أن الفهم من الخطاب يسمى فقهاًء لا على أنه لایسمی 
فقهاً إلا ما كان كذلك. وقد قال تعالی : إولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن 
والأنس همم قلوب لا يفقهون بجا [ سورة الأعراف / 1۷۹] وهذا لا مختص بالفهم 
من الخطاب» بل عدم الفهم مطلقاً من الأدلة العقلية والسمعية» وطرف الاعتبارء 

ثم المراد من الفهم : الإدراك > لاجودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص ما يرد عليه 
من المطالب خلافا للآمدى . 


(الذهن] _ 

والذهن : عبارة عن قوة النفس المستعدة لاكتسامما الحدود الوسطى والآراء. 
وقال ابن سراقة : الفهم عبارة عن إتقان الشيء. والثقة به على الوجه الذي هو به 
عن نظر» ولذلك يقال: نظرت ففهمت» ولا يقال في صفات الله سبحانه: فهم . 

قال : فقه بالکسر فهو فاق إذا فهم» وفقه بالفتح فهو فاقه آيضا [ذاسبى غير 
إلى الفهمء وفقه ۾ بالضم فهو فقيه إدا ضار الففه له سجة: وال ي فاعله ) 
فقيهء لأن «فعیلا) قياس في اسم فاعل «فعل»» ووقع في عبارة بعضهم : : أنه اخحتر 
له «فعیل»» لأن «فعیا) للمبالغة » فاستعماها فيمن صار الفقه له سجية أولى . 

وهذا ليس بصحيح . . أعني دعوی أن «فعيلا» ها هنا للمبالغةء لأن الألفاظ 
المستعملة للمبالغة هي التي كانت على صيغه»› فحولت عنها إلى تلك الألفاظ 
للمبالغة» ولذلك يقع في كلامهم ما حول للمبالغة من «فاعل» [إلى]«مفعال» أو 
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«فعيل» أو «فعول»» أو «فعل». وأما فقيه فهو قياس لأن «فعیلا»» مقيس ي 
«فعل»» فهو مستعمل في| هو قیاسه من غبر تحویل › نحو «عليم» و فان 
ام حوھ)| عن شافع وعا» > لقصد المبالغة» ولا حلص عن هذا إلا أن يدعي 
أنه خولف ذا بعنى أن الواضع› حوله عن «فاعل» لقصد البالغة . 
فإن قلت : ليس من شرط الفقيه أن يكون له سجية» وهذا قال الرافعي في 
الوقف على الفقها E EL‏ 
حصوله بمسمی مسألة واحدة . 

قلت : ليس كذلك لا سأذكره من كلام الشيخ أبي إسحاق والغزال وابن 
السمعاني وغيرهم من الأئمة» ولعل مراده من حصل حتى صار له سجية وإن 
[الفقه في الأصطلاح]: 

وأما ي اصطلاح الاضرلت فالعلم الشرعية العملية الكت فن 
أدلتها التفصيلية . 

فالعلم جنس والمراد به الصناعةء كا تقول: علم النحو أي : صناعتهء 
وحينئذ فيندرج فيه الظن واليقين» وعلى هذا فلا يرد سؤال الفقه من باب الظنون 
ومن أورده فهو اختيار منه لاختصاص العلم بالقطعي . 

وخرج بالأحكام : العلم بالذوات والصفات والأفعال. 

وبالشرعية : العقلية» والمراد بها مايتوقف معرفتها على الشرع . 

وبالعملية : عن العلميةء ككون الإجاع وخبر الواحد حجة. قاله الإمام. 

وقال الأصفهاني : خرج به أصول الفقه» فإنه ليس بعمليء أي: ليس علا 
بكيفية عمل . 

قال ابن دقيق العيد: وفيه نظرء لأن الغاية الطلوبة متها العملء ا2 
بالعملية؟ وقال الباجى: هو احتراز عن أصول الدين . 

واعلم أن أصول الدين منه ما ثبت بالعقل وحده کوجود الباري» ومنه ما ثبت 
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بڪل من العقل والسمع كالوحدانية› وهذان خارجان بقوله : الشرعية› ومنه مالا 
يثبت إلا بالسمع كمألة أن الحنة خلوقةء وأن الصراط حق» وهذا من الفقه 
لوجوتب اعتماده» وعدل الآمدى وان ال حاحب عن اظ «العملية» ای الفرعية› 
لأن النبة من مسائل الفقه وليست عملا وليس بجيد» لأنها عمل . والظاهر أن لفط 
«العملية» أشمل لدخحول وجوب اعتقاد مسائل الديانات التي لا تثبت إلا بالسمع› 
فإها من الفقه كا سبق بخلاف الفرعيه. 
۳ب ` وال /: علم الله تعالٰی› وما بلقيه ٤‏ قلب الأنبياء واللائكة من 
الأحكام بلا اكتساب. 
وبالأخبر: عن اعتقاد المقلّدء فإنه محتسب من دليل إجالي: قاله الإمام. 
وقيل: علم لمقلد لم يدخحل يفي الح بل هو احتراز عن علم الخلاف. 
وأما عند الفقهاء: فقال القاضى الحسين: الفقه افتتاح علم الحوادث على 
الاأنسان. أو افتتاح شعب أحكام الحرادث على الانسان حکاه البغوي عله ٤‏ 
«تعلىقه» . 
وقال ابن سراقة: حده في الشرع : عبارة عن اعتقاد علم الفروع في الشرع»› 
قال : وحقيتة الفقه عندى : اللاستنباط . قال الله تعالى : #للعلمه الذين 
يستنبطونه منهم# [سورة النساء / ۸۳]. 
واختيار ابن السّعاني في «القواطع» أنه استنباط حكم المشكل من الواضح . 
قال: وقوله َة : (رَبٌ حامل فقه غبر فقيه) آي : غر مستنبط ومعناه: أنه حمل 
الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط فيها. وقال في ديباجة كتابه: وما 
شه الفقيه إلا بغواص ق بحر در کل) عاص ٤‏ بحر فطنته استخرج دراي وعیره 
یل : وأخذه من قوله تعال: ها ما كَسَبَت وعَلَيّْها ما اكتسَبت) [سورة 
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.]۲۸١ / البقرة‎ 

وقال الخزالي في «الإحياء» في بيان تبديل أسامي العلوم : إن الناس تصرفوا في 
اسم الفقه» فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على وقائعهاء وإغا هوفي العصر الأول 
اسم لمعرفة دقائق آفات النفوس» والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا. قال 
تعالی : (إليتفقهوا في الدين وَلينلٍروا [سورة التوبة / ]١١١‏ والاانذار هذا النوع من 
العلم دون تفاريع السلم والاإجارة. 

وعن أي الدرداء: لا يفقه العبد کل الفقه حت يقت الناس في ذات الله م 
يقبل على نفسه فيکون ها أشد. مقتا. 

وسأل فرقد السنجي الحسن عن شيء: فقال: إن الفقهاء يخالفونك» فقال 
الحسن: كلتك أمَّك وهل رأيت فقيها بعينك؟ إغا الفقيه هو الزاهد في الدنيا. 
الراغب في الأخرة. البصير بذنبه. المداوم على عبادة ربه. الورع الكاف. 

ولذلك قال الحليمى في «المنهاج»: إن تخصيص اسم الفقه بهذا الاصطلاح 
حادث . قال : والحق أن اسم الفقه يعم ٠‏ جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به 
إلى معرفة الله ووحدانيته وتقديسه وسائر صفاته» وإلى معرفة أنبيائه ورسله عليهم 
السلام» ومنها علم الأحوال والأخحلاق والآداب والقيام بحق العبودية وغير ذلك . 

قلت : وهمذا صنف أبو حنيفة تاا ٤‏ أصول الدين وسماه «الفقه الأكر». 
تهے: 

عَم من تعريفهم الفقه باستنباط الأحكام : أن المسائل المدونة في كتب الفقه . 
ليست بفقه اصطلاحاء وأن حافظها لیس بفقیه» وبه صرح العبدري في باب 
الإجاع من شرح «الملستصفى». قال: وإنغا هي نتائج الفقه» والعارف ہا 
فروعي » وإغا الفقيه هو المجتهد الذي ينتج تلك الفروع عن أدلة صحيحة» 
فيتلقاها منه الفروعي تقليدأ ويدونها ويحفظها. ونحوه قول ابن عبد السلام: هم 
نقلة فقه لا فقهاء. 


وقال الشيخ أبو إسحاق في كتاب «الحدود» : الفقيه من له الفقه» فكل من له 


۲۲۳ 


وقال الغزال: إذا م بتكام الفقيه في مسالة ام يسممها ككلامه في مسال 
سمعها: فليس بفقیه : حکاه عنه ابن الهمداني ي «رطبقات الحنفية» . 

وقال ابن سراقة : الفقيه من حصل له الفقه. 

ودکر الشافعي ي «الرسالة» : صمة ا ممتي وهو الفقيه . فذکر سبح عسرة 

خصلة تأتي في باب الاجتهاد إن شاء الله تعالى. 
[أصول الفقه] 

لخغة: ما استند إليه الفقه» ول يتم إلا به . 

وفي الاصطلاح: مجموع طرق الفقه من حيث إنها على سبيل الإ جمالء وكيفية 
الاستدلال» وحالة المستدل پا . 

فقولنا: «مجموع» ليعمهاء فإذن بعضها بعض أصول الفقه لا كلها. 

3 «طری» 2 3 e e‏ 
e e‏ فقه » وان کان rg‏ د :هو آقرب إلى الفقه» 
وأقل فا ولأنه يوافق قولنا: هذا الحديث أصل ذا الحكم. وها الباب» 
شرطا في علم أصول الفقه» لا أنه شرط فيهاء أو جزء منا. 

قال ابن دقیی العيد: : ويمكن الاقتصار عل الدلائلء وكيفية الاستفادة منہا› 
والباقي کالتابع والتتمة» لکن لا جرت العادة بادخاله ي أصول الفقه وا أدحل 
فيه تخذا. ) 

ولت : وعليه جری الشيخ ٤‏ «اللمع»» والغزالي ي «المستصفى »» وابن برهان 
٤‏ «الأوسط»» وقال: أصول الفقه أدلة الفقه على طريق الأجمال» وكيفية 
الاستدلال بهء . وما يتبع ذلك. .ه. 


۲٤ 


بل قد يقال : الدليل هو الأصل بالذات» والباقي بالتبع لضرورة الاستدلال 
بالدلیل . قال صاحب «المعتمد»: والمراد بكيفية الاستدلال ها هنا الشروط 
والمقدمات وترتيبها معه» لدل بالطرف على الفقه. 

هذا ما أطبق عليه الأصوليون» والفقهاء يطلقون ذلك على القواعد الكلية التي 
ندرج فيها الحزيئات› کقوهم : الأصل ٤‏ کل حادث تقدیره بأقرب زمن . 
وقوهم : يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في E‏ وغبر دلك من القواعد العامة التي 
يىدرج فيها الفروع المخشرة وعليه سمی الشيخ عز الدين کتاره «القواغعد»» 
ويقال: أنه ET‏ . ويوجد في کلام الإمام والغزالي متفرقات 
منہا . 1 

هل الأصول هذه الحقائق أنفسها أو العلم بها؟ طريقان . وكلام القاضي آي 
بکر يفتضي أنه العلم بالأدلة» وعليه البيضاوي وابن ااب وعیر ما وقطع 
الشيخ او إسحاق وإمام الحرمين في «البرهان» والرازي والامدي بأنه نفس الأدلة. 

ووحه الخلاف أنه کا يتو قف الممه عل هذه الحقائی یتوقف اشا عل العلم 
مہا فيجوز حينئذ إطلاق أصول ال الفقه على القواعد أنفسهاء وعلى العلم بها. 
والثاني أولى لوجوه: 

أحدها: أن أصول الفقه ثابت في نفس لامر من تلك الأدلةء وان لړ یعرفه 
الشخص . 

وثانيها: أن أهل العرف يجعلون أصول الفقه للمعلوم» فيقولون : هذا کتاب 
اول الان 

وثالثها: أن الأصول ف اللغة الأدلةء فجعله ف فجعله اصطلاحا نفس الأدلة أ آقرب ای 
المدلول اللغوي. وهذا بخلاف الفقه فأنه اسم للعلم ک| سبق . 

وال لتحقیق : أنه لا حلاف في ذلك و يتواردوا على محل واحد فإن من أراد 
اللقبي» وهو کونه علمأعلل هذا الفن حذه بالعلم» ومن أراد اللإضافی حدّه بنفس 
الأدلةء وطهذا )ا مع ابن الحاجب بینہم| عرف اللقبي بالعلم» والاإضافي بالأدلة» 


Y0 


نعم: الإمام في المحصول عرف اللقبي بالأدلة» وحجب تأويله على إرادة العلم 
ہا . 
1 ئم المراد بالأدلة : الكتاتب والسنة والإ جاع والقياس والاستدلال. 


1/4 إمام الحرمين والغزالي : ھی ثلانه الكتاب والسنة / والا جاع ومنعا أن 

تکون القوانين الكلية الظنية من أصول الفقه. 

وقال في «التلخيص»: الذي ارتضاه المحققون أن ما لا ينبغي فيه العلم كأخبار 
الآحاد والمقاييس» لا يعد من أصول الفقه. 

فان فيل الآحاد e‏ ا ی اف العلوم» وهي من أدلة 
يدرك بالأدلة القاطعةء 1 العمل امتلقى منہا ا بالفقه دون أصوله. 

وقال فى «البرهان»: فإن قيل: معظم المسائل الشرعية ظنون. 

قلنا: ليست الظنون فقهاًء وإغا الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام الظنون. 
ولذلك قال المحققون: أخبار الآحاد والأقيسة لا توجب العمل لذواتهاء وإعا يجب 
وهو الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية 

قال : e‏ إلا فى أصول الفقه لكن حظ الأصولي إبانة القاطع في 
العمل اء ولکن اید من دکرها لبثی المدلول عليه » ویر ترط الدليل به » ودىعه 
ابن الفشيرئ» وقال : أطلق الفقهاء 91 الدليل على أخبار الأحاد والقياس › وهر 
کن : 

وقال الأستاذ أبو منصور: الخرض من أصول الفقه معرفة أدلة أحكام الفقه» 
ومعرفة طرف الأدلةء لأن من استقراً أبوابه وجدها إما دلیلا على حكم اا 
يتوصل ره ل معرفة الدليلء وذلك کمعرفة النص والاإ جاع والقياس والعلل 
والرجحان. وهذه كلها معرفة ححيطة بالأدلة المنصوصة على الأحكام. ومعرفة 
الأخبار وطرقها معرفة بالطرق الموصلة إلى الدلائل المنصوصة على الأحكام. 


۲٢ 


وھھنا أمور : 

أحدها: أن الأساء المستعملة في هذه العلومء كأصول الفقه والفقه والنحو 
واللغة والطب. هل هي منقولة أو لا؟ ذكر بعضهم فيه احتمالين: 

أحدها: أن يكون عا صار علا بالغلبةء كالعقة. 

والثاني : أن يکون من المنقرلات العرفية . 

قال : وهذا الاحتمال أرجح › لأن العلم بالغلىة يتقيد مما فيه الألف اللا 0 
الاضافة» وأساء هذه العلوم تطلق عرفا مع التنكير والقطع عن الإضافة كا 
تقول: فلان يعرف فقها ا 

قلت: وبالأول صرح ابن سیده وغیره کا سبق» وبالثاني صرح القاضي في 
«التقريب» في الكلام على الحقيقة العرفية» والطرطوشي ٤‏ أوائل کتابه» وقال: 
فيكون من الأساء العرفيةء وهو مقتضى كلام الحليمي والغزالي» وما رجح به 
الثاني فيه نظرء لأنه مع التنكير ل بخرج عن العلمية فإن العلم ينكرّ تحقيقا أو 
قديرا. 

الثاني : إذا تت اغا مقرل فهي أساء أجناس أو أعلام أجناس» والظاهر 
الأولء لقبوله الألف واللام» والعلم لا يقبلهء ولاشتهارها في العرف» كاشتهار 
لفظ الدابة لذوات الأربع. وقد ثبت أنها ليست بعلم هذا إذا كانت غير معرفة. 
أما أصول الفقه فهو معرفة بالإضافة . ونقل إلى هذا العلم الخاص أو غلب عليهء 
فهو علم جنس لأنه المميز هذا الجحنس بخصوصه من غيره من الأجناس. 

الثالث: أن أصول الفقه يطلق مضافا ومضافا إليه» ويطلق علا على هذا العلم 
الخاص. 

واختلف الأصوليونء فمنہم من عرف اللإضافيء ومنہم م عرف اللقبي» 
ومنهم من جمع بين النوعين. 

والصواب : تعريف اللقبى وليس ثم غيره. وأما جزءاه حالة التركيب» فليس 
لواحد منپا مدلول على حدته. إنما هو کغلام زید إذا سمیت به لم يتطلب معن . 
الغلام» ولا معنى زيدء وليس لنا حدان إضاني ولقبيء إنا هو اللقبى فقط . 

۲۷ 


چک | 
EE TOY‏ حقىقته] 
[وسادته وموضبوعه ومس اثله] 


يجب على کل طالب علم أن یعلم ما الغرض منه؟ وما هو؟ ومن آين؟ وفيم؟ 
ومبادئه . والثالث : مادته التي منپا يستمد . والرابع : موضوعه» والخامس : 
مسائله. ٠‏ 

أما الفائدة : فهي الغاية الموصلة للأمور المهمة» وللسبب الغائي اعتباران : 
أول الفكر» ویسمی الباعث . ومنتهاه وهو اخر العملء وی الفائدة . 

وأما الحققة : وهو اقتناصه تحد أو رسم e‏ والقصد ره الأأرشاد ل 
ee hay I‏ 
شرطاً إلا في حت من أراد التعليم لا التعلم. 

وآما الادة: فذکر إمام الحرمين وتأابعوه أن أصول إلمقه مستمد من تلانه 
علوم : الكلامء والفقهء والعربية . 

أما الكلام :فلتوقف الأدلة على معرفة الباري تعالى بقدر الممكن من ذاته 
وصماته وأفعاله . ومعرفه صدفى رسوله» ویتوقف ثبوته على أن اللعجزة تدل على 
دعوى الرسالة. وذلك كله مبين في علم الكلام فيسلم هنا. 

ونخص النظر في دليل الحكم هنا بعلم خمسة أشياء: كلام الله تعالى 
لخاطب» وقدرة العد کسا لیکلف» وتعلى الكلام القديم بفعل الكلف ليوجد 
الحكم» ورفع التعلق فينسخ» وصدق المبلغ ليبين. 


۲A 


وأما العربية : فلأن الأدلة جاءت بلسان العرب» وهي تشتمل على ثلاثة فنون: 
علم النحو : وهو علم مجاري أواخر الكلم 8 ونصسا ا وها 
وعلم اللغة : وهي تحقيق مدلولات الألفاظ العربية في ذواتها. 
وعلم الأدب : وهو علم نظم الكلام» ومعرفة مراتبه على مقتضى الحال. 
وإغا يكون هذا مادة لبعض أنواع الأصول» وهو الخطاب دون مسائل الأخبار 
وال جماع والنسخ والقياس» وهي معظم الأصول. ثم إن المادة فيه ليست على نظبر 
الادة من الكلام» فإن العلم پا مادة لفهم الأدلة. 
وأما الفقه : فلاأنه مدلول أصول الفقه» وأصول الفقه أدلتهء ولا يعلم الدليل 
جردا من مدلوله.. ) 
والأولى أن يقال في وجه استمداده من علم الكلام : إن علم أصول الفقه فيه 
ألفاظ لا تعلم مسمياتها من غير أصول الدين لكنها تؤخحذ مسلمة فيه. على أن 
برهن في غيره من العلوم» أو تكون مسلمة في نفسها. وهي العلم والظن والدليل 
والأمارة والنظرء لأن لفظ الطرق يشمل ذلك کله والحکم اش إذ لابد فيه من 
خطاب شرعي» ولا ثبت ذلك بالدلیل في غير أصول الدین» وما ذکر منه غير ما 
عددناه» فهو تبع » ولابد من معرفة هذه الأمور في معرفة هذا العلمء ليتوقف منه 
إدن على بعضه لا على كله. وال هذا أشار ابن برهان وغيره. 
وذكر الغزالى أن اداد أسرل اله کو ا و یرل ا 
دل التكلم على صدقه» فينظر في وجه دلالته على الأحكام. إما بملفوظهء أو 
بمفهومه» أو بجعقول معناه ومستنبطه» ولا يجاوز نظر الأصولي ذلك قول النبي ية 
وفعله. 
قال: وقول الرسول إنما يثبت صدقه وكونه حجة من علم الكلام. 
وهذا ليس برضي فإن من جلة ما يوجد فيه من علم الک ام معرفة العلم 
والظن والدليل والنظر وغيره مما سبق . وقوله بأن نظر الأصولي لا يجاوز قوله وفعله 
ممنوع . فإنه ينظر في الاستصحاب والأفعال قبل الشرع» وقول الصحايي» وغيره 
فا ن شرل الرل ,اة 


۲۹ 


٤ب‏ / واعلم أن المادة على قسمين: إسنادية ومقومةء فالمقومة داخلة في أجزاء 
الشيء وحقيقته» وهي الفقه» والاأسنادية ما استندت إلى الدليل» کعلم الكلام 
لأنه يعلم أصول الفقه وإن م يعلم علم الكلام» وإنغا علم الكلام دليل' ا لمعجزة» 
وهو دليل الأصولء فاستند إلى الدليل. وكذلك مادة العربية. 
فإن قلت : كيف ججعل الفقه مادة للأصول. ووي الأصول» ومادة كل شيء 
أصله» فهذا يؤدي إلى أن يكون الفرع أصلا والأصل فرعاً؟ 
أجاب المقترح في «تعليقه على البرهان» بأنه لابد أن يذكر الفقه في الأصول من 
حيث الحملة» فيذكر الواجب با هو واجب. والمندوب با هو مندوب» لأن هذا 
ا ا را و اوآ دک ات الا ن ةا 
يؤدي إلى الدور. 
[توقف معرفة أصول الفقه على الفقه] 
واعلم أن معرفة أصول الفقه تتوقف على معرفة الفقهء إذ يستحيل العلم 
بكونها أصول فقه مالم يتصور الفقه» لأن المضاف إلى معرفة إضافة حقيقية لابد 
وأن يتعرف بها ولا يكن التعريف إلا على تقدير سبق معرفة المضاف إليه» ولأن 
العلم بالمركب يتوقف على .العلم بمفرداته ضرورة. 
وأما الموضوع : فشىء يبحث عن أوصافه وأحواله المعتبرة في ذلك العلم . وهو 
معنى قول المنطقين : موضوع كل علم ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية . . أي ما 
يلحق الشىء ء لذاتهء كالتعجب اللاحق للإنسان لذاته» لا باعتبار مر آخر. أو 
e‏ ا اللاحق له بواسطة كونه حيواناً. أو لأمر يساويه» كالضحك . 
اللاحق له بواسطة التعجب» فهذه الثلائة هي أعراضه الذاتية. 
وقد یکون لأعم داخل فيه . کا للانسان لکنه مهجور سمي بذلك 
لرجوع موضوعات مسائل العلم إليه. فموضوع الفقه: أفعال الكلفين» وموصوع 
أصول الفقه : الأدلة السمعية. وموضوع الهندسة : المقدار» وموضوع الطب: بدن 
اللانسان. فإن هة لاا هى مال البحث في هذه العلوم يبحث فيها عن 
أعراض هذه الأشياء اللاحقة بهاء كا أنهم شبهوا ما يبحث في كل علم عن 
۳٠‏ 


أعراضه وأحواله مادة حسية يضعها إنسان بين يديه ليوقع فيها ثرا ما» کالخشب 
الذي يؤثر فيه النجار حت یصیر سریرا أو باباً. وكالفضة التي يؤثر فيها الصائخ 
خخ تفر اغا او رار نره 

u‏ مبادیء کل علم فهي حدود موضوعه وأجزائه وأعراضه مع المقدمات التي 

لف عنها قياساته . وذلك كحد البدن وأعضائهء وما يعرض ها من صحة وسقم 

إلى علم الطب. وحد الفعل وأصنافه وأشخاصه وما يعرض له من جل 
وحرمة» ونحو ذلك بالنسبة إلى علم الفقهء وحد اللفظ» وما يعرض من صواب 
وخطا بالنسبة إلى النحو. 

وهو جمع مبدأء ومبداً الثيء هو محل بدايته. وسميت حدود موضوع العلم 
وأجزائه ومقدماته التي هي مادة قیاساته مبادیء. لأنه عنہا ومنہا ينشاًء ويبدو. 

وأما مسائل كل علم فهي مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه كمسائل 
العبادات» والمعاملات ونحوها للفقه» ومسائل الأمر والنهي والعام والخاص 
والإجماع والقياس» وغيرها لأصول الفقه. 

والموضوع قد یکون واحداء» کالعدد للحساب» وقد یکون کثیراًء وشرطه أن 
یکون بینا تناسب» أي : مشاركة . إما في ذاتي» كا إذا جعل الاسم والفعل 
والحرف موضوعات النحو» لاشتراكها في الجنس» وهو الكلمة. وإما في عرضي 
كا إذا جعل بدن الإإنسان وأجزاؤه والأدوية والأغذية موضوعات الطب» 
لاشتراکها ٤‏ غاية» وهي الصحة . 

وموضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الأمرانء فإنه إما واحد» وهو الدليل 
السمعي من جهة إنه موصل للحكم الشرعي» وإما كثير» وهو أقسام الأدلة 
السمعية من هذه الجهة» لاشتراكها إما في جنسهاء وهو الدليل» أو في غايتهاء 
وهو العلم بالأحكام الشرعية . 

واختلفوا هل يجوز أن يكون للعلم أكثر من موضوع واحد أم لا؟ فقيل؛ جوز 
مطلقاً غير أنه لابد أن يشرکه في أمر ذاتي» أو عرضي» کالطب يبحث فيه عن 
أحوال بدن الأأنسان» وعن الأدوية ونحوها. وقيل: يمتنع لف للا يؤدي إلى 

۳١ 


الانتشار. 

واختار صاحب «التوضيح» من الحنفية تفصیلا: وهو إن کان المبحوث عنه في 
ذلك العلم إضافيا جاز» کا أنه يبحث في الأصول عن إثبات الأدلة للحكم» 
والمنطق يبحث فيه عن إيصال تصور» أو تصديق إلى تصور و تصدیق » وقد یکون 

بعض العوارض التي ها مدخحل فى المبحوث عنه ناشئة عن أحد المتضايفين› 

e‏ الآخرء فموضوع هذا العلم كلا المتضايفين. وإن كان ا 
مجوز» لأن احتلاف الموضوع يوجب اختلاف العلم ثم إن کان إضافياًء فقد 
يكون المضاف والمضاف إليه موضوع ذلك العلم» > كأصول الفقه» وقد يكون 
أحدهاء 2 المنطق» فإن موضوعه القول الشارح؛ ر ا يوصل 
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اليل 


يطلق في اللغة على أمرين: 

أحدهما: المرشد للمطلوب على معنى أنه فاعل الدلالةء ومظهرهاء فيكون 
معنى الدليل الدالّ «فعيل» بمعنى الفاعل» كعليم وقدير مأخوذ من دليل القوم» 
لأنه یرشدهم إلى مقصودهم . 

قال القاضي : والدالٌ: ناصب الدلالة وخترعهاء وهو الله سبحانه» ومن عداه 
ذاكر الدلالةء وعند الباقين الدال ذاكر الدلالةء واستبعدء إذ الحاكي والمدرس لا 
يسمی دالاء وهو ذاكر الدلالةه فالأولى أن يقال: الدالٌ ذاكر الدلالة على وجه 
التمسك ا. ويسمى الله تعالى دليلا بالإضافة. وأنكره الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي ي کتاب «الحدود»» قال: ولا حجة ٤‏ قوهم لله تعالٰی: يا دلیل 
المتحيرين» لأن ذلك ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
الصحابةء وإنغا هو من قول أصحاب العكاكيز. 

وحکی غیره في جواز إطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على أن الخلاف ي 
أن أس|ء الله هل تثبت قياس أم لا؟ لكن صح عن الإمام أحمد أنه علم رجلا أن 
يدعو» فيقول: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين . 

الثاني : ما به الإإرشاد أى : العلامة المنصوبة ل الدليل» ومنه قوهم : العام 
دليل الصانع» د ئم اشوا فقيل : حقيقة الدليل: الدالء وقيل: بل العلامة 
الدالة على ا بناء على استعمال المعنيين في اللغة» وقال صاحب «الميزان» من 
الحنفية : الأصح : أنه في اللغة اسم للدال حقيقة» وصار في العرف اسا 
للاستعمال فيكون حقيقة عرفية. 


٤ 


) وني الاصطلاح : الموصل بصحيح النظر فيه إل المطلوب. قال إمام الحرمين : 
ویسمی دلالة ومستدلا به » وححة» اطا وترهانا واا وكذلك قال 
القاضي أبو رید الدبوسي ٤‏ «تفويم الأدلة» قال ۰ وسواء أوجب علم اليقين» أو 
دونه 
دل عليه صحة r‏ 


وقال / الرؤياني في «البحر»: في الفرق بين الدليل والحجة وجهان: ٠/٠‏ 
أحدهما: أن الدليل ما دل على مطلوبك» والحجة ما منع من ذلك. 
والثاني : الدليل ما دل على صوابك . والحجة ما دفع عنك قول محالفك ١.‏ ه. 


وخص التكلمون اسم الدليل بالمقطوع به من السمعي والعقلي» وأما الذي لا 
يفيد إلا الظن فيسمونه أمارة. وحكاه في «التلخيص» عن معظم المحققن . 

وزعم الآمدى أنه اصطلاح الأصوليين أيضاأء وليس كذلك» بل المصنفون في 
أصول الفقه يطلقون الل غل اا ن د وصرح به حماعة من أصحابناء 
كالشيخ آبي حامد» والقاضي أبي الطيب» والشيخ أبي إسحاق» وابن الصباغ. 
وحكاه عن أصحابنا» وسليم الرازي» وأبي الوليد الباجى من الالكية» والقاضي 
آي يعلى» وابن عقيل والزاغوني من الحنابلة» وحكاه في «التخليص» عن جمهور 
الفقاء وحكاه القاضي أبو الطيب عن أهل اللغة» وحكى القول الأول عن بعض 
المتكلمين . 

قیل : ولعل منشأه قول بعضهم : إن الأدلة الظنية لا حصل صفات تقتضي 
الظن کا تقتضي الأدلة اليقينية العلمء وإنغا بحصل الظن اتفاقا عندهاء وهمذا 
يقولون: إن الظنيات ليس فيها ترتيب» وتقديم وتأخير» ولیس فيها خطأ في نفس 
الأمر كا يقول ذلك المصوبة. 

وقال ابن الصباغ : اخحتلف المتكلمون في إطلاق اسم الدليل على الظنيء وإغا 
قصد بهذه التسمية الفصل بين المعلوم والمظنون. فأما في أصل الوضع فلم يختلفوا 
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ني أن الجحميع يسمى دليلا وضعاً. وكذلك قال ابن برهان وابن السّمُعاني: 
الفقهاء لا يمرقون بینہم|» وفرق بين) المتكلمون» وهو راجح ل اللمظ دول المعنى . 
وقال الأستاذ أبو منصور البغدادي في کتاب «عيار النظر»: قال أبو الحسن 
دليلا مجاز وإن كان إذا قيل له: لو كان الدليل مظهر الدلالةء لوجب على المسؤول 
عن الدلالة إذا قيل له: ما الدليل؟ أن يقول: أناء لأنه هو المظهر للدلالة. 
أجاب بأنه لو قيل : من الدليل؟ قال: أنا. وإذا وقع السؤال بحرف «ما» عرف 
أن المراد به السؤال عن الدلالةء لأن «ما» إنما يسأل به ع) لا يوصف بالتمييز. 
وقال عامة الفقهاء وأكثر المتكلمين: إن الدليل هو الدلالةء وهو ما يتوصل به 
الى معرفة ما لا يدرك بالحس والضرورة. وعلى هذا فتسمية الدال على الطريق 
دلیلا مجاز. اه. 
وأما الدالَّ: فاخحتلف أصحابنا فيه فقيل : هو الدليلء وقيل: هو الناصب 
قال الإمام : وليس للدليل تحصيل سوى تجريد الفكر من ذي فكرة صحيحة إلى 
جهة يتطرق إلى مثلها تصديقء أو تكذيب. 
[أقسام الدليل] : ۰ ) 
وأما عرف المتكلمين. فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعي» فلا يريدون به غير 
الكتاب والسنة والإجماع قاله «الآمدى» في «الأبكار». 
الثاني : العقلىي: وهو ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع › 
۳٢‏ 


کكدلالة الحدوث على اللحدث› والإحكام على العام . ) 

الثالث و وهو ل بقضية استناده'» ومنه E‏ الدالة عل 
لأا“ ودبعه ابن القشیرى» وقال ما دل عقا لا یتندل» وما دل ا جوز أن 
يتبدل. لکن امام ف «الاإرشاد» احتار أن دلالتها عقلية . وهو قول الأستاذ ن 
اسحاقی» وسيأتي عن ابن القَطان اسشا 

وقال الآأمدى في «الأبكار» : الذي ذهب إليه شيخنا والقاضى والمحققون: أن 
دلالة المعجزة على صدق الرسول ليست دلالة عقلية ولا سمعية. 

أما الأول : فلأن ما يدل عقلا يدل بنفسه» ويرتبط بمدلوله لذاته» ولا جوز 
تفديم عیره» وفل د تقع الخوارق عند تصرم الدنيا مع عدم دلالتھا على تصدیق 
مد عی النبوة» فانه إرسال» ولا رسول اد ذاك. 

وأما الثاني : فلأن الدلالة السمعية متوقفة على صدقه فلو توقف صدق 
الرسول عليها لكان دورأء بل دلالتها على صدقه غير خارج عن الدلالات 
الوضعية النازلة منزلة التصديق. فكانت نازلة من الله منزلة قوله: صدق. 

ثم العقلى ينقسم إلى ما يقتضي القطع كالأدلة في أصول العقائدء وإلى مالا 
يقتضيه» كأخبار الآحاد والمقايس السمعية» فك| لا يوصف باقتضاء العلم لا 
يوصف باقتضاء ء غلبة الظن . قال : وهذا مما يزل فيه معظم الفقهاءء و ر 
العادة بحصول الظن في أثرها من غر تضمنا. 

ویتنوع العقلي إلى استقرائي وتثيلي واقتراني واستثنائي متصل أو منفصل 
وبتألف المتصل من المتلازمات› والمنفصل من ٠‏ المتضادات› ونوعها الأصحاب 
أربعة : بناء الغاثب على الشاهد» وإنتاج e‏ النتائج › والسر والتقسيم › 
- والاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه. 
(۱) لعله إلى الوضع» |١‏ ه. ناسخ لنسخة دار الكتب المصرية. 
(۲) لعل الفاعل ضمير يعود على الآمدي . | ه ناسخ نسخة دار الكتب المصرية. 
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ونازع ابن القسشترئى ٤‏ الأول . وقال : عندنا لل أصل لمناء العائب على 
الشاهدء وأن الحكم به باطلء وإن قام دليل على المطلوب في الغائب فهو . 
المقصود› ولا ا لذلك الشاهد» وإلا فذکر الشاهد لا معی له ولیس ٤‏ 
المعقولات قياس . قال: وكذا قياس المختلف فيه على المتفق عليه باطلء لأنه لا 
قياس في المعقولات» وستأتي هذه المسألة في كتاب القياس إن شاء الله تعالى. ِ 

ولا يشترط في الدليل الوجود» بل جوز أن يكون عدمياًء ومذا يستدل بعدم 
الآيات على كذب التنبىء» وبعدم الأدلة والعلوم الضرورية على انحصار أوصاف 
الأجناس في| أدركناه . والدليل لا يقتضى مدلولهء ولا يوجبه إبجاب العلة معلوها بل 
يتعلق بالمدلول على ما هو به» كالعلم يتعلق بالمعلوم . 

وبيانه : أن الحدوث لا دل على المحدث استحال القول بأنه يوجبه» بل يتعلق 
به على ما هو به. والقصد ذا التحرز من قول بعضهم : الدليل يوجب كذا» 
والدلالة تقتضى مدلوما كذا. 

وهل جوز أن يكون الدليل متاجاً لدليل؟ فيه خلاف حكاه أبو الحسين بن 
القطان في كتابه في أصول الفقه. 

قال: فمنعه قوم وجوزه آخرون. وقالوا: الأدلة تنقسم إلى ما هو بين بنفسه» 
وإلى ما هو في ثواني العقل متاج إلى دليل. 

واختلف المتكلمون في مسألة وهى : أنا إذا أقمنا دليلً على حدوث العام مثلاء 
فهل المدلول حدوٹث العام أو العلم بحدوته؟ 

٥ي‏ والصحیح : الأول بدليل أن حدوث / الأكوان دال على حدوث الجواهر سواء 
نظر الناظر أولا. 

واختلفوا في الدلائل اللفظية هل تفيد القطع؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : نعم . وحکاه الأصفهاني ٤‏ «شرح اللحصول» عن المعتزلة» وعن أكثر 
أضخاا 

والثاني : نیا لا تفيد. 
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والثالث: وهو اختيار فخر الدين الرازي أنها تفيد القطع إن اقترنت به قرائن 
مشاهدة» أو معقولة كالتواتر”“ ولا يفيد اليقين إلا بعد تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة ناقليهاء وصحة إعرابا» وتصريفهاء وعدم الاشتراك. والمجازء 
والتخصيص بالأشخاص» والأزمان» وعدم الإضمار. والتقديم والتأخير» وعدم 
المعارض اللفظى» قيل: ولم يذكر النسخ» لأنه داخل عنده في التخصيص 
بالأزمان . 

قال القرطبي في أصوله: وما ذكره صحيح غبر أنه لا يشترط في حصول اليقين 
حصول هذه الأمور مفصلة في الذهنء ا الله تعای قد حکم على 
المطلقة المدخول بها بتربص ثلاثة قروءء لا أقل منهاء ولا أكثر. وأن حُكمّ المحصر 
الذي لم جد الهدي صيام عشرة أيام» وإن م حطر لنا تفصيل هذه الأمور بالبال. 
وهذا كا يقول في الخبر المتواتر: إذا اجتمعت شروطه يفيد العلم» وإن لم يشعر 
الذهن بتفصيل شروطه حالة حصول العلم به» وكذا القول في الدليل اللفظى › 
فإنه قد محصل لنا اليقين به قبل إحضار تلك الأمور بالبال. قال: وإنا نبهنا على 
ذلك للد يسمع القاصر کلام الإمام هذا . فیظن أنه لا محصل العلم ۰ 
اللفظى حت بخطر له تلك الأمور بباله» ويعتبرها واخدا راخدا فشاك فة غا 
حصل له من اليقين من الأدلة . ولا شك أن ظنَ تلك الأمور» أو بعضها بالدليل 
ظنّ إلا أن يقترن به قرائن عقلية» أو حاليةء فيحصل اليقين منها . انتهى 

وردّه غيره بأن بعض النحو واللغة والشعر قد بلغ حد التواتر كرفع الفاعل 
ونصب المفعول» ونحن لا ندعي قطعية جميع النقليات» ومن ادعى أنه لا شيء 
من التراكيب يفيد القطع بمدلوله» فقد أنكر جيع المتواترات. 

وقال غيره : المقصود من هذه المسألة أن الدليل النقلى إذا أدى إلى إثبات أمرء 
وقام الدليل العقلى على نفي ذلك الأمر» فإن الدليل النقلى يسقط اعتباره في هذا 
لمحل . ولا يكن أن يقال: إنه معارض للدليل العقللى كا يتصور المعارضة بين 
العقلي والنقلي بالنسبة إلى محل واحد. ۰ 
)١(‏ في نسخة : كالتوافر» والكاف للتنظير. | ه. ناسح نسخة دار الكتب المصرية. 
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ماله 
[ادلةالعمقمول ] 

فلو ا و ا ل 

وذهب أبو بكر الصيرفى إلى أنها صحيحة إلا أن الله تعالى لم يحوجنا إليهاء 
ا ا ا ولا تأكل» فدل على أن أد 

قال: وعندنا أن دار ل ندري ى الأشياءء لأن العلم بالمعجزة 
إنغا دل عليها العقل» وقال تعالى: #ف] أغنى غنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفئدتہم من شىء [سورة الأحقاف / ]۲١‏ ولم يرد سبحانه بالأفئدة قطعة اللحمء وإنا 
اراد ره التمييزء ومپذه الأية احتج على أن حل العقل الفؤاد. 

وقال الأستاذ أ بو إسحاق : الذي عليه اللاسلاميون وعيرهم أن العقول طرف 
المعلومات . قال : وأنكرت طائفة من المحدتين ذلك وقالوا: لا یعرف سىء إلا 
من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 
فرع : [قضايا العقول] 

وقضايا العقول ضربان : ما علم بضرورة العقلء وهو ما لا جوز أن يكون على 
خلاف ما هو به کالتوحید» فيوجت العلم الضروري› وإ کان عن استدلال 
للوصول إليه بضرورة العقل. وما علم بدليل العقلء وهو ما جوز أن يكون على 
خلاف ما هو به کاحاد الأنبياء إِدا ادعی النبوة» فيو جب علم اللاستدلالء ولا 
یو جیب علم اللاضطرار» حدوده عن دلیل العقل ل عن صر ورته . 

واختلف في أصول النبوات على على العموم هل تعلم بضرورة العقل أو بدليله؟ 
على اختلافهم في التعبد بالشرائع . هل اقترن بالعقل أو يعقبه؟ فذهب من جعله 
مقترنا بالعقل إلى إتبات عموم الشوات بضرورة العقل وذهي هن جغله اغراغ 


العقل إلى إثباتما بدليل العقل. 


ضابط : [الباحث عن الحكم الشرعي] 

الباحث عن الحكم الشرعي إما في إثباته أو في نفيه» ففي الأول لا بد له من 
دليل مثبت» وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وما يتبع ذلك كا سيأتي» وفي 
الثاني إما أن يكون لعدم دليل» فهو المعر عنه بالبراءة الأصلية . ومعنى ذلك أن مال 
يتعرض له الشرع باق على النفي الأصلي على ما تقرر» وهمذا المعنى سماه الغزالي : 
دليلا. وإما أن يكون لوجود دليل باق» وذلك الدليل إما أن لا يستلزم النفي 
لمعقولیته» أو يستلزم» والأول: نصوص الأدلة» والثاني: هو المانع وفقدان 
الشرط . 


فاده 
[ادلة النيى اوسع من اذلة الا ات] 
أدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت» لأن كل ما يدل على الثبوت يدل على 


اغي. وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت أصلٌ كالدليل العقلي 
والبراءة الأصليةء ومن نم قیل : لا دلیل على الناي. 


٤١ 


ا 


[النظر] لغة الانتظارء وتقليب الحدقة نحو المرئي»› والرحمة. والتأمل. ويتميز 
بالْعدّى من حروف الجر. 

وني الاصطلاح: الفكر المؤدي إلى علم أو ظن. 

قال إمام الحرمين في «الشامل»: الفكر هو انتقال النفس ا ع 
بالقصد» وذلك قد یکون بطلب علم أو ظن» فیسمی نظرا . وقد لا یکون کأکٹر 
حديث النفس» فلا يسمى نظرا بل تخيلا وفكرا. والفكر أعم من النظر. 

فال حاصل أن قصد الناظر الانتقال من أجزاء الحد. 

وقال في «البرهان» : حقيقة النظر تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها. وقال 
فيا بعد : : عندنا مباحثة في أنحاء الضروريات ومراتبها وأساليبهاء وقد اعترف في 
بعد أن الضروریات تنقسم إلى هاجم علیه» ویسمی ضروريا. وإلى ما يحتاج إلى 
فکر» فیسمی نظریا. 

قيل : وهذا نقض لقوله: إن كلها ضرورية . وأما حصر النظر في الضروريات 
فلا يستقیم › > فإنه قد يكون في غير الضروريات ضرورة› ا 

وقال القاضي أبو بكر : النظر هو الفكر الذي يطلب به من قام به علا أو ظناًء 
وهو مطرد في القاطع والظني . | 

واحترز بقوله: «به» من بقية الصفات فإنه لا يطلب ما بل عندهاء فيكون 
شرطا للطلب . كذا حكاه عنه الآمدى واستحسنه. 


وأجاب عم اعترص به عليه » نم احتار خحلافه» ولسن ا واحد حدان 
حتلفان . 


۲ 


وقال الأستاذ أبو منصور: هو الفكر في الشيء ء المنظور فيه طلباء لمعرفة حقيقة 
کک س صماته» وقد يفضي ای الصواب إدا رتب على وحهه وقد يڪون 


: «الاقتصاد» د أردت إدراك العلم امطلوب ؤ فعليك وظیفتاں‎ ٤ الغزالي‎ i 


إحداهما إحضار الأصلين أي : المقدمتين في ذهنك. وهذا يسمى فکاً. والأخر 


يسوقك إلى التفطن لوجهه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين» وهذا يسمى 8 
قال : فلذلك من جرد / التفاته إلى الوظيفة الأولى جد النظر بأنه الفكر» ومن جرد 
التفاته إلى الثانية قال: إنه طلب علم أو غلبة ظن. 

قال : ومن التفت إلى الأمرين جيعا قال: إنه الفكر الذي يطلب به من قام به 
علم أو غلبة ظن . قالوا: ولا يستعمل إلا فيا يكن أن يمحصل له صورة في القلب» 
ولذلك ورد (تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله). 

وقال بعض الأذكياء : الفكر مقلوب الفرك غير أن الفكر لا يستعمل إلا في 
لمعاني . ) 

وقال القاضي أبو يعلى في کتابه «المعتمد الكبر»: النظر والاستدلال معنى غر 
الفكر والروية» بل يوجد عَقبه. خلافا E Ea‏ إا بجعنى واحد» ولنا 
أن اللإنسان يفكر أو ٤‏ الجسم . هل هو قديم أو حادث؟ وما دام ايو 
فا ثم E‏ بعد ذلك في الدليل» وحينئذ يلزم أن يكون إلنظر والفكر 
متغایرین . 

قال الرؤياني في «البحر»: والفرق بين الجدال والنظر وجهان: أحدهما : أن 
النظر: طلب الصواب. والحدال: نصرة القول. والثانی: النظر: الفکر بالقلب 
والعقل » والجدال: الاحتجاج باللسان. والله أعلم. 


۲ 


1⁄٦ 


و 
[أقسامالنظر ] 


وأقسامه أربعة: لأنه إما جازم أولا.. وكل واحد إما مطابق أو لا. وإن شئت 
قلت : إما صحيح أو فاسد. وكل واحد إما جازم أو غير جازم» فالنظر الصحيح : 
هو النظر المطابق . والفاسد: هو الذي لم يفد المطلوب إما للخطأ في الترتيب» أو 
أنه قصد به شىء فأفاد غيره» أو لم يفد شيئأء أو بغير ذلك. 

وقسمه الآأمدى إلى صحيح : : وهو ما قد وقف الناظر فيه على وجه دلالة 
الدليل» وناقض ذلك بقوله إن الق ما الل ف اه ا برق الع ع 
بل ضدا للعلم» وهو أحد طرق 2 خلافا للسوفسطائية النافين للحقائقء› 
والسمنْيّة القائلين بتكافرؤ الأدلة. 

وشرطه : العقلء وانتفاء ما فيه كالغفلة» وهل السهو عن النظر الصحيح 
والنسيان له“ صد له أم ل؟ فيه احتمالان للقاضي آي يعلى . وعنده لا یکون عير 
العلم ضدا لهء لأنه إنغا يفيد العلم والظن ليس علا » وان لا يکون جاهلا 
بالمطلوب» ولا عالاً به من كل الوجوه ولا من وجه تطلبهء لاستحالة تحصيل 
الحاصل . 

وقال الامام فخر الدين الرازي : إنه ينافى العلم بجا ينظر فيه» لأن النظر طلب› 
وطلب الحاصل محال وينافي الجهل بهء لأن الجاهل يعتقد كونه عالمأء وهو يصرفه 
عن الطلب. 


قيل : لكن هذا في المركب» وهو ينافي البسيط أيضاء ولم يذكره وأن يكون نظره 
ني دليل لا في شبهة . بمعنى أن يقع نظره على الدليل الذي يتعلق به الحكم لأنه 
إذا أخحطأ الدليل لم يصح نظره وهذا أخطأ من أخطأء لأنه م يوفق في نظره لإصابة 
الدليلء وإنغا وقع على شبهة أدرك الدليل غيره» وأن يستوفي شروط الدليل› 
)١(‏ الجار والمجرور متعلقان با قبلها. أي: النسيان للنظر الصحيح . 


٤ 


وترتيبه على حقيقته بتقديم ما يجب تقديه» وتأخير ما جب تأخيره»وأن يعلم الوجوه 
التي تدل منها للأدلة» ولا يكفيه العلم بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي 
منه تذل الذلالة. 


قال ابن السمعاني: وجب أن يكون المطلوب علم الاكتساب لا علم 
الضرورة. 

وقال الأستاذ أبو منصور: يجب أولا أن يكون المطلوب غائباً عن الحس 
والضرورة فيا يدرك بالحواس» أو البداهة» لا مدخل للنظر فيه. ثم يعلم 
الضروريات الحسية والبديمية» وإلا م يتمكن من رد الغائب إلى محسوس أو معلوم 
بالبداهة» ثم يعلم وجود الدليل على ما يستدل به عليه ثم يعلم وجه تعلق 
الدليل بالمدلول» ومن ثم لم يصح الاستدلال على صدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالقران المعجز من لا يعرف وجود القران في العام . ولا من عرف 
وجوده» ولم يعلم آنه ظهر على يديه . ولا من عرف ظهوره عليه» ولم يعلم أنه 
تحدی به العرب فعجزوا عن معارضته بثله. | 

قال : ومن شرطه إذا کان دلیله يدل على شيئين فأكثر. أن بجريه فيه|ء فأما أن 
يستدل به في أُحد مدلوليه ويمنع من الاستدلال به في الآخرء فإنه مفسد للدليل 
على نفسه» وهذا لم يصح استدلال المعتزلة على أن الله عالم بأفعاله المحكمةء لأن 
اللحكمات ك| کا دلت على کون فاعلها عالاً دلت على أن له علاً. فإذا م جروا هذه 
الدلالة في علم الباري لي يصح استدلاهم چا ل کون غالا 

قلت : ومنه استدلال الحنفية على صحة بيع الفضولي بحديث عروة البارقيء 
ولا يصح »› لأن عندهم ليس له الأقباض . والحديث كا دل على جواز العقد دل 
على جواز الإقباض . فإذا لم يستدلوا به على عدم امتناع الإقباض :1 يصح 
استدلا لهم على جواز العقد. وإذا اجتمعت هذه الشروط كان النظر مثمرا للعلم 
ومنتجا له» وإن أخحل بشیء منہا کان فاسدا a‏ علم. 


0 


العلم خلا لابن الباقلاني*“ والمعتزلة في قوم : إن كل جزء من النظر لا يتضمن 
جزءأ من العلم» بل لا يثمر إلا بعد استكماله» فإذا استو النظر حصل بعده 
العلمء وهذا كالنظر في حدوث العام فإننا ننظر ولا في إثبات الأعراض فإذا 
نظرنا فيه حصل العلم بوجود العرض فقط ثم ننظر ثانيا في حدوثه فنعلم 
حدوثه» وربا تكون الأدلة على وجود الأعراضص أو حدوثها مبنية على أشياء كثيرة 
جب النظر فيهاء فيحصل لنا العلم بكل من النظر في تلك الأشياء علمأ» وكذلك 
النظر ٤‏ سائر الأدلة. 

قلت : والخلاف لفظي فإنه إن أريد علم ما فالحتق ما قاله أبو يعلى وإن أزيد 
المقصود بالنظر» فالحق ما قاله الآخرونء بونظيره الخلاف الفقهي أن الحدث هل 
يرتفع عن کل عضو بمجرد غسله أو يتوقف على تام الأعضاء؟ 

مسال 

النظر مكتسب بالاتفاق وإذا وجد بشروطه أفاد العلم. 

وقالت الحكاء: النظر في الإهيات لا يفيد العلم» وإنغا يفيد في الهندسيات 
وا لحسابیات ؛ ويقع العلم عقبه على المشهور. وقيل: مع آخر جزء من أجزائه. 
حكاه عبد الحليل في «شرح اللامع». 

وعلى الأول فاختلفوا في كيفية حصوله على أربعة أقوال: 

أحدها : وبه قال الأشعري أنه يستلزمه عادة با إمجاد الله تعالىء كحصول الشبع 

عقب الأكل» والری عقب الشرب› ورد بأنه لو كان كذلك لکان خرقه جائزا» 

وغامه کا . وهاهنا حصول العلم واجب لا عالة؛ »> فیستحیل أن لا بحصل عقب 
كمال النظر. 
)١(‏ هكذا في جيع النسخ والمشهور الباقلاي. 


٤٦ 


والثاني : وهو مذڏذهب المعتزلة أ نه یستلزم العلم بالتولد» وهو الحاصل عن 
المقدور بالقدرة الحادثة لا بالمباشرة كحركة السهم عن الرمي» وجب وقوعه بعد 
النظر كوقوع المعلول بعد العلة. 

والثالث: آنه یستلزم العلم عقا بإجاب ذاتي » أي : ذاته موجبة لذلك» 
رصححه 2 ٤‏ «المحصول» . 

والرابع : أنه يستلزم العلم بتضمن المقدمات المنتجة بطريق اللزوم الذي لابد 
منه» و النظر علَةء ولا و وهو قول القاضي أي بكر وإمام الحرمين . 

وقال الأمدى: إنه الحى. وهذه المسألة من فروع خلق الأفعال. 

واحتج أصحابنا على أن النظر غير مولد للعلم . بقيام الأدلة على أن الإإنسان لا 
يفعل إلا ما هو قادر عليهء وأن فدرة الإنسان / لا توجد قبل مقدورها. ١/ب‏ 

وإذا ثبت لنا هذا الأصل بدليل بطل أن يكون العلم الواقع عقب النظر من 
فعل الإإنسانء وذلك لأنه لو کان من فعله.» لوجب کونه قادرا عليه بقدرة تقارنه» 
أو تقارن القدرة على سببه الذي هو النظر. وهو تحال لأنه يوجب تقدم القدرة 
على مقدورهاء والله أعلم . 


مسال 
[العلمالحاصلعتب النظر] 


اختلف في العلم الحاصل عقب النظرء فمن قال في الأولى بالتضمن» أو 
الإيجاب الذاتي قال : إنه ضروري» وهو المختار عند إمام الحرمين وإلكيا والغزالي 
في «المنخول» ومن قال : إنه بالعادة فليس بضروري لجواز خرقهاء فيخرج حينئذ 
عن کونه ضروریاء إذ الضروري هو الذي يلزم النفس لزوما لا يتأتى منه الانفكاك 
عقلا. 

قال إمام الحرمين في «التلخيص» وتبعه ابن القشيري : وحيث قلنا: إن النظر 
الصحيح يتضمن ترتيب العلم بعده» فالنظر الفاسد» وفي الشبهة لا يقتضي 


۷ 


الجهلء ولا الشك» ولا شيا من أضداد العلمء لأن الدليل يتعلق بمدلولهء 
والشبهة لا تعلق هما بأضداد العلوم. 


مسال 
النظر واجب شری] 


اظ رواجت شرعا. قال ابن الفيرئ الإجاع لأن الإجاع قام على وجوب 
معرفة اللهء ولا تحصل إلا بالنظرء ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الأصح : : أن النظر لا جب على المكلفين 
إلا أن يكونوا شاكين في) بحب اعتقاده فيلزمهم البحث عنهء والنظر فيه إلى أن 
يعتقدوه» أو يعرفوه. 

قال: ومعرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وما يمتنع عليه يتعلق بالخاصة» وهم 
قائمون به عن العامة لا في تعريف ذلك هم من المشقة الظاهرةء وإغا هم مكلفون 
باعتقاده . 

وقال بعض نبلاء المتأخرين : هذا الذي قالوه من وجوب النظر مبني على أن كل 
إنسان ابتداءً غر عارف بالله حتى ينظر. ويستدل» فيكون النظر أول الطاعات . 
وهذا خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل العلم» > بل الأمر بالعكس» e‏ 
قط إنسان إلا وهو يعرف ربه عز وجل › ولا یعرف له حال لم یکن فیھا مقرأ حتی 
ينظر ويستدل. اللهم إلا من عرض له ما أفسد فطرته ابتداءٌء فیحتاج معه إلى 
النظر. نعم النظر الصحيح يوي المعرفة» ويشبتها فإن المعارف تزيد وتنقص على ٠‏ 
الأصح . 

قلت : وهذا جموح إلى أن المحرفة ضرورية لا نظريةء والصحيح : الأولء إذلو 
كانت ضرورية لکان التکلیف ہا عالاء ونحن مکلفون بعرفته. قال تعالٰی : 
يۈفاعلم أنه لا إله إلا الله [سورة محمد / .]١۹‏ 


٤۸ 


واعلم أنهم اختلفوا في الواجب الأول تفريعا على القول بوجوب معرفة الله 
تعالى على بضعة عشر قولاً. 

أحدها: أن أول الواجبات العلم E‏ وهو المنقول عن الشيخ أبي الحسن. 

والثاني : أنه النظر المؤدي إلى العلم بحدوث العالم» ومعرفة الصانع» وهو 
المنسوب إلى الأستاذ أي إسحاق . 

والثالث: القصد إلى النظر الصحيح» وهو و الإمام في «الإرشاد». 

والرابع : أنه يجب الان بالله ورسوله. ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى 
ذلك وهو اختيار أصحاب الحديث. 

والخامس : قول أبي هاشم الشك» ll‏ عن ابن فورك» لامتناع النظر من 
العام ء فإن الحاصل لا يتعلق به طلب ولا يمتنع من الشاك. وزيفه القاضي بأنه لا 
يمتنع في العقل الهجوم على النظر من غير سبق تردد. 

والسادس : الإقرار بالله ورسوله. 

والسابع : النطق بالشهادتين . 

والثامن : قبول الإسلام والعزم على العمل» ثم النظر بعد القبول. 

والتاسع : اعتقاد وجوب التقليد. 

والعاشر : التقليد. 

والحادي عشر : النظر ولا جب إلا عند الشك ما مجحب اعتقاده» فيلزم البحث 
عنه حتى يعتقده. وهذه الأقوال ربا تتداحل وتختلف في العبارة. 

وقال الرازي في «التحصيل» : الخلاف لفظي » وذلك لأنه إن أريد بالواجب 
الواجب بالقصد الأول فلا شك في أنه المعرفة عند من مجعلها مقدورة والنظر عند 
من لا بجعلها مقدورة. وإن أريد من الواجب كيف کاں»ء فلا شك أنه القصد. 

قلت : بل معنوي تظهر فائدته في التعصية بترك النظر على من أوجبه دون من لا 


وچ 


وقال صاحب «المواقف» إن قلنا: الواجب النظر فمن أمكنه زمان يسع النظر 
التام» ولم ينظر فهو عاص »› ومن لم یمکنه أصلاء فهو كالصبي . ومن امکنه ا یسح 
لبعض النظر دون تامه ففيه احتمالء والأظهر : عصيانه» كالمرأة ‏ تصبح طاهرة 
فتفطر» ثم تعيض . فإنہا عاصية» وإن ظهر أا لم يمكنہا إتعام ا 

وقال ابن فُورّك: بسبب هذا الخلاف اختلافهم في المعرفة أهي ضرورية أو 
كسبية؟ فمن قال: ضرورية قال: أول فرض الأقرار بالله؛ ومن قال: كسبية 
قال: أول فرض النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة. 

وقال ابن السمُعاني في «القواطع» في أول الكلام على القياس: آنكر أهل 
الحديث» وكثبر من الفقهاء قول أهل الكلام : إن أول واجب النظرء وقالوا: إن 
أول واجب معرفة الله على ما ورد به الأخبار. ولو قال الكافر: أمهلوني» لأنظر 
فأبحث فإنه لا يُهل» ولا يُنظر» ولكن يقال له: أسلم في الحالء وإلا فأنت 
معروض على السيف. قال: ولا أعرف في ذلك خلافاً بين الفقهاء وقد نص عليه 
ابن سریج : انتهی . | 

وهو عجيب» فقد حكوا في كتاب الردة وجهين فيا إذا تعين قتل المرتد؛ فقال: 
عرضت لي شبهة فأزيلوهاء لأعود إلى ما كنت عليه. هل يناظر لإزالتها؟ فيه 
وجهان . ) 

وقال : القاضي أبو يعلى في «المعتمد»: إذا ترك الكلف أول النظر فإنه يستحق ‏ 
العقاب عليه» وعلى ترك ما بعده» ومجوز أن يعاقب على ترك النظر الأول عقابا 
أعظم من عقاب ترك النظر الثاني . ومجوز أن يكون مثله خلافاً للمعتزلة في قوم : 
إنغا يعاقب على ترك فعل الأول غير أن عقابه عظيم يجري مجرى العقاب على ترك 
كل النظر. 


مساألة . 
[النظرالتاسد لايستلزمالجهل] 

قد سبق أن e‏ الجهلء وهو المشهور. وقیل : يستلزمه: 
وقال بعض التأحرين: والحقَ أن الفساد إن كان مقصورا على المادة استلزم 
الجهلء لأن من اعتقد أن العام قديم» واعتقد a‏ 
أن العام غني عن المؤثرء وهو جهل محال . وإن كان الفساد مقصورا على الصورة أو 
يشمل الصورة والمادة لا يستلزم كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر» وكل حجر 
جماد لزم لا شىء من الإنسان بجماد علا . وإن كان صورة القياس غير صحيحة» 
لعدم إنجاب الصغرى . 
ضابط : [الإأدراك] 

الإدراك بلا حكم تصورء ومع الحكم تصديق» لكن مجموعهم| أو الحكم وحده 
فيه خلاف؛ فذهب القدماء إلى أنه الحكم. واختار الإمام فخر الدين أنه 
اللجموع. ومال إليه الشيخ تقي الدين في «شرح العنوان». 

وهو جهل» إن کان جازما غير مطابق» وتقلیدٌ إن طابق وإن لم یکن لموجب» 
وعلم إن كان لموجب عقلي أو حسي» أو مركب منها وهو المتواترات. 

وإن لم يكن جازماً فإن تساوى طرفاه» فهو الشك» وال فالراجح ظنّ صادق إن 
طابق» أو كاذب إن لم يطابق» والمرجوح وهم. 

ولا يرد قول القائل: اعتقاد المقلد حادث. وكل حادث لابد له من سبب» 
N E‏ المراد بالموجب / ما ذكرناء واعتقاد 
المقلد ليس عن برهان حسي» أو عقلي» آو مركب منها. 

وأورد بأن الشك ترد EN‏ فکیف يورد في قسم المحکہ ؟ وأيضا فالوهم 
يناي الحكم بالشيء. 

وأجيب بأن الشاك له حكمان متساويان بمعنى أنه حاکم بجواز وقوع هذا 
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النقيض بدلا عن النقيض٠‏ الآخر» وبالعكس . والظان حاكمء ويلزم منه وجود 
الوهم» وحكمه بالطرف الآخر يكون مرجوحاًء فظهر أن الشاك حاكم» وكذلك 
الواهم . نعم جعلهم التقليد الجازم المطابق لا لموجب لا يعم آنواع التقليد» بل 
حص الصحيح منه» وجعلهم الجهل هو الحكم الجازم من غير مطابقة لا يعم 

أنواع الحهل بل محص المركب» ويخرج عنه الجهل البسيط الذي هوعدم العلم عا 
من شأنه أن يعلم؛ وسمى الدرامي من أصحابنا الوهم تجويزا. قال النووي : 
وعند الفقهاء الشك والظنَ مترادفان. 

قلت: وهذا إنغا قالوه في الأحداث لا مطلقاً. ألا تراهم يقولون: الطلاق لا 
يقع بالشك؟ يريدون التساوي أو المرجوح» وإلا فهو يقع بالظن الغالب ك) قاله 
الرافعي في باب الاعتكاف: 

قال الدرامي : ومن قال هذا يسمي الراجح غالب الظن» ثم رجح أن مستوى 
الطرفين هو الشك. والراجح ع والزايد ي الرجحان غالب الظن. 


قال أبو بكر النقاش؛ سمي علا لأنه علامة يتدي بها العام إلى ما قد جهله 
الناس» وهو كالعّلم المنصوب بالطريق. 

واخحتلفوا فی في العلم المنقسم ی تصور خاص . 8 تصدیی خحاص»› وھما اللذان 
يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض. هل بحد أم لا بحد؟. 
المنطقيين اشترطوا في الحد الجحنس الأقرب وإن لم يوجد ذلك في العلم . واشترطوا 
ذکر جیع الذاتیات کا يقال: عرضسي لون سواد» والأول جنس أقرب» وفي العلم 
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وقال الأصوليون: لأنه ا پيوجد له عبارة دالة على حهیفته وماهيته فلا حل وقال 
بو الحسين بن اللبان : لأنه أظهر الأشياء فلا معنی حدہ با هر أخفى منه حکاه 

وحكي عن ابن مجاهد الطائي أنه منع إطلاق الحد في العلم ؛ وإنما يقال حقيقة 
العلم كذاء لأن الحقائق لا بختلف فيها القديم والحادث بخلاف العلم. 

قال : والذي ذكره أصحابنا إنغا هو مجاز» فأجروا الح مجرى الاسم توسعاً. 

وقال الرازي : ضروري إذ به يعرف الأشياء فلو عُرّف العلم لوجب أن يعرف 
دعیره لاستحالة تعر یف الئيء يتسه » والغرضص أن غيره متوقف عليه فیلزم 
الدور؛ ثم قال في موضع آخر: هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كا سبق في 
الضابط› فکأنه قال بأنه صر وري ومحد و هذا تناقض 

فإن قیل : الذهنى تعریفه تصديقي » والمدعی معرفته تصوری فلا تناقض . 

قلنا: وإن كان كذلك لكن التعريف للنسبة في التصديق تعريف لتصورء لأن 
النسة ل دقفا بل مقررة. 

وقال غیره : صروري ولا يح . وهو قضية نقل ابن E‏ . والموجود في 
د ما E‏ أولا. 


يعرف بالتقسيم وا مثال» ثم يعرض في روم التوصل إليه إلى انتفاء الفرة 
أضداده. 


a‏ المذكورة إن م تک“ ميزة َه عا سواه 


واعترض عليهم الآمدى بأن الق 


فليست معرفة» وإن كانت عميزة فذلل 
e‏ : آنه يعرف اود کر فقال القدماء هو معرفة المعلوم على 
ما هو به. 
وأورد بأنه تعريف الئىء بنفسه» وبا لا يعرف إلا بعد معرفته. وهو باطل» 
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لأن المعلوم مشتق من العلم ورتبة المشتق في المعرفة متأاخرة عن رتبة المشتق منه» 
وقد أخذ في تعريف العلم فيلزم ما ذكرنا. 

وأجيب بأنهم تجوزوا فى المعلوم. 

وقيل : إنه منقورض بعلم الله فإنه لا يسمى معرفة. إحماعا ک| قاله الآمدىء 
ويمعرفة لمقلد إذ ليست علا وبأن فيه زیادة وهو قوله : على ما هو به: إذ المعرفة 
عندهم هي العلمء والعلم إنما يكون فلاا واحداً. ولهذا قال لو اقتصر 
على قوله: معرفة» لكفى . 

وقيل : ذكرت للإشعار بأنها من الصفات المتعلقة » وللإشارة إلى نفي قول من 
يقول بوجود علم ولا معلوم» وهم بعض العتزلة. 

واستحسن ابن عقيل قول بعضهم: إنه وجدان النفس الناطقة الأمور 
ب<قاتقهاء وهذا تعريف المجهول بثلهء أو دونه فإن العلم أظهر من وجدان 
النفس أو مثله 

ثم هو غير جامع لخروج علم الله» وغير مانع لوجدان المقلد» وليس بعلم . 

وقال القفال الشاشي: إثبات الشيء على ما هو به. 

وقال ابن السمعاني: الأحسن أنه إدراك المعلوم على ما هو به . والأولى كا قاله 
في «التلخيص»: إنه معرفة المعلوم» فيشمل الموجود والمعدوم» ولا نظر إلى 


الاشتفافق حی يلزم الدور. 


قال : ولو قلت : ما يعلم به المعلوم لكان سد وقد أوماً شيخنا أبو الحسن إلى أنه 
ما أوجب لمحله الاتصاف بكونه عالماء وقي : تبين المعلوم على ما هو بهء وقیل : 
هو المعرفة . | 


ورد بأنه لا يقال لعلم الله: معرفة. ولا يقال له: عارف. 
وحکی الأستاذ ابو إسحافق ي کتاب «شرح ر المذهب» ا المكلمين 
على أن الله تعاى لا يسمی غ ودفع الاستدلال بحديث: (تعرف ای الله ي 
الرخاء يعرفك في الشدة) بأنه لا يقطع به. 
0٤‏ 


ونقل المقترَّح في «شرح الإرشاد» عن القاضي أنه سمى علم الله معرفة هذا 
الحديث» ثم ضعفه بأن الخطاب لم يسق لبيان العلم» ولا أطلق لفظ المعرفة هاهنا 
عليه وإغا أراد ثمرة العلمء وهو الأإقبال في الإلطاف عليه. وهذا لا يسمى 
الباري عارفا. انتهى . 
وقيل المراد: المجازاة. وخرج عليه قول ابن الفارض: 

قلبي يحدثني بأنك متلفي . . روحي فداك عرفت ام | تعرف 


_ س 
[تناوت الملوم] 


هل تتفاوت العلوم؟ فيه قولان: 

قال في «البرهان» وأئمتنا على التفاوت» وقرره المازري» وقال الأرموي في 
«التحصيل»: إنه الحق. ۰ 

وقال ابن الان اللحققون على عدم تفاوتهاء وإنغا التفاوت بحسب 
المتعلقات › واختاره إلكيا الطبري في كتاب «الترجيح» والإمام في «البرهان» 
والأنباري في شرحه. ونقل في «البرهان» في الترجيح عن الأئمة أن المعقولات لا 
ترجیح فيها . 

قلت : بناء على أنه لا يكن تعارضها بخلاف تفاوتها في رتبتها فإنه عكن عند 
اللحققين . واختار الإمام في تفسيره عدم التفاوت في نفس العلمء بل في طريقه 
بالنسبة إلى كثرة المقدمات وقلتها ووضوحها وخفائها. 

وقال القرافي: وقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين والأفضل الخونجى . 
واختار الشيخ عدم التفاوت» وعكس الخونجي . 

قال القرّافي: ولأجل التفاوت قال أهل الحق: رؤية الله يعني في الآخرة 
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للمؤمنين عبارة عن خلق علم به هو أجلى من مطلق العلم نسبتة إليه كنسبة إدراك 
۷ب الحس / إلى المحس به. 

قال : وكذلك سماع الكلام النفساني . قال: وهذه عقائد لا تتأتق إلا على القول 
بعدم التفاوت . | ه. 

وظاهر کلام الصيرفي أنه لا تتفاوت. 

قال : وإانما جاء ذلك من جهة أن بعض الدلائل أوضح من بعض کكالبصر 
المدرك لا قرب إليه إدراکا بخلاف ما بعد منه عن المسافة » وإن كان الأدراك من 
جوهر واحد» فمنه ما یقع جایاًء ومنه ما یقع مع التحديق والتأمل» وكذلك منرلة 
الفكر والتدبر. 

وظاهر كلام القفال الشاشي تفاوتهاء فإنه قال: امتحن الله عباده. وفرق بين 
وجوه العلم. فجعل منه الخفي ومنه الحجليء لأن الدلائلى لو كانت كلها جلية 
لارتفع التنازع وزال الاخحتلاف. ولا احتيج إلى تدبر وفكرء ولبطل الابتلاءء ول 
يقع الامتحان» ولا وجد شك ولا ظن ولا جهلء لأن العلم حينئذ يكون طبعا. 
ولو كانت كلها خفية ل يتوصل إلى معرفة شيء منهاء إذ الخفي لا يعلم بنفسه 
وإلا لكان جليا. قال الله تعالى: ظهو الذي رل عَلَيْك الكتابَ منهُ آيات 
حکمات هن م الكتاب وار متشاهات) [سورة آل عمران/۷] قال : وإذا ثبت أنه 
ليس بخفي ولا جلي ثبت ان منه ما هو جلي ومنه ما هو خفي . | ھ. 

فحصل وجهان لأصحابنا أصحه|: التفاوتء وعلى هذا وقع الفرق بين علم 
اليقين وعين اليقين وحق اليقين. 

وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه عن ابن عباس أن 
النبي َو قال : (ليس الخرر كالمعاينة . اق ا سمع عن قومه» 
وألقاها حين رآهم). 

وقال أئمة الحقيقة : العلم بالله إن كان بالأدلة فهو علم اليقين» فإذا قوي فهو 
عين اليقين» فإذا فني فيه فهو حى اليقين. 
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ويقال: علم اليقين كالناظر إلى البحر» وعين اليقين كراكب البحر» وحق 
اليقين كمن غرق في البحر.ا ه. 

وقد أورد على القائلن بعدم التفاورت أنه يکون علم الأمم مائ لعلوم الأنبياء 
صلى الله عليهم وسلم» ولا شك أن علمهم مفاوت لعلمنا وكذلك رجحان بعض 
المؤمنين على بعضهم في المعارف. 

وأجيب بوجهين : 

أحدهما : أن النبي ب اطلع على صفة للباري تعالى لم يطلع عليها غيرهء 
فیکون ذلك راجعا إلى زيادة علم بمعلوم آخر» ولیس ذلك تھاوتا ي العلم. 

الثاني : يجوز أن يكون ية علم ربه بوجوه أدلة لم نطلع نحن على جميعهاء 
فيرجع التفاوت إلى أعداد المعلوم» لا إلى نفس العلم. 

وأما رجحان المؤمنين بعضهم على بعض فمحمول على زيادة المعارف وتواليها 
إدا حصلت بلا فترة» ولا غفلة. 
وقلة المعارف وكثرتهاء وههذا قال عليه الصلاة والسلام: (لو تعلمون ما أعلم 
لبکیتم کٹیرا) فهذا إشارة إلى كثرة المعلومات لا إلى التفاوت في العلم الواحد 
بالمعلوم الواحد. ولو كانت الإشارة إلى هذا لقال: لو تعلمون كا أعلم» فهذه 

وقال أيضاً في التفاوت باعتبار اعتراض الغفلات قلة وكثرة: (لو تكونون ك 
تكونون عندي لصافحتكم الملائكة) مشيرا إلى أن الغفلة تختلسهم في غيبتهم عنه 
وتتحاماهم بحضرته تلك الحضرة المقدسة صلوات الله على صاحبها وسلامه. 

فإن قيل: إذا تعذر التفاوت في ذوات العلوم» فلم لا أضيف التفاوت الى 
طرقها؟ فمنہا البديهي » ومنها النظري . 
قلنا: إذا حققت الحقائق فكل علم نظري يتوقف على علم بمقدمتين لا يزيد 
ولا ينقص ‏ 
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فإن قلت: فنرى بعض العارف يصعب وبعضها يسهل . 

قلت : ذلك التفاوت يظن به أنه نشا عن كثرة المقدمات للعلم الواحد» وليس 
كذلك» وإغا هي معلومات ترتب بعضها على بعض» ولکل معلوم مقدمتان» ي 
جاء التفاوت إلا من جهة كثرة الْحْصّل من المعارف» وقلته لا من بعد الطريق 
وقرا» والمعلوم واحد. 


مسال 
[العلمإماقديم وإاماحادث] 


العلم إما قديم فلا يوصفي بنظر ولا ضرورة لتعالي الله عن الضرورة والاحتياج 
إلى النظرء وهو واحد متعلتق بالمعلومات على حقائقها تعلقا سابقا له حكم الإحاطة 
بمعلوماته » ا بتعدد بتعددها» ِد لین يتوقف على ارتسام صورها ولا بتحدد 
بتجددها ولا یوصف بالکسب ولا بالضرورة› بل علم حضوري وواجبي داي . 

قال صاحب «التلوحات» كنت متفكرا في العلم القديم» وكيف صورة تعلقه 
ا معلومات؟ فأخذتني سنة من نوم » > فخطر لي شيخ له أبهة جميلة فعرضت عليه ما 
ااا فقال لي : أتعقل ذاتك؟ فقلت له نعم» فقال : تعقلك باکتساب 
صورة خارجة عن ذاتك؟ فقلت له: ل فقال هذا حل ما فة ثم قال 
لي : هذا التعقل الواجبي الحضوري الذاتي تم ترکني وانصرف . فیا مف نفسي 
على تلك السنة. 
[العلم الحادث] 

وإما حادث» وينقسم إلى ضروري وإلى نظري»› لأنه إن کفی محرد تصور طرفي 
E ee E E‏ 

واخحتاره الاإمام ف «المحصل»»› فقال : إن التصورات كلها بدية . 
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والجمهور على أن کل واحد من التصور والتصديق ينقسم ی الكسبى 
والبديي . 

قیل: و ١‏ بطلانه » یکاد e‏ الضروري: اا لو 
العام ء أو إمكانه» ا ت ا ء في ذلك» رفر اال ار لا جرم في 
عبر هذا الكتاب وافق الجمهور. 

فالتصور البدهي كمعرفة الحرارة والبرودة» والنظري كمعرفة املك والروح»› 
والتصديق البدهي كالعلم بأن النفي والاإثبات لا يجتمعان» والنظري كالعلم بأن 
العام حادث . 

وقال القاضي أبو a‏ قیل : الضروري هو الذي لا يرد 
عليه شك . e‏ أنه الذي لا يقع عن نظر واستدلال» وهذا بالنسة إل 
العقلى منه أما الحسى فهو العلم بالمحسوسات. 

وأما المركب منها فإن كان الحسى سمعاً فهو المتواتراتء والا فالتجريبات 
والحدسیات . وفرف بینہع| بأنه قد محصل مرة وأاحدة والتجربة مرات . 

وصار إمام الحرمين في بعض كتبه وابن القشَيري إلى أن العلوم كلها ضرورية 
جلية» Son‏ أنحاء e e‏ 
e‏ والآخر شا ) 

قال ابن القشيري ثم الضروري يقع مقدورأ لله تعالى خلقاً ابتداء من غير نظر 
متقدم عليه» وأما النظري فعند معظم الأصحاب مقدور بالقدرة الحادثة. 

واختار الإمام آہہا مقدورة لله تعالی» ولا يتعلق مہا اکتساب . 

قال: وهذا a E‏ فا ا ماقت الكراميةء لأن من تمم نظره 
حصل له العلم شاء اأ و أې» فلو کان العلم مکتسباً له لتوقف على اختياره. 

وقال الأستاذ / أبو إسحاق في كتابه «الجامع»: ذهب بعض أصحابنا إلى أن ۸/؛ 
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العلوم كلها ضرورية› والذي نختأره القطع بأن العلوم الخحادثة بأسرها ضرورية . 
وإنغا المقدور طلبها بالنظر ا مضي إليها. فإدا تم م النظر واندفع عن مراسمه أضداد 
العلم ا ودرك افتداره وهو بالقدرة . 

ومن ظن أن العلوم التي ت تعقب النظر تقع وفوع القيام والقعودء وما عداها من 
الأفعال الممدورة› فقد ظن أت ذا: 

ثم إن الأستاذ انفرد بقول لم يتابع عليه فقال : يجوز فرض العلم النظري 
وهذا غير سدید. 

وتحصل للا مذاهب: 

أحدها“ أن العلوم كلها ضرورية تصورها وتصديقهاء وليشن ذا قول بإنکار 
النظر بالكلية بل بمعنى أن النظر ادا د تم وفع العلم عقبه ضرورة لا مقدوراً. 

الثاني : كلها كسبية. 

الثالث: وهو الصحيح › بعضها صروري › وبعضها کسبي . 

الرابع : المتعلى بذات الله وبالاعتقادات الصحيحة ضروري › وغيره لا يمتنع 
أن کون کنا 

ويرد عليه أن العبد مأمور بمعرفة الله مثاب عليهاء وذلك إنغا يكون في يدخل 
گت فدرته وفعله . 

الخامس : التصورات ضروريةء والتصديقات منقسمة» وإليه ذهب الأمام ي 
«اللحصل». ٠‏ ) 
) ويرد عليه ما أورد على الذي قبلهء ولعله يقول: إن المعرفة ضرورية» والمأمور 

به العلم بالوحدانية . 

واتفقت الأشاعرة على أن ما كان نظريا جوز TTT‏ » لأنه ليس فيه إلا 
خلی المقدور يدون القدرة» ولا امتناع منهء لأن قدرة العبد غير مؤنرة عندناً. 


° 


قال الأستاذ أبو منصور: وهذا الإجماع من طريق الإإمكان» وأما طريق الوجود 
فقد أحمع أصحابنا اليوم على أن معرفة الله في الدنيا مكتسبة لا تقع إلا عن نظر 
واستدلال» وإنغا تقع في الأخرة ضرورية. 

واختلفوا هل يقع مقدورا مكتسباً من غير نظر؟ فاختاره الأستاذ أبو إسحاق» 
ومنعه الجمهور. وهل يجوز أن يقع الضروري نظريا؟ فيه ثلاثة أقوال: الجواز 
والمنع . 
والصحيح عند إمام الحرمين أن ما كان من العلوم الضرورية لا يتم العقل إلا 
به يمتنع أن يقع نظرياء وما ليس كذلك مجوز. 
باحس علوم اللادراكات والعادات» واضطربوا ي علوم اهام والتوسم والمحادثة . 

قال الغزالي : لعلهم عنوا بالإهمام أن العلوم كلها ضرورية محترعة لله تعالى 
أبتداء . 

وقال القفال الشاشى: ينحصر في الحس والاستدلال. 

ونقل عن بعض الأوائل حصرها في الحس. 

قال ابن القشيري : وهو غلط في النقل عنهم بل مذهبهم أن المعلوم ما يتشكل 
في الحواس» ومالا یتشکل › ويفضي إليه نظر العقل» فهو معقول» فاصطلحرا على 
الفرق بين المعلوم وا معقول» فتوهم من سمعهم يقولون: لا معلوم إلا المحسوس 
يعلم شيء إلا بالنظر. 

واختلف قول الأشعري في إدراك الحراس هل هو من قبيل العلوم؟ وآخر قوليه 
أ ل منها. وهو اختيار القاضي وإمام الحرمينء وأطلقوا الخلاف. 
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ولاشك أن هناك ثلائة أمور: 

أحدها: إدراك الحس المحسوس. 

والثاني : العلم بالمحسوس 

والثالث: العلم بعلوم أخرى تنشاً عن المحسوس. 

والثالك :لا إشكال في أنه علم» وهو حالف للأول قطعاً. وهل الثاني بخالف 
الأول أو هما شىء واحد؟ هذا محل الخلاف. 

ثم اختلف في هذا الخلاف» فقال أبو القاسم الإسكاف إنه لفظي» وأن 
الفريقين على أن المدرك والمعلوم واحد والإدراك والعلم بالمدرك متلفان. 

وقال تلميذه إمام الحرمين :إنه معنوي على القول بالأحوال كا أن العلم القديم 
والحادث مجمعه) حقيقة واحدة مع القطع باخحتلافه| . 

وحكى القَرّاني قولين في أن الإدراك للحواس أو للنفس بواسطة الحواس؟ 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب» : الذي قاله الشيح بو | 
ونرتضيه أن جملة الطرق التي يدرك ا العلوم الضرورية والاستدلالية تنحصر في 
أدلة خحمسة : العقول» والكتاب» والسنة» والأ جاع › والقياس . قال: ولا عبرة با 
يطلبه المنجمون من معرفة الأشياء بذهاب الشمس والقمر ونجم كذا. 
[الرؤيا] 

وأما الرؤياء فقد جاء في الحديث : (إِن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 

جزءاً من النبوة)» وهذه الستة والأربعون كلها طرق علوم الأنبياءء فإن هم طرقا 
في العلوم لا نصل إلى شىء منها إلا بالخبر. قال: ا ا 
البهائم والجمادات والوحي وغير ذلك» والرؤيا من تلك الجملة. 

قال: وقد اجتهدت في تحصيل الستة والأربعين ما هي؟ فبلخت منها إلى ائنرن 
وأربعين» وقد ذكرتها في كتاب «الوصف والصفة» وأنا في طلب الباقي . 

قال : ولا جوز أن يثبت بالرؤيا شيء حتى لو رأى واحد في منامه أن النبي صلى 


1۲ 


الله عليه وسلم أمره بحكم من الأحكام لم يلزمه ذلك. انتهى . 
قلت : وحكى الأستاذ أبو إسحاق في كتاب «أدب الجدل» في ذلك وجهاً 
وعن الشيخ تقي الدين بن دقيق العبد أنه إن كان أمره بأمر ثبت عنه في اليقظة 
خلافه كالأمر بترك واجب أو مندوب لم جز العمل به» ون مره بشیء لم يئت عنه 
قلت : ومن ثم م يجب الح على من قذف امرأة بأنها وطئت في النوم» ولا عليه 
وذكر الشافعي في «الأم»: أن رجلا قال لرجل إنه وطىء أمه في النوم» فحمله 
ی على رضی الله نه » فقال : أقمه ٤‏ الشمس واضصرب ظله . قال الشافعى 
ولا نقول به . 
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فصل 
ق مراتب اللوم 


قال أئمتنا: مراتب العلوم عشرة: 

الأولى: علم الانسان بنقسه وصفاته وكلامه ولذاته. 

الثانية : العلم الضروري باستحالة المستحيلات. وانحطت هذه عن الأول 
للحاجة فيها إلى الفكر في ذوات المتضادات وتضادها. 

الثالثة : العلم بالملحسات وانحطت عن الثانية» لتطرق الآفات إلى الحواس. 

الرابعة: العلم الحاصل عقب خر التواتر» وانحطت عا قبلها لإمكان 

۸ب التواطر / على المخبرين» وأيضا لابد من فكر. وههذا قال الكعبي : إن العلم عقبه 

نظري . 

الخامسة : العلم بالحرف والصناعات. وانحطت لا فيها من المعاناة والمقاسات 
وتوقع الغلطات . 

السادسة : العلم الُسْتيْدّ إلى قرائن الأحوال» كخجل الخجل» وكوجل 
الوجل» وغضب الخضبانء وانحطت لتعارض الاحتمالات في حال الأحوال. 

السابعة: العلم الحاصل بالأدلة العقلية وانحطت. لأن النظري منحط عن 
الضروري . ) 

الثامنة : العلم بجواز النبوات وجواز ورود الشرائع . 

التاسعة : العلم بالمعجزات إذا وقعت. 

العاشرة: العلم بوقوع السمعيات ومستندها الكتاب والسنة. 
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وهنا اور 

أحدها: العلم النظري ينضبط بالضابط سببه الذهن قبلهء والعلم العادي على 
العکس لا ينضبط سَببه حتى بحصل هوء فإذا حصل علمنا أن سببه قد كمل» ولو 
روجعنا في آول زمن كماله م يكن لنا شعور به حالة العلم بالمتواترات» فإن السامع 
لا يزال يترقى في الظنون ترقياً خفياً حتى ينتهي إلى عدد حصل عنده العلم في نفس 
الأمرء ولو قيل له: أي عدد حصل لك عنده العلم؟ ل يفطن لذلك. وكذلك 
العلوم العادية بجملتها. وهذا يدل على أن من العلوم ما يقوم بالنفس ولا تشعر 
النفس به أول قيامه» وهو من العجب. 

الثاني : أن هذه العلوم تتفاوت كا بيناء ولا شك أن البدهيات والحسيات 
راجحة على النظريات. وأما أن البديهيات تترجح على الحسيات أو العكس» 
فمحل نظر. وکن أن يترجح بعض البدیہيات على بعض» وكذا الضروريات 
والنظريات» فإن كل ما كان مقدماته أجلى وأقل كان راجحا على ما ليس كذلك؛ 
وههذا جد الإإنسان تفرقة بين عمله بأن الواحد نصف الاثنين» وأن الكل أعظم من 
الجزء» وبين علمه بثبوت الجوهر الفرد والخلاء وغيرهما من المسائل النظرية اليقينية 
مع أن كل واحد منه) يقينياً على اعتقاده. 

لا يقال : إنه وإن اعتقد ذلك في نفسه لكنه ليس كذلك في نفس الأمرء لأنا 

نقول؛ يلزم مثله في كل نظري» فلم يحصل الجزم بشيء منها. 
) الثالث: قال الإمام في باب الأخبار من «البرهان» العلوم الحاصلة عن حكم 
العادات مبنية على قرائن الأحوال» ولا تنضبط انضباط المحدودات» وهذا كالعلم 
بخجل الخجل» ووجل الوجل» وغضب الغضبانء فإذا وجدت هذه القرائن 
ترتب عليها علوم بديية لا يأباها إلا جاحد. ولو رام واجدها ضبطها لم يقدر. 

وهذا قال الشافعي رضي الله عنه: من شاهد رضيعاً قد التقم ثدي امرأة ورأى 
منه آثار الامتصاص» وحركات الغلصمة لم يسترب في وصول اللبن إلى الجوف» 


- وحل له أن يشهد شهادة تامة بالرضاع . ولو أنه م يشهد بالرضاع» ولكن شهد 
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بالقرائن الحامللة له على الشهادة م بث بت ارغ اك لان ما س الفاضي 
عبارة الوصافين. 

ولو قيل لأذكى خلق الله قريحة وأحدهم ذهناً: افصل بين حمرة وجنة الغضبان 
E a ّ‏ فان ان القرائن E‏ کک ومن 
الصدق ىت العلم به . 


ٍ 


مسال 


الاختلاف ف المحسات 


e‏ المحسات» و ي درجة واحدة» کک والبصر 
e‏ . ومنہم من سوی بینہ|» ومنهم من a‏ السمع ٤‏ ل متاح ال 
الأشعة المتعرضة للتعر جات والحركات»› ولأن السمع لا بختص دركه بجهة بخلاف 
ا 

واختار ابن قتيبة EY‏ وقال: قدم الله السمع عل البص فقال: أفأنت 
ته تسم الصم) [سورة يونس ]٤۲/‏ ثم قال : إومنہم من ينر إليك) [سورة يونس ]٤٩۳/‏ 
إن الله يىعٹث ومن الأنبياء ا 

واختلفوا 3 فقدّم أبو الحسن ما يدرك بالحواس على ما يدرك بنظر العقلء 
وقدم القلانسي ما يعلم بالنظر على ما يعلم بالملحسات» لأن تعرض الحواس 
للآفات أكثر من تعرض العقل ها. 

قال ابن القشيرى: وكلَ هذا تكثبر الجوز بالعفن. وقد اخترنا أن العلوم 
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ضرورية لا تقديم ولا تأخير. نعم قد يطول الطريق ويقصر فيترتب الأمر لذلك. 
وأما العلوم في أنفسها فلا ترتب فيها. 


۶ 


مسال 
منع القاضي وغیره تعلق العلم باکر من معلوم واحد» لکن قیدہ بما لا یتلازم» 
وأجاز تعلق العلم الحادث بمعلومين متلازمين . فيستحيل أن يعلم أحدهما وجهل 
الآأخرء وهي معلومات الست والأضافات› کالعلم «بقوف»» فإنه يستحیل أن 
يعلم «فوق» من مجهل «تحت» بخلاف مالا يتلازم» کزید وعمروء فلا بد من اتاد 
العلوم» فلا يصح عنده أن يعلم ضدان بعلم واحد» وإلا لأدى إلى جع 


النقيضين. وأما أبو الحسن الباهلي أستاذ القاضي فإنه اختار تعلق العلم الضروري 


۶ 


مسأل 
[مَليقارن العلم بالج ملة الجهل بالتقتصيل؟] 


جوز تعلق العلم بالشيء في الجحملةء ثم اختلفوا هل يقارن العلم بالحملة 
الجهل بالتفصيل؟ فرآه القاضي مقارنا له؛ ور یره الشيخ أبو الحسن الأشعري وهو 
الأصح › لان نعلم كون هذا العرض عرضاء ونجهل سادا وتارة يعلم 
کونه عرضا ا ونعلم کونه راد فليس من ضرورة العلم بالوصف المتقدم الجهل 
بالوصف الحاضر. 
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قال المارّري : ومن هذا يتبين فساد ما أطلقه إمام الحرمين أن الله سبحانه 
یسترسل علمه على مالا یتنامی من غر تعلق بتفاصیل آحاده . قال : وددت لو حوته 
بدمي . وي نسخة: ياء عيني › وكذا قال غيره. 

وظنوا أن الإمام يوافق الفلاسفة في نفي العلم وهذا سوء فهم عن 
الرجل» ولیس ذلك مراده ویتحاشی عنه» بل مراده أن العلم هل يتعلق با د 
یتناهی تعلقاً إجالیا أو تفصیلیا؟ فهو یقول: کا أن ما لا يتناهى لا يدخحل في 
الوجود» كذلك لا يتعلق به العلم التقصيلي › وما سواء ي اللاستحالةء لأنه لو 
دحل في العلم لكان إما أن يبقى من المعلومات شيء أم لا فان لم يبق شيء فقد 
تناهی » والفرض خلافه . وإن بقي شيء فا حصلت الإ حاطة . وهذا الذي أراده 
رضي الله عنه. وهو شنع عليه فيه أيضاً لكنه دون الأول فإن منكر العلم 
بالحزئيات يقول : لا بعل شا ما أصلا لا ما دحل في الوجود ولا ما م يدخحل» 
وأما هذا الذي أراده الإمام فهو أن العلم لا يتعلق با لم يدخل في الوجود» لعدم 
ا ی ی ھپ و ری ت ای کو ا اا 
يقولان بعلوم حادثة والإمام يقول بعلم واحد قديم . 

وقد صرح في «البرهان» أيضاً بموافقة أهل الحق» فقال في النسخ في الكلام مع 

٩‏ اليهود: وإن زعموا أن النسخ يتنع من جهة إفضائه إلى البداء / » والقديم متعال 

عنه فلا حقيقة هذاء فإن البداء إذا أريد به تبن ما م يكن مبيناً ني علمه فليس 
هذا من شرط النسخ › > فإن الرب تعالى كان عالما في أزله بتفاصیل ما لم یقع فی)] لا 
یزال. انتھی . 

وني هذا الكلام أخذ بيده وهو متأخر عن الذي قاله في صدر الكتاب. 

وحکی الاإمام فخر الدين عن والده الاإمام ضياء الدين عن آي القاسم 
الأنصاري عن إمام الحرمین أنه کان يقول: لله تعالى معلومات لا نهاية اء وله ي 
كل واحد من تلك المعلومات معلومات أخرى لا ناية ها على البدل. وهو تعالى 
عام بتلك الأحوال على التفصيل . وإنغا أوضحت ذلك لبيان أن الإمام م يخرج عن 


۸ 


عقيدة هل السنة» وأن تلك العبارة نت عا ظاهرهاء ولا متعلق فيها عليه 


فنا 
هل يوجد علم لا معلوم له؟ 


يقل ذلك إلا آبو هاشم فانه قال : العلم المتعلق بالمستحيلات علم بلا 
معلوم» وهو ظاهر الفساد. 


ا 


قال المتكلمون: يعرف الشىء بأمور لاد 

أحدها: بآثاره كالاستدلال بالمصنوع على الصانع» وبالبنى على الباني. 

الثاني : بحسب داته اللخصوصة . 

الغالث : بالمشاهدة. 

ور الله تعالى باثارة بلا حلاف . قال الله تعالى إسنرم آیاتنا في الفاق 
وي أنفيهم) [سوره فصلت / ]٥۳‏ . 

واختلفوا هل يعرف بحسب ذاته المخصوصة؟ 

فذهبت المعتزلة والقاضى أبو بكر إلى أنه لا يعرف. واختاره الرازي في أكثر 
كتبه» وفي بعضها أنه يعرف» ونسب إلى الأشعري» واختاره جماعة من أصحابه. 

ویعرف بالمشاهدة بلا حلاف عند أهل السنة من الأصحاب» والثالث قوی من 
الثاني والثاني من الأول . ١‏ 
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وا اة ٠‏ لا نسلم قوة معرفة المشاهدة على معرفة الذات مطلقاً بل فيه 
8 يل : وهو أن المشاهدة في حق عارف للذات أقوى منها في معرفتها بخلإف من 
يعرف الذات . 

قیل : وهذا لا غيص عنه فإن من وضع بين يديه ثلاتة أحجار من بلخشن 


وبنفش وزجاج» ولا بميز بينها لا تفيده المشاهدة في معرفة الذات شيئا. وأبلغ من 
ذلك آنا غیز الأنسان عن عیره من الحيوانات بالمشاهدة› وقد حارت الألباب ف 


معرفة الله. ویترتب على هذا ن اء الاصحاب بارئية الصفة لا يصح إلا 
Sa‏ لتزيل الرؤية الضرر عنه . ما في حق من لا تفیده الرؤية 
ويؤيده ما نشاهده ي العقلاء من معاندتہم على مالا يعرفول › ا يڪتفون 
برؤيتهم بل يستصحبون الخبيرين بذلك. 
وقد حكى الرافعي في باب التصرية وجهاً: أن العيان لا يكفي في حق من لا 
يفده العيان معرفه » وأنه حرج على الحلاف ي بيع الغائب» ولا أثر لعيانه» قال : 
وهذا الوجه في| لو اشترى زجاجة ظنها جوهرة» واستشهد بسالتين ذكرما النووي 
ي فتاویه . 
إحداهما: لو رأى العيب ولم يعلم أنه عيب فإنه يثبت له الخيار إذا كان يحفى 
E‏ 
الثانية : لو رأى العيب وعلم أنه عيب ولكنه ظن غر العيب الذي في نفس 
اا اا اق ا و و 
وا قل طا فال ر فقد ا aS‏ 


ا ولاك س ل ان المقتضية لت د في حقه 
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سبحانه» فلا بد من هذا العلم الضروري لتصح الرؤية. وحينئذ فلا بحتاج إلى 
تقديم معرفة الذات . 

وتقثيله با لجحواهر الثلاثة ضعيف. إذ مع العلم الضروري لا يبقى مثال» بل قد 
قال الأئمة : : معارف الآأخرة كلها ضرورية في حق المؤمن والكافر . اللهم إلا أن 
نقول: العلم الضروري الذي خلقه الله هم كاف في معرفة الذات» ثم تنضم إليه 
المشاهدة فيكون أتم» وهذا محتمل. 

ثم ما رأيته من أنه لا يفيده الرؤية لا يتجه الاكتفاء بها في حقه وأن الضرر لا 
يزول عنه بذلك فيرجع إلى قاعدة المالكية في أن الغبن يثبت الخيار إذا كان بمقدار 
الثلث فصاعداء ومذهب الشافعى وأيى حنيفة أنه لا يثبت؛ وعن أحمد كمالك 
وعنه يثبت إذا كان ممقدار السدس. 

والدليل على أنه لا يثبت الخيار قضية حبان بن منقذ. وأنه كان بخدع في البيع› 
فقال له صلى الله عليه وسلم : (إذا بايعت. فقل: لا خلابة) وشرع له اشتراط 
الخيار ثلاثة آيام » فلو كانت الخديعة تثبت الحيار لما احتاج إلى قوله: (لاخلابة)» 
ولا إلى اشتراط الخيار» بل كان خيار الغبن كافيأء فدل على أنه لا يثبت الخيار. 

واستدلاله بالمسألتين الأخيرتين على أن الرؤية الضفة لا تفيد إلا ني حت العال 
بالموصوف وفيه نظر» لأن مقتضى العقد السلامة عن العيوب. فلا يغتفر فيها ما 
يغتفر في غيرها. 


ا 
[الجهل] 


الجهل يطلق ويراد به عدم العلم عا من شأنه أن يعلم. ويسمى بسيطاًء 
وقيل : لا يطلق عليه جهل. واختاره ابن السمعاني على ما سيأتي. 
وقيل: إن هذا التعريف غير مانع لدخول الظن عند من لا يراه علا والشك 
۷١‏ 


_والغفلة؛ وإصلاحه عدم كل علم أو ظن أ و شك أو وقف ع) من شأنه أن يکون 
معلوما أو مظنونا أو مشکوکا أو قرفا فيه ممن شأنه أن يوصف بذلك. 

ویطلق ویراد ره الاعتقاد الباطل» ویسمی ا 

وقال الآمدى: اعتقاد المعتقد ى خلاف ما هو عليه في 9 الأمر. 
لکونه 2 | لله > فیکون 3 ان E‏ مح أن اعتماده 

وهو بالمعنی الأول عدمي يقابل العلم تقابل العدم والملكة. وبالثاني وجودي 
يقابل العلم تقابل الضدين ؛ والثاني يقال فيه : أخطاً وغلط» وخاطبته حاطبة عناد 
وحاطبة الأول حاطة تعليم . 

قال الرازي : والذي يكنه طلب العلم هو صاحب الجهل البسيطء لأنه لا 
يعلم . وأما المركب فإنه لا يطلب العلم البتةء لأنه وإن كان لا يعلم إلا أنه يعتقد 
أنه يعلم» فصار ذلك قاطعاً صارفاً له عن طلبه. 

وهل المنافاة بينا ذاتية أو للصارف؟ فيه احتمالان. 

وقال السمعاني ٤‏ «الكفاية» : اختلف ٤‏ الجهل» فقيل : هو عدم العلم وهو 

وقيل: تصور المعلوم بخلاف ما هو به. 

وقيل: اعتقاد المعلوم على خلاف ماهو علیه. انتھهی . 

وقال ابن السمعاني في «القواطع» : الجهل اعتقاد المعلوم على خلاف ما هو بهء 
ولا بأس بالاعتقاد في حد الجهل ١٠.‏ ه. 

وهذا تعريف للمركب فقط. إذ البسيط لا اعتقاد فيه البتة » فكأنه ليس بجهل 

٠ب‏ عنده. وكذلك فعل جاعة من أئمتنا؛ / خلافا عن المعتزلة في أن الجهل 

هل هو مثل العلم؟ فأكثر المعتزلة على أ نه مثل له. واحتجوا بأن من اعتقد کون 
رید ي الدار مثلاء وليسن هو فيها فان اعتقاده الآول الذي هو جهل من جنس 
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الثاني الذي علمه. وما به الافتراق من كون زيد في الدار في إحدى الحالتين وعدمه 
في الأخرى أنه خارج عن موجب الاختلاف بين الاعتقادين. 

وقد أحمعوا على أن اعتقاد المقلد للثىء على وفق ما هو عليه مثل العلم» 
وهذاالكلام من المعتزلة لسنا نوافقهم عليه غير أنا نقول: اتفقوا على أن هذا 
خصوص بالجهل المركب. أما البسيط إن قيل: إنه جهلء فلا خلاف في كونه 
ليس مثلا للعلمء فإن عدم الشيء ء لا يكون مثلا لذلك الشيء. 


من تصور في الذات أوصافاً ۾ تكن »فهل هو جاهل بالذات من حيث إنها ذات 
أو بها من حيث إنها موصوفة بخلاف ما اعتقد؟ وقد يقال: الجهل بالصفة هل هو 
جهل بالموصوف مطلقا أو من بعض الوجوه؟ الظاهر: الثاني» ومن ثم لا يكفر 

وقد اخحتلف قول الشافعي في] إذا نكح امرأتين وشرط فيه الاسلام أو في 
إحداهما النسب أو الحريةء فاختلف هل يصح النكاح؟ والقول بالصحة هو الحديد 
الصحيح . 

مأخذه أن المعقود عليه معين لا يتبدل بالخلف في الصفةء والقول بالفساد 
مأخذه أن اختلاف الصفة كاختلاف العين. 

وأخذ ابن الرفعة من هذا الخلاف تكفير منكري صفات الله. والأصح : عدم 
التكفر» ک] أن الأصح هنا صحة النكاح. لكن المذكور في البيع إذا قال: بعتك 
هذا الفرس» فكان بغلا أن الأصح : عدم الصحة. 


AJ 


ا 


[الطن] 


الظن هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفينء وكذا رجحان الاعتقاد لا 
اعتقاد الراجح أو الرجحان؛ فاعتقاد الرجحان لا في نفس الأمر إما حقق عن 
برهان» وهو العلم» أو لاء وهو التقليد والجهل . فهو متعلق نفس الرجحان» وهو 
في نفسه ثابت لا رجحان فيه . 

وأما رجحان الاعتقاد بأن يكون في النفس احتمالان متعارضان إلا أن أحدهما 
أرجح في نظره؛ فالأول قد يكون موجودأً في الخارج» وأما الثاني فلا يتصور إلا في 
الذهن . 

وقيل : تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر. ونقض بالحزم تجويز أمرين وليس 
بظن . 

وقيل : تغليب أحد المجوزين وفيه إحمالء لأن التغليب إما في نفس المجوزء' 
وما ى فين لامر وقد بكرن جزما وقد لا يكن والئان, فر 

وقال الآمدي أخيرأً: إنه ترجح أحد مكنين متقابلين في النفس على الآخر من 
غير قطع . وتارة: إنه ترجح وقوع أحد ممكنين على الآخر من غير قطع . 

وقوله: «من غير قطع»: يعني عند ذکر الاحتمال إلا أن يريد من غير قطع 
بالترجيح . وحينئذ فهو تردد بين إرادة رجحان الاعتقاد» وهو الحق» وبين رجحان 
المعتقدء أو اعتقاد الرجحان وليس ذلك ظنا. 
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مسال 
[الظنطريق‌الحكم] . 

وهو طريق للحكم إذا كان عن أمارةء ومهذا وجب العمل بخبر الواحد» 
ويشهادة الشاهدين › وخر المقومين والقياس› وان كانت علة الأصل مظنونة . 
وشرط ابن الصبًاغ في «العدة» للعمل بالظن وجود أمارة صحيحة» وعدم القدرة 

والأول: يوافق تصحيح الفقهاء في الاجتهاد في الأواني أنه لا يكفي مرد الظن 
من غير أمارة. 

والثاني : مخالف بجويزهم الاجتهاد في الأواني مع القدرة على اليقين. 

قال : والظن يقع عند الأمارة کا يقع العلم عند الدليل . 

وقال صاحب «العمد»: لا يقع عن الأمارة. وإغا يقع باختيار الناظر في الأمارة 
بدليل أن الحماعة ينظرون في الأمارة» ويختلفون في الظن» ولو كان كا ذكر لَعْمِلَ 
بالظن من عبر أمارة . 

فما 
[ تاوت الظنون] 

وي تاوت الظنون قولان نظر الخلاف السابق ي تفاوت العلوم. 

فقيل : لا تتقاوت کےا ل تتفاوت العلوم» وإغا تتقاوت الأدلة ؛ والصحيح 
خلافه . بل الظن يقبل الأشدية والأضعفية» وذلك معلوم بالضرورة ؛ فرب شك 
في أصل الشىء.» وشك في وصفه بعد تحقق الأصل . فالشك في الأصل والوصف 
يقابله احتمالان؛ والشك في الوصف خاصة يقابله احتمال واحد. 

ومذا قال مالك رضي الله عنه: من شك هل طلق أم لا؟ فشكه وسوسة 


Vo 


ولوحلف يقيناء ثم شك هل حنث آم لا؟ فشکه هاهنا معتبر یوجب الانکفاف 
والحظر» وهل هو وجوب قضاء أو وجوب إرشاد لا إلزام من القاضي؟ فيه حلاف 
للمالكية . 
قال ابن المنير: فإن قلت: هل يقف أحد إذا ظن شيعا ما على قدر ذلك الظن 
کا يقف على أصل الظن؟ . 

قلت : لا يقف أحد على ذلك إلا تقريبا إغا الذي يتوقف عليه يقينأ هو العلم 
| ومثاله في المحسوسات : أن الجوهر الفرد موجود في نفس الأمر ويشبته العقل» ولکن 
ل يته الخس . وإ أثبت تفاوتاً بين الأجرام 2 وکبرا لکنه إثبات بالتقريب. 
لا بتحقيق أعداد الحواهر بأعداد الحواهر كإنكار الظنون. 

وهذا يقول الفقهاء : لا جوز السَلّم في الأجودء لأنه لا يوقف عليه تحقيقاء إذ 
ما من أجود مفروض إلا ويمكن أجود منه. ومنهم منم أجازه تنزيلا للفظ على 
القريب. وعلى ذلك يحمل قول العلاء: هذا الظن أعلى الظنون: يعنون من أعلى 
الظنون الواضحة فيه. 

فا 
کم ۰ صر 

وأقسامه خسة : 

أوها: العلم الحاصل عن أمور مسلمة» وهو العلم الظني الذي مستنده فقضة 
أو قضايا مسلمة بأنفسها. 

انيها: العلم الحاصل عن أمور مشهورة» وهو ظن مطابق مستند إلى أمور 
مشهورة بالتصديق عند الحم الخفير. 

العلم الحاصل عن أمور مقبولة في العقل بسبب حسن الظن جن 
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رابعها : العلم الحاصل عن قرائن ع الأحوال الظاهرةء وهو ظن 2 مستلده 
فرائن أحوال ظاهرة . 

خامسها : EG E‏ ااا ن 
الوهم» ۰ من العلم الظني» ولیس به 

[الشفكف)] 

الشك: قال العسكري : أصله من قوم : شككت الشىء إذا جعته بشيء 

وقال أبو هاشم في أحد قوليه: اعتقادان يتعاقبان لا يتصور الجمع بينها. 

وأفسدوه ا إدا زال الاعتقاد الجازم باعتقاد آخر. 

وقال في قوله الآخر: عدم العلم ؛ وهو فاسد لحصوله من الحماد والنائم ولا 
زف ااك 
جتمعان . وفيه زيادة» وهي قوله : «استواء» وقوله : «المستريب» فإن أحدهما يغني 
لا مجتمعان . 

وقال الآمدي : وصف كل من الأمرين المتقابلين بكونه معتقدأء ومن ضرورته 

الاأعتقاد الخحار به / . ودلك إل |ء حال . 8 اللاستحالة اد 
e ٣‏ 

الاعتقاد عبر منحصر ٤‏ الجازم . 
) وقال إمام الحرمين : هو الاسترابة ٤‏ معتمدین . وأفسده الأمدي بأُنه جم یں 

الاسترابة والاعتقاد دالنسرة ای شىء واحد. وهذا الاأفساد فاسد» لعدم اتحاد 


VV 
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اللحلء لأن الاسترابة في تعيين المراد في نفس الأمر. والاعتقاد لصلاحية إرادة كل 
واحد. وقد يکون من غير جزم فيكون ذلك ترادفاً. 

نعم هو غير جامع لا إذا كانت الاسترابة في غير نفي ولا إثبات من وقف وشك 
وعیره . 

وغير مانع » لدخول الاسترابة في معتقدين في وقتينء فإنه ليس بشك فلا بد أن 
يقول: في وقت واحد» ولا مجتمعان رفغا 

وقال الآمدي : الأقرب أن الشك في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع 
أحدهما على الآخر في النفس. 

ويرد على الجحميع التقييد 2 فإن i‏ و ارد کا 
لو شك هل زيد قائم أو قاعد أو نائم؟ 

وذكر اندي أن الشك قسمان: 

أحدهما: التردد في ثبوت الشيء ونفيه تردداً على السواء. 

والثاني : أن لا یتردد بل يحکم بأحدھهما مع تجويز نقيضه ويز استواء. 

قال : والفرق بين) فرق ما بين الخاص والعامء فإن الأول منها قد يكون لعدم 
الدليل على الاحتمالين» وقد يكون لدليلين متساويين عليه|ا؛ وأما الثاني فإنه لا 
يكون إلا بدليلين متساويين» وإلا لم يكن ذلك الحكم يعتبر» لأنه حينئذ يكون 
بالتشهي . 

قال: والذي يدل على أن الأول شك وإن لم يذكره كثير من الأصوليين أن من 
توقف عن الحكم بشبوت الشيء ونفيه يقال: إنه شاك في وجوده ونفيه. انتهى . 

ونبه إمام الحرمين على فائدة» وهي أن الشك لابد وأن يكون مع قيام المقتضي ‏ 
لكل واحد من الأمرين. 

وقال: هو اعتقاد أن يتقاوم سببه . ذكره في «النهاية» في أبواب الصلاةء وفيه 


تنبيه على أن جرد التردد في الأمرين من غير قيام ما يقتضي ذلك لا يسمى شكاء 
وكذلك من غفل عن شيء بالكلية. تان ول ی ا 
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وكلام الراغب يوافقه» فإنه قال: هو اعتدال النقيضين عند الاإنسان وتساوي)» 
وذلك قد يکون لوجود أمارتین متساويتين عنده في النقيض أو لعدم الأمارة فيه . 

والشك رما كان في الثىء هل هو موجود أو لا؟ ورا کان في جنسه أي : آي 
جنس ھو؟ وربا کان في بعض صفاته ؛ وربما كان في الغرض الذي لأجله وجد. 

والشك م من الجهل› وهو أخحص منه » لأن الجهل فل یکون عدم العلم 
بالنقیض أصادء فكل شك جھل» ولیس کل جھل شکاً. قال تعالی : وإنہم 
لفي شك منه مریب ه [سورة هود / .]۱١١‏ 

وأصله: إما من یکت الشيء آي خرقته› فكان الشك الخرق ٤‏ الشىء 
وکونه» تل کد اران ق بست يشت .فيه ویعتمد عليه ؛ ويح أن يكون 
مستعارا من الشك» وهو لصوق العضد بالحنب وذلك أن يتلاصق النقيضان . فلا 
يدحل الفهم والرأي لتخلله بينهاء وهذا يقولان : التبس الأمر واختلط وأشكل 
ونحوه من الاستعارات . 

وقال الغزالي : في الأ٘حياء ي الباب الثاني في مراتب النمهات: الك عبارة عن 

وقال فى الباب الثالث في البحث والسؤال: إنه عبارة عن اعتقادين متقابلين هه 
سببان متقابلان . وأكثر الفقهاء لا يدرون الفرق بين ما لا يدرى وبين ما لا يشك 

وقال قبل ذلك : دا دخحلت ا غریباًء ودخحلت e‏ ووحدت ضا أو 
ا أو غيره ولا علامة ي أو خائنا ولا ما لايدل على نفيه» 
فهذا مجهول لا يدرى حالهء ولا نقول: إنه مشكوك فيه. 

وقال في الباب الثاني : لو سئل الإنسان عن صلاة الظهر التي أداها قبل هذا 
بعدة سنين كانت أربعاً أو ثلاثً؟ م يتحقق قطعا أنها أربع . وإذا م يقطع جوز أن 
لاا . التجويز eh a‏ 
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ماله 
والشك لا ينبني عليه حكم شرعي إذا كان هناك أصل استصحب على خلافه. 
واستثنی ابن القاص ٤‏ «التلخيص» من ذلك إحدی عشرة شال وقد خولف 
فيها. 
مسال 
الوهم: هو الطرف المرجوح . 


قال ابن الخباز: وهو كنفور النفس من الميت مع العلم بعدم بطشه» ونفورها 
من شرب ا لحلاب ٤‏ قارورة الحجام» ولو لت ألف مره . 


ولا ينبني عليه شىء من الأحكام إلا في قليل» كوهم وجود الماء بعد بحقق 
عدمه. فإنه بطل يبطل التيمم عندنا. ونية الحمعة لمن أدرك الا مام بعد کی الثانية» 
لاحتمال أ ا رکنا فيأتي ره ونحوه . 
ما ل 
0 3 
الو 
انهو ها تنه (صاحهة:- ادن تة 
وقیل : الهو الذهول عن المعلوم . 
وظاهر کلام اللغويين ترادفه م الان 
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وقال ابن الأثير في «النهاية» : السهو في الشىء ترکه من غير علم . والسهو عنه 
که مح العلم. 


١‏ لالام ره 


لاشك في أن العلم وجميع أضداده ما خلا الشك فيها حكم. 

وأما الشك فاختلفوا فيه » وأجاز بعضهم أن الشاك حاكم بكل من الأمرين بدل 
الأخرء والمشهور خلافه . 

إدا علمت ذلك فالمحكوم به ٤‏ العلم والاعتقاد والظن هو المعلوم والمعتقد 
والمظنون؛ والمحكوم به في الشك - إن قلنا: إنه حكم - الأمر أن المشكوك فيهاء أو 
نفی غیر هما . وأما الوهم فهل المحكوم به الموهوم أو المظنون؟ فيه بحث؛ e‏ 
ما إشکال» لأنه إن قيل : الموهوع لزم أن یکون الظان ليس حاك) لما يقابل ظنهء 
فیکون تک بالضدين ا بحکم بالقيام مثا اا وبعدم القيام س 


وکیف يحم الذهن با یترجح عنده خلافه؟ وإن قیل : إنه الطرف الراجح لزم أن 
لا یکون الوهم ا في القسمة الحكمية» وهو حالف لكلامهم . 

والذي يظهر أن الحكم لا يكون إلا بالطرف الراجح ؛ وإذا قلنا بأن الشك لا 
حكم فيه لا يلزم من الحكم مع المساواة فلأن يقولوا بامتناع الحكم بالمرجوح 
بطريق أولى. 


۴ مھ :ر هي ۶ » 
الجهل والظن والشك أضداد العلم عندنا. 
وذهب أكثر المعتزلة إلى أن الجهل ماثل للعلم. 
وأجعوا على أن إعتقاد المقلّد للشىء على ما هو عليه مثل العلم. 


۸١ 


[خاتمة] الخرى: 


يطلق العلم على الظنّ كقوله تعالى : إفإن علمتموهُنٌ مُومنات) [سور: 

ا ٠‏ إذ العلم الل و د ول ب وقوله : وما شهدنا إلا ا 
عَلمنا) [سورة يوسف / ]۸١‏ سموا غير المطابق علأء فكيف الظنّ المطابق؟ وأقروا 
عليه » والأصل في الكلام : الحقيقة. وقوله : ولا تق تقف ما ليس لك به علم 4 
[سورة الاسراء / ]۳١‏ وقد جوز أن يقفو ما يظنه. 
۰ب ومنه قول الفقهاء / : يقضي القاضي بعلمه . 

وطاق الظن على العلم» كقوله تعالى: الذين يظنون أم مُلاقوا رمم 
رسورة البقرة / ]٤١‏ أي يعلمون» إذ الظن في ذلك غير كاف»› ا الظن على غير 
المطابق کثیرا کقوله تعالى : «إبل ظننتم أن لن ينْقَلِبَ الرسول وا مؤمنونَ | لى أهليهم 
بدا [سورة الفتح ]٠۲/‏ ويطلق الشك على الظن» وعليه غالب إطلاق الفقهاء. 

وقوله ية : (إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صل لأن الشك والظن 


فيه سواء في الحكم. 
ويحتمل أن يراد به الظنء وأن يراد الشك» والظن مقيس عليه وأن يراد 
الأعم. 


مسال 
[استعمًال الظن من الحم اليقيني مجاز] 


المشهور أن استعمال الظن بعنى العلم اليقيني محاز. 
ويتخلص من کلام أهل اللغة والنحو فيه لانة مذاهب : 


AY 


أحدها: أنه حقيقة في الشك مجاز في اليقين. 

والثاني: أنه حقيقة فيها فيكون مشتركاً. وعلى هذين القولين ينشأا حلاف في 
إذا قلت: ظننت ظناً . هل يتعين لليقين بالتأكيد أو الاحتمال باق لأنه حقيقة فيه 
للا حقيقة ومجاز؟ 

والثالث: أنه لا يستعمل إلا في الشك. وهذا قول أبي بكر العبدري. 


وقال: ولا يعول على حكاية من حكى «ظن» بمعنى «يتقن» بل الظن واليقين 
متنافیان. 


AY 


العقل لغة: المنع» ومذا ينع النفس من فعل ما تهواه. مأخوذ من عقال الناقة 
ا وهو أصل لكل علم. 
قال ابن السَمُعاني: وكان بعض الأئمة يسميه أم العلم. 
وكثر الاخحتلاف فيه حتى قيل: إن فيه ألف قول. 
وقال بعضهم : 
مل ايى إه كانرا ليك انالا 
العقل وانظر هل جواب مضل 
وقد تكلم فيه أصناف الخلتق من الفلاسفة والأطباء والمتكلمين والفقهاء كل واحد 
ما یلیق بصناعته. 
فأما الفلاسفة فشأنهم الكلام في الموجودات كلهاء ومعرفة حقيقتها. والعقل موجود. 
والأطباء شأنهم الخوض في يصلح الأبدان» والعقل سلطان البدن. 
وا متكلمون هم أهل ا والنظر أبداأ يتقدم العقل. 
لاء كرا فيه من حيث إنه مناط التكليف. فقال الشافعي رضي الله 
آلة خلقها الله لعباده ييز ما بين الأشياء وأضدادها. وقال في موضع آخر: 
العقول التي ركبها الله فيهم ليستدلوا ا على العلامات التي نصبها هم على القبلة 
وغيرها مَنَاً منه ونعمةء قاله ابن سراقة» وهذا النص موجود في «الرسالة». 
قال الصيرفي في شرحها: بين الشافعي أن العقل معنى ركبه الله في الإنسان أي 
خلقه فيه لا أنه فعل الإإنسان كا زعم بعض الناس. 


At 


وقال ابن السمُعاني في «القواطع»: روي عن الشافعي أنه آلة التمييز. قلت : 
وهذا موجود في «الرسالة» حيث قال: دهم على جواز الاجتهاد بالعقول التي ركب 
فیهم المميزة یی الأشياء وأضدادها الح a‏ 
- وقيل: قوة طبيعية يفصل با بين حقائق المعلومات. 

وقيل : جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات. 

وقال الشيخ بو الحسن الأشعري : العقل هر العلم. 

وكذا قال ابن سراقة : هو في الحقيقة ليس بشىء غير العلم لكنه علم على صفة 
فجميع المعلومات بحس وغيره إليه مرجعهاء وهو يميزها ويقضي عليها» وحجته 
مأخوذة من قبل الله سبحانه بخلقه ذلك في الإإنسان. انتهى . 

وقال الأستاذ أبو اسحاق في شرح «الترتيب» : العقل هو العلم لا فرق بينها من 
حیٹ کون کل واحد من عل|. وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا. وهو قول 
المتكلمين من اللأسلاميين» وبه قالت المعتزلة. 
الأنسان» وهر مرکر العلوم» ولا یبستماد العقل إغا بستفاد العلوم. | ھ. 

وكذلك نقل في كتابه في الأصول عن أهل الحق ترادف العلم والعقل. قال: 
فقالوا: واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها. 

وقال علي بن حمزة الطبري : نور وبصيرة ٤‏ القلب منزلته البصر من العين. 

قال ابن فورك: هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح . 

وذهب الحارث المحاسبي إلى أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة» ومثله بالبصرء 
ومثل العلم بالسراج» فمن لا بصر له لا ينتفع بالسراج» ومن له بصر بلا سراج لا 
يرى ما بحتاج إليه. فصرح بمخالفة العقل العلم. ٠‏ 

وكذا قال أحهمد: العقل غريزة. قال القاضى : أي خلقه الله تعالى ابتداء وليس 
اکتسابا. 


قال الأقليشي : وهذه الغريزة ليست حاصلة للبهيمة على ما ذهب إليه كثير من 
اللحققين . واستحسنه الإمام في «البرهان» واعتقده رأياً. إذ أكثر الأشعرية لم يفرقوا 
بين اللإنسان والبهيمة في السجيةء وإنا فرقوا بينه) في العلوم الضرورية» وهي 
العلوم الكسبية التي منشؤها من العلوم الضرورية . لكنه في «الشامل» حكاه» ثم 
قال: إنه لا يرضاه وأنه يتهم النقلة عنه فيه» وأطال في رده. 

القاضي أبو بكر وأبو الطيب وسليم الرازي وابن الصباغ وغيرهم إلى أنه 

بعض العلوم الضرورية» فخرجت العلوم الكسبيةء لأن العاقل يتصف بكونه 

عاقلا مع عدم جيم العلوم النظرية. وإنا قلنا: بعضهاء لأنه لو كان جميعها 
لوجب أن يكون الفاقد للعلم بالمدركات. لعدم الإدراك المتعلق با غير عاقل ؛ 
فا بعض العلوم الضرورية» وذلك نحو العلم باستحالة اجتماع الضدين › 
ا بأن المعلوم لا حرج عن أن يکون موجودا a‏ وأن الموجود لا خلو 
عن الاتصاف بالقدم أو بالحدوث. والعلم بمجاري العادات المدركات بالضرورة»› 
كموجب الأخبار المتواترة الصادرة عن المشاهدات إلى غير ذلك من العلوم التي 
بخص ہا العقلاء. 
وحاصله : العلم بوجوب الواجبات. واستحالة المستحيلات» وجواز الحائزات . 

وقيل: إنه علوم بدية كله. قال القاضي عبد الوهاب: فقلت له: أفتخص 
ذا النوع من الضرورة بوصف؟ قال: يكن أن قال : ما صح مع الا سشتناظ: 
اا الكل الى ل ان المرورتة اد الات وو بال 
مع ذهوله عن العلوم الضرورية. 

قال الإمام فخر الدين بعد إبطاله قوله القاضي في العقل: وعند هذا ظهر أن 
العقل غريزة تلزمها هذه العلوم البديية مع سلامة الآلات. 

وقال إمام الحرمين: العبارة الوجيزة فيه : علوم ضرورية باستحالة مستحيلات 
وجواز جائزات . أو نور يقبل من النور الأعلى بمقدار ما بحتمله» وهو موجود 
بالمجنون وغيره عند هذا القائل لكن حال بينه وبني القبول حائل كا في نور 
الشمس مع السحاب. 
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وقال الغزالي: هو غريزي وضروري وهما نظري وجريبي » والعلم بعواقب 
الأمورء وھما مکتسبان . 

e Ca RSS رال ا‎ 

واختار الأمدى : أنه العلوم الضرورية التي لا خو لنفس الإنسان عتا بعد 

كمال إل الادراك وعدم أضدادهاء ولا یشارکه فیھها شىء من الحيوانات . وحکاه 
عن القاضى أبي بكر فيحتمل أن يكون له قولان. 

ثم هو غير جامع للعقل الثابت للصبيان» فإنم عقلاء بالإجماع كا قاله القاضي 

من الحنابلة في كتاب «العدة» مع e‏ لامتناع صحة نفي العقل عنم 1/۱۱ 
اا جواز بصده» وهر هو الحجنون ودلك حال . 
من الواحد ونحوه مح أنہم عر عقلاء . 

وقال الجيلي من أصحابنا في كتاب «الاإأعجاز»: فرق بين العقل والعلم » ويظهر 
شرف العقل من حيث إنه منبع العلم وأساسه» والعلم يجري منه مجرى الثمرة من 
الشجرة. 

قال : وي الحديث : (أول ما خلق الله العقل» وقال : وعزني وجلالي 
ما خحلقت ق أكرم منك بك آخذ. وبك عطي » وبك أعاقب) . 

فان قلت : 5 ن الأجسام» وإن کان شرا 

قال عليه الصلاة والسلام : (جَدٌ الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل» وجدّ 
المؤمنون من بني آدم على قدر عقوهم). 

على أن بعض الأصوليين قال: إن الجوهر قائم بنفسه» ولا تناقض بين قولنا: 
انه دوع من العلوم الضرورية» وبين قرلنا: إنه خحلى قبل الأشياء. انتھی . 


AV 


[العقل ضربان] 

ثم هو ضربان غريزي وهو صل › ومکتسب وهو فرع . 

فأما الغريزي: فهو الذي يتعلق به التكليف. 
) وأما الكت : فهو الذي يؤدي الى صحة الاجتهاد وقوة النظر» ويمتنع أن يتجرد 
المكتسب عن الغريزي»› ولا يمتنع أن يتجرد الغريزي عن السء لأن الغريزي 

ومن الناس من امتنع من تسميه اللكتسب عقلاء لآنه من نتائجه» ولا اعتبار 
بالنزاع في التسمية إذا كان المعنى مسّلا. 

واختلف فيه ف أمور : 

[تفاوت العقول] 

أحدها: هل يتفاوت؟ 

والأصح كا قاله الأمام في «التلخيص» وسليم الرازي في «التقريب» وابن 
الفسرى وعيرهم : أنه لا يتفاوت» فلا يتحقق شخص أعقل من شخص› وان 
أطلق ذلك كان تجوزاء أو صرفا إلى كثرة التجارب. قال فإنا بعد أن قلنا: إنه 
بعص العلوم الضرورية فاا بتحفی التغاوت فيها. 

وعن المعتزلة وكثر من الحنابلة أنه يتفاوت. لقوله عليه السلام: (ناقصات 
عقل ودين). 

وقياس من فشر العقل بالعلم أنه حجري فيه الخلاف السابق في تفاوت العلوم . 

والتحقيق : أنه إن أريد الغريزي فلا يتفاوت. أو التجريبى فلا شك في تفاوته. ‏ 
واليه ميل کلام ابن مر أفه حیث قال : هو على صر بین : مئه حلوف ف الأنسان» 
ومنه يزداده بالتجربة والاعتبار» ويزيد وينقص. كالعلم والاأرادة والشهوة ونحوها 
من أفعال القلوب؛ وهمذا يقال: فلان وافر العقل وفلان ناقص العقل . 

الثاني : اختلفوا في حله: فقيل لا يعرف محله. وليس بشيء؛ وعلى المشهور فيه 
ثلاثة أقوال. 
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وعند اصحابنا ک| نقله ابن الصباغ وغيره أنه القلب» لأنه حل لسائر العلوم. 

وقالت الفلاسفة والحنفية : الدماغ ؛ والأول: منقول عن أحمد والشافعي 
ومالك ؛ ر و آي حنيفة حکاه عنه» ورواه ابن شاهين عن 

وقال الاشيي ۰ لك حاسة منه نصيب . ا یصلح أن يکون قولا رابعا. 

ودکر إمام الحرمین ٤‏ «النهاية) ٤‏ باب اسان إبل الخطا E‏ : یتعں للشافعي 

حله: وهذا يصلح أن یکون قولا خامساً. 

وقيل : الصدرء ولعل قائله أراد القلب. 

وقیل : هو معی يصیء ٤‏ القلب. وسلاطانه ٤‏ الدماعء لن ًك الحواس ٤‏ 
الرأس : ودا قل يذهب بالضربت على الدماع . حکاه ابن سرافة . 

قال ٠‏ وقال اخحرون من أصحابنا: هو فو وبصيرة ٤‏ القلب منزلته مله منزلة 
البصر من العين. 

ونبه الماوردي في «أدب الدين والدنيام» على فائدتين: 

إحداهما: أن الخلاف في الغريزى. أما التجريبى فمحله القلب قطعا 

الثانية : أن هذا لاف فرع عل القول بانه جوع اليف يفص به بین 
حفائی المعلومات» وأن من نفھی کونه جوهرا اف أن عله القلب . 

وقال العبدري ٤‏ «شرح المستصفى » : الخلاف ٤‏ أن العقل حله ماذا؟ عا 
يلتس على كثر. فا e aaa GN‏ 
لانة الغا إلة ولا هي منسوره ۾ اى عصو من الأعضاء؛ وإنما الدى ينبعي أن 
يقع الخلاف فيه . هل ھی القوۃ المفكرة الي نسب ا الدماع؟ 

وهي ملتىسة بالقَوة الناطتة من وجهين : كرنها عحتصة بالانسان» وكونها عميزة» 
وهذا الالتباس ظنوا أنها القوة الناطقة» وحكوا فيها الخلاف. 

والذي عَلّطهم في ذلك عكس القضية الموجبة الكلية مشل نفسها. وذلك أنه لا 
كانت القوة الناطقة عيزة مخحتصة بالإنسان عكسوا القضيةء فقالوا: كل قوة ميزة 

۸۹ 


حاصة بالانسان فهى قوة ناطقة . وليس كذلك. إذ في الإنسان قوة أخرى غيزة 
خحاصه به » ول الناطقة . 
والفری بينہا : أن هده موجودة في الإإنسان ها الة حسمانیه سائر فوی 


النفس فهذه إذن يجب النظر في آلتها الدماغ أوالقلب؛ ا ق 
EL‏ اف ق جو ولا هي جسم ٬‏ ولا ها الة جسمانية. 


والفرق بين عييزا: : أن تييز المفكرة شخصي. لأنها تيز معنى الثيء المخيل 
اف ي فهي تالية للقوة المتخيلة. > ك] أن المحخيلة تالية للقوة 
الحسية» فهى إذن أكثر روحانية من التخييلية ؛ وهذا اخحتصت بالاإنسان؛ وعييز 
الناطقة كإ” وهى عرية من خالطة الحسم» وليست من جنس القوى الحادثة 
الحيوانات . 

وما تفرع على الخلاف في أن محله ماذا؟ ما لو أوضح رجل. فذهب عقلهء 
فعند الشافعي ومالك یلزمه ديه العقل» وأرش الموضحة» لأنه إغا الت عليه 
ات ل را ا ر e‏ 
ودخل أرش الشجة في الدية. 


الحکلد 


النظر في حقيقته وأقسامه وشر وط صححته: 
[إحقيقة الحد] : 
أما حقيقته : فالقول الدال على ماهية الشيء. 
وقيل: خاصية الشيء على الخلاف في تفسير ما هو الغرض بالحد؟ هل حصر 
الذاتيات أو محرد التمييز كيف اتفق؟ أو الشرط أن يكون لوصف خاص؟ 
وهو يرجع إلى وصف المحدود دون قول الواصف الحاد عند معظم المحققين. 
كما قال الإمام في «التلخيص» وتبعه ابن القَشَيرْى وقال: إنه قول معظم أئمتنا. 
وقال القاضي : يرجع إلى قول الواصف؛ وهو عنده القول المفسر لاسم المحدود 
١ب‏ وصفته على وجه يخصه ویحصره» فلا یدخل فيه ما لیس منه /» ولا بخرج منه ما 
قال الإمام: وهو منفرد بذلك من بين أصحابه. 
وقال الأستاذ أبو منصور: الحدٌ والحقيقة عندنا بمعنى» لأن حقيقة الشيء مانعة 
له من الالتباس بغيره ناطقة با ليس منه من الدخول في حكمه. 
وقالت الفلاسفة: هو الجواب الصحيح في سؤال ماهو؟ إذا أحاط بالمسثول 
نه . 
وهذا خطأء لأن الحد قد يذكر ابتداء من غير تقدم سؤال. 
والصحيح عندنا: أن حذ الشىء: معناه الذي لأجله استحق الوصف المقصود 
بالذكر» وتسمية العبارة عن الح مجاز» ومعنى الحقيقة والحد واحد إلا أن لفظ 
الحقيقة يستعمل في القديم والمحدث والجسم والعرض. ولفظ الحد يغلب 


۹۱ 


وا E‏ 0 با لحدود هل جوز حصوله لمن لم يکن عارفا یحده 
أجازه 2 . وقال أصحانا : لايجوز. ولذدلك قالوا: إن من ل يعلم لله 
سبحانه علا وفدرة ا بعلمه le‏ قادرا 2 وإن اعتمد أله عام قادر حي ۰ 
لأن العلم بکون العام le‏ علم بعلمه.» والناي لعلمه وقدرته وحیاته عبر عام 
بكونه عالاً قادرا حياً. وهذا قول يطرد على أصلنا في جميع الحدود. 

وفرف بعص ا القدماء یں ال واللخحقيقة. قال : إالحد ما استعمل ٤‏ الشىء 
تفسهء والحقيقة ما جاز أن يستعمل في الثىء وضده. 

قال الشيخ أبو حامد الأسفراينى: الثىء له في الوجود أربع مراتب: 

الأولى : حقيقته في نفسه. 

والثائية : ثبوت مثال حقيقته التى تدل عليه من الذهن الذي يعبر عنه بالعلم . 

والثالثة : تأليف صوت بحروف تدل عليه» وهو العبارةالدالة على الخال الذي 
ل 

والرابعة : تأليف رُقوم تدرك بحاسة البصر تدل على اللفظ وهو الكتابة . 

قال : و العادة جر اإاطلاف اسم الحد عل العلم» و ل على الكتارة ¢ بل هو 

u‏ ا وما ا من حك الخد هل المراد ره المعنى الذي ق ن 
للفظ الدال على ما في النفس؟ 

فا لجواب فيه قولان: 

أحدها: العنى الذي فى النفس خاصة. 

والثانى : المراد المعنيان جميعأى لا على أنه مشترك بينهاء بل على أنه يقال على 
لعن الذي في التفس» فإئه أولى. ويقال على اللفظ بحكم التبعء لدلالته على ما 
في النفس . 


خاصهة أم ا 


۹۲ 


[مذاهب اقتناص الحد] : 

وفي اقتناص الحد ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في «المستوفق في شرح 
المستصفى » . 

أحدها: وهو مذهب أفلاطون أنه يقتنص بالتقسيم بأن تأخذ جنسا من أجناس 
المحدود. وتقسمه بفصوله الذاتية له ثم تنظر المحدود تحت أي فصل هو من تلك 
الفصول؟ فاإدا وجدته ضممت ذلك الفصل إلى الجنس الذي کن اخدتة: . ثم 
تنظر فإن كان مساويأ للمحدود فقد وجد جنس الحد وفصلهء وكمل الحد. وإن ل 
يكن مساويا له علمت أن ذلك الجنس والفصل إنغا هو حد لجنس المحدود لا 
للمحدود؛ فتأخحذ اسم ذلك الجنس بدل الحد المذكورء وتشسمه أيضا إلى 
الذاتية» نم تنظر المحدود تحت اف فصل ؟ فتأحذه» وتقسمه إلى ما تقدم من 
ا لجنس والفصل؛ ثم تنظر هل هو مساو لفظاً وحدّه” أم لا؟ فإن اوا ققد 5< 
الحد. وإلا فعلت كا تقدم هكذا. 

والثاني : في مذهب الحكيم أنه يقتنص بطریق الترکیب لآ TT‏ 
طريق القسمة» وهو أن جمع الأوصاف التي تصلح أن شما على الشىء ء المخذود 
كلهاء ثم تنظر ما فيها ذاتي وما فيها عرضي» فتطرح العرضي. ثم ترجع إلى الذاتقي 
O‏ ٿم تطرح الأعم فالأعم حت 

تنتهى إلى الجنس الأقرب. تم ترجع إلى الفصول فتجمعها أيضا كلهاء ثم ن 

الأبعد فالأبعد حتى تنتهي إلى الفصل القريب ECE‏ 

والثالث: مذهب بقراطيس أنه يقتنض بالبرهان وقد أبطلوه من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا سلك في اقتناصه القسمة أو التركيب» وكان لا يتوصل إليها 

إلا بعد تصفح جيع ذاتيات الشىء المطلوب وحدّه كان الحد المقتنص e.‏ د يق 
ي العقا لا ا ا 2 فإدن اقتناص الخد لإا تا 


ا رصمل عليه اکم عل آنه حد له آیفا 


(۱) هکذا ف جميح النسخ وبیان الغبارة: هل الد مساو للمحدود ام ل 


۹۲۳ 


مغاله : أن يدعي أن حد العلم المعرفة» فيقال لنا : وما الدليل عليه؟ فلا بد أيضا 


من طلب وسط تحمل على العلم على أنه حد له اة غغ ات 
افا وتک دلت ا لافقا 


فنقول : لکل علم بالاعتقاد يۇخذ له على أنه حد» وكل اعتقاد يؤخذ العلم له 
على أنه حد ٠‏ فالمعرفة تؤخذ له على أنها حد. 

فإذن كل علم فالمعرفة تؤخذ له على أنها حد» SS‏ 
هذا الدليل» لہا حد» ویطلب البرهان کا طلب على الخد الأول فيحتاج آل ان 
يىينها بدلیلین . فينازع أيضاً في كل مقدمة من مقدمتي كل واحد من دينك 
الدليلون. فاما أن يتسلا الأمر إلى غير خاي وهو حال » وإما أن قف عند امر بين 

ال 
ن 

ادعی ابن سينا أن الحدود ٤‏ غاية الصعوبة. وذلك لأنه يفتقر إلى معرفة 
الاهيات المختلفة تفضا حتی یعلم القذر المشترك بين الأشياء المشتركة فى شيء 
واحد من الماهية» والقدر الذي ET‏ عن الاخرى: ولاشك 
في صعوبة معرفتها على هذا الوجه. وبه يضعف تركيب الحدود الحقيقية للأمور 
الموجودة ٤‏ الخارج المطارقة ها. 

وناقضه أبو البركات البغدادي في كتابه «المعتر» فقال: الحدود في غاية 
السهولة› لأن الحدود هي حدود الأساءء والأساء أستاء الأمور المعقولة› وکل أمر 
معقول فلا بڌ وأن بعقل آن كمال الشترك أيش هو؟ E a‏ 
وينم کول لحد هو الدالّ عل حقيقة الغىء» SELE‏ 
إجالا. 

وقال في «اللخص» : الانصاف أنه إن كان الغرض المقصود منه تفصيل مدلول 


۹٤ 


الاسم کان سهااد وان کان الغرض معرفة الماهيات الموجودة كان ذلك ٤‏ غاية 
الصعوبة. 
فحصل من هذا أن الحدود الكاشفة للماهيات الموجودة ليست عبارة عن 
تفصيل ما دل اللفظ عليه إحالاًى ا هو القول الدال على ماهية الشيء. 
وصنف ابن دقيق العيد رسالة ت صعوبة الحد. 
أن أصل 0 العقلية كلها و فادا قوي e‏ ادراك أمر ما اتضحت 
فصوله الذاتية عند العقل فأدرك حقيقة ماهيته ساع له حده. 
إذا ضعف الحس عن إدراك ميء ما خحفيت فصوله الذاتية عن العقل› > فلم 


يدرك حقیقته وماهیته لم يقدر على حده. 

ومن ذلك الروائح والطعوم لا ضعف الحس عن إدراكها عسر حذّها. وقال ابن 
تيمية : عسر الحد مبني على اعتقادهم أن للمراد بالحد تصورهء وليس كذلك؛ 
وأصل غلطهم أنه اشتبه عليهم ما في الأذهان با في الأعيانء فإن هذه الأمور قائمة 
بصورة الإنسان سواء طابق أم لا وليس هو تابعا للحقائق في نفسها. 
[التنبيه] الأول: [القصد من الحد] 

بان ما سبق عن كلام أئمتنا أن القصد من الحد التمييز بينه وبين غيره. وضهذا 
قال الأنصاري في «شرح الإرشاد»: قال إمام الحرمين: القصد من التحديد في 


اصطلاح المتكلمين : الفرق بخاصة الشيء وحقيقته التي يقع بها الفصل بينه وبين 
غيره.| ه. وهذا كان الاضطراد والانعكاس لا يتم الحد إلا ا. 


وأما المناطقة / فقالوا: إن فائدة الح التصويرء وبنوا على ذلك أمورا ستأق: ٠/٠۲‏ 


قال أبو العباس بن تيمية في كتاب الرد عليهم : والذي عليه جميع الطوائف 
فائدته التمييز بينه وبين غيره» وهو قول الأشعرية والمعتزلة وغيرهم ممن صنف في 


۹ ٥ 


هذا الباب من أتباع الأثمة الأربعة . بل أكثرهم لا جوز الحد إلا ا ييز المحدودء 
لكنه لم هتد إلى ما صار إليه أئمة الكلام في هذا امقام ؛ وهو موضع شريف ينبغخي 
الاحاطة به فإن بسبب إهماله دخل الفساد في المعقول والأديان على كثي» إذ خلطوا 
ما ذكره المنطقيون في الحدود بالعلوم النبوية . وصاروا يعظمون أمر الحدود» ونحن 
نبين أن الحدود لا تفيد تصوير الحقائق . وطول الكلام في ذلك مما يوقف عليه من 
کلامه . 

قلت : وبنى المنطقيون على هذا الأصل قواعد: 

إحداها: قالوا: الحذ لا يكتسب بالبرهان أي لا يكن تحصيله ببرهان وعقدوا 
الاستدلال عليه با حاصله: أن البرهان إغا يكون في القضايا التي فيها حكم» 
والحد لا حکم فيه» لأنه تصور. وهذا الإطلاق منوع بل الحتق أنا إذا قلنا: 
الإنسان مثلا حيوان ناطق فله أربع اعتبارات : 

أحدها: تعريف الماهية» وهو تصور لا حكم فيه فلا یستدل عليه ولا ينع . 


من اطراده وانعكاسه» وصراحة ألفاظه. 

الثها: دعوى المدلوليةء وهو أن هذا اللفظ موضوع هذا المعنى لغة آو شرعا 
فهذا ينع ويستدل عليه؛ وهذا قاله الامام فخر الدين في كتابه «نهاية العقول»» 

د ا ان خان اط ما ر فرعا فد لا 
النقل . 

رابعها: أن يراد به أن ذات الإنسان محكوم عليها بالحيوانية والناطقية فيتوجه 
عليه المنع والمطالبةء ولا يكون ذلك حدا بل دعوى. ذكره الإمام فخر الدين 
أيضا . 

وقال فى «الملخص»: هذا بحسب الاسم . أما إذا كان بحسب الحقيقة › 
أن يشر إلى موجود معين» ويرعم أن حقيقته مركبة من كذا و كذاء a‏ 
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والذي أطلقه هنا ابن سينا في كتبه امتناع الاكتساب للح بطريق البرهان 

فإن قيل : على ما ذكرقوه يتوجه عليه النقض والمعارضة على الحدى وقد اتفق 
النظار على توجهها. 

ثم أجاب بأن الحقّ عندنا: أن الحدّ مام ينضم إليه شىء من الدعاوىء فإنه لا 
يتوجه إليه النقض. وإغا يتوجه النقض على تسليم بعد الحدّ. 

ماله : : إدا قيل : العلم هو الذي يصح من الموصوف به أحكام الفعل» فإدا قيل 
هذا منقرص بالعلم بالواجبات والمحالات. فإنه علم ولا یفید أخکاف فهذا 
النقض إا يسلم ب بعد تسليم وجود العلم المتعلق بالمحالات . فلو لم تسلم هذه 
الدعوى : کن توجه النقض إليه. 

قال : وكذا المعارضة ی ا مہا ٤‏ الح ألا عند تسليم الدعوی» وإلا 
فالخحقاً ق غير متعاندة في ماهياتهاء فإن من عارض هذا الحد بأنه الاعتقاد المقتضي 
سلوك النفس فليس بين هاتين الحقيقتين تعاند» وإذا م يكن بين الحقيقتين منافاة ن 
تتحفی المعارضة ٤‏ الحدود. 

القاعدة الثانية : وهي في الحقيقة مبنية على ما قبلها أن الحذ لا ينع » فإن المنع 
الإمكان أنه في إقامة الدليل عليه يفتقر إلى إثبات مقدمتين. ثم في إثبات كل 
واحدة متها يفتقر إلى إثبات مقدمتين أخريينء وهكذا إلى غير نهايةء فيلزم إما 
الدور أو التسلسل. وهما باطلان. 

e‏ بن تيمية : جوز منع الحد لأنه دعوى فجاز أن يصادم با لمنع 

وفی| قاله نظر» فان مرجع المع طلب البرهان. وهو لا يكن على ما قرروه» 
وليس كل دعوى تصادم بالمنع بدليل الأوليات. فإن الكلام إذا انتهى إليها وجب 


۹۷ 


وقال ال اجرمي في «رسالته» ااا < اا غ 
هل ينع أم لا؟ والح قد يكون حقيقيا وقد يكون رسميا. 
[الحد الحقيقي والحد الرسمي] : 

فنقول : الحاد له محلو إما أن يدعي أن هذا اللفظ» وهو قولنا: إنسان و 
للحيوان الناطق أو يدعي أن دات الاشال حکوم عليها با لحيوانية والناطقية › أو 
برد ره من الإسان > خيران اطي الإ ضارة إل هذه الاه اللضورة سن غر 
حکم عليها بنفي أو إثبات. 

فهذه تلانة أقسام» فالأول والثاني منوع » لأنه دعوی فلمادا لا يمنع؟ وما الفرف 
بينه وبين سائر الدعاوى؟ لأنه في إقامة الدليل على كل مقدمة يفتقر إلى مقدمتين 
أخريين» وذلك لا يدور ولا يتسلسل» بل ينتهى إلى مقدمة أولية ء أو قطعية وكذا 
هنا . 

قال : والذي يوصح ما دکرنا إجماع ارغ ال والمعارضة على الحد» وما 
يتوجه عليه النقض والمعارضة يتوجه عليه المنع» لا متأخحران في الرتبة عن 
لمنع . والقسم الثالث لا نزاع في آنه لا ينع » لأن المنع إنغا يتوجه نحو الخبر» ولا 
خر هناك . | ھ۔ 

وهذا ينظر لما سبق في طلب البرهان عليه» ونقله الإجاع على توجيه المعارضة 
أخذه من كلام اللإمام السابق» وليس كذلك. فقد منع بعضهم المعارضة فيه. 
واحد» وهو حال . 

والح : أن المعارضة 5 کانت فی حد رسمی » فلا نىطله» فإانه جوز فيه التعدد 
على ما سيأتي لتعدد اللوازم» وإن كانت في ا لحد الحقيقى . وقلنا ليس لشىء حذان 
داتىان» فالمعارضة إبطال . وإن قلا بجوازه فاا إبطال فيها . 

وأماا لحد اللفظي فلا مدخل للمنع ا ا 


۹۸ 


الحواري : إغا تدخله المعارضة بحد أرجح منه أو النقض »کا لوقيل : حد الغصب 
إثبات اليد العادية على مال للغر. وقال الخصم : بل إثبات اليد العادية مع إزالة 
اليد ال فيقول : هذا يبطل بالغاصب من الغاصب» فإنه لم يوجد إزالة يد 
امالك والغصب عمق . 

قال : وقد يتكايس بعض الفقهاء ويقول: ا لحد لا ينع بعد ما ثبت کونه حدا» 
ولکن ا قلت: إغما ذكرته حد؟. 

وهذا لا وجه له > لأن معنى قول القائل : ا لحد لا منم أي : ما يدعي کونه حدا 
لا ينع » وإلا کل ما صح کونه حدا فلا یکن منعه؛ تم كل دعوى ادعاها الأأنسان 
وصح أن الأمر كا يقولهء فلا یکن منعه» فلا مختص هذا بالخحد. 


[التنبيه] الثاني [حد الشيء بحدين فأكر] 


منعوا أن يکون للشيء ء حدذان فأكثر» وحكى القاضي عبد الوهاب في كتابه 

«الأفادة» فيه خلافا» واختار الحواز. 
۲ب قال: a‏ ء / عدة أوصاف كل واحد منها بحصره» 

وكا قالوا في الحركة: نقلة وزوال وذهاب في جهة وقوهم : إن التعدد يؤدي إلى 
المناقضة ا أن نكن الأرل خقا منوع | ه. 

وهذه الشبهة تفيد أن نزاعهم في الح الحقيقي› وعلى هذا احتجاجه با ذکر لا 
يقوى» لأن الظاهر أنه لا حلاف في جواز التعدد في اللفظى والرسمى» وقد نبه 
ابن الحاجب على أن امتناع تعدد الحدين الذاتيين مبني على تفسير الذاتي با لا 
يتصور فهم الذاتي قبل فهمه . فإن القصد به فهم ذاتياته على سبيل التفصيلء ولا 
محصل ذلك حين فهم جيع ذاتياتهاء لأجل التفسير المذكور. ووجود اشتماله على 
ذلك مانع من التعدد. وسكت عا يقتضيه التعريفان الأخيران للذاتي» بل قضيته 
أنبها لا يقتضيان امتناع التعدد. ومنه يؤخذ خلاف في التعدد في الحقيقي . 

وقد صرح الغزالي بجواز التعدد في الرسمي واللفظي . 
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أما اللفظي فلأنه يكثر بكثرة الأسامي الموضوعة للشيء الواحد. 

وأما الرسمي فلأن عوارض الشيء الواحد ولوازمه قد تكثر بخلاف الحقيقي » 
فإن الذاتيات محصورةء فإن لم يذكرها ن گی بخ با . وإن ذكر معها زيادة 
فهي حشو» فإذن الحد الحقيقي لا يتعدد. 


[التنبيه] الثالث [الفصل هل هو علة لوجود الجنس؟] 

اختلفوا أن الفصل هل هو علة لوجود الجلس؟ فقال ابن سينا وغيره. نعم 
لاستحالة وجود جنس مرد عن الفصول»ء كالحيوانية المطلقة. 

وخالفهم الإمام الرازيء لأن الماهية المركبة من ذات وصفة أخص منہاء 
كالحيوان الكاتب يكون الذات جنسهاء والصفة فصلها مع امتناع كون الصفة علة 
للذات لتأخحرها عنها؛ وهذا يعكر عليه أن تلك الماهية اعتبارية والكلام في الماهيات 
الحقيقية . 

على العلية أحكام: 

: أن الفصل الواحد بالنسبة إلى النوع الواحد لا یکون جنسا له باعتبار 

آخر» ظن حاعة أن الناطق بالنسبة إلى أنواع الحيوان فصل للإنسان»ء وإلى 
الك جنس له والحيوان بالعكس. وذلك لأن الفصل لو كان ا لکا 
فلا للجنس المعلول له» فيكون المعلول علة لعلته» وهو متنع . 

ومنها: أن الفصل لا يقارن إلا جنساً واحدا فإنه لو قارن جنسين في مرتبة 
واحدة حتى يلتئم من الفصل وأحد الحنسين ماهيةء ومنه ومن الآخر أخرى» 
لامتناع أن يكون لاهية واحدة جنسان في مرتبة واحدة يلزم تخلف المعلول عن العلة 
ضرورة وجود الفصل في كل واحد من الماهيتين» وعدم جنس ما لزمها ي 
الأخرى 

ومنها: أن الفصل لا يرم إلا نوعاً واحدأء لأنه قد ثبت امتناع أن يقارنه إلا 


in 


جنس واحد. 

ومنها: أن الفصل القريب لا يكون إلا واحدأء فإنه لو تعدد لزم توارد علتين 
على معلول واحد بالذات: وجوز بعضهم تكثير الفصول. 

والحق : أن الفصل لا تجوز زيادته على واحدى لأنه يقوم لوجود حصة ا 
الجنس» فإن كفى الواحد في التقويم استغني عن الآخرء وإلا ل يكن فصلً. 

وحيث وجد في كلام العلماء تعدد الفصول بقوهم: فصل ثان وثالث» فلا 
تحقيق في هذه العبارة. فإن المجموع فصل واحد. وكل واحد غا جعلوه ٠‏ فصلا هو 
جزء الفصل. 

ولا ذهب إلى بطلان قاعدة العلية جوز الفروع الثلاثة .الأول: لحواز 
تركيب الشيء من أمرين كل من أعم من الآخر من وجه كالحيوان. والأبيض . 
فالماهية إذن تركبت منهاء لكون الحيوان جنسا والأبيض فصلا ها بالنسة إلى 
الحيوان الأسود وبالعكس بالنسبة إلى الجماد الأبيض . فيكون كل منها جنسا 
وفصلاء وهو الحكم الأول . فا يقارن جنسين له من الحيوان والحماد والأسود 
والأبيض . وهو الحكم الثاني المستلزم للثالث. 

وقال ابن واصل : ذهب الإمام إلى أن الفصل الواحد بالنسبة إلى نوع واحد قد 
یکون ا له» ومجوز اقترانه بجنسین» فیکون ا لنوعين» وذلك في الماهية 
المركبة من قيدين كل واحد منها أعم من الأخر من وجه كالحيوان الأبيض فإن 
الحيوان يصدفى على الأبيض وغيره» والأبيض یصدی على الحيوان وغيره. فإن 
جعلت الحيوان جنسا هذه الماهية كان الأبيض فصلا ها. وإن جعلت الأبيض 
ا ها کان الخحيوان فصلا . 

قال ابن واصل: والذي نقوله: إنا نمنع أن ماهيته في نفس الأمر تتألف عن 
هذين المفهومين وإنما يتألف عنها ماهية اعتبارية . وكلامنا إنما هو في الماهيات 
اموجودة في الارح الحقيقية؛ ولا نسلم أن شيئًا منها يتركب مما هذا شأنه. 
[أقسام الحد] 

وأما أقسامه: فحقيقي ورسمي › ومنهم من يقول: ثلائة» ويزيد اللفظي . 
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2 جرى ابن الحاجب؛ وما ذكرنا أحسن» لأن الحد نطق يفيد تصور المنطوق 
أن ل یکن › وهذا المعنى غبر حاصل من اللفظي› Ul‏ سنذکره . 

n‏ هو ما اشتمل على مقؤمات الشىء المشتركة والخاصة. 

والرسمي ما اشتمل على عوارضه وخواصه اللازمة. 

وربا قیل : انه اللفظ الشارح للشيء بحيث يزه عن عيره» وهو الموجود في أكثر 
التعريمات› فان الحد الحقيقي يعز وجرده کے قاله الغزالي وعيره» فلذلك کان 
الأكثر هوالرسمي . فإن الحقيقي يتوقف على معرفة جيع الذاتيات وغيرها وترتيبها 
على الوجه الصحيح › وقد يتعذر بعص ذلك . 

ومم من يقول : لیس الحد إلا راخدا وهو الحقيقي . وأما التعريف بالرسم 
واللفظ فلا يسمى حداً. فحصل ثلاثة مذاهب. 

وعلى الأولين فذكر الغزالي وغيره: أن الحدّ يطلق على مسمياته بالاشتراك» 
کدلالة العين على الباصرة والذهب وغیرهما. 

والحق : أن دلالته عليها دلالة التواطؤ كدلالة لفظ الحيوان على ما تحته من 
الأنواع. 

ثم الذي اصطلح عليه الجمهور أن التعريف إن کان با لجنس اقا 
را التام ؛ وهو تعریف ج الأجزاء. 

وإن کان بعص الأجزاء وذلك مساو للماهية فهو a‏ الناقص› 
كالتعريف بالفصل فقط كااناطق أو باجنس بالبعيد معه كالجسم الناطق. 
الضاحك» ولابد أن يكون ذلك الحزء أعم 

أما لو قلت: الناطق الضاحك فالحد هو الناطق» والضاحك حينئذ ليس من 

وإن كان التعريف بالخارج وحده فهو الرسم الناقص» كالضاحك» وإن كان 
بتبديل لفظ بلفظ أجلى منه عند السامع فهو اللفظي . 
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والأكثرون على أنه راجع الى اللغة» وليس من الحدود في شيء. 

ومن اشترط الأجلى يعلم أن 0 ي کتب اللغة من تعريف أحد المترادفين 
بالآخر مع استوائهي) في الشهرة لا يسمى حدا لفظياً اصطلاحاً. 
[كيفية تركيب الحد] 

وأما كيفية ترکیبه فمن شیئین . وهما مادته وصورته . والمراد )ا جنسه وفصله. 
وأما جنسه : فيقوم مقام مادته ذلك المعين. 

وأما فصله : فيقوم مقام صورته ذلك المعين. كذا اقتصر الغزالي ومن تبعه 
كالآمدي وابن الحاجب على ذكر المادة والصورةء ولم يتعرضا للفاعلية والغائية. 

وللاشك أن الحذ إنغا وضع ليبين صورة الشيءء إذ الصورة إنغا هي كمال وجود 
الثىء. وهى أشرف ما به قوامه» فلهذا وجب أن توجد أجزاء الحذ من جهة 
الصورة لا من جهة غيرهاء ولا شك أنه إذا أوجد الحد بجنسه وفصله صور الشي 
بصورته التي هي أكمل من مادته» وأردنا كمال الحد بذكر باقي أسباب وجوده» 
aa‏ > فیکون الحد حینئذ کاملا قد کملت فيه 
جميع أسباتب الثىء الداخحلة في ذاته» وهما مادته وصورته» والخارجة عن ذاته وهما 
فاعله وغايته. وكذا قال العبدري ٤‏ «شرح الملستصفى » . 

قال: وترتيبه فيها على ترتيبها في السببية» فتؤخذ الصورة أولا التي هي أقوى 
سببي الشىء الداخلين في داته . ثم تتبع بال مادةء ثم بالخارجين عن ذاته فيكون هذا 
الحذ أكمل الحدود. ولو اقتصرنا على صورته لكفى لكن هذا أكمل. انتهى 
[شر وط صحة الحد] 

وأما شروط صحته: فمنها ما يرجع إلى اللفظ ومنها ما يرجع إلى المعنى. 

ال ان کن جا لسائر أفراد المحدود. وهذا هو المراد بقوهم : 
الاطراد» ومانعا عن دخرل غر لمحدود في الحد» وهو للمراد بقوهم : 
الانعكاس . قاله القَرّافى. 

وقال الغزالي وابن الحاجب: المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع» وهذا هو 


ET 
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الصواب . والأول أوفق للاستعمال اللغوي . فإن المفهوم من قولنا: اطرد كذا أنه 
وجد واستمر. فيلزم أن يكون معنى الطرد الوجود في جميع الصور؛ وإنما صوبنا 
الثاني لأن معنى وصفه بالاطراد أن تعريفه للمحدود. مطرد؛ وهذاالذي تحقق 
وصفه بالحد فالراد اطراد التعريف . 
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هل الطرد والعكس شرط الصحة أو دليلها؟ خلاف. حكاه الأبياري في 
شرح / «البرهان»» فان کان ا 4 يلزم من وجوده صحة الحد» ويلزم من 
الانتفاء الفسادء وإن كان دليل الصحة لزم من الوجود الصحة ولم يلزم من الانتفاء 
الفساد. 

قال : والصحيح آنه شرط لا دلیلء لأنا نجد دوا مطردة ومنعكسه» ولا 
محصل منها مقصود البيان» وهو المراد بالصحة» كقولنا: العلم ما علمه الله علاً. 
فهذا وإن کان يطرد وينعکس فليس بصحیح . 

وأما قول الأصولیین: عرفت صححته باطراده وانعکاسه فتجوز.| ه. 

وقال الأستاذ أبو منصور: أجعوا على أن شرط الحد الاطراد والانعكاس» وما 
اطرد ولم ينعكس جرى محجرى الدليل العقلى أو العلة الشرعية. 

ومنها أن لا يكون أخفى من المحدود» ولا مساويا له فى الخفاء. وعبارة الأستاذ 
آي منصور البغدادي بأن تكون العبارة أوضح منه وأسبق بق إلى فهم السامع» وأن 
یکون شائعاً في جميع أحوال اللحدودء ولا يجوز تحديد الشيء بجا يكون علته في 
بعض الأحوال. 

سه 

[الخفاء] 

هل يعتبر الخفاء بالنسبة إلى الحاد أو إلى كل أحد؟ مثاله النفس أخفى من النار» 
فلو فرض أن شخصاً عرف نفسه أجلى من النارء فهل تحد له النار بأها جسم 
كالنفس؟ مقتضى كلامهم المنع» والظاهر: الجواز. 
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ومغها أنه لا يكون مركباً على اختلاف وتفصيل» فعند المنطقيين لا بد في الحدٌ 
من التركيب ومنعه المتكلمون منهم إمام الحرمين ونقله عن كثير من المتكلمين. 

قال: وإليه ييل شيخنا أبو الحسن. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الافادة»: الصحيح جوازه» ومن منعه اعتبره 
بالعلة» وهو فاسد. 

وقال الأستاذ أبو منصور: اختلف أصحابنا في تركيب الح من وصفين فأكثر. 
فمنع الشيخ أبو الحسن الأشعري الجمع بین معنيين في حد واحد إذا أمكن إفراد 
أحد المعنيين عن الآخرء ومذا اختار في حد الجسم أنه الطويل العريض العميق . 
واختار الباقون من أصحابنا تركيب الحد من وصفين وأكش» وهو الصحيح عندنا. 

وزعمت الفلاسفة أن الحد لا يكون إلا مركبا من جنس وفصل . وزعموا أن ما 
اطرد بوصف واحد وانعكس فهو رسم لا حد. وهمذا قالوا: إن قولنا: الانسان هو 
الضاحك رسم؛ وقوهم : الإنسان حي ناطق مائت حدذ لأنه مركب من جنس 
وفصل . انتهی . 

واعلم أنه ليس المراد بمنع التركيب تكليف المسؤول أن يأتي في حد ما يسأل عنه 
بعبارة وأحدةء إذ المقصود اتحاد المعنى بدون اللفظ . والعبارات لا تقصد لأنفسهاء 
وليست هي حدوداً بل منبئة عن الحدود. 
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ظاهر کلام الأستاذ أن خلاف المتكلمين والمنطقيين في مسألة واحدة. 

وقال المقترَح: لم يتوارد كلامه) على محل واحد. بل المرادان متغايران» فمراد 
المنطقيين بالتركيب هو المركب من جنس وفصل» وهو صحيح في الحد والتركيب 
الذي أراده الأصوليون هو تداخل الحقائق» وهو مبطل للمحدود. 

مثاله : إذا حد العلم بأنه الذي يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه 
فيقال: هذا فيه تركيب. لأنه يدخل فيه القدرة والإرادةء فتكون القدرة والارادة 
علاً؛ ولأنه إن كانت القدرة والإرادة داخلتين في العلم لزم التركيب المغسد للحدً؛ 
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وإن كانتا خارجتین عن العلم» فالعلم بانفراده لا يصح به الإحكام» لأن العام 
العاجز لا يتصور منه الإحكامء لأنه غير قادر. 


کر 
[التحديد مايجري ج رى التتسيم] 


قال الأستاذ: اختلفوا في التحديد با يجري مجرى التقسيم. فالانعون من 
ترکیب الحد منعوه» وأجازه أكثز من أجاز التركيب . نحو الخر ما کان ا أو 
کذیا» وحقيقه الموجود ما کان قد ما أو دا 

وحكى بعض المتأخرين ثلاثة مذاهب في أن اج ق لرن نة 

أحدها ٠:‏ نعم لأن المسؤول عله رصفة ۾ وأحدة» والتقسيم يفتضی التعددء لأن 
حرف «أى) للترددء وهو مناف للتعريف . 

والثا : لل لأن المراد أحدهما ولا تردد فيه . 

والثالث: وصححه» إن كان التقسيم من نفس الح أفسده» وإن كان خارجا 
عنه لمقصود البيان : بقسده . 

قال : وإنما يكون التقسيم من نفس الحد إذا كان بحيث إذا أسقط من الحد ورد 

ومنها قالوا: لا بجوز أن تصدر الحدود بلفظة «كل» هكذا أطلقوه. وكان 
مقصودهم باعتبار الكلية . أي كل واحد» لأن الحد حينئذ يكون لكل فرد» فيكون 
حدا اذا لأشياء متعلدده ادنا على کل منہا. 

ماله : : الإنسان كل حيوان ناطق باعتبار کل واحد» فیکون الحد منطقيا على كل 
فرد» فیکون خا واحدا صادقا عل دوات متعدده . وهو باطل ؛ ۽ لأنك تکون 
حکمت على زید مثلا بأنه کل حیوان ناطق» وغیره یشارکه في ذلك» فیکون غيبر 
مانع » وجب تنزيل إطلاقهم المنع على هذا. 


۹ 


أما باعتبار الكلي المجموعي فلا يتنع أن يؤتى بلفظ «كل» في الحدودء لأن 
المحدود حیند الاهية المركبة چ أجزاء متعدده مرادة ) رافظ بلفظ «کل»» والحد 
لجموعهاء إذ لا مانع أن تحد شيئاً واحدأ مركباً من أجزاء خارجية ينفصل بعضها 
عن بعض وذلك کكثر. 

ومن ههنا يظهر أن الكلي لا يجوز تصدير حده بلفظة «كل»» لأن الحد فيه ليس 
باعتبار الكلية› و «کل» موضوعها كلية. ) 

ومن اللفظية توقي الألفاظ الغريبة الوحشية والاشتراك [و] الاحجال والتکرار 
والمجاز غير الشائع من غير قرينة لبعد البيان» فإن اقترنت قرينة معرفة ففيه 
خحلاف . 

قال الأبيارى: e‏ : القبول» والأحسن : اترك وقال في موضصع آخر: 
إن کان اللفظ ا فهو احسن ما يستعمل ف الحدود» وكذا إن کان ظاهرا 
واحتماله بعید. فان کان مشتر كا أو ملتبساً فلا يصح استعماله جردا عن القرينة 
بحال . 

واختلفوا ٤‏ صحته مع القرينة المقالية كقولنا: العلم الثقة با لمعلوم ؛ فان الثقة 
مشتركة بين الأمانة والعلم : لكن ذكر المعلوم يقطع ذلك الاشتراك» ويبين مقصود 
المتكلم منه. 

وهل يکون اقتران القرينة الحالية بين المتخاطبين يموم مقام القرينة اللفظية؟ 
هذا اشا ختلف فيه .| ه. 

وقال القاضي عد الوهاب ٤‏ «الأفادة» : اختلموا ٤‏ التحديد بالمجاز» فأجازه 
قوم » ومنعه آخرون. لأن الحد إنغا يكون بالوصف اللازم» والمجاز غير لازم . 

جوازه» لأن الغرض الت 

E‏ اقرح : اختلموا ٤‏ ألفاظ الأستعارة والمجاز هل تستعمل ٤‏ الحدود؟ 

فقيل : بالمنع مطلقأ لا فيه من اللبس عند السامع» وقیل : : نعم لأا تدخحل على 

? 


- وفصْل آخرون بين المستعمل المشهورء وبين ما ليس كذلك» فإن كان مشهورا 
استعمل» وهو رأي إمام الحرمين في «الشامل» والغزالي في «المستصفى». فقال: 
جب طلب النص ما أمكن فإن أعوزك النص وافتقرت إلى الاستعارة» فاطلب من 
الاستعارات ما هو أشد مناسبة للغرض . انتهى . 
وجب أن يبتدىء بالأعم ثم بالأخحص في الحدود التامةء لأن الأعم منها هو 
١ب‏ الجنس» فلا يقال : مسكر معتصر من / العنب بل بالعكس. لأنه لا يكن معرفة 
الأخص مع الغفلة عن الأعم . فإذا ذكر الأحص أو لا تعذر الفهم حتى يذكر 
الأعم. ثم يفهم الأخص فيتراخحى الفهم عن الذاكرء وليس كذلك إذا ذكر الأعم 
آلا ولأن بتقديم الأخحص بختل الجزء الصورى من الحد. فلا يكون تاما مشتملا 
على جميع الأجزاءء وأما غير التام فتقديم الأعرف أولى» وليس بواجب. 


مسال 
[ الزيادة والنقصان ف الحكد] 

الحد زيادة ي المحدود. 

واخحتلفوا ف الزيادة فيه » فقالت الأوائل وکثر من الأصوليين : أنه نقصان ٤‏ 
المحدود أيضاً. 

وقال الأستاذ أبو منصور: إن كان جزء| منه فكذلك» كحدهم الجوهر بالمتلون 
بالسواد» لأن السواد جزء من اللون» هذه الزيادةء وقال: الحوهر هو 
المتلونء لكان سحله أعم وأوضح . 

وقال القاضى عبد الوهاب: عندي أن الزيادة ضربان: 

أحدهما: نقص من المحدود كقولنا في الحركة: إنها نقلة إلى جهة اليمين أو 
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الشمال» وهذا يخرج كل نقلة لا إلى غير تلك الحهة عن أن تكون حركة. 
والثاني : لا ينقص بل يكون وجودها وعدمها سواء كقولنا في الحركة : إنها فعل 


نقلة أو عرض نقلة. 
فاسدة 
[اعراب الصفَات ف احددد] 


كان بعض الفضلاء يقول: إن الصفات المذكورة في الحدود لا جوز أن تعرب 
أخباراً ثواني» بل يتعين إعرابها صفة لا يلزم على الأول من استقلال كل خبر 
بالحد» ومن هنا منع حاعة أن يكون حلو حامض خبرين. 

وأوجب الأخفش أن يعرب حامض صفة. 

والحمهور القائلون: إن كلا منا خبر لا يلزمهم القول بثله في نحو: الإإنسان 
حیوان ناطق» لأن حلو حامض ضڌان. فالعقل يصرف عن توهم أن يکونا 
مقصودين بالذات وأن يكون كل من قصد معناه فلا توقع في الغلط. بخلاف 
الإنسان حيوان ناطق ليس في اللفظ» e‏ 
منها عن الاستقلال. ولأمر آخر وهو أن الخبر الأول من حلو حامض كابر 
الثاني ليس له حكم بالكلية. حتی نقل عن الفارسي أنه لا يتحمل ضمیرأ وماشأنه 
ذلك لا يدحل في الحدودء لأن كل واحد من حيوان وناطق مثلا مقصود وحده. 
ألا ترى أنك تقول : و ثم بالفصل 
الثاني كذا؟ فقد جعلت لكل معن مستقلاء وليس كذلك شأن حلو حامض . فلم 
يبق إلا أن يكونا خبرين مستقلين فيفسد الحدّء أو يكون الثاني صفة» وهو 
المدعى . فليتأمل ذلك . 


التسمة 

وعند إمام الحرمين أنه يتوصل بالتقسيم إلى درك الحقيقة كالحدّ. وسبق عن 
الأستاذ حكاية الخلاف فيه بناء على الخلاف في جواز التركيب في الحد» والنظر في 
حدها وأنواعها وشروط صحتها. 

أما حدها فتكثير الواحد تقديراً. 
وهي نوعان : قسمة تييز وقسمة ثوابت؛ والثوابت ما عاد المستدعى منها إلى 
الاشتراك في محرد اللفظ» والتمييز بعكسه: وقد بلغها القدماء إلى أنواع ثمانية : 

الأول : قسمة الجنس إلى الأنواع» كقسمة الحادث إلى جوهر وعرض» وقسمة 
العرض في الاصطلاحات إلى أنواعه» وكتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف» 
وتقسيم الفرقة عن النكاح إلى طلاق وفسخ » وقسمة الميراث إلى فرض وتعصيب . 

الثاني : قسمة النوع إلى الأشخاص» كقسمة السواد إلى سواد القار وسواد 
ا 

الثالث: قسمة الكل إلى الأجزاء كقسمة بدن الإنسان إلى الأعضاء الرئيسة 
وإلى الرأس واليد. 

الرابع : قسمة الاسم المشترك إلى معانيه المختلفة. 

الخامس: قسمة الحوهر إلى الأعراض»› کقوهم الجسم منه أحمر وأسود. 

السادس: قسمة العرض إلى الجواهر كقوهم : الأبيض إما ثلح أو قطن . 

السابع : قسمة العرض إلى أعراض كقوهم: الخلق ينقسم إلى الأحر 
والأبيض . ) 

قالوا: وإلى هذه الحهات ينقسم كل منقسم» وفي| ذكروه ضرب من التداخل . 

الثامن : قسمة الكلي إلى جزيئاته . 


YS 


[شر وط صحة القسمة] 
وأما شروط صحتها فعدم التداخل والزيادة والنقصان والتنافر. 
فالتداخحل كقولك: الجوهر لا يخلو من أن يقوم به لون أو سواد. 
والتنافر قد يکون في المعنى فهو کالزیادة 2 الكون لا يخلو إما أن يكون 
حركة أو ا أو سواوا فإنك أدخحلت في جنس الكون ق م آنواع اللون 
فتنافر جنسه من حيث لم يكن نوعأ له؛ ويرجع إلى الزيادة. 
Ss ak‏ لا يخلو اللون القائم بالجوهر من أن 
يون سكوناً أو كون الجوهر متحركاً. 


مسال 
[ دوعت الحطلوب التص ديقي على مم دمتين] 

يتوقف المطلوب التصديقى على مقدمتين لا يكن الزيادة عليه| ولا النقصان 
عا اوحدا قول أك الحقاد: 

قالوا: وهما کالشاهدين عند الجحاكم . 

قالوا: والمقدمة الواحدة لا تنتج كا لا ینتج ذکر دون آنثی» ولا عکسه» وإتما 
تكون النتيجة بازدواج مقدمتين. 

وعن إمام الحرمين: أنه يصح انتاج المقدمة الواحدة» وقد استنكر عليه إلا أن 


یکون مراده أنه لا یلزم ذكر المقدمة الثانية إذا كانت مشهورة ويكون حذفها إذ ذاك 
ا ا ا 


وهذا ك لو استدللنا على وجوب الزكاة بقوله تعالى : #وآتوا الزكاة¥ [سورة ٠.‏ 
البقرة / ]٤۳‏ فأنه متوقف على مقدمه أخرى» وهی أنه مأمور به » وکل مأمور به فهو 
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واجب» فحذفت هذه اا وهذا یسمی با ملضمر . 

اقالوا: وإنغا تحذف لأحد ثلاثة ئة أمور: إما اللاختصارء وإما ا نه لو صرح ہا لنعها 
الخصم» كقولنا: النبيذ مسر فهو حرام» فلو صرح بالکبرى وهي کل مسکر 
حرام لنعها الحصم . وإما لأنها كاذبة فتضمر لئلا يظهر كذما فيكون إخفاؤها أروج 
للمغالطة . هذا إذا كان المحذوف الكبرى. 

فإن حذفت الصغرى سمى قياس الرمي . ومنه قوله تعالى : «إلو كان فيه) آهة 
إلا الله لفسدتا» [سورة الآنبیاء /۲۲] فحذفت المقدمة الاشتتانه ة الناطقة برفع الثاني 
وهي «(لکنہ) ۾ إإذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا) [سورة الإسراء] 
فحذف منه» ومعلوم اہم يبتغوا. 


مسال 

وكل من المقدمتين ينقسم إلى موضوع وحمول. أي : حكوم عليه وحکوم به. 

قالوا: والنحاة يسمونې) ا والخر. 
قضية. واللفظ الدال على هذه النسبة يسمي رابطةء a‏ : ريد هو 

ا و ا فهم المعنى نحو زيد كاتب سميت 
ُنائية . 

وهي : الرابطة من جلة الأدوات في غير لخة العرب. 

أما لغة العرب» فمنهم من بجعلها أداةء ومنهم من مجعلها اس| على ما عرف من 

وقد رد السهيلي في «نتائج الفكر» قول المناطقة في هذا بإحماع النحويين على أن 


۱۲ 


الخر إذا کان اس| مفردا جامداً ر يحتج ج إلى رابطة تربطه بالأولء لأن المخاطب 
E RT‏ ك| زعم المنطقيون أن الرابط 
بینې) لابد منه مظهرا أو مضمرا. 

قال : ٠‏ وكيف يكون مضمراً ويدل على ارتباط أو غيره والمخاطب لا يستدل إلا 
بلفظ يسمعه لا بشيء يضمره ه في نفسه؟ ولو احتجنا إلى «هو» مضمرة أو مظهرة› 
لاحتجنا إلى «هو» أخرى یربط الخ اء يتسلسل . 


ا 
[النتیج تتح الحقدمات ] 


والمقدمات إن كانت فطحة أو طة اله ذلك وإة كان بها فيا 
وبعضها ظنيا فهي ظنية . 
والنتيجة أيدا تتبع أخحس المقدمتين في الک والكيف ا 
وقد قیل : 
إن الزمان لتابع للأنذل 
تبسع النتيجة لالأخحس الأرذل 


فصل ف الاحكام 


قال الله تعالى : ومن أحسن من الله ځکا لقوم يوقنون# [سورة المائدة/ ]٠١‏ وقد 
بينا أن أصول الفقه : العلم بالأحكام فلا بد من تعريف الحكم. . 
فول + هواغة ال والصرفء ونت اتلك لدي الي قي اجام عق 
الإحكام» ومنه الحكيم في صفاته سبحانه. 
وفي الاصطلاح: خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير. 
فیخرج التعلق بذات المكلف» نحو ووالله خلقكم وما تعلمون) [سورة 
الصافات / ]۹١‏ والمراد بالقعل جميع أعمال الجوارح» وإن کان قد تقابل الأفعال 
بالأقوال في الإطلاق العري. 
وقولنا: «بفعل المكلف» فيه تجوزء فإنه لا يتعلق التكليف إلا بمعدوم يكن 
حدوثه ؛ ي ليس بفعل حقيقة. ولو احترز عنه لقيل: المتعلق با يصح أن 
وأشیر بالتعاق ا ا و و 


والراد «دبأو» أن ما ا عل اا الوجوه الُذكورة کان ا واا ف د 
الترديد هذا إن قلنا ٠‏ إن الإإباحة حكم شرعي » ومن م ير ذلك استغی 
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اما تعلق الضمان بفعل الصبي ونحوه. فالمراد به تكليف / الول بأدائه من مال 

الصبي . 

ومنهم من قال: خطاب الله المتعلتق بأفعال العبادء ليدخحل الصبي ؛ وهذا نشأً 
من الخلاف في أن الصبي مأمور بأمر الولي أو بأمر الشارع؟ 

وزاد بعضهم في الحدَ التام العقل ليختص بالمميز. والخطاب يكن معهء 
لفهمه؛ وإنغا يمتنع في حقه التكليف . وعر ابن برهان : بأفعال المكلفين. وانفصل 
عن سؤال الأحكام الثابتة بخطاب الوضع في حق غير الإنسان من البهائم . 

قال : لأن ذلك ينسب إلى تفريط المالك في حفظها حتى لو قصد التفريط لم يكن 
لفعلها حكم. 

وهذا لا يفيده» بل السؤال باق» لأن فعلها معتبر في التضمين إما بكونه شرطا 
وإما سبباً. والشرطية والسببية حكم شرعي ولولا فعلها إما مضافاً وإما مستقلا 1 
جب الضمان. 

أو نقولى: هو علة بدليل دوران الحكم معه وجودا وعدماً. 

لا يقال: الخطاب قديم فكيف يعرف الحكم الحادث؟ لأنا نمنع كون الحكم 
حادتا . 

وقول الرازي هنا: ان الحادث هر التعلق فيه نظرء لأن التعلق أمر نسبي 
يتوقف على وجود المنتسبين› فیلزم حدوث الحكم. 

وأجيب بأن ذلك في الذهن لا في الخارج فلا يزم حدوثه» ولأن النسبة أمر 
اعتباري لا يوصف بحدوث ولا عدم. 

وصرح الغزالي في الوسيط في كتاب الطلاق بأن التعلق قديم . وبه جزم الرازي 
في كتاب «القياس» في «المحصول»» فحصل في المتعلق ثلاثة أقوال: قدیم . 
حادث . لا یوصف بواحد منہ|. 

والتحقيق أن للتعليق اعتبارين : 

أحدهما: قيام الطلب النفسي بالذات وهو قديم. 
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والثاني : تعلق شجيزي »› وهو الحادث» وحينئذ فلا یہبغی خحلاف . 
والقول بحدوث التعلق يلائم قول من يقول: إن الله ليس آمرأً في الأزل» وهو 
القلانسي . وأبو الحسن الأشعري يأباه. 


ےہ « 


سیه 


E N ET ET E e 
 مکتاھمأ وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب المجمل أن نحو حرمت علیکم‎ 
[سورة النساء / ۲۳] أنه من باب الحذف بقرینه دلالة العقل أن الأحكام إنغا تتعلى‎ 
بالأفعال دون الأعيان ولكن هذ اليس متفقا عليه فقد ذهب جمع من الحنفية إلى‎ 
أن ا لحك يتعلق بالعین كا يتعلق بالفعل: ومعنى حرمة العين خروجها من أن‎ 
تكون علا للفعل شرعا كا أن حرمة الفعل خروج من الأعيان شرعا.‎ 

وذكر صاحب «الميزان» من الحنفية : أن الحل والحرمة إذا أضيفا إلى الأعيان 
فهي أوصاف فما ك| تكون أوصافاً للأفعال في قول الحنفية خلافاً للمعتزلة. 

قال : وإنما أنكرت المعتزلة إضافة التحريم إلى الأعيان لئلا يلزمهم نسبة خلق 
القبيح إلى الله تعالى بناء على أن كل مرم قبيح . 

وذكر صاحب «الأسرار» منهم أن الحل والحرمة معأ إذا كانا لمعنى في العين 
أضيف إليهاء لأا نسبة ك) يقال: جرى الميزاب. 

وقال: حرمت الميتةء لأن تحريها لمعنى فيهاء ولا يقال: حرمت» لأن حرمتها 
احترام امالك فحصل في تعليق الأحكام بالأعيان ثلاثة مذاهب . وذكر هذه المسألة 
هنا من الغرائب. 

وذكر القاضي في «التقريب» أن الشىء قد يوصف با يعود إلى نفس الذات أو 
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صفة نفسية» أو معنوية قائمة بالذات. أو صفة تعلق لا یرجع منہا شىء الى 
الذات . 

وقد اختلف ٤‏ الأحكام هل NE‏ ہا الذوات صفهة آم ل؟ 

الجمهور على أنها من صفات التعلق فإذا قيل : هذا نجس فليس النجاسة ولا 
E O NG‏ ولا إلى صفة نفسية أو معنوية للذات» بل هي حال 
الطهارة والنجاسة على حد سواء لي يفد هذا الحكم صفة زائدة قائمة ا لأجل 
الحكم. 

ومعنى النجاسة تعلق قول الله تعالى إنها مجتنبة في الصلاة ونحوه؛ وكذا قولنا: 
شرب الخمر حرام ليس المراد تجرعها وحركات الشارب» وإغا التحريم راجع إلى 
تعلق قول الله في النهي عن شرما. 
وقد تحقق في علم الكلام أن صفات التعلق لا تقتضى إفادة وصف عائد إلى 
الذات» n AG‏ بزید لم یغیر 
من صفات زید شیئاء وللا حدثت لزيد صفة. لأجل تعلق العلم به. 

ودھب بعضهم إن استمادة الذوات من الأحكام فأئدة» ورأوا أن التحريم 
والوجوب یرجح ا دات الفعل المحرم والواجب» وقدروه وا ذاتیا. 

قال القاضی : واعتلوا لذلك بضرب من الجهل» وهو أنه لو توهم عدم 

الفعل لعدمت أحكامه بأسرها فوجب أن يكون أحكامه هى هو. 
وأقواطها وأفعاطا ھی ھی › لأنه لو تصور عدم الجسم أعیدمت أحواله وألوانه ويح 
تصرفاته » فیجب أن يڪکون عبارة عن أفعاله ولا يقوله عاقل . 

ونسب غيره هذا إلى المعتزلةء فقال: الأحكام ترجع إلى تعلق الخطاب وهي 
صفة إضافية» وقالت المعتزلة: إلى صفات الأفعال وهى نفسية. 

وقال الغزالي : وقولنا: الخمر عرمة تجوز. فإنه اد لا يتعلق به خحطاب. وإنغا 


۲۰ 


وقال إلكيا الطبري : الحكم لا يرجع إلى ذات المحكوم ولا إلى صفة ذاتية له 
إن قلنا: إنها زائدة على الذات. أو صفة عرضية لهء وإنغا هو تعلق أمر الله 
با للخاطب؛ وهذا التعلق معقول من غير وصف محدث للمتعلق به كالعلم يتعلق 
با علوم . 

وإذا سمعت الفقيه يقول: حقي يتعلق بالعين فمعناه أنه ثبت لمعنى في العين 
کالخمر حرمت لعنی فبهاء فتعلق الحکم تابعاً للمعنی فکانت على حال ما پتعلق 
بالعين» وإن لم يتعلق بها حقيقة. 

قال: وهذا أصل كبير في الشرع تمس الحاجة إليه في مواضع . 

ومن فروعه: أن العقل لا مدخل له في أحكام الله تعالى خلافاً للمعتزلة. 

قلت : ومن فروعه: أن قوله تعالى إحرت عليكم أمهاتكم [سورة النساء / ]۲١‏ 
ونحوه هل هو مجمل؟ فمن قال بإضافة الحل والحرمة إلى الأعيان نفى الإجمالء 
ومن لم يقل به آثبته. 

وعلم من تعريف الحكم بالخطاب أن نفى الحكم ليس بحكم شرعي بل الأمر 
فيه باق على ما كان قبل الشرع. لأن حقيقة الحكم الخطاب» وهو مفقود فيه . وقد 
جمع الجدليون في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. 


مسالة 
[ فى الاحڪ ام الشرع ية ] 
اختلف في نفي الأحكام الشرعية على ثلاثة مذأهب: 
أحدها: أنه حکم شرعي متلقی من خطاب الشارع . 
والثاني : ليس بحكم شرعي بل يرجع حاصله إلى بقاء الحكم فيه على ما كان 
قبل الشرع . 


والثالث: وإليه ميل الخزالي وغيره إلى تقسيمه إلى نفي حكم مسبوق بالإثبات 
۱۲١‏ 


ب٤‎ 


من الشرع» وإلى تقرير على النفي الأصلي قبل الشرع. 

فالأول حکم شرعي کالاثبات ؛ والثاني حض تقرير على انتفاء الحكم» > فهو 
خبرنا أن الله تعالى لم يخاطبنا فيه وكثيراً ما يخبر الشرع عن الحقائق» ولا يكون 
ذلك حک) شرعياً وهو تعلق الخطاب. وقد يسمى حكا لا على أنه علامة على 
الحكم» كقول الشارع: لا زكاة في المعلوفة /» ونظائره. 

حكى هذه المذاهب البروي ٤‏ امقتر» قال : والذي کان ینصره عمد بن 
بجی تلميد الغزالي أن نفي الحكم حکم شرعي کنفي الصلاة السادسةء ونفي 
الزكاة عن عبيد الخدمة سواء تلقيناه من موارد النصوص» أو من مواقع الإ جاع . 

واحتج بإحاع الأمة على أن المجتهد إذا استفرغ وسعه في البحث عن مظان 
الأدلة فلم يظفر با يدل على الحكم فهو متقيد بالقطع بالنفي والعمل به. وما ذاك 
إلا للوجماع الدال على نص بلغهم عن الرسول عليه السلام: إنكم إذا م جدوا 
دليل الثبوت فاجزموا بالنفي . فقد تعلق بنا خحطاب الجزم بالنفي فتوی وعملاء ولا 
معنى للحكم الشرعي غير هذا. وأين هذا من عدم الحكم قبل الشرع؟ 

قال: وهذا النفي ممكن تلقيه من النص أو الإجاع . فأما من القياس فينظر 
فإن كان النفي لعدم المقتضى لم جز فيه قياس العلة. وإن كان المانع طرأ بعد تحقق 
المقتضى للحكم جرى فيه حيع الأقيسة. 

وقال شارح «المقترح» أبو العز المختار: عندي من هذه المذاهب أنه لیس حکا 
ا لأن الحكم حطاب الله المتعلق بأفعال املكلفين ؛ والنفي ليس فعلاء 
ليكون الخطاب المتعلق به E‏ فهو في الحقيقة خبر عن انتفاء تعلق الخطاب . 

وقولنا: «انتفاء الحكم» إشارة إلى انتفاء تعلى الخطاب» فلا کو وما 
احتج به محمد بن بجی منوع› لأنه جزم بوجوب الفتوى بالنفي » وهو حکم 
الوجوب . ولیس من نفي الحكم سبيل› فإن تعلق التكليف لنا بالنفى مع أن 
النفي ليس من فعل المكلف ليس بسديد» فهذه مغالطة منه لا فى . 


۲۲ 


فسا 
[الحكم هل ھوقطیعی م فی ؟] 


أطلق ابن برهان في كتابه الكبير هنا أن الحكم عندنا قطعى خلافاً لأبي حنيفة 
فنه عنده ظنی» وبين مراده به في باب القياس» فقال: الحكم قطعي في الأحوال 
كلها سواء أضيف الى الدليل القطعي أو الظني» لأن الحكم قطعي ثابت عند الظن 
لا بالظن» والقطع غير معتبر. انتهى . 

يريد أن الظن في الشرعيات ينزل منزلة العلم القطعي في القطعيات . والحكم 
قطعي » لأن ثبوت الحكم عند وجود غلبات الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظن . 

ومثاله: حكم القاضي بقول الشهود ظني» ولكن الحكم عند ظن الصدق 
واجب قطعي ؛ وهو حاصل كلام المحصول في جوابه عن قوم : الفقه من باب 
الظنون بناء على أن الحكم مبني على مقدمتين قطعيتين» وما انبنى على القطعي 
قطعي » لأنه يبنى على حصول الظن» وحصوله وجداني؛ وعلى أن ما غلب على 
الظن فحكم الله فيه العمل بقتضاء. ۰ 
- وهذه مقدمة إجاعية» وما أجمع عليه فهو مقطوع به» فشت أنه مبني على 
مقدمتين قطعيتين» واللازم منه أنه قطعي . 

لكن الحق انقسام الحكم إلى قطعي وظني؛ ومن صرح بذلك من الأقدمين 
الشيح أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الحدود»» ومن المتأخرين ابن السمعاني في 
«القواطع» . 

قال : وإغا قالوا: الفقه العلم بأحکام الشريعة مع أن فيه ظنيات كثيرة» لأن ما 
كان فيه من الظنيات فهي مستندة إلى العلميات. 

وقال ابن التلمساني: إنه الحق. ) ) 

واتار الشافعى أن المصيب واحد على ما نبين في باب الأجتهاد» ووجوب 


\۲۲ 


اعتقاد أن هذا حکم اللهء أو الفتوى بهء أو القضاء غبر نفس الحكم بأن هذا 
حلال أو حرام أو صحيح أو فاسد. لاختلاف التعلقات فيها. 

وقال الأصفهاني: في «شرح اللحصول»: من الأحكام ما يثبت بأدلة حصل 
العلم بمقتضاهاء وذلك في الأحكام الثابتة بنصوص اححتفت بقرائن تدفع 
الاحتمالات المتعارضة عنها بانحصار تعيين المدلول في واحد» ومنه ما ثبت بأخبار 
آحاد. أو نصرص تعتضد با يدفع الاحتمالات. فتلك الأحكام مظنونة لا 
ا | 

قال: وهذا هو الحتق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ويؤيده أن الأحكام لو 
كانت بأسرها معلومة لا انقسمت الطرق إلى الأدلة والأمارة» ولا انتظم قوهم في 
المقدمات : إن كانت علمية فالنتيجة علمية» وإن كانت ظنية فالنتيجة ظنية » وإن 
کل خا عل وسا ظا فل ن 

وقال ابن دقيق العيد: إن الأحكام تنه تنقسم إلى متواترات» وهي مقطوع ہاء 
وإلى ما ليس كذلك» وهي مظنونة. 

e‏ الظن من الصفات التعلقة أي : لابد له من مظنون» ومتعلقه 
الحكم المتعين و أو الأحكام الي هي غر بالغة حد لتواتر عن صاحب الشرع› 
فترکب قیاساً. فنقول: هذه a‏ أو هذا الحكم المعين متعلق الظن وما هو 

متعلق الظن فهو مظنونء أو هذا الحكم مظنون. 

ثم نقول: هذه الأحكام. مظنونة» ولا شىء من المظنون علوم فلا شيء من هذه 
الأحكام بمعلوم. 

وأما الدليل الذي ذكره الرازي فإغا ينتج بأن العمل بقتضى الظن معلوم» وهو 
بعد تسليم كون الإجاع قطعيا مسلّم . ولكنه حكم من الأحكام الشرعية وليس هو 
الأحكام الفقهية التي في أعيان المسائل التي تقام عليها الأدلة العلمية. 

والذي بحقق هذا أنا نبني هذه المسألة على ما نختاره» وان لی ميان 
الواقعة» وهو مطلوب المجتهدين› ومنصوب عليه الدلائل› فمن أصاب ذلك 
الحكم فهو مصيب مطلقاًء ومن أخحطأه فلله عليه حکم اخر شرطه عدم إدراك 

۲٤ 


ذلك الحكم الأول بعد الاجتهاد» وهو وجوب المصير إلى ما غلب على ظنهء وهذا 
الحكم معلوم. وليس يلزم من کوت هذا معلا کرت اول معا 
وقال في موضع آخر: المختار أن لله تعالى في الواقعة حك معيناً طلب العباد أن 
يقفوا عليه بدلائله المنصوبة» وليس هذا بالحكم الأصلي . فإذا م يقع العثور عليه 
أو ظن أن الحكم غیرہ نشا ھھنا حکم آخر بېذه الحالة» وهو وجوب العمل با 
غلب على ظنهء ولیسم هدا با لحكم الفرعي . 
وبهذا يتبين الرد على أن الأحكام معلومة من حيث إنها مبنية على مقدمتين 
قطعیتین » وما کان مبنيا على مقدمتين قطعيتين فهو معلوم» فالفقه معلوم . وقرر 
كونها مبنية على مقدمتين قطعيتين بأنها مبنية على قيام الظن بالأحكام» وعلى أن 
الإجماع قائم على أن الواجب على المجتهد اتباع ظنه فيرتب هذا الحكم على مقدمة 
وجدانية ومقدمة إحماعية وكلتاهما قطعيتان. 
فنقول : الذي ثبت من هذا أن وجوب العمل بقتضى الظن قطعي . لأنا نقول 
هكذا: الظن بهذا الحكم حاصل قطعاء وإذا حصل الظن بحكم وجب العمل 
مقتضى الظن فيه قطعاء فوجب العمل > مقتضى الظن في هذا الحكم قطعا. 

مله التي مسألة من مسائل الفقه ونحن لا ممنع أن بعض الأحكام معلومة 
قطعا . 


۲٥ 


EEA 


عرفه المتقدمون بأنه الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء للفهم. 

وعرفه قوم بأنه ما يقصد به الإفهام أعم من أن يكون من قصد إفهامه متهيئا أم 
لا 

قيل : والأولى أن يفسر بمدلول ما يقصد به الإإفهام» لأن الكلام عند الأشعري 
هو النفسي» والنفسي لا يقصد به الاإفهام وفيه نظر. لأن قصد الخطاب مع النفس 
أو العين سواءء وفي وصف كلام الله في الأزل بالخطاب خلاف. 

الصحيح : وبه قال الأشعري : ا سین اا عند وجود المخاطب . 

. قال ابن القشيرى: وهو / الصحيح‎ ٠ 

وجزم القاضي أبو بكر بالمنع» لأنه لا يعقل إلا من حاطب 6 وکلامه 

قدیم صح وصفه با لحادث . الغزالي ي ا قال : 


ا رلاد بالتصدق e‏ فلان ا اولادہ کذا کان بعصهم د ٤‏ 


البطن أو معدوماً. ولا بحسن أن يقال: خاطبهم إلا إذا حضروه وسمعوه. 
ا 

وهذا بناه على أن المعدوم يصح تعلق الأمر به. 

وقال في «الاقتصاد»: والحق : أنه يطلق على الله تعالى في الأزل آمر وناه» وإن 
کان لا مأمور هناك. ک| جوز تسميته قادرا قبل وجود المقدور. 

قال: والبحث في هذه المسألة لفظي يرجع إلى اللغة من حيث جواز اللأطلاق؛ 
)١(‏ المستصفى للغزالي ۸٠١ /١‏ ط المطبعة الاميرية ببولاق سنة ٠١۲۲‏ . 


۱۲۹ 


وأما من جهة المحنى فالاقتضاء القديم معقول وإن كان سابقاً على وجود الأمور ك 
في حق الولد. 
[إخطاب التكليف وخطاب الوضع] 

خطاب الشرع قسمان ۰ 

أحدهما : خطاب التكليف بالأمر والنهي وال باحة. ومتعلقه الأحكام الخمسة: 
الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. لأن لفظ التكليف يدل عليه 
وإطلاق التكليف على الكل مجاز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء . لأن التكليف 
في الحقيقة إا هو للوجوب والتحريم والنسيان يؤثر في هذا القسم . وهذا لا يأثم 
الناسي بترك الأمور» ولا بفعل المي . 

الثاني : خطاب الوضع : الذي أخبرنا أن الله وضعهء ويسمى خطاب 

الأخبار. وهو خمسة أيضاء لأن الوصف الظاهر المنضبط المتضمن حكمة الذي 
ربط به الحکم إن ناسب الحكم فهو السبب والعلة والمقتضي . وإن نافاه فالمانع 
وتاليه الشرطء ثم الصحةء ثم العزيةء وتقابلها الرخصة. 

فالأول: أوقات الصلاة ونصاب الزكاة. 

والثاني : كالدين في الزكاة.ء والقتل في الميراث. والنجاسة في الصلاة. 

والثالث: كالحول في الزكاة والطهارة في الصلاة. 

والرابع : الحكم على الشىء بالصحة والفساد والبطلان. 

الا كل اع د ` 

وسنتكلم على جملة الأقسام في فصل خطاب الوضع إن شاء الله تعالى. 
وزاد الحيلى من أصحابنا في كتاب «الإعجاز» والقرافي: التقديرات. وهي 

إعطاء الموجود حكم المعدوم وبالعكس. 
فالأول : كالنجاسات المعفو عنها تقدر في حكم المعدومة. 
والثاني : كالملك المقدور في قوله: أعتق عبدك عنى بكذا فيقدر له الملك حتى 


۲۷ 


يثبت ولاء العتق له» ويقدر الملك في دية المقتول خطأ قبل موته حتى يصح فيها 
الاأرث» وتعدير اللك قبیل الشهادة . 

قال الجيلى : ثم التقدير ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها في 
البيع والطلاق كتقدير ملك اليمين وملك النكاح› وإلى تقدير أعيان محسوسة هى 
في نفسها معدومة مستحقة في الذمة. كتقدير الدراهم والدنانير في الحيوانات. 

والحكم يطلتق على هذه الحهات كلهاء ولا شك أن بينه) اتفاقاً وافتراقاء وما 
وفع ره الاتفاى إا هو ا لخطاب فط . 
[وجوه الافتراق بين الخطابين] 

ویفترقان من وجوه: 

أحدها : أن التكليفى لا يتعلق إلا بفعل المكلف» والوضعى يتعلق بفعل غير 
لكلف فلو أتلفت الدابة أو الصبى شيا ضمن صاحب الدابة والولي في مال 
الصبى . 

الثاني : أن التكليفى لا يتعلق إلا بالكسب بخلاف الوضعي » وهذا لو قتل 
خطأً وجبت الدية على العاقلةء وإن لم يكن القتل مكتسبا هم . فوجوب الدية 
عليهم ليس من باب التكليف› لاستحالة التكليف بفعل الغبر» بل معناه أن فعل 

الثالث: أن الوضعي خاص با رتب الحكم فيه على وصف» أو حكمة إن 
جوزنا التعليل اء فلا حجري في الأحكام المرسلة الغير" المضافة إلى الأوصاف . 
ولا في الأحكام التعبدية التى لا يعقل معناها. ومذا لو أحرم» ثم جن» ثم قتل 
صيدا لا بجحب الجزاء في ماله على الأصح . 

ووجّهه ابن الصباغ والرافعي بأن الصيد على الإباحة وإنما يمنع من قتله تعبدأء 
)١(‏ هكذا في سائر النسخ والصحيح أن كلمة «غي لا تقبل «أل» لأنها موغلة في التنكير. حاشية الصبان 

على شرح الأشموني ٠٠٤/١‏ 0/۲ . 


۱۲۸ 


قلت: وبه يظهر فساد قول من ظن أنه من باب خطاب الوضع . 

وقال : الأرجح فيه الضمان. 

وقال النووي في «شرح المهذب»: إنه الأقيس» وليس ك| قال. 

الرابع : أن خطاب التكليف هو الأصل»ء وخطاب الوضع على خلافه. 
فالاصل !ا أن يقول الشارع : أوجبت عليكم» أو حرمت؛ وأما جعله الزنى والسرقة 
علا على الرجم والقطع فبخلاف الأصل . نعم خطاب الوضع يستلزم خطاب 


اللفظ لأنه إنغا يعلم به كقوله تعالى: إأقم الصلاة لذلوك الشمُس 4 وة 
الاسراء / ۷۸] الأية ونحوه من الخطابات اللفظية المفيدة للأحكام الوضعية بخلاف 


خطاب اللفظ. فإنه لا يستلزم خطاب الوضع»ء كا لو قال: لا يتوضأً إلا من 
حدث» فإن هذا خطاب لفظي یعقل رده عن سبب وضع أو غيره. 

ویعلم تما ذکرناه أنه يقدم الحكم التكليفي على الوضعي عند التعارض. لأنه 
الأصل . ومنهم من يقدم الوضعي . لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن . حكاه الآمدى 
في باب التراجيح . 

الخامس: أن الوضعى لا يشترط فيه قدرة المكلف عليهء ولا علمه؛ فيورث 
بالسبب» ويطلق بالضررء وإن كان الوارث والمطلق عليه غير عالين ولو أتلف 
الائ شا او إلى صيد في ملكه فأصاب اانا ضمنهء وإن لم يعلا. وتحل 
المرأة بعقد وليها عليهاء وتحرم بطلاق زوجهاء وإن كانت لا تعلم. 

ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة أمران: 

أحدهما: أسباب العقوبات كالقصاص لا يجب على المخطىء في القتلء لعدم 
العلم» وحد الزنى لا جب في الشبهةء لعدم العلم» ولا من أكره على الزنىء لعدم 
القدرة على الامتناع. 

الثاني : الأسباب الناقلة للملك كالبيع والبة والوصية ونحوها يشترط فيها 
العلم والقدرة. فلو تلفظ بلفظ ناقل للملك› وهو لا يعلم بمقتضاه لک خا 
لړ يلزمه مقتضاه» لقوله تعالی :إلا أن تکون تجارة عن تراض 4 [سورة النساء / ۲۹] 
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والنكاح ونحوه من العقود من قسم الوضع» وهذا صححنا أنكحة الكفار إذا 
اسلموا مع قولنا : إنهم خاطبون بالفروع . 

وكذا ما يستثنى ما لو رجع المعير عن العارية واستعمل المستعير جاهلا بالرجوع 
فلا ضمان. نقله الرافعى عن القفال. 


ولو تيمم رجل ثم علم بقربه بئرا لم يكن علمهاء فالأصح المنصوص في 
«الأم»: لا جب عليه الاإعادة کذا| ٤‏ «الروضة». 

وقال النووي في «التنقيح» : قال ي «الأم»: لا إعادة» وفي البويطى : جب . 

فقال الجمهور: أراد بالأول ما إذا كانت خفية» وبالثاني ما إذا كانت ظاهرة. 
وهذا هو الصحيح › ولي «المهذب» نحوه. 

ولو صلی بنجاسة : يعلمها وجب القضاء ٤‏ الحديد؛ والمعضوبت العاجز عن 

٥ب‏ الحج بنفسه لو جهل طاعة من يطيعه في سفره» أو جهل مالا مَوروثا له فألحقه / 

ابن الصباغ وغيره بنسيان الماء في رحله. وألحقه صاحب «المعتمد» بالزكوي 
الضال. وهذا ترجيح للوجوب منهاء وقضية التأثيم لو مات قبل العلم. 

وقال الرافعي : قد يقطع بالمنع› للانتماء استطاعة من لم يشعر بالقدرة» وهذاهو 
الظاهر. لأنه من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف . 

ثم قيل: أنواع خحطاب الوضع من قسم الحكم الشرعي» وإليه ذهب الغزالي 

وقيل : بل علامة على الحكم والوجوبت بالأمر» والأوقات علامات وأمارات 
للوجوبت؛ واختاره ابن السمعاني ف «القواطع» . 

قال : ولئن قیل : الموجب هو الله تعالی لکن ہذه الأسباب» لأا حعولة ا 
من قبل الله. 

قلغا : إذا اعترفتم أن الإيجاب من قبل الله فيكون الأمر أدل على الإ يجاب من 
اسه فن اال اعاب عك أرل من إحاك غل المب. 

وحکی لمقترح عن جمع من الأصحاب أنه متلقی من خطاب الأخبار عن أفعال 


- 


لکلفين. ثم قال : ولیس ذلك فإن الخبر لا یتلقی منه بل هو تابع لتعلقه کالعلم 
يتبع المعلوم على ما هو به من وجوده وعدمه . فإن کان ايء جردا أخر عن 
وجوده؛ وإن کان ا أخر عن عدمه. 
وا حى : أنه متلقی من خطاب التكليف؛ وهو أن يأمر المجتهد بإثبات الحكم 
بالوصف في جميع جاريه» وهذه قاعدة شرعية القياس» وهي الأمر بالنظر حت يعثر 
على الوصف الذي يظن أنه أمارةء ثم يؤمر بتعديته وهو حكم السببية» ولا معنى 
للحكم الثابت بالأسباب إلا هذا.اه. 


والتخقيق : آنه لا يحتاج إلى غير إثبات الحكم» لأنه المقصود. فلا حاجة إلى أن 
يقول: لله ني كل واقعة حكمان. أحدهما: نصب الشى سبباًء والثاني: إثبات 
الحكم؛ إذ المقصود حاصل بإثبات 3 فلا حاجة إلى الوضع الثاني» وهو نصب 
الشيء ا 

وهذا کا يقول في باب القياس: عرفنا أن النص حجة. ثم النص إنا كان 
معرَفاً للحكم بواسطة الاإشعار. ولا بحتاج إلى أن يقول: الشارع جعل الإشعار 
معرّفا» وهذا حكم من جهة الشارع وراء ثبوت ذلك الحكم فكذلك ههناء فإنه 
المقصود الأعل . 
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[التنبيه] الأول : [خطاب الشارع إما لفظي أو وضعي] 
ما دکرناه من تقسيم الخطاب إلى تکليفى ووضعي تابعناهم فيه» وفیه نظر 
لأن مقصود خطاب الوضع الطلب كا بينا. 

فالأحسن أن يقال : خحطاب الشارع إما لفظي أو وضعي . أي : ثابت بالألفاظ 
نحو #وأقيموا الصلاة# [سورة البقرة / ]٤۳‏ أو عند الأسباب»ء كقوله: إذا زالت 
الشمس وجبت الظهر. فاللفظ أثبت وجوب الصلاة» والوضع عين وقت 
وجوا . 


N 


[التنبيه] الثاني : 


استشكل جعل الحكم الشرعي جنساً للأحكام الخمسة» ا د 
خطاب الوضع . لأن ا لجنس لابد وأن يكون صادقاً على نوعين خارجيينء فيلزم أن 
یکون الحكم الشرعي الذي هو الجحنس صادقا على خمسة أنواع أو والأنواع 
ختلفة الحقائق جزماًء فيلزم أن يكون خطاب التحريم والندب والإباحة والكراهة 
مختلفات الحقائق لنوعيتها. 

وهي أنواع : الحكم الشرعي الذي هو الكلام النفسيء ویلزم أنه لا یکون 
الكلام النفسي الذي هو كلام الله حقيقة واحدة بل حقائق مختلفة» وذلك باطل 
على أصل الأشاعرة» وإن قیل : لا أجعل الحكم الشرعي ا أو الستة 
بل أجعله عرضاً عاما ففاسد؛ لأن العرض العام لاہد ون يکون صادقا عل 
نوعين» وإلا لكان خاصة فيعود الاأشكال. 
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فصل 
[فمایعلم به خطاب الله وخطاب رسوله ] 


ذکره آبو نصر بن القشیری في آصوله فی) یعلم به خطاب الله وخطاب رسوله. 
قال القاضي : خطاب الله إذا اتصل بالخلق على وجهين: 

أحدها : : بلا واسطة كموسی عليه السلام» والملائكة› ومن يحملهم الله وحيهء 
el SLES a‏ فإذا حاطب الله عبدا خلق له 
علا رورا أن خحاطبه هو الله تعاٰی› وأن الله الذي يسمع کلام الله . وذلك 
لأن كلام الله يخالف الأجناس فلا يتوصل إلى معرفته بمعرفة اللغات والعبارات»› 
ولا تدل عليه دلالة عقلية. 

قال ل القاضي: وهذا مما لا أرتضيهء وأجوز سماع كلام الله مع الذهول عن 
کونه كلاماً لله. 

والثاي : مما يتصل با لمخاطب بواسطة . فهذا مرتب على العلم بصدق الرسول 
عليه السلام أولاء ووجوب عصمته عن الخلف وإغا يتين دلك بالمعجزة . 

وأما معرةء : حطاب الرسول عليه السلام فينقسم أا ا اة ووا وإلى ما 
يبلغ عنه. فأما ما خاطب من عاصره وجاها فمنه نص ومنه ظاهر ومجمل» وكذا ما 
يبلغ عنه» والمجمل إغا يتقی ٤‏ الوعد والوعيد» وما يتعلق بأحکام الأخرة لا ف 
التكاليف أعني إذا لي يتفق الاستفسار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 
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مسال 
[لاحاكمإلا الشَر] 


إذا تبن أن الحكم خطاب الشرع فلا حاكم على المكلفين إلا الشرع خلافا 
للمعتزلة. حيث حكموا العقل. وقد اختلفت العبارات عن حكاية مذهبهم. 
[مذهب المعتزلة] 

قل ا رى فال ال الل رخ ول ون ها اكات 
العلة معلوهاء أو أن العقل يأمر فإن الاقتضاء منه غر معقول» وهو عرض والأمر 
يستدعي الرتبة فإذن العْني به : أن العقل يعلم وجوب بعض الأفعال عليه . والمعنى 
بوجوبه علمه باقتران ضرر بتركهء وإليه يرجع معنى الوجوب والحسن والقبح . 
وهذا منهم ادعاء العلم ضرورة على وجه يشترك العقلاء فيه. 

ثم قال: وقد مال إلى ما ذكروه طوائف من القائلين بقدم العام من حيث أن 
الذي يتعلق به نظام المعيشة وعمارة الدنيا هو أقرب إلى الاعتدال» وحسن النظام 

من الذي يتضمن خراب الدنيا. وهذا المذهب لاشك في بطلانه قطعا. 


وقال في موضصع آاخر: العقل. تقل وجوت اتباع الرسل من حيث إن الاتباع 
مخض فخا لا بره رر والامتناع من الاتباع حض ضرر. ولا یتأتق ذلك إلا 
بعد أن يعلم أن الله تعالى أظهر المعجزة على يده ليصدقه. 

وهذا العلم يحصل عند المعتزلة من جهة أن الله لا يفعل القبيح » وعند 
الأشعرية من جهة أنه لو لم يقدر ذلك لم تكن معرفة الصدق من جائزات العقلء 
وذلك عال. 

وقال ابن برهان: اعلم أن المعتزلة وإن أطلقوا أقواهم بأن العقل يحسن ويقبح 
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| يريدوا به أنه يوجب الحسن والقبح ؛ فإن العقل عبارة عن بعض العلوم 
الضرورية› والعلم لا يوجب المعلوم إيجاب العلة المعلول؛ وإنا عنوا به أن العقل 
يكشف عن حسن الحسن وقبح القبيح . فعند ذلك انقسمواء فمنهم من ذهب إلى 
أن الحسن حسن لذاته وكذا القبيح » ومنهم من صار إلى أن قبح الصفة. 

وكذلك أصحابنا قالوا : إن الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه» وما عنوا 
به الإمجاب؛ وإنا عنوا به أن الحسن هو المقول فيه: «لا تفعل» . 

وقال في موضع آخر: عندنا لا حكم للعقل لكن نحن نقول: إن الأدلة العقلية 
حقائق ثابتة في أنفسها دالة على مدلولاتهاء ومقتضية أحكامها / إلا أنا لا نعتقد ٠/١١‏ 
ذلك والمعتزلة يعتقدون أن للعقل آخکافا . وهذا الخلاف بيننا وبینهم . . وأنکره 
بعض الناس. 

وقال: النظر في الأدلة العقلية لا يوجب العلم بحال. 

وقال الأستاذ: أبو منصور البغدادي : ذهبت المعتزلة والبرامة إلى أن العقول 
طريتق إلى معرفة الحسن والقبيح والواجب والمحظور ثم اختلفوا في وجه تعليق 
الحكم على العقل. 

فقالت المعتزلة: هو خاطر من قبل الله يدعوه إلى النظر والاستدلال. وشرع 
الرسل ما قبح في العقل كذبح البهائم وتسخير الحيوان وإتلافه. 

قالوا: وإغما حسن ورود الشرع به للغرض المقصود منه. ۰ أبو هاشم » 
أنه لولا ورود الشرع بذلك لم يكن فغلزما واا 

ثم اختلفوا في صفة الخاطر» فقال النظام : : هو جسم حسوس وأن الله تعالٰی 

خاطراً لطاعة» وخاطراً لمعصية في قلب العاقل فيدعوه بأحد الخاطرين إلى 
طاعته» ليفعلهاء ويدعوه بالآخر ليتركها. 

وقال الحبائي : يدخل الشيطان في خرق أذن اللإنسان إلى موضع سنه أو قلبه 
فيهمس ويتكلم با يدعو إليه. 

قال: فالخاطر الذي من قبل الله كالعلم ونحوه. 
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وقال ابنه أبو هاشم : هو قول خفي يلقيه الله في قلبه كالأمر بالمعروف» وكذلك 
الخاطر الذي يلقيه الشيطان في قلب العاقلء ولا معنى للاشتغال ذه الترهات. 

قال: وذهب أهل الحق إلى أن طريق العلم بوجوب النظر في العقليات 
والسمعيات السمع دون العقل. وإغا يعلم بالعقل صحة ما يصح كونه» ووجوب 
وجود ما جب وجوده» واستحالة کون ما يستحيل کونه» وصحة ما يصح ورود 
الشرع به جوازا بکل ما ورد الشرع به من واجب ومحذور ومباح ومکروه ومسنون . 
فقد كان في العقل جواز ورود الشرع على الوجه الذي ورد به؛ وكان فيه أيضا 
جواز ورود الشرع بتحريم ما أوجبه وإيجاب ما حرمه» ولم يكن فيه دلالة على 
وجوب فعل» ولا على تحريمه قبل ورود الشرع. 

وقالوا أيضاً: لو تومنا خلتق العاقل قبل ورود السمع عليه» واستدل ذلك 
العاقل على معرفة الله» ووصل إليها م يستحق بذلك ا ولو جحده به وکونه ۾ 
نس عفادا ولو عذبه الله أبدا ٤‏ النار لكان عدلا. وإنغا كان كإيلام الطفل في 
الدنيا والعقاب لا يستحقه إلا من تعلق به الأمر والنهي حطاباً أو بواسطة الرسالة 
نم عصاه. 

هذا قول شيخنا آي الحسن الأشعري » وبه قال أكثر الأئمة كمالك والشافعي 
والأوزاعى والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ورون م يتمعزل من أصحاب 
الرأي . 

وقال في كتاب «التحصيل» : إنه مذهب الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك 
وأصحاب الحدیث . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفراينى ٤‏ «تعليقه» : مذهب أصحاب الحديث 
عامة : آنه لا تجب معرفة الله قبل السمع ؛ وذهبت المعتزلة إلى أنه جب عليه ذلك 
قبل ورود السمع» وقبل ورود الدعوة» وإلا فهو مرتد كافر. وهمذا قلنا: إن من 
قتل ممن تبلغه الدعوة فعليه الدية» وعند أبي حنيفة لا دية عليهء لأنه مشرك مرتد 
معاند . 

وقال إمام الحرمين في «تلخيص تتاب القاضي»: بحث التحسين والتقبيح 
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يرجع إلى ما بحسن ويقبح في التكليف» وهما راجعان إلى حكم الرب شرعاً لا إلى 
وصف العقل . وصارت المعتزلة إلى أن قبح يرجع إلى ذاته؛ والأكثرون 
منم صاروا إلى مثل ذلك في الحسن؛ وأما أهل الحق فقالوا: لا يدرك بمجرد 
العقل حسن ولا قبح » لأن الحسن ما ورد الشرع بتعظيمه » والقبيح ما ورد رڏذمه؛ 
فا اخسن والقبح على التحقيق هو عين التحسين والتقبيح الشرعيين . 


وقل أطبقت المعتزلة على أن حسن المعرفة والشکر» وقبح الكفر والظلم ا 


يدرك بصرورة العقل . 

وقال عبد الجليل في «شرح اللامع» : دک 
ضرب: 

والانصاف والعل. 


والثاني : ما يعلم قىحە بالعقل» وهو ضد ما دكرنا من الحور وكفر المنعم 
والجهل» وهذان الضربان يعلمان بمجرد العقل. 

والثالث: ما في معلوم الله أن فعله يؤدي إلى فعل ما هو حسن في العقل فهو 
عندهم حسن إلا أنهم لا یعلمون حسنه إلا بعد ورود الشرع كالصلاة والصيام 
والزكاة والحج . 

والرابع : ما هو في معلوم الله آنه قبیح ولا یعلم حتی یرد السمع فیکون ترکه 
داعيا إلى القبح في العقل كالزنى واللواط وشرب الخمر وقثل التفس . فهذا لا يعلم 

i‏ الإمام أو تضر بن الفشيرى ف «الرشد: الڻيء عندنا لا بحسن ولا قبح 
بالعقل» ثم منها ما يدرك بضرورة العقل كالكفر والضرر المحض؛ ومنها ما يدرك 
بنظره كوجوب شكر المنعم. 
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قال : ومن قال من أئمتنا: لا يدرك الحسن والقبح إا بالشرع فهو متجوز» لأنه 
توهم أن الحسن زائد على الشرع وليس كذلك فإن الحسن عبارة عن نفس ورود 
الشرع بالثناء على فاعله وكذا القبيح . 

وقال في کتابه في أصول الفقه: معنى قول المعتزلة : إنه يقبح کدا او ذا 
عقلا أنه يدرك ذلك منها من غير إخبار خبر. 

وقال ابن السّمُعاني في «القواطع»: الذي ذهب إليه أكثر أصحاب الشافعي أن 
التكليف ختص بالسمع دون العقل وأن العقل بذاته ليس بدليل على تحسين شىء 
ولا تقبيحه» ولا حظر ولا إباحة» ولا يعرف شىء من ذلك ححتى يرد السمع فيه ؛ 
وإنغا العقل آلة تدرك ہا الأشياءء فيدرك به حسن وقبح عد ان ت لك 
الس 

وقد ذهب إلى هذا المذهب جاعة كثيرة» وهم الذين امتازوا عن متکلمي 
المعتزلة» وذهب إليه حماعة من الحنفية. 

ق ا ي ا ا وا موق ا ن ا 
والقبيح ضربان: ضرب علم بالعقل» وضرب علم بالسمع . فأما المعلوم حسنه 
بالعقل فهو العدل والإنصاف والصدق وشكر المنعم وغير ذلك؛ وأما المعلوم حسنه 
بالشرع فنحو الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوه؛ وأما المعلوم قبحه بالشرع 
فکالزنی وشرب الخمر ونحوه. 

قالوا: وسبيل السمع إذا. ورد بموجب العقل يكون وروده مؤكدا لا في العقل 
إجابه وقضيته . وزعموا أن الاستدلال على معرفة الصانع واجب بمجرد العقل قبل 
ورود السمع به ودعاء الشرع إليه. 

١١/ب‏ / وهذا مذهب المعتزلة بأسرهم . وذهب إليه من أصحابنا أبو بكر القفال الشاسي 
وأبو بكر الصيرفي وأبو بكر الفارسى والقاضي أبو حامد» وغيرهم والحليمي من 
المتأحرين . وذهب إليه كثر من أصحاب أبي حنيفة خحصوصا العراقيون منهم . 
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وحدانہته وربوبیته عا یشاهدوده ٤‏ أنفسهم وعيرهم . فقال ۰ #لايات لأولي 
الألباب# [سورة آل عمران / ]۱۹١‏ وقال: #لأولي النهي [سورة طه / ]٠٤‏ وقال : 
لأفلا تعقلون) [سورة البقرة / ]٤٤‏ فإلقوم يعقلون) [سورة البقرة / ٠٠٤‏ فإوقالوا لو 
کا نسمع أو نعقل 4 [سورة الملك .]٠١./‏ 

قال ۰ والصحيح : هو الأول وإیأه اد و آنه شعار اله ودليله قوله 
تعال : وما 5 معذيين حی سعث رسولا4 [سورة اللاسراء / ]٠١‏ ول يقل حی 
بر کت عقولا . وقال حكاية عن الملائكة ٤‏ خطاباتہم مح أهل النار أل یأتکم 
رسل منکم ٭ [إسورة الأنعام / E‏ وقال تعالی : ألم یأتکم نذير# [ضورة املك / ۸] 
فدل على أن الحجة إنما لزمتهم بالسمع دون العقل . وقال تعال : زا مر 
ومندرین للا یکول للناس على الله ححة بعل الرسل ه [سورة اللاء ۶ ١١9‏ فدل 

الأيات التي دکروها» فنحن 2 آلة وره أله 
ای أو e‏ 

قال : وهذه مسألة كلامية وإغا اقتصرنا فيها على هذا القدر وذكرناها فى أصول 
الفقه» لأنه تاج إليه في مسائل من الفقه. انتهى . 

وما نقله عن القفال الشاشى والصيرفي رأيته في كتابيها في الأصول. 

أما القفالء فقال : أحكام الشرع ضر بان : عقلي واجب› وسمعي نمکن . 

فالأول: ما لا جوز تغیره ولا یتوهم جواز استباحة ما محظر» ولا حظر ما وجب 
فعله ر الكفر والظلم والعدل ونحوه . وقد درد السمع مہذا النوع فیکون 
مؤكدا لا وجب بالعقل . 

والثاني : کأعداد الصلوات وهو موفوف على جویز العقل وقبوله یاه فی جوره 
العقل فهو مقبول» وما رده فمردود؛ ومی ورد السمع بامجاره صار ا ی أن 
يلحقه النسخ والتبديل. هذا كلامه. 

وأما الصيرفي فقال: في كتاب «الدلائل والأعلام» : لا جوز أن يأتي الكتاب أو 
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السنة أو الإجماع ما يدفعه العقل ؛ وإذا استحال ذلك فكل عبادة جاء سا القرآن أو 
السنة فعلى ضربين: 

أحدهما: مؤكد لا في العقل إبجابه أو حظره أو إباحته كتحريم الشرك وإيجاب 
ر اا 

والثاني : ما ٤‏ العقل جواز حه وجي ء خلافه كالصلاة. والزكاة. فالسمع 
من ج ۳ إلى 

قال ۰ الال عل اد لان ار تل عايب اتس ا الا 
الواردة عليه 

قال : وجماع نكتة الباب أن الذي يرد السمع نما يثبته العقل | إنغا يأتي تنبيهاء کقوله 
تعال : | ل ٤‏ خلق السموات والأرضصِ ¢ [إسورة البقرة/٤٦٠]‏ وما جل الله من 
شي [سورة الأعراف/ ]۱۸١‏ وإنا أ تی بالشیء الذي العقل عامل فيه E‏ 
في خلق نفسه وخحلق السموات والأرض وتدبر آثار ا أن ها 
سانا سگ فبهذا يعلم أن تنبيه السمع بين في العقل . انتهى 

واعلم أن هؤلاء عدوا هذا ای عیره» فقالوا: جیب العمل ا غ 
وبالقياس عقلا ونقل ذلك عن ابن سريج والقفال وغيرها. 

وذكر وا في الاعتذار عن موافقتهم للمعتزلة و جهن : 

قال ابن عساکر فی «تأریخه» : كان القفال في أول أمره مائلا عن الاعتدال قائلا 
بالاعتزال» ثم رجع إلى مذهب الأشعري . 

الثاني : قال القاضي أبو بكر في كتابه «التقريب» والأستاذ أبو إسحاق ي 
«تعلیقه) ٤‏ أصول الفقهء وله ٤‏ «رشرح کتاب الترتیب») ا من هذا ا 
وسیأتی إن شاء الله تعالی . 

ولا حكينا هذه المذاهب علم أن هذه الطائفة من أصحابنا كابن سريج كانوا قد 

٤٠ 


برعواء ولم يكن همم قدم راسخ في الكلام؛ وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة 
فاستحسنوا عباراتهم غير عالمین با يؤدي إليه E‏ القول» ولا فى ما 
ي هڏين الوجهين . والأحسن تنزيله على ما سنذكره في المنقول عن أبي حنيفة. 

وقال القاضي عرد الوهاب في «الملخص» ذهبت المعتزلة إلى أن العقول بمجردها 
حسن وتقبح وأن كشيرا من الحسن يعلم حسنه بمجرد الل وضرورة درن أدلته ء 
وكذلك القبيح مثل وجوب شکر شكر المنعم وقبح الكفر وغيره. 

وقال صاحب «الكبريت الأحمر» من الحنفية : مذهب أصحابنا وجميح المعتزلة أن 
أصول الواجبات والحسن والقبيح في الأفعال كلها مدركة العقل سواء ورد عليها 
حكم الله بالتقرير أو لم يرد. ومذهب الأشعرية أنها لا تعرف إلا بالشرع. 
[اختلاف العلاء في حكم دلالات العقول] 

وقال أبو زيد الدبوسي: اختلف العلاء في حكم دلالات العقول على 
المشروعات الدينية لولا الشريعة على أربعة أقوال: 

أحدها : أن الاشتغال به لغوء لأن الله لم يدعنا والعقول بمجردها. 

والثاني : أنها حسنة بالعقل لولا الشريعة. 

والثالث: التفصيل بين العبادات والمعاملات . فالعبادات كانت تجب لولا 
الشرع لازاجر عنها إلا عند عدم الإمكان» كالايان باللهء وإنما سقط لا لضرورة 
بالشرع ا وا و ت و وخ 
غا 

الرابع : قال: وهو المختار عندنا آن على العبد بمجرد العقل الإإيان باللهء 
واعتقاد وجوت الطاعة على نفسه من أمر وني » لكنه تقف نفسه للبدار إلى ما يأمر 
کا ی ا ا 
قبل الأمر بل ينع العقل معرفة حسنها 

قال : وهو مذهب علمائنا؛ ولمذا كان بعث الرسل على الله حقاً واجباً ليمكنهم 
الإقدام على العبادةء والتوقف للطاعة ضرب عناد فإنها تمثيل العقل فكان يلزم 
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ذلك بمجرد العقل مع اعتقاد أنه خلوق للعبادة المطلقةء وأا مجملة وأن الله يبين 
دلك . 
) والحاصل أن الحنفرة يقولون : جب اعتقاد کونه اور وأما الاإقدام على 
الفعل والترك فلا يأتي به إلا بعد الشرع . ويظن .كثير من الناس أن مذهب أبي 
حنيفة كمذهب وینصب e‏ الأشعرية» لقول a‏ 
ا a‏ ال ر 
وهو العمدة عندهم. 
قال : لیس تفسر / وجوب الأيان بالعقل أن ر يستحق العقاب بالعقل والثواتب 
بالعقل » اد ھی لک يعرفان إلا بالسمع لکن تفسیره نكا دوع ترجیح . |. ھ. 
والأحسن في معناه الطريقة الأول وسيأتي إن شاء الله تعالى تنريل ثالث في 
إيضاح أخر. 


يقال : إن هذا مذهبت الأشاعرةء لآنا نقول : الفرفق هو أن الحسن والقبح علد 


الأشاعرة ٠لا‏ يعرفان إلا بعد الشرع. 

وعندنا قد يعرفه) العقل بخلق الله تعالى علا ضرورياً بها إما بلا كسب» 
كحسن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبح الكذب الضارء وإما مع كسب» 
كالحسن والقبح المستفاد من الأدلة» وترتيب المقدمات ؛ وقد لا يعرفان إلا بالكتاب 
والنبي کأكثر أحکام الشرع . 

وحاصله : أن حسن المأمور به عندنا من مدلولات الأمر» وعند الأشعري من 
موجباته . 


واعلم أن کلام ابن برهان في موضع آخر يقتضي أن القائلين بالحسن والقبح 


قالوا: إن العقل مو حب وحاکم » وتبعه الآمدى وعيره . ويصير مطلع الحلاف يرجع 


إلى أن الشرع مثبت أومقرر؟ 


وأما الإمام فخر الدين وأتباعه فسلكوا طريقاً لخصوا فيها محل النزاع ؛ فقالوا: 
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الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة : 

أحدها: ما يلائم الطبع وینافره» کالحلاوة والمرارة والفرح والحزن» ولیس هذا 
حل النزاع لاختلافه باختلاف الأغراض. 

الثاني : كون الشىء صفة كمال أو نقص كالعلم والجهلء وما مذين المعنيين 
عقليان. آي : يعرفان بالعقل بلا خلاف. 

الثالث: 2 الفعل موجبا ا e‏ والذم» وهذا ر 
عاجلا والعقات 

وقضية هذا أن الفعل لا يوجبه لتصرجحه بالتعلق» ونازعه قرا فقال : 
ينازع فيه » ولیس کذلك عندنا ا د جوز أن ر الله تعالی 
ويوجب ولا يعجل ذماً بل يحصل الوعيد من غير ذم وجوز أن يكلف ولا يوجد 
عقابا بل يعجله عقب الذنب. وإغا النزاع في كون الفعل متعلق بالمؤاخحذة الشرعية 
کف کانت ذا أو غيره عاجلة أو آجلة هل يستقل العقل بذلك أم لا؟ 

قلت : وجعل لمقترح في شرح «الأرشاد» من صور حل النزاع ما يتعارف قبل 

الشرع من اليل إلى الفعل والنفرة عنه. 

قال : فالمعتزلة يدّعون أن ذلك استحثاث العقل على الفعل» ونحن نرى أنه ما 
جبل عليه الحيوان من شهوة ما بنفعه وكراهة ما يضره .| . ه. 

وهذا صريح في نقل الخلاف في الحالة الثانية التى جعلها الإمام حل وفاق. 

ثم قال: فرعت المعتزلة أن العقل مما يستحث على الفعلء لأنه على صفة في 
نفسه لأجلها بحث على فعله؛ ثم اضطربوا في هذه الصفة» فقال قدماؤهم صفة 
نفسبة وقال متأخروهم : تأبعة للحدوث . نم قالوا: إا نی الشرع عن الفعل» 
لأنه على صفة في نفسه لأجلها يقبح› e‏ 

قال: وأصل هذه المسألة أخذتها المعتزلة من الفلاسفة فإنهم قالوا: العلم محمود 
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لذاته» والجهل مذموم لذاته» وسائر الأفعال ليست عندهم محمودة لذاتهاء ولا 
مذمومة لذاتها بل لعروض عرض بالنسبة إليهاء فأخذ المعتزلة ذا المذهب في 
العلم والجهل» وعذوه إلى سائر الأفعال. 

وعبر بعض الناس عن مذهب القوم بأن قال :. عندهم أنه يدرك ا لجسن والقبح 
عقلا من غر أن يتوقف على إخبار على مخ ولیس في هدا إفصاح عن أنهم يردونه 
إلى صفة نفسية أو صفة تابعة للحدوث أو غر ذلك. 

ويقال لمن قال: إنها صفة نفسية : صفة النفس ما يتبع النفس في الوجود 
والعدم» ويلزم منه إثبات الحسن والقبيح في القديم . ثم يلزم منه استحقاق الذم 
على المعدوم وذلك محال. ثم قسموا الأفعال إلى قسمين. وقالوا: منها ما يدرك 
بالعقل» ومنہا ما لا يدرك العقل فيه حسناً ولا فخ وإغغا۔يعرف بالشرع ؛ وذلك 
خفاء وصفه عن العقول» وليس هو ثابتا با لخطاب وإغا الشرع كاشف عن حقيقته 
لا قصر العقل عنه. ) 

الى تلت عل الرهان ولكل مهب م وة 4 فدهب الأشكرة 
أنهم نفوا الحسن في حق الله تعالى وفي حقناء فحسنتهم كونهم نفوه في حق الله 
تعالی وسیتهم کونېم نفوه في حقنا . ومذهب المعتزلة إثبات الحسن في حت الله وفي 
حقوقنا» وسیئتهم کونهم أثبتوه في حق الباري . وحسنتهم كونهم أثبتوه في حقنا. 

فاحتار إمام لاهن غا بين مذهبين وهو الحامع لمحاسن المذاهب» فأثبته في 
حقنا ونفاه في حق الباري. انتهی . 

: [العقل عند المعتزلة يوجب ويحرم] 

. النقل السابق ع أن العقل يوجب على جهة الاستقلال.‎ i 
. يقتضيه‎ ]٠١ واستدلاهم بالآية وما كنا مُعذّبين حى نَبْعَّتُ رَسُولاً € [سورة الإسراء/‎ 
. يقتضيه‎ 

والتحقيق في ذلك عن المعتزلة : أن الفعل إن تخل نة عا أو 
راجحة اقتضى العقل أن الله تعالى طلبه؛ وإن اشتمل على مفسدة خالصة أو 
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راححة اقتضی العقل أن الله تعالٰی طلب ترکه. وال تکافأت مصلحة الفعل 
ومفسدته أو تجرد عن صا کان ا ولیس ا E‏ عندهم» قبل 
ورود الشرع . وأن العقل أدرك أن الله تعالی جب له بحکمته البالغة أن ا ي 
مصلحة في وقت ما إلا أوجبها وأثاب عليها؛ ولا يدع مفسدة في فی وقت ما إلا 
حرمها» وعاقب عليها تحقيقاً لکونه حکے وإلا لفاتت الحكمة في جانب 
الربوبية . 

فعندهم إدراك العقل لا ذكرنا من قبل الواجبات للعقل لا من قبل الحائزات ك| 
نقول. وليس مرادهم أن الأوصاف مستقلة بالأحكام» ولا أن العقل يوجب 
ويحرم ؛ وهذا هو الحق في تقرير مذهبهم وتلخيص النزاع ؛ وهو المفهوم من كلام 
الصيرفي السابق وحاصل کلام القراي اا 

والأصوليون الناقلون هذه المسألة قد أحالوا ا معنى ونقلوا عن المعتزلة مالا ينبغي 
لقائل أن يقوله. 

إيضاح آخر : الثواب والعقاب لا يعلمان الا من جهة جهة الشرع . 

قد تقرر نما سبق أن محل النزاع إنغا هو في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب 
والعقاب . فنقول : بين الحسن والقبح وبين الراب والعقاب تلازم ما 

واتفق المعتزلي 3 الس على أن العقل يدر حسن الأشياء وقبحها قبل ورود 
س وافترقا في أن امعتزلي يری أن الثواب ملازم ها ر بثبوت 
ذلك کان مزکدا العقل. 
الحسن وال قبل الشرع ؛ وهذا ونحوه من قاعدة / أن ما به الاتفاق قد يكون 
موضع ا لحلاف ونظیره الخلاف ي النسخ والبداء. 

وبهذا التحرير يخرج لنا في المسألة ثلاثة مذاهب : 

أحدها: أن حسن الأشياء وقىحها والثواب والعقاب عليها شرعيان› وهو قول 
الأشعرية. 
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والثاني : عقليان وهو قول المعتزلة. 

والثالث: أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل . والثواب والعقاب يتوقف على 
الشرع» فنسميه قبل الشرع خا وقا» ولا ك ت غله اللات والعقات إلا 
بعد ورود الشرع. وهو الذي ذكره أسعد بن علي الزنجاني ۶ أصحابناء وأبو 
الخطاب من الحنابلةء وذكره الحنفية وحكوه عن آي حنيفة ا وهو المنصور» 
لقوته من حيث النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقض وإليه إشارات 
محققي متأخحري الأصوليين والكلاميين» فليتفطن له. 

فههنا أمران : 

أحدهما: إدراك العقل حسن الأشياء وقبحها. 

والثاني : أن E‏ ا ون ٺم یرد شرع › ولا تلازم بين 
الأمرين بدليل ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلْم آي بقبيح 1 
غافلون) [سورة الأنعام/١۳١[‏ أي : الس والشرائع ؛ ومثلها إولولا أن 
تصيبَهُم مُصيبة جا قذّمت يدم أ ي : من القبائح «إفيقولوا ربا لُولا أرسلّت إلينا 
رَسولا) [سورة القصص/١٤]‏ الآية . 

وأما الآيات التي احتجٍ ها القائلون بأنه شرعي إغا تدل على نفي الثواب 
والعقاب بقوله إوما كنا مُعذّبين حت نبْعّت رسولاً) [سورة الإسراء/١٠]‏ فأخبرنا بأنه 
لا يعذب قبل البعة؛ وقال تعالی رسلا مبشرین ومُنذرین للا یکون للناس على 
الله حجة بعد الرْسل4 [سورة النساء/١٠٠٠]‏ فلو كان له الحجة عليهم قبل البعثة لما 
قال: إنغا أبعث الرسل لأقطع با حجة المحتج. 

ا 

أحدها: أن الحسن عندهم صفة قامت به أوجبت كونه ا والقبح صفة 
قامت به أوجىت کونه فا ما للأفعال عل الأجسام. فان الحسن صفة قائمة 
ہا وكذلك القبح . وعندنا الحسن والقبح إغا هو صفة نسبية إضافية حاصلة بين 
الفعل واقتضاء الشرع إجاده أو الكف عنه. فإذا قال الشارع : 2 قلنا: 


الصلاة حسنة . وإذا قال: لا تزن: قلنا: الزن قبيح . وما ذكروه من أن الحسن 
٤٦1‏ 


والقبح صفتان للفعل باطل» لأن الصفات أعراض والفعل عرض والعرض لا 
يقوم بالعرض» لأنه لا يقوم بنفسه وإنا يقوم بالجواهر. فكيف يقوم به غيره؟ 

الثاني :أن الشرع ورد عندهم ا حکم العقل ومؤکدا له. وعندنا ورد 
الشرع کا للأحكام ابتداء. 

وتحقيق ذلك : أن العقل احتيح إليه قبل الشرع لتقرير مقدماته فالتوحيد وجواز 
البعثة والنظر في المعجزات كالثابت للشرع في ذلك؛ فإذا قررها انعزل وصار 
ا بامتثال ما يصدر عنها. وهذا أمع أهل الملة أن النبي الصادق إذا ارا 
لا يدركه العقل وجب الاإيان به وتلقيه بالقبول. وتلك خحصيصة الإيان بالغيب 
التي مدح الله ا المؤمنين. 

والمعتزلة لا قلدوا عقوهم أنكروا عذاب القبر وسؤال منكر ر ووزن الأعمال 
ووقعوا في عقال الضلال حيث عدلوا عن قول المعصوم. 

والحاصل : أنه إذا تعارض التأكيد والتأسيس كان التأسيس أولى» لأنه أكثر 
فائدة. ونظيره: إذا تعارض حديثان وأحدهما غالف للأصل ناقل عن حكمه» 
والأخر موافق له مقرر لحكمه. هل يقدم المقررء لأغب) دليلان يعضد أحدها الآخر 
أو الناقل» لأنه أفاد فائدة زائدة؟ قولان. 

الثالث: اعتقادهم أن الحسن والقبح ملازم الثواب والعقاب» وعندنا لا تلازم 

الرابع : أن فاد باختياره عندنا فالحسن والقبح يرجعان إلى کون 
الفعل ا به وا عنه . 


2 *ھ em‏ 
إدراك الحكم الشرعي في القياس أو دخحول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلية 
وإن كان بالعقل» فالراد به أن العقل مدرك للحكمء لا أنه حاكم . وكذلك ترتب 
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النتيجة بعد المقدمتين جكم شرعي أدركه العقل. ولا يقال: ١‏ 

وقد أطلق الشافعي في «المختصر» القول بتعصية الناجش . وهو الذي يزيد ي 
السلعة لا لغرض بل ليخدع غيره. وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه العلم 
بورود النهي عنه. 

فقال الشارحون: السبب في ذلك أن النجش خديعة» وتحريم الخديعة واضصح 
لكل أحد» وإن لم يعلم فيه خبر بخصوصهء والبيع على بيع الأخ إغا عرف من 
الخر الوارد فيه فلا يعرفه من لا يعرف الخر. | 

وذكر بعضهم أن حريم الخداع يعرف بالعقل ا ا 2 

قال الرافعى في «شرح الوجيز»: وهذا ليس من معتقدنا. انتهى. 

وإذا فهمته على أن العقل يدرك تحريم الخداع من غير استقلال في ذلك لم يبق 
اعتراض . 

ومن فروع هذا الأصل عدم صحة إسلام الصبي عندناء لأن صحته فرع تقدم 
الإلزام بهء ولا إلزام مع الصبي شرعا. 

وقال أبو حنيفة: يصح بناءء على أن العقل يوجب على الصبي والبالغ. 

ثم المعتمد في إبطال الحسن والقبح عدم وجوب رعاية المصالح والمفماسد بأن 
يقال : خلق العام إما أن يكون لمصلحة» أو لاء فإن كانء فقد أجرى الله تعالى 
e e‏ 
تعالى لا جب أن يكون تصرفه ملزوما للمصالح» أو لا تكون رعايتها واجبة . 
) وإذا تقرر عدم وجوبما فلا جب في العقل أن الله يربط أحكامه فيها بل يجوز 

ذلك ويقتضيه› فطل قاعدة التحسين والتقبيح › > لأن وجوب ربط الأحكام 
بالمصالح والمغاسد عقلا هو عين الحسن والقبح العقليين. | 

وقد فرع الأصحاب على هذا الأصل مسألتين : 


۱٤۸ 


[الڄسال ]الاو 


شكر المنعم وهو الثناء عليه بذكر آلائه وإحسانه حسن قطعاً بضرورة العقل . 
وأما وجوبه فإغا يكون بالشرع ولا جب عقلا عندنا؛ وعندهم أنه بحب عقلا لکنه 
وجوب استدلال لا ضروري . ووافقهم على ذلك جحاعة من أصحابنا 
منهم أبو العباس بن القاص وأبو بكر القفال الشاشي وآبو عبد الله ه الزبيري وأبو 
الحسين بن القطان وأبو بكر الصيرفي. 

فقال الزبيري: العبادات من قبل السمع لا ترد إلا على ثلاثة أوجه : 

ضرب يرد بإيجاب ما تقدم في العقل وجوبه» كالإيان بالله وشكر المنعم. 

والثاني : يرد بحظر ما تقدم في العقل وجوبه كالكفر بالله. 

والثالث: يرد لا في العقل جواز مجيئه»كالصلوات والزكوات والحج والصوم . 

وقال ابن القاص في كتاب «أدب الحدل» /: الأشياء في العقل على ثلاثة ٠/١۸‏ 
أضرب : فضرب أوجبه العقل» وضرب نفاه» وضرب أجازه وأجاز خلافه؛ فا 
أوجبه العقل فهو واجب كشكر المنعم ومعرفة الصانع. 

قال : فأما الضربان الأولان فحجة الله فيها قائمة على كل ذي لب قبل مجيء 
الشرع وبعده؛ ولا بجی ء سمع إلا مطابقا. ١اه.‏ 

وقال أو الحسن بن القطان: ا ا 
عليه مثل شكر المنعم ونحوه.١اه.‏ 

وقال القفال في «حاسن الشريعة» في كتاب الصلاة والعقول تدل على وجوب 
شكر المنعم . ونقله الأستاذ أبو إسحاق في «شرح كتاب الترتيب» عن القفالء وابن 
آي هريرة منا. قال: وكان ذلك مذهب الصيرفي ورجع عنه. قال: ولم يخالفوا 
أصولنا في غير هذا الموضع» ووافقونا في باقي المسائل. 


۹ 


وقال في موضع آخر: القول بوجوبه باطل في قول أكثر أصحابنا من المتكلمين 
الها 

وجماعة من أصحابنا الفقهاء لما نظروا إلى أسئلة المعتزلة وإبجاب الشكر بمجرد 
العقل اعتقدوا أن شكر المنعم ومعرفة حدوث العالمء وأن له محدڻا وأن ا 
أنعم عليه كلها واجب بالعقل قبل الشرع . وهم أبو بكر الصيرفي وأبو علي بن أي 
هريرة وأبو بكر القفال. 

قال : وأبو على السقطي يعني الطبري ويعرف بابن القطان كان صاحب ابن أبي 
هريرة وكان يدق عليه في هذا الفصل . 

قال : وحكى أبو سهل الصعلوكي أن أبا علي بن أبي هريرة وقع إلى أبي الحسن 

يعنى الأشعري » وأبو ا لجسن كلمه في هذا الفصل» ولم ينجع منه . فقال أبو الحسن 
لأ على أنت تشتاني: أي تبغخضن . قال : فوقعت بينه وبين الشيخ أي الحسن . 
قال أبو سهل : وكنا نتعصب للشيخ أبي الحسن فمضينا وقعدنا على رأس 
القنطرة التي كانت على طريق ابن أبي هريرة» وهي قنطرة ببغداد يقال ها : الصراة 
وکنا ننتظره لننتقع به. 

وأما أبو بكر الصيرنى» فقد وقع إلى الشيخ أبي الحسن ولح معه في هذه المسالة. 
فقال له أبو الحسن: أبجد تقول: إن الكائنات كلها بإرادة الله تعالى خيرها 
وشرها؟ قال : : نعم . . فقال أبو الحسن إذا كانت العلة في إبجاب شكر المنعم أنه لا 
يأمن أن يكون المنعم الذي خلقه قد أراد منه الشكر» فق کور ان بريد مه ان لا 
يشکره» لأنه مستغن عن شكره. فإما أن يعتقد أنه لا يريد ما ليس بحسن ك 
قالت المعتزلة. وإما أن لا تأمن أنه قد أراد منك ترك شكر المنعم. وإذا شكرته 
عاقبك فلا بحب عليك شكر المنعم هذا الحواز. فترك أبو بكر الصيرفي هذا 
اذهب ورجع عنه. 

وأما أبو علي وأبو بكر القفال فلم يثبت عنهم الرجوع عن هذه المقالة. 
قلت : قال الطرطوشي ٤‏ «العمد»: هذا مذهب أهل السنة قاطبة إلا 
رجال تلعثموا في هذا الأصل في أول أمرهم ثم رجعوا عنه إلى الحق» وهم : 
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بكر الصيرفي وأبو العباس القلانسى وأبو بكر القفال. 
ثم قال الأستاذ: كانت المعتزلة والأوائل منم على أن وجوب شكر المنعم معلوم 
بالنظر» ک) قال بعص الفقهاء من أصحابناء فصاروا كلهم ي آخرهم ل أنه 
معلوم صرورة› وإلزامات وردت عليهم . انتھی کلامه» وقد تضمن فوائد جليلة . 
وقال في موضع آخر: قصد الأوائل من أصحابنا بقوهم : إنا لا نعرف القبح 
والعدل والظلم إلا بالشرع فقط عالفة المعتزلة في قوم : ما قبحه العقول لا يرد 
الشرع نتحسینه » ل آنا ل نعرف معاني هذه الألفاظ قبل الشرع من اللغةء بل 
نعرفها قبل الشرع ونعلم تواطأهم على التقبيح والتحسين في أشياء نعرفها 
واختلافهم في أشياء أخرى. وأن عقلاءهم حكموا كذلك. 
قال: ومن قال: إنا لا نعرف مقاصدهم ذه الألفاظ قبل الشريعة لم يتمكن 
من الكلام فيها والمناظرة مع الخصوم . فإنه متى جرى في كلامه أن الشرع يقبحه أو 
سنه منعه منه . فقال: أي شيء تعني بالتحسين والتقبيح وأنت لا تعرفه حى يرد 
قال : وأول ما ورد أبو عمرو البسطامى بنيسابور حضر بعض مالس الكلام 
لبعض العلوية» فسئل عن هذه المسألة. فقال: لا أعرف الحسن والقبح قبل 
ثم قال: يكون الفرق بيننا في قولنا: إنا نعرف معاني هذه الألفاظ وبين قول 
المعتزلة إنا نقول ما قض العقل بقبحه جاز أن ترد الشريعة باستحسانه. ١.ه.‏ 
وقال الستاذ أبو منصور البغدادي ٤‏ کتاب «التحصيل» : وکان أبو العباس 
القلانسي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يقولان بوجوب شكر المنعم ووجوب 
الاسندلال على معرفته ومعرفة صمفاته من حهه العقل قبل ورود الشرع ؛ تم إن 
الصيرفي ناظر الأشعري في ذلك واستدل على وجوب شكر المنعم بالعقل بوجوب 
قال : فإذا حطر ببال العاقل أنه لا يأمن أن يكون له صانع قد أنعم عليه وأراد 
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الأشعري : هذا الاستدلال ينافي أصلك. لأنك استدللت على وجوب شكر المنعم 
بإمکان أن يکون المنعم قد أراد ذلك وإرادة الله لا تدل على وجوبهء لأنه سبحانه 
قد أراد حدوث كل ما علم حدوثه من خير وشر وطاعة ومعصية » ولا يجوز أن يقال 
بوجوب المعاصي وإن أراد الله عز وجل حدوثها. فعلم الصيرفي منافاة e‏ 
و إلا ل ا اه. 

زاد الطرطوشي أ ضف اا سماه «الاستدراك» رجع فيه عن قوله الأول . 

وقيل : إنه ألحق بحاشية الكتاب : نحن وإن كنا نقول بشكر المنعم فإغا نقوله 
عند ورود الشرع . 

قال: وكذا القلانسي کان يقول به» ثم لا تحقق له ما فيه من التهافت رجع 


نه . 


[المسألة] الثاشة 
[حكمأفعال العقلاء قل ورود الشسرع] 


إن أفعال العقلاء لا حكم ها قبل ورود الشرع عند نا بناء على أن الأحكام هي 
الشرائع وعندهم الأحكام هي صفات الأفعال؛ فقالوا : الأفعال الاأختيارية إما 
حسن بالعقل كإسداء الخيرات. أو قبيح بالعقل كا لحور والظلم . وهذان لا خلاف 
فیه) عندهم ک) قاله ابن برهان وغيره؛ وإنغا الخلاف في) لا يقضي العقل فيه 
بحسن ولا قبح کفضول الحاحات والتتعمات ؛ والأول 2 ودوت أو مباح . 
والثاني حرام أو مكروه. والثالث فيه حلاف هل هو واجب أً ومباح أو على الوقف؟ 
تلالة مذاهب. 

أما الأفعال الاضطرارية كالتنفس ونخوه فحسنة قولاً واحدأ. وهكذا حرر 
الأامدي وغیره حل الوفاق من الخلاف . 

وأما الإمام الرازي فإنه عمم الخلاف في حيع الأفعال وهو مناف لقواعد 


o۲ 


الاعتزال من جهة أن القول بالحظر مطلقا يقتضي حريم إنقاذ الغرقى وإطعام 
الجوعان وكسوة العريان. والقول / بالإباحة مطلقاً يقتضى إباحة العقل والفساد في ۸٠/ب‏ 
الأرض . والخلاف ظاهر في لم يطلع العقل على مفسدته ولا مصلحته . وحينئذ فلا 
تنائي الأصول قواعد القوم. 

قال القَرّافي: لكن طريقة الإمام يساعدها النقل» فإن أبا الحسين البصري في 
E‏ 
الإمام» ووافقه القَرّافي أخيراً هذا. 

قلت : لكن ابن برهان وابن القشيرى وغيرهما من الأئمة إنغا حكوا الخلاف 
عنم فيا لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح . 

وقال الأستاذ بو إسحاق الأسفرايني في كتابه في أصول الفقه: قال هور 
المعتزلة : الشكر وما في معناه واجب . واختلفوا فيم وراءء هل هو حرام أو مباح؟ . 

وقال أبو الحسين بن القَطان يمن يوافق المعتزلة : لا حلاف أن ما كان للعقل فيه 
حكم أنه على ما كان عليه قبل ورود الشرع مثل شكر المنعم وكفره. واختلفوا في) 
سواہ ثم حکی الخلاف. 

وقال سليم الرازي إن التنفس في الهواء والانتقال من مكان إلى مكان آخر ليس 
من حل الخلاف لکن صاحب «المصادر» من الشيعة حكى الخلاف عن المعتزلة هل 
هو ي الحالتىن أو في الاختيارية؟ قولان. 

وقال سليم أيضاً ني ذيل المسألة : ثم الخلاف إنا هو فيما جوز أن يرد الشرع 
بإباحته وحظره كال مأكل والملابس والمناكح أما مالا جوز عنه الحظر كمعرفة الله 
ومالا يجوز عليه الإباحة كالكفر بالله ونسبة الظلم إليه فلا خحلاف فيه. وكذلك 
جعل القاضى عبد الوهاب الخلاف فى مجوزات العقول. 

قال : وهي کل ما جاز أن یرد السمع بتحلیله أو تحريمه. 

وقال صاحب «المصادر» من الشيعة : لا حلاف بين المعتزلة أن الأفعال المضرة 
على الحظرء وإنغا الخلاف في الأفعال التي يصح الانتفاع بها ولا ضرر فيها ما لا 
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يعلم وجوه ولا نديه» على تلانة أقوال» فذکرها. 

وقال بعض المحققين من المتأخرين. EOS‏ 
ورود الشرع هم يشبتونه مطلقاً ني كل مسألة من الأصول والفروع غير أن فيها ما 
يدرك بضرورة العقل . ومنها ما يدرك بنظره وها مال ندرك ا فتجىء الرسل 
منبهة عليه ٤‏ الأولين مقررة› وي الثالث كاشمة› وعندنا لا یعرف وجوبتب وا 
حريم في شيء من ذلك بالعقل » ولا بشت إلا بالشرع بعد البعثة إنشاء اا 
وقيل: بطريق التبيين وكنا قبله متوقفين في الجميع. 

قال : وهذا الذي قلناه هو معتقد أهل السنة وإجماع الأئمة الأريعة وأصحاہم» 
وقال صاحب «روضصه الناظر وحلنه المناظر» من الحنابلة : الأفعال قبل ورود الشرع 
هل هي على الإباحة أو الخطر؟ قال القاضي : فيه قولان. يومیء إليها في كلام 
أحمد. وقال ابن عقيل : ھا روایتان . 

قال: وهذا النقل يشكل مع استقرار مذهب أحمد أن لا جال للعقل في 
التحسين والتقبيح . 
[حکم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]: 

إذا ثبت هذا فنقول: في الأعيان المنتفع مها قبل ورود الشرع مذاهب: 

أحدها: أنها على الإباحة» وبه قال معتزلة البصرة» وأهل الرأي وآهل الظاهر 
کا قال الأستاذ أبنو متضور. 

وقال أبو رید الدبوسی ٤‏ «تقويم الأدلة» ٠‏ انه قول علاء الحنفة . وقال ابن 
برهان : انه الصحيح - المعتزلة. وحکاه ابن السمعاني ف «القواطع» عن 
القاضي آي حامد e‏ وعن أي إسحاف لوزي من أصحاننا. قال ۰ 

وهو قول أصحاب ا وأكثر المعتزلة وحکاه أبو عبد الله الزبيري من 
قدماء أصحابنا ي کتابه عن کثیر من أصحابنا منہم أبو الطيب بن الخلال وغيره. 
وحکاه القاضی أبو الطيب الطبري عن القاضى أي حامد وحكاه سليم الرازي عن 
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آي اسحاف المروزى وابن سریج وأكثر الحنفية وأهل الظاهر. وحكاه عبد الوهاب 
والباجي عن أي الفرج المالكي . 

وقال صاحب «المصادر» اختاره الشريف الرتضى. وهو الصحيح . 

وقال ANE‏ إنه قول عامة الفقهاء والمسلمين» ويه 

قال بو علي وابنه أبو هاشم الجحبائيان وأبو عبد الله البصري ونصره عبد الحبار. 

والثاني : أا على الحظرء وبه قال معتزلة بغداد . 

وقال أبو عبد الله a‏ أنه احق . وبه قال أبو علي بن أبي 
هريرة» وعلى بن أبان الطبري وأبو الحسين بن القَطان: ومن حکاه عن ابن 
هريرة القاضي أبو الطيب وسليم الرازي. وحكاه أيضا ع بعض الحنفية . قال: 
إلا أنهم خصوا التنفس باهواء والانتقال من مكان إلى مكان فقالوا: هو على 
الإباحة؛ وحكي عن المالكية» وفهم من مذهب عبد الملك في «الموازية»» وقد 
سئل عن الطفل هل هو حلال؟ فقال: لا: إن الله لم بحله. 

وقال صاحب «المصادر» : اختلف القائلون بالحظر» فمنهم من قال كل ما لا 
يقوم البدن إلا به ولا يتم العيش إلا معه على الإباحة» وما عداه على الحظرء 
FR NES‏ انتھی . وهو ک| قال من وجود الخلاف . 

فقد قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في «شرح الترتيب»: كان أوائل القدرية 
يطلق أن البغداديين أنها على الحظر والبصريين على الإباحة. 

وفصله ا بو هاشم » وکان موفقا في تحقيق المذاهب» فقال الأشياء قبل الشرع 
عند البغداديين کالکعبي وأتباعه على الحظرء في ماعدا ما للوإنسان منه فکاك 
ولا يضطر إليهء فأما ما يكون مضطراً كالتنفس والكون فلا. 

قال الأستاذ: وكان الدقاق ممن ينسب إلى أصحاب الشافعي يذهب مذهب 
الكعبى ويقول: إنها على الحظر» وكان أبو حامد من أجلاء أصحاب الحديث 
ت ا ایر ان ر پا یا ق 
الاعتزال» فنظر إلى أقاويله| من لا معرفة له بالأصول» فظن) من أصحابنا 
لانتساب) في الفروع إلى الشافعي وهو أبو علي الطبري. 
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[أفعال العقلاء قبل الشرع] 

قال: واخحتلف أصحابنا في أفعال العقلاء قبل الشرع فمنهم من قال: إنها على 
الحظرء ومنہم من قال : على الأباحة١٠١ه.‏ 

وحكى الباجي القول بالحظر عن الأهري ؛ وحكى عبد الوهاب عنه الوقف . 

الثالث: إنها على الوقف لا نقول:إنها مباحة ولا عحظورة. 

وقال ابن السمعانى في «القواطع»: وهو قول كثير من أصحابنا منهم أبو بكر 
الصيرفي والفارسي وأبو علي الطبري . وبه قال الشيخ بو الحسن الأشعري وأتباعه 
وكذا حکاه القاضی أبو الطيب الطبري . وره قال بعص المعتزلة وحکاه ابن حرم 

وقال: إنه الحق الذي لا جوز غيره إلا أن طريق الوقف ختلف» فعندنا لعدم 
دلیل الثبوت وهو الخر عن الله > لأن الحكم عبارة عن الخطاب فحیث لا خطاب 
لا حکم. وقیل : لأنه ليس لله هناك حكم أصلا. 

١‏ والحقّ أنه لابد ذه الأفعال من حكم / عند اللهء وقد تعذر الوقوف عليه 

نمائه» فیوقف ٤‏ الحواب ای الشرع . 
[سبب الوقف عند القائلين به] 

والقائلون بالوقف اختلفوا في سببه: 

فقالت الأشاعرة: لأن الوجوب وعيره من الأحكام أمور شرعية ولا م 
فتنتقي هذه الأحكام. وقال بعص المعتزلة : لعدم الدلالة على أحدها مع تجويز أن 
کون العقل دللا بالوقف لأجل عدم الدليل . حکاه صاحب «المصادر» وقواه 
ونقله عن المفيد من الشيعة. 

وقال الباجي : أنه قول أكثر أصحاهم» ونقله عد الوهاتب ٤‏ «الملخص» عن 
ابن عتاب. قال. وكان يحكيه عن القاضي إسماعيل. وبه قال او 
والصيرفي» وهو مذهب أصحابنا المتكلمين. 
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وقال الأستاذ أبو إسحاق: معنى الوقف عندنا أنا إذا سبرنا أدلة العقول دلتنا 

على أنه لا واجب على أحد قبل الشرع في الترك والفعل. 
ثم الفرق بين قوم وقول أصحاب أهل الإباحة: أن القائلين بالوقف عندهم 

کل من اعتقد فيه نوعا من الاعتقاد ا يتوجه عليه الذم» والقائلون بالاإباحة لا 
مجوزون اعتقاد الحظر في الإإباحة؛ ومن قاله واعتقده فقد أخطاً وتوجه عليه الذم . 
انتھی . 

فظن 7 الرازي اتحاد المذهبين» فقال: إن القائلين بالوقف قالوا: إن من 
تأول شیا أو فعل فعلا لا يوصف بأنه أثم حتى يدل دليل الشرع عليه فکأنہم 
وافقوا في الحكم وخالفوا في الاسم . وسيأتي مثله عن القاضي عبد الوهات 

وقال الأستاذ ي موضع آخر: ذهب أهل الح إلى أن في العقل بمجرده دلیا 
على أن لا واجب على الإإنسان قبل بعثة الرسل» وأن لله أن يوجب علينا ما شاء ما 
أمكن برسول بعثه . قالوا: ولو استدل مستدل من غير وجوب عليه أمكنه الوصول 
إلى جميع ما ذكرناه با نصبه عليه من الأدلة» ويستحيل قلبها ع) هي عليها. 

قال: وهذا معنى قوهم: إن أفعال العباد على الوقف قبل الشرع. 

وتفسيره: أن كل من فعل شيا قبل ورود الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا 
يقطع له بثواب ولا عقاب. 

قلت : ومن صرح بأن المراد بالوقف انتفاء الحكم لا التردد في أن الأمر ما هو؟ 
أبو نصر بن القشيري وأبو الفتح بن برهان. 

فقال: القائلون بالوقف ) يریدوا به آن الوقف حکم ثابت ولکن عنوا به عدم 
الحكم. 

وقال ابن السمعاني في «القواطع» ليس معنى الوقف أنه بحكم به لأن الوقف 
حكم نقل الحظر والاإباحة» والمانع من القول بالحظر والإباحة مانع من القول 
بالوقف . وإغا معنى الوقف آنه لا محم للشیء بحظر ولا إباحة لكن يتوقف في 
الحكم لشيء ما إلى أن يرد به الشرع. 
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قال : ا و 
ذلك موكول إلى الشرع. 

فنقول : المباح ما أباحه الشرع والمحظور ما حظره» فإذا م يرد الشرع بواحد 
ما لم يبق إلا الوقف إلى أن يرد السمع بحكم فيه. اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: : تاويل قول أصحابنا الوقف لا يرجع 
ha e‏ التصرف فيها غير حكوم بأنه 
مباح أو محظور خلافاً من اعتقد اأ نه حكوم له بأحد الأمرين .ي فعبرنا عن نفي الحكم 
بأني) على الوقف . ولا معنى لقول من قال : إِذا کان هذا من حکمها ثابتا عندكم في 
العقل فقد جعلتم هما حك ثالثا في العقلء وأن ذلك نقض لقولكم : : لا حکم ها 
في العقل . لأن غرضنا من ذلك ما ذكرنا من أنه لا حكم ها بحظر ولا إباحة وهذا 
خحلاف في عبارة. انتهى . 

واعلم أن أبا الحسين بن القطان حكى في المسألة أربعة مذاهب: الإباحة 
والحظر والثالث: الوقف على الأدلةء فا قام عليه الدليل ونفى النافي على ما كان 
عليها. قال: وهو قول من قال: إنها ليست محظورة ولا مباحة. والرابع : أن 
الإباحة تحتاج إلى مبيح والحظر يحتاج إلى حاظر فينظر با يوجب حكمه فيها. 
انتھی . 

وهذا الخلاف إغا هو في تفسير الوقف كا سبق. 

ثم قال: ومن أصحابنا من قال: إن تحريك اليد ونحوه قد حصل الإذن فيه 
بالعقلء لأن الحوارح لا تنفك من حركة. ثم نقل عن أبي بكر الصيرفي أنه كان 
يذهب إلى بطلان العقل» وأن التحريم والتحليل إغا يتعقل بالشرع. 

قال: وهذا لا ينازعه فيه أحد وإغا نقول له: هل للعقل في هذا لو انفرد؟ 
وهل جب أن يصار إليه؟ فإن قال: لا. قلنا: ليس كلامنا فيه. وإن أراد الجواز 
أقمنا الأدلة على أن للعقل دخلا في الجواز. انتهى 

وقال المازري : الراجح عندنا الوقف. ونعني به القطع على أن لا حكم لله 
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سبحانه في حقنا. قال: وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف بين القائل بالاباحة 
والقائل بالوقف لفظي وظن أنهم يريدون بالاإباحة ههنا استواء الفعل وتركه في 
باب الذم وغيره. لكن غيره من أئمتنا الناقلين هذا المذهب عن المعتزلة لم يحمله 
على ذلك. 

واعلم أن من قال من أصحابنا بالحظر أو الإباحة ليس موافقاً للمعتزلة على 
أصوهم بل مدرك شرعي . 

أما التحريم فلقوله تعالی : إيسألونك مادا أحل هم4 سورة المائدة / ]٤‏ ومفهومه 
أن المتقدم قبل الحل التحريم. فدل على أن حكم الأشياء كلها على الحظر. 

وأما الإباحة» فقوله تعالى : «إخلق لكم ما في الأرض جيعأً سورة البقرة / ۲۹] 
فهذه مدارك شرعية دالة على الحال قبل ورود الشرع فلو لم ترد هذه النصوص لقال 
هؤلاء الفقهاء: لا علم لنا بتحريم» ولا إباحة. 


الشرع . 
مہات 
[التفيه] الاول 


[تفريع مَسألة شكرالمنعم علىالتحسين والتتيح ] 

ان الأصحاب جعلوا مسألة شكر المنعم والأفعال مفرعة على التحسين والتقبيح 
ولیس بجید. 

أما الأول : فلأن الشكر هو اجتناب القبيح وارتكاب الحسن» وهو عين مسألة 
التحسين والتقبيح . فكيف يقال: إنها فرعها؟ وإلى ذلك أشار ابن برهان في 
«الأوسط» فقال: هذه المسألة عيبن مسألة التحسين والتقبيح »ولا نقول: هي 
فرعها. إذ لابد وأن يتخيل بين الفرع والأصل نوع مناسبة» وهي هي . 
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: أنا نقول معاشر المعتزلة : إن عنيتم بالشكر قول القائل الحمد لله والشكر 
لله فقد ا غالا ِد العقل لا هتدي لمجاب كلمة. a‏ 
معرفة الله فباطل أ لأن الشكر يستد عي ا وذا فيل : أعرف 


الله اشكر . فان قالوا: عنينا بوچوبه عتا ما عیم أنتم وجوه i‏ 
قلا : نحن نعني بوجوب شکز شكر المنعم ا امتثال أوامره» والانتهاء عن 
نواهیه . 
قالوا: فنحن أيضاً نريد بذلك الإتيان بمستحسنات العقول والامتناع عن 


مستقبحاتها . EE PÊN ie‏ 
القذة بالقَذة . فیطلان مذهبهم هنا معلوم من تلك إلا أن العلاء أفردوا هذه من 
کلامهم فیها. 

وأما الثاني : : فلأن ما لا يقضي العقل فيها بشيء لا يتجه تفريعه على الأصل 
السابق؛ فإن الأصل إغا هو حيث يقضي العقل هل يتبع حکمه؟ وإغا الأصحاب 
قالوا: هب هب أن ذلك الأصل صحيح فلم قضيتم حيث لا قضاء للعقل؟ وليس هذا 
تفريعاً على هذا الأصل. 
[التنبيه] الثاني : [فائدة هذه المألة] 

i E e e 

حکاه سليم الرازي وإلكيا اراسي 

ثم قال: وهو بعيد» E‏ 
أهلها دعوة املك فهل يعلم أهلها إباحة هذه الأجناس ام ل؟ وإن حاول اول . 
رتيب فائدة شرعية على هذه المسالة لم يعدمها. 
(۱) هکذا ف سائر النسخ › والمعنى أن زيادة المعرفة بالله توجد زيادة الشكر له سبحانه» فمن کان 

أفرف الله من غب کان اکر شكا له 
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فان ما م يوجد فيه حكم شرعي كان على حكم العقول من الإباحة في ارآي آو 
على الحظر في رأي وإن كان من العلماء من لا جوز خلو واقعة عن حكم لله متلقى 
من الشرع كالصيرفي؛ وهو اختيار إمام الحرمين. وهو الحق عندنا. 

فعلى هذا الشافعي يبني على الإباحة تلقيأ من الأئمة. وأبو حنيفة يبنى على 
الحظر تلقیا من الشرع» فلا حرج عن الشرع. اه. 

E‏ أنه قال: لم يخل العقل قط من السمع» ولا 
نازلة إلا وفيها سمع أوها تعلق به . أوها حال يستصحب. 

قال: فينبغي أن يعتمد على هذاء» ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف. 

وقال الأستاذ أبو منصور: فائدة هذه المسألة اليوم مع قولنا إنه لم مخل زمان 
العقلاء e ae RP PE‏ 
ولا قياس : فيكون الحكم فيها عند جمهور أصحابنا الوقف مع نفي المدح والذم 
عمن اعتقد فيها حظراً أو إباحة أو وقفا. ويكون حكمها الحظر عند القائل به 
قبله . 

قال القاضي أبوالطيب الطبري وتبعه صاحب «القواطع» : فائدة هذه المسألة في 
NLS A i‏ : طلبت دليل الشرع فلم أجده فبقيت على 
حكم العقل من تحريم أو إباحة هل يصح ذلك أم لا؟ وهل هذا دليل يلزم خصمه 
أم لا؟ وهذا أمر بحتاج الفقيه إلى معرفته والوقوف على حقيقته. 

قال القاضي أبو الطيب: سمعت ابن داود يجتج على إباحة استعمال أواني 
الذهب والفضة في غير الشرب . فقال: الأصل في الأشياء الإباحة» وقد ورد 
الشرع بتحريم الشرب فوجب أن يبقى ما عداه على التحليل. 

فقال بعض أهل العلم» هذا المحتج : مذهب داود أن هذه الأشياء موقوفة على 
ما يرد به الشرع . وحينئذ فلا يجوز إثبات إباحتها بهذا الطريق » ولا تكون إباحتها 
بعدم دليل شرعي أولى من حظرهاء وبطل بهذا حجة المحتج . إه. 

وما يتخرج على هذا مالو لم جد العامي في هذه المسألة» ولا غيرها حكم واقعة 
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وقعت له ولا ناقل حکمها. 

قال ابن الصلاح : فهذه مسألة فترة الشريعة وحملھا کا قبل ورود الشرع. 
والصحيح منه: : لا تكليف حكاه عنه قي الروضة وأقره؛ وخرج في «شرح المهذب» 
عليه الات المجهول ا واللبن اللجهول کونه س مأکول أو غيره . > ول 
الإباحة. وهذا ضعيف لأن اللبن قد علم حكم الشرع فيه وما يباح منه وما بحرم . 
فالموجود فيه حكم ولكنه متردد بين تحريم وإباحة فلا يحسن خريجه على هذا 
الأصل . وأما النبات فلا يبعد تخرججه فيه كحيوان لم يرد فيه نص بحل ولا حرمة. 

وقد ذكر الرافعي في الأطعمة : أن الماوردي خرجه على هذا الأصل» وكذلك 
a‏ الماوردي الشعر المشكوك في طهارته ونجاسته » والنہر المشكوك في كونه 
لرا آم ماعا وهو تخريج ضعيف. لا بينا في اللبن المجهول. 

ولو وقع رجل على طفل من الأطفال إن أقام على أحدهم قتلهء وان انتقل إلى 

قال الشيخ عز الدين في «قواعده»: قد قيل: ليس في المسألة حكم شرعي » 
٠‏ ا e E A‏ 
الكافر» لأن قتله أخحف مفسدة من قتل N"‏ المحكوم إسلامه؟ 

الأظهر عندي : أنه يلزم ذلك لأنا نجوز قتل أولاد الكفار عند التترس ہم 
حيث لا جوز ذلك في أطفال المسلمين . 

وبنى في موضع آخر على هذا الأصل ما إذا ل يكن في الفعل مصلحة ماء ولا 
مفسدة ما كتحريك الأصبع في ف اهواء لخر دفع ولا نفع . 

قال ° أن قرز غل ما كان قل ورو الشرع: إذ ليس في الكتاب 

والسنة ما يدل على أً نه مطلوتب الفعل ولا مطلوب الترك ولا مأذون فيه بل يكون 
كفعل المجانين والصبيان ومن تبلغه الدعوة. 
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صلى الله عليه وسلم غيره على فعل من الأفعال هل يدل على الجواز من جهة 
الشرع» أو من جهة البراءة الأصلية . وكون الأصل هو الاإباحة؟ فإن قلنا: أصل 
الأشياء على التحريم دل التقرير على الجواز شرعأًء وإن قلنا: أصلها الإباحة فلا. 
وسيأتي في كتاب السنة إن شاء الله تعالى. 

والتحقيق : أن تخريج هذه الفروع كلها لا يستقيم لأمرين: 

أحدهما : أن الأصل المخرج عليه منوع في الشرع ؛ وإغا ذكره الأئمة على نقدير 
التنزيل لبيان إبطال أصل التحسين والتقبيح العقليين بالأدلة السمعية . فإن الشرع 
عندهم کاشف لا يکن وروده بخلاف العقل ؛ ومن أطلق من الأصحاب الخلاف 
ينبغي حله على أنه هل يجوز الهجوم عليه ابتداء أم يجب التوقف إلى البحث عن 
الأدلة ا لخاصة؟ فإن لم نجد ما يدل على تحريه» فهو حلال بعد الشرع بلا خلاف. 

وإنغا ينبغي أن يكون مأخذ الخلاف ا ا ا 
أو ما دل دليل على إباحته؟ 

الثاني : أن الكلام فيا قبل الشرع» وهذه حوادث بعد شرن وكأنہم رأوا أن 
N O KEF‏ »> لكن الفرق بينها قيام الدليل بعد الشرع 

فیا أشکل أمره أنه على العفو. 


[التشہه]الثالٹ 
[تصحيح الوفف هل يستقيم ؟] 
قيل : كيف يستقيم تصحيح الوقف في هذه المسألة مع ما سيأتي في الأدلة ‏ 
اللختلفة فيها أن الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح؟ 
قلت : الخلاف هنا فيم قبل الشرع› وهناك فيا بعد الشرع بأدلة سمعية» وهذا ‏ 
عبروا ثم بالإباحة الت هي حكم شرعي . 
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ماله 
: ر ازرد e‏ | ھ7 ص 2 
أجمعوا كا قال الغزالي في آخر «المنخول» على جواز فتور الشريعة بالنسبة إلى من 
وأما بالنسبة إلى شريعتنا فمنهم من منعه. وفرق بأن هذه الشريعة خانمة 
الشرائع /» ولو فترت بقيت إلى يوم القيامة. 
قال: والمختار أنها كشرع من قبلنا في ذلك إذ ليس في العقل ما بحيله. وفي 
الحديث (يأتي عليكم زمان يختلف رجلان في فريضة فلا مجدان من يقسم بينا) 
وأما قوله تعالى : [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# [سورة الحجر / ۹] فيمكن 
تحخصيیصه بالقرآن دون سا تر أحکام الشرع. 
هذا كله في الجواز العقلي . أما Ee‏ : وهو أن 
القيامة إن قامت على قرب فلا تفتر الشريعة» ولو امتدت ال ا م ف 
لأن الدواعي متوفرة على نقلها في الحال فلا تضعف إلا على التدريج » وإن تطاول 
الزمن فالغالب فتورهء إذ الهمم مصيرها إلى التراجع ثم إذا فترت ارتفع التكليف 
وهي كالأحکام قبل ورود الشرع. 
وزعم الأستاذ أبو إسحاق أنهم يكلفون الرجوع إلى محاسن العقول. قال: 
وهذه ترجع ۳ المسألة الآتية في ا في ھ عن المجتهد. 


ا 
[ تدر خو واف قىَه عن حڪم الده] 
في تقدير خلو واقعة عن حكم الله تعالى مع بقاء الشريعة على نظامها. 
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قال الغزالي. : قد جوزه القاضي حتى كاد يوجبه . وقال: المآخذ محصورة والوقائع 
لا ضبط هما فلا تستوفيها مسالك محصورة. 
قال: والمختار عندنا: إحالة ذلك وقوعاً في الشرع لا جوازاً في العقلء لعلمنا 
بأن الصحابة على طول الأعصار ما انحجزوا عن واقعة» وما اعتقدوا خلوها عن 
حکم الله تعالیء» بل کانوا ہجمون علیها هجوم من لا یری ها حصراً. 
ورأیت في کتاب «إثبات القياس» لابن سيج لیس شيء إلا ولله عز وجل فيه 
حکم» لأنه تعالی يقول: إن الله كان على كل شىء حسيبا) [سورة النساء / ]۸٦‏ 
#وکان الله على كل شيء مقيتا# [سورة النساء / ]۸٠‏ وليس في الدينا شيء بخلو من 
إطلاف أو حظر أو إجاب» لأن جميع ما على الأرض من مطعم أ و مشرب أو ملبس 
أو منکح أو حكم بين متشاجرين أو غيره لا بخلو من حكم ويستحيل في العقول 
غير دلك» وهذا مما لا خلاف فيه أعلمهء وإنغا الخلاف كيف دلائل حلاله 
وحرامه؟ 
مسال 
[احكام الشسع ثابتة إلى يوم التي امة] 
Kg E E‏ و بإجماع أو قياس فهو دائم إلى يوم 
القيامة ؛ وأما قول النبي ڪيا E UES‏ 
ويقتل الخنرير ويضع الجزية) فقيل : يضعها عليهم بعد أن يرفعهاء فلا يقبل منهم 
واستشکل بأنه نزل مقررا لشريعة نبينا ومن شريعته إقرارهم بالجزية ؛ وقيل : 
بل من شريعته في ذلك الوقت عدم التقرير» لا يصح لأن شريعته ما أتق بها وهو 
ل 
وقضيته بقاؤه إلى يوم القيامة لما سلف. 
وفي الباب حديث رواه أبو القاسم الطبراني في معجمه: حدثنا حى بن عثمان 
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ابن صالح البصري حدثنا نعيم بن حاد الروذي حدثنا سفيان بن عيينة عن أي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئة : (أنتم في زمان من ترك 
عشر ما أمر به هلك» وسيأتي علیکم زمان من عمل بعشر ما مر به نجا) وهذا 
الحديث تفرد به عن سفيان نعيم بن حاد المروذىء وكان يقول: هذا الحديث 
ینکرونه علي» وإنغا كنت مع سفيان فمر يشي فاأنکره» ثم حدثني به. 

E E a E 
5 عشر كتابا فى الرد على الجهمية . وخرج إلى مصر وأقام ها نيفا و وأربعين سنة»›‎ 
حمل إلى العراق مع البويطي ني امتحان القرآن مقيدين فمات نعيم في ا جس بسر‎ 
. من رأی سنه سح وعشرین ومائتین‎ 

ونقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلاء أنه قال : حدث للناس في کل زمان 
من الأحكام ما يناسبهم ؛ وقد يتأيد هذا بجا في البخاري عن عائشة أنها قالت: لو 
علم النبي اة ما أحدثته النساء بعده لمنعهن من المساجد. 

وقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس أقضية على قدر ما أحدثوا من الفجور؛ 
أي يجددون أسباباً يقضي الشرع فيها أمورأ م تكن قبل ذلك» لأجل عدمه منها قبل 
ذلك لا لأنها شرع مجدد. فلا نقول: إن اا ا 
الصورة الخحادثة . 

وقال الشيخ نجم الدين البالسي : وكنت أنفر من هذا القول وأعلل فساده بأن 
صاب الشرع شرع فرعا متدرا إلى قيام الساعة مع علمه بفساد الأمر فيهم . 

E‏ فقال چ الله اروحه. 

ا دکر ا «التقريب» مقالات الأصحاب ي ا روی الحدیث 
في نفي الزيادة على عشرة أسواط ثم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به. انتهى . 

وقد أكثر الرُويانى في «الحلية» من اختيارات حلاف مذهب الشافعي» ويقول : 
في هذا الزمان. 
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وقال العبادي في «فتاویه» : الصدقة أفضل من حج التطوع في قول آي حنيمه » 
وهي تحتمل ي هذا الزمان. 

وأفق الشيخ عز الدين بالقيام للناس . وقال : لو قیل بوجوبه ي هذه الأزمنة )ا ) 
کان بعيدا» وکل ذلك فإغا هو استنباط من قواعد الشرع لا أنه خارج عن الأحكام 
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سا 
[مجَرد السكوت لايدل على ما عداالمدكور] 


ذكرها ابن السمعاني في «القواطع» ذيل هذه فقال: مجرد السكوت لا يدل 
عندنا على سقوط ما عدا المذكور كا يدل عند من يذهب إلى أن أصل الأشياء على 
الأباحة» وإنغا هو بحسب الحال وقيام الدليل. وذلك على ضروب. 

أما سكوت النبي بي عن الشىء يفعل بحضرته ولا ينكره فدليل الجواز. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب السنة . وأما الثىء إذا كان له أصل في الوجوب 
أو السقوط فإن السكوت عنه في بعض الأحوال استغناء با تقدم من البيان فيه 
ولیس تكرير البيان واجباً في كل حال. 

ومراتب الاستدلال بالسکوت تختلف فأقوی ما یکون منه إذا کان صاحب 
الواقعة جاهادٌ بأصل الحكم في الشيء ولم يكن من أهل الاستدلال. كالأعرابي 
الذي سأل النبي بيا وقد أحرم وعليه الحبة فقال: (انزع عنك الجحبة واغسل عنك 
الصفرة) وسكت عن الكفارة فدل على سقوطها عن الجاهل والساهي ولو كانت 
واجبة لذكرهاء إذ لم يكن يجوز إهمال ذكرها تعويلا على معرفة الله بالحكم . ودون 
هذا في المرتبة خبر الأعرابي المجامع في شهر رمضان فكان قوله: (افعل كذا) دليلا 
عل أنه جزیء عنه وعن زوجته . وإنما كان هذا أضعف من دلالة الخر الأول لأن ‏ 
السائل في هذا الخبر قد أنبأً عن علته» فإنه ارتكب معصيةء لقوله: «هلكت 
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وأهلكت»» وإذا كان المبتلى بالحادثة من أهل الاستدلال كان دليل السكوت فيه 
٠ب‏ أوهى / وأضعف . 

وأما قول اي فیا خرج عن السبيلين ذكر الله الأحداث في كتابه» ولم يذكر 
هذا وما کان ربك سیا4 آ ا ف ا من أصحابنا تعلقوا به أنه إغا 
رده إلى سقوط التحليف إلا بدليل ؛ وليس الأمر كذلك عند عامة الأصحاب» وإنما 
وجهه ومعناه أن المتطهر على طهارته» ولا ينتقض وضوؤه إلا بحدث ومام تقم 
دلالة على الحدث فأصل الطهر كاف فيه؛ وقد قال عليه السلام ا 
يسمع صوتاً) ومن احتج بقوله: (وما سکت عنه فهو عفو ) فليس بجید لأنه لا 
يكن إجراؤه على عمومه. 


فاسشدة 


ادعى الشافعي الإجماع على أن المكلف لا جوز له اللإقدام على فعل شىء حتى 
يعلم حکم الله فيه » وكذلك حكاه الغزالي ٤‏ «المستصفى » واستشکله بعضهم 
بتصرجحهم بالبراءة الأصليةء وأنه 5 حرج ٤‏ الإقدام د ذا اد 5 حکم. 

وقال بعص المتأحرين : الجاع محمول على ما إذا أقدم لا سہب » وحل عدم 
الحرج ما إذا أقدم مستندا إلى البراءة الأصلية» وقيل: بل المنفي في كلامهم هو 
الجواز الشرعي ؛ وهو حق. إذ الغرض أن لاحكم فلا جواز لكنه إذا أقدم فلا 


يعاقب إذ لا حكم. 


e 
يف الحسن والتبح]‎ 
. كان من حقها أن تذكر صدر الأصل السابق وهو تعريف الحسن والقبح‎ 
قد أطلق الأصوليون القول بمقابلة الحسن بالقبيح » وإنما يقابل الحسن بالسىء‎ 
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والقبيح بالحميل › ک) قال الله تعالی : إن أخستم أخستم لأنشيكم وإن اساتم 
فلها) [سورة الإسراء / ۷] وقال: #ولا تستوي الحسنة ولا السيْنةَي [سورة 
]٣٤ bw‏ ومن التقابل ۰ 2 بالأخص› راق 
ا E‏ الأدنى 
بخلاف العكس . 

وأما حقيقتهم| في الاصطلاح فيؤول إلى تعلق الخطاب بالشيء ء على صفة» وليسا 
راجعين إل الذوات کا سی حلاف للمعتزلة والكرامية والروافض› حیٹث قالوا : 
ای نفس الذوات الحسنة والقبيحة ؛ ویرول ذلك من صفات نفوسها. هذا قول 
القدماء منهم . وذهب بعضهم إلى اختصاص هذاالمعنى بالقبيح فرأوه راجعا إلى 
الذات بخلاف الحسن . 

وعکس بعضهم فرأی ی اخسن يرجح إلى الذات بخلاف القبيح . 

وأنكر إمام الحرمين هذه المذاهب الثلاثة» ورعم أنهم إنغا یریدوںل ما أطلقوه من 
صرف الحسن والقبح إلى أعين الذات أن ذلك يستدرك فيها بالعقول من غير 
حاجة إلى بعث الرسول. انتهى . 

وقال قوم من المعتزلة : العقل يقتضي لذاته صفة وتلك الصفة توجب الحسن أو 
القبح » کالصوم المشتمل على کسر الشهوة المقتضي عدم الممسدة . وکالزنی المشتمل 
على اختلاط الأنساب المقتضى ترك تعهد الأولاد. 
قال الجبائي وأتباعه بوجوه واعتبارات بعنى أن لكل صفة لكن هي غير 

وني کلام «الإحكام» ما يظهر منه أن مذهب الجبائي الذي قبل هذا. 

وقد اضطرب أصحابنا في الفصل بينها» فقيل: الحسن ما طلبه الشرع 

وأثنى عليه فيتناول الواجب والمندوب» والقبيح ما طلب ترکه وذم فاعله فیتناول 
الحرام والمكروه. اله ابن القَسيْرى وابن السمعاني ٤‏ «القواطع» . ونقله ابن 
برهان عن أصحابنا وأورد المباح وأجيب بإثبات الواسطة› وأنه لا حسن ولا قبيح › 
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كقول بعض المعتزلة. وجزم به إمام الحرمين في «التلخيص» في الباب المفرق بين 
الإباحة والأمر» وجرى عليه ابن القشيري . 
الحسن . اه. 

إغا يتحقق على رأي ا إن ي کل مباح ترك حرام . ومذا 
ونوقش بان المباح يقتضي 8 ا على الماهية» ورد الإذن لا يدل غ 


وقال امام ٤‏ «التلخيص» الحسن كل فعل لا الثناء شرعا على فاعله به» 
والقبيح كل فعل لنا الذم شرعاً لفاعله به. 

قال : والقاضی قول : : ما أمر بمدح فاعله وفيها شيء . لأن المباح حسن ولا يمدح 
فاعله . 

والذي ارتضیناه سد وقد سىق عله التصريح ٤‏ موصع آخر من «التلخيص» 
أنه لإ حسن ولا فبیح . 

وقال وق ار لقح : :ما نپ عنه شرعاء ا مالا یکون 
ا والمباح» ا ااي والنائم واهائم . 

وهو أولى من قول من قال : ا لأنه لزم 

أن ا يکون أفعال الله حسنة. 

وخص ابن السّمعاني التقسيم بأفعال المكلفين» وقال: أما مالا صفة زائدة على 
وجوده كبعض أفعال الساهي والنائم فلا يوصف بحسن ولا قبيح إذا م يكن فيه 
مضرة ولا منفعة ؛ فان کان» فقد قيل : یوصف ہا . وقیل : لا یوصف بشیء منا 
وهو الأولى؛ لأن الحسن والقبيح يتبع التكليف» فمن ليس بمكلف لا يوصف فعله 
بشيء منه)ا. قال: وهکذا كل فعل يصدر ممن لا تكليف عليه. 

قلت ° هذا أحسن من جعل الإمام والبيضاوي له من قسم الحسن› ولل ججعل 
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الآمدي هذا خلافا بين الأصحاب بل إطلاقات الأصحاب باعتبارات. 

فقال: ي «الأبكار»ٍ : مذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم أن الحسن 
والقبيح ليس اش وا ذاتیا بل لأطلاق لفظ الحسن والقبيح عندهم باعتبارات غير 
حقيقية 1 إضافية يكن تغيرها وتبدهاء وهي ثلانة: 

الأول : أن الأفعال تنقسم إلى ما وافق الغرض فيسمى خا وإلى ما خالف 
الغرض فيسمى قبيحاء ال ا ا راف ول حالف ي غا 

الثاني : إطلاق الحسن على ما أمر الشرع بالثناء على فاعله. ويدخحل فيه 
الواجب والمندوب وفعل الله ويخرج منه المباح. 

ولو قيل : ما جوز الثناء على فاعله لدخل المباح» وإطلاق القبيح على ما أمر 
الشارع بذم فاعله ويدخل الخحرام ويخرج المكروه والباح . لكن المكروه إن م يكن 
قبيحا هذا الاعتبار فليس حسنا باعتبار أن لفاعله أن يفعله أو أنه موافق للغرض . 

الثالك ا و و ا ت ا 
الواجب والمندوب والمباح. 

قال : واتفقوا على أن فعل الله حسن بكل حال وأنه موصوف بذلك أبدا سرمدا 
وافق الغرض أو خالف. وأن ذلك ما لا يتغير ولا يتبدل بنفسه ولا إضافة لكن إن 
کان بعد ورود الشرع ففعله موصوف بكونه حسناً بالاعتبارين الأخيرين ؛ وإِن كان 
قبل الشرع فموصوف بکونه_ ا بالاعتبار الأخبر فيها. اأه. 

وأما المعتزلة فاختلفوا اا فقال بعضهم : القبيح ما لیس للمتمکن منه أن 
يفعله» والحسن ما يقابله» فعلى /- هذا الماح حسن 

ونازع المارّرى في دخحول الواجب فيه . لأنه عليه أن يفعله ولا يقال: إن له أن 
يفعله وهو قريب . 

وقال جماعة منهم أبو الحسين في «المعتمد» : الواقع على صفة توجب المدح حسن 
وھ رجب الم نے رال کل عل اها کا ورال س 
بحسن ولا قبیح . 
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وأصل هذا التفسير منهم مبني على أن العقل له التحسين والتقبيح . والمراد 

من الذم كا قاله الآمدى الإخبار المنبىء عن نقص حال المخبر عنه مع القصد 
لذلك. ولولا القصد لما كان ذما. قال: وقد زيد في القبيح ما يستحق فاعله الذم 
مال ينع منه مانع» وقيدوه بذلك. لأن من أصلهم أن الصغائر قبيحة غير نيا لا 
تستحق على فعلها الذم اإذا صدرت ممن بجتنب الكبائر. 

وأصل هذا الاختلاف منهم يرجع إلى تفسير الحسن والقبح هل يختص بصفة 
موجبة لتحسينه وتقبيحه. وهو مذهب الجبائي أو لا؟ فمن قال: يختص فسره 
بالأول» ومن قال: لا مختص فسره يالاق . اه 

والمختار :أن حسن الشيء شرعاً لا يرجع إلى وصف تضمنه من الحسن» ولكن 
معناه إذن الشرع فيه ودفع العقاب عنه. 
[أقسام الحسن] 

وقسمه إلكيا الطبري إلى أقسام : 

أحدها: ما حسنه الشرع لمعنى في عينه» كالإييان» والصلاة» وضده من القبيح 
الزنى والقتل» فكل من لا يتغير عن وصفه بتقدير. 

الثاني : ما حسن لمعنى في غيره كالزكاة فإنها تمليك لال الغر» وحستها من حاجة 
الفقير؛ وكذا الصوم فإنه ترك الأكل ولكن حسن بواسطة قهر النفس الأمارة 
بالسوء وضده من القبيح كلمة الردة فإنها قبحت» لدلالتها على سوء الاعتقاد. 
وهذا النوع قد يزايله وصف القبح بالإكراه؛ وكتناول الميتة فإنه حرام نظرا إلى 
التناول» وقد محل عند الضرورة. 

الثالث: ما حسن لعنى في غيره وذلك المعنى لا يتم إلا بفعل مقصود من العبد 
كالسعي إلى الحمعة والوضوء على رأي» فلا جرم انحط عن القسمين للتوسط حتى 
اختلف في كونه عبادة أم لاء ويأي ضده في القبيح . 
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فاشدة 
اا خمسة افسام] 


لضن غا يى أن الأنال كخ افا 

الأول : حسن بلا حلاف وهو الواجب والمندوت» وكذلك أفعال الله تعالىء 
وسبق نقل الآمدي فيه الإجماع. 

الثاني : حسن على الأصح وهو المباح . 

الثالث: قبيح بلا خلاف وهو الحرام. 

الرابع : قبيح على الأصح ؛ وهو المكروه كراهة تنزيه إن فسرنا القبيح با نهي 
عنه شرعاء وإن فسرناه بجا يذم فلا يوصف ره ؟ وکذا لا یوصف با لجسن » اذ لا 
یئنی على فاعله» وهو ما جزم به إمام الحرمين وأثبت به الواسطة , بين الحسن 
اقح 
ى ل والخلاف | فيه عند ال حکاه الأمذى ي «الأبكار» . 


مسال 
[الامرلايقلطىحسن الماموربه] 
الأمر لايقتضي حسن المأمور به» لأن الحسن لا يرجع إلى وصف الفعل بل إلى 
الأمر بالثناء على فاعله. وعن المعتزلة أنه يقَتضيه . 


قال القاضي : وحكايته هكذا غلط عليهم» وإنغا مذهبهم أن الأمر يقتضي كون 
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e‏ للآمر؛ ثم قالوا: لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبح لم يدل تعلق 
2 بامأمور على حسنهء ول ال ها ا ول امو ایور 
يقتضي کونه مراداً ل؛ ثم حيث عرفنا أنه لا يريد القبيح فيتوصل إلى كون المأمور 
به قبيحا. وأما نحن فلا نقول: إن الأمر بالفعل يقتضي حسنه» ولكن إن ورد الأمر 
بالثناء على فاعله فنحكم بحسنه للأمر الثاني. 
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فصل 


إذا ثبت بطلان التحسين والتقبيح العقليين وتقررآنه لا حاكم إلا الشرع› 
E E ER Fah e‏ 
المشهور. 

فزانت في «تعليق» الشيخ آي حامد في ول کتاب النكاح أنها ثلاثة : واجب 
ومحظور» ومباح. ولعله أراد بالواجب الطلب وبالمحظور الممنوع. 

وقیل : ائنان : حرام ومباح ؛ وفسرت الأ باحةبنفي الحرج عن الاإقدام عإ 
الفعل» فيندرج الواجب والمندوب والمباح. 

وبقي شیئان : أحدها: حلاف الأرلى وهو قسم من أقسام المكروه» لکن فرقوا 
بین بأن اللكروه ما ورد فيه نی مقصرود وخلاف الأرل بخلافه ؛ فترك صلاة 
الضحى خلاف الأرلىء ولا يقال : مکر وه ؛ والتقبيل للصائم مکروه. 

والصحيح : أن صوم عرفة للحاج خلاف الأولى لا مكروه وكذا الحجامة إن لم 
نقل تفطرء وكذا تفصيل أعضاء العتيقة 

قال ٤‏ «شرح المهذب» : والأصح : أنه غر مکروه» لأنه ا يشت فيه هي 
مقصود. 

الثاني : أن من الأحكام ما لا يوصف بحل ولا حرمة» كوطء الشبهة على أصح 
الوجوه الثلائة أن لله فيها غ 
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فصل 
[ ۋق الواجىب] 


وجبت جنوبها» [سورة المج / ]۳١‏ والثبوت ومنه (اللهم إنا نسألك موجبات 
رهمتك) . 

وي الاصطلاح : لا إغجاب ووجوبتب وواجب . 

فالا جاب : الطلب القائم بالنفس وليس للعقل منه صفة» فإن القول ليس 

والوجوب : تعلقه بأفعال المكلفين . فالواجب : نفس فعل المكلف» وهو 

وقد ذکروا فيه حدودا فقالت القدماء: ما يعاقب تاركه. 

واعترض بجواز العفو. وأجيب: إنما يرد لو أريد إيجاب العقاب ؛ وأما إذا أريد 
أنه أمارة أو سبب للعقاب فلا مجوز أن يتخلف لانع» وهو العفو. 
يستحيل الخلف فيه لذاته. 

وأجاب ابن دقیی العيد بحمل العقاب على ترك جنس ذلك الفعل» وحینئذ لا 
يبطل باحتمال العفو إلا إذا وقع العفو عن كل فرد من أفراد التارك. وهذا بالنسبة 
إلى كل الأفراد من الواجبات لا يصح لدلالة الدليل الشرعي على عقاب بعض 
العصاة. . 

وأجاب العبدرى في شرح «المستصفى» بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب 
مطلق بل مقيد بشرط أن لا يتوب المكلف ولا يعفى عنه. 
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وقد قال القاضي رهه الله: لو أوجب الله علينا شيئاً لوجب وإن ل يتوعد 
بالعقاب على ترکه» فالوجوب إا هو بإيجابه لا بالتوعد لکن هذا مردود. إذ لا 
يعقل وجوب بدون توعد. 

وحكى الأستاذ أبو إسحاق عن الفقهاء م عرفوه بما يستحق اللوم / على ١۲/ب‏ 

ترکه . 

وحكى القاضى الحسين في كتاب العان عن وماع أفحاة نهم حذوا 
الواجب با بخثى العقاب على تركه. 

قال: ولا يلزم عليه القصر في السفرء لأنه تركه إلى بدل. انتهى. 

وزیمه إمام الحرمین 5 يظن وجوبه» ولیس بواجب» فانه حاف العقاب على 
ترکه مع انتماء الوجوب . 

وقیل : هو المطلوب ا نم العقاب» أو اللوم » أو الذم يکو من أشارة 
تعرف بدليل آخر» ولا جوز تحديد الشيء بآثاره. 

وأما الروت ل ما قاله e‏ بو بكر أنه يذم 
عفی عنه» فلم من اشا لا قك من واقله آنه یسمیه عاصباء ا 

وقيل : شرعا ليوافق مذهبنا» وبوجه ما ليدخل الواجب الموسع والمخير والفرض 
على الكفاية. لأنه وإن کان لا يذم تارك الصلاة ٤‏ أول الوقت مع اتصافها 
بالو جوب فيه لو وقعت» لكن لو تركها في جميع الوقت أو في أؤله ولم يعزم على فعله 
في بعده لاستحق الذم وإن كان لا يستحق الذم على رأي المحاعل للعزم بدلا عنه 
وكذا القول في الواجب المخيرء وأنه لو ترك كل الخصال استحق الذم» وإن كان لا 

بستحق ذلك على ترك بعضها وفعل البعض الآخر؛ وكذا القول في فرض 

ا فانه لو ترکه البعض وقام به البعض لا يذم تاركه. أما لو تركه الحميع 
بحرا غا وا یرد عليه النائم والناسي وصوم المسافر كأ قاله ابن الحاجب» إِذ لا 


وجوب ٤‏ حفهم على قول المتكلمين . والقاضي منہم . 
\VV‏ 


e i‏ جيب بأنہم لا يذمون على بعض الوجوه» فإنه 
لو انتبه أو تذکر ذم . 

فإن قلت: الذام إما أن يكون صاحب الشرع أو آهل شش 

أما الأول فباطل» لأن الشارع ما نص على ذم كل تارك بعينه» وأ ما أهل الشرع 
فإنغا يذمون من علموا أنه ترك واا فذمهم موقوف على معرفتهم بالواجب» فلو 
عرف به لدار. 

والجوات: ما قاله السهروردي : نختار أن الذام هو الشارع بصيغ العموم 
إفأولئك هم الظالمون [سورة البقرة / ۲۲۹] «إفأولئك هم الفاسقون# [سورة آل 
عمران / ۸۲] ولأن التارك عاص» وكل عاص مذموم العامة -سلها ول دور لان 
تصور الواجب موقوف على تصور الذم» وتصور الذم من آهل الشرع لیس موقوفا 
على تصور الواجب. فلا دور. 

وأورد في «المحصول» السَنّة فإن الفقهاء قالوا: إن أهل محلة لو اتفقوا على ترك 
سنة الفجر بالإصرار فإنهم يجحاربون بالسلاحء وهذا لم يقولوه بالنسبة إلى سنه 
الفجر بل بالأذان والحماعة ونحوها من الشعائر الظاهرة. 

ومع ذلك فالصحيح : أا ا ا عل کا کا ن 
إسحاق الَروّزى» وإن جرينا على هذا القول فالمقاتلة على ما يدل عليه الترك من 
الاستهانة بالدين لا على خصوصية ترك السنة من حيث هي . 


تميهن 
[التفہه]الاول 


قد يطلق الفقهاء الفرض على مالاب منه دون ما يلحق الأإثم بتركهء كقوهم:. 
وضوء الصبي فرض . وهذا حكموا على ماء يتوضأ به بالاستعمال كوضوء البالغ 
للنفل› وقد يطلقونه على ما قصد به مشاكلة الفرض› لتحصيل فضيلة أو مصلحة 
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تتحقق بالأول» ون لم يأثم بتركه كالصلاة المعادة TE‏ ينوي ہا الفرض في 
الأصح › وصلاة الطائمة الثانية على اميت تقع فرضا وإن سقط الطلب بالأول وعر 
ذلك . | 


.[التشبية]التثف 
د ر 

الوجوب يطلق تارة > بمعنى الثبوت في الذمة وهو شائع ني إطلاق الفقهاءء وتأرة 
بمعى وجوب الأداءء وهر اصطلاح | كلمن . 

فالواجب أقسام : 

أحدها: ما يثبت في الذمة» ويطالب بأدائه كالدين على الموسر ونحوه. 

وثانيها: ما يثبت في الذمة» ولا يطالب بأدائه» كالزكاة بعد الحول وقبل 
التمكن. ٠‏ ) 

الثالث: مالا يثبت في الذمة» ولكن مجب أداؤه كقول أصحابنا: إن الدعوى 
بالدية المأخودة من العاقلة لا تتوجه عليهم بل على الجاني نفسه. ثم هم يدفعونها 
بعد ثبوها كذا قاله ابن القاص في كتاب «أدب القضاء» في باب صفة اليمين على 
البّت. 

وفي كلام الرافعى ما يؤيده؛ وكقول أبي إسحاق في اللقطة : إذا تلفت لا 
يضمن حتى يطالب با الالك. 

وقد جي ء خلافه ي القسم الثاني أعني هل ثبت الرجوب مع عسر الأداء أو 
نشت ظط له إمکان الأداء؟ من الخلاف ٤‏ ركاه الثمر ہا جب ىدو أن ۰ 
الأداء إغا يكون عند الحفاف. 


صاحب «التقريب» قولا للشافعي ہا 5 جب إلا بال حفاف ؛ ورعم أن 
وجوب الزكاة ٤‏ وقت وجوب تأديتها» ولا يتدم عل الأمر بالأداءي وهو يشبه . 
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القول بأن الامكان من شرائط الوجوب والمذهب: الأول فإنه لا ينكر بثبوت 
الوجوب مع عسر الأداءء ك| ٤‏ الديون المؤجلة. 

وجزم الأصحاب بأن إمکان الأداء شرط ٤‏ وجوب الصلاة والصوم والحج . 
وأما في الزكاة ففيها قولان : أحدهما: كذلك . وأصحها: أنه ليس من شرائط 
الأداءء متوقف على الامكان أما بوت الوجوتب ٤‏ الذمة فینبنی على اة وقد 
جری . 


مال 


[ ارق بین الوجوب ووجوب الا داء] 
لا فرق عندنا بين الوجوب» ووجوب الأداءء ولا معنى للوجوب بدون وجوب 
الأداءء فإن معناه الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والأعادة. 
وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق بينه) في العبادات البدنية؛ 
وذهب جمهورهم إلى التفرقة . وقالوا: الوجوب شغل الذمة بالملزوم» وأنه 
يتوقف على الأهلية ووجود السبب؛ ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عن الواجب 
بواسطة الأداءء وأنه يتوقف على الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة 
الأسباب مع توهم الاستطاعة الحقيقية . وأنها مقارنة للفعل عند أهل السنة خلافا 
للمعترلة. ` 
تسیه 
قال القرانی : لیس کل واجب یثاب على فعله» ولا کل حرم یثاب على ترکه . 
أما الأول : فكنفقة الزوجات والأقارب ورد المخصوب والودائع فكلها واجبةء 
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وإذا فعلها الإنسان غافلا عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئةء ولا 
يثاب . 

وأما الثاني : فلأن المحرمات تخرج الإنسان عن عهدتہا بمجرد تركها وإن ۾ 
يشعر فضلا عن القصد إليها حتى ينوي o‏ 
حينئذ. نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب. 

وظاهره تقسيم الواجب إلى ما يثاب عليه » وإلى ما ينتفي عنه و وکذا 
الحرام» وفيه 4 قر 

والتحقيق : أن الواجب هو ال أمور به جزمأً» وشرط ترتب الثواب نية التقرب 
فيه . فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب /» وترك الحرام وعدمه راجع إلى ٠/۲١‏ 
وجود شرط الثواب وعدمه ذهول النيةء لا أن الواجب والحرام منقسمان ي 
أنفسه|. 

مسأل 
اسماءالواجب] 
من أسماء الواجب المحتوم والمكتوب والفرض» ولا فرق عندنا بين الفرض 

والواجب شرعاء وإن كانا خحتلفين في اللغة. إذ الفرض في اللغة التقدير. ومنه 
فرض القاضي النفقة» والوجوب لغة قد سبق. 

ومن الدليل على ترادفه) حديث: قال: هل عل غيرها؟ قال: رلا إلا أن 
تطوع) فلم يجعل بين الفرض والتطوع واسطةء > بل الخارج عن الفرض داخل في 
التطوع» ووراء ذلك مذهبان : 


ك : أن الفرض» ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة 


المتواترة قا منہم إلى رعايةالمعنى اللغوي . لأن ذلك و أن 
الله فدره 
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والواجب: ما ثبت بدليل ظني لأنه ساقط عليناء ولا نسميه بالفرض لأنا لا 
نعلم أن الله قدره علينا كالوتر وزكاة الفطر والأضحية. ٠‏ 
العمل والنافلة في حق الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده. 

قال : ومن أصلنا أن الزيادة على النص سخ » والمتوبات معلومة بکتات اللهء 
فالزيادة عليها تكون بنزلة نسخها علم تحريماتها“ بخبر الواحد. فلذلك م يجعل 
في الوجوب رتبة الفريضةحتى لا تصير زيادة عليها. 

قلنا: القرض المقدر أ عم من کونه علا أوظنل والواجب هو الساقط أ عم من 

Iu‏ فقخصيص كل من اللفظين بأحد القسمين محكم. 

قال أصحابنا منهم الشيخ أ بو حامد ولو عڪسوا القول لکان أرلى› لأن لفظ 
الوجوب لا بحتمل عیره بخلاف 2 فإنه محتمل معنی التقدير» والتقدير قد 
يکون ٤‏ المندوب . فان أرادوا إلزام غيرهم مذ ا الاصلاح لموافقة ة الأوضاع 
اللغرية فممنوع لما بينا. وإن قصدوا اصطلاحهم عليه فلا مشاحة في الاصطلاح . 
ولا ينكر انقسام الواجب إلى مقطوع به ومظنون فيه. 

وقال ابن دقيتق العيد في «شرح العنوان»: إن كان ما قاله راجعأً إلى جرد 
الاصطلاح فالأمر فيه فریب إلا آنه جب ٤‏ مثله التحرز عن استعمال اللفظ 
بالنسبة إلى المعنى عن اختلاط الاصطلاحين» فإنه يوقع علطا موا وأيضاً 
فالمصطلح على شىء يحتاج إلى أمرين إذا أراد أن يكون ااه ا : 

الثاني : أنه إذا فرق بين متقارنين يبدي مناسبة للفظ كل واحد مني بالنسبة إلى 
معناه» وإلا كان تخصيصه لأحد المعنيين بعينه بذلك اللفظ بعينه ليس أولى من 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ »› والمقصود منه أن الزيادة على الفرض إذا كانت بفرض آخر فإنها تكون نسخا 

للفرض الأول عن الحنفية على تفصيل في المذهب . آما إذا كانت الزيادة ثابتة بخر الواحد فلا تنسخ 


الفرض› وتسمی اا ومنزلة الواجب عندهم أذون من الفرض . 2 الثبوت مع المستصفى 
41/۲(. 
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العكس؛ وهذا الموضع الذي فعلته الحنفية من هذا القبيل؛ لأهم خصوا الفرض 
با علوم ا من حيیث إن الواجب هوالساقط› وهذا لیس فيه مناسرة ظاهرة 
بالنسة ف کل لفظة معناها الذي دکروه؛ ولو عڪسوا الأمر امتنع . 
فالاصطلاح عليه ليس بذلك الحسن. اه. 

ا القعدة في الصلاة فرضاًء ومسح ربع الرأس 
ee e‏ 

قال لقاضی: وجعلوا الوضوء من الفصد فرضا قح أنه ۾ بشت بقطعي » 
وكذلك الصلاة ة على من بلغ ET ٤‏ الصلاة والعشر في الأقرات 
وفيا دون خمسة أوسق. 

قال إلكيا: وهذه التفرقة ال ا غ ل و ا 

ثم قيل: الخلاف لفظي راجع إلى التسمية. 

وقيل : LL ES‏ 
أو ظنتا فلا؛ اا هذا من ضروریات 
والواجب ما ا ن ي وجوبه. 

المذهب الثاني : أن الفرض ما ثبت بنص القرآن» والواجب ما ثبت من غيروحي 
مصرح به . . حكاه القاضي في «التقريب» وابن . إأرغ يري . 

وألزمهم القاضي أن لا یکون شیء غا ثبت وجوبه بالسنة »› کنیة الصلكدة وديهة 
الأصابع والعاقلة فضا وأن يکون الأاشهاد عل التبايع ونحوه من المندوبات 
الثابتة بالقرآن فرضاً. 

وفرق العسكري بين) من جهة اللغة بأن الفرض لا يكون إلا من الله 
والاحجاب يکون من الله ومن غیره. يقال : فرص الله كذا وأوجب» ولا يقال : 
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فرض السيد على عبده» وإنغا يقال: أوجب. أو فرض القاضي له كذا. 

وقد فرق حابن ین الواجب والفرضی فی باب الصلاة فسموا الفرض ركناء 
والواجب شرطا مع اشتراكها في أنه لابد منه» وفي باب الحح حيث قالوا: 
ENE‏ بدم» والركن مالا بجر. وهذا ليس في الحقيقة فرقاً يرجع إلى 
معنی تختلف بحسبه» وإنما هي أوضاع نصبت للبيان. وعبارة «التنبيه» 
تقتضي أن الفرض أعم من الواجب فإنه قال في باب فروض الحج : وذكر أركان 
احج من“ واجباته وهي مؤولة. 

وحكى الرافعى عن العبادي فيمن قال: «الطلاق واجب على» تطلق . أو 
فرض لا تطلق» وليس هذا بمناف للترادف. بل لأن العرف اقتضى ذلك وهو أمر 
خارج عن مفهوم اللغة المهجور. 

وقد رأيت المسألة في «الزيادات»» وخصها بأهل العراق للعرف فيهم بذلك. 

قال: وهكذا جواب أصحاب أبي حنيفة. 


+ 


نال 
[ عضا لواجّات اوجب من بمض] 
قال القاضي : يجوز أن يقال: بعض الواجبات أوجب من بعض كالسنن بعضها 
آكد من بعض خلافا للمعتزلة . لأن الوجوب ينصرف عندهم إلى صفة الذات. 


وقال ابن القشيرى: يجوز ذلك عندنا ف كان اللوم على ترکه أکثر کان أوجب 
فالإيان بالله أوجب من الوضوء. 


)۱( لعله «مع واجباته» کذا امش خطوطة دار الكتب المصرية . 
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مسأل 
[شرنك الذم اوالعتاب على النرك بتحتق به الوجوب] 


لا يتحقق وجوب بدون ترجیح في فعله بترتب ذمٌ أو عقاب على ترکه. 

وقال القاضي : إذا أوجب الله شيئا وجب» وإن لم يتوعد بالعقاب على تركه» إذ 
الوجوب بإمجابه لا بالعقاب» بل يڪفي في الوجوب الطلب الجازم. 

قال الصفي اندي : فإن أراد أن الوجوب يتحقق بدون العقاب والتوعد بناء 

على أن الرجحان ليس منحصراً فيهاء بل هة Ea‏ 
وفعله سبباً للثواب فهذا حق ؛ ؛ وإن أراد أن الوجوب قد يتحقق بمجرد الإجاب وأن 
يترجح الفعل على الترك بالنسبة إلينا» ويكون مقصوداً من نفي التوعد نفي المرجح 
لا نفي خصوصه . إذ قوله : إذ الوجوب بإيجابه مشعر به فممنوع لا مر في تعريفه 
الواجب. 

وقال العبدري في «المستوفى»: إن الذي ذهب إليه القاضي إذا حقق هو مقام 
الصديقن المقربين من المؤمنين والذي ذهب إليه غیره مقام الصالحين فلا تنافي / ۲۲/ب 

بين القولين . 

وقال الرازي في «المنتخب»: تحقق العقاب على الترك ن رطان الوجوب 
خلافا للخزالي» وهو قول القاضي. 

قال القَرّافى e‏ يقل: إن العقاب لابد منه في ترك كل 
الواجب بل معنى هذه المسألة أ نه هل يكفي في تصور ماهية الوجوب الطلب الجازم 
الذي لم بخطر ببال الطالب الإذن بالترك كا في دعائنا لله تعالى؟ أو يقال: الوجوب 
مركب من رجحان الفعل مع قيد المؤاخحذة على الترك إما الذم أو غيره. هذا هو 
حل النراع . 

وقال اندي : هذاالنقل عن الغزالي سهو من الإمام» لأن الغزالي نفى الوجوب 
عند نفي الترجيح مطلقاً لا عند نفي العقاب. 
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فصل 


الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العبن وواجب على الكماية: 
وبحسب ذاته إلى واجب معين وواجب خير» وبحسب وقته إلى واجب مضيق 
وواجب موسع › وجب فعله في وقته» وبعد ذلك إلى أداء وقضاء» فنقول : 


مسأل 
إجاب شيءَ مبهم من أشياء حصورة› كخصال الكفارة» وجزاء الصيد» وفدية 
الأذى جائز عقلا. حلاف لبعض المعتزلة حيث ذهب إلى امتناعه عقا زاع) لزوم 
اجتماع النقيضين. لتناقض الوجوب والتخير جهلا منہم بالفرق بين ما هو 
واجب» وما هو یر على ما سيأتي تحقيقه. 
قلنا بجوازه فهو يقتضي وجوب واحد منہا لا بعینه» وأي واحد منہا فعل 
سقط الفرض.» لاشتماله على الواجب» لا أنه واجب» ولا يوصف الجميع 
بالوجوب هذا هو الصحيح عندناء ک) قاله القاضي ابوا لحسين بن القطان وغیره . 
ونقله الشيخ أبو حامد لار یی عن مي الفقهاء كافة. والقاضي بو بكر عن 
إجاع سلف الأمة. 
قال این القشيْرى: ونعني هذا أن ما من واحد إلا ويتعلق به براءة الذمة» 
ولسنا نعني أن الواجب واحد معين في حكم الله ملتبس عليناء وإلا لزم تكليف 
مالا یطاق › وحکي عن عبد الحبار أيضا. 
والثانى :وبه قال المعتزلة : الكل واجب ثم منهم من يقتصر عليه ومنهم من زاد. 
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وقال : الكل واجب على التخيير والبدل» وإذا فعل بعضها سقط به وجوب اتيا 
وحکاه القاضي عن الجبائي وابنه وبعصس أصحايه وبعصس الفقهاء . 

قال صاحب «المصادر» : واختاره الشريف الُرْتّضى. 

قال الباجي : واختاره ابن خويز منداد من مالكية العراق. قال: وإليه ذهب 
بعض أصحاب أبي حنيفة. 
الله أنه لا بختار إلا فعل ما هو واجب عليه » واختیاره معرٴف» لنا أنه الواجب في 
حقه» وعلى هذا فيختلف بالنسبة إلى المكلفين. حكان ابن القطان مع جلالته. 

وقال في «المحصول» : إن أصحابنا ينسبوده اك المعتزلة» والمعتزلة ا أصحابنا» 
واتفق الفريقان على فساده» ولذلك قال صاحب «المصادر»: لو ذهب ذاهب إلى 
أن الواجب فيها واحد معين عند الله غبر معين عندنا کان خلافاً من - جهة المعنى» 
وجری محری تکلیف مالا یطاق . هذا ما لا يذهب إليه أحد. انتهى . وقد علمت 
فساده . | ) ) 

والرابع : أن الواجب واحد معين عند الله تعالى لا يختلف» فان فعله المكلف 
فذاك» وفع فلا سقط الواجب به » وعلى الأول وهو قول الأصحاب» فهل 
یتعںن بفعل الكلف أ و باختیاره؟ وجهان . 

والأول: حکاه آبو الخطاب الحنبلى في «تمهيده» وار بن السمُعاني في «القواطع»» 
وأغرت فنسبه إلى الأصحاب. 

وقال الباجى: إنه قول معظم أصحاب مالك. 

والثاني : حكاه أبو يوسف في «الواضح»» فقال: ذهب الفقهاء إلى أن الأمور به 
واحد» ويتعين باختيار المكلف» فكأنهم قالوا: إن الواجب ما في علم الله أن 
الكلف حتاره . 

قيل: ويلزم عليه أن المكلف إذا مات قبل الفعل ولم يفعله عنه غيره أن لا 
وجوب» وهو خلاف الإجاع. 
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وجي ء قول آخر وهو الوقف» فإن فعل واحدأ منها فهو الواجب؛ كا قال أبو 
إسحاق المروزي : إن مالك النصاب يتخير بين إخراج الزكاة من عين المال ومن 
غيره» فإذا أخرجها من عين المال تبين أن الوجوب تعلق بالعين» وإن أخرجها من 
غيرها تبينا أنبا ۾ تجب في العين. 

وجي ء قول آخر: أنه إذا كان أحد الخصال أدون كان هو الواجب» فإن 8 
الأكمل سقط به. وهذا ك| في زكاة البقرء فن خر معاذ دل على أن الب 
ٿلائين تبيع أو تبيعة . 

ونص الشافعي ي «المختصر» والأصحاب أن الواجب التبيع › وأنه إذا 
التبيعة كان أولى» وأسقط الواجب» ويكون متطوعا بالزيادة إلا أن يقال : 
ذلك قيام الإجاع على أن الواجب في الثلائين تبيع . 

إذا علمت هذا فالكلام بعده في مواضع . 

أحدها: تحقيق موضع الخلاف . a‏ 

الثاني : هل هو معنوي أو لفظي؟. ٠‏ 

الثالث: في كيفية الثواب والعقاب بالنسبة إلى الحميع أو البعض . 

الرابع : في شروط التخيير. 
[تحقيق موضع الخلاف] 

أما الأول: وهو تحقيق موضع الخلاف وتخرير معنى الاإام» فأما عندن 
فالواجب أحد الخصالء ولا تخيير فيه ؛ وتخيير المكلف إنغا هو في تعيين الواجب 
للوجود لا للوجوب» فإن الجهة الشخصية لا يتعلق بها وجوب؛ وهمذا قال 
الشافعي : في المائتين من الإبل يتخير بين الأربع حقاق وخمس بنات لبون» لأنه 
صلى الله عليه وسلم نطق بالتخييرء > فقال : (فإذا بلغت مائتين ين ففيها أربع جقاق أو 
خمُس بناتِ لبونٍ) فأوجب أحدهما وخيرفي تعيون الواجب . 

وقال ابن الحاجب: متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا خيير 
فيه» ومتعلق التخيير خحصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. 

وقال الأصفهاني شارح «الحصول»: لانقول في الواجب المخير هو القدر 
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المشترك» بل الواجب هو حصة منه يصدق عليها القدر المشترك. ولا سبيل إلى 
القول بإيجاب المشترك» ويكون من صور التخير بين الخصال الثلاث بأنه واحدى 
ولا يتصور التخيير في الواحد. 

وأما على قول المعتزلة يجب الجحميع على التخيير فظاهره متناقض في نفسه» إذ 
معنى وجوب الحميع أنه لا يبرا إلا بفعلهاء ومقتضى التخيير أن يبرا بفعل ابا شاء 
ولا مجتمعان؛ وإغا مرادهم بوجوب الحميع : أنه لا يجوز ترك الجميع. وهو 
صحيح لكن لا يلزم منه وجوب فعل الحميع » أو وجوب الجحميع على البدل لا على 
الجمع بمعنى إن لم يفعل هذا فعل هذاء وهو مذهب الجمهور. 

وكان الغلط في هذه المسألة: إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير 
لا مجتمعان» أو من الناقلين عنهم بأن وافقوهم على عبارة موهمة. 

والذي نقله القاضي عبد الوهاب في كتاب «الإفادة» عنهم : أن الجميع واجب 
على البدل. 

وقد حرر بعض المتأخحرين ذلك فقال: القدر المشترك يقال على المتواطىءء 
كالرجل ولا إبهام فيه» وأن حقيقته معلومة متميزة / عن غيرها من الحقائق . ,/»٣‏ 
ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء» كأحد الرجلين. 

والفرق بينها: أن الأول يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمی الرجولية. 
والثاني فيه أحد الشخصين بعينه» وإن لم يعين» ولذلك یسمی مبهاء لأنه انبهم 
علينا أمره؛ والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالاعتاقء 
فإن مسمى الأعتاق ومسمى الرقبة متواطىء كالرجل. فلا تعلق للأمر 
با لخصوصيات لا على التعيين» ولا على التخيير. فلا يقال فيه : واجب سء ولا 
dl‏ فيه الخلاف الذي في المخر» وأكثر أوامر الشريعة من ذلك . والثاني متعلق 
الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وسمي الواجب المخير. 

قال: وبهذا تبين أن تزويج أحد الخاطبينء وإعتاق واحد من الجنس اللذين 
ذكرهما ابن الحاجب» وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة إذا شغر الوقت عن 
إمام . 
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الذي ذكره البيضاوي ليس مما نحن فيه لأنه نما يتعلق الوجوب فيه بالقدر 
المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات؛ وإنغا مثاله أهل الشورى الذين جعل عمر 
الأمر فیهم › لتعلق الأمر بأعيانهم . 

وقال العبدري ي «المستوفى»: الخلاف في هذه المسألة إغا وقع من جهة الاإحال 
الذي في اللفظ› ر يكون المراد ا لخر فيه» وأن يكون المراد اللخيرفي 
أنواعه إن کان ذا أنواع وي أشخاصه إن کان ذا أشخاص. 

فيقال: لاشك إن أردت المخبر فيه فالعين واحد لا يصح التخيير فيهاء وإن 
أردت التخيير في أنواعه وأشخاصهء فاأنواع الشيء الواحد بالحنس وأشخاصه 
يصح التخيير فيهاء وبه ينقطع النزاع ويرتفع الخحلاف. 

قلت: والصوات: أن الخلاف بين الفريقين محقق» فإن الذي يقتضيه كلام 
الفقهاء أن الواجب كل خصلة على تقدير عدم الأخرى وبه يفترق الخال بينه وبين 
إعتاق رقبة من الجنس؛ والذي تقتضيه قواعد المعتزلة : أن الواجب القدر المشترك 
ن الخصال» وهذان معنیان متغایران يکن أن يذهب لکل من) قائل. 

وظهر بذلك أن قول المعتزلة أولى أن يسمى إبهامأء والفقهاء أولى أن يسمى كل 
واحد والمعتزلة إنغا قصدوا الفرار من قولنا: أحدها واجب لعذم جواز التخيير بين 
الواجب وغيره. وأصحابنا لا يراعون الحسن والقبح › ويجوزون التخيبر بين ما فيه 
مصلحة ومالا مصلحة فيه» ومع ذلك جعلوا اتتهه فإذا نظرنا إلى جرد 
ذلك 4 یکن فرف ف المعى . 


٠ مو‎ 
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لا خفى تخصيص الخلاف با إذا كان كل من) مطلوباً. أما إذا كان الطلوب في 
الحقيقة أحدهاء وم يقصد بالتخير ظاهره بل التهديد» فالواجب من ذلك واحد 
فنا 

ومثاله: قوله تعالى: #فقال هما وللأرض اتيا طوعا أو کرها قالتا أتينا 
طائعين [سورة فصلت / ]١١‏ ونحو هذا «إفاصبروا أو لا تصبروا [سورة الطور / ]١١‏ 
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وغبر ذلك ول أر من تعرص له . 
[هل الخلاف لفظي أو معنوي؟] 
القاضي والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين: إنه لفظي» واختاره ابن 
القشيري وابن برهان في «الأوسط» وابن السمعاني ي «القواطع» وسليم 
الرازي ٤‏ «التقريب»» وأبو الحسین البصري ٤‏ «المعتمدي»» والاإمام الرازي 
في «المحصول». قالوا: لا حلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على أنه لا جب 
الاأتيان بكل واحد منہا» ولا يجوز تركه كذلك. وأنه إذا اق بواحد منہا کفی 
ذلك ٤‏ سقوط التكليف . 

ولكنْ مراد المعتزلة أن ما من واحد يفعل إلا يقع واجباً. وإليه أشار عبد الجبار 
ي «العمد». وهمذا يصحح الإمام النقل عن أي هاشم ولیس کا زعم » فقد 
حکاه صا حب «المعتمد» وهو القدوة عندهم » وأصوله تفتضي ما نقل عنه؛ وأن 
الوجوب عنده يتبع الحسن الخحاص . فیجب عند التتخيير استواء الجميع ي الحسن 
الخحاص»› وإلا وفع التخير ہیں الحسن وعیره . 

وقال صاحب «الواضح» : قل أعیت هذه المسألة العلاء من قبل ومن بعل فا 
أحد تصور الخلاف فيها. 

وفي الحملة فلا خلاف أن لكلف لا جب عليه أن يأتي بها كلهاء ولا أنه لا 
جوز الإخلال ف الجميع › ولا أنه إدا ای بشيء منہا أجزأهء ولا أنه لا يقع التخير 
بين واجب وغيره من مباح أو ندب وحينئذ فلا أعرف موضع الخلاف وكذا قال 
صاحب «المصادر» : فد دارت رؤوس اللختلفىن ٤‏ هذه المسأالة وأعيتهم › ولا فائدة 
ها معنوية للاتفاق على ما ذكر. اه. ) 

وقال القاضى أبو الطيب الطبري : بل الخلاف في المعنى» لأنا نخطئهم ٤‏ 
إطلاق اسم الوجوب على الحميع » لإجاع المسلمين على أن الواجب في الكفارة 
أحد الأمور. ١‏ 

وقال الأصفهاني : الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أن الخلاف معنوي 
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وهو اختيار الآمدي وائ ع التلمساني» وعبارة بعضهم تدل عليه . فاإنه قال: الأمر 
بواحد من الأشياء يقتضى واحداأً من حيث هو أحد حدها. 

وقال بعض المعتزلة أيضاً: الواجب منها واحد معين عند الله وإن وقع غيره وقع 
نفلا وسقط به الواجب؛ ومنهم من قال: الواجب [أحدها]“ ولكن على البدل. 

وإذا تقرر ما ذكر من الفرق بين أن يراد مع القدر المشترك الخصوصيات أو لاء 
أمكن أن يقال في خصال الكفارة: احتمالان : 

أحدهما: أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال. 

والثاني : أن كل خصلة واجبة على تقدير أن لا يفعل غيرها. 

والأوفق لقواعد المعتزلة الأول وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير حتق 
يكون هو الموصوف بالحسن. 

والأوفق لقواعدنا أن يصح ذلك وغيره؛ ويظهر أثرها في لو فعل خصلة» فعلى 
هذا هو الواجب» وعلى الأول ينبغي أن يقال: الواجب تأدى ہا لا أنها هي 
الواجب. 

وقال الهندي : الصواب: أن الخلاف معنوي» ويظهر له فوائد في الخارج : 

إحداها: 

أنه إذا فعل خحصلة يقال على ما اخترناه: إنها الواجب» وعلى المعنى الأخر 
پتأادی ا الواجب. 

الثانية : 

CRS‏ الواجبب» لأن كل واحدة لر يسبقها 
غیرهاء وعلى رأ بهم يثاب على واحدة فقط» OS‏ والآمدي 
عنم وكأنهم يعنون ثواب الواجب. 


)١(‏ جيع النسخ التي اطلعت عليها م يكن فيها لفظ «أحدها» وقد أصلحت النسخة هكذا. اھ. کذا 
مامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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٠ الثالثة‎ 


إذا ترك الجميع » وقلنا: امام المطالبة بالكفارات أجبر على فعل واحد منها من 
غير تعيين على رأيناء كا نقول: القاضي يكره المولي على أحد الأمرين من الفيئة 
أوالطلاق . وأما على رأيهم فينبغي أن جبره على واحد بعينه هذا ما ظهر لي ول أره 
منقولا. 

الرابعة : 

مات وعليه الكفارة المخيرة ولم يوص بإخراجهاء وعدل الوارث عن أعلى الأمور 
أي العتق فوجهان. أصحها: الحواز. 

قال الماوردي : ويشبه أن يكونا حرجين من الخلاف المذكور إن قلنا: إن الجميع 
واجب فله إسقاط الوجوب بإخراج واحد. وإن قلنا: أحدها لا بعينه لم جزىءء 
لأنه م يتعين في الوجوب؛ وهذا فيه نظرء فقد يقال بثله عند فعل أدناها إذا ل¿ 
يتعين أيضاً. وإن كان وجه عدم الإجزاء عدم التعيين لم بختص بالعتقء وإن 
كان / العدول إلى الأعلى مع إمكان براءة الذمة بالأدنى فهذا مأخذ غير ما نحن ۲۴ /ب 
فيه . 

وأيضاً التصرف عن الميت لا ضرورة به إلى فعل مالا إثم في تركه» وإن وصفناه 
بالوجوب . 

الخامسة: 

لو أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة 
الخصلتين الباقيتين» فهل يعتبر من رأس المال؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم لأنه 
تأدية واجب» وهذا هو قياس كون الواجب أحدها. وأصحها: اعتباره من 
الثلث. لأنه غير متحتمء وتحصل . بدونه وما مبنیان على هذا الخلاف . فإن 
قلنا: الكل واجب ب فالحميم من رأس الال وإن قلنا: الواجب مبهم فالزائد من 
الثلٹ ويطرقه النظر السابق. 
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السادسة : 
القصاص عينا م بحنث» وإن قلنا: الواجب أحدها لا بعينه حنث» كا قاله 
الرافعي وتوقف فيه. 

 :ةعباسلا‎ 

لو جنی على المفلس أو على تمده » وقلنا: الواجب أحد الأمرين وان ٤‏ اللخر 
جب الجميع» فليس له القصاص. وإن قلنا: بالآخر كان له. 

الثامنة : 

إذا طلق إحدى امرأتيه أو أعتتق أحد عبديه إن قلنا الواجب مبهم» فالطلاق 
وقع مبھ)اء فلا يقع إلا عند التعيينء وإن قلنا: وقع على كل واحدة فمن حين 

التاسعة : 
ما TT a Gag‏ کک 
الطلب . 
[ كيفية الثواتب والعقات] 

وأما الثالث : فقال القاضي : من حجح أصحاينا 0 نه لو أقدم على 
الخصال الثلاث في الكفارة معا NAE RT EE E‏ فتتفقی 
e‏ وأاحد» فقد قالوا: جع أا ادا وقعت فالواجب منہا واحد. 

وانفصل E‏ 
بالوجوب» فإن الوجوب من أحكام التكليف. ولا يتعلق التكليف بالشيء مع 
حدونه» وإغما يتعلق به به قبل حدوله» لن القدرة قبیل الإاستطاعة عنده. 

ورده القاضي بأنه لوم يصمها بالوجوب - الوجود فنقول : في کل ما وجب 
قبل حدوثه إذا حدث أنه كان واجباً وإذا وجدت الخصال الثلاث في الكفارة فلا 
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يمكن أن يقول: كلها واجبة حتى يثاب على كل واحد منها ثواب الواجب. 

e e NE‏ واحد 9 تی باجم منتمل ؛ 
فإن امتنع من الكل ثم ترك 

وقال القاضى أبو الطيب محققا لذلك : يأثم بمقدار عقاب آدناهاء لا أنه نفس 
عقاب أدناها. 

وقال ابن السمعاني ٤‏ «القواطع» نحوه» فقال : قال أصحابنا : دا فعل الجميع 
فالواجب أعلاها لأنه يثاب على حيعهاء وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب» 
فانصرف الواجب إلى أعلاهاء ليكثر ثوابه؛ وإن ترك الجميع عوقب على أدناها 
ليقل وباله ووزْره» لأن الوجوب سقط بفعل الأدنى. انتهى . 

وظن بعضهم تفرد ابن السمعاني بذلك» وقال: إنغا هذا قول القاضي أي بكر. 

قلت : وقد سبق موافقة ابن برهان له والقاضی أي الطيب . 

وقاله ابن التلمساني في «شرح المعام» : فقال: إذا أتى بالخصال ا فإنه ثاب 
على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع» ولا ممحصل إلا على 
واحد فقط» وهو أعلاها إن تفاوتت. لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فإضافة 
غيره إليه لا تنقصه» وإن تساوت فإلى أحدهاء وإن ترك الجميع عوقب على أقلهاء 
لآنه لو اقتصر عليه لأجزأه. 

قلت : وهذا نظير القول المحكي في الصلاة المعادة أن الفرض أكملهاء والقولٌ 
بأنه إحداھما لا بعینہاء E lS Ka e‏ الذي حكاه القاضي 
ان افا هناك وجهاً: أن کلیه) فرض» ولم یقولوا به هناء لئلا 

وحكى القاضي قول ثا : أن الذي يقع واجباً هو العتق» فإنه أعظم ثواباًء 
لأنه أنفع وأشق على النفوس. ورد عليه بأنه قد لا يكون كذلك. 

وقد ججيء في) سبق قول رابع : أنه لا يثاب ویعاقف الا على أحدهاء لأنه 
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الواجب 5 دعينه . 


ويجيء خامس : أنه يثاب ثواب الواجب على أدناهاء لأنه هلو اقتصر عليه 
أجزأه» وعلى الثاني ثواب التطوع . 

وهذا هو ظاهر نص الشافعى فيا نقله المتولى في كتاب النذر في| إذا الترم ي 
اللجاج ؛ فقال: وإن کان اللتزم من جنس ما بجزىء في الكفارة» فإن ا 
القدر المأمور به في الكفارة أجزأه وإن وفى با قال كانت e‏ اوغا ر ا 
عليه. اهہ. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: قال شيوخنا: يستحق الذم والعقاب على أدونا 
عقاباء لأنه لو فعله لم يعاقب. 

قال: لكنه يستحق ذلك على الإخلال بأجعها لا بواحد منها. 

قالوا : وإذا فعلها استحق ثواب الواجب على أعظمهاء لأنه لو فعله وحده لكان 
اجا ولا سحن غل ذلك ارات 

وقال صاحب «المصادر» : إذا ترك الكل استحق مقدارا واحداأ من العقاب على 
ترك الكل بعنى أنه ترك ثلاث واجبات عليه على التخيير» ولا يصح أن يقال: 
E‏ لأنه إذا ترك الكل يضاعف عذابه» فلا يكون هناك مقادير من 
العقاب بعضها أعللى وبعضها أدنى بخلاف ما إذا جمع , بين الكل لأن هناك 
يتضاعف الثواب» فيستحق على كل واحد ئواباء فیصح أن يقال : يثاب عى 
أعلاها. 

وقال المارّري : إذا فعل الجميع» فاختلف في الذي يتعلق ETE‏ 
فقيل : أعلاها» وهو رأي القاضي أبي بكر» وأشار عبد إلى مناقشة في هذاء 
فقال القاضي : يقول : إن جمع بينم في الترك ينطلق الإئم بأدناهاء فیجب عليه أن 
يقول: إذا جمع بينه) في الفعل تعلق الوجوب أيضا بأدناها. ومنهم من قال: 
الوجوب تعلق بواحد لا بعینه. انتهی . 

وما ناقض فيه عبد الجليل مردود فقد سبق في كلام ابن السمعاني توجيه 
الفرق. 
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تنيهان 

قال في المحصول: إنه يستحب الحمع بين خصال الكفارة.ويشهد له استحباب 
إعادة الصلاة لمن صلاها بل أولىء لأن. 
[التنبيهم الثافي: ‏ 

هذا كله إذا فعل الكل في وقت واحد. فلو أتى بالكفارة المخيرة على الترتيب› 
فقال الباجی وعیره: الأول هو الواجب» وقد يقال : 5 تفع الثانية عن الكقارةء 
وقد يقال: بالوقوع كمن صلى على الجنازة / ثانياء وقد يقال باحتمال ثالث: أنها ٠/٠٤‏ 
إن اقترنت بمعنی يفتضی الطلب وفعت عن الكفارةء نم هل تکون وأاجىة؟ يکن 
خر جه على الصلاة المعادةء وفيها أربعة وجه . 
[شروط التخير] 

وأما الرابع : وهو شروط التخير» وقد ذكروا له شروطا: 

أحدها: أن يتعلق با يصح اكتسابه. 

الثاني : أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب 
والاأباحة» وسواء كانت متضادة أو ختلفة › فلا جوز التخير بين فبیح ومباح » ولا 
بین واجب ومندوت› وإلا لانقلب أحدهما الأخر. ولا بين حرام وواجب فإن 
التخيبر بين التحريم ونقیيضصه رفع التحريم› والتخير بين الواجب وترکه رفع 
الوجوب . 
)١(‏ بياض في جميع النسخ. ‏ 

قال السبكي في الإبهاج A۲ / ١(‏ : وأياما كان فالحكم بان الجمع سنة يحتاج إلى دليل ولا أعلمه» 

ول أر أحداً من الفقهاء صرح باستحباب الجمع » وإنغا الأصوليون ذكروه ويجتاجون إلى دليل عليه . 

ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكشير أسباب براءة الذمة» كا أعتقت عائشة رضي الله عنها عن 

نذرها في كلام ابن الزبير قابا كثيرة» وکانت تبکي حتی تبل دموعها خمارها . 
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وهذا إذا تعار ض دليلان عند المجتهد بمذه الثابة تساقطا وامتنع التخيير. 

ومذا أر ا ردا على داود استدلاله على وجوب النكاح بقوله #فانکحوا 
ما طاب یک من النساء# [سورة النساء / ]٣‏ لأن قوله وما ملكت أيانكم € [سورة 
النساء / ۳] تحير بين النكاح وبين ملك اليمين. 

والثاني: لا بجحب إجاعاء فلذلك ما خر بينه وبينه. 


وقد استشكل على ذلك قضية تخييره صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بين 
الخمر واللبن» فأجيب بأن المراد تفويض الأمر في تحريم ما يحرم » وتحليل ما يحل 
إلى اجتهاده صلى الله عليه وسلم وسداد نظره المعصوم ؛ فلا نظر فيه| أداه اجتهاده 
إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن» فوافق الصواب. 

قلت : وأصل السؤال غير وارد إذ لا نسلم أن التخيير وقع بين مباح وحرام» 
إذ تلك الخمرة من الحنة» لا يقال : e‏ ا اقول لا شات 
الخمرة المحرمة تجنبها» وذلك بلغ في الورع وأدق . سلمنا. إلا أن الخمر كانت 
حينئذ مباحة» لأنها إنغا حرمت بالمدينة بلا خلاف» والإسراء كان بمكة. 

فإن قلت : قول جبريل عليه الصلاة والسلام له حين اختار اللبن : أصبت يدل 
على أن اختيار الخمر خطأً عصم منه صلى الله عليه وسلم. 

قلت: يؤنس فيها بالتحريم e‏ 

وهنا أمران: 

أحدهما: أن الغزالي في «المستصفى» عند الكلام في تعارض الأدلة أشار إلى 
احتمال بالتخيير» وإن لم يتساويا في الرتبة» لأن الوجوب إغا يناقض جواز الترك 
مطلقا > أما جوازه بشرط فلا. بدليل: أن الحج واجب على التراخي» وإذا أخر ثم 
مات قبل الأداء ل يعص إذا أخر مع العزم على الامتثالء فظهر أن ترکه بشرط 
العزم لا يناقض الوجوب» بل المسافر خر بين أن يصلي آرتا 7 وبين أن 
يترك ركعتين واجبتين» ويجوز تركها» ولكن بشرط قصد الترخص. 

انيها: لا يرد على هذا الشرط التخير بين خحصال الكفارة بأنها حبر فيهاء 
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ولیس الجميع بواجب» لأا نقول المراد ا نه ما من وأاحدة کک الإقدام عليها إلا 
وتقع واجباً. قال القاضي : وهذا مرادنا بالتساوي . 

الثالث : أن تكون متميزة للمكلف فلا جوز التخيير بين متساويين من جميع 
الوجوه لا يتخصص أحدهما عن الآخر بوصف»› ک| لو خير بین أن يصلي أربع 
رکعات» وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساوي) في كل النعوت . هذا عا لا يدرك 
في حكم التكليف» وإن كان المتماثلان. متغايرين كا أن المختلفين متغايران. 

الرابع : أن تكون معلومة للمخاطب. 

الخامس: أن يكون وقتها واحدا بأن يتأق الإتيان بكل واحد من) في وقت 
واحد بدلا عن أغیارهاء فلو ذكر للمخاطب فعلان مؤقتان بوقتون فلا يكون ذلك 
کر فإنه في وقت الامکان لا يتمكن من الفعل الثاني ليتنجز ليتنجز› و الثاني لا 
a HI‏ واا يتحقق ذلك في وصفین 


ھکذا زا شرط القافيء وبناه أصله في وجوب لعز بدلا عن اع 
ونازعه ابن القشيرى وغيره في هذا الشرط. فإنه لو قال: خط هذا القميص يوم 
السبت. أو هذا القباء يوم الأحد كان خییرا و وقد ورد الشرع به في 
الصوم في السفر» وقد يقع التخيير بين الضدين» کقم أو اقعد» أو خلافين» 
كخصال الكفارة وجزاء أو مثلين كصل ركعتين دا بعد غد» وزعم 
المازري أنه لا يرد التكليف إلا على القول بتكليف مالا يطاق»ء وفيه نظر. 


السادس: أن يكون أحدهما معلقاً بشرط» و يرد على الرافعى وصاحب 
«الحاوي» الصغير حيث جعلا غسل الرجلين أو المسح على الخف من الواجب 
الملخير» فإنه لا يتنع التخيير بينها في حالة واحدة» كالعتق والاإطعام مثلاء بل 
مسح الخف لا يجوز إلا بشروط› وإذا لبسه بشرطه فلا يتصور مع دوام اللرن 
التخيير بل واجبه المسح » فإن نزع فالخسل» ولأن غسل الرجل لا يكون إلا عند 
فوات جواز المسح على الحخف إلا أن يقال: إن الرجل تغخسل وهي في الخف. 


1۹ 


موه . 


2 » مه ٠‏ ل وا و 1 مور 
[متع التحيي ربن الى وبخضَد] 
قال ابن الرفعة: وهو منوع بدليل أن المسافر خير بين تام الصلاة وقصرهاء 
ومن لا جمعة عليه خير بين صلاة الجحمعة ركعتين وبين صلاة الظهر أربعاء وهو غر 
بين الشيء وبعضه. 


ری 

إدا خر العبد بین الأشياء فا علم الله وقوعه مله فهو مراده منه » فالاارادة مع 
العلم في قرن” قاله ابن القشيري بناء على أن أصلنا في أنه لا يقع شيء إلا بإرادة 
الله. 

وأما المعتزلة فعندهم إذا خير بين الأشياء وكل واحد منها مراد لله تعالی» فلو اق 
بالجميع أثيب على الجميع» وما كان حسنا كان مرادا لله تعالى» وإن خير بين 
شيئين بحرم الحمع بينها كالتزويج بين الأكفاءء ونصب الأئمة» فواحد مرادء 
والجمع مكروه. 

۱١ ٍ‏ مه ان 
[ لين خصل منز خصال الكمرة ] 

إذا عين المكلف خصلة من الخصال هل تتعين بالتعيين؟ ينبغي أن ججيء فيه 

خلاف من الخلاف السابق فيا إذا أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة» هل يعتبر من 


(۱ )أي : مجتمعان (المصباح المنير). 


رأس المال أو من الثلث؟ ثم رأيت في تعليق القاضى الحسين في باب النذر أنه لا 
يتعين خصلة بالنذر» لما فيه من تغيير إبجاب الله تعالى. 


السا النفاسة 
[الشروع بخصلة هل يعينها ؟] 


E E A POOF 


تذنيب : 

إذا أوجب الشارع واحدا من أمور متعددة متساوية وأمكن التلفيق» فهل 
الواجب واحد منها مبهم أو الواجب من كل واحد جزء؟ 

م أر للأصوليين فيها كلاماء ويخرج من كلام أصحابنا في الفروع فيها وجهان . 
فإن الواجب شاة في أربعين شاة. 

واختلفوا هل الواجب مثلا / جزء من کل حیوان أو حیوان مبهم؟ فيه وجهان . ۲/ب 
وفرعوا عليه ما إذا باع الجميع» فإن قلنا بالأول خرج على تفريق الصفقة» أو 
بالثاني فقال الصيدلاني: يبطل في ا لجميع قطعاء لأن الواجب غر متعين 

قال ابن الرفعة : والوجه :أن يقال: إن كان النصاب مختلفاً كا إذا اشتمل على 
كبار وصغار» فالحكم كا قال» وإن كان غير ختلف للتساوي في الأسنان وتقارب 
الصفات فيكون في صحة البيع في] عدا قدر الزكاة وجهانء فإن الماؤرّدي قد ذكر 
هذا التفصيل بعينه في نظيره وهو ما إذا قال: بعتك هذه الشاة. 

ومن نظائرالمسألة :ما لو باعه صاعا من صبرة معلومة الصيعان» فإنه يصح › 
وهل ينزل على الإبهام فيكون البيع واحدأ لا بعينه حتى يبقى البيع ما بقي صاع» 
أو على الإشاعة وهو الجزء الذي ذلك الصاع نسبته إلى جلة الصبرةء فيكون 
المبيع» على هذا عشر الصبرة حتى لو تلف بعضها تلف منه بقدره؟ والأصح : 


۲۰١ 


الثاني وبه يظهر الترجيح ٤‏ ما الزكاة. 
فاده 


[معظم العبادات على التخيير] 


قال القاضي والاإمام في «التلخيص» : معظم العبادات في الشرع على التخييرء 
إلا ما شذ وندر. آلا ترى ا ا ويصلي في أي مکان مع أي 
لبوس شاء؟ ومن لزمه عتق فهو حير من أي الرقاب المجزئة؟ ومن لزمته الصدقة 
فهو خر بين أعيان الدراهم . 


ل : 


[ ج وازالحمع بين ما وقع فيه التخيير ] 
ما وقع فيه التخيير قد جوز الجمع بنا عقلا وشرعاء کخصال الكفارة» وقد 
ينع عقلا وشرعأء كالتأجيل والتعجيل بنى» وقد بمكن عقا لا شرعا کالتزویج 
من الخاطبين» والقسم الرابع عقيم. 
وقسم الصَيّرفي الواجب المخير إلى ما يرجع لشهوة المكلف ككفارة اليمين إن 
شاء أعتق وإن شاء أطعم» ولا يجب عليه مراعاة الأصلح ولا" للمساكين» وإلى 
ما جب فيه اختيار الأصلح والنظر للمسلمين» كتخيير الإمام في الكافر الأسير بين 


القتل والمنّ والفداء والرقء وكأخذ الصدقة إذا اجتمع بنات لبون وأربع حقاق في 
فرضهء فعليه ان يأخذ الأصلح للمساكين إذا كان ذلك الوسط من ماله. 


. لعل لفظة «ولا» زائدة بدليل نظيره الذي بعده. ١ه كذا مامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 


TY 


م ےک م 


حه 
[وجوب الاشيّاء قد یکون على التخی یر ] 


وجوب الأشياء على المكلف قد يكون على التخير» وقد يكون على الترتيب. 

أما الأول : فقد يكون الحمع بينهما حراماً كالتزويج من الكفْءَين» AT‏ 
مباحاً كستر العورة بثوب بعد ثوب» وقد یکون ندباء كخصال الكفارة» کذا قاله 
في «المحصول» وني الأول نظرء لأنه من باب القدر المشترك لا من المخير. نعم 
نظیره : لو قال: أعتق أحد هذين العبدين . وكذا تمثيله الثاني بستر العورة» لأنه 
أخا فن القدر ال وغ أن د درت 5غ الات ال اكا 
فالمباح لبس الثاني ثم الاد لس تسار تررق وك ادب غل اال 
يحتاج إلى دليل؛ ولم نر من صرح به. 

وقد يستدل بالاأحتياط له وبالقياس غلل تحداد الرقاب فيمن غلية عتق رقةء 
ويستدل هذا بأن عائشة رضي الله عنها حين كلمت ابن الزبيرء وكانت نذرت ترك 
كلامه أعتقت رقابا کر 

ولعل مراد الإمام أن الجحمع قبل فعله غير مطلوب» بل إذا فعله بعد فعل غیره 
يقع مستحبا بناء على ثواب الندب كالنافلة المطلقة ؛ ويشهد له تثيلهم للمخير 
المباح بستر العورة بثوب بعد آخرء وأحسن من هذا أن ثل له بالجحمع بين الماء 
الجر ى لاسا 

وأما الثاني : فقد يكون الجحمع حراماً كاللضطر الواحد مذكاة وميتة كذا مثله في 
«اللحصول»» وفيه نظرء لأن الحرام إنغا هو أكل الميتةء إذ لا تدخل المذكاة في 
الحرمة» وتحريم الجمع إا يكون لعلة دائرة بين المغردين. 

وقد یکون ا ومثله في «المحصول» بالوضوء والتيمم U‏ لأن التيمم 
بختص بحال العجز. وصوره بعضهم با إذا خاف من استعمال الماء لمرض ولم ينته 


EY 


خوفه إلى القطع أو الظن بالضرر المانع من جواز استعمال الماءء فإنه مباح له 
التيمم» لأجل الخوف» ولا يتنع الوضوء لعدم تحقق الضرر» فإذا توضاً بعد 
التيمم حاز» د نئم خحدش فيه أنه إدا توضاً بطل e‏ > لأنه طهارة صرورة» ولا 
ضرورة هنا. 

قلت : وفيه نظرء فإنه لا يمتنع اجتماع ذلك إذ المبيح قائم» ويمكن تصويره 
بصور. ) 

أحدها : إذا وجد الاء يباع بأكثر من ثمن المئلء فإنه يباح له التيمم» فلو 
تيمم» ثم قبل الدخول في الصلاةء أراد أن يتبرع بشراء الماء والوضوء به جاز. 

الثائية : لو كان معه ماء بحتاج إليه لعطش؛ ولو توضا به لاحتاج إلى شرائه بأكر 
e‏ فإنه يتخير بين أن يستعمل ما معه في الوضوء ويشتري ال اء 
للشرت» وبين بين أن يتيمم أولا ثم يتوضأ به» وإنا قلنا بصحة التيمم في هذه الحالة ؛ 
ول نوجب عليه استعمال ما معه وشراء الماء للشرب. لأن الماء إذا ارتفع سعره 
ينزل منزلة العدم» وحاجته إلى الشرب مقدمة على الوضوء بالماء الذي معه. 

فإن قيل: إذا توضاً بطل التيمم إذ لا يصح التيمم مع وجود الماء. 

قلنا: لا نسلم بطلانه بل التيمم المتقدم لا يبطله الوضوء بعدهء لأنه إدخال 
عبادة على أخرى وما لا یتنافیان . 

وأما قوم : التيمم لا يصح مع وجود الماءء فالمراء به الماء الذي يجب 
استعماله. أما ما مجوز استعماله معه كهذه الصور التي صورناها فلا. 

ويتصور اجتماعهها أيضا مع تأخر التيمم في صور : 

إحداها: إذا وجد ماء للوضوءء ثم لم يوجد ماء يختسل به للجمعة فإنه يتيمم 
عن الخسل»ء ومثله مريد الإحرام. والمراد بالاأباحة: جواز الفعل. 

الثانية : لو توضاً وصلى وأراد التجديد فلم جد ماءء فإنه يتيمم عوضاً عن 
تجديد الوضوءء كا يتيمم للغخسل عن الجحمعة. هذا هو الذي يقتضيه الفقه. 

الثالثة : ما ذكره ابن سريج في كتاب «الودائع» في الماء المختلف في طهوريتهء 


e 


كالماء المستعمل والنبيذ الذي جوز أبو حنيفة الطهارة به أنه يتوضأً به» ثم يتيمم 
خروجا من الخلاف . 

الرابعة : الرائد للجمعة إذا وجد مالا يكفيه للخسل» ويكفيه للوضوء توضاً به 
وتيمم › وكذلك مرید الأإحرام . كل التيمم ههنا عن الغسل. 

وهذه صورة الحمع بينه) في الدوام» ولم يذكر صورة ما جب فيه الجمع بين 
التيمم والوضوء» وذلك إذا كان بعضوه جراحة فإنه يتوضأً ويتيمم عن الجريح . 

واعلم أن الإمام سكت في هذا القسم عن المكروه الجمع والواجب الجمع» 
فأما وجوب الجمع مع الترتيب فلا يمكن» وأما المكروه الجحمع بينه) في المرتب 
فكلحم الحلالة والمذكى للمضطر. 


فاده 


الفرق بين قول الفقهاء: الواجب أحد الأمرينء وبين قوم : الواجب هذا 
والآخر بدل عن هذاء كا في القتل العمد هل الواجب القود والدية بدل عنه أو 
أحدهما؟ أن الثاني فيه ترتيب كال اء والتراب /» فالأول لا ترتيب فيه. ٠/٠١‏ 


فاندة ٿ اښ 
حكي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: إذا أمر الله بأشياء وعطف بعضها 
على بعض نظرت› فان بدا بالأغلظ» ثم ذکر بعده الأحف كان دلیلا على الترتیب 
بدليل كفارة الظهار» وإن بدأ بالأخحف كان دليلا على التخير بدليل كفارة اليمين . 
حکاه بعض شراح «اللمع». 
وقد يورد عليه كفارة قتل الصيد» فإنه مبدوءة بالأغلظ» وهو إجاب مثل الصيد 
مع أنها للتخيير. نعم حكى أبو ثور عن الشافعي أنها على الترتيب» لأن كفارات 
النفوس لا تخيبر فيهاء ككفارة قتل الآدمي . 
وقال أبومنصور ا لماتريدى في «تفسيره» : كلمة «أی) متى ذكرت بين الأجزية 


۲۰0 


اللختلفة الأسباب فهي للترتيب. كآية المحاربةء وإلا فللتخيير ككفارة اليمين. 
وروى الشافعي في «الأم» عن عمرو بن دينار: كل شيء في القرآن فيه «أو» فهو 
على التخيير. 

قال ابن جريج : إلا قوله تعالى #إنغما جزاء. الذين بحاربون الله ورسوله [سورة 
لمائدة / ۳۳] فليس بمخر فيها. قال الشافعي رحه الله تعالى : وبا قال ابن جریج 
أقول . أي : أنها ليست للتخيير بل لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف 
الحرمة» ومثله قوله ية في صدقة الفطر (صاعا من تمر» أوصاعاً من شع فإن 
أصح قولي الشافعي أنه لا يتخير في ذلك بناء على أن «أو» فيه للتنويع لا للتخيير 
ای ا ا أو من شعبر إن كان غالب قوت 
بلده . 


مې هه 


سیه 


0 


[ تمل الواجب ب لخر بايةالكنرة] 


استشكل العبدري في شرح «المستصفى» تثيل الأئمة للواجب المخبر بأية 
الكفارة من جهة أن النحويين نصوا على أن «أو» تكون في الخبر للشك. وفي الأمر 
والنهي للتخير أو للإباحة» وفرقوا فقالوا: إذا فعل المأمور الفعلين ٤‏ 
التخيبر كان عاضا وإذا فعله) أو أحدهما في الاأباحة كان ظا : 

فالشائع في اللغة: اا الكارة اجا مباحة أنواعه» لا واجب خر 

وهذا السؤال اأ ورده صاحب «اليسيط» عن النحويين› وأجاب عه أنه إا يمتح 
الحمع بين في المحظورء لأن أحدها ينصرف إليه الأمرء والأخر يبقى محظوراً لا 
جوز له فعله» ولا مسح في خحصال الكقارةء لأنه ياي بما عدا الواجب ا ولا 
RE‏ 

والأحسن في الحواب: أن الممنوع منه في الجحمع الإتيان بكل واحد على أنه 


e 


الواجب أما لو أتى با لجميع لا على هذا المعنى فهو جائز قطعأًء وإن الإتيان با مأمور 
به إا يکون في واحد منہا» وجواز غيرها إنما هو بحكم الإباحة الأصلية . حت لو 
يكن مباحاً لم مجز» كا إذا قال: بع هذا العبد أو ذاك. 


فاسدة 
[الابدال تفتوممقام المبدلات] 


قال الشيخ عز الدين في «القواعد»: الأبدال إنغا تقوم مقام المبدلات في وجوب 
الإتيان ا إلا عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان اء والظاهر: أنها ليسا 
في الأجر سواءء وأن الأجر بحسب المصالح› وليس الصوم في الكفارة كالإعتاق 
ولا اللإطعام كالصيام. كا أنه ليس التيمم كالوضوء إذ لو تساوت الأبدال 
والمبدلات لا شرط في الانتقال إلى الأبدال فقد البدلات اه. وهو حسن. 


ويرد عليه أمور منها: الجحمعة بدل من الظهر على رأي مع أن حكمها على 
عكس ما ذكر من اشتراط تعذر المبدلء فإنه هنا أعني الحمعة لا تعدل إلى البدل 
إلا عند تعذر المبدل. فمن لازمه أن يكون البدل ههنا أفضل من المبدل» فإنه إنغا 
يعدل من شىء إلى آخر للأفضلية غالباً. 

والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدأء 
كخصال الكفارة المرتبة؛ أو على الغالب» أو على ما إذا كان البدل أخحص من 
المبدل كالتيمم مع الوضوء. 

E EY‏ وقال الرافعي : الواجب 

عل الكلف في الوضوء أحد الأمرين إما الغسل أو اسح عليه غفا را ااه 
سبق في شروط التخيير. 


مسال 
[الفعل ما ان يزيد عن وقمته واما ان پى اوي] 

الفعل إما أن يزيد على وقته فإن كان الغرض منه إيقاع الفعل جميعه في الزمن 
الذي لا یسعه فھو تکلیف با لا یطاق . جوزه من بجوزه ویمنعه من یمنعه» وإن کان 
الغرض أن يبتدىء في ذلك الوقت» ویتم بعده» أو آن یترتب في ذمته ویفعله کله 
بعده فهو جائز وواقع › كإجاب الظهر على من زال عذره آخر الوقت» فأدرك قدر 
ركعة من آخره» وكذا تكبيرة على الأظهر بشرط السلامة قدر إمكان الطهارة 
والصلاة . 

وإما أن يساوي ويسمى «بالمعيار» كالصوم المعلق با بين طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» وكوقت المغرب على القول الجحديدء وكا لو استأجره يوما للعمل 
فيه» وهذا لا نزاع فیه. 
[الواجب الموسع] 

وقسم الحنفية التساوي إلى ما يكون الوقت سبباً لوجوبه كصوم رمضان»ء وإلى 
ما لا يكون كذلك كقضائه» وأثبتوا من الأقسام مالا يعلم زيادته ولا مساواته» وهو 
الواجب المشكل كالحج » وإما ناقص عنه كالصلاة» ويسمى «الواجب الموسع». 

وقد اختلف فيه» فمنهم من أنكره» ومنهم من اعترف به» وهم الجمهورء 
والإشكال فيه وفى الواجب المخير سواءء إذ لأجله أنكره من أنكره هناء وهو أن 
الوجوب يلزمه المنع من الترك» وكل جزء من أجزاء الوقت بعينه جوز إخلاؤه عن 
الفعل» وكذلك كل فرد من أفراد الواجب المخير يجوز تركه» وذلك ينافي 
الوجوب. ٠‏ 

وحل اللإشكال فيه) أن يقال: كل فرد من هذه الأفراد أعنى : من أفراد الوقت 
وأفراد الواجب اللخير له جهة عموم› وهو کونه أحد هذه الأشياءء وجهة خصرص 


۲۰۸ 


وهو ما به يتميز عن غيره» ومتعلق الوجوب جهة العموم وتلك لا يجوز تركها 
بوجه» فإنه إنما يترك في الموسع بإخلاء جميع أجزاء الوقت عن العبادة» وفي المخير 
ترك كل فرد من الأفرادء وذلك ممتنع › فلم یوج المنافي للوجوب. فهو جائز الترك 
فيا جعلناه متعلق الوجوب. 

أما جهة الخصوص فليست بواجبة لحواز تركها إلى غيرها واندفع الإشكال في 
المسألتن ا 

قال إلكيا الطبري : ولأجل هذا اللإشكال اضطرب المحصّلون فى الجواب عنهء 
فقيل : إا يعصي بتمويته ولا تمویت إلا بالموت› والزمان ا للوجوب› 
والواجب لا نسب إلى زمان» کا إذا م يكن مقيدأء وقيل : جوز تأخيره إلى بدل» 
وهو العزم على فعله في الثاني فقيل هم : العزم نتیجه ه الاعتقاد ضرورة لا بمقتضى 
اللفط . 

وقیل : جوز تأخیره بشرط سلامة العاقىة ء ولا يتخيل ذلك مع التمكن . | ه. 

إذا عرفت هذا» فقال الحمهور: إن الموسع موجود والوقت حيعه ظرف 
للوجوب على معنى في أي جزء منه أوقعه تأدى الواجب» وجوزوا التأخبر عن أول 
الوقت ای أن يیصیق › أو یغلب على ظن فوانه بعذه . 

قال الأستاذ / أبومنصور : هذا قول أصحابنا» وذهب إليه من أهل الرأي ١۲/ب‏ 
محمد بن شجاع البلخي . | 

ونقله ابن برهان في «الأوسط» عن أبي زيد منم أيضاًء ونقله صاحب «المعتمد» 

ووجه هذا القول: أنه لا يتعين بعض أجزاء الوقت بتعيين العبد لأن ذلك من 
وصع الشارع» وإغا للعبد الارتفافق فيه » کا في خحصال الكفارة الواجب أحدهاء 
E‏ بل ختار ایا شاء 


[جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت] 

وهؤلاء المعترفون بالواجب الموسع اختلفوا ني جواز تركه أول الوقت بلا بدل 
مع اتفاقهم على أنه يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء کان» فقال ههور الفقهاء : ا 

يشترط البدل ولا يعصي حتى يخلو الوقت كله عنه. 
[العزم على الفعل] 

وحمهور المتکلمین على آنه لا جوز ترکه إلا بہدل» وهو العزم على الفعل في ثاني 
الحال» وإذا تضيق الوقت تعين الفعل حتى يتميز بذلك الواجب عن فعل النفل»› 
ا الوقت مع العزم لم يعص» وهذا ما صار إليه الأستاذ أبو بكر بن 
فورك والقاضي أبو بكر» ونقله عن المحققينء ونقله صاحب «الواضح» عن آي 
علي وأبي هاشم وعبد الحبار المعتزليين» وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف 
المرتضى» وأنكره الباقون كأبي الحسين البصري» واختاره الأمدي والبصري . 
فقالوا: لا حاجة إلى العزم بل جوز التأخير بدونه» وما وجهان لأصحابنا. حكاهما 
القاضيان الطبري والماوردي وغيرهما. 

والصحيح منها كا قاله النووي : وجوب العزم» وهمذا أوجبوه على المسافر في 
جمع التأحسر» ونظيبر هذا المديون لا جب عليه الأداء ما لم يطالب» ويجب عليه 
العزم على أدائه عند المطالبة» ومن أنكر العزم على القاضي إمام الحرمين لتخييله 
أمرين نسبها إليه. ٠‏ 

أحدهما: أنه ظن أنه أخذ العزم من الصيغة» ولا ظهور له منہاء فإذا كان 
ا ا فکیف لا يتوقف في) م يظهر له 

فيه احتمال؟ 

وثانيھا : آنه ظن آنه جعل العزم بدلا من ن نفس الفعل حتى إذا وجب العزم سقط 
A E‏ 
أقوى من دليل الصيغة من جهة أن مالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب»› 
والعزم عنده بدل من تقديم الفعل الواجب» فإذا عزم فقد سقط وجوب التقديم لا 
بدل من نفس الفعل . 


Ya 


وكذا أنكره الإمام أبو نصر بن القَشَيْرى قال: ولعله يقول: حكم العزم الأول 
ينسحب على جميع الأوقات فلا جب تذکره ي کل حال» كالنية ٤‏ الصلاة. قال : 
وعنده أن دلیل العزم ل یتلقی من الافظ بل من دلیل آخر» وهو حروج عظیم » 
وأدنی ما فيه التزام آمر م يشعر به اللفظ. قال : ومن عجيب الأمر توقف القاضی ي 
صيغة «افعل» إذا وردت على التردد : 9 إبات العزم الذي ليس في اللفظ 
إشعار به » نم انه E‏ الل ۲ و العزم» فقد أخرج الفعل عن كونه 
واجباً عل التعين. جمع المسلمون على أنه لا بحب على المخاطب 

وأطنب إلكيا المراسي في تزييف القول بالعزم» وقال: جب طرحه» وقال 
القاضي أبو الطيب: لم يذكره أصحابنا المتقدمون» ولا بحفظ عن الشافعى . 
يجب عليه العزم » وبين من خطر بباله الفعل والترك» فهذا وإن لم يعزم على الفعل 
عزم على الترك صرورة› فيجب عليه العزم على | على الفعل» واستحسنه القرافي في 
«قواعده»» وهو في الحقيقة راجع ذهب القاضي» کک قائل بوجوب العزم 
ات الغخفلة» لآنه محال . 

E اء‎ ٤ الازري : کان القاضي وابن فورك أن ن مات‎ E 
على إيقاع الفعل‎ ١ الإلزام بأن آنا‎ 8 E التاخیں فکیف‎ 
بدلا من تقديم إيقاعه» ورأوا أن التأخبر م سقط وجوبه إلا ائات عوص منه»‎ 
وهو العزم» فاشة تخیر الحانث بين الإطعام والكسوة» فإن الاطعام وإن نمه‎ 
ي ترکه إذا ل يفعله» وعوض عنه الكسوة ل بخرح عن حقيقة الوجوب البتة» وإغما‎ 
| يسقط إلى بدل.‎ 

وأنكر إمام الحرمين إثبات العزم هنا ولم يره انفصالاً عن الإلزام. 

قال المازري : وكان دار بيني وبين الشيخ أبي الحسن اللخمي في هذا مقال فإنه 
0 إجاب العزم واستبعده ک] استبعده الإمام» فلم يکن إلا قلیلا حی قرأ 


۲١۱١ 


القارىء في البخاري حديث (إذا التقى المسلمان بسيفيه)|) الحديث. وفيه تعليل 
النبي ب بكون المقتول في النار» لكونه حريصاً على قتل صاحبه» فقلت: هذا 
يدل للقاضي› فلم جب بغر الاستبعاد. 
وذكر الإمام عن القاضي أنه يقول بالعزم» وتردد المكلف بين العزم والفعل كل 
وقت إلى آخر زمن الإمكان. ثم قال: ولا يظن هذا الرجل العظيم يعني القاضي 
آنه يوجب العزم کا ا ا ت وا و ی ل مال و 
كالنية المنسحب حكمها من أول العبادة على أثنائهاء وهذا خلاف ماحكى عنه أَوْلا 


اه 


والقائلون بالعزم اختلفواء قيا : هو بدل من نفس الفعل الذي هو الصلاة 
وغيرهاء وهو قول الحبائي » واقتصر عليه الشيخ في «اللمع»› لأن الواجب لا جوز 
تركه» وقيل : إنغا وجب ليتميز الواجب عن غيره» واختاره القاضي أبو الطيب لأن 
العزم لو كان بدلا لسقط به الوجوب» وقيل: هو بدل من فعلها أول الوقت. لا 
من فعلهاء لأنه لو کان بدلا منہا لسقطت. 

قالوا: LEUR‏ 
وقع لبرئت ذمته» وهو غير الفعل الذي يقع من بعد . حکاه القاضي عبد الوهاب 
في «الملخص» في الكلام على أن الأمر المطلق هل يقتضي الفور أو التراحي؟ وقال 
أبو الحسين في «المعتمد» المثبتون للبدل اختلفوا هل هومن فعل الله سبحانه أو من 
فعلنا؟ فقال أبو علي وأبو هاشم : إن بدل الصلاة أول الوقت ووسطه هو العزم على 
أدائها ي المستقبل. 

وقال بعض أصحابنا: إن ما في أول الوقت ووسطه بدلا يفعله الله سبحانه 
يقوم مقام الصلاة» وهو ضعيف لأنه يلزم عنه أن لا بحسن لتكليف الصلاة من 
يعلم الله أنه بخترم في الوقت. لأنه يقوم فعل الله سبحانه مقام فعله في المصلحة 
ا لحاصلة قبل خحروج الوقت» فلو كلفه الصلاة لكان إنغا كلفه بمجرد الثواب فقط 

واعلم أن أصحابنا اتفقوا في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الاس 

وكان الفرق / : أن المقيد بوقت موسع ا کان آخر وقته موسا بان ذلك مع اعتقاد 
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وجوبه ينافي العزم على الفعل بخلاف الأمر المطلقء فإن العزم فيه ينوب مناب 
تعجيل الفعل وتعيين الوقت. ذكر ۰ بعض شراح «اللمع». 
[المنكرون للواجب الموسع] 

وأما ا منكر ون الموسع » فاختلفوا على خسة مذاهب: 

أحدها: أن الوجوب يختص بأول الوقت» فإن أخر عنه فقضاء غير أنه لا يأثمي 
وحكاه أبو الحسين في المعتمد عن بعض الناس» وحكاه صاحب «المصادر» عن 
بعض الشافعية وكذا الإمام في «المعالم» والبيضاوي في «المنهاج»» فلم ينفرد إذن 
بنقله كا زعم بعضهم حتى قال السبكى : سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في 
زمانه» فقال: تتبعت هذا في كتب المذهب فلم أجده. 

وقال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي » ولعل من عزاه إليهم 
التبس عليه بوجه الاصطخري» وهو أن الذي يفضل في) زاد على صلاة جبريل في 
ألصبح والعصر يكون قضاء. انتهى . 

وهو فاسد» لأن الوقت عنده موسع » ومنهم من أخذه من تضييق وقت المغرب 
على القول الحديدء وهو فاسدء لأن هذا تضييق» ومنهم من أخذه من قوهم : 
تجب الصلاة بأول الوقت» فظن أن الوقت متعلق بالصلاةء وإغا أرادوا أنه يتعلق 
بتجب» فوقع الالتباس في الجار والمجرور. 

وقيل : بل أخذه من قول الشافعى : رضوان الله أحب إلينا من عفوه» وقيل بل 
من قول الشافعي في «الأم» في الخامس في كتاب الحج : نقل عن بعض أهل 
الكلام وبعض من يمتي : أن تأخبر الصلاة عن أول وقتها يضيرها قضاءء وتأخبر 
الحج وما أشبهه» وهذا الأخذ فاسد» لأن قائله لا يقول: إن الوقت بخرج ويصير 
قضاء بعد أوله» كا نقل الإمام» بل إنه يعصي بالتأحير» ولا يلزم من العصيان 
خروج الوقت. 

وظاهر كلامه: أن هذا لفات يقول بالتأثيم إذا أخره عن أول الوقت» والقاضي ‏ 
أبو بكر نقل إجاع الأمة على أن المكلف لا يأثم بتأخيره عن أول الوقت» ولذلك 
عبر بعضهم عن هذا القول: أنه في آخر الوقت قضاء يسد مسد الأداء. 
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وما نقله الشافعي أ ثبت . لکن قال القاضي في «التقريب» وابن القشيري ي 
أصوله : اھب شی ال إلى أن الصلاة تجب بأول الوقت» وإن أخحرت كانت 
قضاء قال: وهذا القائل جوز التأخير. 

قال: وقد نقل عن مالك بن ا قريب من ذلك في الحج »› وحهلة العبادات 
المتعلقة بالعمر» ورأى مثل ذلك في الصلاة. اه 

قال ابن القشيرى: هكذا حكاه القاضي عنه. 

والثاني : أن الوجوب مختص بآخر الوقت وأوله سبب للجواز» وهو ما مال إِليه 
إمام الحرمين في «البرهان» ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي» ونقله ابن 
برهان ي «الأوسط» عن بعضهم› > وهكذا قاله صاحب «الكبريت الأحهر»» ونقله 
ي «المعتمد» عن أكثر المعتزلة» ونقله ابن السمعافي عن الكرخى والرازي وأكثر 
أصحاهم من العراقيين. 

وظاهر كلام أبي بكر الرازي أن عليه أكثر الحنفيةء و القول بالتوسعة 
عن محمد ابن شجاع» ثم قال: وقال غيره من أصحابنا: إن الوجوب متعلق 
بآخره» وأن أول الوقت ر جب عليه شيء» ثم ا والذي حصلناه عن شيخنا 
أي الحسن الكرّخى : أن الوقت جيعه وقت الأداءء والوجوب يتعين فيه بأحد 
وقتين» لأنه إما أن يؤخره إلى آخر الوقت فالوجوب يتعين بالوقت المفعول فيه 
للصلاة. 

وقال شمس الأئمة السرخحسي ي «أصوله» : نقل عن ابن شجاع أن الصلاة 
ت ال جد مو الف وچو رست وهو الصحيح » وأكثر مشايخنا العراقيين 
ينكرون هذا ويقولون؛ الوجوب لا يثبت في أول الوقت»› a Ee‏ 
ما لو حاضت في آخر الوقت لا 2 قضاء الصلاة إذا طهرت. | 
ونص الدبوسي في «تقويم الأدلة» على القول بالوجوب الموسع» وأبطل القول 
بتعلقه بآخره. 

وقال «شارح الهداية» : القول بأن الصلاة تجب بآخر الوقت وفي أوله نافلة قول 
ضعيف نقل عن بعض أصحابناء وليس منقولا عن أبي حنيفة» والصحيح عندنا: 


٤ 


أن الصلاة جب بأول الوقت وخوبا ا | ھ. 
والحاصل :أن الصحيح عند الحنفية كمذهبناء وأن هذا القول يروى عن بعض 
ثم القائلون افا اول الوقت على ثلاثة مذاهب: فقيل: تقع واجبة 
یکل حال فعلى هذا جب جى الصلاة إما بفعلها أو بمجيء آخر الوقت» وقیل : : تقع 
نافلة بکل حال إلا تمنع من وجوبتب الصلاة عليه ي اخر الورقت› کالزکاة 
اللىحلة علدنا وقیل : یراعی فان احق آخره وهو بصمفة التكليف کان فرضا وإلا 
فلا. حكى الثلاثة الشيخ أبو حامد الأسفرايني» والأخيرين بو بكر الرازي منهم . 
وقال القاضي عن الال إن الذي عول عليه الدهماء من أصحاب آي 
والثالث: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت إذا بقي منه قدر تكبيرة. 
والرابع ۽ کگذلك واخره دا بفی قدر صلاة فإن عجل فنفل يسقط به 
e‏ ودهب اليه بعص الحنفية . 
والخامس : : أنه إن کان مکلفا آخر الوقت تبينا أنه وقع واا وإلا فتفل . نقل 
عن الکڙخي» وده الصلاة و فی اول الوقت لا توصف بالنفل ولا الفرض› وهو 
ر عا الا اه 9 ر عا فرصا وا د 
والسادس : أنه إن كان مكلفاً آخر الوقت كان ما فعله مسقطاً للفرض تعجيلا 
نقله أبو الحسين عن أبي عبد الله البصري . 
والسابع : أنه إذا اختار وقتاً تعين إلى أن يتضيق» فيتعين بالتضييق» وهو 
مذهب أبي بكر الرازي» ومنهم من عبر عنه أن يكون الوجوب ختصا بالجزء الذي 
يتصل الأداء ده وإلا فاخر الوقت الذي يسع الفعل» ولا يفضل نه » وحکاه أبو 
وادعى الصفى اندي أنه المشهور عند الحنفية» وهو لأن سبب الوجوب 
عندهم كل جزء من الوقت على البدل إن اتصل به الأداء وإلا فآخره» إذ يستحيل 
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أن يكون جيع الوقت سبباأًء وإلا لزم الوجوب بعده» وقال: وإنغا عددت هذه 
الفرقة من المنكرين جب الموسع مع قوم : إن الصلاة مها أديت في الوقت 
كانت واجبة وأداءء لأنهم م تجوزوا أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل بخلاف 
القائلين به» فإنهم بجوزون ذلك. 

والثامن : أن الوجوب متعلق بجزء من الوقت غير معين كا تعلق في الكفارات . 
بواحد غير معين» وتأدي الوجوب فيه| بالغير. حكاه المجد بن تيمية عن بعض 

١ب‏ المتكلمين قال: وهو أصح عندي / وأشبه بأصولنا في الكفارات» فيجب أن يجعل 

مراد أصحابنا عليه . 

والتاسع : حكاه الرُوياني في «البحر» عن بعض أصحابنا أن كل جزء من الوقت 
له حظ يي الوجوب» ولا نقول: وجب بأول الوقت حت لو أدرك جميع الوقت 
نقول: وجب بجميع الوقت. وهذا كالقيام يجب بقدر الفاتحة فلو أطال القيام 
بقراءة السورة فالكل واجب. قال: وهذا خلاف لمذهب. 

تتمّات 

الأولى: [هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت؟] 

حيث فلنا بالواجب الموسع› فهل يستقر الوجوب فيه بمجرد دخحول الوقت أو 
لا يستقر إلا بإمكان الأداء فيه؟ مذهبان . الأول : هو أصح الروايتين عند الحنابلةء 
والثاني : قول أصحابنا كا قاله» الرُوياني في «البحر» وحكي نحوه عن أبي حنيفة . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفراينى : مذهبنا نها تجب بأول الوقت» ويستقر 
وجوها بإمكان الأداءء ومجوز تأخيرها إلى آخر الوقت» وكذا قال الدارمي في 
«الاستذكار» : تجب عندنا بأول الوقت. ويستقر وجوا بقدر فعلها»ء وكذا قال 
غير ما من الأصحاب» وحکوامعه وجهین : 

أحدهما: أنه يستقر الوجوب قبل إمكان الأداء إلحاقا لأول الوقت بآخره» وهو 
قول أبي بحيى البلخي من أصحابناء وخطؤوه بإمكان القضاء في آخر الوقت دون 
او 
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والثاني: لا يستقر حتى يدرك مح الوقت أداء جزء» وهو قول اہن سریج . 
قالوا: لأنه لو استقر فرضها في أول الوقت بإمكان الأداء لم جز أن يقصرها إذا سافر 
في أخر وقتهاء لاستقرار فرضهاء فلا جاز له القصر دل على أنه إنغا استقر بآخر 
الوقت. 

قال الأصحاب: وليس جواز القصر آخر الوقت دليلاً على أن الفرض ل 
يستقر» لأن القصر من صفات الأداء. قالوا: وهذا من ابن سريج رجوع إلى 
مذهب أبي حنيفة في وجوما بآخر الوقت. 

الثانية : [فائدة الخلاف] 

حكى بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة لفظي. لأن القائلين بآخر الوقت 
بجوزون فعله أوله» وإغا الخلاف في تسميته واجباً. 

وقال القاضي أبو الطيب : تظهر فائدة الخلاف في حكمين مقصودين : 

أحدها : لا يجوز تأخيره عن أول الوقت إلى آخره إلا بشرط العزم على 
الصحيح . 

والثاني : أن الفعل إذا كان مما جب قضاؤهء فإذا مضى من أول حال الإمكان 
مقدار زمن الإمكان» ثم زال التكليف بجنون أو حيض أو غيره حتى فات وقته 
وجب قضاؤه على قولناء ولا جب قضاؤه على قوهم. 

الثالثة : [الواجب الموسع قد يكون محدوداً وقد يكون وقته العمر] 

إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون محدودا بغاية معلومة» كالصلاة» وقد يكون 
وقته العمر» كالحج وقضاء الفائت من الصلاة بعذر» فإنه على التراخي على 
الصحيح » وسموه الحنفية المشكك. لأنه أخذ شبها من الصلاة باعتبار أنه 
لا يستغرق الوقت» ومن الصوم”“ باعتبار أن السنة الواحدة لا يقع فيها إلا حَجُة 
وأاحدة . 

والحق : أن الحج لا يسمى موسعاً بالحقيقة» لأنه ليس له وقت منصوص عليه 
() كذافي جميع النسخ . والظاهر أنه خطاء وصوابه : الحج . 
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والتوسيع والتضييق إنما يكونان في الوقت» ولكن جرينا في هذا التقسيم على عبارة 
الجمهور. 

أما الأول : فيتضيق بطريقين : 

أحدهما: بالانتهاء إلى آخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه. 

وثانيه) : بغلبة الظن» لعدم البقاء إلى آخر الوقت فإنه مها غلب ذلك على ظنه 
يجب عليه القعل قبله. 

فالحاصل أنه يعصي فيه بشيئين: 

أحدها: بخروج وقته. 

والثاني: بتأخيره عن وقت يظن فوته بعده» كالموسع بالعمر. 

ونقل ابن الحاجب في «محتصره» الاتفاق على عصيانه في هذه الحالة سواء بقي 
بعد أم لاء ولو مات في أثناء الوقت لم يعص على الأصح» وقيل: يعصي . 

قال في «المستصفى»: وهو خحلاف إجماع السلف. قال: بل محال أن يعصي› 
وقد جاز له التأحس» فإن قال: جاز بشرط سلامة العاقبة. قلنا: حال لأن العاقبة 
مستورة عنه. 

وأما الثاني : وهو في الموسع في العمر فيعصي فيه بشيئين : 

أحدهما: بالتأخبر عن وقت يظن فوته بعده. 

والثاني : بالموت على الصحيح سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء آم لاء لأن 
التأحر له مشروط بسلامة العاقبة» وهو مشكل» لأن العاقبة عنه مستورة» 
والثاني : لا يوت عاصياً وهو أشكل ما قبله» لعدم تحقق معنى الوجوب» 
والثالث: الفرق فيه بين الشيخ فيعصي» والشاب فلاء وهو اختيار الغزاليء 
والصحيح : الأول» ورفع الإشكال عنه سنذكره. 

وهذا القسم خالف ما قبلهء فإن الموت في أثناء الوقت لا يعصي به على 
الأصح › والفرق بأن بالموت خرح وقت الحج» وبالموت في أثناء وقت الصلاة م 
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يحرج وقتهاء ونظر الحج : أن یوت آاخر وقت الصلاة» فإنه يعي بخړوج 
الوقت. 

أحدها: ا ا زا عليه ومات في آثنائه فلا يعصي 
بالاجماع نقله صاحب «المستصفى» والآمدي . 

قال الغزالي : فإنا نعلم أنم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار 
n‏ ونہمضص إل امحل > فمات فى الطريق بل محال أن يعصي وقد جوز له 
التأحير في فعل ما مجوز» فكيف يكن تعصيته؟ انتھی . 

والثاني : أن يوت بعد أداء إمكان الصلاة. فإن مات قبل الاإمکان م يعص بلا 
خلاف . نعم حکوا عن بي يحيى البلخي من أصحابنا أن الصلاة تجب بأول 
الوقت وجوبا e‏ ولیس إمکان الأداء فر ولعله و من التكليف 
ال 

وقد استصعب إمام الحرمين وض الصلاة بالوجوب ٤‏ أول الوقت مع القول 
بأن من مات في ا يؤدي إلى عدم الوجوب» وقال: لا معنى 
له إلا عل تأويل » وهر أا لو اقست لوقعت على مرتبة الواجبات . 


ورده ابن السمعاني في «القواطع». وقال: التأحير على هذا الوجه ليس فيه 


تفويت المأمور به« فإدا مات بغتة فهو غير مفوت له n‏ 
مثله › r a ERE a‏ 


إدا 4 تساعده الخحياة ٤‏ دمته . 

وزعم الإمام في «المحصول»: أن الموسع بالعمر إنغا يتضيق بطريق واحد» وهو 
التأخير عن وقت يظن فوته فيه . قال: ولو لم نقل به فإما أن يقال بجواز التأخير ‏ 
u‏ وهو باطل » لأنه يرفع حفقه ةه الوجوتب» وإما 3 رمن غر معین › وهو باطل › 


۲۱۹ 


TA 


لأنه تكليف ما لا يطاق» فلم يبق إلا أن نقول: جوز له التأخير بشرط أن يغلب 
على ظنه آنه یبقی سواء بقي آم لاء وإذا غلب على ظنه آنه لا یبقی عصی بالتأخیر 

وهذا الذي قاله قول» والصحيح : أنه يعصي بالموت سواء غلب على ظنه البقاء 
م ® ولا یلزمه تکلیف ما ل یطاق » لأنه کان بمکنه الميادرة» فالتمکین موجود» 
وجواز التأخحبر بشرط سلامة العاقية» وتبین خحلافه» فتبین عدم الحرازء والوجو | 
حقق مع التمكن فيعصي › ويكون التأاخير له ظاهراً وباطنا على رأي الإمام» وظاهرا 
ا e‏ 
إل ةة بحها؟ :اده e‏ أصحها: الثاني . 

وغلط ترح في «تعليقه» على «البرهان» حيث قال : وتوهم الامام أن من مات 
ولل يجج انبسطت المعصية على جميع سني الامكان. وأنه عاص في كل زمن وم يقل 
به أحد» وإغا يعصی بترك الفعل المطلوب. انتهى 

بقي الإشكال في قوهم : جواز التأخبر بشرط سلامة العاقبة وأن ذلك ربط 
للتكليف بمجهول. قال ابن القشيرى : هڏا هوس» لأن الممتنع جهالة تمنع فهم 
الخطاب» أو إمکان الامتثال› فأما تکلیف المرء شيعا مح تمدیر عمره مده طويلة 
وتنییهه آنه إدا امتثله حرج عن العهدة» وإ أخلل العمر منه تعرض للمعصية فلا 

pa a العاقة متعلق الحواز»‎ aus 
ولا يلزم من ترك المباح تكليف مالا یطاق » بل غایته أ نه یلزمه الشك في الا باحة.‎ 

وقال ابن حرم في کتاب «الاحكام» ٠‏ سال أبو بکر محمد بن داود من أجاز تأخير 
الحج » > فقال: متى صار المؤخحر للحج إلى أن مات عاصيا؟ اني حياته؟ هذا غير 


قولکم» > أو بعد موته؟ فالموت لا يثبت على أحد معصية لم تكن لازمة في حياته . 


فأجابه اأ و الشافعي» فقال: إغا کان له التأخير بشرط أن 
يفعل قبل أن يموت فلا مات قبل أن يفعل علمنا أنه م يكن مباحاً له التأخير. 
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قال ابن حزم : نقول: ل بحقق أبوالحسين الحواب على أصول الشافعي » 
فمن حلف بالطلاق أنه يطلق امرأته إنها لا تطلتق إلا في آخر أوقات صحته التي 
کان فيها قادرا على الطلاق . 

قال: ونحن نجیب عن جوابه» فنقول: قال الله تعالی : 9 الله نفسا 
EEE aD‏ المكلف بالترك إذا علم أنه ليس له تركه» 
ول يطلع الله أحدا على وقت موته» ولا عرفه بآخر أوقات موتهء ولا قامت عليه 
حجة» ولا يوصف بالعصيان بالنسبة إلى ذلك الوقت» فبقي سؤال أي بكر 

ولیس كا قال» ويقال: لأبي بكر: قولك: إن تعصيته في حیاته حلاف قولکم 
منوع ؛ بل هو قولنا وتنسب المعصية إلى آخر سني الإمكان قبيل الموت على 
الصحيح » وجواب ابن القطان كأنه فرعه على الوجه المرجوح أن المعصية من أول 
سني الامكان» وهذا توجه عليه سؤال ابن حزم بصورة الطلاق» ونحن إذا فرعنا 
على الأصح فها سواءء لأن كلا منها ترتب عليه الحكم قبيل الموت في الوقت 
الذي يسعه» فقبيل الموت في مسألة الطلاق هو آخر تمكنهء فوقع حينئذ كذلك 
آخر سني الاستطاعة وقت تمكنه» فيعصي إذ ذاك. وخرج الجواب بذلك على 

وقال ابن السمُعاني في «الاصطلام»: وأما تسمية تارك الحج عاصياً فقد تخبط 
فيه الأصحاب» والأولى عندى : أنه جوز له التأحير» ولا يوصف بالعصيان إلا أن 
يغلب على ظنه الموت› فإذا غلب وأخر ومات لقي الله جاضنا وإن مات بغتة قبل 
آن یغلب على ظنه لا یکون عاصیاء فإن قالوا: قد ترك واجباعلیه الى أن مات» 
فلا جوز أن لا يكون عاصياً. قلنا: نعم . ترك واجباً موسعاً علیه» وقد کان ینتظر 
تضييقه عليه بغلبة الظن. وذلك أمر معهود في غالب أحوال الناس» فإن اخترمته 
المنية من قبل أن يبلغ المعهود من أجناسه لم یکن عليه عتب» ولم يعص» لأنه کان 
على عزم إذا تضيق لا يؤخر. 
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[ التنبيه ] الاول 
[ للا د رة متوسطلة | 


للقضاء درجة متوسطة بين الصلاة والحج » وهي قضاء رمضان هو بالنسبة 
للمعصية كالصلاة» وبالنسبة لعدم الفوات کاچ وقد قال الأصحاب: لو مات 

ا ابن ا هريرة: ا ي لا الإطعام ولا الصيام› لأن القضاء 
محدود با بين الرمضانين . فإذا مات في آثنائه م يلزمه› لعدم تربطه»» کا لو مات 
٤‏ أثناء وقت الصلاة بخلاف الحج » > لان ابتداءه معلوم» ولا حد لانتهائه . حکاه 
القاضي الحسين في «تعليقه». 


[التبيه ]الثال 


[التوسيح ف السنة كالواجب] 


لتوسيع كا يكون في الواجب يكون في السنة» كالأضحية. 


[ التفيه ]الت 
[ صيرورة الواجب على الخراجى ایا 


كل واجب على التراخي فإنه يصبر واجباً على الفور إذا ضاق وقته» ومن ثم لو 
ترك الصلاة عمدا وجب قضاؤها على الفور» لأن وقتها لما ضاق صار على الفور. 


. ۳۳٣/۲ هكذا في جيع النسخ - وانظر حاشية الجمل على شرح المنېج‎ )١( 
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مالا يتم الواجب إلا به هو إما أجزاء الواجب. أو شروطه الشرعيةء أ 
ضروراته العقلية أو الحسيةء لا تنفك عن هذه الثلاثة . فالأول : واجب بخطاب 
الاقتضاءء والثاني : ببخطاب الوضع› والثالث : لا خحطاب فيه فلا وجوب فيه» 
لأن الوجوب من أحكام الشرع . 

إذا عرفت هذاء فنقول: ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون توقفه عليه في 
وجوبه» أو في إيقاعه بعد تحقق وجوبه» فأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب. فلا 
مجحب بالإجماع » لأن الأمر حينئذ مقيد لا مطلق» وسواء كان سبباً أو شرطاً أو انتفاء 
مانع. 

فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا جب تحصيله على المكلف 
لتجب عليه الزكاة. 

والشرط كالاقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم» فلا جب تحصيلها إذا عرض 

مقتضى السفر بحب عليه فعل السفر. 

والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاةء وأما ما يتوقف عليه إيقاع الواجب 
ودخوله ٤‏ الوجود بعد تحقق الوجوب. فإن كان جزءا فلا حلاف في وجوبه» لأن 
الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ا وإنغا الخلاف إذا كان 
اا كالشرط والسبب» كا إذا تقرر أن الطهارة شرط» ثم ورد الأمر بالصلاةء 
فهل يدل الأمر ہا على اشتراط الطهارة؟ 

هذا موضع النزاع وهذا عبر بعضهم عنه بالمقدمة» لأن المقدمة خارجة عن 
الشيء متقدمة عليه بخلاف الجزء فإنه داخل فيه. 
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[المذاهب ٤‏ الشرط الشرعي] 

وفي المسألة مذاهب: 

أحدها: أنه واجب مطلقاً لكن شرطوا أن يكون مقدوراً للمكلف» كالطهارة 
وغيرها من الشروط. فالأمر بالصلاة أمر اء أما ما لاييكن من الآألات والذوات 
تکلیف مالا طاق . هذا هو الأصح عند ات وه جنم سلیم فی غریب 
قالوا : وسواء کان شرطا ا وکانٰ الشرط شرعيا کالوضوء للصلاة» أو عقليا 

۷رت کر / أضداد الواجب» أوعاديا كخسل جزء من الرأس لخسل الوجه. 

وإذا قلنا مہذا فاختلفوا في موضعين : 

أحدها: أن الوجوب هل يتلقى من نفس الصيغة أو من دلالتها؟ 

أشار ابن السمعاني إلى حكاية الأول» وهو ضعيف» والجمهور على الثاني . 
ونصره ابن برهان . قال : يدل عليه من حيث اللفظ› وإنغا دل عليه من حيث 
المعنى» لأن الدلالة اللفظية ما كان غا في اللفظ. ولا شك أن للشرط لفظاً 
حصه» ول يسمع ذلك» فوجب أن دلالته من حيٺث المعنى . 

ویخرج من اختلاف عباراعہم مذهبان آخران : 

أحدهما: أنه يدل بالالتزام. 

والثاني : بالتضمن› وهو ما صرح به إمام الحرمين في «البرهان» و 
«التلخيص». وقد يستشكل بأن الطهارة ليست جزء الصلاة» فكيف يدل 

وإيضاحه : > أن إجاب الطهارة دل عليه قوله تعالٰی ۾ إدا ة قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم 4 [سورة المائدة / 1] الأيةء فالصلاة وجىت مقيدة ا الذي 
هو الوضوء› فإدا استقر ذلك تم ورد قوله وأقيموا الصلاةي [سورة البقرة / ]٤۳‏ 
وجب هله عل الصلاة المعهودة» وهي المقيدة بالطهارة» والدال على الصلاة 
المقيدة دال على قيدها بالتضمن» كقوله: أعتق الرقبة المؤمنة» ثم يقول: أعتق 


۲Y٤ 


الرقبةء فمطلق الرقبة دال على الإيان بالتضمن. 

الثاني : إذا قلنا: إنه وجب من دلالته» فهل وجب لنفسه أو غفیره؟ على 
وجهين . حكاهما الدارمي في «الاستذكار»» وظاهر كلام الأصحاب أنه لغيره. 

ورجح إمام الحرمين في «التلخيص» في يتوقف عليه عادة كغسل شيء من 
لرا لخسل الوجه» واستصحاب الإمساك عن المفطر في جزء من اول الليل أنه 
وجب لنفسه» وحکی قولاً أنه ندب لا واجب» وزيفه بأنه إذا م يقدر على الواجب 
الج فر رك افطل ارايت غا مى ره فا 

وزعم الأبياري أنه لا خلاف في وجوب الشرط الشرعي» وليس كذلك» فقد 
حکی الامام في «التلخيص» الخلاف فيه عن بعض العتزلة» وزعم تلميذه ابن 
الحاجب أنه لا خلاف في وجوب السبب» > ولیس كذلك لکن بہذا صرح صاحب 
«المصادر»ء فقال: الذي لا يتم الواجب إلا به إن كان سبباً كالرمي في الإإصابة فلا 
حلاف أن الأمر بالسيب أمر بالسبب في المعنى. وعلى هذا فإيجاب المسبب يجاب 
N N E TT‏ 
العكس» لوجوده بدونه. 

وإِن کان شرطاً رعا کال أو غير شرعي كالمشي إلى عرفات للوقوف. فإن 
ورد لأمر مطلقا فهو في المعنى آمر بالشرط هذا بعد أن تقرر في الشرع ذلك وإن 
ورد مشروطا باتفاق حصول المقدمة فليس مرا بالمقدمة» كالأمر با جج بشرط 
اللاستطاعة. اه. 

ويمكن أن يقال: لا منافاة بين ما نقله صاحب «المصادر» وابن الحاجب» وما 
نقله الجمهور» لأن عحل الخلاف في أن إيجاب المسبب هل هو دال على إمجاب 
ال ) 

وحل الإجماع على أنه إذا وجب المسبب فقد وجب السبب لا من جهة اللفظ . 
وههذا قال في «المنتهى» فإنا لا ننكر وجوب الأسباب بدليل خارجي کا ان آشات 
الحرام حرام. 

والمذهب الثاني : أنه ليس بواجب مطلقاء ونسب للمعتزلة» وحكاه ابن 

Yo 


السمُعاني في «القواطع» عن أصحابناء لأن هذه الشرائط ها صيغ بخصوصهاء 
واختلاف الصيغ يدل على اخحتلاف المصوغ له. 

واعلم أنا لا ننكر كون الصلاة مقتضية للطهارة بالدلالة» وإغا ننكر كونه من 
حيث الصيغة مقتضية له. 
- وقد قال أصحابنا: إن الصلاة بصيغتها تدل على الدعاء فقط» وما زاد على 
الدعاء ثبت بالدليل الشرعي لا من جهة ة الصيغة . بقي ان يقال : a ek‏ 
هل نصفه الآن بالندب» لأنه طريق إلى تحصيل أمر واجب أو بالإباحة؟ لم أر من 
تعرض له ويشبه أن يكون على الخلاف في استحباب النذر أو إباحته. 

والمذهب الثالث: التفصيل بين أن تكون الوسيلة سبب ال مأمور به» فيجب أو 
شرطه فلا حجب» وهو اختيار صاحب «المصادر» كا سبق» والفرق أن وجود 
السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط . 

والمذهب الراع : إن كان سبباً أو شرطاً فهو واجب» وإن كان غيرما فليس 
بواجب . 

والمذهب الخامس : يجب الشرط الشرعي إذا كان الفعل یتاتی بدونه عقلا أو 
عادة لكن الشرع جعله شرطا للفعل كالوضوء وأما مالم يتأت اسم الفعلٍ إلا به 
عقلا أو عادة كالأمر بغسل الوجه فهو واجب في نفسه» ولا تمه فرظا إذ لا 
يتم عادة غسل الوجه إلا بغخسل شىء من الرأس» ومذا أجاب إمام الحرمين وابن 
القشيّري وابن برهان وتبعهم ابن الحاجب. 

والفرق: أن الشرط الشرعي يكن دخوله في الأمر بالمشروط ههنا كا سبق 
و من الرأس فإنه لم يقع من الشرع 
نص على إجابه بل ورد الأمر بغخغسل الخةمطتا والعادة تقضي بأن غسل الوجه 
لا محصل إلا بغخسل جزء من الرقبة» فبهذا افترق الشرط الشرعي وغيره. هذا 
تحرير النقل عن إمام الحرمين. 

لمذهب السادس : الوقف أشار إليه صاحب «المعتمد» إلزاماً للواقفين في صيغ 


۲۲٢ 


العموم» لأنه لا يأمن أن يكون أمراً بشرط تحصيل المقدمة» ولا بأمر خلافهء 
فيجب الوقف . 

وقال بعض المتأخحرين : إن كان مالا يتم الواجب إلا به ملازما في الذهن بحيث 
أن المكلف حال استماع الأمر ينتقل ذهنه إلى ذلك الشيء ويعلم أن الإتيان با لمأمور 
به متنع بدون الإتيان بتلك المقدمة فهو واجب› وإن م یکن ملازماً بل یتوقف عليه 
n‏ الأف ر وجا من تلك الصخة ب من اركب من الأمر 
والعقل» أو من الأمر والدليل الشرعي . 

وقال أبو نصر القشيري جلا لعبارة الإمام : ليس الخلاف في العادي 
بغخسل شيء من الرأس لأجل استيعاب الوجه» لأن ذلك القدر لا يلزم قطعا 
من جهة الصيغة» وليس من قبيل الشرائط بل من قبيل ما يؤول إلى E‏ 

قال فالأقسام ثلاثة 

أحدها: متلقى من صيغة الأمر وهو المقصود. 

والثاني : ما ثبت شرطا في العبادة» وفي المأمور به» وان لم یکن ا منه 
كالوضوء» فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرا بالطهارة وكذا وضع الشرائط . 

والثالث: ما يتعلتق بالإمكان وليس بمقصود الشرع لا مشروطا لاطا 
ولكنه في علم الحبلة يضاهي الشروط› وإن لم یکن شرطا شرعياً» وهذا يلتفت 
على الانتهاء عن أضداد الأمور به ي حاولة امتثال الأمر. اه. 

وحاصله : 5 العادي لا يسمى شرطا / ولا جب وإنغا يجب الشرط الشرعي ٠/٠۸»‏ 
وهذا هو تقرير قول إمام الحرمين . 

وزاده ابن برهان إيضاحا فقال : تحصلنا على ثلاثةأقسام لا تاق فعل المأمور به 
ا ہا. 

أحدها: ما كان من أبعاضه وأجزائه کاجزاء الصلاة من القيام والقعود والركوع 
والسجودء فالأمر يتناومهاء ودل عليها لفظاً. 

الثاني : ما كان من شرائطه وأسبابه كالطهارة والقبلة وستر العورة» فالأمر تناما 
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والثالث: ما كان من ضروراته كأخذ جزء من الليل في صوم اليوم» وأخحذ جزء 
جهه المعنى. وإغا ا لأنه من صرورات المأمور جبلة وخلقة. 

والفرق بين هذا والذي قبله: أن ما كان من ضرورات المأمور يتصور الإتيان 
بالمأمور بدونه» وما كان من شرائطه وأسبابه لا يتصور إتيان المأمور به إلا إذا أق 
به . ع 

: أنا لو قذَرنا أن الله تعال خحلق فى الوالحد منا إدراك أول جزء من النہار 

س ت لا عله مع مره E HS‏ من الليل» ولذلك لو 
العورة بخلاف الشرط فإنه لا يتصور صحة الأ 5 به« الأمر e‏ 
معن › ولل يكن دالا على الأول لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى. 


تښ هات 
[التميه]الاول 
[فاند ةا للاف)] 
قد تطلب فائدة هذا الخلاف» فإن الصورة مفروضة حيث دل الدليل من خارج 
على أنه شرط وحينئذ» ف] فائدة الخلاف في أنه يشمله الأمر بالمشروط؟ 
ويكن أن يقال: فائدته أنه إذا وقع الشرط ترتب الفعل الواجب عليه 


هل نقول: إنه يثاب على الواجب وعلى تحصيل السبب لكونه وسيلة للقربة؟ 
وهل يثاب عليه ثواب الواجب» لأنه لما توقف عليه الوجوب فقد توقف عليه فعل 
الواجب؟ فيه نظر واحتمال. 


Y۸ 


وقال القرّاني: لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائلء وإغا النزاع إذا 
تركت الوسيلة مع المقاصد هل يعاقب عقابين على الوسيلة والمقصد؟ وإذا فعلها 
هل يثاب ٹوابين عليه)؟ 

وتعدد الثواب E‏ عليه» وإنغا دل الدليل على التوقف› وهو مسلم 
اماع فمن أين لنا أن الله يعاقب تارك الحمعة وتارك احج على ترك العبادة» 
وعلى ترك السعي بمجرد كونه آمرا با مع السكوت عن السعي؟ 

ولك أن تقول: تخريج العقاب على ذلك واضح » وأما تخريج الثواب» ففيه 
نظر لحواز أن يثاب عليه وإن يکن واا کا تقدم. 

ثم حاصله :أنه لا فائدة ها إلا الثواب والعقاب في الآخرة» ويبقى نظير فائدة 
الخلاف في خطاب الكفار بالفروع . 

وأقول : له فوائد في الدنيا: منها أجرة الكيال على بائع المكيل» وأجرة الوزان 
على المشتري للثمنء وإذا التزم نقل متاعه إلى مكان فعليه الظروف» وإذا نسي 
صلاة من الخمس صلاها بتيمم واحد» وإذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب 
غسله كله» وغير ذلك من الفروع لمنتشرة التي ترتب فيها الواجب على غيره. 


و [التبيه]التاف 


إن هذا الوجوب سمعي لا عقليء فإن إيجاب الصلاة ثابت بخطاب سمعي › 
وذلك الاحجاب مع الخطاب الدال على كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة يستلزم 
إبجاب الوضوءء ولا نعني بالسمع إلا هذاء ونازع صاحب «التنقيحات») في ذلك 
من جهة أنه لا يعرف منه المعاقبة على الترك الذي هو خاصية الوجوب وهو ضعيف 
لما فيها من الاستلزام. 

وقال بعض المتأخرين : الصحيح : أن الوسيلة في الواجب وجويها عقلى لا 
شرعي» وكذلك وسيلة ترك الحرام. 


۲۹ 


[التشہه] المشالمف 


أن هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسى أم في اللساني؟ يحتمل الأول على 
معن أنه يقوم بالذات معنی إجاب الصلاة» ومعی اشتراط الوضوء أصحة 
الصلاة» وهذان المعنيان يستلزمان معن الغا وهو إحجاب الوضوء. 

ويحتمل الثاني على أن مجموع الخطابين يدل على إيجاب الصلاة التزامأء ولا 


[التضه] الرابح 


ما الفرف بین هذه المسألة ومسألة الأمر بالڻىء نجي عن صده؟ فان اخحتیار 
امام والغزالي أن المقدمة واجهة» وأن الأمر بالشيء ء ليس نیا عن صده. 


[التفيه] ا حامس 

هذا كله في| هو مقدمة ووسيلة بأن يتوقف عليه وجود الواجب إما شرعأء 
كالوضوء مع الصلاة» أو عقلاء كالسير إلى الحح» وبقي أن یکون فعله لازما 
لفعل الواجب بأن يتوقف عليه العلم بوجود الواجب لا نفس وجود الواجب» 
وذلك إما للالتباس الواجب بغيره كالإتيان بالصلوات الخمس إذا ترك واحدة ونسى 
عينها» فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا مجحصل إلا بالإتيان بالخمس» وإما أنه 
لا یمکنه الإتیان بالواجب إلا ذا ی بغیره [لتقارب] ما ینپا بحیٹ لا یظهر حد 
يفرق بين)» وذلك كستر شىء من الركبة لستر الفخذ وغيره بحيث لا يظهر حد 
يفرق بينهاء» فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما محصل بشيء من الركبة 
قارف الذكور. 
)١(‏ في جميع النسخ «لتفاوت» وهو تحريف بدليل قوله بعده : «للتقارب المذكور» . 


i 


[ التبه]السادس 


إغا المقدمة حيث بعارضي آقوی منها. مثاله: جب على E‏ 
ES‏ ل aE E‏ 


[التنبہه] السابع 


ما ذكرناه في المأمور من أنه إذا كان لا يتأتى أداء الواجب إلا به بجري مثله في 
النهي» وهو ما إذا لم يكن الكف عن المحظور إلا بالكف عا ليس بمحظورء 


ٍ 


مسا له 
[ الام بإالصقة لايد ل على كوب الموصوف واجباولاندبا] 
الأمر بالصفة ادا کان على حهه النذدب يدل على کون الموصوف E‏ وا 
ن بل بتوفف على الدليل وارز أن تکون الصفة مندوبهة والموصوف واا 
کالخهر بالقراءة ٤‏ الصلاة وتکون الصفة والموصوف لوا کرفع الصوت 
بالتلبية » وإن كان على جهة الوجوب كالأمر بالطمأنينة في الركوع يدل على وجوب 
الموصوف» لأنه لا يصح الإتيان إلا به. قاله سليم الرازي في «التقريب» 
ف 
[ حتا الاحكام الخمسّة متب اة ] 
وهو وأاصح من حدودها . 


۲۳١ 


وقال من م يتحقق تباين الحقائق : إن إيجاب الشيء يقتضي جوازه» ونقله ابن 
القشيري عن الفقهاء ومعظم الأصوليين . قال: وأنكر القاضى إطلاق هذاء 
۴ وفال:: لامع للجوازيعد/ بوت الوجربه إذ لا جسن تسمية الإجوب جرازا 
وتسمية الواجب جائزاء» والأحكام مضبوطة . 
ثم قال ابن القشيري : ولا يتحقق خلاف في هذه المسألةء لأن أحدأ لا يقول 
حقيقة الجائز أو المباح حقيقة الواجب» وغرض الخصم أن ما يلام على تركه 
ويغتضي ESE a E‏ 
اباي يقع ضمت ولكن على هذا ينبني للخصم" أن يقول: TT‏ 
والحواز والمحكي قصر الخلاف على الحوار. 
--- إذا عرفت هذا فلو ثبت الوجوب في شيء» ثم نسخ الوجوب» فهل يبقى 
الجواز أم لا؟ 
فيه مذاهب : 
أحدها: أنه یبقی الحواز واخحتاره الباجی من المالكية » وصاحب «المحصول» 
وتأبعه المتأخحرون» وعزاه بعصهم للأكثرين› ولیس كذلك . 
والثاني : آنه يرجع الأمر ای الحظر . حکاه العبدري وهو غریب . 
الثالث: يبقى الندب حكاه الطرطوشي ني «المعتمد» . قال : وعليه يدل مذهب 
مالك› فان صيام عاشوراء ll‏ نسح بقي صیامه ا ولا سح فرص قيام 
الليل بالصلوات الخمس بھی فسا وكذلك الضيافة کانت واجة ي أول 
الإسلام ثم نسخ كل حق كان في المال بالزكاةء وبقى ذلك كله مستحباًء فيجوز 
على هذا الأصل أن بحتج بالآثار المنسوخة على الاستحباب وعلى الحجواز. 
قال: هکذا حکی عمد بن خرويز مَنداد عن المذهب. 
قال الطرطوشي : وصار إليه بعض الشافعية» وهذا يرد قول الغزالي في 
«الملستصفى» وابن القشيري ٤‏ «أصوله» : أنه 1 يصر إلى الندب أحد. 


۲۲ 


الرابع : آنه ذا نسخ لم يبق منه شيء ولم یثبت ندب ولا إباحة إلا بدلیل حکاه 
الطرطوشي» قال: ومنعوا أن يستدل به على الجواز فضلا عن الندب. 

والخامس: لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب بل يرجع الأمر إلى ما 
كان قبله من تحريم أو إباحة» وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن» وهو قول أكثر 
أصحابنا» وصححه القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن 
السمعاني وابن برهان وإلكيا الطبري . قال: إلا أن يأتي ما يدل على الإباحة» 
واختاره ابن القَشَيْرى أيضاً. 

قال: ولو جاز أن يقال: إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز لساغ أن يقال: يبقى 
الندب. لا سي والاقتضاء کائن في الندب کا أنه کائن في الوجوب. واحتج له 
القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وغيرهما بأن الأمر موضوع للوجوب» 
والجواز إنغا دحل فيه بطريق التبع » إذ لا جوز أن يكون واجبأً ويمتنع فعلهء وإِذا 
انتفى اللفظ فلا يبقى ما كان في ضمنه. 

وقال شمس الأئمة السرخسي : إنه قول العراقيين من مشائخهم . قال: وبنوا 
على هذا الخلاف قوله کل : (من حلف على یون فرأی غيرها خيراً منہا فليکفر عن 
يينه» ثم ليأت الذي هو خير)» فإن صيغة الأمر توجب التكفير سابقاً على الحنثء 
وقد قام الإجماع على عدم وجوبه» فبقي الجواز عند الشافعي» ولم يبق عندنا. 

ثم القائلون ببقاء الجواز اختلفوا في المراد به» هل هو عدم الحرج عن الفعل 
فقط أو رفعه عن الفعل والترك؟ 

وقال ابن دقيق العيد والصفي اندي وغير*ما: عند التحقيق يرتفع الخلاف 
لان الجواز يطلق ویراد به نفي الحرج» ویطلق ویراد به ما تساوی فعله وترکه» فان 
أريد الأول فهو جزء ماهية الوجوب» فإذا ارتفع قيّد المنح من الترك بقي الجواز 
فطعاًء والثاني ليس جزء ماهية الوجوب فلا يلزم من ارتفاع فيد المنع من الترك بقاء 
التساوي . 

قال ابن دقيق العيد: ويمكن أن يفرض الخلاف في الصورة الأول» وهو أنه إذا 
قيل : أوجبت عليك الشيء الفلانيء ثم قال: نسخت الوجوب. هل يباح له 
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الإإقدام على الفعل أم لا؟ وكلام الغزالى في «المستصفى» صريح في أن المراد بالجواز 
تالكر ف والترك شرعاء فإنه قال في الرد عليهم : حقيقة الجواز 
الخ بين الفخل وارك .والاوئ بيا بتوية الشارع. 
وقال ابن التلْمساني: أكثرهم يجعل الخلاف لفظياًء لأنيا لم يتواردا على محل 
فإن الغزالي عنى بالجواز الذي لا یبقی بعد رفع الوجوب التخيبر» ولا شك 
أنه ليس جزءا للواجب i E‏ ومن قال يبقی لم يعن بالجواز 
ء بل عن به رفع الحرج»› ولا شك في ا نه جزء من الواجب. قال الأصفهاني : 
فيه نظر» لان الرازي يقول: يبقى الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك. قال: 
وبه تبین أن الخلاف معنوي» وأن ما قاله ابن ليان لیس بحق. 
وقال القرّانى : ظاهر كلامهم أن الخلاف في الجواز بمعنى مستوى الطرفين» وهو 
بعيد» قال وصورة المسألة e e‏ رفعت الوجوب فقط . أما 
إن نسخ الأمر بالتحريم ثبت التحريم قطعا أو قال رفعت جملة مادل الأمر السابق 
من جواز وغیره فلا يستدل به a‏ ۱ 
قلت : الغزالي منازع في أصل بقاء الجواز» لقوله: إن حال يعود إلى ما قبل من 
تحريم أو إباحة» وتظهر فائدة الخلاف فيا إذا كان الحال قبل الوجوب تحريا» فعند 
الغزالي وغيره يكون الفعل الآن محرماً کا كان أو لاء وعند الأولين أن مطلق الحواز 
الذي کان داحلا ٤‏ ضمن الوجوبت باق يصادم مادل على التحريم› فا لخلاف 
معنوي قطعاً. 
وللمسألة التفات إلى بحث عقلى» وهو أن الفصل علة لوجود حصة النوع من 
الجنس» ويلزم من عدم الفصل عدم حصة النوع من الجنس ضرورة أنه يلزم من 
عدم العلة عدم المعلول» وابن سينا هو القائل هذه القاعدة» والرازي نخالفه فيهاء 
ويقول: ذلك غير لازم . 
وإلى بحث أصولي» ذهو أن المباح هل هو جنس للواجب» والجائز بالمعنى 
الأخحص أم لا؟ والمراد بالمعنى الأخص ما لفاعله أن يفعله مع جواز تركه» وبالأهم 
ما لفاعله أن يفعلهء فيدخل فيه الواجب والمندوب. وهذا قدمت ذكر هذه المسألة 
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عليها. 

i E8 E‏ بأن مطلق الأمر هل يستلزم وجوب 
الأداء» أم لا؟ والأكثرون على أنه يستلزم. 

یاج ااا a e‏ فإن من أفسد 
جه مامور .لادا شرع :ولا بكرن الاد بجا 

وعر عنه الاإمام محمد بن بجی تلميذ الغزالي ٤‏ کتاره «المحيط» أخرى» 
فقال: هل الفرض داخل في جنس النفل على معنى أنه نفل وزيادة أو هما نوعان 
ختلفان؟ خحلاف» وفرع عليه ما دا قام عن السجود اا وقصد eR‏ 
فان قلنا: النفل داخل في حقيقة الفرض فلم تكن الاستراحة فيه مناقضة لنية 
الفرض الباقية كلهاء بل تعرضت لبعضها فصحت الحلسة عن الفرض / بالنسبة ١/١١‏ 
الحكميةء وإن جعلنا النفل غير الفرض فلم يجز عن الفرض بنية النفل . انتهى 

ویتخرج عليه المسائل المعدودة ٤‏ إقامة النفل مقام الفرض كاللمعة وغيرها . 


ا 

إذا سقط الأمر بالنسخ » وقلنا: إنه سقط الجواز فإلى ماذا يرجع حكمه؟ قيل : 
إلى ما قبل الوجوب من تحريم أو إباحة» فإن لم يكن له أصل فيه| فيحتمل أن 
يقال: يرجع الى حكم الأشياء قبل ورود الشرع . هل هي على الوقف أوالحظر أو 
الإباحة؟ قال أصحابنا: وذكر هذه المسألة هنا أولى من ذكرها في النسخ» لأنه نظر 
في حقيقة الجواز لا في حقيقة النسخ. 


قاعدة تمع مسائل 
جائز الترك مطلقا ليس بواجب» وتجوزنا بمطلقاً عن فرض الكفاية والموسع 
والمخر» وتفرع عليه مسائل : 
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[الحسالة] الاولى 


[ الزبإدةعلى اتل ماينطلن عليه الاسم لايوصف بالوجوب ] 


أن الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم في لا يتقدر بمعين» كمسح الرأس 
وتطويل أركان الصلاةء وألحق ا إمساك بعض الليل احتياطا للصوم إذا ن 
نوجبه» كا حكاه العبادي عن أبي إسحاق المروزي لا يوصف بالوجوب» لأنه جوز 
ترکه ونقله ابن برهان في «الأوسط» : عن معظم العلاء» ونصره الشيح أبو إسحاق 
في «التبصرة» والغزالي وابن السمعاني في «القواطع» والإمام في «المحصول» 
وعيرهم . 

وقال ابن الرفعة في «المطلب» في مسح الرأس: إنه الأصح» وقيل: الكل 
واجب إذ ليس بعض أولى» فكان 9 الجا وهو ظاهر نص الشافعي في الأم» 
کا نقله في «البحر» عنه في باب الكتابةء فيا إذا أوصی بوضع بعض النجوم» 
وحکی عن الكرخى ونسبه صاحب «الكبريت الأحمر» آل الجمهور منم » وقال : 
حتى قالوا: إن اللإسلام لا يطلب من الصبي ا ولو اق به وقع واجباء وعلى' 
هذا فوصفه بالاستحباب قبل الايقاع› أما بعد وقوعه فيقع E‏ 

وقيل عليه: إن حکم مسح البعض المجزىء حکم خحصال «الكفارة» فأي 
خصلة فعلها حكم بأنها الواجب. 

قال ابن الرّفعة في «المطلب»: والأول أشبهء لأنا لا نعرف أحداأً قال في] إِذا 
صلى منفرداً» ثم صلى تلك الصلاة فرضأً في جماعة» وقلنا: الثانية هي الفرض : 
إنه وجب عليه أحد الظهرين على التخيبر ك) في خحصال الكفارة» وفي المسألة وجه 
ثالث وهو التفصيل فإن كان لو اقتصر على البعض أجزأه» E‏ 
س الرأس» وسبع البدنة للمتمتع وإلا فالكل فرض» كا لو أخرج بعيرا عن 
الشاه فى الخمس»› ا 
النووي في موضع من «شرح المهذب» اتفاق أصحابنا على تصحيحه. 
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قال ابی برهان : ومنشا الخلاف أن الأمر عندنا ما تتناوله تلك الزيادةء وعندهم 
تتناوها. 

قلت : وعقد سليم في «التقريب» مسألة الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنی 
ما یتناوله اسم ذلك الفعل . قال : ومن الناس من قال: یفتضی وجوب الأكثر 
وزیقه» ثم قال: : مسألة : : ومن آمر بشيء فلزمه أدنى ما يقع عليه اسم ذلك الفعل» 
فزاد عليه» فالزیادة تطوع › وعن الكڙخي أن الجميع واجب. اه. فجعل 
الخحلاف في هذه مفرعا على القول بوجوب أدنى الاسم . 


ننبہات 
[التنبيه] الأول. 


قال الغزالي: : الخحلاف يتجه فيا وقع افا كالطمأنينة والقيام» وأما ما وقع 
دهع ولا يتميز بعضه عن بعض بالأشارة والتعبيرء فيبعد أن يقال : فدر 
الأصل مله واجب» والباقي ندب . 

قلت : وقد حكوا طريقين في مسح الرأس. هل محل الخلاف فيا إذا وقع 
الجميع دفیه هة واحدة حتى إذا وقع مرتبا یکون نفلا جزما أم الخلاف في الصورتين؟ 
والصحيح : الثاني . كذا قاله النووي في «شرح المهذب». لكن الأقوى الأول 
واختاره إمام الحرمين . 


[السہه]الكا 
زعم السهروردي أن الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الوجوب باذا؟ والحق : أنه 
معها: زيادة الثواب فإن ثواب الواجب أعظم من واب النفل . 
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ومنہا: إذا مسح على شعر ثم حلق بعضه» فإن من یری أنه إذا حلق کله جب 
اللإاعادة قد يقول : إدا فلنا: الكل واجب لزمه إعادة المسح ي الموضصع الذي حلقه» 
ولاسي) على قول من زعم أن لف ككضان الارن فاه لها بكرن محا 
لوجوهاء کا قاله القاضي الحسين في الواجب الموسع إذا فعل في أول وقته ثم فسد 
أو أفسد» ثم أتى به في بقيةالوقت يكون قضاءء لأنه بالشروع فيه تعين. قاله في 
الطلب . 


[ التفبہه] الثالف 


قال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة» : المسألة مفروضة في زائد يكن انفكاك 
الواجب منه أما ما لا يكن فإنه واجب تبعاً غير مقصود يعني بلا خلاف» لأن 
الوجوب يتناول ما هذه صفته مع كونه ضد الموجب الأخر» كإمساك جزء من الليل 
قبل الفجر وبعد غروب الشمس» فلأن يكون واجباً مع جنس ال أمور به أولى. 

وحاصله: تخصيیص الخلاف با إذا أمكن الاقتصار على الأصل»› فإن 1 يکن 
إلا بفعل الكل فالكل واج فا لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» 
وهذا کا في جزاء الصيد يصوم عن کل مد یوما وإذا انکسر مد صام یوما کاملاء 
لأن الصو PE CS‏ 
اعتكاف يوم فاعتكف أقصر الأيام أجزأه أو أطول الأيام وقع الجميع فرضا. أي : 
من غير تخريج على الخلاف. 


[السالة] الغا 


[ الصوح واجب على اصحاب ‌الأعذار ] 


قال كثير من الفقهاء : الصوم واجب على المريض والحائض والمسافر مع أنه 
جوز ترکه هم» لعموم قوله تعالى :إفمن شهد منكم الشهر فليصمه# [سورة 
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البقرة / ]1۸١‏ وجوابه أنه غصرص بقوله : #فمن کان منکم مریضا) [سورة 
البقرة / ]۱۸١‏ الاية. 

ونقله ابن السمعاني في «القواطع»» فقال: ذكر أصحابنا في أصحاب الأعذار 
الذين لا يتحتم عليهم الصوم في الحال» کالمریض والمسافر» أو من لا جوز له 
زوال العذر وهو قضاء. 
المسافر. قال: والقول با ld‏ الحائض ا دا ثم وجهه . 

وقال ٤‏ «المستصفى»: في المسافر مذهبان ضعيفان. أحدها : مذهب 
الظاهرية : yT‏ : مذهب الكرخي : أن الواجب 
يام أخرء ولکن لو صام رمضان ا وکان ا للواجب» كتقديم الزكاة على 
الحول» وهر فاسد لظاهر الايةء لأن الاية لا تمهم إلا الرخحصة ي التأخحبر. 

ونقل الشيخ ابو إسحاق عن بعض الأشعرية أنه جب على المسافر صوم أحد 
الشهرين إما شهر الأمر أو شهر القضاء وأ ما صام کان صلا کالأنواع ي کفارة 
اليمين» واختاره الإمام الزازي» ونقله سليم عن الأشعرية. قال: وقالوا في 
الريض کقول امل العراق. 8 أنه لا بجحب مع العذر. 
الحال زوال العذر؟ فمذهبنا: نه ااا ف ا حال لاا ہم 2 
ا أن یزول ا ت الصوم واجب على المسافر في الحال 
بذلك بدعة . 
چ لأن ery‏ ا التخییر بین 
واجب ومباح» بل العبارة الصحيحة أن يتخير بين فعل الصوم وبين فعل العزم 
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على قضائه» فيكون العزم بدلا عن الصوم من الوقت» وحاصله: لوجوب في حق 
المسافر والمريض» وأما الحائض ففي وجوبه عليها وجهان. صحح الشيخ أبو 
إسحاق وغيره الوجوب. ونقله ابن برهان عن كافة الفقهاء منا ومن الحنفية i‏ 
عن المتكلمين منا ومن المعتزلة أنها لا تخاطب به» وهو الذي نصره ابن القشَيْري . 

وقال النووي ٤‏ «الروضة»: إنه الأصح › إذ القضاء لا جب إلا بأمر جدید. 

قلت: وهو الذي نص عليه الشافعى في «الرسالة»» فقال: وقد ذكر أن 
التكليف إا يتعلق بالبالغين. 

قال الشافعي : وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العامين دون من 
يبلغ» ومن بلغ ممن غلب على عقله من ذوي الحيض في آيام حيضهن . هذا 

وقال الآمدي : والحق في ذلك: إن أريد بكونها مكلفة بتقدير زوال 
فحق» وإن أريد أنہا تؤمر بالاإتيان بالصوم حالةالحيض فباطل» وهو يشير إلى أن 
الخلاف لفظي » وبذلك صرح الشيخ نو إشتحاق أبضا» وقيل: بل يظهر في النية 
إذا قلنا: ججب التعرض للأداء والقضاء. 

وحکی إلكيا الطبري وجوبه علیها بمعنی ترتبه في ذمتها لا وجوب أدائه » وهذا 
يسمى ما تؤديه بعد الحيض قضاءء ورأيت من محكي ذلك عن نص الشافعي › 
وحينئذ فيصير النزاع لفظياًء > لأن القائل بالوجوب لا يعني غير ذلك» فبقي الخلاف 
في أنه هل يوصف بالوجوب قبل الطهر أم لا؟ 

ونظبر هذا: أن الدين المؤجل هل يوصف قبل الحلول بالوجوب؟ فيه وجهان : 
حكاهما الرافعي عن القفال في باب الدعاوى» وفرع علیھ) مالو ادعی عليه ديا 
مؤجاً قبل امحل فله أن يقول في ا جواب: لا يلزمني دفع شىء إليك الآن ويحلف 
غل اا يقول لاشیء علي مطلقا؟ قال القفال: فيه وجهان مبنيان على هذا. 

قلت: والمسألة إنغا تتصور على القول المرجوح في صحة سماع الدعوى بالدين 

› والمذهب المنصوص ك) حكاه الغزالي في كتاب «التدبير» : أنها لا تسمع‎ i 
إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة فلا فائدة فيها.‎ ٠ 
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[ اا ] الفاتة 
[ الاح مامورنە] 


قال الكعبي : المباح مأمور به» لأن فعله ترك الحرام وهو واجب» فالمباح واجب 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في بحث المباح. 
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فصل 
ف فرضالكنابَة 


قال الغزالي في تعریفه: کل مهم دیني یراد حصوله ولا يقصد به عين من 
يتولاه . 

فخرج بالقيد الأخحر فرض 0 ومعنی هذا أن المقصود من فرض الكفاية 
وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله. بخلاف فرض العين فإن المقصود منه 
الفاعل» وجعله بطريق الأصالة لكن الحق : أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن 
فاعله بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه ا بالذات بل 
بالعرض» إذ لابد لكل فعل من فاعل» والقصد بالذات وقوع الفعل . 

وقوله : دیني بناه على رأیه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من 
فرض الكفاية کا صرح به في «الوسيط» عا لامامه . لكن الصحيح : خحلافهء 
و هذا لو ترکوه أثموا» وما حرم ترکه وجب فعله» وفیه مسائل: 


[المسالة ]الاولى 
[فرضالكماية لاسا فرضالعین ] 
فرص الكماية ل يباين فرص العين بالحنس حلافا للمعتزلةء بل يباینه بالنوع» 


لأن کا منہم| الايد من وقوعه غر أن الأول شمل جميع المكلفين» والثاني كذلك 


بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض› لأن المقصود منه تحصيل 
المصلحة من حيث الحملةء فالوجوب صادق عليه| بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظى 
على الأصح . ۰ 
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[المسالة ] الماية 
[هليتحن فرض الكمناية بالكل او ابض ؟] 
اختلفوا هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض؟ على قولين مع الاتفاق على 
أنه يسقط بفعل البعض» والجمهور على على أنه جب على الجميع لتعذر خطاب 
اللجهول بخلاف خطاب ال بالشيء ء المجهول» فإنه مكن كالكفارة» ونص عليه 
الشافعي ٤‏ مواصح من «الأم»: منہا قوله : حى على الناس غسل الت والصلاة 
عليه ودفنه لا يسع عامتهم ترکه» وادا قام منهم من فيه كفاية أجزأه عنهم إن شاء 
الله وهو كالحهاد عليهم حی أن لا يدعوه» وإذا انتدب منہم من يکفي الناحية 
التي يكون بها الجهاد أجزاً عنهم » والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف 
وقال في باب السلف فمن حفر كات حى ين رجلن: ولو ترك كل من 
حضر الکتاب خفت أن يأثموا بل لا أراهم بخرجون من الثم وأ e‏ 
عم . ٍ ) 
وذکر مثله في ۰ إذا دعوا للأداءء e‏ الأصحاب في طرقهم وإليه 
دھب من الأصوليين أ ب و الصيرني والشیخ | بو إسحاف والقاضي والغزالي. 
و واخحتاره ابن الحاجب ونقله الآمدي e‏ وأنه ا فرف بینه ویس 
الواجب من جهة الوجوب إلا أني)ا افترقا في السقوط بفعل البعض. 
ئم عبارة الاک نه وجب على الجميع » ونقل إمام الحرمين في «التلخيص» 
عن القاضي أنه وجب على عين كل واحد» ولا بد من تأويله. ‏ 
ويخرج من ذلك إذا قلنا: أنه Ch‏ قولان . أحدهما : أنه واجب 
على جميع المكلفين من حيث إنه جميع . والثاني : ا و فإن قام 
به بعضهم سقط التكليف عن الجميع» وإن لم يقم به أحد ثم الجميع. 


YEY 


/° 
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ویظهر تغایر القولین فى كبنية التأثيم عند الترك» فعلى الأول تأثيم كل واحد 
يکون واقعاً بالذات» وعلى الثاني بالعرض»› وقد ضعف صاحب «التنقيحات) 
القول الثاني بأن الوجوب إذا تعين على كل واحد بالفعل وليس الشيء ما يفوت» 
كصلاة الجنازة فإسقاطه عن الباقين رفع للطلب بعد التحقق فيكون نسخاء ولا 
يصح دون خحطاب جدید» ولا خحطاب» فلا نسخ » فلا سقوط . بخلاف ما إذا قلنا 
بالأول» وهو وجوبه على الجميع من حيٺ هو جميع › فانه لا يلزم هذا الإشكال» 
إذ لا يلزم من إيجاب الحكم على جلة إيجابه على كل واحد» والظاهر ترجيح 
الثاني» فإن تكليف المجموع من حيث هو ججموع لا يعقل /› لأنه غر مكلف» 
وان اعتر فيه الأفراد رجح لقولنا. 

وقوله : يلزم منه رفع الطلب قبل الأداء» وهو إنما يكون بالنسخ منوع» فإن 
رفع الطلب ک) یکون بالنسخ يکون بانتقاء علة الوجوب» وهو كذلك. فإن الله 
تعالى إنما أوجب صلاة الجنازة احتراماً للميت كا أوجب دفنه سترأً له» فإذا قام 
ذلك طائمة زالت العلة فيس ةط الوجوب» لزوال علته» کےا أنه سقط وجوب 
الدفن إذا احترق ليت أو أكله السبع لانتفاء علته 

ویظهر ما ذكرناه أن قوهم : ويسقط بفعل البعض فيه تجوز فإن علة السقوط 
بالحقيقة هي انتفاء علة الوجوب لا فعل البعض»› لکا كان لالحنا 
لانتفاء علة الوجوب تسب السقوط إليه تجوزا. هذا إن عللنا أفعال الله تعالى 
با لمقاصد›» ومن م يعللها بالمقاصد فيجوز أن يکون أداء بعضهم أمارة على سقَوط 
الفرض عن الباقين. 

وقد أورد على هذا المذهب أنه لو كان واجباً على الكل لما سقط بفعل البعض»› 
لأن البعض الأخر حينئذ يکون تارکا للواجب» وتارك الواجب مستحق العقاب . 

وأجيب بأن الإيجاب متعلق بالجميع › ولا يلزم من تعلقه بالجميع تعلقه بكل 
واحد» i‏ فإن سقوطه عن الباقين لتعذر التكليف به» والتكليف تارة يسقط 
بالامتثال› وتارة سقط بتعذر الامتثال . 

وقال المتولي : هل نقول إذا فعله يسقط الفرض عنه وعنهم» لأن الفرض يتناول 


E 


جميعهم» أو نقول بأن بآخر الأمر أن الوجوب لم يتناول سوى من فعله؟ فيه 
خلاف. 

قلت : وهو يشبه القول المحكي في الواجب المخير أنه يتعين أحدهما بالفعلء 
والقول الثاني : أنه واجب على البعض› وعلى هذا فهل هو مبهم أو معين؟ قولان . 

ويخرج من كلام المتولى وجه أنه يتعلق بطائفة مبهمة ويتعين بالفعل . 

وحکی ابن السمعاني تفصیلا بین أن یغلب على ظنه أنه یقوم به غیره فلا جب وإلا 
وجب» واستحسنه . قال: والخلاف عندي لفظي لا فائدة فيه . 

قلت : وقد يقال : بأنه معنوي وتظهر فائدته ٤‏ صورتین : 

إحداهما: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ فمن قال :جب على الجميع 
أوجبه بالشروع لمشابهته فرض العين. 

والثانية : إذا فعلته طائفة» ثم فعلته أخرى هل يقع فعل الثانية فرضاً؟ ‏ 

وفيه حلاف سنذکره» وکلام الإمام ٤‏ الملحصول مضطرب في المسألة » والظاهر 
أنه يقول : على البعض› لأنه جعله متناو لجماعةلا على سبيل الجمعء ومراده 
بالجمع أعم ق التعميم والاجتماع بدلیل انه قسمه إليهماء فقال في التناول على 

سبيل الحمع : إنه مكن فقد يكون فعل بعضهم شرطأً في فعل البعض» وقد لا 

کون ا لن هل سیل امع بی أن لا بكرن غل ايع لا جيعا رلا ناا 
وإغْا على البعض› ويؤيده قوله : فمتى حصل ذلك بالبعض ل يلزم الباقين ولو كان 
على الجميع ا قال : 4 يلزم الباقين» بل كان يقول: سقط عن الباقين . غر أنه 
استعمل لفظ السقوط بعد ذلك فينبغي تأویله ليجمع كلاماه . 


ج چک د 


YE0 


[للسالة] الفالفة 
[ ذ١‏ ترك الجييع فرض الكماية انشموا] 


إذا تركه الجحميع أثمواء وإن قلنا: يتعلق بالبعض» ووجهه الإمام في باب الأذان 

من «النهاية» بأن تعطيل فرض الكفاية من الحميع بثابة تعطيل الواحد فرض 
العين» فلهذا ينال الكافة الحرج في فرض الكفاية» كا يناله الواحد في فرضص 
العين» ومن ثم لو اتفقوا على ترك الفرض كفاية قوتلوا» وشبه إمام الحرمين في 
«التلخيص» ذلك بن د الها ع ادون a‏ 
فیعصي کل واحد من| بترك أداء الألف الملتزمة» وإن كان يقصد المطالب من| ألفا 
فلا عمها الوجوب عمتها المعصية بالترك. 

وحكى أصحابنا وجهين في تجهيز الميت إذا تركه الجميع . هل يعمهم الاثم 
أوختص بالذين ندبوا إليه من أهل الميت؟ قال النووي : وأصحها: يأثم كل من 
لاغ 


[ المسألة] الرابكة 
التكليف برض الكنايّة منرط بالظن لا بالتحقيق] 


التكليف به منوط بالظن لا بالتحقيق› a a‏ 
الفرض وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد» وإن ظن أ نه ۾ يقم به غیره وجب 
عليه فعله وإن أدى ذلك ا > کذا قاله الإمام في «المحصول» مستدلا . 
بأن تحصيل العلم بأن الغير هل يفعل أو لا؟ غير مكن إا الممكن تحصيل الظنء 
ولك أن تقول: الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم » وليس منه تكليف 
با لا يكن» لأن الفعل يكن إلى حصول العلم» ثم نقول: إغا لا يكن العلم 


۲٤٦ 


بعدم فعل الغير بالنسبة إلى الزمن المستقبل في المثال الذي ذكرهء لأنه قال: لو 
غلب على ظنہا أن غيرها يقوم بذلك» ويكون قوله: سقط أي في الظاهر أما 
بالنسبة الى الماضي فيمكن العلم القطعى . 


[ ل ]ات2 
[ سفوط فرضالكنادنة بقعل الجيع د فة واحدة] 


الآآن و اجن و تا ب الری ج وحصل ثوابه هم 
ويقع فعل كل فرضاً إذ ليس بعضهم أولى بوصفه بالقيام بالفرض من 
البعض» فوجب الحكم بالفرضية للجميع . حكاه إمام الحرمين في باب e‏ 
الأئمة ثم قال : ومحتمل أن يقال : هو کإيصال المحرضىء الاء إل یح ر اسه 
دفعه › وقد اخحتلفوا ي أن الجميع فرض أ و الفرض ما يقع عليه الاسم فقط؟ ولكن 
قد يتخيل للفطن فرق ويقول : مرتبة الفرضية فوق رتبة السنة وكل مصل في الجحمع 
الكبير ينبغي أن لا يحرم رتبة الفرضية» وقد قام با أمر به» وهذا لطيف لا يصح 
مثله في المسح. ) 

ومن هنا قال ابن دقیق العيد في «شرح الالمام»: احتلفوا ي فى أن فرض الكقاية 
إدا باشره أكثر من محصل به اذى الفرض هل یوصف 6 الجميع بالفرضية؟ 
قال ۰ ونحن إدا قلنا: إنه يستحب في حق من حصلت له الكفاية بغيره أردنا به 
يستحب الشروع والابتداءء ولم نرد به أنه يقع مستحبا ي حقه إذا شرع فيه مع 
غیره . 


EV 


3S [‏ ]اادسة 


[ سقط فرضالکمابة ب فته اول ] 

ادا أتوا به على التعاقب فإن فعله من يستقل به» ثم لحق بهم آخرون سقط 
بالأولين› ووقع فعل الأخرين فرضا» کذا قاله النووي ٤‏ باب الأذان من 
«التحرير»» وحكى الروياني فيه وجهين. 

وفصل الشيخ عز الدين» فقال : إن لحقوا بهم قبل محصيل مصلحته کان ما 
فعلوه ا ا ا فاا ن ا دکره 
الشيخ عر الدين› ودکر له ا 

ا شح ال ادون ستل نيمء E‏ 
وکثرته . 

ومنہا : ن يشتغل بالعلم من تحصل به الكفاة الواجبةء ثم من (“ يلحق به من 
هه کک ر ا لأن المصلحة ل تكمل بعد. 

ومنها: صلاة الحنازة لو أحرمت الطائفة الثانية قبل تسليم الأولى كانوا كمن 
صلى دفعة واحدة» فإن أحرموا بعده. قال القاضي حسين والاإمام والغزالي : إن 
الثانية تكون فرضا أيضاً إذ لا تقع صلاة الحنازة نافلة . قال النووي : ولا خحلاف 
فیه» ولیس کا قال لما سياتي عن ن الرقياني 
صرحوا به في السير. 


)١(‏ هكذافي جميع النسخ ولعل «من» زائدة هنا. 
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[اللسالة] السّابحة 
بالشروع آم 5 لاحتمال القطع؟ فيه تردد» والصواب : الثاني ومحتمل بناؤه على 
أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع؟ 


[المسالة] الثامنة 


لملكف» فإنه لا يسقط شيئاء وهذا لو سلم على جماعة فيهم صبي فأجاب الصبي 
وحده لا يسقط فرضهم بجوابه على الأصح» وقالوا: إذا حج عن الميت لا يستأجر 
صبيا» لأنه ليس من أهل فرض الإسلام. نعم تسقط صلاة الجنازة بصلاة 
الصبيان المميزين عند وجود الرجال على الأصح . 

وقال في «شرح المهذب»: إن الصبي إذا أذنء وقلنا: الأذان فرض كفاية 
حصل الفرض بأذانه. 


اة ات اة 


[ سوط فرض الكمابة ملعل الحررتكة] 

هل يسقط بفعل الملائكة؟ لم أر من تعرض هذه المسألة غير الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازى في «تذكرة الخلاف» في مسألة تغسيل الشهيد الجنبء فقال: غسل 
الملائكة لا يسقط ما تعبد به الآدمي في حق الميت» وقياس سائر فروض الكفاية 


۲٤۹ 


كذلك» ومثله هل يسقط بفعل الجن؟ لم أر فيه تصريحاً وينبغي تخريجه على الخلاف 
٤‏ تحليفهم بالفروع وسنذکره . 


[المسالة] العاشرة 


[ فرض الكنابة يزم بالشروع ] 


فرض الكفاية يلزم بالشروع على المشهور قاله ابن الرفعة في «المطلب» في كتاب 
ا وأشار في باب اللقيط إلى أن عدم اللزوم إنغا هو بحث لاإمام» وهذا 
قالوا: يتعين الجهاد بحضور الصف ويلزمه إتعام الجنازة على الأصح بالشروع» 

وأما ا الخروج من صلاة الحماعة تع القول بأنها فرض كفاية فبعيد» ول 
یرجح الرافعي والنووي ف هذه القاعدة شيئا بخصوصه» وإغا صححوا في أفراد 
سان ا عالت لاغ 

وحكيا عن القاضي الحسين: إن المتعلم إذا أنس من نفسه النجابة أنه بحرم عليه 
القطع› وصححا خلافه» لأن الشروع لا يغير حكم المشروع فيه بخلاف الجهاد. 

وقال القاضي البارزى في «تييزه» : ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع على الأصح 
إلا في الحهاد وصلاة الحنازة. اه. 

وأطلتى الغزالي في «الوجيز» أنه لايلزم» وقال في «الوسيط»: وذكر بعض 
الأصحاب أنه يتعين بالشروع . 

وقال القفال: لا يليق بأصل الشافعي تعيين الحكم بالشروع فإن الشروع لا 
يغر حقيقة المشروع فيه» ولذلك لا يلزم التطوع ا فيه . 

وقال الامام في باب التقاط المنبوذ: ومن لابس وا من فروض الكفاية وكان 
متمکنا من إتقامه» فإن أراد الاضراب عنه» فقد نقول: ليس له ذلك ويصبر فرض 
الكفاية بالملابسة متعيناأء وهذا فيه نظر وتفصيل سأذكره في باب السير. 
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قات وهذا کله في المفعول ارلا أما لو شرع فيه بعد أن فعله غیره هل یلزم؟ 
قال الروياني في «البحر»: لو شرع في صلاة الجنازة بعد ما ۰ عليها فرض 
TT‏ محتمل وجهين ينبنيان على صل وهو أن هذه الصلاة 
الثانية تقع فرضاً أم لا؟ وفيه جوابان» والقیاس عندي : أنه لا يقع وخا لأن 
الفرض مالا ن ترکه على الإطلاق. أاه. وينبغي جریانه يي سائر فروضص 
الكفاية» وجزم الرافعي والنووي في هذه الصورة بوقوع الثانية فرضاً. 


[ الألة] امحاديةعشرة 


[ھل یتین فرض الكمابة بتعيسالامام ؟] 


N O‏ فيه خلاف صنف فيه ابن 
لای وقد دکر الصيدلاي : أن ارمام لو أمر ا نتجهیر ميت تعن 
عليه » ولیس له استنابة عیره» ولا أجرة له . 


[الحسالة] الثاية عسرة 


[التيام بفرضالكفاية اؤ من التيام بفرضالعين] 


قيل : القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين» لأنه يسقط فيها 
الفرض عن نفسه وعن غيره» وفي فرض العين يسقط الفرض عن نفسه فقط . 
حكاه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في «شرح كتاب الترتيب» وجزم به الشيخ أبو 
محمد الحوينى في كتابه «المحيط بمذهب الشافعي» وكذلك ولده إمام الحرمين في 
كتابه «الغياثي»» وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض» ووهم 
بعضهم فحكى عن من ذكر أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين» وهو غلط 


۲0١ 


فإن كلامهم إنغا هو في القيام بهذا الجنس أفضل من ذلك» ثم عبارة الجوينى : 
وللقائم به مزية» ولا يلزم من المزية الأفضلية . على أن الشافعي نص ما ينازع في 
ذلك ففي «الأم» : إن قطع الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الرواتب مكروه» 
إذ لا بحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية» وجرى عليه الأصحاب» ومنهم 
الرافعي في بابه. 

وقال الغزالى في «الإحياء» في شروط الاشتغال بعلم الخلاف: أن لا يشتخل به 
وهو من فروص E‏ الأعيان. قال: ومن عليه فرض 
عين فاشتغل بفرض الكفاية وزعم أن مقصوده ا لحق فهو كذاب› ومثاله : من ترك 
الصلاة في نفسه وتبخْرَ في تحصيل الثياب ونسجها قصداً لستر العورات. اف 
وبتقدیر تسلیمه فکان بعض مشائخنا بخصصه بن سبق إليه ولا . أما من فعله 
ثانيافلا يکون في حقه أفضل من فرض العينء لأن السقوط حصل بالأول» وإن 
كنا نسمي فعل الآخرين فرضاً على رأي . 

وقال الشيخ كمال الدين الرّمَلكاني: ماذكر من تفضيل فرض الكفاية على 
فزن المن مول غل ما إا ارصاق حى فحص واحدة ولا كوت ذلك إلا 
عند تعينها وحينئذ هما فرضا عين» وما يسقط الحرج عنه وعن غيره أولى» وأما إذا 
ل يتعارضا وكان فرض العين متعلقا بشخص» وفرض الكفاية له من يقوم به 
ففرض العين أولى. 


[المسالة ] الثالنةعسشرة 
[ ينضوراحخيرق الواجب الكنإن] 


6 تفر الكر ن الراب ال كاق و ل الا كلك ى 
الواجب على الكفاية» ولم أر من ذكره» وقد ظفرت له بثال» وهو قوله تعالى : 
إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها [سورة النساء / ]۸٦‏ وينبغي أن 
يطرقه الخلاف. أنه هل الواجب الحميع أو واحد غير معين؟ . 
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[المسألة] الرابعحةعشرة 


استشکل الجمع بين قول الأصوليين إن فرض الكفاية يسةط ب البعض»› 
وقول الفقهاء : لو صلى على الجنازة طائفة ثانية وقعت صلاتهم فرضأً أيضأء وإذا 
سقط الفرض بالأولى كيف تقع الصلاة الثانية فرضا؟ . 


وأجاب النووي ي باب الحنائز من «شرح المهذب» / فقال ۰ عبارة الملحققن ٠/١١‏ 


يسقط الحرج عن الباقين أي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل» > فلو فعلوه وقع 

ا ا فا مع الأولين دفعة وأحدة» وأما عبارة من يقول : سقط الفرض 
عن الباقين» سقط حرج الفرض وإثمه. أه. 

قلت : وهي عبارة الشافعى في «الرسالة»» ویشهد له ما قاله المتولي: إن الطائمفة 
الثانية تنوي بصلاتهم الفرض. لأن فعل غيرهم أسقط عنهم الحرج لا الفرض» 
وهذا قد ينكره الشادي“ في العلمء ويقول: لا معنى للفرض إلا الذي يأثم 
بتر که » فإذا كان بعد فعل الأولى لا يلحق الثانية حرج على الترك» فلا معنى لبقاء 

وقد أجيب عنه بأن فرض الكفاية على قسمين: 

أحدهما: ما بحصل تام المقصود منه ولا يقبل الزيادةء فهذا هو الذي يسقط 
بفعل ی 
8 ا لان 2 الشفاعةء فهذه الأمثلة ونحوها کل أحد 
خاطب به» وإذا وقع یقع فرضا تقدمه غیره أو لم یتقدمه» ولا جوز له ترکه إلا 
بشرط قیام غيره به» فإذ قام غيره به جاز الترك وارتفع الحرج. 
(۱( الشادي من أخحذ طرفاً من العلم أو الأدب . الملصباح المنبرمادة «شدو» . 
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۰ 


صل 
ف السَرام 


وهو لغة: المنع . قال الله تعالى: إوحرمنا عليه المراضع من قبل [سورة 
القصص / ]٠١‏ أي : حرمناه رضاعهن ومنعناه منهن › إذ م يكن حينئذ مكلفاء وقوله 
تعالى : إن الله حرمه) على الكافرين# [سورة الأعراف / ]٠١‏ ويطلق بمعنى الوجوب 
کقوله: 
فإن حراماً لا أرى الدهر باكياً 
على شجوه إلا بكيت على عمرو 

وعليه م قوله تعالى : #وحرام على قرية [سورة الأنبياء / ]٠‏ أي وواجب 
على قرية أردنا إهلاكها أ نهم لا يرجعون عن الكفر إلى الايان» وحڪي ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنه. 

وفي الاصطلاح: ما يذم فاعله شرعاً من حيث هو فعل. 

ومن أسمائه القبيح» والنهي عنه» والمحظور. 

وقال أبو عبد الله الزبيري : الحرام يكون مؤبداًء والمحظور قد يكون إلى غاية . 
حکاه عنه العسکري في «فروقه». 

وفي «النكت» العارض المعتزلى حكى الشيخ أبو عبد الله يعني البصري 
عن فقهاء العراق أنهم كانوا يقولون: محرم في القبيح إذا کان طريق قبحه مقطوعا 
به» ویقولون: فیا کان طريقه مجتهدا فيه كسؤر كثير من السباع. 

قال ابن سراقة: وسماه الشافعى في كثير من كتبه مکر وها اشا توسعا» 
والأظهر أن لفظ المكروه لا يقتضي التحريم. 
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[الحرمة ليست ماامة للدم] 
الحرمة ليست ملازمة للذم واللإثم لا طرداً ولا عكسأًء فقد يأثم الإنسان على ما 
ليس بحرام» كا إذا قدم على زوجة يظنها أجنبية» وقد يحرم ما ليس فيه إثم» كا 
أذا قدم على أجنبية يظنها زوجته. 
وتحقيق ذلك : أن الحل والحرمة تابعان لمقاصد الشريعةء والله تعالى أحل 
الأبضاع والأموال والأزواج في أحوال بشروط» وحرمها بدون ذلك غير آنه لا 
يكلف نفساً إلا وسعها جعل الاثم يتوقف على العلمء فإذا قدم العبد على فعل 
يعتقده حلالاً وهو حرام لا إثم عليه تخفيفا على العبد» وإذااقدم على فصل 
یظنه حراما وهو حلال عاقبه على الجرأة فمعنى قولنا: هذا الفعل حرام أن 
الشارع له تشوف إلى تركه» ومعنى قولنا: حلال. خلاف ذلك. 
وا لحل والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه» وهو مراد الأصوليين 
بقوهم : الحرا a Ca ES‏ لى ترکه ومنه قول 
أكثر الفقهاء . وطء الشبهة أعني شبهة المحل حرام مع القطع بأنه لا ثم فيه» ومنه 
قول الشيخ أي حامد: أجمعوا على أن قتل الخطأً حرام » وكذلك أكل الميتة في حال 
الاضطرار على رأي» وهذا يكن رد كلام الأصوليين إليه في حد الحرام بأنه ما يذم 
فاعله» بأن يكون المراد يذم بالقوة. أو يكون المراد يذم بشرط العلم بحاله. 
وإن استنكرت إطلاق الحرمة على كل من المعنيين. فانظر إلى قول الأصوليين : 
لو اشتبهت المنكوحة بأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنهاء وقوله: إذا 
إحداك| طالق حرمتا تغليباً للحرمة» فإحدى المرأتين في الفرعين حرام باعتبار 
ثم على الجرآةء وهي التي في علم الله أنها الزوجة في الأولىء› n‏ 
والأحرى حرام باعتبار أنها أجنبية» فقوم : حرمتا على معنى أنه يأثم 
بالإقدام على كل منههاء وقوهم : تغليبا للحرمة على المعنى الآخرء فتأمل كيف 
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اترا التحريم للزوجة بالاعتبار الأول وصرفوه عنها بالاعتبار الثاني ! 

وما ذكرناه ليس ذهاباً إلى موافقة من يقول: الحل والحرمة يوصف بيا الذوات 
بل هو توسط . وتحقيقه : أن الحل والحرمة يوصف | ذوات الأفعال طابقت الاعتقاد 
آم لا. 

وهذا إذا تبين لك في الحرام نقلته إلى بقية الأحكام الخمسة» وانظر قول 
البيضاوي : قال الفقهاء: جب الصوم على الحائض والمريض والمسافر» فرب 
واجب الاأنسان e i‏ ي نفس e e‏ 


الصلاة ا لا يعاقىه» فهذا الواجب ولا عقاب عليه » انه رك الواجب 


باعتبار الوجوب بمعنى تشوف الشارع» ولم يتركه بمعنى التكليف. 


م 
]۱ مة لاتازمالشاد] 


الحرمة لا تلازم الفسادء فقد يكون الشيء محرماً مع الصحة . كالصلاة في الدار 
اللخصوبة› وثوب الحرير» وفأائدة التحريم سقوط الثواب. 


مسال 
[ الا يتم ترك الحرام!إلابه] 
مالا يتم ترك الحرام إلا به ينقسم أيضأً إلى الأقسام الثلاثة السابقة في مقدمة 
الواجب» کےا قاله ابن برهان . 
فالأول: ما كان من أجزائه كالزنى .فإن النهي عنه هي عن أجزاثه» وهي 
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ب١‎ 


الإيلاجات والإخحراجات. ولا فرق بين أن يقول: لا تزن» وبين أن يقول: لا 
تولج ولا تحرج . 

والثاني : ما کان من شر وطه وأسبابه کمقدمات الوطء من المهاخحدذة والقبلةء 
وسائر الدواعى بعد ذلك ومنه العقد على الأم» فإنه لا کان سیب الوطء وهو 
منہى عنه كان العقد الذي هو سبب إليه منهيا عنه. 

اللالق؛ E e‏ اختلطت أخته بأجنبيات في بلدة صغيرة 
٠ eT‏ الأخحت e‏ حريم e ST‏ 
نکاح ات وهذا لو تعینت حرم نکاحها على ا لخصرص › ویقربت من هذا 
القسم ما لو وقعت النجاسة في الماء فإن من أصحابنا من أجراه على هذا الأصل» 
8 اء 0 ر بحال» فلم نه 
لا يتأتق إلا باستعمال الج فکان ¥ استعمال . من ضروراته 
استعمال النجس إلا أن هذا لا يليق بأصول الشافعي› بل هو أشبه بمذهب أي 
عينه بالنجاسة» لأن قلب الأعيان لا يدخل تحت وسع الخلق» بل هو باق على 
أصل الطهارة» وإنغا هو نهي عن استعمال النجاسة. 

ويستدل على هذا بمضل المكائرة» فانه لو کور عاد ا بالا جماع» ولو صار 
الا ا ا ا ر غ ا ا 

قال: وهو باطلء فإن المائع اللطيف إذا وقعت فيه نجاسة خالطت أجزاؤه 
النجاسة لا معنى ها إلا الاجتناب» ولا شك أن وجوب الاجتناب ثابت في الكل . 

وقد وافق على حكاية هذا الخلاف ابن السمعاني في «القواطع»»› فقال : فمنہم 
من قال: يصير كله نجسا» وهو اللائق بمذهبناء وقيل: إنما حرم الكل لتعذر 
الإقدام على المباح. قال: وهو يليق بمذهب أبي حنيقة. 
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قلت : وهو الذي أورده ارمام ٤‏ «المحصول» وما أورده ابن برهان ق 
الاعتراض عليهم رده الأصفهاني بأن وجوب الاجتناب عند اختلاط النجاسة بالماء 
متفق عليه» وإنغا الكلام في علة الاجتناب ما هي؟ 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: اختلفوا في اختلاط النجاسة بالماء الطاهرء 
فقيل: يحرم استعماله على كل حال ومنهم من جعل النجاسة مستهلكة» 
واحتلفوا في الأمارة الدالة على استهلاكهاء فمنهم من قال: هي عدم تغير الماءء 
ومنهم من قال: هي كثرة الماءء واختلف هؤلاء فمنهم من قدر الكثرة بالقلتين› 
ومنهم من قدرها بغير ذلك. 

إذاعلمت هذاء فنقول: إذا لم يكن الكف عن المحظور إلا بالكف عا ليس 
بمحظورء ک] أذا احتلط بالطاهر النجس كالدم والبول يقع في الماء القليل أو 
الحلال بالحرام» فأما أن يختلط ويتزج بحيث يتعذر التمييز» فيجب الكف عن 
استعماله» ويحكم بتحريم الكل . قاله إمام الحرمين في «التلخيص» وغيره وكذا لا 
يختص التحريم بالممنوع أصالة . ذكره ابن السمعاني في «القواطع». وظاهر كلامه 
أنه لايتأق فيه الخلاف السابق : في أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وإغا 
حكى الخلاف في كيفية التحريم على ما سبق . أما إذا لم يختلط بدخول أجزاء 
البعض في البعض فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما جب الكف عن الكل كالمرأةالتي هي حلال تختلط بالمحرمات› 
والمطلقة بغير المطلقةء والمذكاة باليتةء فيحرم إحداها بالأصالة وهي المحرمة 
والأجنبية والميتة » والأخرى بعارض الاشتباه وهي الزوجةء والمذكاةء لأن المحرم 
بالأصالة يجب اجتنابه ولا يتم اجتنابه إلا باجتناب ما اشتبه به» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» وقيل: تباح المذكاة والأجنبية ولكن يجب الكف عنها. 
قال الغزالي: وإنغا توهم هذا من ظن أن الحل والحرمة وصف ذاتي فى أي : 
قائم بذات)» كالسواد والبياض بالأسود والأبيض» وليس كذلك بل الحل والحرمة 
متعلقان بالفعل» وهما الإذن في الفعل ووجوب الكف» وحينئذ يتحقق التناقض . 
وقد يقال: إن مراد هذا القائل أن تحريم الأجنبية والمذكاة بعارض الاشتباه» وما 
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في نفس الأمر مباحتان» فالخلاف إذن لفظي . 

الثاني : ما يسقط حكم التحريم» ک| إذا اخحتلطت عرم بنساء بلدة عظيمة» 
فيجعل کالعدم» ویباح له بکاح أي امرأة أراد. 

الثالث: ما يتحرى فيه» كالثياب والأواني . قال الإمام في «المحصول»: وكان 
القياس عدم التحري» لأن ترك استعمال النجاسة لا يتأتق بيقين إلا بترك الجميع . 

قال: وههنا فيه خلاف يعني هل يتوقف على الاجتهاد أ م جوز اهجوم بمجرد 
الظن؟ والأصح : الأول» ومن القسم الأول: لو قال لزوجتيه: إحداك)| طالق ول 
تو نة رها ها إل خن الن لأن كلا مني مل أن كرون الطانة 
وغيرها» وإذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام» وحکاه الغزالي في «المستصفى » 

عن أكثر الفقهاءء وقال قبله: بحتمل أن يقال: يحل قبلا“ والطلاق غير واقع › 
ا فصار کا إذا باع أحد عبديه» ويحتمل أن يقال: حرمتا جميعاء 
وأنه لا يشترط تعيين محل الطلاق» ثم عليه التعيين» وإليه ذهب أكثر الفقهاءء 
والمنع في ذلك موجب ظن المجتهد» أما المضي إلى أن إحداهماعرم» والأخرى 
منكوحة ك| توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا ینقدح ها هناء لأن ذلك 
جهل من الادمي عرض بعد التعيين . آما هذا فليس متعينا في نفسه» بل يعلمه 
الله تعالى مطلقاً لإحداهما لا بعينها اه. 

وما قاله أو من احتمال حل الوطء هو المنقول عن ابن أي هريرة من 
أصحابناء وحکاه عنه ابن هبيرة ٤‏ کتاب «الخلاف والاإجماع»» ولو قیل : 8 
وطء إحداهما بناء على أن الوطء لإحداهما تعيين للطلاق في الأخرى» ک)| هو أحد 
الوجهين لم يبعد» ثم إذاعين إحداهما في نيته. قال الإمام في باب a E‏ 
من «النهاية» : أطلق الأصحاب التحرر يم مالم يقدم E‏ قال: ويمحتمل أنه إذا 
عرف المطلقة حل له وطء الأخحرى فى الباطن. وھ ر من غاا جع أما 
إذا غشي إحداهما فا سبب المنع حينئذ؟ ثم حمل كلام الأصحاب على ما إذا ظهرت 
)١(‏ كذاني سائر النسخ» وني نسخة «كلاهماء والمراد به البعض -وفي المستصفى «وطؤهما» (المستصفى مع 

مسلم الثبوت .)۷۲/١‏ 
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الواقعة للحاكم» ولم يثبت عنده تعيين بالنية . أما لو قال ها ولأجنبية : إحداكا 
طالق» فهل قبل قوله : أردت الأجنبية؟ وجهان» وحكى الرافعي في باب 3 
عن ابن سریج آنه لو قال: لعبده وعبد غیره: أحدکا حر لم یکن له حکم» ثم 
قال : وهذا غير مسلم» فإن الوجهين في نظيره Pa‏ 
واا 


مسال 
[لوتدی عا ایح له] 


سبق في الواجب أنه إذا أً ى بالقدر الزائد هل يقع الجمع فرضاً أ م لا؟ ونظیره 
هنا لو تعدی عا أبيح له» > كا لو كشف العورة في الخلوة زاندا عل الحاجة هل با 
على الكل أو على الزائد فقط؟ فيه خلاف. حكاه الشيخ صدر الدين بن الوكيل 
عن بعض الأئمة وأنكروه عليه» وييكن أخذه من قاعدة في الفقه» وهي أن تعدى 
المستحق هل يبطل به المستحق أو يبقى معه المستحق ويبطل الزائد؟ فيه حلاف في 
باب القسم» وباب القصاص وغيره. 


مسا 
ادا فسخ انريم هل تبقى الكراهمة 


سبق في الواجب أنه إذا نسخ الوجوب هل يبقى الحواز؟ ونظيره هنا أن يقال : 
إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة؟ ولم يتعرض الأصوليون لذلك. فيحتمل 
جريان الخلاف هنا أيضاًء لأن بين الحرام والمكروه اشتراكا في الجنس» وهو مطلق 
المنح› وامتاز ا لحرا م بالجرم» فإذا ارتفع 1 الجرم يبقى مطلق المنح» ويحتمل خحلافه» ١/٠١‏ 
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فإن مأخذ الخلاف هناك أن المباح جنس للواجب» وم يقل أحد بأن الكراهة جنس 
للحرام. 


ا 
[الحرام والوالحب مالافضآان] 


قل رو أن الحرام والواجب متناقضان فلا حتمعان» فا حرام بالشخص 5 
یکول را وواجبا من جهه وأحدة إلا إدا جوزنا تکلیف اللحال لذاته. 


واعلم أن الواحد يقال بالتشكيك على الواحد بالجنس» وعلى الواحد بالنوع» 
وعلى الواحد بالشخص› فأما الواحد بالنوع» كمطلق السجود» فاختلفوا ٣‏ 
جوز أن یکون مأموراً به ومنهیاً عنه بمعنی أن بعض أفراده واجب وبعضها حرام؟ 
فجوزه الجمهور» واحتجوا بوقوعه» فإن السجود لله واجب. وللصنم حرام بل 
كفر قال الله تعالى :إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله [سورة 
فصلت / ۳۷] فالسجود نوع واحد قد أمر ببعضه» ونی عن بعضه»ء ولا يقال: إن 
المنهي عنه تعظيم الصنم لا نفس السجودء لأن ذلك عال لنص الآيةء ولأن 0 
مجتمعة على أن الساجد للصنم عاص بنفس السجود والقصد جيعأً على ما حكاء 
إمام الحرمين. 

وحکي عن أي أنه قال: لا يحرم السجود.ء بل المحرم القصد إلى ذلك 
بناء على ن أفراد النوع لا تختلف بالحسن والقبح» وأما الواحد 
بالشخص : أي الواحد المعين فإما أن يكون ليس له إلا جهة واحدةء أو له جهات 
ختلفة › ا ا و ی ا که اور ا 
عنه إلا على رأي من جوز التكليف بالمحال» وإن كان له جهات مختلفة» فهل جوز 
أن يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة كالصلاة في الدار المخصوبة؟ فجوزه 
الجمهور وقالوا: يصح › لأن تعدد الحهات يوجب التغاير» لتعدد الصفات 
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والإضافات. وذلك يدفع التناقض» لأن الصلاة من حيث هى صلاة مأمور ہاء 
ومن حيث إنها في البقعة المغصوبة منهي عنهاء فه| متعلقان متغايران» وجعلوا 
اختلاف الجهتين كاختلاف المحلينء لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن 
الأخرى» واجتماعه) إا وقع باختيار المكلف فليسا متلازمين.ء فلا تناقض. 

وذهب أبو علي وأبو هاشم الحبائيان وأبو شمر الحنفي والزيدية والظاهرية إلى 
غير مجزئة » وحكاه المازري عن أصبغ من أصحاب مالك وبه قال أحمد بن 
حنبل» واختاره ابن العارض المعتزلي في «النكت» وقال: لا وجه لدعوى الجاع 
٤‏ إجزائها مع خحلاف الزيدية والظاهرية وا شمر والجبائي وابنه لذلك. وحکاه 
القاضي حسین في «تعليقه» وجها عن بعض أصحابنا» وكذا ابن الصباغ في 
«فتاويه» عن بعض أصحابنا بخراسان . قال القاي الحسين: وهو مذهب المعتزلة. 


وقال القاضي أبو بكر : لا تقع وا ہاء ولكن يسقط القضاء عندھا لا با 
كا يسقط التكليف بالأعذار الطارئة من الحنون وغيره» ا ا ا 
الفرض» أو أمارة عليه على نحو من خطاب الوضع لا علة لسقوطهء لأن ذلك 
يستدعي صححتها. هکذا نقله الامام عنه في «البرهان» وابن برهان في «الأوسط» 
واختاره ٤‏ «المحصول»» والسهروردى» ونقل اهندي عنه: لا يصح . 

وقال في النهاية : اتفق هؤلاء على أنه لا يسقط الفرض ا لكن اختلفوا في أنه 
هل يسقط الفرض عندها أم لا؟ فقال القاضي ومن تابعه: يسقط عندها لا بها. 
وقال الباقون: لا يسقط الفرض لا بها ولا عندهاء بل يجب عليهم القضاء. هكذا 
نقل بعضهم. 

والصحيح : أن القاضي إغا يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجحماع على 
سقوط القضاء فأما إذا م يثبت ذلك فلا يقول بسقوط بها ولا عندها. اه. 

وهو ظاهر نقل «المستصفى »» ولهذا قال امام في «المعام» : هي صحيحة عندنا 
خلافاللفقهاء : ئم إن صح الإ جاع على عدم القضاء قلنا : يسقط الفرض عندها لا 
اء وإن م يصح هذا الإجماع» وهو الأصح أوجبنا القضاء . انتهى 
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والإجماع | ينقله القاضي صريحأء وإغا تلقاه بمسلك استنباطي على زعمه» 
فقال: لم يأمر أئمة السلف العصاة بإعادة الصلوات التي أقاموها في الأرض 
المغصوبة» ورد عليه ارمام بقوله: كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون 
بدون ما فرضه القاضي› وضعفه الأبیاری» قال: وکأنه راجع إلى نقل ارجا 
بطريق القياس. لأنهم كانوا يأمرون بالقضاء بدونه» eS‏ بالقضاء فى 
هذا؟ 

وقال الغزالي : خلاف أحد لا يقدح في الإجماع» بل الإجماع السالف حجة 
عليه» لأن الظلمة لم يؤمروا بقضاء الصلوات مع كثرة وقوعهاء ولو أمروا به 
ا صحت أدلة المتكلمين عند القاضي من لزوم توارد الأمر والنهي في 
الفعل الواحد الاختياري قال بها فحكم بفساد الصلاة ولا صح عنده إجماع 
السلف على أنهم لم يأمروا بالقضاء في البقع المغصوبة قال: إن الإجزاء يحصل 
عندھا لا ہا؟ 

قيل : فإن صح هذا الإجماع فلا حيص عا قالء فإنه إعمال لكل واحد من 
الدليلين في عحله» وأنى يصح هذا الإحماع» وخلاف أحمد قد ملأ الأسماع» فلو 
سبقه إجماع لكان أجدر من القاضي بعرفته» ومن منع الاحماع إمام الحرمين وابن 
السمعاني وغيرما من الأئمة. 

وقال الكيا: مستنده في سقوط القضاء إجماع الأولينء والإجماع إن لم يسلم في 
هذه الصورة ممكن تحقيقه ممن عليه دين» وهو ماطل يصلي مع المطل» فصلاته 
مجزئة وإمكان الإجماع ههنا بعيد. 

وقال المقترح: نقل اللإجماع عسر جدأء لأن الإجماع السكوت لا يصح إلا مع 
تقدير تكرر الواقعة »والغصب في زمن الصحابة رضي الله عنهم كان قليل الوقوع .أه. 

وعلى تقدير اطلاعهم عليه فالإجماع ليس بحجة عند القاضي . 

وذكر النووي في باب الآنية من «شرح المهذب»: أن أصحابنا يدعون الإجاع 
على الصحة قبل خالفة أحمدء وهذا لو تم دفع مذهب القاضي» لأنه يوافقق على 
عدم الصحة. 


1٤ 


وقال ابن برهان: منشأ الخلاف أن النهي هل عاد لعين الصلاة أو لأمر خارج 
عنها؟ فمن قال بالأول أبطلها. 

وقیل : بل أصل الخلاف: أن الأمر المطلق هل يتناول المكروه؟ فعندنا لا بتناوله 
وإن ا بک ا وقالت الحنفية : : يتناوله» واحتج أصحاينا باستحالة الجمع بين 
طلب الفعل والترك في فعل واحد من جهة واحدة» فیحب فیجب أن یکون المأمور بفعل 
ادا فعله على وجه کره الشرع إيقاعه عليه لا کک متشلا . 

وفل: يتوجه على القائلين بالصحة صحة يوم النحر نقضا إد لا فرق بینہ|» 
وقوهم : الغصب منفك عن الصلاة بخلاف الوقوع يوم النحر تخصيص للدعوى 
ما يجوز انفكاك الجهتين فيه» ويتوجه على القائلين بعدم الصحة صوم يوم خيف 
على نفسه الاك فيه بسبب الصوم» فإنه حرام مع الصحة» وكذا إذا صلى في البلد 
الذي حرم عليه المقام فيه » لأجل وجوب اهجرة / فان الصلاة تصح إحماعا. ۲۲ /ي 

e‏ ا و 

اا si‏ قال: وهو بمعنی قوم : يصح عندها لا ا. 

واختلفت الرواية عن أحمد في الصحة. ثالثها: إن علم التحريم لم يصح وإلا 
صحت . 

ثم احتلفوا في هذه المسألة هل هي من مسائل القطع أو الاجتهاد؟ 

فقال القاضي : الصحيح انپا من مسائل القطع› ونه 2 ٤‏ «المستصفى ) » 
وقال الصيب فيها واحد» لأن الصحح أخذه من الإجماع» وهو قطعي » > ومن أبطل 
أحذه من التضاد الذي ی القرية والمعصية› ویدعی استحالته عقا فالمسألة 
قطعية» فكأنه قال: انعقد الجاع على آنا قطعية » وإنغا يبقى النظر في التعيين. 
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ات 
و 
الاو 

إذا قلنا: يصح » فحكى النووي عن «الفتاوي» التي نقلها القاضي أبو منصور 
عن عمه بي نصر بن الصباغ أن المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنها صحيحة 
سقط ہا الفرض› ولا واب فيها» وان ابن الصباع ذکر في کتابه «الكامل» آنا إدا 
قلنا بالصحة فينبغي أن حصل الثواب» ويكون مثابا على فعله عاصياً بقامه. 

قال القاضى أبو منصور: وهذا هو القياس إذا صححنا. انتهى . 

قال ابن الرفعة : والقول بأنه لا يثاب يعتضد بنص الشافعى في أن الردة تحبط 
أجر العمل الواقع قبلها ٤‏ الاسلام» ولا تجب عليه الإعادة. 


اتان 


أطلقوا الكلام في الصحة وعدمهاء وقال ابن الرفعة في «المطلب»: عندي أن 
هذا إنغا هو في صلاة الفرض. لأن فيها مقصودين أداء ما وجب وحصول الثواب› 
فإذا انتفى الثواب صحت للحصول المقصود الآخرء ونحن لا نشترط ي سقوط 
خطاب الشرع حصول الثواب» وهمذا قال الشافعي : إن الردة تحبط أجر الأعمال 
الواقعة لي الإسلام» ولا جب عليه إعادتها لو أسلم» وكذا نقول فيمن أخحذت منه 
الزكاة قهرا لا يثاب عليهاء لفقد النية منه» وسقط ہا خطاب الشرع عنه» 
لحصول مقصوده بالنسبة إلى أهل السهمان» ومذا قال ابن الخطيب: وإن قام 
الإجماع على عدم وجوب إعادتها» فنقول سقط الفرض عندها لا بها» وهمذا قال في 
«التنبيه» : فإن صلى م يعد» ول يقل : صحت بخلاف قوله في «المهذب»: وإذا 
كان كذلك فصلاة النفل لا مقصود فيها غير الثواب› ن 
وإطلاق من أطلق عمول على التقييد بالفرض .اه. 
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ف 
کون الولحد واجبا ورام باعتبًارس ] 


قال الجمهور: المجوزون کن الاج واا وجراها اارن فاا امک 
الأتيان بأحدهما منفكا عن الآخرء أما إذا م يكن ذلك بحيث لا يخلو المخاطب 
عنهاء بان يقول: لا تنطق ولا تسكت ولا تتحرك ولا تسكن فإن منعنا تكليف 
ا محال منعناه» وإن جوزناه جوزناه عقا لكنه م يقع» فعلى هذا من توسط أرضاً 
مغصوبة أو تخطى زرع غيره» ثم تاب وتوجه للخروج» واختار أقرب الطرق» أو 
آدخل فرجه في حرم» ثم خرج فخروجه واجب لا حریم فیه» وان وجد فيه 
اعتباران الشغل والتفريغ» لأنه لا يكن الأتيان بالتفريغ إلا بالشغل. 

قال القاضى: هذا هو المختار» وكذلك القول في كف الزاني عن الزنى. 

قال ابن برهان: وهذا غا أجمع عليه كافة الفقهاء والمتكلمين . 

وقال أبو هاشم : خروجه كلبثه» لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه» وذلك 
قبيح لعينه فهو منهي عنه مېذا E‏ لأنه انفصال عن المكث نقله 
إمام الحرمين عنه» وحكاه القاضي عن أي الشمر من الأصوليين» وهو في الحقيقة 
تكليف بالمحال لحمعه بين النقيضين› فإنه مني عن الشيء ونقيضه في فعل 
واحد» ات ا ا ار > فأصله الفاسد من 
منع التكليف بالمحال. 

وحاصل الخلاف : أن الأمر الشرعي هل يبقى مستمراً أو ينقطع؟ وقال إمام 
الحرمين : إن كان متعمدا لتوسطها فهو مأمور بالخروج» وإنغا يعصي بجا تورط به 
من العدوان السابق» وقال: وهو مرتبك في المعصية بحكم الاستصحاب مع 
انقطاع تكليف النهي . 

وحاصله : أنه عاص في خروجه ولا ني عليه فسقوط النهي لعدم الإمكان» 
وتعصيته لتسببه الأول» وهو بعيدء إذ ليس في الشرع معصية من غير نهي ولا 
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عقاب من غير هي » وهو قريب من مذهبه في مسألة خحطاب الكفار بالفروع . 

قال : وكذلك من غصب مالا وغاب به ثم تاب وتوجه راجعاً» وکذا استبعده 
ابن الحاجب وضعفه ضعفه الغزالي لاعترافه بانتفاء النهي» فاللعصية إلى ماذا تستند؟ 

وحاصله : أنه لا معصية إلا بفعل منهي عنه أو ترك مأمور بهء وقد سلم انتفاء 
تعلق النهي به فانتهض الدليل عليه» فإن قيل: فيه جهتان يتعلق الأمر بافتراغ 
ملك الغير والنهي عن اللبث» كالصلاة في الدار المخصوبة سواء كا قاله في 
«البرهان»: قلنا: ممنوع» لأن الخروج شيء واحد» ولا جهتين لتعذر الامتثال 
بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة» فإن الامتثال مكن» وإنا جاء الاتحاد من جهة 
اختيار المكلف» والتكليف بالمحال لا خير للعبد فيه» فلا يكلف. 

قلت : وقد تعرض الشافعي ٤‏ «الأم» هذه المسألة فقال ي كتاب الحج في 
الحرم إذا تطيب: ولا رخصة له في تركه إذا قدر على غسله» وهذا مرخحص له في 
التيمم إذا م جد ماءُ» ولو غسل الطيب غيره كان أحب إِلّ» وإن غسله هو بيده 
يفتدي من غسله. 

قیل : إن عليه غسله وإن ماسه فإنغما ماسه لیذهبه عنه» ثم اسه لیتطیب به ولا 
يشىته › ee EE CE CEE EG‏ ولو دحل دار رجل 
بغیر إذن لم يکن جائزا له» وکان عليه الخروج منہاء ول آزعم آنه خر ج با لخروج» 
ون کان يشي مام يؤؤذن له ولأن مشيه للخروج من الذنب لا للزيادة منهء فهکذا 
هذا الباب كله. اه. لفظه. 

وهو صريح في أن من تورط في الوقوع في حرام فيتخلص منه لا يوصف حالة 
التخلص بالأثم» لأنه تارك له فلا يتعلق به تحريم» كا لو خرج من الدار المخصوبة 
لا يتعلق به تحريم الدخول. 

وقال اا ¥ الجوينى في كتاب الصوم من «الفروق»: قد نص الشافعي 
على تأثيم من دخل أرضاً غاصباًء ثم قال: فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا 
بخروجه» لأنه تارك للغصب . أه. 

والتحقيق : أن نفس إشغال الحيز باق على تحريمه» ونفس الانتقال هو جائز بل 
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هو واجب» إذ هو وسيلة إلى ترك الحرام» ومثله لو قال: إن وطئتك فأنت طالق . 
هل يمتنع عليه الوطء؟ 

قال ابن خیران: نعم» لأن الطلاق يقع عند تغييب الحشفة والنزع يقع بعد 
وقوع الطلاق. وقال عامة الأصحاب: / بل بجوز» ونص عليه في «الأم»» لأن ٠/۲۲‏ 
الوطء يقع ٤‏ النكاح» والذي يقع بعد وقوع الطلاق هو النزع› والنزع ت 
الأثم» والخروج عن المعصية ليس بحرام. 

قال الرافعي : ويشبه ذلك ما لو قال لرجل : أدخل داري ولا تقم فيهاء ثم ذکر 
إمام الحرمين أن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم» فحارت فيها عقول ف 
وهي من توسط جمعاً من الجرحى» وجثم على صدر واحد منهم» وعلم أنه لو بقي 
على ما هو عليه هلك من بحته» ولو انتقل ملك آخر يعني مع تساوي الرجلين في 
جميع الخصال. 

قال : وهذه المسألة لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت» والوجه: القطع 
بسقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حکم سخط الله وغضهء 
ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال واستمرار العصيان» لتسببه إلى مالا 
ا و فی ا ول کل ار ای ا کت ال ن 
اخحتیار» فلا تکليف ولا عصیان. 

وقال الغزالي : محتمل ذلك ويحتمل أن يقال: يكث» فإن الانتقال فعل 
نتاف ويمحتمل التخيبر» وقال في «المنخول»: المختار أنه لاحکم لله فيه فلا 
يؤمر بمكث ولا انتقال» ولكن إن تعدى في الابتداء استصحب حكم العدوان وإن 
۾ يتعد فلا تكليف عليه ونفي الحكم حكم الله في هذه الصورة. 

وقال في خر الكتاب : حکم الله فيه آن لا حکم» ا هذا ما 
قاله امام فيه » ول أفهمه بعد وقد کررته عليه مراراء ولو جاز أن يقال : 
الحكم حكم لجاز أن يقال ذلك قبل ورود الشرائع» وعلى الجحملة جعل : ا 
حک] تناقض› فإنه جمع بين النفي والإثبات إن كان لا يعني به تخيير المكلف بين 
الفعل والترك. وإن عناه فهو إباحة حققة لا دليل عليها. 
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قال الأبياري› وهذا أدب حسن ص الامام. 

وقوله: هذا لا أفهمه يعني لا لعجز السامع عن فهمه بل لكونه غير مفهوم في 
نفسه . اه. 

e‏ أن يقول: أردت انتفاء الحكم يعني الحكم الخاص وهي الأحكام 

> وتکون البراءة الأصلية حک| لله هذا الاعتبار» وقد قال ي کتاب 

«النهاية» : ليس يبعد عندنا أن يقال بنفي الحرج عنه في فعله» وهذا 
ولا يبعد أن يقال: انتقالك ابتداء فعل منك واستقرارك في حكم استدامة 

ما وقح ر ویوید أن الانتقال إا جب ٤‏ مثل ذلك دا کان مکنا وإدا 
امتنع با ګجاره بحال» والممتنع شرعا كالممتنع وا 

قال: وهذا في الدماء لعظم موقعها بخلاف الأموال» فالتحقيق فيها ليس 
بالبدع» فلو وقع بين أوانٍ ولابد من انكسار بعضها أقام أو انتقل فيتعين في هذه 

وقد سأل الغزالي الإمام في كبره عن هذا فقال له : کیف تقول لا حکم وأنت 
ترى أنه لا تخلو واقعة عن حكم؟ 

فقال: حکم الله أن لا حكم» فقلت له: لا أفهم هذا؟ 

وقال ابن برهان: إن تسبب إلى الوقوع أثم بالتسبب وإلا فلا إثم ولا ضمان. 

وفال ابن عقيل من الحنابلة : إن وقع عل الحرحى بغر اختیاره لزمه اکٹ 
ولا يضمن ما تلف بسقوطه وإن تلف شیء باستمرار مکثه» أو بانتقاله لزمه 
ضمانه» ولا جوز له أن ينتقل إلى آخر قطعا 

وقال ابن ا لمنبر ي «شرح البرهان» : يحتمل وجوب البقاء عليهء لأن الانتقال 
استناف فعل بالاختيار مهلك ولا كذلك الاستصحاب فإنه أشبه بالعدمء لأنه 
الأصل» ويحتمل أن يقال: ينتقلء لأن الانتقال يحقق المصلحة في سلامة المنتقل 
عنه» ويجتمل أن بلك المنتقل إليه» أو يموت بأجله قبل الجثوم إليه» ويحتمل أن 
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قال: ولعمري لقد دلس بفرضهاء لأنه لا يضيق كا زعم إلا بأن نفرض 
جوهرین مفردین متلاصقین › قد جثم جوهر فرد على أحدهما فإن بقي أهلك› وإ 
انتقا مما م معدوده فهو إدا انتقل مصت ا یی الانتقال والجثوم هو فيها سال من 
القضيتين › ويحتمل أن غوت الثاني قبل الجثوم عليه » فیسالم من ال ا 
فالانتقال مترجح فيتعہن » وكذلك متوسط القعة المغصوبة حکم الله عليه وجوب 
ر ویکون ره ا 5 عاضا 
وبخلو الواقعة مع التزامه في باب القياس عدم الخلو واحتجاجه بأن نفي الحكم 
تکمیل : [تضاد المكر وه والواجب] 

كا يتضاد الحرام والواجب كذلك المكروه والواجب» لأن المكروه مطلوب الترك 
بخلاف الواجب. فإن انصرفت الكراهة عن ذات الواجب إلى غيره صح الجحمع› 
ككراهة الصلاة َي ونحوها» وقال الرافعي : القضاء فرص كمارة 
بالا جاع › م حکی وجها ا نه مکروه. 


مسال 
جوز OT‏ ومنهم من منع ذلك› وقال : 
نرد به اللغة» وأولوا قوله تعالٰی :وولا تطع منہم 3 أو كفورا [سورة الأنسان / ]۲٤‏ 


على جعل أو بمعنى الواوء ا ا ا لأنه إذا قبح 
أحدهما قبح الأخر فیلزم اجتنابه » وهذان القولان حکاهما القاضي ي «التقريب» 
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ى ي «أصوله» عن بعض العتزلة» وحكى المازري الأول في «شرح 
u‏ محتجا بأن النهي في الاأية عن طاعتها چ 
قال : وهذا ایس بشيء» ولولا الإجاع على أن ا مراد ي الشرع الي عن 
طاعته| حمیعا ا تحمل الأية على ذلك والمشهور جوازه ووقوعه. 
وعلى هذا فاختلفواء فىندنا أنه لا يقتضي حرم الكل بل المحرم واحد لا 
بعینه» ا ا 
الإيجاب» كذا قاله القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن برهان وابن 
الان في «القواطع»»› ونقله ابن برهان عن الفقهاء والمتكلمين . 
وقال المعتزلة : الكل حرام كقومم في جانب الإيجاب: الكل واجب لكنہم ] 
يوجبوا الجمع هناك وهنا أوجبوا اجتناب الكل» فيبقى النزاع هنا معنويا بخلاف 
ما قالوه. 
وتوقف فيه المندي» إذ لا يظهر بينها فرق. قال: والقياس التسوية بين 
الوجوب والتحريم » لأن الوجوب كا يتبع الحسن الخاص عندهم . فكذا التحريم 
يتبع القبح الخاص» فإن وجب الكف عن الجحميع بناء على استوائهي) في المعنى 
الذي يوجب التحريم» فليجب فعل الجحميع في صورة الوجوب بناء على استوائهم) 
في المعنى الذي يقتضي الإمجاب. 
قلت : مأخذ الخلاف هنا: أن المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر المشترك» 
ونحن نخالفهم» ونقول: متعلق أحد الخصوصيين» وإن شئت قلت: إحد 
٣ب‏ الحصتين / المعينتين . لا بعينهاء وما القَرّافي من المتأحرين فإنه فرق بين الأمر 
ا للخير بين واحد من الأشياءء والنهي المخير» فإن الأمر متعلق بمفهوم أحدها 
والخصوصيات متعلق التخيير» ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصياتِ 
کا مضی. 
وأما الي فإنه إذا تعلق بالمشترك لزم منه تحريم الخصوصيات. لأنه لو دخل 
منه فرد إلى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم» ووقع المحذور» كا إذا حرم 
الخنزير يلزم تحريم السمين منه والمزيل والطويل والقصير» وتحريم الجحمع بين 


VY 


الأختين ونحوه إنغا لاقى في المجموع عيناً لا المشترك بين الأفرادء فالمطلوب منه 
أن لا يدخحل ماهية المجموع في الوجود» والماهية تنعدم بانعدام جزء منہاء وأي 
أخت تركها خرج عن عهدة المجموع فليس كالأمر. 

وقال الشيخ علاء الدين الباجى من المتأخرين: الحق نفي التحريم المخير لأن 
المحرم في الأختين الجحمع بينها كا نطق به القرآن لا إحداهما» ولا كل واحد من 
بخلاف الواجب المخير» فإن الواجب إما أحدها أو كل منا على التخيير» و 
كلام البيضاوي إشارة إليه. 

وما ذكره القرَاني مأخذه من قوم : إن النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل 
أفراده» إذ في كل فرد النهي مثل «لاتزن» فلا شيء من الزنى بحلالء وإلا لصدق 
آنه زنی. والأمر على هذا الوجه غير أن قوماً يتلقون ذلك من كون النكرة في سياف 
النفي للعموم» وآخرون يتلقونه من أن النهي عن الكل يستلزم بعض أفراده. 

وقال صاحب «الواضح» من المعتزلة : : النهي عن ناء على التخير إن كان على 

سبيل الجمع كقوله: لا تفعل كذا وكذا فإن أمکنه الخلو منہا كلها كقوله تعالى: 
بولا تطع منہم آث] أو كفورا) [سورة الإنسان / ]۲١‏ فهو منهي عن الجميع وإلا ۾ 

بحسن النهي عن كلها كقوله: لا تفعل في يدك حركة ولا سكونا. 

٠‏ وتال إلكيا مراي الذي يقتضيه رآي أصحابنا في النهي عن أشياء على التخير 
ن المي بتضي قي امي عه ولا بصع أن یکرن غاد بجملها یسه ولا 
ينفك الاإنسان عن واحد منها فلا جسن أن ینہی عنہا بأجمع» فإذا ہی عن ضصدين 
قد ينفك عنا إلى ثالث صح › ویصح منه فعلها جمیعاء لأنه أي واحد منہا فعله 
کان قبیحاء» والنهي عنما مع تضادهما عن الجحمع لا بحسن لأن الجمع بينها ليس 
في المقدور» ومالا یقدر عليه لا يكلف به ومتی ما مر بشیئین ضدین کان له فعل 
کل واحد منہا. 

وهذا يبين صحة ما قدمناه من أنه إذا لزم المكلف أن يفعل أحد الضدين كانا 
واجبين على التخير» فإذا هى عن أحدهما لا يصح إلا أن يكون محل النهي » فأما 
لي عو ن ان ت | ع ا عل الح را مرا ار 
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في ذلك. 


[سورة ]۲٤١ u‏ الاية. 
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مسال 
ر ا ر » و م ٠‏ 
سبق في بحث الواجب خلاف في أنه هل يقال هذا أوجب من هذا؟ أجراه ابن 
بزيزة في «شرح الأحكام» في آنه هل يقال هذا أحرم من هذا ام ل١؟‏ قال: والحق 
أنه مقول باعتبار كثرة الثواب أو كثرة الزواجر لا بالنسبة إلى نفس الطلب. 
وقد اتفق العلماء على أن الزنى بالأم أشد من الزنى بالأجنبية > وكذلك الزنى في 
الملسجد آثم من الزنى في الكنيسة. 
وقد رد بعض المحققين شدة التحريم فيه إلى أ نه فعل حرامین ؛ والکلام م يقع 
إلا في محل واحد. اه. 
» ۱ ي ر هې 
ا و ٠‏ 7 
قيل : ترك الواجب في الشريعة بل وفي العقل أعظم من فعل الحرام لوجوه. 
الأول : أن أداء الواجب مقصود لنفسه» وترك الحرم مفصرد لغيره»› وهذا فال 
تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر#» [سورة 
العنكبوت / ]٤٥‏ فبين أن ما في الصلاة من ذكر الله أكبر مما فيها من النهي عن 
الفحشاء . 
الثاني : أن أعظم الحسنات هو الإيمان بالله وهو أداء واجب وترك الواجب 
کفر. 
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فصل 
ف اککاح 


وهو ما اذن في فعله وترکه من حيث هو ترك له من غير تخصيص أحدهما باقتضاء 
مدح أو دم فخرج بالإإذن بقاء الأشياء على حكمها قبل ورود الشرع› فانه لا 
یسمی فاا وحرج فعل الله فلا يوصف بالإباحة باتفاق أهل الحق كا قاله 
الإمام في «التلخيص» والأستاذ. لأنه لا جوز أن يوصف بأنه مأذون له فيه. 

وقولنا: من حيث هو ترك للإشارة إلى أنه قد يترك المباح بالحرام والواجب 
و ن رک وه ب ل کن ر که واا واا سرن 
لأمران إذا ترك المباح بثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الإجارة» وقد يترك 
بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالأمر با معروف التعين عليه» وقد يترك ندوب 
كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءةء وقد يترك بالحرام» كترك البيع بالاشتغال 
بالکڏذب i‏ 

والحاصل : أن حكم امباح يتغير براعاة غيره فيصير واجباً إذا كان في تركه 
الملاك» ويصبر رما | إذا كان في فعله فوات فريضة أو حصول مفسدة كالبيع وقت 
النداء TT‏ إذا اقترنت به نية مكروه ور موتا إذا قصد به العون 
على الطاعة. | 

وقال الغزالي في «الاحياء»: بعض المباح يصير بالمواظبة عليه صغيرة كالترنم 
بالغناء ولعب الشطرنج » وكلام ابن الصباغ وغيره يقتضي آنه لا يصير. 

واعلم أن جماعة من أصحابنا حذوا المباح بأنه الذي لا حرج في فعله ولا في 
تركه مع قوهم : إن الإباحة حكم شرعي . والجمع بين الكلامين عسر» وذلك لأن 
الماح مهذا التفسير يدخحل فيه فعل الله وفعل الساهي والغافل والنائم والصبي 
والمجنون والبهيمة ضرورة أنه لا حرج في ذلك لاستحالة تعلق المنع الشرعي 
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اء فإذا شملت الأباحة هذه الأفعال التي تمنع كونها متعلق الحكم الشرعي امتنع 
لاستحالة کون الاباحة ڪا ا وإلا لا تعلقت ره الأفعالء وقد تقرر أنها 
متعلقة ا. 

ومن أسمائه : الحلال والمطلق والخحائز . 

وقال الأستاد أ بو إسحاق في «شرح كتاب الترتيب» : کل مباح جائز» ولیس کل 
جائز مباحاًء فإنا نقول في أفعال الله : إنها جائز حدوثهاء ولا نقول: إنها مباحة. 

قال القاضی بو بكر : وهو سېحانه یرید المباح إِذا وقح لتعلق إرادة الله مت 
بكل المرادات . 

وخالفت المعتزلةء فقالوا: إن الله تعالی غير مريك للمباح ولا كاره له» ونشأ من 
هذه المسألةء وذلك أنهم قالوا : لو أراد الرب سبحانه فعل شيء وردت فيه صيعغهة 
الأمر 1 یکن ذلك 9 تکلیفاً. 


مسال 
[مایطلق کیا کباح] 
يطلق لماح على اانه أمور 
الأول : وهو المراد هنا ما صرح فيه الشرع بالتسوية بين الفعل والترك» ومنه 
قوله/ للمسافر: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. 

الثاني : ما سكت عنه الشرع » فيقال استمر على ما كان ويوصف بالا باحة على 
أحد الأقوال الثلاث.ء وهو ما جاز فعله استوى طرفاه أو لا 
وقد يطلق المباح على المطلوب» ومنه قولنا: الحلق في احج استباحة حظور على 
أحد القولين» فالمراد بالإباحة فيه أنه ليس بشرط في التحليل» وليس المراد أنه غير 
مندوب إليه. 

وقد يجري في كلام الفقهاء: جاز له أو للولي أن يفعل كذا ويريدون به 
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الوجوب» وذلك ظاهر في إذا كان الفعل دائراً بين الحرمة والوجوب فيستفيد 
بقوهم : جوز نفي الحرمة فيبقى الوجوب» وهذا لا بحسن قوهم فيمن علم دخول 
رمضان با لحساب : انه جوز له الصومء لأن مثل هذا الفعل لا يتنقل به وکذالا 
بحسن قوهم في الصبي : لا يصح إسلامهء لأنه لو صح وجب . 


مسال 

ومن صيعه أعني الماح : رفع الحرج»› کقوله ا للسائل ي ححة الوداع : 
«افعل ولا حرج). 

ومن صيغه في القرآن : نفي الجناح» ومن ثم صار الشافعي إلى أن القصر مباح 
ل واجب من قوله تعال : #فليس عليكم جناح ان تقصر وا من الصلاة [سورة 
النساء / ].١‏ والجناح : رٹم وهذا من صفة الماح لا الواجب. وأجيب عن قوله 
تعالى إن الصفا وا مروة من شعائر الله فمن حح البيت أو اعتمر فلا جناح عليه 
أن يطوف با [سورة البقرة / ]٠١۸‏ . 

والسعي واجب بأمرين : 

أحدهما : نزوما على سبب وهو ظنهم أن السعي غير جائز. 

وثانيه) : أا نزلت في أول الإسلام قبل وجوب الحج والعمرة ذكره الماوردي . 
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مسال 


الإباحة حكم شرعي خلافاً لبعض المعتزلة» والخلاف لفظي يلتفت إلى تفسير 
المباح» إن عرفه بنفي الحرج» وهو اصطلاح الأقدمين» فنفي الحرج ثابت قبل 
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- الشرع» فلا يكون من الشرع» ومن فسره بالاإعلام بنفي الحرج فالاإعلام به إا 
يعلم من الشرع فيكون شرعيا. 
(EY‏ 

الاباحة وإن كانت شرعية لكنہا ليست بتكليف خلافا للأستاذ أبي إسحاق» 
٠‏ فإنه قال: إنه تكليف على معنى أنا كلفنا اعتقاد إباحته» ورد بأن الاعتقاد للإباحة 
ليس بباح بل واجب» وكلامنا في المباح. 

والنزاع لفظى إلا أن يقال: هو تكليف بعرفة حكمهء لقيام الإجماع على أن 
لكلف لا بحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه» وقد ينفصل عن هدا 
بأن العلم بحكم المباح خارج عن نفس المباح. 

قال المازري : وقد غلطه إمام الحرمين › ثم وقع فيه حيث قال في حد الفقه : أنه 
العلم بأحكام المكلفين» وني الفقه مباحات كثيرة. 

قال بعضهم : واخحتلف القائلون بدخول المباح في التكليف هل دخحل فيه بإدن 
أو أمر؟ على وجهين: أحدهما: بإذن ليخرج عن حكم الندب . والثاني : بأمر دون 
أمر الندب» ك أن أمر الندب دون أمر الواجب. 

ودهب بعص الشافعية ی خروجه من التكليف ادن أو أمر» لاختصاص 
التكليف با تضمنه ثواب أو عقاب. 


سا 
[ لياح لایسھی ق حا] 


اجعوا على أن الباح لا یسمی قبیحاً واختلفوا هل یسمی حسناً م لا؟ وهو 
مفرع على تعريف الحسن وقد سبق. 
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مسال 
باح ل هو جنس للواجب؟ فيه حلاف سبق في إا سخ الوجوب هل يقي 
الحواز؟ 
مال 
ا ر م ر 
المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي 
الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بينه)؟ 
فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني . 
والمختار: أنه ليس مأموراً به من حيث هو خلافاً للكعبي حيث قال: كل فعل 
یوصف بأنه مباح باعتبار داته» فهو واجب باعتبار أنه ترك به الحرام. 
وحکاه ابن الصباغع عن اي بكر الدقاق» لأنه يکون فعله مطیعاً بناء على قوله: ! 
المباح حسن »› و القاضي عن الكعيى ٤‏ «حتصر التقريب» أن المباح ل 
دون الأمر بالندت) والندب دون الأمر بالا جاب . 
قال القاضي : وهو وإن أطلق الأمر على لمباح فلا یسمی المباح اا ولا 
و إ جاب وتعه ف هذا ا ي N‏ وابن ¿ القشیری ي« e‏ 
ونقل لاا عنه ي Ul‏ وال ف أنه باح 2 لبا ف 
الشريعة» وقال: هو واجب» وكذا نقله ابن برهان ٤‏ «الوجيز) و «الأوسط» 
والأمدي وغيرهم› والأليق به ما ذكره القاضي»› SE‏ ودسه 
إلى معتزلة بغداد» فلم ینفرد به إِذن ک| قال بعضهم› > فقد قال به أ بوالفرج من المالكية: 


حكاه عنه الباجي› ثم قال : إا وق و امار ف ما ر ا 
وتركه» فالخلاف في العبارة» وإن أرادوا أن الإباحة للفعل اقتضاء له على جهة الإ جاب أو 
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٤ب‏ ر 


الندب وأن فعل المباح خيرمن تركه فهو باطل . 

وقال الأبيارى: ذهب الكعبي إلى أنه لا مباح ي فى الشريعةء وله مأخحذان: 

أحدهما): وهو الصحيح عنده أن لماح ا ولکنه دون الندب» ک] أن 
المندوب مأمور به ولكن دون الواجب. وهذا بناه على أن الماح حسن» ويحسن أن 
يطلبه الطالب لحسنه» وهذا هو الذي اعتمده في الفتوىء وهو غير معقولء فإن 
هذا المطلوب إما أن يترجح فعله على تركه أو لاء فإن لم يترجح فهو المباح بعينه» 
وإن ترجح فإن لحق الذم على تركه فهو الواجب. وإلا فهو المندوت» ومن مخيل 
واسطة فلا عقل له. انتهى . 

وألزم إمام الحرمين أصحابنا المصير إلى مقالة الكعبي من قوم : النهي عن 
الشىء ء أمر بأحد أضداده من حيث إن الزنى لا كان منهياً عنه فإن e‏ 
بالاشتغال لا یکاد ينحصر» Sl E E‏ أو أحدها 
واجباً على المكلف التبس به ليكون قاطعاً له عن الزنى» ويخير في الأشغال 
القاطعة» ف| اختار أن يتلبس به منها تعين وجوبه كا يقول أصحابنا: إن النهي عن 
الثيء الذي له أضداد كثيرة آمر بأحد أضداده التي يكون التلبس با يقطعه عن 
ذلك المي عنه» ويكون حيرا في التلبس بأييا شاء» ويجري مجرى التخيير في كفارة 
ا 

والحتق : أن مقصود الشارع بخطاب الإباحة إنما هو ذاته من غير اعتبار آخر» 
فأما من جهة أنه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع» ولا هو المطلوب 
من المكلف» وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره» ولكن 
الشارع إليهء ولإ جاع السلمين على أن الاباحة حکم شرعي » وأنه 

الا و اوو ل لكي الود الصو عل عا 

وتال إلكيا الطبري : مذهب الكعبي يتجه على القول بأن الأمر بالشيء هي عن 

هه و ر ل ال و لك الا وات الك 


. لم يأت المصنف رحه الله بالمأخذ الثاني‎ )١( 
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ونحن نقول: إن الواجب ما تعلق به خطاب مقصود» والإباحة مقصودة في 
الإباحات» ولم يشرع للنهي عن المحظورات» وقول القائل : «لا تزن ولا تسرق» 1 
يطلق له الرواح والمجيء من غير خحطور النهي عن السرقة» وليس الوجوب وصفاً 
رجا آل العين حتى يقال: O E‏ ولعل الكعبى يعتقد 
ا إلى العين كا قالوا في الحسن والقبح ء أو بخالف في العبارة. 

قال : وبا لحملة فالخلاف في هذه المسألة يرجع إلى عبارةء إذ لا تتعلق به فائدة 
شرعية ولا عقلية. 

نعم قد تعلق به فوائد شرعية» فإن الناوي الو ولا 
ينوي بصومه تقرباء وقد يقال ذلك. لأن الواجب منه مجهول لا يدري مقداره 
فال المجهول کف بکون واا ولا إمكان فيه؟ والمخالف فيه يقول: لا جرم 
هذا النوع وآخر جزء من الرأس لا يتصفان بالوجوب» لأن الواجب متنا لا يتبين 
فلا يندرج تحت أختيار العبد فتبقى تسمية الواجب من هذه الجهةء وإلا فا علم 
الحكيم أنه لا يتأتى أداء الواجب إلا به بجعله واجبا. انتهى . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : بنى الكعبى مذهبه على أصل إذا سلم له فالحق ما 
قاله» وهو أن الأمر بالشيء نهى عن ضده والنهي عن الشيء مر بضده» ولا غخلص 
من مذهبه إلا بإنكار هذا الأصل . انتهى . 

وكذا قال الآمدي وابن الحاجب: احتج الكعبي بأن فعل المباح ترك الحرامء 
لأنه ما من مباح إلا وهو ترك لمحظور. 

وترك الحرام واجب» فيلزم أن يكون فعل المباح واجباً من جهة وقوعه تركا 
لحظور»ء وأجيب عنه بأمرين : 

أحدها: أنا لا نسلم أنه يلزم من فعله ترك الحرام لجواز تركه بواجب أو 
مندوب » فلا یکون ترکا للحرام بل محصل به ترکه» ولا يتعين المباح الذي به يترك 
الحرام. 

قال ابن الحاجب: وفيه إقرار بأن بعض المباح واجب. 

قال الأمدي : هذا الجواب صادر من لم يعلم كلامه فإنه إذا ثبت أن ترك الحرام 
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واجب» وأنه لا يتم بدون التلبس بضد من أضداده» وقد تقرر أن مالا يتم 
الللحت ل فر راي فلل خد ف حداف واج 

والثاني : أنه یلزم إذا ترك واختا فة اقا أعمى من بئر واشتغل بالصلاة أنه 
حرام . 

قال ابن الجاجب: وهو يلتزمه . قال: ولا حلص عنه إلا بأن مالا يتم الواجب 
إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب» ولعل هذا هو الذي دعاه إلى ذلك في 
مسألة مقدمة الواجب. 

واعلم أن هذا السؤال استصعبه المتأحرون» وزعموا أن كلام الكعبي صحيح 

حتی قال الأمدي : عسی ان یکون عند غيري حله» ونحن نقول: قوله إن الحرام 

ذا نرك به حرام اخحر یکون واجبا من جهة أخحرى يقال عليه: إن التفصيل 
با لجهتين إغا هو في العقل دون الخارج»› فليس لنا في الخارج فعل واحد یکول 
ر لحا تقوم الماهية بفصلين متنافيين» وهما فصل الوجوب وفصل 
الحرمة» وكذلك ا يقال على قوله : إن الماح واجب لاستحالة اجتماع الوجوب 
والإباحة في الشيء الواحد» وقد علم بالبدية امتناع تقويم الماهية بفصلين أو 
فصول متعاندة» ومن ثم امتنع أن يكون للثيء ميزان ذاتيان بخلاف المميزين 
العرضيين الخاصتىن واللازمن . 

وأيضاً نقول: قوله فعل المباح ترك الحرام . قلنا: تركه له بخصوصه أو ترك له 
مع غیره» والأول يلزم منه کون الفعل واجباء وأما ا وسند المنع أن 
التلبس بالفعل المعين ترك لحميع الأفعال الواجبة والمندوبة والمحرمة والمكروهة 
والمباحة غير الفعل المتلبس به» وترك الجمع المذكور لا يتعين به ضد معين عملا 
بترك الصلاة على الكافر» فإنه ل يتعين من مفهومه وجوب الصلاة على المسلم› 
نقول: ما ذکرتم وإن دل على وجوبه. 

قلنا : ما يدل على إباحته من وجوه : 

أحدها: أن فعل المباح مستلزم لترك الواجب الذي ليس بمضيق» ولترك الحرام 
وإذا تعارضت اللوازم تساقطت فيبقى المباح على إباحته. 
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الثاني : أن فعل المباح مستلزم لتعارض اللزوم الذي استلزمه لوازم 
النمسة» ومی تعارضت اللوازم تساقطت . 

الثالث: أنا لو فرضنا جميع الأفعال دائرة أحذت الأفعال. المباحة خمسهاء فإذا_ . 
حصل الفعل المتلبس به فهو مركز ادائ وإذا کان مشلا مباحاً بالذات الذي أقر 
الكعبي به حصل للفعل المذكور نسبة إلى كل خمس من أجزاء الدائرة» والفرض 
أنه مباح فتساقطت النسب الخمس» وتبقى الأإباحة الذاتية. 

الثاني : من أدلة الدائرة : إذا تلبس المتلبس حصلت له الإباحة بالذات وبالنسبة 
حصل منه الوجوب ناشئا عن النسبة» وکل ما کان فيه أمران يقتضيان حکمين 
عارضھ| أمر مساو لأ حدھہا يقتضي نفي ذلك الحكم فإنه مرج س تقيض 
الأمرين› فی رجح القول بإياحة الفعل المذكور. 

الثالكث: أن تقول : هذا الفعل فيه إباحة ذاتية وإباحة نسبية وفيه وجوب نسبي 
معارض للإباحة فيتساقطان وتبقى الإباحة الذاتية . 

الرابع : أن تقول: الإباحة النسبية ترجح بانفرادها على الوجوب النسبي لأن 
الإباحة اسي متوقفة على النسبة المذكورة والوجوب يتوقف على ترك الحرام» 
والحرام متوقف على النسبة المذكورة فترجح الإباحة. 

وقد رد مذهب الكعبي أيضاً باستلزام كون المندوب واجبأء إذ يترك به الحرام» 
وکذا سائر الأقسام مع نقائضهاء ولا يقوله عاقل» ولأنه يلزم أن کل انتقال عن 
تحريم من قيام أو قعود أو نوم أن یکون واجباًء وهو خحرق الإجماع» ويلزم في| إدا 
اشتغل عن القتل بالزنی أن يكون ا فیجمع بين النقيضين» وهو حال» ولأنه 
مسبوق بإجماع الأمة» فمن سبق بالإجماع لا يلتفت إليه. 
بفعل الكلف» فیصح وصفه بالوجوب› کالواجب المخبرء وهو قفوي الاشكال على 
يقول: الواجب المسمى فإنه لا يلزمه وصف أحد المباحات على التعبير بالوجوب . 
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فصل 
ق التندوب 


j ۴°‏ المندوب من حیث عصیانه لا من / حیث ترکه المندوب . قاله ف «التلخيص)» . 
قال : وقول : EGS HEE‏ لصدقه على فعل الله 
والندب وا خت والتطوع والسنة ا مترادفة عند الجحمهور. 
وي «اللحصول»: لفظ السنة مختص في العرف بالمندوب بدليل قولنا: هذا 
الفعل واجب أو سنة» ومنہم من قال : ا ا 
وجوه أوندبيته. اه. 

وقال القاضي حسين والبغوي : ماعدا الفرائض ثلاثة أقسام : سنة: وهي ما 
واظب عليها النبي صل الله عليه وسلم » ومستحب : وهو ما فعله مره أو مرتين » 
وألحق بعضهم به ما أمر به ولم ینقل آنه فعله» وتطوعات : وهو مالم یرد فيه 

ورده القاضي أبو الطيب في «المنهاج» بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في 
عمره مرة وأحدة» وأفعاله فيها سنة وإن لم تتكرر» والاستسقاء من الصلاة والخطبة 
ينقل إلا مرة» وذلك سنة مستحبة. أاه. 

وني وجه ثالث: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان وما ما سوى الفرائض 
والسنن› والمستحب» ونحو ذلك أنواع ها . 

وي وجه رابع قاله الحليمي : السنة ما استحب فعله وکره ترکه» والتطوع ما 
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استحب فعله ول یکره ترکه . 

وفي وجه خامس :حکاہ فی باب الوضوء من «المطلب» : السنة ما فعله صلى الله 

عليه وسلم » والمستحب ما أمر به سواء فعله فعله أً ولا أو فعله ولم يداوم عليهء فالسنة 

إذا مأخودة من الاأدامة. 

وقیل : ق ا ا ا 
حکاه او ر بو إسحاق ي e‏ 
الرتبة. 

وعند المالكية ما ارتقعت رته ي لامر وبالغ الشرع ي التتخضيض منه يسمى 
سنة» وما کان ٤‏ أول هذه المراتب تطوعا ونافلة» وما توسط یی هذدين فضيلة 


ومرعب فيه . 


وفرْق أبو حامد الأسفراينى بين السنة واهيئة : بأن الميئة ما يتهيأ ها فعل 
العبادة» والسنة ما كانت في أفعاطما الراتبة فيهاء وجعل التسمية وغسل الكفين في 
الوضوء من الميئات» والمشهور سنة» والخلاف يرجع إلى عبارة. 

وقال ابن العربي أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة. قال: 9 الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي ببغداد عن قول الفقهاء: إنه سنة وفضيلة ونفل وهيئة» فقال: هذه 
عامية ب الفقه» وما جوز أن يقال: إلا فرض وسنة لا غير. قال: وقد اتبعهم 
الشيخ أ بو حامد الأسفرايني» فذكر أن في الصلاة سنة وهيئةء وأراد بالميئة رفع 
اليدين ونحوه. قال: وهذا كله يرجع إلى السنة. 

قال: وأما أنا فقد سألت عن هذا أستاذي القاضي أبا العباس الحرجاني 
بالبصرة. فقال: هذه ألقاب لا أصل هماء ولا نعرفها في الشرع. قلت له: قد 
ذكرها أصحابنا البخداديون عبد الوهاب وغيره» فقال: الجواب عليكم . 

قال ابن العربي: وفرق أصحابنا النظارء فقالوا: السنة ما صلاها النبي صلى 
الله عليه وسلم في جماعة وداوم عليهاء ومهذا لم مجعل مالك ركعتي الفجر سنةء 
والفضيلة ما دحل في الصلاة وليس من أصل نفسها كالقنوت وسجود التلاوة. 
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قال: وهذا حلاف لفظي لا يظهر إلا في الثواب»› السنة أعل اتوق 
- ومتعلقه من الثواب أكثر من غيره. 
س وک الشافعي مسلکاً ضيقاء فأطلق على الجميع سنةء ثم قال: إن ترك 
السورة لا يقتضي سجود السهوء وترك القنوت يقتضي ححتى قال أصحابنا: لا يوجد 
بین فرق . 


مسأل 
[ ندوب ماموربه] 


امندوب مأمور به حقيقة في قول القاضي والغزالي وابن الصباغ ونقله عن أبي 
بكر الدقاق وكثير من الأصحاب. 

وقال سليم ي «التقريب»: إنه قول أكثر أصحابنا. 

وصور المسألة با إذا ورد لظ الأمر ودل الدليل على أن المراد به الندب» فإن 
ذلك لا يجعله مجازأًء لأنه هل على بعض ما يتناوله» وإخراح البعض فكان حقيقة 
کاوظ العموم إذا حص في بعض ما يتناوله» وره قال بو هاشم وعیره»› ونقله ابن 
القشيّرى وعیره عن عن المعتزلة» وضمذا قسموا الأمر إلى واجب ونذدب» ومورد التقسيم 
فال 

الكرخي الرازي : 2 اوا به حقيقه بل جازاء 
i‏ # برهان ي رالأوسط) عن معظم ااا ونقله ا عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعري» وقال ابن العربي: إنه الصحيح . 

قال الرازي في «الحصول»؛ إنه امختارء ااا i‏ ل 
E i‏ الشافعي في کتبه» r‏ ا 
به» وهو خلاف نص الشافعى» فإن ثبت هذا كان في المسألة قولان. 
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ااافا : وقولنا: إن ظاهر الأمر للوجوب يدل على أنه ليس مأمورا به. 
وقال الصفي المندي : والصواب: أن الأمر إن كان حقيقة في الوجوب فقط 
فالمندوب وور به» وإلا فمأمور به. قال : والعجب من قول الغزالي» فإنه 
من جملة الواقفية في مقتضى الأمر» فكيف اختار أن المندوب مأمور به؟ وكان من 
حقه التوقف فيه فإن قيل : تف بضع الول باه تالور م ا 6 عة 
«افعل» حقيقة في الوجوب؟ وهذا السؤال محص الآمدي وابن الحاجب فإنه) 
زعماه كذلك . 

قلغا : الكلام هنا في الأمر الذي هو صيغة : «أم ر» لا في صيغة «افعل»» والأمر 
مقول على الواجب والمندوب بالحقيقة» و«افعل» مختص بالوجوب. 

ومنہم من قال: الأمر المطلق لا يكون إلا إمجابا وأما المندوب فهو مأمور به 
مقیدا لا مطلقاً فيدحل في مطلق الأمر لا في الأمر المطلق » وأما كونه حقيقة أو 
E‏ وقد أجاب عنه أبو محمد البخدادي من الحنابلة بأئه مشكك 
كالوجود والبياض» وأجاب القاضي منهم بأن الندب بعض الوجوب فهو كدلالة 
العلم على بعضه» وهو ليس بمجاز» وإنا المجاز دلالته على غيره. 

قيل : والمندوب وإن قلنا: إنه مأمور به إلا أن إطلاقه على الواجب أولى أو 
الظاهر من الإطلاقء وذلك بحسب الاستعمال الشرعي . 

ثم قيل: الخلاف لفظي» إذ المندوب مطلوب بالاتفاق كا قاله إمام الحرمين 
وابن القشيرى فعلى هذا مطلوب هذه المسألة هل اقتضاء الشرع للمندوب أمر 
حقيقة ام ل؟ والصحيح : أنه معنوي / . ب 

وله فوائد : 


۶ صر 
قال المارّري والأبياري : إنغا جعل الإمام الخلاف لفظياًء لتعلقه ببحث اللغةء 


وإلا ففائدتها في الأصول أنه إذا قال الراوي : أمرناء أو أمرنا النبي صلى الله عليه 
e‏ بكذا فإن قلنا: : لفظ الأمر مختص بالوجوب كان اللفظ ظاهراً في ذلك حتى 


YAV 


یقوم دلیل على خلافه» وإن قلنا: إنه یتردد بینم لزم أن يكون مجملاء وهذه المسألة 
خولف فيها من وجهين : 

أحدهما: البحث العقلي هل وجد في الندب حقيقة الأمر؟ 

والثاني: هل يسمى الندب أمرا؟ 

وهذا بحث لغوي» وقد وزع ف الأمر الأول وكذا جعل ابن برهان من فوائد 
الخلاف مالو قال الصحاب : أمرّنا أو أَمَرّنا رسول الله َة أو نانا فعندنا جب 


قبوله» وقال الظاهرية : لا يقبل حتى يعقل لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم› 


اة 

أنه إذا ورد لفظ الأمر ودل دليل على أنه م يرد به الوجوب فمن قال: بأنه حقيقة 
مله على الندب» ول حتج في ذلك ف دلیل »› لن اللوم عنده حقيقتين إحداهما 
بالإإطلاق» والأخرى بالتقييد» وكا همل عند الإطلاق على إحداهما مل عند 
التقييد على الأخرى»› ومن قال : إنه مجاز ي يحمله عليه إلا بدلیل » لأن مل اللفظ 


على المجاز لا بجوز إلا بدلالة ذكره سليم في «التقريب». 


التاللثه 
حمل لفظ الأمر عند الإطلاق على الوجوب أو الندب وجهان: 
e ٤‏ مشا ههنا: ل مادا؟ فان کان 
فالندوب u‏ به » وإ کان حقيقه تة فى الان من اقش فلا یکول 


AA 


وحاصله: أن الأمر إن كان حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب كان 
مأمورا به» وإن كان حقيقة في الوجوب فلا. 

واحتج بعضهم على أنه غير مأمور به بقوله يَية: (لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك)» وفيه نظرء لأن المراد لأمرتهم أمر إبجاب لا أمر ندب بدليل 
رواية البزار في مسنده (لفرضت عليهم). 

فرفع 

الندوب حسن بلا خلاف» وهو من التكليف عند القاضي خلافاً لإمام 
الحرمين» وهو مبني على تفسير التكليف» وسيأق. 

ولا يجب بالشروع خلافا لأ حنيفة ومالك وإلا لناقض أصل ندبيتهء وأما 
وجوب إعام الحج فلاختصاصه بأن فرضه كنفله نيه وكقارة وغير*ما» ومنهم من 
جعلها مفرعة على مسألة الكعبي» وهو أن ما جاز تركه لا يكون فعله واجباً. 

والحق : خلافه» لأن مسألة الكعبي ما جوز تركهء والقائل بالوجوب هنا لا 
جوز الترك» فلا يصح تفريعها عليها. 

قال ابن المنير: ووقع لي مأخذ لطيف لالك في أن الشروع يلزم أن الصوم 
والصلاة ونحوهما عبادات لا تقبل التجزئة » فلو ركع إنسان» فترك السجود لم يكن 
متعبدا البتةء فإذا شرع في لا يتجزاً وجب عليه الإتمام » ويكون التقويم على معتق 
البعض أصلا في هذا فإن حاصله إيجاب الإتمام على من شرع ويكون نظير عتق 
المعسرفي العبادات من حيث قبل التجزئثة ابتداءٌ واستقرت فيه التنفل على 
الراحلة لضرورة السفرء فإنه يقتصر على بعض الأركان وينتقل من الإتعام إلى 
الإياء. 

قلت: وهو يرجع لناسبة متدافعة كا ترى. 

وقال ابن عبد البر: من احتج على المنع بقوله تعالى : ولا تبطلوا أعمالكم ) 
[سورة محمد / ۳۳] فإنه جاهل بأقوال العلماء فإنهم اختلفوا فيها على قولين: فأكثرهم 
قالوا: لا تبطلوها بالرياء وأخلصوها» وهم أهل السنة» وقيل: لا تبطلوها 


A۹ 


بالكبائر» وهو قول المعتزلة» وقد يقال: اللفظ عام فهو متناول لذلك ولا جب إلا 
بالنذر. 
وي «الاستذكار» للدارمي ٤‏ باب الاعتكاف : إذا دحل في عمل تطوع » ثم 
نواه و فحکی آبو حامد أن اروزىئ قال : جب » وقال عیره : 5 جب . 
وهل جب بأمر الامام؟ ينظر فإن کان من الشعائر الظاهرة وجب کا لو أمرهم 
بالاستسقاء ني الجدب تجب طاعته» وإن ‏ يكن من الشعائر الظاهرة لا بحب كا لو 
أمرهم بالعتق وصدقة التطوع . 
أمره» وتوقف فيه بعضصهم »› لأنه لیس من الشعائر الظاهرة› فهو يشبه أمره 
بالصدقة . 
وذكروا في السير: أن الإمام يأمرهم بصلاة العيد» وهل هو واجب أو 
قال فی ا قلت قلت : الصحيح وجوب الأمرء وإن قلنا: صلاة العيد سنة 
لأن الأمر بالمعروف والطاعة لا سي) ما كان شعارا ظاهراً. و جور أن يكون بعض 
المندوب آكد من بعض › وضهذا يقولون : سنة مؤكدة» ولا جى ء فيه الخلاف السابق 
في الواجب كا اقتضاه كلام القاضى وغيره» والمراد تفاصيل الأجور والثواب وإن 
وقسم الفقهاء السنن إلى أبعاض وهيئات فخصوا ما تأكد أمره باسم البعض 
التأكيد» وانقسام ذلك إلى درجة عالية ومتوسطة ونازلة» وذلك بحسب الدلائل 
الدالة على الطلب» فمن الناس من قال: لا فرق بينها» وهى طريقة الشافعية إلا 
أنہم ربا بلفظ ايئات . قال: وأما التفرقة بين السنن والفضائل ك) يفعله 
المالكية 0 أره إلا في ۳ صاحب «الذخائر» فإنه حكى وجهين في أن غسل 
الكف من سنن الوضوء أو من فضائله . 


۳۹۰ 


مسأل 
[ لايترك اللمندوب اذاصارشعارا للمبتدعة] 
ولا ا لکونه EE‏ للمبتدعة حلافا انان هريره › وهذا ترك الترجيع 


٤‏ الأذان والحهر بالىسملة والقنوت ٤‏ ت والتختم ٤‏ اليمين وتسطيح القبور 
محتجاً بأنه بيا ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله 


وأجيب بأن له ذلك لأنه مشرع بخلاف غيره لا يترك سنة صحت عنه. 


وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الميئات التابعة فقال : لا يترك القنوت 
إدا ااا للمبتدعة بخلاف التسطيح والتختم ٤‏ اليمين ونحوهما فإنپا هئات 
تأابعة» فحصل اانه أوجه» والصحيح : المنع مطلقاً . 


ا 
[لابترك الندوب لخوف أعتتاد العامة وجويهة] 


ولا تك خوف اعتماد العامة وجوبه حلافا الك وواأفقه من أصحاينا أبو 
إسحاف المرُوزي فی حکاه الدارمي ٤‏ «الاستذكار» آنه فال : DE‏ أن 0 
الإمام على مثل أن يقر اکل و جه راه رکو لو د الام و 


سال 
[سنةالعينوسنەالكناية ] 
کے ينقسم الفرض إلى عين وكفاية فكذلك السنة. 


وسنة الكفاية أن يقع / الامتثال لأمر الاستحباب بفعل البعض» وينقطع دلالة 
۲۹۱١‏ 


النص على الاستحباب في| زاد على ذلك ولا يبقى مستحباً بل داخلا في حيز المباح 
أو غيره» بخلاف سنة العين فإنها بفعل البعض الاستحباب موجود في حق 
الباقين» كذاقاله الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح الإ لمام» ومثال سنة 
العين الوتر وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين» ومثال سنة الكفاية الأذان 
والإقامة والتسليم والتشميت» وكذا الآضحية كا ذكره النووي عن الأصحاب 
وعليه حمل نص الشافعي : إذا ی الرجل في بيته» فقد وقع اسم الأضحية› 
وكذلك التسمية عند الأكل حكاه في الروضة عن نص الشافعي» وفي حديث 
الأعرابي ما يقتضيه» وكذا ما غ بالميت مما يندب إليه. 

قال ابن دقيق العيد: ويفارق فرض الكفاية سنة الكفاية في أن فرض الكفاية لا 
ينافيه الااستحباتب ف حق من زاد على القدر الذي سقط به الفرض» والسنة على 
الكفاية ينافيها الاستحباب فيا زاد من ذلك الوجه الذي اقتضى الاستحباب. 


رمٺافائد ٽن 

إحداهما: [المشهور وقوع سنة الكفاية] 

المشهور وقوع سنة الكفاية» وخالف في ذلك الشاشي› وقال في كتابه «المعتمد» 
في صلاة الجمعة ما نصه: لم نر في أصول الشرع سنة على الكفاية بحال» والسنن 
معلومة ويخالف الفرض حيث انقسم إلى عين وكفاية » فإن في الكفاية فائدة» وهي 
السقوط بفعل البعض على الباقين» والسنة لا يظهر هما أثر في كونها على الكفايةء 
لأها لا إثم في تركها فتسقط كمن ترك بفعل من فعل» وإنغا هي ثواب يحصل له 
ا أن محصل له ثواب بفعل غيره من غير فعل يوجد من جهة 
تساویه . 

ألا ترى أنه إذا دحل المسجد جماعة سن هم تحية بالمسجد» ولا تسقط سنة 
التحية في حق بعضهم بفعل البعض؟ وهذا لأن فرض الكفاية موجه على الجماعة 
احتياطا > ليحصل ذلك الفرض»› فإذا فعل بعضهم فقد حصل المقصود وسقط عن 


۹۲ 


الباقينء والسنة إنما a N‏ ااا 


3 [سىنة الكفابة ۴ من سنة العين] 

قد سب أن القيام بفرض الكفاية أهم من فرض العين من جهة إسقاط الحرج 
عن الكل» فينبغي على هذا أن يقال بمثله هنا في سنةالعين والكفاية» لكن لا حرج 
هنا فليكن أفضلية سنة الكفاية من جهة تحصيله الثواب للجميع» وفيه بعد كا 
تقدم» لأنه لم يفعله» وقد نقل النووي في كتاب الأضحية أنه لو اشترك غيره فى 
ثواب أضحيته وذبح عن نفسه جاز» وعليه يحمل تضحية النبي 5 بكبشينء 
وقوله : (الله صل على محمد وآل محمد). 


دة 
[العمادة هى الملاعة هه تأال] 


العبادة هي الطاعة لله تعالى . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : با افتقر من 
الطاعات إلى النية . قاله الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: قال: والطاعة : موافقة 
الأمر» وقال ابن الصباع في «العدة» : الطاعة موافقة الأمر والمعصية خالفة الأمر. 

وقالت المعتزلة: الطاعة موافقة المطاع والمعصية مخالفة المراد. 

وقيل: خالفة المعاصي» وهذا بناء منهم على أن الأمر شرطه الإرادة. 

قال : والعبادة ما كان طاعة لله منوياً به سواء كان فعا كالصلاة أو تركاً كالزنا. 

وقالت الحنفية : الوضوء ليس بعبادة» لعدم افتقاره إلى النية. 

ولنا: أن العبادة مشتقة من التعبد» وعدم النية لا ينع كونه عبادة» وهكذا ذكره 
أصحابنا. 

وعندي: أن العبادة والطاعة والقربة إنغا يكون فعلا وتركأ إذا فعل المكلف ذلك 
تدا ار رک عدا فأما إذا فعله لا بقصد التعبد بل لغرض آخر» أو ترك شيعا 
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من المحرمات لغرض آخر غر التعبدء فلا يكون ذلك عبادة منه ء لقوله تعالى : 
ذلك خير للذين يريدون وجه الله [سورة الروم / ۳۸]. 

وأما إزالة النجاسة فإغا صحت من غير نية» لأن طريقها الترك فصح » وإن ن 
يقصد به التعبدء لأنه عدم الفعل» ولكن لا يثاب عليه إلا إذا قصد به الإزالة 
للصلاةء أو لأجل النهي عنه» فحينئذ يكون عبادة. 

وأماالقربة فقال القفال الْرّوزي : ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من 
الله تعالى . حكاه عنه القاضى الحسين في «الأسرار»» قال: ولايرد عليه قضاء 
الديون ورد المغصوب لأن المقصود منهاء ومن سائر المعاملات النفع للادمي . 


ب س م 


قال الشيخ عز الدين في «الأمالى»: قال البيهقي : لا يعدل شيء من السنن 
والمفاسد» ولا يمكننا أن نقول: ثمن درهم من الزكاة تربو مصلحته على مصلحة 
ألف درهم تطوعاًء وأن قيام الدهر لا يعدل ركعتي الفجر. هذا خلاف القواعد. 
| ھه. 

وفيه مور : 

أحدها: أن إشكاله هذا يرجع بالإشكال على منعه السابق» كمزية القائم 
بفرض الكفاية على فرض العينء لتوفر المصلحة العامة متقابلة لمصلحة خاصة› 
وليست مفسدة ترك الهوض بمهمات شعائر الدين أقل من مفسدة التارك لفرض 

الثاني : أن ما مثل به قد يلتزم» إذ ترك التطوع صدقة كان أو صلاة لا إثم فيه 


۲۹٤ 


وإن كثر بخلاف الفرض وإن قل» فناسب تأكده والاعتناء به بزيادة الثواب. فلا 
يمتنع إطلاق التفضيل . 

الثالث: في كلام أصحابنا في الفروع صور تقتضي ترجيح النفل على الفرض. 
مغها : أن إبراء المعسر أفضل من إنظاره لحصول الغرض وزيادة» ومنها : ما قاله 
في «الأذكار»: أن ابتداء السلام أفضل› لحديث صحيح فيه» ومنہا: أن الأذان 
سنة والامامة فرص كفاية على ما صححه النووي فيها مع ترجيحه الأذانء ومنها: 
ما صححه أيضا من تفضيل غسل الجمعة على الغسل من غسل الميت مع وجوبه 
في القديم. 


۲4 ٥ 


وهو لغة ضد المراد. 
ویطلق ي حی الله على معی الاارادة کقوله تعال : وولکن کر الله انبعائهم 
فثبطهم 4 [سورة التوبة / ]٤٦‏ أي : أراد التبيط فمنع الانبعاث» فسميت إرادة الضد 
كراهة باعتبار ضده. لأن الباري سبحانه واحد» فلا يصح أن يقوم به المتضادان» 
ولا يعتبر هذا المعنى في الشرعيات» لأنا لا نشترط في الأمر الأرادة» ولا في النهي 
الكراهةء وهي مأخوذة من التنفر. ومنه قوله تعالى : إوكره إليكم الكفر والفسوف 
والعصیان ه [إسورة الحجرات / ۷] . 
ويطلق على أربعة أمور: 
أحدها : الحرام» ومنه قوله تعال :إكل ذلك کان سیئه عند ربك مکروهاً) 
[سورة اللاسراء / ۳۸] أي ا ووقع ذلك ي عبارة الشافعي ومالك . 
ب ومله قول / الشافعي في باب ا آنية العاج» ويي باب السلم: و 
اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ» لأن الأعجف معيب» وشرط المعيب مفسد. 
قال الصيدلاني :وهو غالب في عبارة المتقدمين كراهة أن يتناو هم قوله تعالى : 
9 تقولوا )ا تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 4 [سورة 
/ 11[ « فکرهوا إطلافق أمظ التحريم. 
الثاني : ماني عنه نېي نزیه وهو المقصود هنا 
الثالث : ترك الأرلى كصلاة الضحى › لكثرة الفضل ٤‏ فعلها» وحکی الاإمام 


۲۹٦٢ 


ي «النهاية»: أن ترك غسل الجمعة مكروه مع أنه لا هي فيه. 

قال: وهذا عندي جار في کل مسنون صح الأمر به مقصوداً. 

قلت : ويؤيده نص الشافعي في «الأم» : على أن ترك غسل الاإحرام مکروه. 

وفرق معظم الفقهاء بينه وبين الذي قبله آن ما ورد فيه نېي مقصود يقال فيه : 
مكروه» ومالا يقال فيه: خلاف الأولى» ولا يقال: مكروه. 

وفرق محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام والمكروه كراهة تحريم» 
فقال: المكروه كراهة تحريم : ما ثبت تحريمه بغير قطعي » والحرام ما ثبت بقطعى 
كالواجب مع الفرض. 

الرابع : ما وقعت الشبهة في تحرييه كلحم السبع» ويسير النبيذ هكذا عده 
الغزالي في «المستصفى» من أقسام الكراهة» وبه صرح أصحابنا في الفروع في أكثر 
الملسائل الاجتهادية المختلف في جوازهاء لكن الغزالي استشكله بأن من أداه 
اجتهاده إلى حريه فهو عليه حرام ومن داه لى حله فلا معتی للكراهة في ته إلا 
إذا كان في شبهة الخصم حزازة في نفسه» وَوَقَعَ في قلبه فلا يصح إطلاق لفظ 
الكراهة لما فيه من خوف التحريم» وإن كان غالب الظن الحلء ويتجه هذا على 
مذهب من يقول: المصيب واحد» وأما على قول من يقول: كل مجتهد مصيب»› 
فاحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه. 

قال الأبيارى في «شرح البرهان»: وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من 
القضاء بالكراهة في هذا القسم» > فإنه حالف للدليلبن غا وإن كان القولان 
متفقاً علیھ) کان المصبر إلى الكراهة خرقا للإجحماع» ثم الذي يتاق في هذا التوقف 
عن الفعل وإن كان يغاب على ظنه الحل لاحتمال التسريب ا ا 
الفتوى بالكراهة فلا وجه له عندي. 


۹۷ 


إطلاق الكراهة على هذه الأمور هل هو من المشترك أو حقيقة في التنزيه مجاز في 
غيره؟ وجهان لأصحابنا. حكاهما ابن سراقة في كتابه بالنسبة لكراهة التنزيه 
والتحريم . 


6 


مساله 
فد تکون الک۱ ۹سش رعا 
وقد تكون الكراهة شرعية لتعليق الثواب عليها » وقد تكون إرشادية أي 
لصلحة دنيوية » ومنه كراهة النبي َة أكل التمر لصهيب وهو أرمد » ومنه كراهة 
الماء الملشمس على رأي ¢ والنظر ٤‏ الفرج ۰ 


6 


مسأل 
[المكروه هل هوّمنهىعنه؟] 


اللكروه الذي هو ضد المندوب هل هو منهي عنه أم لا؟ فهو نظير الخلاف 
السابق في المندوب هل هو مأمور به؟ من قال : النهي للتحريم فليس عنده بجني 
عنه » ومن قال : للتنزيه أو للقدر المشترك بينه وبين التحريم » أو هو مشترك بينه) 
فهي منهی عنه» ویدل على آنه غير مني عنه قوله تعال : وما نېاکم عنه فانتهوا) . 
[سورة الحشر / ۷] وحكى القاضي الحسين في «تعليقه» في كتاب الأيان وجهين في أن 
فعل الكروه هل هو معصبية م لا ؟ وقال : إن الشافعي مرّض القول فيه ومال إلى 
أنه معصية » فقال : وأخشى شى أن يكون معصية يعني في الحلف بغير الله . 

ئم قال القاضي : المعصية ضربان حرم يتعلق به الإثم » ومعصية من طريق 
اللخالفة لا يتعلق بها إثم » فتوقف الشافعي عن كونه معصية فيها إثم . 


۲۹۸ 


وحكى الرافعي في باب الصيد والذبائح عن الشيخ أبي حامد أن ترك التسمية 
على الذبيحة يقتضي الإثم مع تصريحه بكراهة الترك . 
مسال 
[هلا کک وا تکل تکل ]٩‏ 
في أن اللكروه هل هو من التكليف أم ل؟ والخلاف كالخلاف في المندوب . 
مسالة 
[المکروء هَل وقح ؟] 
المكروه هل هو قبیح م 5 يلتفت على تفسبر الحسن والقبح ؟ واختار إمام 
الحرمين وابن القشيري انه لا يوصف بقبح ولا حسن . 


ڪ 


مساله 


1 المکروه هل بّدخل تت الامر ؟] 
اللكروه لا يدخل تحت الأمر المطلق عندنا » لأن الأمر طلب واقتضاء › والمكروه 
لا يكون مطلوبا ولا مقتض . فلا يدخل تحت الخطاب للتناقض . 
قال إلكيا الطبري : إلا أن تكون الكراهة لمعنى في غير ما تعلق به لفظها كا 
فيل في تنكيس الوضوء : إنه مكروه » لأنه بخالف عادة السلف في هيئته لا في 
أصل الوضوء » وهو إمرار ال اء > ولا في شرائطه فلم ينع الإجزاء . 
والخلاف في هذه المسألة مع الحنفية » قال إمام ا 


۲۹۹ 


الأئمة بالترتيب في الوضوء » فمن يراه يقول : التنكيس مكروه » ولا يدخل تحت 
مقتضى الأمر . 

وقال ابن السمعاني : تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى : «وليطوفوا بالبيت 
العتيق [سورة الحج / ۲۹] فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغر طهارة » ولا 
المنكس » وغيرهم يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهيته ذهبوا إلى أنه دحل في الأمر 
وأجزاً . فال : وهذا المقال إنما يتصور على أصلهم » وأما عندنا فليس هو بطواف 
أصلا . 

ومن فوائد الخلاف أيضأً : الصلاة في الأوقات المكروهة إذا قلنا : إنها مكروهة 
كراهة تنزيه وفي صححتها تفريعا على هذا وجهان » والقول بالبطلان وهو الأصح 
يخرج على أن المكروه لا يدحل تحت مطلىق الأمر . 

ومنها : مسألة الصلاة في الدار المخصوبة التي سبق ذكرها » واقتصر المتأخرون 
على ذكرها وأملوا أصلها » والعكس أولى 

ومنها: إعادة صلاة الحنازة لا يصح في احتمال لاإمام الحرمين » وقواه النووي 
ووجهه : أنہا لا تستحبٌ » ا ا ا ا 
الأصل . 

ومنها : لو نذر الاإحرام من دويرة أهله . 

قال صاحب «التهذيب» : يلزمه » ووافقه النووي وخالفه) بعض المتأخحرين › 
وقال : ينبغي أن لا ينعقد لكونه مكروها » ونظيره الصوم يوم الشك تطوعا 
حرام »> ولو نذر صومه ففي انعقاده وجهان . 

ومنها : حيث قلنا : للقاضي قبول المدية ولل نحرمها » والأكثرون على أنه 
یلکها وفیه وجه قوی أنه لا يلكها» ثم صححوا أنا ترد إلى صاحبها» 
والظاهر : أنها توضع في بيت الال ولا ترد إليه . 

واعلم أن جماعة من أصحابنا ذكروا المسألة هكذا ونصبوا الخلاف بيننا وبين 
الحنفية منهم الشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان وابن 


° 


السمعاني وسليم الرّازي في «التقريب» وأبو الوليد الباجي وغيرهم » وفيه نظر فإن 
شمس الأئمة السرخسي من الحنفية إا حكى ذلك عن أبي بكر الرازي » ثم 
قال : والصحيح عندي : أن مطلق الأمر كا يثبت صفة/ الحواز والحسن شرعا ٠/۲۷‏ 
يثبت انتفاء صفة الكراهة . 

فلاا ف راو ا و 
مذهب مالك . وقال : وهو كمسألة الخلاف المشهور في تضمن الوجوب للجواز 
حتى إذا نسخ هل يبقى الجواز؟ 

قلت : فيقال هنا : إذا نسخ الأمر هل يبقى المكروه أم لا؟ يأتي فيه الخلاف 
اشاق 


¢ 


دصل 
خلافالار 


هذا النوع أهمله الأصوليون وإنغا ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة 
والإباحة » واخحتلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه » أو خحلاف لأول؟ کكالنفقض 
والتنشيف في الوضوء وغيرما . 

قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من «النهاية» : التعرض للفصل بينها نما 
أحدثه المتأخحرون » وفرقوا بینې) بأن ما ورد فيه نہی مقصود يقال فيه : مکروه ومالا 
فهو حلاف الأول » ولا يقال : مكروه» وقال : المراد بالنبى المقصود أن يكون 
مصرحا به کقوله : لا تفعلوا کذا» أو نهيتكم عن كذا بخلاف ما إذا أمر 
بمستحب فإن ترکه لا یکون مکروها » وإِن کان الأمر بالشيء یا غو ده ا لاا 
استفدناه باللازم وليس بيقصود . 

وحكى الرافعي عنه في كتاب الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء ما يبين 
أن المراد بالنهي المقصود د تعميم النهي لا خصوصه > إذ قال : ووجهه إمام الحرمين ‏ 
بأن قال : و الأول بأن يفرض فيه نهي مقصود » وقد ثبت 
هي مقصود عن التشبه بأهل ا > وإظهار شعارهم » والصلاة على غير الأنبياء 
ما اشتهر بالفئة الملقبة بالرفض. اه . 

وكلام الإمام في كناب الجمعة بقتضي انه لا فرق بيني ۲ > فإنه قال : کل فعل 
مسنون صح الأمر به مقصودا فتركه مكروه . 


ST 


وقال في موضع آخر : إغا يقال : ترك الأولى إذا كان منضبطاً كالضحى وقيام 
الليل » وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها » وإلا 
لكان الإإنسان في كل وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه م يقم فيصلي 
رکعتین » أو يعود مريضا ونحوه. اه . 

والتحقيق : أن خلاف الأولى قسم من المكروه » ودرجات المکروه تتفاوت كا 
في السنة » ولا ينبغي أن يعد قسم| آخر » وإلا لكانت الأحكام ستة » وهو حلاف 
امعروف . أو كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس كذلك . 
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o cê u, < 


١ ۰‏ اب الوے 


قد عرفت أن الخطاب كا يرد بالاقتضاء والتخيير فكذا يرد بالحكم الوضعي »› 
لكون الشيء سببا وشرطا ومانعا کا سبق » فعلى هذا لله في كل واقعة رتب الحكم 
فيها على وصف أو حكمة حكمان : 

أحدهما : نفس الحكم المرتب على الوصف . 

وثانيه) : سببية ذلك الوصف » والمغايرة بينه) ظاهرة » إذ صحة القياس في 
الأول متفق عليها بين القائسين » وفي الثاني تلف فيها . 

[ملك النصاب سيب وجوب الزكاة] 


مثاله : ملك النصاب سبب وجوب الزكاة» فال ملك حكم شرعي » وهوذات 
السبب وكونه سببا عبارة عن خطاب الشارع : إني جعلت الملك أمارة وجوب الزكاةء 
ووجوب الزكاة عند وجود الملك» والحول حكم آخر» وهو الحكم الأصلي المقصود في 
نفسه» وقد سبق في الكلام على الخطاب الخلاف في ثبوت خطاب الوضع» وأنه في 
الحقيقة لا بخرج عن خطاب التكليف . 

وضعفه المتأخحرون أيضا » لأن القائلين بإثباته إن أرادوا بالسببية أنها معرفة 
للحكم فحق لكا ليست بحكم شرعي » وإن أرادوا تأثير الزنى في وجوب الحد 
فباطل » لأن الزنى حال حصوله سببا إن لم يصدر عن الشارع شىء فليس هذه 
السنبة مع > فإن صدر فالصادر إما الحكم أو شيء مؤثر في الحكم أو غيرهما » 
فإن كان الأول فالموثر هو الشارع . والثاني هو القول بالحسن والقبح وهو باطل » 
والثالث اعتراف بأنه ليس بحكم وهو المطلوب » لا يقال : فقد أجروا القياس في 
الأسباب » فقالوا : نصب الزنى علة الرجم ٠‏ واللواط في معناه » لأنا نقول : 


۳۰0 


نمنعه كالحنفية »> وإن سلمناه فلا يكون حكا شرعيا » فقد أجروا القياس في 
اللات ول ذلك جك رعا 


[السیب] 


و ae‏ ۰ ۳ 2| 
الاول : [ تعردف السب وافسامه ] 

وهو لغة : عبارة عا محصل الحكم عنده لا به أي : لأنه ليس بمؤثر في الوجود 
بل وسيلة إليه » فالحبل مثلا يتوصل به إلى إخراج الماء من البئر > وليس المؤثر في 
الإحراج» وإنغا المؤثر حركة المستقي للماء . 

وفي الشرع : قال الأكثرون : هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل السمع 
على كونه معرفا للحكم الشرعي » كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة . 

وقيل : هو الموجب لا لذاته > ولكن بجعل الشارع إياه موجبا » وهو اختيار 
الغزالي وحاول امام الرازي تزیيمه ) 

هو الب 0ا وقول اا ا ا اع الا 
لیستدل به عل الحكم عند تعذر الوقوف على خحطابت الله لا سيا عند انقطاع 
الوحي »كالعلامة . 

ثم السبب ينقسم إلى ما يتكرر الحكم بتكرره كالدلوك للصلاة » ورؤية املال 
في رمضان لوجوب الصوم » وكالنصاب للزكاة » وإلی ما لا یتکرر بتکررہ کوجوب 
معرفة الله عند تکرر الأدلة الدالة على وجوده » ووجوبتب الحج لل تکرر 

وقسم ابن الحاجب السبب إلى وقتي كالزوال » فإنه معرف لوقت الظهر » والى 
الانتفاع . 


راطلاقات السبب] 
ويطلتق السبب في لسان حلة الشرع على أمور: 
أحدها : ما | يقابل المباشرة » ومنه اقول الفقهاء : إدا اجتمع السبب والمباشرة 


غلب المباشرة كحفر البثر مع التردية . 


الثاني : علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل » وهو أعنى الرمي علة للإصابة › 
والاصابة علة لزهوف الروح الذي هو القتل » فالرمي هو علة العلة » وقد سموه 
u‏ 
الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوجوب 
الزكاة . ا 

الرابع : العلة الشرعية وهي المجموع المركب من المقتضى والشرط وانتفاء 
المانح » ووجود الأهل والمحل يسمى سببا » ولا شك أن العلل العقلية موجبة 
لوجود معلوضا کا عرف من الكسر للانكسار » وسائر الأفعال مع الانفعالات 
بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها وجود مسبباتها ٠.‏ 

قال الهندي : وإذا حكمنا على الوصف أو الحكمة بكونه سببا فليس المراد منه 
أنه كذلك في مورد النص بل المراد منه أنه/ سبب في غيره » ومن هذا يعرف أن ۲۷/ب 
سببية السبب وإن كانت حكا شرعيا فليست مستفادة من سبب آخر » لأنه حينئذ 
يلزم إما الدور أو التسلسل»ء بل هي مستفادة من النص أو من المناسبة مع 
الاقتران . 


A E 
لالاسباب احکكام تضافالمها]‎ [ 


صار جمهور الحنفية إلى أن للأحكام أسبابا تضاف إليها » والموجب في الحقيقة 
والشارع ها هو الله تعالی دول الأسباب ¢ ِد الاحجاب ای الشارع دول عیره 


NY 


ونقلوا عن جمهور الأشعرية التفصيل بين العبادات وغيرها » فالعبادات لا يضاف 
وجوما إلا إلى الله وخطابه » لأنها وجبت لله على الخلوص » فيضاف إلى إيجابه ‏ 
والعقوبات وحقوق العباد أسباب يضاف وجوما إليها » لأنها حاصلة بكسب 
العبد » وعلى هذا جوزوا إضافة العبادات الالية إلى الأسباب أيضا . 
وفي المسألة قول ثالث: وهو إنكار الأسباب أصلا . 

وقالوا : الحكم في المنصوص عليه ثابت بظاهر النص وني غيره بالوصف 
الملجعول علة » ويكون ذلك أمارة لثبوت حكم شرعي بإيجابه تعالى. قالوا : لأن 
الموجب للأحكام والشارع هما هو الله تعالى » وني إضافة الإمجاب إلى غيره » وهو 
الأسباب قطعه عنه » وذلك لا جوز » لكنه يقال : حصل ببعض الآوصاف آمارة 
على حكم الفرع » فيقال هما: أسباب أو علل موجبة مجازاً > لظهور الأحكام 
عندها . | 

قيل : والتحقيتق : أن الخلاف لفظي للإجاع على أن الموجب في الحقيقة هو الله 
تعالى لا غر » وعلى أن هذه الأسباب معرفات لحكم الله لا موجبة بذاتها » فلم 
يبق الخلاف إلا في اللفظ . 

قلت : اتفق الأشعرية على أنه ليس السبب موجباً للحكم لذاته أو لصفة ذاتية 
بل المراد منه إما المعرّف وعليه الأكثرون » وإما المىجب لا لذاته ولا لصفة ذاتية 
ولكن بجعل الشرع إياه موجبا وهو اختيار الغزالي » وصارت المعتزلة إلى القول 
بالتأثر . 

وينبنى الخلاف على أنه يعقل تأر من غير أن يكون المؤثر مؤثرا بذاته » أو بصفة 
اه و اول ل ذلك وله ن رن الد نوجد لفل ت ناراك 
تعالى أو خلقه له ما يقتضي تأثيره في الفعل من غير أن يكون العبد مؤثرا بذاته أو 
بصفة ذاتية » فأصحابنا ينكرون ذلك »ويقولون : الصادر عنه فعل الله والمعتزلة لا 
ینکرونه . 1 


فاده 
0 ا 2 
سيه » وذلك إذا تلف البيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع » وهذا كانت 
مغارمها عليه » لأن البيع ينفسخ بالتلف » لتعذر اقترانه به »> ولا يصح أن يكون 
بعد التلف > لأن حقيقة الفسخ انقلاب الملك بعد تلف المبيع ولا يصح انقلاب 
الملكين بعد التلف > لأنه خرج عن أن یکون لوكا بعد ذهابه بنفس انقلابه ا 
ملك البائع قبل تلفه . 


[ ارط ] 


الثاني : الحكم على الوصف بأنه شرط . 

والشرط لخة: العلامة » ومنه أشراط الساعة » وهو الذي يلزم من انتفائه 
لانتفائه » فلا يرجم إلا حصن » وكالحول الذي هو شرط وجوب الزكاة ينتفي 
وجومها بانتفائه . 
[أقسام الشرط] 

ثم ينقسم إلى ما هو شرط السبب » وهو كل معنى يكون عدمه خلا بمعنى 
السببية كشرائط المبيع من كونة منتفعا به وغيره » وإلى ما هو شرط الحكم» وهو 
E Gi e aS Cans hS E CS‏ > كالقبض للمبیع 
للملك التام . 

وهو على أربعة أقسام : 

عقلى : كالحياة للعلم فإنها شرط له » إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي » ويسمى 
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عقليا » لأن العقل أدرك لزومه لمشروطه . ) 

ثانيها : لخوي » كدخول الدار لوقوع الطلاق » أو العتق المعلق عليه . 

) ثالثها : شرعيْ ٠‏ كالطهارة للصلاة فإنه يلزم من انتفاء الطهارة انتفاء صحة ٠‏ 

الصلاة » ولا يلزم من وجودها وجود صحة الصلاة لحواز انتفائها لانتفاء شرط 
آخر . 

رابعها : العادي » كالغذاء للحيوان » والغالب منه أنه يلزم من انتفاء الغذاء 
انتفاء الحياة» ومن وجوده وجودها . 

والشرط العادي واللغوي من قبيل الأسباب لا من قبيل الشروط صرح بذلك 
ابن القشيري . 

وقال القرافي وابن الحاجب : الشروط اللغوية أسباب » لأنه يلزم من وجودها 
الوجود » ومن عدمها العدم بخلاف الشروط العقلية . وقد اختلف في الحيات في 
الشتاء تحت الأرض ٠»‏ فقيل : تغتذي بالتراب » وقيل : لا تغتذي مدة مكثها 
تحت الأرض » فعلى هذا لم يلزم من انتفاء الغذاء في حقها انتفاء الحياة فينعكس 
ا لجال » وتصير الحياة هي شرط الغذاء . 


[الماث] 


الثالث : الحكم على الوصف بكونه مانعاً. 

والمانح عکس الشرط› وهو ما يلزم من وجرږده عدم وجود الحكم ( کالدین مع 
وجوب الزكاة. والأبوة القصاص 

ووجه العكس فيه : أن الشرط ينتفي الحكم بانتفائه » والمانع ينتفي الحكم 
لوجوده ¢ فرجود المانح وانتقاء الشرط سواء ي استلزامها انتفاء الحكم ¢ وانتماء 
المانع ووجود الشرط سواء في آنا لا يلزم منها وجود الحكم ولا عدمه . 
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ثم ينقسم إلى مانع الحكم - وسيأتي إن شاء الله تعالى في القياس - وإلى مانع 
السبب » وهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي 
السبب المسبب » كحيلولة النصاب بالغصب والإباق » فإنا تمنع من انعقاد 
النصاب سببا للوجوب . 

ثم الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما ينع ابتداء الحكم واستمراره» كالرضاع ينع صحة النكاح ابتداء 
ويقطعه دواما 

ثانيها : ما بمنعه ابتداء لا دواماً » كالعدة تمنع ابتداء النكاح لغير من هي منه » 
ولو طرأت على نکاح صحيیح بوطء هة ل بقطعه › وكذلك الردة . 

ثالثها : ما يمنعه دواماً لا ابتداء » كالكفر بالنسبة للك الرقيق المسلم لا ينع في 
الابتداء لتصويره بالإرث » وغيره من الصور التي تنتهي إلى نحو الأربعين » ويتنع 
دوامه بل ينقطع بنفسه كشراء من يعتق عليه أو بالإجبار على إزالته . 


هذه الأنواع الثلاثة متفق على أنها من خطاب الوضع عند القائلين به » وزاد 
الآمدي وغيره أربعة أنواع وهي الصحة والبطلان والعزية والرخحصة وسنذكرها › 
وزاد القرافي نوعين آخرين وهما التقديرات الشرعية والحجاج . 

أما الأول : فهو إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء في حق المريض الخائف › 
وعكسه كالمقتول يورث عنه الدية » وإنغا تجب بموته ولا يورث عنه إلا إذا دحلت 
في ملکه » وبعد موته لا بلك فیقدر دخوها في ملکه قبل موته حتی ينتقل لوارنه › 
فقدّرنا المعدوم موجودا للضرورة . 

وقال ابن التلمساني :/ الحكم التقديري ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في ٠/١۸‏ 
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لحل يظهر أثرها » كتقدير ملك النكاح واليمين » وإلى تقدير أعيان حسوسة 
کتقدیر الدراهم ٤‏ الذمة . قال : ومن العلاء من ل يشت هذه التقادير › 
ويقول : حكم الفرع في المحل هو نفس ما ادعى كونه آمرا.أما تقدير صفات 
موجبة ها » فإثبات ما لا دليل عليه » ومن هذا النمط قوم : الحدث أمر مقدر في 
أعضاء المحدث أثره المح من الصلاة . 

وأما الحجاج فهي التي يستند إليها القضاة في الأحكام » كالبنية والإقرار 
واليمين مع النكول »› أو مع الشاهد الواحد » فإذا نمضت تلك الحجة عند 
القاضی وجب عليه الحكم » وهذا ف الحقيقة راجح ای الت 


مسال 

[الصحة والنساد] 
الصحة والفساد: من أنواع خطاب الوضع لأا حكم من الشارع على 

العبادات والعقود » وينبني عليه) أحكام شرعية . 
ونازع بعض المتأخرين في كون ذلك حكا شرعيا » وقال : إذا كانت الصحة 
هى المطابقة والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمر فالمطابقة والموافقة أمر عقلي اعتباري 
ليس من الأحكام الشرعية في شيء › بل نوع نسبة وإضافة إلى موافقة الأمر . 
قال ابن الدقيق العيد : هذا سؤال حسن لحدي العلامة أبي الحسن مظفر بن 

عرد الله الشافعي المعروف بالمقترح ت رحهه الله - . 


قلت ` وبه جزم ابن الحاجب ي «غت ٥‏ وحينئذ فلم ينفرد به إِذن ک) زعم 
بعضهم» واشار إليه ابن التلمساني في «تعليقه على التتخب» فقال : موافقة 


الشريعة ليست حكا شرعيا حقيقياً » فإنها نسبة بين الفعل الواقع والأمر مثلا » 
فهي تستلزم لمكم العرعي. لا اا فس الك اللرعى ٠‏ عة انرا 
والمخالفة حكا جاز . 
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وإذا ثبت هذا فنقول : المراد بالصحة في العقود ثبوتها على موجب الشرع 
ليترتب آثاره كالملك المرتب على العقود» أي : يثبت به الحكم المقصود من 
التصرف كالحل في النكاح» والملك في البيع واهبة . 

وقول الفقهاء : نكاح الكفار صحيح أي محكوم عليه بالصحة » وأثر كل شيء 
على حسبه » فأثر البيع المكنة من التصرف كالأكل والبيع والوقف ونحوه » وأثر 
الإجارة التمكن من الانتفاع » وي القراض عدم الضمان واستحقاق الربح » وفي 
النكاح التمكن من الوطء » فكل عقد ترتب آثاره عليه فهو الصحيح » وإلا فهو 
الفاسد . 

وقيل: إباحة الانتفاع ولا يرد المبيع في زمن الخيار » لأنه قد يتوقف حصوها على 
شرط أخر وليس التصرف والانتفاع أثر العقد » وإنغا أثره حصول الملك الذي 
ينشأً عنه إباحة الانتفاع بشرطه » ومن شرطه أن لا يكون له خيار . وكذا لو أقر 
بحرية امرأة في يد الغير » ٿم قبل نکاحها ممن هي في يده » وهو يدعي رقها . قال 
الرافعي : لم بجحل له وطؤها ولصاحبها المطالبة بالمهر » فهذا عقد صحيح لم يترتب 
عليه أثره » لكن لانع . 
[الصحة في العبادات] 

وأما الصحة في العبادات فاختلف فيها فقال الفقهاء : هي وقوع الفعل كافيا في 
سقوط القضاء » كالصلاة إذا وقعت بجميع واجباتها مع انتفاء موانعها » فکونا لا 
جب فضاؤها هو صحتها . 

وقال المتكلمون : هي موافقة أمر الشارع في ظن المكلف لا في نفس الأمر » 
وبه قطع القاضي والإمام في «التلخيص» فكل من أمر بعبادة توافق الأمر بفعلها 
کان قد اتی ها صحيحة وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع » وهذا أعم 
من قول الفقهاءء لأن كل صحة هي موافقة للأمر » وليس كل موافقة الأمر صحة 

واصطلاح الفقهاء أنسب . فان الاآنية متى كانت صحيحة من جميع الحجوانب 
إلا من جانب واحد فهي مكسورة لغة » ولا تكون صحيحة حيث يتطرق إليها 
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الخلل من جهة من الجهات » وهذه الصلاة يتطرق إليها الخلل من جهة ذكر 
الحدث » فلا تون صحيحة بل المستجمع لشروطه في نفس الأمر هو الصحيح . 
وبنوا على الخلاف صلاة من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه فإنها صحيحة عند 
المقكلمين دون الفقهاء . 

قال ابن دقيق العيد : وني هذا البناء نظر » لأن هذه الصلاة إنغا وافقت الأمر 
بالعمل يقتضى الظن الذي تبين فساده » وليست موافقة الأمر الأصلي الذي توجه 
اا ا 0 آرت اا م وا 
أمرا ما فهذا الفعل صحيح بهذا الاعتبار » لكنه لا يقتضي أن يكون صحيحا 
مطلقا لعدم موافقته الأمر الأصلي › وإن أردتم ما وافق الأمر الأصلي فهذه غر 
موافقة فلا تكون صحيحة . 


[التشہه]الاول 

ما حكيناه عن الفقهاء من أن الصحة إسقاط القضاء تبعنا فيه الأصوليين لكن 
كلام الأصحاب مصرح بخلافه » فإنهم قالوا : في باب صلاة الجماعة في الكلام 
على شروط الإامامة : وإن كانت صلاته صحيحة فإما أن تكون مغنية عن القضاء 
أو , لا , الخ »فجعلوا الصحيح ينقسم إلى ما يغني وإلى ما لا يغني › ول جعلوه ما لا 
يغني عن القضاء 

وحكوا وجهين في صلاة فاقد الطهورين هل توصف بالصحة؟ 

والصحيح : نعم واستبعد إمام الحرمين مقابله » وتابعه النووي مع أنه يجب 
القضاء على الحديد . 

قالوا : ويجرى الخلاف في كل صلاة بحب قضاؤها . 

وفائدة الخلاف في الأيان وني جواز الخروج ما » وهذا يقولون : من صحت 
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صلاته في نفسه صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به » وهذا كله تصريح بان 
الصحة تجامع القضاء . 


[التبيه]الثاف 


زعم الغزالي في «المستصفى» وتابعه القرافي أن النزاع لفظي > وهو أنه هل 
تسمى هذه صحيحة أم لا ؟ قال القرَّاني: لاتفاقهم على سائر أحكامها . فقالوا : 
الملصلى موافق لأمر الله سبحانه وتعالى مثاب على صلاته وأنه جب عليه القضاء إذا 
علم الحدث » فلم يبق التزاع إلا في التسمية . 

قلت : ونفى الخلاف في القضاء مردود » فالخلاف ثابت » ومن حكاه ابن 
الحاجب في «مختصره» في مسألة : الإجزاء الامتشال» وكأن المتكلمين يقولون : إنها 
صحيحة » لأنه وافق الأمر المتوجه عليه في الحال » وهي مسقطة للقضاء ء لو لم يرد 
نص بالقضاء وإنغا وجب بأمر جدید ک)] حكاه في «المستصفى» عنهم » ووصفهم 
إياها بالصحة صریح في ذلك فإن الصحة هى الغاية من العبادة. وعندنا قول 
مثله في] إِذا صلى بنجس ل يعلمه 0 
نظرا لموافقة الأمر حال التلبس . 

وعكس هذه المسألة من صلى خلف الختثى المشكل » ثم تبين أنه رجل » 
وفرعنا على القول المرجوح أنه لا جب القضاء فإنها على اصطلاح الفقهاء صحيحة 
للإسقاط القضاء » وعند المتكلمين باطلة » لأنها ليست موافقة لأمر الشارع . وذكر 
الأصفهاني في «شرح المحصول» أن ما يتخرج على هذا الخلاف صلاة من لم جد 
ماء ولا ترابا إذا صلى على حسب/ حاله » وقلنا بالراجح إنه جب عليه الإعادة . ۲۸/ب 
قال : فتلك الصلاة صحيحة عند المتكلمين فاسدة عند الفقهاء . 

قلت : فيه وجهان نقله] إمام الحرمين والمتولي وبنى عليه) ما لو حلف لا يصلي 
فصلى كذلك » وقد سبق . 
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وفي كلام الأصفهاني نظر » إذ كيف يؤمر بعبادة هي فاسدة؟ 

وبنى ابن الرفعة في «المطلب» على الخلاف في تفسير الصحة مسألة لو تحير 
اللجتهد في الأواني فلم يغلب على ظنه شىء › فتيمم › ثم إن كان قبل الصب 
وجب القضاء » أو رعده فلا . 

وحكى الاوردي خلافا في وجوب الصب » ونسب إلى الجمهور عدم 
الوجوب . 

قال ابن الرفعة . والخلاف يلتفت على أن الصحة ما هي ؟ فإن قلنا : موافقة 
الأمر لم يلزم الإراقة »لأن قوله تعالى :إفلم تجدوا ماء فتيمموا [سورة النساء / ]٤١‏ 
القضاء وجب عليه الصب » لأنه مأمور بالإتيان بالصلاة صحيحة إذا قدر عليها » 
وهر قادر ههنا .اه . 

وهذا يعطى أن الخلاف في تفسير الصحة ثابت عند الفقهاء أيضا 

وقال الآمدي : ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات با ذكروه في المعاملات 
من درتب أحكامها القصرودة منہا يعی لأمر مقصود العبادة إقامة رسم التعبد ¢ 
وبراءة دمة العبد منها فادا أفادت ذلك کان هو معی قولنا اا كافية في سقوط 
التعبد » فتكون صحيحة . 


[ التنيه ] المتاللثف 
قال أ ولخا ن هة 1 روق فط الاب رال الجا رادل 
ا حى والباطل » وإنغا الصحة اصطلاح الفقهاء قلت : وورد لفظ الإجزاء كثيراء 
وهو قريب من الصحة . 
إن الھور E‏ : هي صلاة صحيحة 
أو شبيهة ا » كإمساك رمضان . | 
وقال إمام الحرمين في والتلخيص»: إنغا صار الفقهاء إلى هذا في أصل »› وهو أن 
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- الصلاة في الدار المخصوبة صحيحة عندهم » وهي واقعة على خلاف مقتضى 
الشريعة » فدل على أن الصحيح : ما لا جب قضاؤه » وإن لم يوافق مقتضى 
الشرع . ) 

وذكر غيره التفات الخلاف على أصل » وهو أن القضاء هل جب بالأمر الأول 
أو لابد من أمر جديد؟ 


والثاني : قول الفقهاء حکاه عم ٤‏ «المنخول» 1 


مسال 

الحقائق الشرعية المتعلقة بالاهيات من عبادة وعقد هل يقع على الفاسد منها أو 
يحتص بالصحيح ؟ 

فيه تلائ مذاهب حكاها الأصفهانی ٤‏ «شرح اللحصول» في بيان المجمل : 

أحدها ٠‏ لا نند الفاسد منها بيعا ولا نكاحا. 

والثاني : يسمی وإن فسد شرعا . 

والثالث: ما كان من أساء الأفعال والأعيان لا يسلبھ| الاسم عند انتفاء 
شروط شرعت فيه » وذلك کالغسل والوطء ¢ وأما ما کان من أساء الأحكام 
كتسمية الغسل طهارة فيصح أن يقال : إن الغسل مع عدم النية ليس بطهارة. اه. 

والقولان وجهان للأصحاب ٤‏ العقود ( وأصحه|: اختصاصه بالصحيح ¢ 
وهذا لو حلف لا يبيع لا يحنث بالفاسد على الأصح . وأما العبادات » فقال 
الرافعي في كتاب الأيان : سيأتي خلاف في أنها هل تحمل على الصحيح » كا إذا 
اختصاصها بالصحيح » وإنما الخلاف في العقود . نعم قالوا : لو حلف لا يجج 
حنث بالفاسد » ويحتمل في كل ما فرق فيه بين الفاسد والباطل وقد ينع » والفرق 
خالفة الحج غيره من العبادات فلا يقاس عليه غيره . 
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مسال 
[ الصحَة لاتسّتلرمالتواب ] 


الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه » ولمذا قال 
الشافعي : الردة بعد الحج تحرط الثواب ولا تجب الإإعادة » ومنه الصلاة في الدار 
المخصوبة » وكذا صوم المغتاب عند القفال والماوردي . وحكاه الإمام في باب 
الاعتكاف عن الصيدلاني » ثم قال : وليس الكلام في الأجر والفضيلة من شأن 
الفقهاء » والثواب غيب لا نطلع عليه » وإن ورد خبر في أن الغيبة تحبط الأجر فهو 
تہدید مؤول » وقد يرد مثله يي الترغيب . 

قلت : وكذا قال الصَيْمَري في «شرح الكفاية» في الصلاة في الدار المخصوبة 
تصح وأما الثواب فإلى الله . 


ا 
[ ثواب الملا التاسدة] 


إذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها قال الشيخ عز الدين » يثاب على 
الأفعال التي لا تفتقر إلى وجود الشرط من الطهارة وغيرها كالقراءة والأذكار . 
وقال الرّوياني في «البحر» : لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه » ثم أبطل 
الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره هل له ثواب المفعول منه ؟ قال : يحتمل أن يكون 
له ثوابه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها » ويحتمل أن يقال : إذا بطلت بغير 
احتیاره فله ثوابه وإلا فلا . 

ومن أصحابنا من قال : لا ثواب له بحال لأنه يراد لغيره بخلاف الصلاة . 
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مال 
[ الإجزاء هرالأكتماء بالفعل ف سقوط الاممر ] 

الإأجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر » ومعناه أن الخطاب متعلق بفعله 
على وجه مخصوص . فإذا أتى المكلف به على ذلك الوجه انقطع عنه تعلق 
الخطاب » وهذا هو على مذهب المتكلمين في تفسير الصحة بموافقة الأمر . وقيل : 
إسقاط القضاء › وهو مذڏذهب الفقهاء ٤‏ الصحة › ولا يصح تفسیره بالأداء ¢ لأنا 
نعلل الإإجزاء بأداء الفعل على الوجه المأمور به » فنقول : اذى ما أمر به کا أمر . 
أعم « وحتص الاجزاء بالعبادات فلا معنی له ٤‏ المعاملات »› ويحتص بالعبادة التي 
وقوعها بحیث یترتب عليه أثرها ( أو لا يترتب كالصلاة والصيام فأما ما يقح 
على وجه واحد فلا يوصف به › كمعرفة الله » ورد الوديعة » ويختص أيضا 
باللطلوب أعم من الواجب والمندوب . 

وقيل : بختص بالواجب .لا يقال في المندوب : إنه مجزىء أو غير مجزىء › 
ونصره الأصفهاني ٤‏ «شرح اللحصول» > والمختار الأول بدلیل قوله َد : (أربع 
لا تجزىء في الضحايا) مع أن الأضحية سنة » وكذا قوله ييه في عناق أبي بردة : 


e 
_ [الجائزمَاوافق الشْربة]‎ 


الجائز ما وافق الشريعة » فإذا قلنا صوم جائز وبيع جائز » فإنما نريد أنه موافق 
للشريعة » وقد يقول الفقهاء : الوكالة عقد جائز » ويريدون به أنه ليس بلازم . 
وضابط ذلك - أن كل عقد للعاقد فسخه بكل حال » أو لا يؤول إلى اللزوم « 
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ولا يدخحل على ذلك المبيع بشرط الخيار » فإنه يؤول إلى اللزوم » وكذا إذا كان في 
المبيع عيب . قاله القاضي أبو الطيب في «شرح جدله» . 
وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب» : الجائز ما أذن في فعله فيشمل 
٩/الواجب‏ ويخرج الحرام » وقیل : ما لا یأڻثم بفعله ولا ترکه . 
قال: والحد الأول هو الصحيح لأنه من وصف واحد . قال : وکل صحیح جائز 
من حیث کونه مأذونا في فعله » ولیس کل جائز صحيحا ككثير من المباحات . 
قال : وحد الحائز عند أهل الشريعة قريب نما قاله أهل المعقول . 
مسأل 
[ يقابل المحة البطات] 
ويقابل الصحة البطلان فيأتق في تفسيره الخلاف السابق » فمن قال : الصحة 
وقوع الفعل كافياً في إسقاط القضاء قال : البطلان هو وقوعه غير كاف لإسقاط 
القضاء » ومن قال الصحة موافقة الأمر . قال : البطلان خالفته . فعلى هذا لو 
صلل المتطهر يظن أنه حدث وجب القضاء على القولين » لكن عند المتكلمين 
لكونما باطلة بالمخالفة وعند الفقهاء لفوات الشرط » وهو العلم بوجود الطهارة . 
والفاسد والباطل عندنا مترادفان » فكل فاسد باطل وعكسه . وعند الحنفية 
يفترقان فرق الأعم والأخحص ٠‏ كالحيوان والإنسان » إذ كل باطل فاسد وليس كل 
فاسد باطلا . فقالوا : الباطل ما لا ينعقد بأصله كبيع الجر » والفاسد ما لا ينعقد 
دون أصله كعقد الربا فإنه مشروع من حيث إنه بيع ومنوع من حيث إنه عمد 
ربا . والبيع الفاسد عندهم يشارك الصحيح في إفادة الملك إذا اتصل بالقبض 
فجعلوا الفاسد رتبة متوسطة بين الصحيح والباطل » وهو نظير مذهب الجاحظ . 
وعندنا لا فرق بين الباطل والفاسد بل هو سواء في المعنى والحكم » وبه قال أحمد 
وأصحابه . 
وما ذهب إليه الحنفية فساده ظاهر من جهة النقل » فإن مقتضاه أن يكون 
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الفاسد هو الموجود على نوع من الخلل » والباطل هو الذي لا تثبت حقيقته بوجه » 
- وقد قال تعالى #لو كان فيه المة إلا الله لفسدتا» [سورة e‏ ن 
السموات والأرض فاسدة عند تقدير الشريك ووجوده . ودليل التمانع يقتضى أن 
العام على تقدير الشريك ووجوده يستحیل وجوده » لحصول مانم لا نه بک 
موجودا على نوع من الخلل » فقد سمى الله تعالى الذي لا تثبت حقيقته بوجه 
فاسدا » وهو خلاف ما قالوه في التفرقة » فإن كان مأخذهم في التفريق بمجرد 
الاصطلاح فهم مطالبون بمستند شرعي يقتضي اختلاف الحكم المرتب عليه 

قلت : قد تقدم أمور في تفرقتهم بين الفرض والواجب ينبغي أن يتعرض بثلها 
هنا . 

وأما المالكية فتوسطوا بين القولين » ولم يفرقوا بين الباطل والفاسد في التسمية › 
ولكنہم قالوا : البيع الفاسد يفيد شبهة الملك في) يقبل الملك . فإذا لحقه أحد 
أربعة أشياء يقدر الملك بالقيمة وهي حوالة الأسواق » وتلف العين ونقصانها » 
وتعلق حق الغير بها على تفصيل همم في ذلك .. 

وقال الإمام في «التلخيص»: نقل عن الشافعي أنه قال في تحديد الفاسد : هو 
كل فعل حرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على التحريم . 
ثم أورد عليه الإمام العقد في وقت تضيق الصلاة » فإن المتلفظ بالعقد تارك 
لتكبيرة اللإحرام » وترك التكبيرة حرم فهذا حرم توصل به إلى استباحة الأملاك 
والأبضاع وأصوها على الحظر مع أنه ليس بفاسد . ٠‏ 
[التفرقة بين الفاسد والباطل] 

واعلم أن أصحابنا فرقوا بين الفاسد والباطل في مواضع : 

أوهاء وثانيها: الخلع والكتابة » فالباطل من ما كان على غير عوض مقصود 

كالميتة › أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه » والفاسد خلافه » وحكم 
الباطل أن لا يترتب عليه مال » والفاسد يترتب عليه العتق والطلاق» ويرجع الزوج 
با لمهر والسيد بالقيمة . 

وثالثها : الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع . 


۲۱١ 


وحکم الباطل أنه لا جب قضاؤه ولا يضي بخلاف الفاسد.٠هذا‏ حكم ما 
يطراً « وأما الفاسد ایتداء » فیتصور فيا إدا أحرم بالعمرة ثم جام ثم أدخل 
عليها الحجح ‏ فالأصح أنه ينعقد فاسدا » وقيل : صحيحا » وقيل : لا ينعقد . 
قاله في الروضة في باب الاإحرام > وأما إذا أحرم مجامعا فينعقد فاسدا أيضا على 
الأصح . قاله الرافعي في باب المواقيت » وصحح النووي في باب محرمات الإٍحرام 
عدم الانعقاد . 


ورایعها: العارية وقد صورها الغزالي في «الوسيط» فإنه حكى في صحة إعارة 
الدراهم والدنانير خلافاً > ثم قال فإن أبطلناها ففي طريق أهل العراق أنها 
مضمونة ¢ لأ إعارة فأاسدة » وي طریق المراوزة أنها غر مضمونة لأا غير قابلة 
E GEA CER EE aE‏ 
ي سائر العقود . 

ومن ور الإجارة الماسدة وتجب فيها أجرة المخل . آما إدا استأجر مثلا می 
رجلا بالغاً فعمل عملا م يستحق شيا > لأنه الذي فوت على نفسه عمله وتکون 
باطلة . 

ومنہا: لو قال للمديون : اعزل قدر حقي ¢ فعزله ¢ ثم قال : قارضتك عليه ۾ 
يصح » لانه لم يلکه بالعزل »› فإذا تصرف المأمور فإن اشترى بالعين فهر ملك 
له » وإن اشتری ف الذمة للقراض ونقده فيه وجهان : 

أحدها : الشراء للقراض ويكون قراضا فاسدا وله الأجرة والربح لبيت المال. 

والثاني: لا يکون قراضا لا فاسداً ولا صحيحا بل هو باطل . 

ومنپا : لو قال : بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم » وتلفت العين في يد المشتري هل 
عليه قيمتها؟ وجهان أحدهما : نعم » لأنه بيع فاسد »والثاني :لا » لأنه ليس مبيعا 
فيكون أمانة . 

ومنہا : لونكح بلا ولي فهو فاسد يوجب مهر المثل لا الحدء ولو نكح السفيه بلا 
ٳذن فباطل لا يترتب عليه شيء . 


وقال الإمام أبو الحسن السبّكي : عندي . أن أصحابنا لم يوافقوا الحنفية في هذا 
التفريق أصلا » لأن الحنفية يثبتون بيعا فاسدا يترتب عليه مع القبض أحكام 
شرعية » ونحن لا نقول ذلك » وإنا العقود لها صور لخة وعرفا من عاقد ومعقود 
عليه وصيغة » وها شروط شرعية فإن وجدت كلها فهو الصحيح » وإن فقد 
العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة أو ما يقوم مقامها فلا عقد أصلا » ولا بحنث به 
إذا حلف لا يبيع ونسميه بيعا باطلا مجازا » وإن وجدت وقارنها مفسد من عدم 
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شرط ونحوه » فهو فاسد » وعندنا هو باطل خلافا هم . 

ووافقونا على البطلان إذا كان الفساد لصفة المعقود عليه كبيع الملاقيح . ونحن لا 
نرتب على الفاسد شيئا من الأحكام الشرعية » لأنه غير مشروع لكن لنا قاعدة » 
وهي إذا كان للفعل عموم وبطل الخصوص قد لا يعمل العموم . فالمسائل التي 
رتب الأصحاب عليها حكا من العقود الفاسدة هي من هذا القبيل . اه . 


اده 
[ تسام الكاطلل ] 
۹ب قسج ابن القاص / ي کتاں «أدب الحدل» الباطل ای خحمسة: الاحالة 

والمناقضة والفحش والغلط » قال : وهذه الأربعة خارجة عن الأصول فمن صار 
إليها فهو منقطع » والخامس يسمى الخطا » فعليه تدور المناظرات » وإليه يقصد 
بالطالبات . 

قال : فالإحالة : ما دفعه الحس» والمناقضة: ماشهد على نفسه بالاختلاف» 
والفحش : ما يستقبحه العقل» والغلط : ما طرحه المسلمونء والخطأاً: كل ملتبس 
قام فساده دلیل . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق : حد المحال كل جلة لا يتعلق ا غرض ولا فائدة › 
قال : وإنغا يطلقه أهل الشريعة على فعل لابد له من شرط أو وصف ينضم إليه 
حت يعتد به فإذا فعله من غبرذلك الشرط يقال : هذا فعل محال فيقال : الصلاة بلا 
طهارة محال » والبيع بلا تمن محال » والصوم باللیل ال . انتھی . 


¢٤ 


و 
[الرخصَة والحَزىة ] 


الحكم يوصف بالعزيعة والرخحصة وفيهها مباحث: 
[المبحث] الأول : في مدلوها . 


[العزيمة] 


أما العزيمة فهى لغة :القصد المؤكد » ومنه قوله تعالى: طول نجد له عزما) 
[سورة طه / ]٠٠١‏ وشرعا : عبارة عن الحكم الأصلى السام موجبه عن المعارض »› 
كالصلوات الخمس من العبادات » ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف . 

قيل : وقضيته أن الإباحة حيث لا يقوم دليل المنح عزية »> وهو لا يطابق 
الوضع اللغوي . ولا الاصطلاح الفقهي ٠‏ فإنه في اللغة يدل على التأكيد والجزم 
کا يقال عزمت عليك بكذا وكذا .» وهذا يقابلونه با فيه ترخيص » والاٍباحة 
بمجردها ليس فيها هذا المعنى . 
العباد بإلزام الله تعالى . أي بإيجابه . وليس كا قالا » فإنها تذكر في مقابلة 
الرخحصة « والرخحصة تکون ٤‏ الواجب وعر » فكذلك ما يقابلها ومثال دخحول 
الإباحة فيها قوهم «(ص» من عزائم السجود ودخحول الحرام تحريم الميتة عند 
عدم المخمصة هو عزية » لأن حكمها ثبت بدليل خلا عن المعارض . فإذا 
للنفس ¢ فجاز الأكل ٠‏ 

قال أصحابنا: ترك الصلاة في حق الحائض والنفساء عزية . 

قال النووي : وإنغا كان عزية لكونها مكلفة بتركها » ومقتضى الدليل أن من 
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جديد › ول یرد . 


[ الرخصة] 


وأما الرخصة فهي لخة : اليسر والسهولة ؛ ومنه رخص ا إذا تراجع 
وسهل الشراءء وفيها لغات ثلاث : رخصة بضم 0 i E‏ 
الخاء » فيجوز أن تكون خففة من الأولى » ويمجوز أن تكون كل واحدة أصلا 
بنفسها » والثالثة : خرصة بتقديم الخاء حكاها الفاراي » والظاهر : أنها مقلوبة من 
الأول » وقد اشتهر على ألسن الناس فتح الخاء ولا يشهد له سماع ولا قياس › 
لأن «فعلة» تكون للفاعل كهمزة ولزة وضحكة » وللمفعول كلقطة » فقياسه إن 
ىت هنا أل بكرن اسا اللو ارحص غل غرم إا ف ال خض ف 

وقال الأمدي في «الإحكام » : الرخصة بفتح الخاء : الأخحذ بالرخصة › 
فیحتمل أنه أراد بالأخذ المصدر » ويحتمل أنه أراد اسم الفاعل » والقياس الأول 
وهو المنقول . 

وأما في الاصطلاح: فقد اختلف فيه » فقال الإمام الرازي : ما جاز فعله مع 
قيام المقتضي للمنع » وأورد عليه أن الرحصة هي الحكم » وأنها قد تكون بجواز 
الترك » وأن التكاليف كلها كذلك . لأا على خلاف التخفيف الذي هو 
الأصل » كذا قاله القَرَّاني » وفيه نظر » لأن التكاليف كلها بعض ما هو يستحق 
على العبد لله تعالى فهو ماش على الأصل . 
وقال القرافي : طلب الفعل السام عن المانع المشتهر » واحترز با مشتهر عن نحو 
ما تقدم » ثم أورد على نفسه العقود المخالفة للقياس كالسلم والمسابقة . 
وقال الهندي : ما جاز فعله أو تركه مع قيام المانع منه » ويرد عليه كثير ما 
تقدم . 
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وقيل: مأ لزم العباد بإيجابه تعالى» وفيه نظر . 

وقيل : ما خرج عن الوضع الأصلي لعارض . 

وقال ابن الحاجب : اللشروع لعذر مع قيام المحرم العذدر » ویرد عليه 
التعبد بالتحريم . 

وقيل : استباحة المحظور مع قيام المحرم » فإن ا إباحة ار فيا 
الحرم بلا حرمة فهو قول بتخصيص العلة » وإن أريد إباحة المحظور مع قيا 
الحرمة › فهو قول بالجمع بی المتضادين › وکلاهما فأاسد . 

وقيل : الحكم 2 المعارض أي ى قيام الدليل الدال على المنع 

وقيل : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير 
المعذور » وهو المراد بقول الفقهاء ما ثبت على خلاف القياس أي الشرعي › لا 
القياس العقلى الملصلحى « لأنه إغا عدل به عن نظائره لصلحة راححة. هذا ٤‏ 
جانب الفعل » وني جانب الترك آن يوسع للمكلف تركه مع قيام الوجوب في حق 
غر المعذور تخفيفا وترفها سواء كان التغيبر في وضعه أو حکمه. 

وهو توعان : ) 

أحدهما : أن يتغير الحكم مع بقاء الوصف الذي كان عليه بأن يكون في نفسه 
حرما مع سقوط حکمه › كإجراء كلمة الكفر على لسانه حالة الإكراه مع قيا 

والثاني : أن يسقط الحظر والمؤاخذة جميعا كأكل الميتة عند المخمصة حتى لو 
امتنع ومات فإنه يوٌاخحذ . 
المبحث الثاني : [الرخصة من أي الخطابين؟] 
الوضع . والحق : أنها من خطاب الاقتضاء » وهذا قسموها إلى واجبة ومندوبة 
ومباحة » وظاهر كلام الجمهور أنها من أقسام الحكم » وظاهر كلام الرازي انا 
نفس فعل المكلف » والقولان غبر خارجين عن المدلول اللغوي » فإن الأول يشهد 
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له قول العرب : الرخحصة التيسير » ويشهد للثاني قوم : هذا رخصي من الما 
أي : هذا شرب . 
[المبحث] الثالكث: في أقسام الرخصة: 
وقد قسمها الأصوليون إلى ثلاثة: واجبة ومندوبة ومباحة. 
فالواجبة كإساغة اللقمة با خمر لمن غص باللقمة » وكتناول الميتة للمضطر بناء 
على النفوس حت الله وهي أمانة عند المكلفين » فيجب حفظها ليستوفي الله حقه 
منها بالتكاليف . 
وقال ابن دقيق العيد : وهذا يقتضي أن تكون عزية لوجود الملزوم والتأكيد . 
قال : ولا مانع أن يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من وجه > فمن حيث قام 
الدليل المانحع نسميه رخصة » ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة . 
وهذا التردد الذي أشار إليه سبقه إليه إمام الحرمين في «النهاية» وتردد في أن 
الواجبات هل يوصف شىء منها بالرخصة؟ وقال في باب صلاة المسافر من 
«النهاية» : جوز أن يقال أكل اليتة ليس برخحصة . فإنه واجب » ولأجله قال 
صاحبه إلكيا المراسي في «أحكام القرآن» : الصحيح عندنا : أن أكل الميتة 
للمضطر عزيمة لا رخحصة » كالفطر للمريض في رمضان » ويتحصل بذلك في 
مجامعة الرخحصة للوجوب ثلاثة أقوال . والظاهر أن الوجوب والاستحباب 
يجامعها » ولا يكون داخلا في مسماها والمندوبة كالقصر في السفر إذا بلغ ثلاث 
مراحل » والمباحة كالفطر في السفر » وليس بتمثيل صحيح » لأنه يستحب عند 
مشقة الصوم ويكره عند عدم لمشقة > فليس له إباحة : 
قال بعضهم : ولم أجد له مثالا بعد الببحث الكثير إلا التيمم عند وجدان الماء 
بأكثر من ثمن المثل » فإنه يباح له التيمم » والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام 
أصحاينا . ) 
قلت : هذا إن جعلنا التيمم رخصة » وفيه خلاف : والأولى : التمثيل 
بتعجيل الزكاة »> وفي الحديث التصريح بالرخصة فيه للعباس . رواه بو داود . 


۸ 


وهذا بالنسبة إلى العبادات» أما المعاملات فرخصها كثيرة كالسلم والإجارة 
والحوالة والعرايا على أن الغزالي في «المستصفى» أبدى احتمالين في السلم › 
وكذلك كلام الشافعي في «الأم» بالنسبة إلى العرايا »> وسنذكر في القياس على 
الرخص » بل يأتي في غير العبادات والمعاملات » ومذا قال الإمام في «النهاية» لبن 
المأكول طاهر » وذلك عندي في حكم الرحص» فإن الحاجة ماسة إليها وقد امتن 
الله بإحلاها . وذكر في «البسيط» مثله في شعر المأكول البائن في حياته أنه رخحصة 
لمسيس الحاجة إليه في الملابس . 

وأهمل الأصوليون رابعاً » وهو خلاف الأولى كالإفطار في السفر عند عدم 
التضرر بالصوم » وكترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء 

وقضية كلام الأصوليين أن الرخصة لا تجامع التحريم » وهو ظاهر قول که 
(إن الله بحب أن تؤق رخصه کا حب أن تَر تى عزائمه) وضمذا قال الفقهاء 
الرخص لا تناط با لمعاصي کی لای اسان دان عل اکر ن 
قاعدا » N NONE E E‏ القضاء 
عن القاعد رخحصة إلا أن يقال : إن المعصية انتهت . 

وقال العبادي : لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة حنث في بمينه ٠»‏ 
لأنه حرام إلا أنه رحص له فيه حکاه القاضي الحسين في «فتاویه»» وفیه نظر لأن 
الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة فيبقى التناول وهو واجب فكيف يكون حراما 
ولیس دا وجهین . 

س 
ي تتسيم الرخصبة ] 
ع أن جميع الأصوليين يقسمون الرخحصة إلى الأقسام الثلاثة المذكورة » وكان 
بعض الفضلاء يشير في ذلك بحثا وهو انه إما أن يكون مقصودهم ذكر ما وقع به 

er‏ أو ذكر الحالة الى صارت إليها العبادة بعد الترخيص 


۲۹ 


فإن كان الأول فالظاهر أن الرخحصة إنغا هي مجرد اللإحلال » لأن الإحلال هو 
الذي جعل له التيسير والسهولة » وكون ذلك الذي حل يعرض له أمر آخر يصيره 
واجباً ليس من الرخصة في شيء » فالترخيص للمضطر من الميتة » إنغا هو إحلاها 
بعد أن كانت حراما » وکونا جب عليه أمر آخر نشأ عن وجوب حفظ النفس » 
فلا يكون الرخحصة عند التحقيق إلا بمجرد الإحلال . 

وإن كان مرادهم ذكر الأحوال التي صارت إليها العبادة بعد الترخيص 
فتقسيمها إلى ثلاثة فيه نظر » فإنها تنقسم بالاعتبار المذكور الى أربعة عشر نوعا » 
لأن الأحكام خمسة » وكل منها إذا صار إلى حكم آخر يخرج منه خمسة أقسام في 
الخمسة السابقة » فهي خمسة وعشرون قسا . يسقط منها انتقال كل حكم إلى 
نفسه » فهو محال صارت عشرين » يسقط منها الترخيص في المباح إلى الأربعة ‏ 
وهو محال » لأنه لا شىء أحق من الإباحة » فلا رخحصة فيها صارت ستة عشر › 
ويسقط منها تخفيف المستحب إلى الواجب فإنه لا تسهيل فيه » وكذلك تخفيف 
المكروه إلى الحرام حال أيضا فيبقى أربعة عشر قسا. 

الأول : رخصة واجبة أصلها التحريم » كأكل اليتة للمضطر . 

الثاني : رخحصة مستحبة أصلها التحريم كالقصر في السفر بعد ثلاثة أيام . 

الثالث : رخحصة مكروهة أصلهاالتحريم» كالقصر دون ثلاثة أيام والترخيص 
ني النفل عن التحريم إلى الكراهة . 

الرابع : رخصة مباحة أصلها التحريم» كالتيمم عند وجود الماء بأكثر من تمن 
لمل » وكذلك عند بذل ثمن الماء له » أو بذل آلة الاستقاء » أو إقراض الثمن › 
وكذلك إذا وجد المضطر المحرم صيدا فذبحه وميتة فيتخير بينها . 

الخامس : رخصة مستحبة أصلها الوجوب كإتمام الصلاة قبل ثلاثة أيام » 
وكالصوم في السفر للقوي والترخحيص في النقل في القعود“ . 


)١(‏ في نسخ قوبل عليها م يوجد هذا البياض ولكن النسخة الأصلية التي نقل منها موجود هذا البياض 
وهي الظاهرة لأن بقية الأقسام الأربعة عشر لم تتم فليحرر . كذا مامش نسخة دار الكتب . 


٠ 


2 ٠ مه‎ 
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قد يكون سبب الرخحصة اختياريا » كالسفر . واضطراريا كالاغتصاص باللقمة 
المبيح لشرب الخمر > وهذا أولى من قول القرافي : قد يباح سببها كالسفر وقد لا 
يباح كالغصة » لأن الغصة أمر ضروري لا يوصف بإباحة ولا حظر . 

قيل: والعجب من الفقهاء كيف رجحوا الأخذ بالرخصة في الفطر وقصر 
الصلاة في السفر مع سهولة الخطب فيها؟ ورجحوا العزيمة في يأتي على النفس 
كالاكراه على الكفر وشرب الخمر » فأما أن يرجحوا الرحصة مطلقا أو العزية 
مطلقا“ ` ) 

أما الفرق فلا يظهر له كبر فائدة » فإن قيل : له فائدة عظيمة وهى أن المقصود 
من الأخذ بالرخحصة أو العزية هي العبادة » ففي يا كانت العبادة أعظم رجحنا 
الأخحذ به » والعبادة في الصبر على القتل دون كلمة الكفر أعظم > لأنه جهاد في 
سبيل الله » والحود بالنفس أقصى غاية الجود » قيل : هذا يبطل بالصوم في السفر 
فإنه أعظم عبادة » وقد رجحتم الفطر عليه » ولأن العبادة في استيفاء حق الله في 
النفس أعظم لأنها إذا بقيت وجد منها [الشهوات] المتعددة الأنواع » أضعاف ما 
محصل من ترك التلفظ بكلمة الكفر من العبادة . 


فاده 
[ الرخصة اما كامة اوناقصة] 


تنقسم الرخصة ی كاملة وهي التي لا شيء/ معها كالمسح على الف ¢ وإ 
ا وهي بخلافه کالفطر للمسافرء وهذا تلمحته من کلام الشافعي ٤‏ «الأم» 


(۱) كذا وجد هذا البياض في نسختين ونسخة أخرى لم يوجد فحرر. اه . كذا ہامش نسخة دار 


۲۲١ 


۰ب 


فإنه قال : والمسح رخحصة كمال » وعلى هذا فالتيمم لعدم الماء في] لا جب معه 


جه .ٴ 


ي 
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شكك الأمدي في تحقيقق الرخحصة بأن العذر المرحص إن كان راجحا على 
السبب المحرم كان موجبه عزيمة » وإلا لكان كل حكم ثابت راجح مع وجود 
المعارض المرجوح رخصة» وإن كان مساويا أو مرجوحا فأي شيء يرجح دليل 
الرخحصة ؟ › ثم قال : القول بأنه مرجوح هو أشبه بالرخصة لما فيه من التيسير 
بالعمل بالمرجوح . 

أجاب الهندي بالتزام أن العذر المرخص راجح . 

5 يلزم أن يكون كل راجح رخصة . 

قلنا : الراجح قسمان راجح شرع لعذر» واستفید رجحانه من دلیل خاص 

فهو رخحصة بدا وکل خاص عارض العام »> وكان خروجه لعذر فهو رخحصة › 
وراجح شرع للا لعذر وتسهيل فلا يلزم منه هذا . 


ا 
[الاداء والقضاء والاعادة] 
من لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم إلى أداء وقضاء وإعادة . 
والضابط : أن العبادة إن فعلت في وقتها المحدود شرعا سميت أداء » كفعل 


المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق › فخرج ما لم يقصد فيه الوقت فلا 
یوصف بأداء ولا قضاءء لأن المقصود منه الفعل ٤‏ أي زمان کان کالایان والأمر 


TY 


بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد عند حضور العدو. بخلاف الأداء فإنه قصد 
منه الفعل والزمان . 

وقالت الحنفية : غير المؤقت يسمى أداء شرعا. قال الله تعالى : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها) [سورة النساء/۸٥]‏ نزلت ف تسليم مفتاح الكعبة» وهو 
غير مؤقت » ولأصحابنا أن هذا معنى اللغوي» والكلام في الاصطلاحي » ولا 
يشترط وقوع الحميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة » فالصحيح : أن الجميع 
أداء تبعا للركعة » فإنها لمعظم الصلاة . وقيل : بل بحكم ببقاء الوقت بالنسبة 
إليه » وتكون العبادة كلها مفعولة في الوقت » وهذا أمر تقديري ينافيه قوم : 
بعضها خارج الوقت » وسواء كان مضيقا كصوم رمضان » أو موسعا كالصلاة 
وسواء فعل قبل ذلك مرة أخرى آم لا. 

هذا هو قضية إطلاق الفقهاء والأصوليين منهم القاضي أبو بكر في «التقريب» 
والغزالي في «المستصفى» والأمام في «المحصول». 

ئم قال الاإمام : فان فعل ثانيا بعد ذلك سمي إعادة» فظن أتباعه أنه خصص 
للإطلاق السابق فقيدوه وليس كذلك . 

فالصواب : أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا مسبوقا كان أو سابقا » وإن 
سبقه أداء تحتل سمي إعادة » فالاعادة قسم من أقسام الأداء > فکل إعادة أداء 
من غر عکس ۰ ولا تغتر با تقتضيه عبارة «التحصيل» و«المنهاج» من کونه قسي| 
له . 

وهل المراد بالخلل في الإإجزاء كمن صلى بدون شرط أو ركن. أو في الكمال 
كمن صلى منفردا ثم أعادها في جماعة في الوقت؟ خلاف . والأول : قول 
القاضي : 
- فالحاصل: أن الإعادة فعل مثل ما مضى فاسدا كان الماضي أو صحيحا على 
القولين »وقيل :لا يعتبر الوقت في الإعادة . فعلى هذا بين الأداء واللإأعادة عموم 
وخصوص من وجه » فينفرد الأداء في الفعل الأول > وتنفرد الأعادة با إذا قضی 


۲ 


صلاة » وأفسدها » ثم أعادها » ويجتمعان في الصلاة الثانية في الوقت على ما 
وقال سليم في «التقريب» : الإعادة اسم للعبادة يبتدأ با » ثم لا يتم فعلها إما 
بأن لا يعقدها صحيحة» وإما بأن يطراً الفساد عليها » وقد يعيدها في الوقت 
فتکون آداء > وبعد الوقت فتكون قضاء » وربا عبر بالاأعادة عن العبادة الى 
تؤخر » أما إن أدى خارج وقته المضيق أو الموسع التعين له سمي قضاء سواء كان 
التأحير بعذر أو بغيره » وسواء سبق بنوع من الخلل أم لا. 
وخرج بالمقدر: المعين عن المقدر بغيره » بل بضرب من الاجتهاد كالموسع في 
الحج إذا تضيق وقته بغلبة الظن » ثم بقي بعد ذلك وآداه فإنه لا يكون قضاء على 
المختار » وسيأي » وسواء وجب أداؤه أو م يجب ولكن وجد سبب الأمر » ولا 
يصح عقلا كالنائم أو شرعا كالحائض › أو يصح لكنه سقط لانع باختيار العبد 
کالسفر » أولا باختیاره کالمرض » وما لا یوجد فيه سبب الأمر به م یکن فعله بعد 
انقضاء الوقت قضاء إجماعا لا حقيقة ولا مجازا » كا لو صلى الصبي الصلاة الفائتة 
ل العا > وان الق سيت جره وجب كان فل غار الت فا 
حقيقة بلا حلاف . وان انعقد سبب وجوبه ولم جب لمعارض سمي قضاء أيضا › 
ومنه قول عائشة : «كنا نؤمر بقضاء الصوم» لكن اختلف فيه هل هو قضاء حقيقة 
أو مجازا؟ 
والأكثرون على أن المعتبر في تسمية العبادة قضاء تقدم سبب وجوب أدائها لا 
وجوب أدائها » وإلا م تصح تسمية عبادة المجنون والحائض قضاء » إذ م حاطب 
واحد منها » وهذا ما ذكره الإمام الرّازي وال ماري وغيرهماء وهو الصحيح 
المنصوص أن الصوم لا جب عليها حالة الحيض » وخالف القاضي عبد الوهاب › 
فقال: الحيض ينع صحة الصوم دون وجوبه » ونسبه إلى الحنفية ٠‏ ومأخذ 
الخلاف ني أن القضاء في محل الوفاق هل كان لاستدراك مصلحة ما انعقد سبب 
وجوبه فيكون ههنا حقيقة لانعقاد سبب الوجوب. أو لاستدراك مصلحة ما وجب 
- فيكون ههنا مجازا لعدم الوجوب؟ 


٤ 


وذكر سليم الرّازي : أن مأخذ الخلاف أن القضاء هل بجحب بأمر جديد أم 
بالأمر الأول ؟ فمن أوجبه الأمر الأول أطلق اسم القضاء عليه حقيقة وعلى مقابله 
يكون جازا » ثم إذا قلنا باشتراط سبق الوجوب في القضاء » فهل يعتبر وجوبه 
على المستدرك أو وجوبه في الحملة؟ قولاد . ویتحصل من ذلك ثلاثة مذاهب : 

الأول : وعليه الجحمهور أن فعلهم في الزمان الثاني قضاء بناء على أن المعتبر في 
القضاء سبق الوجوب في الحملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص . 

والثاني : أنه ليس بقضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز 


الترك . 
والثالٹ أنه واجب عليهم ٤‏ الزمان الأول بسببه » وفعلهم ٤‏ اراش الثاني 
قضاء . 


قلنا: لو كانت الصلاة والصوم واجبان عليهم بأسبا) لما جاز هم تركها لكن 
يجوز هم تركها إجماعا 

قالوا: شهود الشهر موجب » لقوله تعالى #إفمن شهد منكم الشهر فليصمه) 
[سورة البقرة / ]1۸١‏ وهم قد شهدوا الشهر . 

قلنا : شهود الشهر وإن كان موجبا للصوم عليهم لكن العذر مانع من 
الوجوب » والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع فلا يلزم من شهود الشهر وجوب 
الصوم عليهم . 

قال في «المحصول» : / ففي جميع هذه المواضع اسم القضاء إنما جاء لأنه وجد ٠/٤١١‏ 
سبب الوجوب منفكا عن الوجوب . لا لأنه وجد سبب الوجوب کا يقول بعض 
الفقهاء . لأن المنع من الترك جزء ماهية الوجوب » فيستحيل تحقق الوجوب مع 
جواز الترك . 

ثم تقدم السبب قد يكون مع التأثيم بالترك كالقاتل المتعمد المتمكن من 
الفعل » وقد لا یکون کالحائض) ثم قد يصح مع الإأجزاء وقد لا يصح إما شرعا 
كالحيض أو عقلا كالنوم » ثم قيل : القضاء لا يوصف إلا بالواجب» وقيل : لا 
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یوصف بشيء من الثلائة عیره وھما فاسدان . 
والصواب : أن الواجب والمندوب كل منها يوصف بالثلاثة » ومهذا يقولون : 
يقضي الرواتب على الأظهر . 


نه 
هھ کر م OTO‏ م 
[لافرق دنس تسمہة النضاء اداي A‏ 
القضاء بنية الأداء » فإذن لا فرق بينم في الحقيقة وإنغا هي ألفاظ وألقاب تطلق 
والحقيقة واحدة » كذا قاله ابن برهان في «الأوسط» ذيل الكلام في أن القضاء هل 
یجب بأمر جدید؟ وهو منازع فيه . 


و 
م َه ر ت A‏ 

إدا قلنا بالفور ي الأوامر فإذا أخر المأمور به ¢ فهل يکون قضاء » لأنه أوقعها 
في غير وقتها؟ 

قال الشيخ عز الدين في «أماليه» : الوقت على قسمين : وقت يستفاد من 
الصيغة الدالة على الأمور مع قطع النظر عن كون الشرع حد للعبادة ذلك الوقت 
أو ي جحد » ووقت يحده الشرع للعبادة مع قطع النظر عن كون اللفظ اقتضاه أو 
لا . 

والمراد بالوقت ٤‏ حد القضاء هو الثاني دون الأول و > فنقول : لا 


۳۳٢ 


نسلم أنها تكون قضاء بل إا تكون إن خرجت عن وقتها ا لمضروب هما لا إنها 
خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ . 


فاده 
[العبادة الى تع قبل الوقت وتكن اد اء] 
ليس لنا عبادة تقع قبل الوقت وتكون أداء غير صدقة الفطر إذا عجلها قبل ليلة 
الفطر » وليس لنا عبادة يتوقف قضاؤها إلا في مسألتين على قول : 
إحداهما : إذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام » ويكون أداء على الأظهر » 
والقول الثاني قضاء » واتفقوا على أنه لا يقضي فيا عدا أيام التشريق . 
الثانية : النوافل المؤقتة فيها قول أنها لا تقض إذا دحل عليها وقت صلاة 
أخرى . ١‏ 
مسال 
[ من عب على طنه عدم امتاء] 


وإذا كان الاعتبار بالتعيين من جهة الشارع في الوقت فمن غلب على ظنه عدم 
البقاء تعين عليه فعل الواجب الموسع » فإن أخره عصى » فلو م يفعله وبقي بعده 
قضاء » لأنه تصیی بتأخیره فهو ک| لو تأخر عن رمنه اللحدود . 

ومنشأ الخلاف : النظر إلى الحال أو المآل؟ فإن نظرنا إلى الحال فقد ضاق الوقت › 
أو إلى المآل فقد زالت غلبة الظن » وانكشف خلاف ذلك » فبقي الأمر على 
التوسع > ورجح ما قاله الغزالي : إن اعتبار الموجود عحقی بخلاف اعتبار 


۷ 


القاضي ٠‏ فإنه لما تبين خلافه اعتبر غير محقق . 

وقد ذكر الرافعي في) إذا صلى بالاجتهاد » ثم بان أنه بعد الوقت : وجهين في 
أنه يكون قضاء أو أداء أصحها| » قضاء »وهو يقتضي ترجيح اعتبار ما في نفس 
الأمر . ثم قال ابن الحاجب : فإن أراد القاضي وجوب نية القضاء فبعيد » 
لوقوعها في الوقت » ويلزمه لو اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت أنه يعصي بالتأخير 
وقد يلتزمها . 

أما الأول: فلا نسلم أن وقت الأداء باق حتى يكون إيجاب نية القضاء عليه 
بعيدا » بل وقت الأداء حرج بمقتضى ظنه فإذا كذب ظنه» واستمرت حياته صار 
ک| لو مات » ثم عاش في الوقت فإنه يفعل الصلاة بتكليف بتكليف ثان منقطع عن 
الأرل » فكذلك هنا . وقد قال القاضي الحسين في ا : مقتضی كلام 
أصحابنا أنه ينوي القضاء › لأنه يقضي ما التزمه ي الذمة بشروعه .قال : وعلى 
قول القفال يتخبر بين نية القضاء والأداء . 

وأما الثاني : أنه بعصي بالتأخبر الذي ظنه اى آخر الوقت » لعدوله ع) ظنه 

الحق » لأن التكليف يتبع الظنون لا ما في نفس الأمر . 
) وصرح e‏ بأن معناه وجوب نية القضاء » لأنه قد تقدم وقته 
شرعاً ٬‏ فأشبه ما لو کان فقذرا بأصل الطلب . 

قال : وکلام القاضي ظاهر لولا أنه يقال على من لزمه قضاء صلاة فأخره: 
قاضي القضاء. 

ورد الآأمدي طريقة القاضصي بأن جميع الوقت كان وقتا للأداء قبل ظن المكلف 
تضيقه بالموت » والأصل بقاء ما كان على ما كان > ثم ظن المكلف اکور غا 
في تأثیمه بالتاخیر » ولا يلزم من تأثيمه بالتأخبر مخالفة الأصل المذكور » وهو بقاء 
الوقت الأصلى وقتا للأداء في حقه » كا لو أخر الواجب الموسع من غيرعزم » فإن 
وقت الأداء الأصلي باق في ذمته » وقد وافق القاضي على ذلك . 

قيل : وخحرج عن هذا منزع صعب على القاضي : وهو آن الأداء والقضاء من ٠‏ 
خطاب الوضع » والإثم على التأخير من باب خطاب التكليف » وظن المكلف إغا 


TTA 


يناسب تأثيره في الأمور التكليفية » فتقلب حقائقها » لأنها أمور تقديرية أو التزامية 
كالأثم والثواب جاز أن يتبع الظنون والاعتقادات . أما الأمور الوضعية كأوقات 
الصلوات فلا يقوى المكلف على قلب حقائقها . 


يشبه أن يكون محل الخلاف إذا مضى من وقت الظهر الى حين الفعل زمن يسع 
الفرض حت يتجه القول بالقضاء » فلو لم يكن كذلك ففعله > فلیکن على الخلاف 
فيا إدا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه . 

ولا شك أن قول القاضي بمقتضى ظن هذا المكلف صار وقت الأداء الأصلي 
وقت قضاء في حقه هو قلباً لحقيقة أمر وضعي » ولا دليل على ثبوته . وأما الصورة 
التي قاس عليها الأمدي وهي تأخير الموسع بدون العز > فللقاضي أن فرق بينه) 
بحصول الظن التاسب لترتب المكم الشرعي عليه في سبال القاقي » وال ار 
وجودي بخلاف مسألة الآمدي فإنه قد عصى معصية عدمية » وهو مع ذلك يعتقد 
تحريها فلا يقوى على مناسبة تغيير أمر وضعي . 


فرع 

لو شرع في الصلاة ة في الوقت › ثم أفسدها وآتق بها في الوقت . قال القاضي 
لين ولول والروان : كرت فضا م لان التروع .شين الوفك بدذلل 
امتناع الخروج منها فلم يكن فعلها بعده إلا قضاء » وهو قريب من قول القاضي 
أي بكر فيا سبق . 

وذكر ابن الرفعة آن في نص الأم إشارة إليه حيث منع الخروج بعد التلبس › 
فقال : فإن خرج منها بلا عذر كان مفسدا آث) > وظاهر كلام أكثر الأصوليين 
والفقهاء أنه لا ينسلب عنها اسم الأداء » لبقاء الوقت المحدود شرعا » وبه صرح 
صاحب «التنبيه) في «اللمع» وشرحها » فقال : فأما إذا دحل فيها فأفسدها أو 


ا 


ا شرطاً من شروطها فأعادها والوقت e‏ وأداء. انتهى . 
وأشار في شرحها إلى أن الخلاف لفظي › »> وهو حى » وبه یہ یتضح آنه لا یسلم 
e PY E ALET‏ 
وفىق الفقه اق e‏ ا إذا وقع ذلك فيها ما بقي الوقت. 
نعم . نقل في «الشامل» عن نص الشافعي : إن أحرم مسافر بالصلاة » وهو 
جهل أن له قصرها ثم سلم من رکعتین وجب عليه قضاؤها › > لأنه عقدها أربعا » 
إا عيام من ركن قا ققد لصا إمافقا زار هاا اللن آنا تمر ا 
بإفسادها في الوقت » ثم قال : 
فرع : 
إذا أحرم ونوی العام أو أحرم مطلقا ثم أفسدها وجب عليه قضاؤها تامة › 
لأنه قد لزمه الإّتمام بالدخحول فيها » وكل عبادة تلزم بالدخحول فيها إذا أفسدها 
وجب عليه قضاؤها على الوجه الذي لزمه مع الإمكان » كالحج » ولا يلزم من 
أدرك الجمعة مع الإمام ثم أفسدها » لأنه لا بمكنه فعلها بعد ذلك .اه . 


لا جيء هذا البحث كله في) إذا كان وقت القضاء موسعا كا لمتروك بعذر » فإذا 
شرع في قضائه تضيق عليه › لأن القضاء لا يقض › والله اعلم . 


E 


ڪامت 


te 


لخة: من الكلفة بمعنى المشقة > وفي الاصطلاح: قال ابن سراقة من أصحابنا 
في أول كتابه «أصول الفقه» : حده بعض أهل العلم بأنه إرادة الملكلف من المكلف 
فعل ما يشق عليه آه:. 

وقال الماوردي في «أدب الدنيا والدين»: الأمر بطاعة» والنہي عن معصية › 
ولذلك كان التكليف مقرونا بالرغبة والرهبة » وكان [ما]“ تخلل كتابه من 
القصص عظة واعتبارا تقوى معها الرغبة ويزداد بها الرهبة . 

وقال القاضي : هو الأمر با فيه كلفة اوا ای ن اا ا 
وعد الندب والكراهة من التكليف . 

وقال إمام الحرمين : هو إلزام ما فيه كلفة » وعلى هذا فالندب والكراهة لا 
كلفة فيهما » لأنها تنافي التخييبر . 

قال في «المنخول» : وهو المختار » وفيه نظر » لأن التخيبر عبارة عي|ا خر بين 
فعله وتركه » والندب مطلوب الفعل مثاب عليه » فلم يجحصل التساوي » وما 
نقلناه عن القاضي تبعنا فيه إمام الحرمين» لكن الذي في «التقريب» للقاضي : أنه 
إلزام ما فيه كلفة كمقالة الإمام فلينظر» فلعل له قولین . 

وزعم ارمام أن الخلاف لفظي 

والحاصل أنه يتناول الحظر والوجوب قطعا » ولا يتناول الإباحة قطعا إلا عند 
الأستاذ أبي إسحاق » وفي تناوله الندب والكراهة خلاف . 
(1) في جيع النسخ (من) واصلحته من كتاب أدب الدنيا والدين ص ٩٤‏ بتحقيق مصطفى السقا . 

۳٤١ 


وسلكت الحنفية مسلكا آخر فقالوا : التكليف ينقسم إلى وجوب أداء » وهو 
المطالبة بالفعل إيجاداً أو إعداماً > وإلى وجوب في الذمة سابق عليه » وعنوا به 
اشتغال الذمة بالواجب » وإذا لم يصلح صاحب الذمة للإلزام » كالصبي إذا أتلف 
مال إنسان فإن ذمته تشتغل بالعوض › ثم إغا جب الأداء على الول . 

وزعموا استدعاء التكليف الأول عقلا وفه) للخطاب بخلاف الثاني . قالوا: 
الأول متلقی من الخطاب › والثاني من الأسباب > فمستغرق الوقت بالنوم يقضي 
الصلاة مع ارتقاع قلم التكليف عن النائم > ولكن لا كان الوجوب مضافا ای 
أسباب شرعية دون الخطاب وجب القضاء لذلك . 

وزعموا أن سبب وجوب الصلاة الوقت» والصوم الشهر » وتسلقوا به إلى 
وجوب القضاء على المجنون إذا أفاق في أثناء الشهر » إذ الوجوب بالسبب وهو 
الشهر » وقد وجد» وعندنا لا وجوب إلا بالخطاب لا بالأسباب . 


ڪ 


مسال 
[التكيت حَسن ف العتول] 


التكليف حسن في العقول إذا توجه إلى من علمت طاعته » واختلف في حسنه 
إذا توجه إلى من عرفت معصيته » فاستحسنه المعتزلة » لأن فيه تعريضا للثواب › 
ول يستحسنه الأشعرية » لأنه بالمعصية معرض للعقاب . كذا حكاه صاحب 
«دلائل اعلام النبوة» . قال : والأول: . أشبه بمذهب الفقهاء . قال : ولم أعرف 
ا 


۲ 


مسال 
[التكليت هَل يكرن معت جرا بالأضلح ؟] 

اخحتلف في التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح ؟ 

فالذي عليه أكثر المتكلمين أنه معتبر بالأصلح » لأن المقصود منه منفعة العباد . 

وذهب الفقهاء وجمع من المتكلمين وهو المنسوب إلى الأشعرية إلى أنه موقوف 
على مشيئة الله تعالى من مصلحة وغيرها» لأنه مالك لحميعها » فمن اعتر 
بالأصلح منع من تكليف ما لا يطاق » وبه يصح تكليف ما لحقت فيه المشقة 
اللحتملة . 
بعض التكلمين » وقد ورد التعبد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة » 

قال القاضى : ومتعلق التكليف اكتساب العبد الأفعال » ولا يتعلق بذواتها ولا 
ا E‏ : التكليف متعلق 
بالا مجاد OPK‏ وأصل الخلاف خلق الأفعال 2 . ولا يعقل التكليف 
لا باجتماع أربعة أمور : التكليف وهو المصدر › والكلف وهو من يموم به 
التكليف » وأصله طالب ملزم > لكن قد حقَقنا أنه لا يجب إلا طاعة الله » وطاعة 

من أوجب طاعته › والمكلّف ¢ استدعي منه الفعل « والکف به وهر 
الطلوب » وإنما يشتق اسم الفاعل » أو المفعول من المصادر › فلهذا قدمنا الكلام 
على التحكليف » ومن حلته معرفة الطائع ليثاب والعاصى ليعاقب » فلهذا اشترط 
والتكليف قد عرفا فلنتكلم على الأخيرين . 


EY 


الكو ات 


وهو المحكوم عليه وله شروط : 

أحدها: الخحياة: 

فالميت لا يكلف وإن جوزنا تكليف المحال ك| قاله القاضي أبو بكر » ونقل 
الإججماع عليه » ومذا لو وصل عظمه بنجس ل ينزع على الصحيح » ولو ماتت 
المعتدة المحرمة جاز تطييبها نظرا إلى أن الخطاب سقط با موت . نعم قد ينسحب 
عليه حكم التكليف » وههذا يمتنع تكفين الرجل بالحرير » وكذا بامزعفر والمعصفر 
إن منعناه في الحياة كا هو المنصوص » وكذلك المحرم إذا مات يحرم تطييبه » وإزالة شعره 
وظفره. وعلله القفال بأن الحج ألزم العقود فبقي حكمه كا يبقى حكم الاإسلام . ولو 
مات المحرم» وقد بقي عليه من أركان احج الحلق فإذا حلق بعد موته ففي وقوعه الموقع 


نظر لبعض مشايخنا . 
فرع 
کلت من ١‏ حیی بدموته ‏ 


› من أحيي بعد موته كالذي مر على قرية وكا لخارجين/ من ديارهم وهم ألوف‎ ٢ 
: قال الماوردي في «تفسيره» : اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته » فقيل‎ 
ببقى » لئلا بخلو عاقل عن تعبد » وقيل : يسقط » فالتكليف معتبر بالاستدلال‎ 
. دون الاضطرار. اه » وهو غريب‎ 

وقال الإمام في «تفسيره» : إذا جاز تكليفهم بعد الموت فلم لا يجوز تكليف 


E٤ 


أهل الآخرة؟ وأجاب بأن المانح من الآخرة الاضطرار إلى المعرفة » وبعد العلم 
الضروري لا تحليف› وأهل الصاعقة جوز کونه تعالی م يضطرهم فصح تکليفهم 
بعد ذلك .اه . 

وقال بعض مشايخنا : الحق أن الآيات المضطرة لا تمنع التكليف » و[اليهود] 
قد أبوا أخحذ الكتاب » فرفع الجبل فوقهم » فآمنوا وقبلوه » ولا شك في أن هذا 
آية مضطرة ٠.‏ 

وقول الرازي بعدم التكليف في الآخرة ليس على إطلاقه »> فإن التحكليف 
بالمعرفة باق فيها » وقد جاء أنه تؤجج .نار ويؤمرون بالدخحول فيها » فمن أقبل على 
ذلك صرف عنہا » وهذا تكليف . ) 

وقال بعصهم : قوهم : الأخرة دار جزاء ¢ والدنيا دار تکلیف حمول عل 
الأغلب في كل دار في الآخرة التكليف كا في الدنيا الجزاء . 
[الشرط] الثاني : كونه من الثقلين الإنس والحجن والملائكة . 

وحکی القاضي وعيره الإجاع عليه ¢ وحکی صاحب «المعتمد» عن أهل 
التناسخ » أن فرائض الله تجب على جميع الحيوانات » وأن جيعها عقلاء مكلفون 
لفرائض الله . وعن الأخرين تكليف الحبال والأشجار والحيطان والحجر والمدر. ورد 
بإجماع الصحابة على حلاف ذلك . وأما ما وقع في بعض نسخ البخاري أن قردة ر جوا 
[الشرط] الثالث: البلوغ: 

فالصبي ليس مكلفا أصلا لقصور فهمه عن إدراك معاني الخطاب . 

قال ارمام في «الرسالة النظامية» : ومدرك شرطه الشرع > ولو رددنا إلى العقل 
۾ يستحل تکلیف العاقل امخر س الصبيان . 

وقال ٤‏ باب الحجر من «النهاية» : کأن الشرع لم يلزم الصبي قفضايا التكليف ¢ 
لأمرين : 

£0 


أحدها : أنه من مظنة الغباوة وضعف العقل فلا يستقل بأعباء التكليف . 
وثانيهها : أنه عرى عن البلية العظمى » وهي الشهوة فربط الشرع التزام 
التكليف بأمد وتر کیب الشهوة أما الأمد فیشبر إلى | بالتجارب وأما 
ترکیب الشهوة فأنه يعرص للىلايا العظام › فرأی الشرع تثبيت EDE)‏ تشت التكليف معه 


اکر 

وقول الفقهاء : جب الزكاة في مال الصبي مرادهم وجوبتب الأخحذ من ماله لا 
خحطاتب الأداء 0 

ونقل ابن برهان أن الصبى حاطب عند الفقهاء منا ومن الحنفية » ولعل مراده 


وقال صاحب «البيان» ي الفقه من أصحابنا في باب كفارة القتل : الصبي 
ل ن ی عطاب الاح ر ال و ع الین ا ا 
الله [سورة البقرة / ۲۷۸] ويدخلان في خحطاب الا لزام > کقوله : #ومن قتل مؤمنا 
خحطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية » [سورة النساء / ۹۲] وقوله بيه (في كل أربعين شاة 
شاة) ودکر ابن کج نحوه . 

اوقا القاضي عبد الوهاب والطرطوشي : الصبي لا يدخل في الخطاب المقصود 

منه التكليف إلا أن يكون عاما بالإخبار لا وجوب لا ينافيه الصغر لحقوق الآدميين 
من الزكاة وأرش الحناية فيتعلق الوجوب ماله » ويخاطب بذلك وليه ٠‏ وكذلك 
العدة تدخحل في حق الأطفال من النساء في قوله تعالى : فإوالذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا [سورة البقرة / ]۲٠١‏ الأية . 
وعن ابي العباس بن سريج أن الصلاة تجب على ابن العشر وجوب مثله وإن م 
يأثم بتركها » إذ لو لم تجب عليه لما ضرب عليها . 

وقال القاضي لرُويانى في «البحر» قبيل باب اختلاف نية الإمام وا مأموم : وأوما 
الشافعي ی «الأم» ى آنا جب قبل بلوغه » ولکن لا يعاقب على تركها عقوبه 
البالغ . ورأيت كثيرا من المشايخ مرتكبين هذا القول في المناظرة » وليس 


٤٦ 


بمذهب » لأنه غير مكلف أصلا . وإنما هذا قول أحد في رواية أا تجب عليه إذا 
بلغ عشرا. اه . 

وقد صرح في «الرسالة» بأن الصلاة والصوم لا بجبان على الصبي والمجنون › 
واستصوب الإمام في «الأساليب» قول ابن سريج . قال : ومعناه آنه حمول عليها 
وملوم على تركها » وما حكاه عن النص يكن تأويله على أنه جب عليه من جهة 
وليه » لأنه يأمره بها والأمر للوجوب » والذي يستدعى التكليف إنغا هو أمر الله › 
وأما أفهمية العقاب فهو الضرب على تركها ٠.‏ 

وهذا كله في الوجوب . أما الإيجاب ودخوله في خطاب ماأوجبه الله تعالى 
فالذي يقتضيه كلام الأصوليين وغيرهم أن الصبي لا يدخل فيه » وذكر الإمام أبو 
الحسين السبكي أن الصبي داخل في عموم نحو قوله : وأقيموا الصلاة# [سورة 
البقرة / ]٤١‏ فإن الخطاب لحميع المؤمنين والناس وهو منهم » وقد قال النبي مها 
لصبي (يا بني سم الله وكل ما يليك) قال : وعد الأصوليين ذلك في أمر التأديب لا 
يضرنا . 

قال : والصبي مأمور بالصلاة أمر إبجاب » والمراد بالإيجاب الأمر الجازم » وهو 
موجود في حق الصبي لكن الوجوب تخلف عنه » لعدم قبول المحل إن لم يكن ميزا 
بالأدلة . على أن الفهم شرط التكليف » ولرفع القلم إن كان ميزا. 

وإذا فسرنا الإجاب بالأمر ال جازم لم يتنم تخلف الوجوب لعنى التكليف عن 
الأيجاب بمعنى الجزم » ولا نعني بالحازم المنع من هذه إنما الجزم صفة للطلب من 
حيث هو بالنسبة إلى رتبة ذلك الفعل » فرتبة الفرض هي العليا » لأنه لا رخصة 
فيها » والمندوب فيه رخحصة منحطة عن رتبة الواجب > وکلاما سواء بالنسبة إلى 
البالغ والصبي: والشخص الذي يتعلق به ذلك الأمر يعتبر فيه أمور إن وجدت 
ترتب مقتضاه كالوجوب المترتب على الإججاب وإلا فلا . ومن تأمل هذا المعنى م 
يستبعده في حق الصبي المميز الذي اقتضت رخصة الله رفع القلم عنه. انتهى . 

وذكر البيهقي في «المعرفة» في باب حج الصبي : قال الشافعي في القديم : وقد 


EV 


أوجب الله بعض الفرض على من لم يبلغ » وذكر العدة وذكر ما يلزمه فيا استهلك 
من أمتعة الناس . 
قال: وإنغا معنى قول علي رضي الله عنه : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم أو 
يبلغ المأثم فأما غيره فلا . ألا تری أن علیاً کان هو أعلم بجعنی ما روی؟ کان يؤدي 
الزكاة عن أموال اليتامى الصغار . ) 

قال البيهقي : وإنغا نسب هذا الكلام إلى علي » لأنه عنه يصح »› وقد رفعه 
بعض أهل الرواية من حديث علي »› ووقفه عليه أكثرهم .اه . 

وسلك القفال طريقاً آخر في الإجاب » فقال : إن الصبي مأمور بالصلاة أمر 
٠٢‏ ب إيجاب »/ لأنه آكد بالعقوبة على تركها . 

قال القاضي الحسين في «الأسرار» فقلت له : لم يأمر الله الصبي بالصلاة . 
قال : أمر الأولياء ليأمروه فهو كأمر الله تعالى النبي ية في يلزمه أمته ٠‏ وفي) قاله 
القفال نظر » فإن المخاطب الول » وفي أمر الأولياء بالضرب عند ترك الصلاة ما 
يصرح بنفي التكليف عنهم » .إذ لو كانوا مكلفين م بختص ذلك بالولي كا بعد 
البلوع > وإنغا هو ضرب استصلاح كالبهيمة ٠.‏ 

وزعم الحليمي والبيهقي : أنه كان في صدر الإسلام الصبي مكلفا » وهو من 
كن أن يولد له » ثم اعتبر البلوغ بالسن » وحلا عليه حديث : (رفع القلم عن 
الصبي) فإن الرفع يقنضي الوضع . 

واخحتلف في البلوغ هل هو شرط عقلي للتكليف لأن الصبي مظنة العبادة أو 
شرعي؟ على قولين . 


EA 


د 
[التنبيه] الاول 
[لايخاطب الصّي بالإبجاب والتخريم] 


على المشهور في الصبي فلا يخاطب من الأحكام بالإيجاب والتحريم » وهل 
E PT‏ من الله خفيفا عنه؟ ۾ 
ا OS‏ 
الجمهور على المنع خلافا للغزالي » وهو مقتضى كلام أصحابنا في الفروع حيث 
قالوا : إنه مأمور من جهة الشرع بالندب » ومذا جعلوا له إنكار المنكر ويثاب 
عليه . 


[التبيه] التاى 
إذا علقنا التكليف بالبلوغ » فهل يصير مكلفا بمجرده أم لابد من أن يضي بعد 
البلوغ من الزمان ما يمكنه فيه التعريف والقبول؟ فيه وجهان . حكاهما الحارث 
الحاسبي في كتاب «فهم السنن» . 
قال : وقولنا : إنه يصير مكلفا في الوقت إذا م يكن فيه مانع › فإدا انقضی 
وقت أدائه ول يعلمه کان عاصیا بتر که العلم والعمل به . 


[ ارط ] الرابع : العقل 
فالمجنون ليس بمكلف إحاعا » ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي ¢ 
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ولا یبعد من القائلیں تکلیف ما لا یطاق جواز تكليفه كالغافل » وعن أحد رواية 
بوجوب قضاء الصوم على المجنون . نص عليها في رواية حنبل » وضعمها خققر 
أصحابه » ومنهم من حملها على غير المجنون المطبق» كمن يفيق أحيانا . 
قال ابن القشَيْري في «المرشد» : ومجوز أن يقال : المجنون مأمور بشرط الإفاقة كا 
يوجه على المعدوم بشرط الوجود > وجي ء مثله ي الصبي > وسؤاء في ذكرنا 
الجنون الطارىء بعد البلوغ أو المقارن له. نعم طرو الجنون على الكافر لا يملع 
التكليف » وهذالو < جن المرتد ل يسقط عنه قضاء الصلوات » وإن سقطت عن 
الملجنون الملسلم . 

قال القاضي أبو يعلى : ومقدار العقل المقتضي للتكليف أن يكون ميزا بين 
للضار والمنافع » ويصح منه أن يستدل ويستشهد على ما لم يعلم باضطرار » فمن 
کان هذا وصفه کان عاقلا » وإلا فلا . 

قال الصَيْرفي : ولا كان الناس متفاوتين في تكامل العقول كلف كل واحد على 
قدر ما يصل إليه عقله » وقد جاء في الحديث (إن الله تعالى بجازي كل إنسان على 
قدر عقله) وانظر إلى قول عمر لرجل عي : أشهد أن خالقك وخالق عمرو بن 
العاص واحد . 

وقال القاضي الحسين في باب الحمعة من «تعليقه» :جاء عن علي : «علموا“ 
الناس على قدر عقوهم . أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ »أي لا تنبو الأفهام عنه › 
فيكذبون لذلك . 


وقيل: إن الثواب والعقاب على قدر العقل . 


[الشرط ]الخامس: النيم 
والمعنی فيه کا قاله صاحب «القواعد» : أن الإتيان بالفعل على سبيل القصد ِ 


ک2 ج ا ا ڪڪ 
)١(‏ وفي البخاري «حدثوا» الفتح ۲۲٠١ / ١‏ ط السلفية . 
o٠‏ 


والامتثال يتوقف على العلم به » وهو صروري فیمتنع تکلیف الغافل کالنائم 
والناسی لمضادة هذه الأمور الفهم 6 فینتفی شرط صحة التكليف 6 وهذا بناء على 
امتتاع التكليف بالمحال » ولقوله ية :(رفع عن أمتي الخطأً والنسيان) . 

وأما إعجاب العبادة على النائم والغافل فاا یدل على الامجاب حالة النوم 
والغفلة م ا ق : فالنائم يضمن ما يتلفه في نومه . 

قلنا : الخطاب إغا يتعلق به عند استيقاظه » وهو منتف عنه حالة النوم » وهمذا 
قالوا : لو أتلف الصبي شيئا ضمنه مع أنه ليس بمكلف . 

وقال القفال في «الأسرار» : الي لا يلاقي الساهي »إذ لا يمكنه التحرر. 
مه » وإغا .زمه بسجود السهو وكقارة الخطأً لكون الفعل غرما فى نفسة من حيث 
إنه محظور عقده إلا أنه في نفسه غير منهى عنه في هذه الحالة . 

وقال ابن الصلاح : ما قاله الأصوليون من أن الساهی لا يدخل تحت الخطاب 
لا ينافيه تحنيث الفقهاء له في اليمين على أحد القولين فن عة ل م قا 
التكليف بل من خطاب الوضع . وهذا يثبت يثبت في حق المكلف وغيره كالصبي . 

وقال صاحب «الذخائر» : من زال عقله بالنوم وطبق الوقت » فهو غر حاطب 
بتلك الصلاة . 

وصار بعض الفقهاء إلى تكليف النائم في بعض الأحكام» فإن عنوا به ضمان 
ا لمتلفات ونحوه فالمجنون غر غخاطب إحماعا » وجب عليه ذلك › ثم قال : فإن 
قیل : م أوجبتم القضاء عليه .؟ 

قلنا : للأمر الجحديد قال : والحكم في الساهي والجاهل كالنائم . 

قال ابن الرفعة : وكلام الشيخ ان إسحاق ينازع فيه . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : النائم والمغمى عليه والحائض والنفساء 
والمريض والمسافر هل يخاطبون أم لا؟ ذهب كافة الفقهاء من أصحابنا والحنفية إلى 

قال : والمراد با لخطاب عند الفقهاء نبوت الفعل ٤‏ الذمة ولا ل يتصور ٠‏ 
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المتكلمون هذا منعوه . اه . 

قال بعضهم : ونسيان الأحكام بسبب قوة الشهوات لا يسقط التكليف » كمن 

رأى امرأة جميلة » وهو يعلم تحريم النظر إليها فنظر إليها غافلا عن تحريم النظر. 

وكذا القول ٤‏ الغيىة والنميمة والكر والفخر وغیره من أمراض القلوب 

وقال الصيرفي : الخطاً والنسيان لا يقع الأمر فيه ولا النهي عنه » لامتناع الأمر 
E a a E‏ 
[سورة ا °[ وقال لل : (رفع عن أمتي ا لخطاً والنسيان) وکل ما أخطأت بينك 
وبين ربك فغير مؤاخذ به » وآما الخطا المتعلق بالعباد فيضمنه » ودا يستوي فيه 
البالغ العاقل وغيره . 

شر 
[الانشخال عن الصلاة بلعب التطرنج] 

لو شغله اللعب بالشطرنج حتى خرج وقت الصلاة وهو غافل » فإن لم يتكرر 

ذلك مه ترد شهادتة › وإن کر وتکرر فسی وردت شهادته 
١۴‏ /قال الرافعي : هكذا ذكروه » وفيه إشكال » لا فيه من تعصية الغافل 

والساهي » ثم قياسه الطرد في شغل النفس بسائر المباحات . 


قلت : وقد سبق أن نسیان العبادة لسبب الشهوة لا يسقط التكليف فلا يرد 
إشكال الرافعي 
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[السکكران | 


السكران عند الأصوليين ليس بمكلف منهم القاضي في «التقريب» وإمام 
الحرمين ٤‏ «التلخيص» والغزالي والشيخ أبو إسحاق وابن برهان ٤‏ «الوجيز» وابن 
القشيري . 

وقال الاإمام ٤‏ «الأساليب» : السكران عندنا غبر حاطب فإنه يستحیل توجه 
الخطاب على من لا يتصور » ولكن غلظ الأمر في سكره ردعا ومنعا » فألحق 
بالصاحي . ومن قال : إنه غير حاطب محجلى في «الذخائر» » وقال : إنه | 
من أقوال العلماء. قال : وإنغا وجب القضاء تغليظاً عليه » ونقله النووي في 
«الروضة» عن أصحابنا الأصوليين . قال : ومرادهم أنه غر حاطب حالة 
السكر » ومرادنا أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد . 

قلت : والصحيح : أن السكران المتعدي بسكره ه مكلف مأثوم . 

هڏا هو مذهب الشافعي نص عليه في «الأم» فقال : ومن E‏ أو نبيذا 
فأسکره فطلق لزمه الطلاق والحدود كلها والفرائض . ولا تسقط المعصية بشرب 
الخمر » والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا ولا طلاقا . 

فإن قال قائل : فهذا مغلوب على عقله » والمريض والمجنون مغلوب على 
عقله . قيل : المريض ماجور ومُكفر عنه بالمرض مرفوع عنه القلم إذا ذهب 
عقله . 

وهذا ائم مضروب على السكر غير مرفوع عنه القلم » فكيف يقاس من عليه 
العقاب بن له الثواب ؟ والصلاة مرفوعة عن من غلب على عقله ولا ترفع عن 
السكران » وكذلك الفرائض من حج أو صوم أو غير ذلك.اه. 

وهذا قال اش أبو حامد في كتابه في الأصول : مذهب الشافعي أنه مكلف 
ونسب مقابله إلى أي حنيفة وهذا صحح الشافعى تصرفاته » واحتج لذلك في| 
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كتاب الأذان من «شرائط الآحكام» وجزم به ابن السمعاني في «القواطع» » ونقله 
ابن برهان ٤‏ «الأوسظ» عن الفقهاء من أصحاينا وأصحاب أي حنيفه › نم نقل 
المنع عن المتكلمين منا ومن المعتزلة . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل :قال أبي : قال الشافعى : وجدت السكران 
سن بمرفوع عنه القلم› ,وکان آي يعجبه هذا وات إليه. اه. 

وأطال القاضي بو بكر في «التقريب» عدم تکليفه » ثم قال ما حاصله: انه 
مكلف لكن بعد السكر با كان في السكر » وهذا الكلام مجمع مذاهب الفريقين . 

وصرح الإمام في «البرهان» بأنه غير مكلف مع تقريره في كتب الفقه مؤاخذته 
المصرحة بالتكليف » وهو مؤول با سبق . 

وقال ابن الفَسَيْرى : هو غير مكلف عى أنه يمنع توجه الخطاب إليه» أما 
ت الأحكام في حقه » وتنفيذ .بعض أقراله فلا ينع . قال : وهذا مطرد ف 

۲ب تکالیف / الناسي في استمرار نسيانه › إذ لو كان ممن فهم الخطاب › کان ا 

اا > قال : ولعل من قال بتکلیفه بناه على جواز تکليف ما لا یطاق . 

وقال الأبياري : الظاهر عندنا تكليف السكران . 

وقال بعض المحققين : التكليف بمعنى إمجاب القضاء عام في الناسي والنائم 
والسكران » وبمعنى عدم الخطاب حاصل في النائم والناسي . وأما السكران فعند 
الآصوليين يلحق ما » وعندنا بخلافه »› وظاهر کلام الشيخ أ بي حامد أنه حاطب 
حالة السكر » وكذلك الاوردي وابن عبدان . ولا شك أن القول بتكليف 
السكران باعتبار ترتب الأحكام لا إشكال فيه » وهو نوع من خطاب الوضع › 
وقد يدخلونه في خطاب التكليف كا أدخلته طائفة في حد واحد . 

وأما باعتبار الإثم على ما يصدر منه حال السكر» فإن كان فيه نشاط فواضح › 
وإن كان طافحا أو مختلطا فمحل نظر . ولعل الفقهاء لا يرون الإثم › أو لعلهم 
يريدون الطافح > والأصوليون يريدون المختلط فإن التكليف فيها تكليف مع 
الغفلة . 


[ ارط ] السادس 

الاخضتار 
فيمتنع تكليف الملجا » وهو من لا جد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله › 
کمن یلقی من شاهق فهو لابد له من الوقوع » ولا اختیار له فيه » ولا هو بفاعل 
له » وإنغا هو آلة حضة كالسكين في يد القاطع » وحركة كحركة المرتعش » ومثله 
الضطر . 
واتفق أئمتنا على أن المضطر إلى فعل ينسب إليه الفعل الذي اضطر إليه » وهو 
عند المعتزلة فوق الملجاً » وعندنا مثله » كمن شد وثاقه وألقي على شخص فقتله 
بثقله لكن الفقهاء صرحوا بتكليفه » فقالوا : المضطر لأكل الميتة يجب عليه أكلها 
على الصحيح > وفي وجه لامجب . قد يوجه بأصول المعتزلة فيقال : لا فعل 
للمضطر ولا اختيار حتى يتعلق به الأ يجاب ويكتفي بصورة الداعية » لكن جهة 
التكليف فيه سيأتي بيانها في المكره . ۰ 
وكذلك يتنع تكليف الكره ومن لا جد مندوحة عن الفعل إلا بالصبر على 
إيقاع ما أكره به » كمن قال له قادر عإن ما يتوعد : اقتل زيدا وإلا قتلتك .› لا 
يجد مندوحة عن قتله إلا بتسليم نفسه للهلاك » فإقدامه على قتل زيد ليس كوقوع 
الذي ألقي من شاهق » وإن اشتركا في عدم التكليف لكن تكليف هذا أقرب من 
تكليف الملجا » وهذا أبيح له الإقدام على شرب الخمر» وكلمة الكفر . 
وأما تأثيم المكره على القتل فليس من حيث | نه مکره وأنه قتل »بل من حیث انه 
آثر نفسه على عيره » فهو ذو وجهین : الإكراه ولا إثم من ناحية » وجهة الإيثار ولا 
إكراه فيها » وهذا لأنك قلت : اقتل زيدا وإلا قتلتك » فمعناه التخير بين نفسه 
وبين زید » فإذا آثر نفسه فقد أثم » لأنه اختيار» وهذا کا قيل في خحصال 
الكفارة : محل التخيير لا وجوب فيه » ومحل الوجوب لا تخيير فيه . 
وهذا تحقيق حسن يبين آنه لا يحتاج لاستثناء صورة القتل من قولنا : المكره غير 
مكلف . 


ھؤلاء› ولأنه جب عليه قضاء الصلوات بخلاف المجنون . 

قال الشافعي في «الأم» : المريض مأجور مكفر عنه مرفوع عنه القلم إذا ذهب 
عقله » وهذا آم مضر وت على السك عير مرفوع عنه القلم . اه. 

ثل ول اكا روت ع ا ف ر ااه غ الت 
سكر أم لم يسكر » لكنه يريد على سبب السكر. 
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قال الغزالي بل السكران أسوأ حال من النائم الذي كته تنيهه » فإما ان 
يكون ما قاله الشافعي قولا ثالثا مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ عليه » وهو 
الأقرب » أو يحمل قوله على السكران الذي لا ينتقل عن رتبة التمييز دون الطافح 
امغشي عليه ولا ينبغي أن يظن ظان من ذلك أن الشافعي بجوز تكليف الغافل 
مطلقا: فقدره رضي الله عنه جل عن ذلك . 

فت وبالثاني صرح أبو حاف الطبري کا سنذکره» والأقرب احتمال 
ثالث » وهو i GG O‏ 

والقائلون بعدم تکلیفه اختلموا ف الحواب عا اختج به الشافعي من التزامه 
بقضاء العبادات وصحة التصرفات » فقيل : لا دلالة دالة على تبوتها فى حقه بعد 
الافاقة . 

وقال ابن سریج : لا کان سکره لا يعلم إلا من جهته » وهو متهم في دعوی 
السكر لفسقه ألزمناه حكم أقواله وأفعاله وطردنا ما لزمه في حال اليقظة . 

وقال الغزالي : إلزامنا له ذلك من قبيل ربط الحكم بالسبب ولا يستحيل ذلك 
فی حق من لا تكليف عليه يعني أنه من خطاب الوضع . 

وأنكر بعض المتأحرين ذلك وقال : هذا الحواب ليس بصحيح » فإن خطاب 
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الوضع لا يقتضي قتلا ولا إيقاع طلاق ولا إلزام حد » وكون الزنى جعل سببا 
لإيجاب الحد على الزاني لا يستطيع أحد أن يقول : إنه من باب خطاب الوضع . 

قلت : الطلاق مما اجتمع فيه الخطابان » لأنه إما مباح أو مكروه » وهو 
منصوب سببا للتحريم » فيكون من خطاب الوضع » وكذلك القتل هو رم › 
وهو منصوب سببا لما ترتب عليه من القصاص والدية » وثبوت القصاص أو الدية ‏ 
خطاب وضع فقط لا تكليف. حقه كا في الإرث, والله أعلم . 

وقال القفال الشاشى في «عاسن الشريعة» : اختلف في السكران » فقيل : لا 
يقع طلاقه » لزوال عقله » وقيل : جوز طلاقه » لأنه في الشريعة حاطب مكلف 
تلزمه الأحکام في حال سکره إذا کان زوال عقله بأمر عصى الله فيه » فعوقب بأن 
ألحق بالمكلفين ردعا له ولغيره عن شرب الخمر . قال : وكلا القولين جائز عتمل 
لورود الشريعة .اه . 

قلت : والظاهر أن الخلاف في غير المنتهي إلى ما لا يعقل البته » وبذلك صرح 
أبو خحلف الطبري في كتاب الطلاق من «شرح المفتاح» » فقال : قلت : والذي 
جب أن يقال في تصرف السكران : إن السكران على نوعين : أحدهما: يعقل ما 
يقول » فهذا حاطب وتصح جيع تصرفاته » والثاني : لا يعقل مايقول » وقد زال 
عقله وذهب حسه بالكلية » فهذا غير حاطب فلا يصح شیء من تصرفاته » ولا 
حکم لکلامه > وهذا أدون حالة من المجنون هذا هو اختياري . انتهي كلامه . 

وهذا هو قضية كلام اللإمام في «النهاية» » وصرح بأنه إذا انتهى إلى حالة النائم 
والمغخمى عليه » فالوجه القطع بإلحاقه ا . 

قال : وأبعد من أجراه على الخلاف . 
وقال ابن العربي في «المحصول» : الخلاف في الملتج أما المنتشي » فمكلف 
إجماعا . 

قلت : ويدل عليه جوايهم عن الآية » ومن أطلق تكليف السكران شيخا 
المذهب أبو حامد والقفال » ونقلاه عن المذهب » وجزم به القاضي الحسين في 
«فتاويه» والبغوي والروياني والشيخ أبو محمد الجويني وأبو الفضل بن عبدان في 
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وقول الفقهاء : الإكراه يسقط أثر التصرف إلا في صور إنغا ذكروه لضبط تلك 
الصور › لا أنه مستثني حقيقة. هذا هو الصحيح . 

واعلم أن ظاهر نص الشافعي يدل على أنه غير مكلف فإنه احتج على إسقاط 
قوله بقوله تعالى : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالاإيمان) [سورة النحل .]١٠١/‏ 

قال الشافعى : وللكفر أحكام» فلا وضعها الله تعالى عنه سقطت أحكام 
الإكراه عن القول کله > لأن الأعظم Eh rey‏ نقله 
البيهقي عله ي «السنن» وعضده بحديث ات عن أمتي الخطأاً والنسيان وما 
استکرهوا علیه) . 

وقد أطلق جماعة من آئمتنا في كتبهم الأصولية أن المكره مكلف بالفعل الذي 
أكره عليه » ونقلوا e‏ منهم القاضي أبو بكر وإمام الحرمين 
في «التلخيص»» والشيح أبو إسحاق في س اللمع»» وابن القشيزي وابن 
السمعاني في «القواطع» » وبناه المعتزلة على أصلهم في وجوب الثواب على الفعل 
المأمور به عند الامتثال » وكيف يثاب على ما هو مكره عليه إذ لا يجيب داعي 
الشرع وإنغا جيب داعي الإكراه ؟ وألحقوا هذا بالأفعال التي لابد من وقوعها عادة 
كحصول الشبع عن الأكل والري عن الشرب » فكا يستحيل التكليف بالواجب 
عقلا وعادة » فكذا يستحيل بفعل المكره . 


[المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب] 

والصحيح عندنا : أن المكره يصح تكليفه لفهم الخطاب » وأن له اختياراً ما في 
الإقدام أو الانكفاف » ولا استحالة في تكليفه » وأما كونه متقربا فيرجع إلى نيته 
وهو غير الكلام في تكليفه . 

قال ابن القَشَيري : ونعنى بالمكره من هو قادر على الإقدام والإحجام فيحمل 
مثلا على الصلاة باللإرجاف والخوف وقتل السيف والذي به رعشة ضرورية لا 
یوصف بکونه مکرها في رعدته . 


)١(‏ أي: نقلوا القول بعدم تكليفه عن المعتزلة. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية. 
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وقالت المعتزلة : لا يصح تكليف المكره مع وفاقهم على اقتداره » وزادوا 
علينا : فقالوا : القدرة تتعلق بالضدين » وعلى هذا فلا معنى لتفصيل الإمام 
الرازي وأتباعه بين الإكراه الملجىء وغيره › ولا لمن جعله قولا ثالا في المسألة . 

وكذا قال إمام الحرمين في «التلخيص» : قال المحققون : لا يتحقق الإكراه إلا 
مع تصور اقتدار المكره » فمن به رعشة ضرورية لا يوصف بكونه مكرها » وإنغا 
ا لمكره المختارلتحريكهاء ولا استحالة في تكليف ما يدخحل تحت اقتداره واختياره 
خحلافا للقدرية » وبالغوا حى قالوا : إن القدرة تتعلق بالضدين › والكره القادر 
على الفعل قادر على ضله .| 

وأما أصحابنا فقالوا : إذا قدر على ما أكره عليه لم تتعلق قدرته بتركه » وقد 
أجمع العلاء قاطبة على توجه النهي على المكره على القتل عن القتل » وهذا عين 
التكليف. انتهى . 

وهذا يعلم جوابه مما سبق أن تأثيم المكره على القتل ليس من حيث كونه 
مکرها . 

و عن المعتزلة قد نازع فيه جماعة منهم إلكيا الطبري » فقال : نقل عن 

بعض المعتزلة أن الإكراه يناي التكليف . قال : وليس هذا مذهبا لأحد» وإغا 

مذهبهم أن الإلحاء الذى يناني اختيار العبد ينافي التكليف كالإعان حالة اليأس . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» المكره عندنا حاطب بالفعل الذي أكره عليه › 
ونقل عن أصحاب أب حنيفة آنه غير مكلف . 

قال : وانعقد الإجماع على كونه خاطبا با عدا ما أكره عليه من الأفعال . 

ونقل عن المعتزلة أن المكره غير حاطب » وهذا خطا في النقل عنهم بل عندهم 
أنه حاطب بل هو أولى بالخطاب من المختار » لأن التكليف محميل ما فيه كلفة 
ومشقة » وحالة ا لمكره أدخل في أبواب التكليف والمشاق من حالة المختار بسبب أنه 
مأمور بترك الفعل الذي أكره عليه » وواجب الانقياد عليه والاستسلام » وموعود 
عليه الأجر والثواب. إلا أن العلاء رأوا في كتبهم أن الملجاً ليس بمخاطب » فظنوا 
أن الملجاً والمكره واحد . /وليس كذلك بل الملجاً هو الذي لا بخاطب عندهم ٠/٤٤»‏ 
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وهو الذي لا قدرة له على الترك بل يكون مدفوعا وعمولا بابلغ جهات الحمل . 


کمن شدت يداه ورحلاه رباطا وألقي على عنق إنسان بحيث لا يمكنه الاندفاع 


فهذا ليس له الاختيار » وأما المكره فله قصد وقدرة فكان مكلفا . 
وهذا قالت المعترلة : القدرة تصلح للضدين الفعل والترك > لاما لو صلحت 
لفعل دون فعل صار الشخص مدفوعا إليه وملجأً » ولأمكنه الامتناع خلافا 
لأصحابنا > فإن القدرة عندهم لا تصلح للضدين » وهذا المعنى قالوا : الإيان 
حالة اليأس لا ينفع وهو إيمان الكفار يوم القيامة » لأن الإيان 0 بظهر 
الغيب . أما يوم القيامة فتصير المعارف ضرورية فلا ينفع » لا نهم حينئذ 
أخئرا. اه. 

وما قاله في الملجاً : إنه غير مكلف عند المعتزلة » فهو قول المحققين من 
الأصحاب . وإن كان الأولون أطلقوا القول ولم يفصلوا بل الأظهر التفصيل . 

وقال في «المحصول» : إنه المشهور وجرى عليه أتباعه » وقال الأمدي : إن 
احق وقرره القرافي » وينبني كلام المطلقين على أحد القسمين فيه . 

وأما قول ابن برهان : إن المعتزلة لا بخالفون في تكليف المكره فليس كذلك لا 
سبق من نقل الفحول عنهم » وكذلك نقله عن الحنفية أنه غير حاطب لا يوجد في 
مشاهير كتبهم » بل قال البزدوي في كتابه : المكره عندنا مكلف مطلقا » لأنه 
مبتلى بين فرض وحظر » وإباحة ورخحصة ٤ح‏ > وقد قالوا بنفوذ طلاق المكره وعتقه 
وغير ذلك . 

وسبق في فصل الأعذار السقطة لاتكليف كلد صاحب «المبسوط» منهم فيه 


ونقل الأبياري عن الحنفية التفصيل بين الإقرار والإنشاء > فالاإکراه لا يؤثر عندهم 
في الاأقرار ويؤثر في الاإنشاء . 
وأما المعتزلة فإنهم بنوا امتناع تكليف المكره بفعل ما أكره عليه على فاعدتين: 
إحداهما: القول بالتحسين والتقبيح العقليين . 
والأخرى : وجوب الثواب على الله » لأن شرط التكليف عندهم الإثابة . 
وقد نقض القاضي أبو بكر مذهب المعتزلة بالاتفاق على أنه بحرم القتل على من 
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أكره عليه » وكذا الزنى عند الجمهور » فقد كلف حالة اللإكراه » ولم يرتض إمام 
الحرمين هذا ¢ وقال : إن القوم لا ينعون من الشيء مع الحمل عليه ۰ فان ذلك 
أشد في المحنة واقتضاء الثواب » وإغا الذي منعوه الاضطرار إلى الفعل مع الأمر 
[التكليف حالة الإكراه على قسمين] 

وقال ابن القشيري هذا النقض غر وارد » لأن التكليف حالة الإإكراه على 
فسمین : 

الأول ی ا ل ا ن کر ا ل و 
بحل قتله فهذا متفق على جواز التكليف به . 

الثاني : أنه يؤمر بفعل ما أكره على إيقاعه » کمن تضیق عليه وقت الصلاة . 
بحيث لم تبق فيه سعة لغيرها فأكرهه إنسان على فعلها فهذا هو الذي منعت المعتزلة صحة 
التكليف . 

وقال القرطبي : موضع الخلاف ما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع » كا 
لو أكره على قتل حية أو كافر » فالحمهور على جواز التكليف به خلافا للمعتزلة. أما 
ما حالف داعية الإكراه داعية الشرع كالإكراه على قتل المسلم وشرب الخمر فلا 
خلاف ي جواز التكليف « وهذا أخحذه من کلام الغزالي 

وقال السهيلي في «الروض» احتلفوا في المكره على الفعل الذي هو حاطب به » 
فقالت المعتزلة : لا يصح الأمر بالفعل مع الإكراه عليه » وقالت الأشعرية 
بجوازه » لأن العزم إنما هو فعل القلب » وقد يتصور منه في ذلك الجنس العزم 
والنية » وهي القصد إلى الامتثال » وإن كان في الظاهر أنه يفعله خوفا من 
> وذلك ك إذا أكره على الصلاة » فقيل له صل » وإلا قتلت. أما إذا قيل 

له : إن صليت قتلت > فظن القاضي أن الخلاف بيننا وبين ¿ المعتزلة في ذلك » 
فغاطه بعضص الأصحاب › وقالوا : ل۷ خلاف ف هذه المسألة « وأنه حاطب 
بالصلاة مأمور بها . وإن رخص له في تركها » فليس الترخيص ما بخرجه عن 
حكم الخطاب » وإنما يرفع عنه الإكراه المأثم » وهذا الغلط المنسوب إلى القاضى 
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لیس بقول له » e‏ . قالوا : لا 
يتصور القصد والارادة إلى الفعل مع الإإكراه عليه 
قال القاضي : وهذا باطل i‏ يتصور انكفافه عنه مع الاإكراه › فکذا بتصور 

a EDS 
. الأصوليين هذا القول الذي أبطله > وإنغا ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه‎ 

e‏ تمتنا أن المضطر لا ينسب إليه الفعل الذي 
اضطر إلبة.. 
[تعريف المضطر] 

ثم اختلفوا في تعريفه . 

فقال ك بو الحسن : المضطر الحا إلى ممدوره لدفع صرر متوقع بتمدیر 

وقال القاضي أبو بكر : المضطر المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته 
لدفع ما هو أضر منه . 

وزعمت المعتزلة قاطبة أن المضطر لا ينسب.إليه فعل » وأنه هو الذي يفعل فيه 
الغير فعلا هو من قبيل مقدوراته » ثم اختلفوا فقال أبوعلي؛ لا يشترط أن يكون 
المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل » وخالفه ابنه أبو هاشم . 

فإذا عرف هذا فقد اتفقوا على أن الملجاً قادر على ما ألجىء إليه وأنه م يفعل فيه 
غيره فعلا لا حلاف بين الأشعرية والمعتزلة في ذلك › وان اخحتلفت عباراتهم في 
تعریفه > فالملحاً دون المضطر عند المعتزلة » ومثله عند الأشاعرة > ودونې| المكره 
ا مذكور في كتب الفقهاء ۰ وعلى هذه الأصول من عدم e‏ وصار كالالة 
للحضة لا يتعلق به إثم › هو المضطر عند المعتزلة كمن شد وثاقه وألقي على 
شخص فقتله بثقله » أو كان على دابة فمات » وسقط على شيء فإنه لا يضمن › 
ولیس کالکره ولا كاضط ١‏ فان انضم أ عدم احتیاره عدم إحساسه وشعوره 
فأبعد عن الضمان . 
)١(‏ الأول : الملجاأ تأمل . كذا مامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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وقد حرج لنا من هذا أن الإكراه لا ينافي التكليف » وهو الحتق » ثم اختار 
بعضهم أنه جائز غير واقع » لقوله ي :(رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما 
استکرهوا علیه) . 

فإن قيل : إذا كان المكره والمختار سواء في الاختيار فا الفرق بينها؟ قيل : قال 
القاضى في كتاب «التقريب»: الفرق بينم أن المختار مطلق الدواعي والإرادات » 
واللكه مقضور الدواع لارا عل فل ها اغا لا ارغ اوقل 
فلم صارت هذه حاله؟ قيل : لا بخافه من عظم الضرر فهو يدفع أعظم الضررين 
بأدون| ودواعيه مقصورة عليه لأجل ذلك . انتھی . 

وههناً أمور : 

أحدها : هذا الإكراه الذي أسقط الشارع حكمه لابد من بقاء حقيقته ليتحقق 
ي نفسه » وقد ینضم إلیه ما لا يزيل حقیقته فلا/ اعتبار به » أو ما يزيلها فلا ٤٤‏ /ب 
يسقط الحكم » إذ ليس بإكراه » وهذا كمن قيل له : طلق زوجتك » فقال : 
طلقت زوجاتي كلهن » فيقع عليهن جميعا » لأنه ختار لا مكره . وقد ينضم إليه 
ما یتردد الذهن في آنه مزيل » لکونه إكراها آو غير مزيل فيقع الخلاف يي انه هل 
يسقط أثر التصرف به أم لا يسقط؟ 

ومن آمثلته :ما لو آکره على شىء واحد من شيتین معینین کا لو قیل له : طلق 
إحدى زوجتيك » وحمل على تعيين إحداهما لا على إبهام الطلاق » فإن المحمول 
على الإهام حمول على شيء واحد في نفسه لا على أحد شيئين . فإذا قيل له : 
طلق إما هذه وإما هذه » فقال : طلقت هذه فهل هو اختيار أم لا ؟ وجهان : 
أصحها| : آنة ٠‏ اختار .. 

الثاني : أن الإكراه لا يصح إلا في إعمال ا الظاهرة دون القلبية » فلا 

يصح الإكراه على غلم بشيء أو جهل به أو حب أو بخض أو عزم على شيء . 

الثالك : : يشترط لکون الاکراه مرفوع الحكم شروط . 

أوها : أن يكون المتوعد به في نظر العقلاء أشق من المكره عليه » وهو ما يشهد 
له الشرع بالاعتبار فعلم من هذا أن الإكراه لا يرفع حكم القصاص › ولا يرفع 

عن المكره . 
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بیانه : أن نفسه ونفس من أکره على من يقتله مستويان في نظر الشارع › فإيثاره ‏ 
نفسه ناشىء عن شهوات الأنفس وحظوظها » ومبتها البقاء في هذه الدار أزيد من 
حبتها لبقاء غيرها » وهذا القول ليس من نظر العقلاء الشرع الذي يتعبدون به . 

وبهذا خرج كثير من المسائل التي استشنيت من قولنا : الإكراه يسقط أثر 
التصرف ک) سبق بيانه . 

ثانيها : أن يكون الحكم مترتبا على فعل المكلف » فإن الشارع حينئذ جعل 
فعله كلا فعل » فإن كان الحكم مترتبا على أمر حسي لا ينسب إلى أفعال المكلف › 
وإن كان ناشئا عنها فلا يرتفع حكم الإكراه حينئذ » لأن موضع الإكراه الفعل ولم 
يترتب عليه شيء » وموضع الحكم الانفعال ولم يقع عليه الإكراه » لأنه ضروري 
الوقوع بعد الفعل » لأنه أثر الفعل » والشارع قد يرتب الحكم على الفعل » وقد 
رتبه على الانفعال وهو في الأول من خطاب التكليف الذي رفعه مشقة علينا عند 
الإإكراه > وي الثاني من خطاب الوضع فكيف يرتفع؟ 

وبهذا خرج الإكراه على الرضاع وعلى الحدث » فإذا أكره امرأة حتى أرضعت 
خمس رضعات حرم رضاعها ذلك . لأن الحرمة بوصول اللبن إلى الجوف حتى لو 
حلب قبل موتا وشربه الصبي بعد موتها حرم » وإذا أكره فأحدث انتقض 
وضوؤه » لأن الانتقاض منوط بالحدث وقد وجد . 

ثالثها: أن يكون بغير حق فهذا موضع الرخحصة والتخفيف من الشارع › أما 
إذا كان بحق فقد كان من حق هذا المكره أن يفعل » فإذا لم يفعل أكره ولم يسقط 
أثر فعله » وكان آث| على كونه أحوج إلى أن يكره » وهذا كالمرتد والحربي يكرهان 
على اللإسلام » فإسلامه) صحيح وهما آثمان » لكوني) أحوجا إلى الإكراه عليه › 
ثم الإسلام إن وقع من) عند اللإكراه باطنا كا وقع ظاهرا فهو بحب ما قبله » وإلا 
فحكمه) في الظاهر حكم المسلمين » وفي الباطن كافران » لا أضمراه من حيث 
الطوية . 

ومن الإكراه بالحق أمر السيد عبده بالبيع » فيمتنع فله جبره عليه » ويصح 
بيعه » لأنه من الاستخدام الواجب . 
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الرابع : في فتاوى ابن الصلاح : ذكروا في الأصول أن المكره يدخل تحت 
ا لخطاب والتكليف » وذكروا في الفقه أن طلاقه وإقراره وردته لا تصح » فكيف 
مجمع بينهم|؟ وأجاب بأنه مكلف حالة الإكراه » ومع ذلك بخفف عنه بأن لا يلزم 
بحکم ما أکره عليه » ولم بختره من طلاق وبیع وغیرما » لکونه معذورا . 

الخامس : قيل : للخلاف في هذه المسألة مأخذان. 

أحدهما: الخلاف في خلق الأفعال فمن قال : إن الله خلقها اتجه القول 
بتكليف المكره لأن جميع الأفعال المخلوقة لله تعالى على وفق إرادته فيصر التكليف 
بها مقدورا للعبد . ومن قال إنها غير محلوقة لله تعالى لم ير تكليف المكره » لأن 
امعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل » لأنهم قالوا : أفعال العباد خلوقة هم لا له 
سبحانه تحقيقا لعدله : إذ لو خلقها ثم عاب عليها كان ذلك جورا. 

آلثاني : آنه هل في التخويف والإكراه ما يتضمن ضرورية الفعل أي :ما يقتضي 
اضطرار المكره الى الفعل لداعي الطبع آم لا؟ . 


[ الشرط ] الاح 
⁄ ) ت ۾ ص 7 
[علم المخاطب بّکونهمَامُورا] 
أن يعلم الخاطب كونه مأموراً قبل زمن الامتثال حتى يتصور منه قصد 
الامتغال › وإ 1 يعلم وجود شرطه » وتمکنه ٤‏ الوقت . 
قال إلجيا الطبري : أجمع أصحابنا على اشتراطه » وقال أبو هاشم : لا 
نعلمه متمَسّكا بأن الإمكان شرط لتحقق الأمرء والحهل بالشرط محقق» وذلك 
يقتضي الجهل با مشروط »نعم . أجمع من قبلنا على إطلاق ورود الأمر بناء على تقدير 
بقاء أكثرهم» وظهور ذلك عندهم 
قال : وما ذكره أبو هاشم لا دافع له إلا أصل لأصحاب الأشعري في النسخ. 
ومذهبه فيه : أن الحم ثبت قطعاً » ثم رفع بعد ثبوته بالنسخ . فقال: ثانيا عليه 
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إذا توجه أمر علل المخاطب فقط تنجز الأمر ثم إذا زال إمكانه فلا ريب في 
الأمر » وإنما الأمر في شرط القضاء لا في شرط أصل الأمر . وهذا في غاية البعد 
فإن الأمر ليس هو اللفظ ولكن الأمر الطلب وذلك يستدعي شرطه وهو الاإمكان 
إلا أن ینکر کون الإمکان شرطا » ولا يتحقق الخلاف إلا به» وأبو هاشم لا ينكر 
وجوب الأإقدام عليه . ونية الوجود والتردد لا يدفع ذلك . وما ذكرناه لا ينكر» 
فالخلاف يرجع إلى اللفظ .اه. 
وأما القاضي ففرض الخلاف في الصحة» فقال : e‏ الأمة على أن الأمر إذا 
اتصل بالمكلف ولا 2 ينعه من الامتثال فيعلم أنه مأمور بالأمر الوارد عليه 
ولکن یعتقد کونه مأمورا في الثاني والتالت مر الأوفات المسفلة رط ان یبقی 
على صفة التكليف» فنستيقن في الحال توجه الأمر عليه وأما في الاستقبال فإن 
بقي دام على الوجوب. وإن مات انقطع عله . 
وقالت القدرية : لا يصح علمه بتوجه الأمر عليه إلا بعد الإقدام على الامتغال 
أو بعد مضي زمن يسعه مع ترکه. > فقالوا: لا يصح أن يعلم كونه مأمورا قطعا . 
وأما نحن فإنا نقول : يقطع بذلك ويؤول توقعه في استدامة الوجوب إلى توقع 
الاحترام والبقاء . 
وقال ابن برهان فى «الأوسط»: الواحد منا يعلم كونه مأمورأ على الحقيقة هذا 
مذهب كافة الأصرليين والفقهاء . ونقل عن أي هاشم أنه قد لا يعلم ذلك . وهو 
ينبني على تكليف العاجز هل جوز أم لا؟ فعندنا أنه جائزء وعندهم لا جوز وأبو 
هاشم بناه على هذا الأصل» فإن سلم له فالحق ما قاله وإن أبطل بطل مذهبه . 
واستدل القافضي بأن الواحد منا جب عليه الشروع في العبادة المأمور ما 
٥‏ والتقرب ما بالا جماع» وهو یدل/ على علمه بکونه مأمورا ہا وإلا لما وجب 
عليه . 


“@ 


e‏ ای هاشم : أن اللاستطاعة مع لامب وهي غر معلومة لنا فلا يكون 


ا ا 
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علم الب به خلافاً لبعض الاصحاب. وإغا الشرط كون المقدور نما يصح 
العلم به . 
قال : واختلفوا متى يصح علم ا مكلف بأنه مأمور بالفعل؟ فقال: أصحابنا: إذ 
اتصل الخطاب به ولا مانع من الامتثال علم أنه مأمور بالأمر الوارد عليه 
به لکن يفتقر كونه مأمورا إلى الثاني والثالث من الأوقات بشرط وفاء شرائط 
التكليف . 
وقالت المعتزلة: لا يعلم ذلك في أول وقت توجه الخطأً عليه ما م يض زمن 
اللإمکان حتى لو اشتغل بالامتثال في الحال م يعرف الوجوب آپضا ما م يض زمن 
يتصور فيه الامتثال» وعمدتهم أنه غير عالم ببقاء الإمكان له إلى انقراض زمان 
يمتنع الفعل المأمور به والإمكان شرط التكليف» والجاهل بوقوع الشرط جاهل 
المشروط لا مالة » وتعمسك القاضي بإجماع المتلهن غل ترجه الام إل 
الكلف. والنهي عن المحرمات .وقوهم : : يفضي إلى أنه لیس يعلم أحد على بسيط 
الأرض أنه يهى عن القتل والزنى › E OS‏ 
ومال الإمام إلى قول المعتزلة» وقال: تشغيب القاضي بالإجماع تہويل بلا 
تحصيل › E LS‏ 
العرف والتفاهم الظاهر كالإجماع على أن الخمر حرم وإغا المحرم تعاطيها . 


مهات 
[ التہه] الاول 


مراد بالعلم المختلف فيه:القطعي أي :أنه هل يقطع بكونه مكلفا قبل زمن 
الامتثال؟ كا صرح به القاضى وإمام الحرمين وابن القشيري وابن برهان » ونبه 
على أن آبا هاشم لا يخالف في الظن › فإن الشروع في الفعل لا يشترط فيه القطع 
بل تكفي غلبة الظن مها بادر واستمر في حياته إلى الفراغ . 
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[التضيه] الثإن 


أن الخلاف في) إذا كان الآمر عالما تأنه لا يبقى إلى وقت التمكن من الامتثال 
فإن كان يعلم بقاءه فلا خلاف أن ال أمور يعلم ذلك أيضا. 


[ التفہه] الثالف 


أن الخلاف بالنسبة إلى الأحاد لا في حق الجنس. فقد وافق أبو هاشم على أنهم 
مأمورون» لأن الشرط وهو الاستطاعة معلوم هنا قطعاء» لعلمنا أن الله تعالی ١‏ 
يعم الكل باهلاك كذا نقله ابن برهان . 
ولل يقف الصفى الهندي على ما ذكرناء فقال بعد ذكر الخلاف : هذا إذا كان الأمر 
خاصاء فإن كان عاما ولم يعلم انقراض الحميع بل بعضهم فأظن إنه لا خلاف 
فيه » إذ أكثر أوامر الله كذلك . فإن بعض المكلفين يموت قبل التمكن» وكلام 
بعضهم يشعر بخلاف فيه أيضا. انتهى . 


مسال 
[ مَل يشترط ف التكليت عم المكلف ؟] 
قیل : لا يشترط في التكليف علم المكلف بل يشترط تمكنه من العلم eT‏ 
بعضهم في حكم الخطاب هل يثبت في حق المكلف قبل أن يبلغه؟ ثلاثة أقوال: 
ثالثها : يثبت المبتداً دون الناسخ » قال : والمرجح أنه لا يثبت إلا بعد البلاغء 
لقوله تعالی :«لأنذركم به ومن بلغ ) [سورة الأنعام / ]1۹١‏ ولم يأمر النبي ية الصحابة 
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باستدراك ما فعلوه على خلاف الأمر حيث جهلوه كا لم يأمر المشمت العاطس في 
الصلاة والمصلي إلى قبلة بيت المقدس وغيره . 


الرابع من التښهات 


سبق عن إلكيا أن الخلاف لفظي فإن أبا هاشم لا ينع الإقدام لكن أبا هاشم 
بناه على مأخذ له کلامي » وهو ان الأمر تلازمه الإرادة » فإذا كان يعلم انتفاء 
) الشرط لم يتصور أن يكون مريدا للفعل المعلق طلبه عل شرطء ونحن نخالفهم في 
الأصل فلهذا خالفناه فى في الفرع . 

وحاصل الخلاف ٠:‏ يرجع إلى أن التمكن من الامتثال هل هو شرط في توجه 
الخطاب أو شرط في إيقاع الفعل المكلف به وحصوله؟ فهم يقولون: إن المكلف 
إذا دحل عليه رمضان أو وقت الصلاة فإنه يجب عليه الشروع في العبادة لأ على أنه 
يقطع بأنه یکون متمکناً منه» فإن القطع بذلك يفتضي القطع ببقائه بکونه وهو 
متعذر لإإمكان الموت بل بناء على الظن الغالب» فإن الأصل بقاء الحياة واستمرار 
القدرة» فلو مات قبل إتمام العبادة تبين أنها م تكن واجبة عليه» وأما على رأينا فإنه 
للا يدل على عدم الأمر بل يدل على عدم لزوم الإتمام . 


س 
[ التکلیت بالفمل الذي منتى شَرط وقوعه عند وقت+] 


الفعل الذي ينتفي شرط وقوعه رل وقته إن جھل الآمر انتمأءه کالواحد منا 
يأمر غيره بشرط بقاء ا مأمور على صفات التكليف فيصح بالاتفاق كا قاله القاضي 
عد الوهاب وعیره» لانطواء الغيب عنا. 

قال الهندي : وي کلام بعضصهم إشعار بالخلاف فيه وإن علم أنتماءه کا إدا مر 
الله بصوم رمضان» وهو يعلم موته في رمضان»ء فهل يصح التكليف به؟ قال 
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الجمهور منهم القاضي والغزالي : يصح ويقع› ولذلك يعلم الكلف قبل دخول 
الوقت» وإن لم يعلم وجود شرطه وتمكنه من الوقت» ولولا أن تحقق الشرط في 
الوقت ليس شرطا في التكليف لا علم قبل وقته» إذ الجهل بالشرط يوجب الجهل 
با مشروط . 
وقالت المعتزلة : يمتنع ذلك لأنه تكليف بالمحال» ولا فائدة فيه» وقالوا: إنغا 
يصح الشرط منا لترددنا حتى لو علم الواحد منا بوحي أو إعلام نبي ما يكون من 
ER‏ . لا يصح أيضا تقييد الخطاب ببقاء المخاطب على صفة التكليف› 
ووافقهم إمام الحرمين . 
والحق : صحته» وأنه ليس بالمحال في شيء» ويجوز من القديم تعالى أن يأمر 
عبده بجا علم أنه یکون. 
وله فوائد ثلاثة : 
إحدها : اعتقاد الوجوب» ووز التعبد بالاعتقاد کا جوز بالفعل. 
الثانية : العزم على أن يفعله إن أدركه الوقت على صفة التكليف» ومات على 
ذلك فیثاب» أو لا يعزم فيعاقب . 
الثالغة : جواز أن يكون فيه للمكلف مصلحة ولطف ويكون فيه فائدة مصححة 
هذه القاعدة أيضاء وهو شك المكلف في بقائه إلى ذلك الوقت فإنه وقت الخطاب 
۷ دري مل یش إل رفت المعل اولا؟ ویقطع مذ ا 
ئر التكاليف المتكررة . 

e‏ المسألة : أن الله إذا علم أن زيدا سيموت غداء فهل يصح أن 
يقال: إن الله أمره بالصوم غدا بشرط أن يعيش غدا آم لا؟ فرجع الخلاف إلى 
تحقيقق الأمر بالشرط في حق الله تعالى » فأصحابنا جوزوه» والمعتزلة منعوه» 

٠ب‏ وقالوا: يستحيل أن يرد الأمر مقيدأً بشرط بقاء ا مكلف . وزعموا: / أن الشرط في 
أمره تعالى محالء لأن الشرط إنما يقع حيث الشك» والباري سبحانه منزه عنهء 
وعند التحقيق لا شرط ٠‏ فإن من علم أن الشمس طالعة لا يقول: إن كانت 
الشمس طلعت دخلت الدار» وإنما بحسن ذلك من الشاك كالواحد منا ء, وهمذا 


۷° 


قالوا :لو حصل العلم للواحد منا بإخبار نبي امتنع الأمر بالشرط في حقه أيضا. ول 
يقصروا خلافهم على ما إذا علم الامر انتفاءه بل عدوه ا أيضاء 
فقالوا: GEL‏ م يكن الأمر المعلق به مرا به» بل 
هو جار مجری : صم غدا إن صعدت الساء. ولیس هو من الأمر في شيء إلا على 
ای مض من غور افا انه ران کان قد غل امنا کن الا 
مشروطا به بل هو كقوله: صل إن كانت الشمس علوقة» وليس هو من المشروط 
في شيء. لأن الشرط هو الذي يكون على تردد في الحصول» ومعلوم أن التردد 
حال في حقه تعالی» فلا يتصور منه تعليق الأمر على الشرط البتة لا إن علم 
وقوعه » ولا إن علم عدم وقوعه . 
وألزمهم القاضي أن لا يتقيد وعده ووعيده أیضا کا لا يتقيد أمره مع أن معظم 

وعد القرآن ووعیده مقید نحو قوله تعال : لو طلغت علبهم لوت منم راراج 
[سورة الكهف / ]٠۱۸‏ قال : ولا وجه للتردد ٤‏ الشرط مح علم الرب سبحانه بأنه 
ak‏ 
وله فائدة : 

وهو أن يقصد بذلك ابتلاء المكلف وامتحانه في توطين النفس على الامتثال 
والعزم . واحتج بعض أصحابنا بالإجماع على أن الله كلف المعدوم والعاجز بشرط 
أن يقدر في حال الحاجة إلى القدرة . 

وأجاب أ بو الحسين بأنا نقول : إن الله كلفه بشرط أن يقدر. ومعنى ذلك: أن 
حکمنا بأن الله تعالى قد كلفه الفعل مشروطا بأن يكون ممن يقدرء فالشرط داخحل 
على حكمنا لا على تكليف الله » فإن أراد المخالف هذا رجع النزاع إلى اللفظ . 

وقال الأبياري : إنغا حمل المعتزلة على ذلك أصلان: 

أحدها: یا کی کی ی ی و ا فأما ما تحقق 
ا أو ا فلا يصلح للشرطية. ) 

الثاني : أن الأمر عندهم يلازم اللإرادة فإن كان يعلم انتفاء راکسا 
للفعل الذي علق طلبه على الشرط وأما نحن فلا نقول باقتران الأمر بالإرادة» 


۳۷١ 


فيصح الأمر بجا لم يرده. هذا تحرير المسألة بين الفريقين. 

وترجم بعض متصري «البرهان» وهو ابن عطاء الله المسألة بأن شرط التكليف 
عند الأصحاب أن يكون الفعل من جنس الممكن فيصح أ ن يعلم المخاطب كونه 
مأموراً قبل مضي زمن يسع الفعل وعند المعتزلة أن یکون مکنا ولا یعلم کونه 
مأمورا إلا بعد مضي ذلك . 

قال: واعتقد 8 أن القاضي سلم له كون الإمكان شرطاء فقال: يلزم إذا 
بان أن لا إمكان أنه لم يكن تكليف» وليس ك| آعتقده» لأن كلام الغزالي يقتضي 


تر حمتها بأن المأمور بشرطه هل يسمى أمرا أم ل؟ وههذا ذكرها في بحث الأوامر دون 
التكاليف . 


ن ات 
[التبيه] الاولى 
[العدم قل الكن من النعل] 

منهم من جعل هذه المسألة أصلا للتي قبلها أعني مسألة العلم قبل التمكن من 
الفعل › فإن قلنا : يصح من الله تعالى الأمر بالشرط صح للعبد أن يعلم أنه 
مأمور من الله بشرط البقاء › وإن قلنا : لا يصح فكذلك ههناء لأنه إذا توجه 
الآمر نحو ال مكلف بحكم ظاهر البقاء فهو لا يدري آنه هل يبقى آم لا؟ وهو ظاهر 

ومنهم من جعل هذه فرعا للتي قبلهاء فمن قال : إن المأمور يعلم كونه مأمورا 
قبل التمكن جور وروده» ومن يقل به جوزره صرح به اهندي . وكذا الذي 
) دکره القاضى وإمام الحرمين ٤‏ «التلخيص» وابن القشيري › فقالوا هذه المسألة 
تنبني على التي قبلهاء وهو أنا قلنا نقطع المكلف بالتزام“ ما كلف مع التردد في . 
حكم العاقبة فيترتب عليها المقصودء ونقول: لو ورد الأمر مطلقا هل يقولون: 

(۱)( هکذا في جميع النسخ ا الصواب: نقطع بالتزام المكلف. 
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يتعلتق با مكلف في الحال قطعا أو يستريبون فيه؟ فإن استربتم عدنا إلى المسألة 
الأرلى» وإن قطعتم مع انطواء العاقبة عن المكلف لزم منه آن یکون مکلفا مع 
ذهوله عا یکون» والأمر متوجه عليه» فإدا تصور ذلك اللاعتقاد في الأمر المطلق فا 
المانع من تقييده بجا يعتقد فيه عند إطلاقه؟ 


[التنيه ] المقان 


[الامر المقيد بالشرط له الحوال ] 


قال العبدري في «شرح المستصفى» : الأمر المقيد بالشرط له ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يكون.الشرط معلوما انتفاؤه عند الآمر والمأمور حهميعاء فهذا منوع 
بالاتفاق . 

الثاني : أن يكون مجهولا عندهما فجائز بالاتفاق . 

الثالث : أن يكون معلوما عند الآمر مجهولاعند المأمور. فهذا موضع الخلاف 
جوزه الأشعرية ومنعته المعتزلة» وهم المصيبون في هذا اللفظ. لأن الأمر الذي 
فرضوا فيه الكلام ليس هو صيغة اللفظ» وإنغا فرضوا الكلام في المعنى القائم 
بالنفس» ولا يصح أن يقوم بنفس الآمر طلب ما يعلم قطعا أنه لا يقع» أو أنه قد 
وقع» بل طلب ما جوز أن يقع وأن لا يقع. 

والدليل على ذلك : أن الأمر لا يصح إلا بالممكن» فالمأمور لا يعلم كونه مأمورا 
عند توجه الأمر عليه بل عند وقوعه وهو المطلوب» وأيضا فإن علم المأمور بكونه 
ا يدي إلى أن يكون ذلك الأمر واقعا لا محالة فبطل كونه مکنا وصار واجباء 
وهذا حال فنقيضه حال» وهو أن المأمور لا يعلم كونه مأمورا عند توجه الأمر عليه 

بل عند وقوعه وهو المطلوب . انتهی . وفي)| ذكره نزاع . 
وفاته قسم راع : وهو أن يكون المأمور عالما بالانتفاء دون الآمر» فلا يصح وفاقا 
لانتفاء فائدته من جهة المأمور وهو الامتثال» وعدم صحة طلبه من جهة الامر. 
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E N a‏ أن المأمور لو علم أنه لا يتمكن من فعل 
ا أنه مأمور إلا على رأي من يقول بتكليف ما لا يطاق . 


[تفربح الفزالي على داالاصل] 


فرع الغزالي على هذا الأصل فروعا: 

منها : لو علمت المرأة بالعادة أنها تحيض في أثناء النهارء rey‏ 
موتا أو جنونا» فهل يلزمها نية الصوم حتى تصوم البعض؟ 

قال : أما على مذهب المعتزلة فلا ينبغي اللزوم » لأن بعض اليوم غير مأمور 
به» وهي غير مأمورة بالكل » وأما عندنا فالأظهر وجوبه» لأن المرخص في الإفطار 
يوجد والأمر قائم في الحال» والميسور لا يسقط با لمعسور. اه. 

وقد نوزع في قوله: «والأمر قائم في الحال» بقوله : في كتاب النسخ : إن جهل 
المأمور شرطه فكيف يكون الأمر قائ| في الحال والمكلف عام بطريان الحيض› 
والآمر والمأمور كلاهما يعلمانه؟ 

٠‏ ومنها: لو قال: إن صليت أو شرعت في/ الصلاة أو في الصوم فزوجتي طالق› 
ثم شرع ثم أفسدها أو مات أو جن ففي وقوع الطلاق خلاف يلتفت إلى هذا 
الأصل فلا بحنث على قياس مذهب المعتزلة» ويحنث على قياس مذهبناء وكذا دكر 
الآمدى هذا فرعا على هذا الأصل . وفيه نظرء لأنه من باب وجود المشروط لوجود 
شرطه . وإنغا يكون من فروع هذا الأصل بتقدير أن يقول: إن صمت يوما كاملا 
من رمضان فأنت طالق في أثناء اليوم الأول لكنه في هذه الصورة لا يقع لتخلف 
الشرط» فإنه لي يصم يوما كاملا. 

ومنها: لو أفسد يوما من رمضان با يوجب الكفارة ثم مات أو جن أو حاضصت 
في أثنائه سقطت عنه على الأصح . لا يقال: هذا يخالف الأصل المذكور » فإن 
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السقوط يدل على عدم الأمر به » لأنا نقول : بحتمل أن يقال : وجوب الكفارة من 

ومنها: لو نذر الصيام يوم قدوم زيد» وتبين له أنه يقدم غداء فنوى الصوم من 
) الليل» فإنه بجزىء عن نذره على الأصح »› وم يقولوا: إنه جب عليه بل اختلفوا ي 
الإجزاء » وقياس هذا الأصل الوجوب . والظاهر أن الغزالي يقول به كالحائض . 


[التيه] الرابح 


استشكل الخلاف في هذه المسألة بحكايتهم في مسألة تكليف ما لا يطاق 
الإجماع على صحة التكليف با علم الله أنه لا يقع كا قاله ابن الحاجب وغيره» 
گاغات. ای هت: 

والحجواب : أن الماع غير مسلم لما سنذكره هناك أن الخلاف فيه| واحد» ثم 
الصورتان متغايرتان» لأن العلم هناك تعلق بعدم الوقوع مع بلوغ المكلف حالة 
التمكن.ء وهنا في| إذا لم يبلغ حالة التمكن بأن يوت قبل زمن الامتثال. وأيضا 
فتلك في ورود التكليف منجزا غير مقيد بشرط. ولكن الامتناع جاء من أمر 
خحارج. ومأخذ المنع فيها تكليف المحالء وهذه في الأمر المقيد بشرط هل يتحقق 
معه الأمر في نفسه؟ ومأخذ الانع فيها عدم تصور الشرط في حقه تعالى عند 
الخالف وهذا نم يقصر خلافه على ما علم عدم وقوعه بل عداه إلى ماعلم وقوعه 
أیضا کا سبق بیانه. 


[ التښه ]الخامس 
ظهر با ذكرناه أن تصوير المسألة بالأمر المقيد بشرط علم انتفاء وقوعه قاصرء 
فإن خلافهم لا بحص هذه الحالة وإنغا خحلافهم في أنه هل يصح الأمر بشرط من 
الله تعالى أم لا؟ 


۷۵ 


[ التنبيه] السادس 


كل من منع نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل كالمعتزلة فإنهم اتفقوا على أن 
- التمكن من الفعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر . 

قال اهندي : وهذا اللائق بأصوهم . قال: وأما من جوزه كمذهب أصحابنا» 
فاختلفوا فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه» وذهب بعضهم كإمام الحرمين وبعض 
الأصوليين منا ومن الحنفية إلى اشتراطه» وكل واحد من القولين ليس مناقضا 
لذلك الأصلء وإن كان الأول أشد ملاءمة له . ٠.‏ 


فاٺدهة 
[تکلیت المکكن ووتو ع التكلمت بالممكن ] 


قال الإمام في «البرهان»: يكلف المتمكن ويقع التكليف بالممكن . 

قال بعض علمائنا: قوله : يكلف المتمكن» بناه على أصله في تقدم القدرة على 
المقدور» فإن مذهبه في «البرهان» صحة ذلك» وهو خلاف ما يراه في كتب 
الكلام . فأما على ما نراه نحن من اقتران القدرة بالمقدور فلا يشترط ذلك على 
معنى أنه لا يكلف إلا قادر» وإن أطلقنا أنه لا يكلف إلا متمكن» فإغا نريد به أنه 
لا يكلف في الواقع إلا من لا يتحقق عجزه عن إيقاع المطلوب . فأما اشتراط تحقق 
الامكان الذي هو الاقتدار فغير معتبر بل لا سبيل إلى علمه أبدا في جريان العادة 
إلا بعد العمل» ومن المتعذر أن يشترط في توجه التكليف علم ما لم يعلم إلا بعد 
الام 


۳۷٣ 


سا 


[ ادوم الذي تعلق العدم دوجوده امور ] 


المعدوم الذي تعلق العلم ر عندنا بالأمر الأزلي خلافا للمعتزلة. 
واصل الكلام في هذه المسألة : أن أصحابنا لا أثبتوا الكلام النفسي الله 
تعالی لم یزل امرا ناهیا خبرا. قیل من قبل الخصوم القائلين بحدوثه : 
الأمر والنهي بدون المخاطب عبث» فاضطرب الأصحاب في التخلص من 
على فرقتين : ) 
إحداهما : قلت : إن المعدوم في الأزل مأمور على معنى تعلق الأمر به في الأزل 
على تقدير الوجود» واستجماع شرائط لا أنه عدمه» فان ذلك 
مستحيل بل هو مأمور بتقدير الوجود بمعنى أنه جوز أن يكون الأمر موجودا في 
الأزل» ثم إن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك يصرر مأمورا بذلك الأمر. وهذا 
معرع 3 إثبات كلام النفس» ولم يقل به إلا الأشاعرة هكذا نقلوه عن الشيخ أي 
الحسن منهم ابن القشيري . 
قال إلكيا: تعلق الأمر على تقدير الوجود منعه الأكثرون وجوزه الأشعري بل 
أوجبوه» لأن أمر الله قديم ولا حاطب أزلا. وأنكره المعتزلة مستمسكين بأن الأمر 
طلب» ولا يعقل الطلب من المعدوم» فقيل : هذا الطلب لا متعلق لهء فإن 
المعدوم يستحيل أن يكون اطبا أو متعلقاء فإنه نفي» وإذا قلت : النفي متعلق 
فكأنك قلت: لا متعلق» فقيل همم : المعدوم كيف يكون مأمورا به» ولا يجوز أن 
یکون متعلقا؟ 
فقيل : هذا أمر ولا مأمور. 
قلنا: هو بتقدير أمر» فإن الطلب من الصفات المتعلقة فلا يثبت دون متعلقه 
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اأصلاء کالعلم لا يثبت دون معلوم والكلام الأزلي ليس تقديراً. قال: وأصحاب 
الشيخ يقولون: معنى قولنا: «إنه ي الأزل آمر» أنه صالح لأن يكون خطابا 
للموجود بعد وجوده كالقدرة والعلم وغيرما من الصفات. وإنكار بعضها بهذا 
الطريق مجر إلى ما سواه. اه . 

وقد عظم النكير في هذه المسألة على الأشعري حتى انتهى الأمر إلى انكفاف 
طائفة من الأصحاب عن هذا المذهب منهم أبو العباس القلانسي» وحماعة من 
القدماءء فقالوا: كلام الله في الأزل لا يتصف بكونه أمرا أو نهيا ووعدا أو وعيداء 
وإنما تثست هذه الصفات عند وجود المخاطبين في لا يزالء وجعل ذلك من 
صفات الأفعال كالخالق والرازقء وهذا ضعيف. لأنه إثبات لكلام خارج عن 
أقسام الكلام» وهو يستحيل» ولئن جاز ذلك ف| المانح من المصرر إلى أن الصفة 
الأزلية ليست كلاما أزلا ثم یستحیل کونہا کلاما فی لا یزال؟ 

وسهل الطرطوشى أمر هذا الخلاف فقال : ليس خلافا في معنى» وإنما خلاف 
عائد إلى لغة لاتفاقه) على وجود المعنى في النفسء وامتناع القلانسي من تسمية الله 
تعالى في الأزل آمرا ناهيا وتسمية كلامه أمرا ونهيا ۾ يمتنع من أجله أن يقول: إن 
هذا الاقتضاء قائم بذات الباري تعالى في الأزل» وإنغما قال : لا أطلق عليه آمرا ولا 
على کلامه أمرا حتی يتعلق بتعلقه» فحینئذ أسمیه آمرا من غير أن يتجدد في 

ب القديم / شيء» وهذا قريب. وعند هذا نقول: الأقوى أنه يطلق عليه آمر قبل 

التعلقء ك) يطلق عليه تعالى قادر قبل وجود المقدور.اه. 

وما ذكرناه من أن الشيخ ل يرد تنجيز التكليف› وإنغا أراد قيام التعلق العقلي» 
وهو قيام الطلب بالذات من المعدوم إذا وجد صرح به ابن الحاجب أيضا من 
امتأحرين. ونازعه بعضهم . وقال: الحتى أن الأشعري إغا أراد التنجيزء والتعلق 
عنده قديم» ولا يلزم من التنجيز تكليف المعدوم بأن يوجد الفعل في حال عدمه 
بل تعلق التكليف به على صفة» وهي أنه لا يوقعه إلا بعد وجوده واستجماع 
الشرائط» وذلك لا يوجب عدم التنجيز بل التنجيز واقع» وهذا معناه. ومن ظن 
أنه يلزم كونه مأمورا في العدم أن يوجد في العدم فقد زل فإن إتيانه به في العدم 
كا يستدعي الإمكان كذلك يستدعي أن يؤمر به على هذا الوجهء والأمر م يقع له 
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كذلك بل على صفة أن الفعل يكون بعد استجماع شرائطه التي فيها الوجوب . 
وأقرب مثال لذلك :الوكالة فإن تعليقها باطل على المذهب» ولو نجز الوكالة وعلق 
التصرف على شرط جازء وهو الآن وكيل وكالة منجزة» ولكنه لا يتصرف إلا على 
مقتضاهاء وهو وجدان الشرط. ) 

الفرقة الثانية : قالت: إنه كان في الأزل آمر من غير مأمور» ثم لا استمر وبقي 
صار المكلفون بعد دخوهم في الوجود مأمورين بذلك الأمر» وضربوا لذلك مثالا : 
وهو أن الإإنسان إذا قرب موته قبل ولادة ولده» فربما يقول لبعض الناس: إذا 
أدركت ولدي» فقل له: إن أباك كان يأمرك بتحصيل العلم. فههنا قد وجد 
الآمرء والمأمور معدوم حتى لو بقي ذلك الأمر إلى أوان بلوغ ذلك الصبي لصار 
مأمورا به . 

قال صاحب «التنقيحات» : : وفيه بحث إذ الكلام في ليس هناك مأمور 
ينهي إليه. 

وأجاب بعضهم على أصل الأشاعرة بأن كلام الله إنما هو الخبرء والخبر في الأزل 
واحد لكنه تلف إضافته بحسب اختلاف الأوقات» وبحسب ذلك تختلف 
الألفاظ الدالة عليه كا في العلم» فإنه صفة واحدة تختلف باخحتلاف المعلومات . 
ولعل الأشاعرة إنغا ذهبوا إلى انحصار كلام الله في الخبر هذا الغخرض. والقائلون 
بجواز أمر المعدوم اختلفوا كا قاله القاضي أبو بكر. فذهب الفقهاء إلى أن الأمر 
قبل وجود المأمور أمر إنذار وإعلام» وليس بأمر إبجاب على الحقيقة٠‏ وذهب 
المحققون إلى أنه أمر إجاب على شرط الوجود. فإن ما يتحاشى من الاإبجاب يلزم 
مثله في الإإعدام» وكا يتعذر إلزام المعدوم شيعا يتعذر إعلامه. 

وحکى إمام الحرمين في «التلخيص» عن بعض من لا تحقيق له أن الأمر يتعلق 
بالمعدوم بشرط أن يتعلق بموجود واحد فصاعدا » ثم يتبعه المعدومون على شرط 
الوجود» وسقوط هذا واضح . 

قلت : وهو يضاهي قول الفقهاء: يصح الوقف على المعدوم تبعأ لموجودء 
كوقفت على ولدي فلان وعلى من سيولد لى . وأما المعتزلة فأنكروا خحطاب المعدوم 


۳۷۹ 


وتوضلوا به بزعمهم إلى إبطال الكلام النضى» وعلى هذا فهم يقولون: إن أوامر 
الشرع الواردة ي عصر النبي اا ختص با لو جودين › وأن من بعدهم تناوله 
بدلیل . 

وحكى أبو الخطاب الحنبلى في «الهداية» عن الغزالي وأكثر الحنفية اختيار مذهب 
المعتزلة : أن الأمر يتناول المعدومين وأنه حتص با لموجودين . قال : وفائدة 
الخلاف : أنه إذ احتج علينا بأمر أو خبر يلزمنا على الحد الذي كان يلزمنا لو كنا في 
يتناوله فيحتاج إلى قياس أو دليل آخر لإلحاق الموجود في هذا الزمان بالموجود في 
ذلك الزمان . 

واختار إمام الحرمين في «الشامل» مذهب الشيحخ واشاز في «البرهان» إلى الميل 
الرب تعالی وأن کلامه هل يتصف في أزله بکونه أمرا أو نيا أم يتوقف ثبوت هذا 
الوصف على وجود ال مكلفين وتوفر شرائط التكليف؟ فمن جوز أمر المعدوم صار إلى 
أن کلام ارت تعالی یزل أمرا» ومن أنكر ذلك جعل کونه اق من الصفات 
الآيلة إلى الفعل» وهذا ك| أن الرب سبحانه وتعالى لم يتصف في أزله بكونه 
الا م فل لوصف كه غالقا. 

قال: والذي نرتضيه جواز أمر المعدوم على التحقيق بشرط الوجود. وأنكرته 
المعتزلة قاطبة . ) 

وقال ابن برهان ٤‏ «الأوسط» الذى عليه أصحاننا أن المعدوم مأمور» ونقل عن 
بعص أصحاننا أنه مأمور اظ الوجود وهو قول فأاسد» انه 5 را ا لخطاب دعل 
الوجود فليس أمر معدوم» وإن أراد خطابه حالة العدم فذلك. فقد تقدم المشروط 
غل الترط, 

قال: وهذه المسألة فرع أصل عظيم» وهو إثبات كلام النفس للباري. فعندنا 
أن كلام الله صفة قدية أزلية قائمة بذاته أبدا» وهو يتصف بكونه أمرا ونهيا خبرا 


TA* 


واستخباراء فإذا ثبت هذا الأصل فقد ثبت أنه آمر للمعدوم» لأن كلامه في الأزل 
اتصف بكونه أمرا ونهياء ونحن معدومون إذ ذاك لا عالة . 

وأما المعتزلة فصاروا إلى أن كلامه محلوق حادث بخلقه إذا أمر أو نهى وهو 
عبارة عن الأصوات والحروف فلا أمر ولا هي قبل المأمور. 

ونقل عن القلانسي من أصحابنا أنه قال : الباري تعالى متكلم بكلام قديم أزلي 
قائم بذاته أزلا وأبدا إلا أن كلامه لا يتصف بالأمر والنبي والخبر والاستخبار إلا 
إذا أمر ونهى ودخل المكلفون وحدث المخاطبون. وهو قول باطل . 

وقال المازري : من هذه المسألة قالت المعتزلة بخلق القرآن» لانم أحالوا وجود 
أمر ولا مأمورء ولم يكن مع الله أحد في الأزل حتى يأمره وينهاه فيستحيل حصول 
الأمر لاستحالة الكلام . 

ودهش هذا بعض المتقدمين من أئمتنا القلانسى وغيره حتى ركب مركبا صعبا 
فأنكر كون كلام الله في الأزل أمراً ونيا ووعدا ووعيداء فخلص ذا من 
إلزامهم. لأنه إذا نفى الأمر في الأزل لم تجد المعتزلة سبيلا إلى الطعن على مذهبه في 
قدم القرآن. لكنه استبعد أمرا وفرٌ منه» فوقع في آخر أبعد منه» لأنه أثبت كلام 
الله سبحانه قديا في الإزل على غير حقائق الكلام من كونه آمرا ونهيا. وإثبات 
كلام ليس بأمر ولا نبي ولا خبر ولا استخبار إلى غير ذلك من أقسام الكلام غبر 
معقول. فكأن مثبته لم يثبت كلاماء وإغا أثبت صفة أخرى غير الكلام. 

فالحاصل : صعوبة هذه المسألةء فإنه إما أن ينشأً عنها نفي قدم الكلام كالمعتزلة 
وإما إثبات/ قدم الكلامء وفيه إثبات قدم الخلائق المأمورين أو إثبات أمر ولا ٠/٤١‏ 
مأمور. وإما إثبات كلام قديم عارّض حقائق الكلام » فأما شيخ المذهب الأشعري 
فلم يستبعد إثبات أمر في الأزل ولا مأمور لأنا نجد من أنفسنا أمر الغائب » وإنما 
يتوجه عند حصوره. 

وأجاب إمام الحرمين بأن الذي نجده من أنفسنا تقدير أمر إذا حضر لا نفس 
الأمر الحقيقي» وكلام الله وأوامره لا يصلح فيها التقدير. 


۳۸۱١ 


واستدل شيخنا بأن الفعل المعدوم يأمر به . تقول: زرني غداء وبأن الخلق إلى 
يصهفر عد نتصرر أحكام التعلقات ومتعلقاتهاء وصرف التعيين إل الخعلقات لا 
المنعلو) وهر ص الغرامض . 

وأهل الح أثبترا هذه التعلقات أزلية . لأن نفيها عن الباري سبحانه في الأزل 
حال . ) 
سبحانه فان التقدير حادث ویستحیل فيام الحادث رداته تعالی» وإتا هو عائد ِل 
لكلف معن أنه يقدر في نفسه احتمال وجرد هذا المعدوم» واحتمال آن لا پوجد. 
فعلى تقدير وجرده يكرن مأمورا. قال : وإن صدقنا وحققنا قلنا: الأمر لم يتعلق 
بالمعدوم وإنا يتعلق بالموجود المتوقع كا أن العلم الأزلي يتعلق بالموجود الذي 
سيكون. كذلك المطلوب الأزلي متعلق بالتكليف الذي سيكون. فالأمر إذن يتعلق 
بالموجود. أو يتعلتق الطلب بالموجود لا بالمعدوم. فإن نفي التنجيز يشعر بذلك. 


تنبيهان 


[التنبه ]الاول 


هذا الخلاف في أن ا لمأمور متى يصرر مأمورا؟ هل من الأزل وإن كان معدوما أو 
يتوقف عل وجوده وشر وط أخری؟ وإن كان أنشاً الأمر متقدما يضاهيه البحث في 
الطلاق المعلق . 

الحنفية يقولون: بالتعليق ينعقد سببهء وعند الصفة تعذر إنشاؤه ويجعل كالنازل 
ذلك الوقت» وغيرهم من الشافعية والمالكية يقولون: إن التعليق المتقدم هو العلة 
فيؤثر عند وجود الصفة. هذا هو الصحيح . 

ويتخرج عليها أن الطبقة الثانية من الموقوف عليهم يجحتمل أن يقال : هو كذلك 


YAY 


موقوف عليهم الآنء وإغا يتأخر مصرفه» ويجحتمل أن يقال : إنما يصير موقوفا عليه 
إذا انقرض من قبله ولعل خلاف الحنفية لا يأتي في ذلك . وإذا قلنا: إنه موقوف 
عليهم في حياة الطبقة الأولى فهل نقول: إنه من أهل الوقف؟ ويحتمل أن لا يقال 
به» وهو الأظهر» لأن أهل الشيء هو المستقر في استحقاقه . ألا ترى إلى قول النبي يلا 
(فأما أهل النار الذين هم أهلها)؟ فكذلك يقول: إن من شرط اسم الوقف 
اللاستحقاق . 


[التضيه]الثل 


ليس بين هذه المسألة وبين مسألة «لا حكم للأشياء قبل الشرع» تناقض» كا 
قد يظن. فإنه إن فسر لا حكم بعدم العلم فظاهر وإن فسر بعدم الحكمء 
فكذلك. لأنا نقول: دال الحكم في الأزل وتعلقه بالملكلف موقوف على وجود بعثة 
الرسلل عليهم السلام فمعنى لا حكم للأشياء قبل الشرع : أي لا تعلق للأمر فلا 


مسال 
ولا يشترط في المكلف الحرية بل يدخل العبيد في الخطاب العام نحو يا أا 
الناس# [سورة البقرة / ]۲١‏ يا أا الذين آمنوا [سورة البقرة / ]٠۸۳‏ وهو كالحر إلا 
أن يقوم دلیل على تخصيیص الخطاب بالأحرار هذا هو الصحيح › وستأتي المسألة ي 
العموم إن شاء الله تعال . وحکم من فيه جزء من الرق حکم الرقيق . قاله 
القاضي أبو المعالي عزيري بن عبد الملك في كتاب «بيان البرهان» وقل من صرح به 


TAY 


من الأصوليين . قال في «الإرشاد»: وما يشترط فيه المال لا يدخلون فيه لعدم 
ملك . 


۶ 


مسال 


[دحول الذكوروالاناث فا ټذْ طب ] 
لا يشترط الذكورية بل الخطاب يشمل الذكور والإناث. قال القاضي : ويتبع 
في ذلك وضع اللغةء فإن وردت لفظة تخص الرجال خصصنا ہم فان وضعت 
شركة حلناها على الاشتراك وسيأتي في العموم» ويتناول الخنشى »› أنه لا بخرج في 
نفس الأمر عنهاء ولم يتعرض له الأصوليون. 
2 
مسالة 
[تكيت الجن ] 
ولا يشترط في التكليف الأنسية بل الجن مكلفون في الحملة» وقد وقع نزاع بين 
لمتأحرين في أن الجن مكلفون بفروع الدين فقال حققيهم : إنهم مكلفون 
ا غل د ات اا نیا اچ عار الاس ا 
والحقيقة » فبالضرورة بخالفونهم في بعض التكاليف . : أن الحن ة قد أعطى 
بعضهم قوة الطيران في الهواء فهو حاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا ٤‏ 
والإأنسان لعدم تلك القوة لا يخاطب بذلك . هذا في طرف زيادة تكليفهم على 
تكليف اللإنس» فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الأنس ينتفي في حق الجن › 
لعدم تلك الخصوصية فيهم . 
والدليل على تكليف الجن بالفروع الإجماع على أن النبي ية أرسل بالقرآن إلى 
الإنس والجن» وجميع أوامره ونواهيه يتوجه إلى الجنسين» وقد تضمن ذلك أن كفار 
اللإنس خاطبون اء وكذلك ءكفار الحن . 


TAL 


الركن‌الرابح 
[المکلف به] وله شروط 

[شروط المكلف به] 

أحدها : أن يكون معدوما من حيث هو يكن حدوثهء إذ إمجاد الموجود تحصيل 
الحاصل» وليس المراد العدم الأصلىء إذ يستحيل أن يكون أثرا للقدرة . 

ثانيها : أن يكون حاصلا بكسب المكلف» فلا يصح أمر زيد بكتابة عمروء 
ولا يعترض على هذا بإلزام العاقلة دية خطا وليهاء ا ف 
ال 

الثها : أن يكون معلوماً والمخالف فيه أبو العباس بن سريج . قال الرافعي في 
أول كتاب الفرائض : ذهب ابن سریج إلى أنه كان جب على المحتضر أن يوصي 
لكل أحد من الورثة با في علم الله ا وكان من يوفق لذلك 
ا ومن تعداه طا . 

قال الاإمام : وهذا زلل لا يجوز مثله في الشرائع» فإنه تكليف على عمائه. 

رابعها : أن يكون بالفعل» والمكلف به في النهي الكف. والكف فعل الاإنسان 
A a E SE‏ 
ن اشا ب افر كب لايحصل الثواب على الكنت إلا 
مع النية والقصد دون الغفلة والذهول. 

خامسها : أن يكون مقدورا له على حلاف في هذا الشرط. وهذه مسأالة تكليف 
ما لا يطاق» وبعضهم ترجمها بالتكليف بالمحال» ولا بد من تحقيقها . 

فنقول : اعلم أن المعدوم إما ممكن أو واجب أومتنع» فالممكن ما استوت نسبته 
إلى الوجود والعد فيحتاج في وجوده إلى مرجح وخصص» والواجب ما ترجح وجوده 

YAO 


۷+ على عدمه» والممتنع ما ترجع /عدمه على وجوده» ثم كل واحد من الواجب والممتنع 

إما إن یکون وجوبه أو امتناعه لذاته أو لغیره» فالواجب لا لذاته ما توقف وجوده على 
سبب خارج عن ذاته كسائر الموجودات حال وجودهاء والممتنع لذاته» كالجمع بين 
الضدين» والممتنع لغيره كتعلق العلم القديم أن فلانا يوت كافرا وهو الخال المشهور 
في هذا الباب. فإذن المحال ضربان: محال لذاته وحال لغيره» والخلاف موجود 
فیها. 

ويطلقه الأصوليون والمتكلمون على أربعة معان : 

أحدها: ما لا يعقل على حال» وهو المستحيل لذاته کالجمع بين الضدين › 
وقلب الأجناس» وإعدام القديم» وإيجاد الموجود. 

الثاني : على مالا يدخحل تحت مقدور البشرء وإن كان مكنافي نفسه كخلق 
الحواهر والأعراض فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة وإلا لما أدركوا من أنفسهم 
عجزاعنه . 

الغازى. ما لا يقدر العباد عليه في العادة وإن كان من جنس مقدورهم› 
كالطيران في المواء» والمثي على للماء . 

الرابع : على جنس المقدور في العادة» ولكن لم بخلق الله للعبد قدرة عليه» ومن 
هذا جميع الطاعات التي لم تقع» والمعاصي الواقعة» فإن الله تعالى لم يقدر العاصي 
على ترك المعصيةء ولا الممتنع من الطاعة على فعلها. 

ومنهم من زاد قس| آخر» وهو تكليف القاعد القيام والقائم القعود بناء على أن 
القدرة مع الفعل» وهذا راجع إلى عدم القدرة . 

إذا علمت هذا فالنظر في شيئين أحدهما: الحواز العقلي» والثاني : الوقوع . 

[جواز تكليف المحال] 

أما الحواز ففيه مذاهب: 


أحدها ٠“‏ وهو مڏذهب اجمهور جوازه مطلقاء 3 0 1 قول 


۳A٦ 


وقال إمام الحرمين في «الشامل» الذي مال إليه أكثر أجوبة شيخنا وارتضاه 
اللحصلون من أصحابه أن تكليف المحال جائز عقلا» وكذلك تكليف الشىء مع 
) تقدير المنع منه استمرارا» SS N CSE‏ 
الضدين والاإقدام على المأمور به مع استمرار المانح منه» ومع تحقق العجز ثم ل 
يصر في منعه إلى التقبيح الذي ادعته المعتزلة » فإن هذا الأصل باطل عندنا. وقال في 
«الإرشاد»: من صور تكليف ما لا يطاق اجتماع الضدين» وإيقاع ما بخرج عن قبيل 
المقدورات . والصحيح عندنا: أنه جائز عقلا غير مستحيل . اه. 

وقد نص الشيخ أبو الحسن في كتاب «الوجيز» على الجواز» فإنه استدل على 
القائلين باستحالته بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به [سورة البقرة / ]۲۸١‏ 
فقال : ولو كان ذلك غالا لما استقام الابتهال إلى الله بدفعه . اه. يعني لولا جوازه 
لا اسعاذوا منه» إذ الاستعاذة من حال محال» والخصم يتأوله على ما فيه كلفة 
ومشقة »› ثم هي معارضة بقوله تعالى في صدر الاية : ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعھا چ [سورة البقرة / .]۲۸١‏ 

وحاول بعض المتأخرين نفي هذا المذهب عن الشيخ أبي الحسن»ء وزعم أن 
الذي جوزه ورود صيغة مضاهية لصيغة الأمر» والغرض منها تعجيز وتبيين حلول 
العقاب الذي لا محيص عنه. وليس المراد طلبا واقتضاء. ومثل بقوله تعالى : 
لإحتى يلج الحمَل في سم الخياط) [سورة الأعراف / ]٠٠‏ فإن ظاهره تعليق الخلاص 
من العقاب بانسلاك الجمل في سم الخياط. وليس هو على الحقيقة تعليقاء وإنغا 
هو إبداء اليأس من النجاة. 
- ويدلك على ذلك صدر الآية للا يكلف الله نفسا إلا وسعها [سورة 
البقرة / ]۲۸١‏ وهذا ما حكاه إمام الحرمين في «الشامل» عن والده الشيخ أي مد 
الجويني وارتضاه صاحب «المحصول» حيث قال في بعض الأجوبة في هذه 
المسألة : المراد بقولنا: التكليف بالمحال جائز أنه جوز من الله تعالى الأمر بالمحال 
لذاته لا بمعنى أنه يتصور الطاعة منا في ذلك » بل بمعنى أنه جوز من الله تعالى أن 
يأمر بأمر نعجز عنه قطعاء وأنه متى أمرنا به حصل اللإعلام بنزول العقاب » لكن 
إمام الحرمين لما حكاه عن والده قال: وفيه نظر» وذلك لم يصح عقلا تسمية 


TAV 


الطلب من المحال لزم مثله وتكليف من لا قدرة له على الفعل وإن ساغ تسمية 
ذلك طلبا ساغ في تكليف المحال. 

ويعتضد ذلك بأصل عظيم من أصولناء وهو أن التكليف الصادر ليس من 
شرط ثبوته كون امكلف ا لوقوع الكلف بهء وإغا يستحيل إرادة وقوع 
المحال» وأما طلبه مع انتفاء إرادة امتناعه فلا استحالة فيه. 

والثاني: المنع مطلقاء وهو المنقول عن المعتزلة » قال ابن برهان في «الأوسط» 
وساعدهم أبو حامد الغزالي . 

قلت : والشيخ أبو حامد الأسفرايني وإمام الحرمين وابن القشيري» ونقله في 
«المرشد» عن كثر من أئمتنا ومن الأقدمين أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل 
والاعلام» وهو ظاهر نص الشافهي رضي اله عنه ي «الأم» فإنه قال: محتمل أن 
يكون قول النبى ية :(فأتوا منه ما استطعتم) أن عليكم إتيان الأمر في استطعتم› 
لن الناس إغا كلموا في استطاعوا من المعل استطاعة شيء. أنه شيء مكلف . 

وأما النهي فالترك لكل ما أراد تركه منقطع » لأنه ليس بتكليف شىء بحدث إنغا 
هو شىء متکلف عنه. اه لفظه. 

قال ابن القشيرى : وليس مأخذ المانعين من الأصحاب التقبيح العقلي کا صار 
إليه المعتزلة بل مأخذهم : أن الفعل re EA‏ 
الوجوب . وعلى هذا إنغا كلف أبو هب بأن يصدّق بأن لا يصدّق» بل كلف أن 
صد ولو صدٌّق لکان ممن لا يصدّق. لقوله : #سیصلى نارا دات هبه [سورة 
السد / ]٣‏ أي إن لم يؤمن» وخلاف المعلوم مقدورء فلا يكن تكليف العاجز 

والثالث: التفصيل بين أن يكون ممتنعا لذاته فلا بجوزء أو لغيره فيجوز» ونقل 
عن معتزلة بغداد واختاره الآمدي» ونقله عن ميل الغزالي. وقد رآيت ٤‏ 
«الأحياء» له التصريح بالحواز» وقال خلافا للمعتزلة وحينئذ فقد وجد له الأقوال 
الثلاثة . ولذلك قال n‏ تقي الدين بن دقيق العيد ي «شرح العنوان» المختار 
امتناع التكليف بالمحالء والذي يمنعه المحال بنفسه» وإيان أي هب كن في نفسه 
مستحيل لتعلق العلم بعدمه فلا يون داخلا في حيز ما منعناه» هذا كلامه» 


TAA 


وغلط من نقل عنه المنع مطلقا. 
نسميه تكليفا بل علامة نصبها الله على عذاب من كلفه بذلك . 
«الوجيز» : إذا قلنا بالحواز فاختلفوا > فمتهہم من منع تسميته تكليفا وإليه مال 
[وثوع التكليف المحال] 

وأما الوقوع السمعي› فاخحتلموا فيه » والجمهور على عدم وقوعه» وفیل : إن 
الأستاذ حكى فيه ا قال الاإمام ٤‏ «الشامل»: وإليه صار الدهماء من 
بن المتع لذاته کقلں اقات ك ر بقاء الحقيقة الأول . e‏ 
و القشیری عن القاض " E‏ 

واضطرب الناقلون عن الأشعرية فمنهم من نقل عنه أنه واقع » وهو ما نقله في 
الإرشاد» وأنه احتج للوقوع الشرعي بأن الله تعالى أمر آبا جهل أن يصدقهء 
ويؤمن به في جمیع ما بخبر عنه وما أخبر عنه أنه لا يؤمن» فقد أمره بأن يصدقه بأنه 
لا يصدقه» وذلك جمع بين النقيضين اه. وكذلك نقله الأمدي في «الاإحكام» 
ومنهم من نقل الوقف وهو ما ذكره في «الشامل» » ومنهم من نقل عنه أنه يقع 

قال إمام الحرمين وأتباعه كابن القشيري والغزالي وابن برهان: وهو غلط عليه 
بل التكاليف بأسرها عنده لغير الممكن لوجهين: 

أحدهما : أن فعل العبد لا يقع عنده إلا بقدرة الله تعالى » فالعبد إذن حاطب 
جا ليس إليه إيقاعه . ثم قال: ولا معنى للتمويه بالكسب» ولا يخفى أن التكليف 
بفعل الغر تكليف ما لا يطاق . 

وثانيھا: أن الاستطاعة عنده مع الفعل والتکليف به يتوجه قبل وقوعه» وهو إِد 


۳۸۹ 
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ذاك غير مستطیع' ولا بحخفى أن التكليف بالفعل حال عدم القدرة تكليف ما لا 
يطاق . ثم اعترض على هذا الوجه وقال: الأمر بالشيء نهي عن ضده» وهو 
متلبس به حال الخطاب . 

وأجاب بأنا لا نسلم بأن الأمر بالثيء هي عن ضده» ولئن سلمناه لكن القدرة 
م تقارن الفعلء وإن قارنت الضد . 

فال الصفي اندي : وها ضعيمان . 

أما الأول : فلأن الكلام إنغا هو على رأي الشيخ لا على رأيه» وهو يرى أن 
الأمر بالشىء نهي عن ضصده. 

وأما الثاني : فلأن فيه تسليم أن ر بعض التكاليف تكليف بالمحال لا كله وهو 
مقصود المسائل ونقيض مقصوده » بل الحواب عنه أن ما هو متلبس به عند ورود 
الخطاب ليس ضدا له » وهذا لأن ضده الوجودي المنهى عنه» وهو يستلزم التلبس 
به تركه في الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه» وهو في زمان ورود الخطاب لم يتلبس 
به» لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني إن كان الأمر للفور. سلمنا أن ذلك ضده 
الى عنه لكنه حاصل عند ورود ا لخطاب والأمر بترك الحاصل عال. اللهم إلا 
أن يقال : إنه مأمور بترك ما هو متلبس به في المستقبل» وذلك إنغا يكون بإقدامه 
على المأمور به» وحينئذ يعود المحذور المذكور . 

ثم قال : واعلم أن الوجه الثاني غير لازم على الشيخء لأن الاستطاعة وإن 
كانت مع الفعل لكن الأمر بالفعل ليس قبله عنده على ما أشعر به نقل الإمام» فإن 
صح هذا من مذهبه کان التكليف با لا يطاق غير لازم عليه من هذا الوجه . 

وقال غیره : کلیفه قبل وقیع الفعل لا يدل على وقوع تكليف ما لا يطاق. لأن 
تلك الحالة يتمحكن من إبجاد الفعل»ء والاستدلال على فساد سبقها الفعلء فإنها 
عرض فلو بقيت لزم بقاء الأعراض. وهو منوع . ثم الشرع يدل على سبق 
الاستطاعة الفعل بأنا لا نحكم ا قبل الشروع في الفعل كا في الصلاة والحج 
وغير هما . 

وقال المازري : م يغلط القوم في نقل مذهب الرجل لأنهم أرادوا بقوهم : إن 


۳۹ ۰ 


الأشعري أجاز تكليف ما لا يطاق آي : في الحال لا في الاستقبال وما يكون إيقاعه 
من قبيل المحال » ولو قيد إطلاقه هذا لم يتعقب عليهم نقلهم . 

واعلم أن أخذ مذهب الأشعري من ذلك ليس بلازم» لأن لازم المذهب ليس 
بمذهب على الصحيح » وكلام الأشعري مصرح بوقوع الممتنع لغيره والأاضطراب 
٤‏ النقل عنه إنغا هو في الممتنع لذاته . 

وقد صرح الشيح ٤‏ کتاب «الامجاز» بأن تكليف العاجز الذي لا يقدر على 
شيء أصلاء وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح وجائز. ثم قال: 
وقد وجد تكليف الله العباد بجا هو محال لا يصح وجوده خلافا لبعض أصحابناء ثم 
استدل بقضيه آي هب وبإجماع الأمة على أن الكافر مكلف بالاإيان. واحتج غیره 
بالوقوع بقوله تعالى #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء# [سورة النساء / ]٠١١‏ مع 
لجاع على أن العدل بينهن واجب . ووجه الدليل أن الله تعالى نفى القدرة عن 
اللاستطاعة» ومقتضى هذا الخر الصادق أنه غر قادر على ذلك مع تکلیفه با لا 
قدرة له عليهء نقله الإمام في تفسيره . وقصارى ما تعمسك به المجوزون ظواهر لا 
تفضي إلى القطع » وليس الامتناع فيها من حيث العقل بل من حيث العلم . 

وقد ذهب قوم منهم الغزالي في «المنخول» إلى أن الممتنع لتعلتق العلم بعدم 
وقوعه لا يسمى مستحيلا. لأنه في ذاته جائز الوقوع . 


فوفد 
الاولى 
[التکلین بماعدم ا دده انه لابتع ] 


يقع › وهو نوع › فإن ابن برهان قال : إن حماعة من أصحابنا صاروا إلى أن ذلك 
لا يسمى تكليفا » فإن الله تعالى كلف الكفار بالإيان» ولا قدرة هم على الأيانء 


۳۹۱ 


ن القدرة عند أصحابنا مع الفعلء وأيضا فإن الخلاف السابق في التكليف بفعل 
مشروط علم الآمر انتفاء وقوعه بحري هنا كا صرح به أبو الحسين في «المعتمد». 
فقال: قال قاضي القضاة يعني عبد الحبار: لم بختلفوا في أنه لا جوز أن يفرد الت 
سبحانه المكلف الواحد بالأمر بالفعل» وهو يعلم أنه يمتنع منه» قال: ولم يختلفوا 
ي أنه لا جوز أن يأمر من يعلم أنه يموت أو يعجز بشرط أن يبقى ويقدر. انتھی . 

وأيضا فقد حكى الأبياري وغيره خلافا في أن حلاف المعلوم هل هو مستحيل 
لذاته أو لغيره؟ فعلى الثاني يصح التكليف به» وعلى الأول ي ء فيه الخلاف 
المشهور في التكليف به . 

وقال المازري : من علم الله سبحانه أنه لا يؤمن فقد صار إيانه كالممتنع 
إيقاعه » لأنه لو وقع خالف علم الله تعالى وخالفة علمه لا تصح» ولكن هذا 
الامتناع ليس راجعا إلى عدم الإمكان من ناحية الفعل بل هو ممكن فى نفسهء 
وعلم الله لا يصير الممكن غير ممكن» فبقي على إمانهء وإن تعلق العلم بهء ألا 
ترى أنه لا يصير الإييان في حقهم كالمعجوز عنه المستحيل لأجل تعلق علم الله بأنه 
اا ای ی ای و و على الصحيح من 
القولين . 

قلت : ويدل له قوله تعال «وبلی قادرين على أن نسوي بنانه # [سورة القيامة / ]٤‏ 
فوصف نفسه بأنه قادر على ما علم أنه لا يكون. وكذا قوله [أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم# [سورة يس / ]۸١‏ لأن القدرة عند 
أصحابنا مع الفعل . 


الثاشة 
[ کنفیطب اه من عبادہ مایخالت عاہمه؟٩]‏ 


استشكل الشيخ عز الدين توجيه الجواز » فقال: إذا علم الله أن بعض الخلق 
أو أكثرهم لا يطيعون ولا يمتشلون فكيف يطلب منهم ما بخالف علمه؟ فعلى هذا 


۳۹۲ 


فقد کلفهم با لا یطیقون. لأن ما علم آنه لا یکون فواجب/ لازم أن لا یکول ۸؛/ب 
وما علم أنه کون فواجب أن يکون. 

وأجاب : بأن أحسن ما قيل فيه أن توجيه الخطاب إلى الأشقياء الذين لا يمتثلون 
ما أمروا به» ولا مجتنبون ما نوا عنه ليس طلبا على الحقيقة» وإنغا هو علامة 
وضعت على شقاوتهم » وأمارة نصبت على تعذيبهم» إذ لا يبعد في كلام العرب أن 
يعبر بصيغة الأمر والنهي عن الخر. 

قلت : وهذه المقالة حكاها إمام الحرمين عن والده وزيفهاء وابن برهان عن 
الأستاذ كا سبق واستأنس ها ابن عطية بتكليف المصور يوم القيامة أن يعقد 


تة 
قال الاإمام ٤‏ «الرسالة النظامية» يستحیل ورود الأمر بالكفر بالله تعالی 
وكيف يتصور مع العلم بالله الأمر بالجهل به؟ فهو من قبيل جمع الضدين . 


7 


احتلفوا في أنه هل جوز أن يكون التكليف بالممكن مشروط بشرط مستحيل أم 
0y‏ 

أما القائلون بعدم جواز تكليف ما لا يطاق فاتفقوا على المنع ههنا» وأما 
المجوزون فاختلموا فمنہم من جوزه کا جوز تعلق الافر فسن ١‏ لمستحيل ومنہم 
من منعه لتهافت الصيغة » وأنه إذا قيل : إن تحرك زيد في حال سكونه فقمء فإنه 


۳۹۲ 


الخامسة 


[تاقت العمّادة بوقت لايسشعها] 


لا جوز تأقيت العبادة بوقت لا يسعها إن منعنا تكليف المستحيل. وأما قول 
الفقهاء من أدرك من أصحاب الضرورات قدر ركعة من آخر وقت العصر لزمته › 


(لسادسةۀ 
[ ارف بين تكلىت المححال والتكلبت بالحال] 


فرق بين تكليف المحال والتكليف بالمحالء فتكليف المحال : أن يرجع الخلل 
إلى المأمور به » وهو موضع الخلاف. وأما التكليف بالمحال فهو أن يرنجع الخلل 
إلى المأمور نفسه » كتكليف للميت والحماد والبهائم فلا يصح التكليف بالا جاع 
قاله القاضي او تک وإمام الحرمين في «التلخيص» عند الكلام عل ما لا یتم 
الواجب إلا به» فهو واجب . 


ا 


تكرر في كلامهم في هذه المسألة التمسك بقضية أبي مب وأبي جهلل. وقال 
المازري إنغا حص الأصوليون ذكر أي مب بذلك مع أن سائر الكفار من لم يؤمن 
كذلك. لأنه اجتمع فيه أمران» علم الله أنه لا يؤمن وخبره بذلك. فلهذا أكثر 
استدلاهم بذلك . وأما غيره من الكفار كأبي جهل وغيره تمن علم اله أنه لا 
يؤمن» فقد صار إيانه كالممتنع إيقاعه » لأنه لو وقع لخالف علم الله تعالى . وناقش 
القرافي في التمثيل بأبي هب» وقال إنما يتوهم أن الله أخبر بعدم إيانه من قوله تعالى 


۳۹ ٤ 


#إتبت يدا أبي ههب وتب# [سورة السد / ]١‏ ولا دليل فيه لأن التب هو الخسرانب 
وقد بخسر الإإنسان» ويدخل النار وهو مؤمن لمعاصيهء وأما قوله تعالى :#إن الذين 
كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [سورة البقرة ]١/‏ 
فمخصوصة . ولذلك أنكر ابن المنبر في تفسيره صحتها وقال : هذا لا يثبت ولا 
يوجد في الكتاب العزيز» ار ا ر ار ر ا 
بالإييان بأن لا يؤمن » وقال : إنما ينبغي التمثيل بقضية ثعلبة فإنه عاهد الله إن 
وسع عليه ليتصدق» فلا أعطاه الله ا مُصدق رسوله ية يطلب منه الزكاة 
امتنع » وقال: (ما هذه إلا والجزية سواء) » فرجع الملصدق إلى رسول الله ما 
وأخبره » فأنزل اله إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولتكونن 
من الصالحین فلا آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » فأعقبهم نفاقا 
في قلومم إلى يوم يلقونه# [سورة التوبة / ]۷۷-۷١‏ . 
قال :فهذا الذي نبغي أن يثل ما التكليف» بخلاف المعلوم مع انكشاف العاقبة 
لثبوتها في الكتاب العزيز. 

قال: وقد علمت اختلاف الأصوليين هل يستمر التكليف مع كشف العاقبة 
نظرا إلى أن الإإيان من جنس الممكن أو لا يستمر نظرا إلى ما بخلص من الجمع بين 
الضدين؟ | 

أو نقول » كا قال الإمام : إن الله كلف هؤلاء بالإيان على الإطلاق ول 
يكلفهم الاإيان بعدم الان » وهو خلص ضعيف. فإنه إذا كلفهم على العموم 
أن يصدقوا بكل خرر» ومن حلة هذا العموم الخبر بأنهم لا يصدقون عاد 
اللإشكال . 

والتحقيق : التزام رفع التكليف عن هؤلاء ويقدر أحدهم عند إخبار الله عنه بأن لا 
يؤمن أبدا في عدد الأموات الذين يئس منهم » وانقطع التكليف في حقهم نقمة . عليهم 
للارحمة م. اه. 

وهو قول عجیب» وأقرب.منه ما سبق عن الأستاذ والحويني وابن عبد السلام. 
وقوله : إغہا نزلت في ثعلبة قد أنكره ابن عبد البر» فقال فی کتابه «المغازي»: وقد عد 
علبة بن حاطب فیمن شهد بدرأ قال : ویعارضه قوله تعال #إفأعقبهم نفاقا في قلو ہم 
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الأيةء ثم قال: ولعل قول من قال في ثعلبة : إنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير 
صحیح ' . 


مسأل 
[ بوت الوجوب ف الذمَة لايش رط دد الامكان] 


سبق في الكلام على الوجوب أن الوجوب المتوقف على الإمكان هو وجوب 
الأداء أما ثبوت الوجوب في الذمة فلا يشترط فيه الإإمكان بل يبنى على السبب» 
فإذا وجد سببه ثبت حكمه. وترجم بعضهم هنا التمكن من الفعل هل هو شرط 
في إلزام الأمر؟ قال ابن العربي في «المحصول»: ذهب أحمد بن حنبل إلى أن المأمور 
به ثبت في ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل » وقد فاوضت في ذلك علاءه» 
فقال لي شيخا مذهبه في ذلك الوقت أبو الوفا بن عقيل وأبو سعيد البرجاني : إن 
المسألة صحيحة في مذهبنا في إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلاة في حال 
إغمائه . 

قال : وهذا كله في الأمرء أما النهى فإن كان عن ترك » فكذلك يشترط 
التمكن » وإن كان عن فعل لم يكن لاشتراط التمكن معنى » لأن الترك لا يفتقر 
إلى التمكن . وإلى هذا المعنى أشار النبي با بقوله : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ٠‏ وإذا نہیتکم عن شىء فاحذروه) فشرط الاستطاعة في الأمر » وأطلق 
القول في النهي تنبيها على هذا المعنى . 


)١(‏ اتفقوا على أن من شهد بدرا هو ثعلبة بن حاطب وأما من نزلت فيه الآية فهو ثعلبة بن أي 
RL N <b‏ 


۳۹ ٦1 


ا 
[ خطاب الكفاربت روع الشردتة 

سبق أن حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة 
التكليف أما حصول الشرط الغ فلا يشترط في صحة التكليف بالمشروط 
خلافا لأصحاب الرأي » وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع ‏ وإن كانت 
أعم منه . 

ومنهم من عبر عنہا بأنه هل يشترط التكليف في الإمكان في الجملة وهو قولنا ء 
أو اللإمكان ناجزا وهو قول الحنفية؟ 

ئم اعلم أن المأمور به إما أن يكون مرتبا على ما قبله أولا » فإن كان غير مرتب 
وهي أصول الشريعة فهم مكلفون با إجماعا » ويلتحق بذلك كا قاله القاضي 
تصديق الرسل وعدم تكذيبهم» والكف عن قتلهم وقتاهم اه . مع أن الكف 
عن قتاهم من الفروع . 

وحكى المازري عن قوم من البتدعة أن الكفار غير مخاطبين بهذه المعارف . 
قال : واختلفوا فمنهم من رآها ضرورية› فلهذا م /يؤمروا ا » ومنهم من رآها ۱/٤۹‏ 
کس ولکنه منع الخطاب لا يذكر في غير هذا الفن .اه . 

وتردد بعض التأخرين في كلمتي الشهادة هل هي من الفروع؟ حتى لا يكلفوا 
بها على قول لأن الإيان هو التصديق والشهادة شرط لصحته» وفيه نظر . 

ومقدمات الإبيان. كالنظر هل هى ملحقة بالإيمان حتى تكون واجبة عليه أو 
يأتي فيه الخلاف في مقدمة الواجب؟ فيه نظرء وإن كان مرتبا على ما قبله» وهي فروع 
الشريعة» فالكلام في الجواز والوقوع . 
[جواز خطاب الكفار بالفروع عقلا] 

أما الحواز عقلا فمحل وفاق ك قاله إلكيا الطبري . ومراده وفاق أصحابناء 
وإلا فقد نقل عن ابن برهان في «الأوسط» عن عبد الحبار وغيره أنه لا جوز أن 
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خاطبوا عقلا بالفروع » وحكاه صاحب «كفاية الفحول في علم الاصول» من 
الحنفية فقال: أجازه عقلا قوم ومنعه آخرون. 
[جواز خطاب الكفار بالفروع شرعا] 

وأما شرعاً ففيه مذاهب : 

أحدها : أنهم مخاطبون ا مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقدم الأيانء 
لقوله تعالی : #ما سلككم ي سقر هه [سورة المدثر / ]٤١‏ الآيات » ولأنه تعالى دم قوم 
شعيب بالكفر ونقص المكيال » وقوم لوط بالكفر وإتيان الذكور» ودم عادا قوم 
هود بالكفر وشدة البطش بقوله تعالى : إوإذا بطشتم بطشتم جبارين» [سورة 
الشعراء/ ]٠۳١‏ ونص عليه الشافعي ٤‏ مواضع : 

فا حریم تمن الخمر عليهم» وقال ي «الأم» ف باب حج الصبي يبلغ » 
والمملوك يعتقء والذمي يسلمء فيا إذا آهل كافر بحج » ثم جامع» ثم أسلم قبل 
عرفة فجدد إحراما وأراق دما لترك الميقات أجزأته عن حجة الإإسلام لأنه لا 
يكون مفسدا في حال الشرك. لأن كان غير حرم . 

قال : فإن قال قائل : فإذا زعمت أنه كان في إحرامه غير حرم » أفكان الفرض 
عنه موضوعا؟ 

قیل : لا بل کان عليه وعلى کل واحد أن يؤمن بالله عز وجل ورسوله» ويؤدي 
الفرائض التي أنزهما اله تبارك وتعالى على نبيه» غير أن السنة تدل » وما لم أعلم 
[المسلمين]”' اختلفوا فيه أن كل كافر أسلم ائتنف الفرائض من يوم أسلم » ولم 
يمر بإعادة ما فرط فيه فى الشرك منهاء وأن الاسلام يهدم ما قبله إذا أسلم ثم 
استقام . هذا لفظه . وهو قول أكثر أصحابنا كا حكاه القاضيان الطبري 
والماوردي وسليم الرازي في «التقريب» والشيخ أبو إسحاق والحليمي . 

وقال في «المنهاج» :إن مفرع على قولنا : إن الطاعات من الإ يان .قال : وقد ورد 
الحديث: آن رجلا قال: يا رسول الته أيوؤاخحذ الله أحدا با عمل في الجاهلية؟ 


)١(‏ الزيادة من الأم ۲ / ١٠۳١١‏ ط دار المعرفة. 
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قال: (من أحسن في اللإسلام لم يؤاخذ با عمل في الحاهلية» ومن أساء في اللإسلام 

قال : وهذا یدل على المؤاخحذة بالنواهي إدا 1 جسن ٤‏ الاإسلام» لانتفاء ما 
يحبطها بخلاف من أسلم وأحسن فإن إسلامه بحبط كفره» وحسناته تحبط سيئاته 
وجرد الاإسلام لا ينافي المعاصي لحواز صدورها من المسلم فلا يكون خبطا 
ها. اه. 

وقال القاضى عبد الوهاب وأبو الوليد الباجى : إنه ظاهر مذهب مالك وكذلك 
نقلوه عن أحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه » وهو محكي عن الكرخي 
ومذهب عامة مشائخ أهل العراق من الحنفية > لأن الكفر رأس المعاصي فلا 

والقول الثاني : أنم غير مكلفين بالفروع وهو قول جمهور الحنفية » وبه قال عبد الجبار 
من المعتزلة والشيخ أبو حامد الأسفريني من أصحابنا كا رأيته في كتابه. عبارته : إنه هو 
الصحيح عندي» ووقع في «المنتخب» نسبته لأبي إسحاق الأسفرايني» وهوغلط» فإن أبا 
إسحاق يقول بتكليفهم كا نقله الرافعي عنه في أول كتاب الجراح» وهو كذلك موجودفي 
به. اه. 

وقال الأبياري : إنه ظاهر مذهب مالك . 
الذي أي عليه مسائل مالك آنه لا ينفذ طلاقهم› ولا آيانہم ولا بجرى عليهم 
حكم من الأحكام . وزاد حتى قال:إنهم إنغا يقطعون في السرقة» ويقتلون في 
الحرابة من باب الدفع» فهو تعریر لا حد لأن الحدود کمارات لأهلها ولت 
هذه كفارات . وزاد.ء فقال: إن المحدث غر عاطب بالصلاة إلا بعد فعل 
الطهارة» واستدل على ذلك من كلام مالك رضى الله عنه بقوله في الحائض : إنها 
تنتظر ما بقي من الوقت بعد غسلها وفراغها من الأمر اللازم . 
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وقال أبوزيد الدبوسي : ن عن أصحاينا المتقدمين ٤‏ هذه المسألة نص › وإغا 
تؤخذ من فروعهم› رذ غه ي اين اف من در الف تم ارتد دم 
أسلم م يلزمه قضاؤه » لأن الشرك أبطل كل عبادة» وإغا أراد وجواء E‏ 
بعد . 

قال ° ولم أر هذا المذهب -حجة يعتمد عليهاء وقد تفكرت في ذلك فلم أجد إلا 
أن الكافر ليس بأهل للعبادة. لأنه لا يثاب كا لم مجع العبد أهلا لملك المال فلا نم 
يكن من أهل للك لم يكن من أهل الخطاب . 

وقال العام من الحنفية: م ينقل عن ثقة من أصحابنا نص في المسألة» لكن 
المتأحرين منهم خرجوا على تفريعاتهم» فإن محمدا قال: إن الكافر إذا دخل مكة 
عبد مسلم لا تجب عليه صدقة فطره » وجل للمسلم وطء زوجته النصرانية إذا 
خرجت من الحيض لعادتها دون العشرة قبل أن تغختسل » ويضي عليها وقت 
صلاة» لأنه لیس عليهم . ) 

وقال السرخسي › لا حلاف | نهم محاطبون بالا يان والعقوبات والمعاملات في 
الدنيا والأخرة» وأما ٤‏ ا بالنسة ای الأخرة گذلڭ:. 
مشائخنا إل أنهم مکلفون› لأنه لو م جب : يۇاخذوا عل رھاب قال : وهذه 
المسألة ي ينص عليها أصحابناء لكن بعض المتأحرين استدلوا من مسائلهم على 
هذا» وعلى الخلاف بينم وبين الشافعي . فإن المرتد إذا أسلم لا جب عليه قضاء 
صلوات الردة خلافا للشافعي فدل على أن المرتد غير حاطب بالصلاة عندناء ثم 
ضعف الاستدلال. قال : ومنهم من جعل هذه المسألة فرعا لأصل معروف بيننا 
وبينهم : أن الشرائع عنده من نفس الإيان » وهم خاطبون بالا يمان» فيخاطبون 
0 ليست من نفس الاإيان فلا بخاطبون بأدائها ما م يؤمنوا» وهذا 

قال ابن والقائلون بأنهم غير مخحاطبين انقسموا فمنهم من صار إلى 
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استحالة تكليفهم عقلا» ومنهم من لم بحله» ولكنهم مع الحجواز لم يكلفوا . 

والثالث : أنهم مكلفون/ بالنواهي دون الأوامر » لأن الانتهاء ممكن في حالة ١٤/ب‏ 
الكفر» ولا يشرط ره القت فجاز التكليف ہا دوں الأوامر » فان شر طها 
العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب إليه محال » فامتنع التكليف ا . 

وحکی النووي هذه الثلاثة ٤‏ «التحقيق») أوجها للأصحاب» وسی حكاية 
الأستاذ وابن كج الأولين قولين للشافعي » وعلله الشيخ أبوالمعالي عزيري بن عبد ا ملك في 
كتاب «بيان البرهان» بأن العقوبات تقع عليهم في فعل ا هيات دون ترك ا مأمورات . الاترى 
ہم يعاقبون على ترك الإيمان بالقتل والسبى وأخذ الجزية » ويحد في الزنى والقذف ويقطع في 
السرقة» ولا يؤمر بقضاء شىء من العبادات» وإن فعلها ني كفره م تصح منه؟ ونقله صاحب 
«اللباب» من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه. 
(تكليف الكفار بالنواهي] 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا حلاف في تكليفهم بالنواهي » ونا ا لخلاف في 
تكليفهم بالأوامر. قاله الشيح أبو حامدل الأسفرايى ي کتاره «الأصول» والبندنيجي 
٤‏ أول کتاب فسم الصدقات من «تعليقه» قال: وأما المعاصي فمنہیون عنہا بلا 
خالاف بن الس لمسلمين› وهذه طريقة حبدة . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراينى في كتابه في الأصول : لا خلاف أن 
خحطاب الزواجر من الزنا والقذف يتوجه على الكفار ك| يتوجه على المسلمين. اه. 

وهذا يوجب التوقف في| حكاه الرافعى عن الأستاذ أبي إسحاق فيا إذا قتل 
الحربي مسلا أو أتلف عليه مالا ثم أسلم أنه جب ضمانها إذا قلنا: إن الكفار 
خاطبون بالفر وع . قال: وذکر العبادي أنه یعز ى ذلك أيضا للمز ي ٤‏ «المنثور». 
وقال المازري : لا وجه هذا التفضيل. لأن النهي في الحقيقة أمر » وكأهم قالوا : 
إن التروك لا تفتقر إلى تصور بخلاف الفعل . 


والرابع : أنهم مخاطبون بالأوامر فقط . حكاه ابن المرحل في «الأشباه والنظائر» ولعله 
انقلب ما قبله» ويرده الإجماع السابق على تكليفهم بالنواهي . 

والخامس : أن المرتد مكلف دون الكافر الأصلى . حكاه القاضى عبد الوهاب في 
«اللخص» والطرطوشى ٤‏ «العمد»» لالتزام المرتد أحكام الاإسلام . ولا معنى 
هذا التفصيل » لأن مأخذ النفي فيهي) سواء » وهو جهله بالله تعالى » ومقتضى 
هذا أن الخلاف يطرق الأصلي والمرتد لكن ظاهر عبارة اللإمام في «المحصول» أن 
الخلاف لا يطرق المرتد »والأشبه الأول. وهذا نقل الأصحاب عن الحنفية أن الردة 
تسقط الأعمال السابقة وتمنع الوجوب في الحال . وهذا قالوا : إن المرتد لا يقضي 
صلاة أيام ردنه» وعندنا تلزمه 

وقال القاضى الحسين في «تعليقه» : يمكن بنا الخلاف في إحباط الردة الأعمال 
على أن الكفار محاطبون بالشرائع أم لا؟ فإن قيل : لو ساوى المرتد الأصلي م جب 
عليه قضاء أيام ردله : ! 

قلت : إغا وجب القضاء على المرتدء لأن الإإسلام بخروجه منه لا يسقط 
بخلاف الأصلى » وقد قال الشافعى : في الزكاة على المرتد قولان أحدهما: يجب › 
والثاني موقوف. قال ابن أبي هريرة: وهو نظير الصلاة » لأنه کا إذا أسلم يزكى 
فكذا إذا أسلم يصلى . 

والسادس : أنهم مكلفون با عدا الجهادء أما الجهاد فلاء لامتناع قتاهم 
أنفسهم» حكاه القرافي. قال: ولا أعرف أين وجدته. 

قلت : صرح به إمام الحرمين في «النهاية» » فقال : والذمي ليس اطبا بقتال 
الكفار ¢ وکذا قال الرافعي في «كتاب الس : الذمى ليس من أهل فرص الحهاد . 
وهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد لا يبلغ به سهم راجل على أحد الوجهينء 
كالصبى والمرأة. نعم جوز للإمام استئجاره على الجهاد على الأصح » وهذا يدل 
على أنه غير فرض عليه » وإلا لما جاز كا لا جوز استئجار المسلم عليه . 

السابع : الوقف .ءحكاه سليم الرازي في «تقريبه» عن بعض الأشعرية» وحكاه 
الشيخ أبو حامد الأسفرايني عن الأشعري نفسه . 
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وقال إمام الحرمين في «المدارك» عزى إلى الشافعي ترديد القول في خطاب 
الكمفار بالفروع › ونصه في «الرسالة»: الأظهر أنہم محاطبون ہا . 

قلت : وقد حرج من تصرف الأصحاب ي الفروع مذهب ثامن: وهو 
التفصيل بين الحربي فليس بمكلف دون غيره» وهذا يقولون في القصأص والسرقة 
والشرب وغير ذلك : لا جب حدها على الحربيء لعدم التزامه الأحكام بخلاف 
الذمى . وحكى الطرطوشى في «العمد» أن الواقفية من علمائهم وافقوا على كونهم 
خاطبين إلا أنهم قالوا: إن دخوهمم في الخطاب لم يكن بظواهرها» وإغا دخلوها 
بدلیل . اه. وبه يحرج مذهب تاسع . 

وقال إمام الحرمين في «التلخيص» الصائرون إلى أنهم مخحاطبون لا يدعون ذلك 
عقلا وجوبا بل بجوزون في حكم العقل خروجهم عن التكليف في أحكام 
الشرع. كيف وقد أخرج كالحائض عن التزام الصلاة والصيام؟ ولكن هؤلاء 
يزعمون أن تكليفهم سائغ عقلا وترك تكليفهم جائز عقلا غير أن في أدلة السمع 
ما يقتضي تكليفهم . وأما الذين صاروا إلى منع تكليفهم. فاختلفوا» فمنهم من 
صار إلى استحالته» ومنہم من جوزه عقلا ومنع إبطال أدلة السمع م . 


[التنبہه]الاول 
[استحالة مخاطبة الكافر بانشاءِ فرع على الصحه ] 
في تحقيق مقالة أصحابنا: قال إمام الحرمين : التحقيق أن الكافر مستحيل أن 
يخاطب بإنشاء فرع على الصحةء وكذا المحدث يستحيل أن بخاطب بإنشاء الصلاة. 
الصحيحة مع بقاء الحدث› ولکن هؤلاء محاطبون بالتوصل إلى ما يقع آخرا» ولا 
يتنجز الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط» ولكن إذا مض من الزمان ما 
يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر» فلا يملع أن يعاق الممتنع على حکم 
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التكليف معاقبة من بخالف أمرا نوجبه عليه ناجزا . فمن أ ذلك قضى عليه قاطم 
العقل بالفساد » ومن جوز تنجز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد 
سوغ تکليف ما لا يطاق» ومن أراد أن يفرق بين الفروع وأواخر العقائد وبين 
صلاة المحدث فهو مبطل مطلقا . 

وقال ٤‏ كتاب الفرائض من «النهاية» : من زعم أنہم خاطبون أراد ربط الاثم 
مهم في درئهم الشرع المشتمل على تفصيل الأحكام وم يتعرضوا لاستحقاق العقاب 
عل کل غرم ن ار انی رکز و ی ر کو ماما ای ج قرا 
الشريعة وشرائطها فلا سبيل إلى التزامها. انتهى . 

وقال إلكيا الطبري : إطلاق القول بتكليفهم لا يصح » لأنه كيف يكلفون با 
لو فعلوه لا صح؟ ولأنه تكليف ما لا يطاق. 

والصواب : أن نقول : مكلفون بالتوصل إلى الفروع به وتقدم الأصل. فإذا 
مضى زمن يكن فيه تحصيل الأصل والفرع أثموا عليها معا كالمحدث على ترك 
الصلاة. / وهذا نافع في الجحمع بين إطلاق أصحابنا في الأصول التكليف» وفي 
الفروع أن الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تجب على الكافر الأصلى» ولم يزل 
هذا الأشكال يدور في النفس . 

وجمع اللإمام فخر الدين الرازي والنووي وغيرهما بأن مراد الفقهاء أنه لا يطالب 
ہا في الدنيا مح کفرهم » فإذا أسلم أحدهم لا يلزمه قضاء الماضصي ول يتعرضوا 
لعقوبة الآخرة . ومراد الأصوليين العقاب الآخروي زيادة على عقاب الكفر» ول 
يتعرضوا للمطالبة في الدنياء وهذه الطريقة فاسدة أوقعهم فيها قول الأصوليين : 
فائدته مضاعفة العقاب في الآخرة» وهو صحيح . ولم يريدوا به أنه لا تظهر فائدة 
الخلاف في خحطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة » بل هو جواب عا التزم الخصم 
في مسائل خحاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوها » وذلك الأمر 
الخاص› ولا يستلزم من ذلك عدم المائدة مطلقاء فإن الفقهاء فرعوا على هذا 
ا لخلاف أحكاما كثيرة تتعلق بالدنيا: وما ذكره هؤلاء في الجحمع يقتضي أن لا يصح 
التخريح أصلا للتصريح بأن المراد هنا غير مراد ثم . 


8 


[التفبيه] امان 
[ هل يحاطب الكافربالفروع] 


زعم الشيخان أبو حامد الأسفرايني ٤‏ کتاره وأبو إسحاق ي شرح اللمع»» 
وإمام الحرمين ٤‏ باب السبر من «النهاية»» ووالده الشيح أبو محمد ٤‏ «الفروق»»› 
وأبو الحسين ٤‏ «المعتمد»» والقاضي عبد الوهاب ٤‏ «الملخص»» والاإمام ٤‏ 
«الملحصول»» وغيرهم : هل الخلاف إنما يظهر في استحقاق العقاب لأجل إخلاله 
بالشرعيات أم لا؟ للاتفاق على أنه لا يلزم الفعل حال الكفر على أن يكون قضاء 
منه لکفره » وعلى أنه لا يلزم القضاء إذا أسلم» وحكاه صاحب «المصادر» أيضا 

عن الشريف الرتض. فقال : فائدة الخلاف : أن من قال . بالخطاب قال: 
يستحقون الذم منا والعقاب منه تعالى على الاإخلال ہا > کا يستحقون ذلك 
بالإخحلال بالايمان» ومن قال : ليسوا خاطبين فإهم لا يستحقون ذلك على 
الإخلال بالعبادات بل على الكفر وترك الإمان 9 غر . 

وقال القرافي : له فوائد : 

منها: تيسير الإسلام» فإنه إذا علم أنه حاطب وهو خبر النفس بفعل اخيرات 
كان ذلك سببا في تيسير إسلامه. 

ومنہا: التر غيب ٤‏ الإ سلام وغىر ذلك . 

وقد قال بو الفضل بن عبدان من أصحابنا في كتاب «شرائط الأحكام» : إن 
عدم وجوب الصلاة وغيرها من العبادات على الكافر مفرع على القول بأنهم غير 
حاطبين . قال : فإن قلنا بالصحيح إنهم خاطبون فليس الإسلام من شروط 
وجوب الصلاة بل جب الصلاة على الكافر كلا دخل الوقت. 
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ا ر کا يقال للمحدث : وض و 

وقال القاضي أبو القاسم بن كج في «التجريد» والماوردي في باب قسم 
الصدقات : اختلف أصحابنا في المشركين هل هم خاطبون بالزكاة وإن لم تؤخذ 
منہم؟ على وجهين . بناء على اختلاف أصحابنا هل خوطبوا مع الإيان 
بالعبادات ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى ذلك لخاطبتهم بالا يان وأنهم يعاقبون على 
ترکه . 

وقال آخرون وهو قول العراقيين : إنهم في حال الكفر إنما خحوطبوا بالايان 
وحذه و يتو جه إليهم الخطاب بالعبادات إلا رعل الايان. اه. 

وقال القاضی الحسين ٤‏ «تعليقه) ٤‏ کتاب الزكاة : الاإسلام شر ط ٤‏ وجوبتب 
الاإخراج لا في وجوب الزكاة » لأن الكفار خاطبون بالشرائع » فأما الإخراج فلا 
جب hk‏ إلا المرتد في أحد القولين . هذا كلامه وبه ا كلام الأصوليين 

وی القفال عليه فیا حکاه القاضي الحسين ا «الأسرار» ادا عنم الكفار أموال 
الل ل علا عندنا خلافا لأ حنيفة . 

قال القاضى : قلت : لو كانوا حاطبين لما سقط الضمان عنهم» فقال القفال : 
الضمان واجب غير أنه سقط بالاسلام لئلا يرغبوا عنه خيفة انتزاع ما ملكوه من 
يدم . وبنى عليه القاضى الحسين إحباط العمل بالردة كا سبق . وبنى عليه 
المتولى حرمة التصرف في الخمر عليهم . قال: وعندنا أن التصرف في الخمر حرام 

وبنى عليه القاضى جلى في «الذخائر» أنه إذا أسلم هل يصلي على قبر من مات 
من المسلمين في كفره؟ إذا قلنا: لا يصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض > ونی 
عليه أيضا صحة النذر من الكافر» وقضية البناء تصحيحه» لكن الأصح : المنع› 
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لأنه قربة ‏ وتقدم عن الأستاذ أبي إسحاق أن إجاب الضمان على الحربي إذا أسلم 

ومنها : لو مر الكافر با ميقات وهو مريد النسك فجاوزه» ثم أسلم وأحرم ول 
يعد اليه » فعلیه دم مع آنه حالة مروره لم یکن مکلفا عندهم بمعنی أنه يلزمه ذلك »› 
وقال أبو حنيفة والمزني: لا دم عليه جريا على هذا الأصل . 

ومنہا : لو قهر حربي حربیا ملکه »› ويخالف المسلم إذا قهر حربياء فإنه لا 
بجرى على من قهره الرق حتى يرقه الإمام أو نائبهء لأن للأمام اجتهادا في أسارى 
الكفار » والمسلم مأمور برعایته › والحربي 5 يوا خحذ بمثل ذلك . 

إذا عرف هذا فلو قهر الحربي أباه الحربي أو ابنه فهل يعتق عليه بمجرد ذلك كا 
الرافعي وغيره: الأول. 

ومنها: يحرم على المسلم نكاح الوثنية قطعاء وهل تحل للذمي؟ فيه وجهان في 
«الكفاية» لابن الرفعة ولعل مدركها هذا الأصل 

ومنها: تحريم نظر الذمية إلى المسلمة على الأصح . 

ومنها: أن المضطر المسلم إذا لم جد إلا ميتة آدمي فيه وجهان أصحها: نعم » 
لأن حرمة الحي أعظم . قال الدارمي : والخلاف في ميتة المسلم . أما الكافر فيحل 
قطعا انتهی . 

ولو كان المضطر كافرا ووجد ميتة مسلم ففي حله وجهان . أقيسه| في زوائد الروضة : 
المنع . 

ومنها : أن الكافر يمنع من مس المصحف. قاله النووي في باب نواقض 
الوضوء من «شرح المهذب». و«التحقيق» وقیاسه: أنه لا کن من قراءته جنبا.. 
وقال الماوردي : الكافر لا ينع من تلاوة القرآن وينع من مس المصحف ذكره في 
باب نية الوضوء . وفيه نظر مع جزمه بجواز تعليمه ممن يرجى إسلامه . وظاهر 
جنبا . 
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ومنہا : إذا وجبت عليه كقارة فأداها حال کفره» ر ثم أسلم ا جب عليه 
الإأعادة» وهذا بخلاف ما لو اغتسل عن جنابته» ا أو تيمم› ا 
فالڏذهب الصحيح : وجوبتب الأعادة خلافا لاي بکر الفارسي . 


[التنيه]النالف 
j‏ م ٩ ¢ u‏ : إ) ر[ 


٠ب‏ إن القائلين بتكليفه / ورجوع الفائدة لأحكام الدنيا استشنوا صوراً لا بجرى عليه 
فيها أحكام المسلمين» لأجل عقيدتهم بإباحته في صور: 

منھا : شرب الخمر لا محذون به على المذهب لاعتقادهم إباحته . 

ومنها : لو غصب منه الخمر ردت عليه . 

ومنپا : لا ينع من لبس الحرير في الأصح . 

ومنپا : الحكم بصحة أنكحتهم على ما يعتقدون . 

ومغها : إذا ترافعوا إلينا في اللعان نحلفهم حيث يعظمون لا في مساجدنا . 

ومنها: أنه لا بحرم على الكافر الحنب اللبث في المسجد » لأن الكقار كانوا 
يدخلون مسجد النبي ية ويطيلون الحلوس› ولا شك أ ہم کانوا ججنبون . 
وحخالف الملسلم» > فإنه يعتقد حرمة المسجد فيؤاخحذ بموجب والکافر لا 
یعتقد حرمته ولا یلزم تفاصيل التكليف. فجاز أن لا يؤاخذ به كذا علله 
الرافعي:. ثم قال : وهذا كا أن الكافر لا جحد على شرب الخمر » لأنه لايعتقد 
تحريمه والمسلم يح . 

ومنها: تفضيل معاملتهم على معاملة المسلمين » فإنا إذا قلنا: ليسوا غخاطبين 
كانت معاملتهم في| أخذوه على خلاف القواعد الشرعية أخف من معاملة المسلم › 
لأنه عاص بذلك العقد» وقد نهاه الله عنه ولم ينه الكافر. ولذلك قال الشيخ عزالدين: 
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ما يأخذه الإفرنج من أموال بعضهم بعضا يملكونه بالقهر بخلاف أخذهم أموال المسلمين لا 
يملكونها بالقهر» فيكون الحلال الذي بأیدم أوسع من الحلال الذي بأيدي المسلمين. 
وظهر با دکرنا أن الخلاف نشا ي هذه الفروع من کونه غير ملتزم لأحكام 
ولهذا قال الشيخ أبو محمد في «الفروق» وقد جزم بجواز المكث في المسجد 
للجنب. فإن قيل: اليس الصحيح أنهم ماطبون بالفروع كالمسلمين؟ 
إنهم خاطبون أولاء وفائدة ا لخطاب زيادة عقوبتهم في الآخرة. 
قلت : وهمذا إذا ترافعوا إلينا وفرعنا على وجوب الحكم بينهم وهو الأصح › فإنا 
نجريهم على أحكامنا. 


[ التنبيه] الراب 
[اذا اسلم الکافرسقط عنه حَق اله تکلى] 


ان القائلين بتعلق الخطاب بهم قالوا: يشترط ما وجب منها عند الاإسلام. قاله 
ابن الرفعة في كتاب النذر من «المطلب» » ثم استشكل ذلك بتخريج مجلي مسألة 
نذر الكافر على هذا الأصل من جهة أن القائل بصحة النذر إنغا يقول بوجوب 
الوفاء إذا أسلم > ثم أجاب أن ذلك في) إذا ألزمهم الشارع . أما إذا ألزمهم ذلك 

ضمان عليه» ولو عامله ثم أسلم وجب قضاء دين المعاملة. اه. 

وأقول : لا ينبغي إطلاق القول هكذا بل إذا أسلموا سقط عنهم حقوق الله 
تعالى البدنية كالصلاة والصوم بعنى أنه لا يجب عليهم قضاؤها. 

ما المالية : فإن كانت زكاة فكذلك. لأن المغلب فيها حى الله تعالى » وإن 
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كانت كفارة» كقتل الخطا والظهار لم تسقط. 
ولو جاوز الميقات» ثم أسلم وأحرم دونه لزمه دم» نص عليه» وقال المزني: لا 
دم عليه ولو قتل صيدا في الحرم لزمه الجزاء على الأصح» فلو أسلم لم يسقط . 
وأما حقوق الآدميين : فإن كان قد التزم حكمنا بجزية أو أمان لم يسقط نفسا 
ولا مالا . وهذا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل ل يسقط القصاص على المعروف. وفيه 


وجه في «الذخائر» . وإن لم يلتزم حكمنا سقط كالحربي إذا أتلف مالا أو نفسا في 


حال الحرب على المسلمين. وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه بجب. قال الرافعي : 
ویعزی للمزني ي «المنثور» . 

وأما حدود الله تعالى : فنص الشافعي في «الأم» على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم 
لا يسقط عنه الحدء وأما ما وقع في «الروضة» من سقوط الحد والتعزيز عنه عن 
نص الشافعي» وأن ابن المنذر نقله في «الإشراف»» فقد راجعت كلام ابن المنذر 
فوجدته نسبه لقوله إذٍ هو بالعراق فهو قديم قطعا» ونص «الأم» جديد فحصل في 
المسألة قولان. حكاهما الدارمي في «الاستذكار» وجهين . 


[ جردانالخلاف ف خطابالتکیت] 
إن الخلاف جار في خطاب التكليف بأسره» فكل واجب أو حرم هو من محل 
یری شمول الخطاب هم . واستشکل بعضصهم تعلق الإباحة er‏ إذا ولا 
بتكليفهم» وقلنا: الإباحة تكليف» فإنه حكى الجاع على أنه لا جوز للمكلف 
الإقدام على فعل وإن كان مباحا في نفس الأمر حتى يعلم حكم الله فيه» والكفار 


ومقتضى هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعاهم حتى يؤمنواء وفي كلام الشافعي 
عن بعض أهل العلم ما يشهد له . 

أما خطاب الوضع : فمنه ما يرجع إليه لكون الطلاق سببا لتحريم الزوجة » 
فكذلك› ومنه ما يكون من باب الأتلافات والحنايات فلا حجري فيها الخلاف بل 
هي أسباب للضمان بالا جماع» وکذا ثبوت الدین في ذمتهم من هذا النوع» 
ووجوب الحدود عليهم . 

والحدود إنغا تكون كفارة للمسلمين كا صرح به الشافعي» والكافر ليس من 
أهل الأجر والثواب» وإنغا هي في حقه كالدين اللازم» ومذا تجب عليه كفارة 
الظهار ونحوها» وينبغي أن يكون الطلاق والأيان من هذا القبيل . كذا قاله بعض 
المتأحرين 

قلت : ولا تصح دعوى الإجماع في الإتلاف والحناية بل الخلاف جار في 
. وقد سبق عن الأستاذ أبي إسحاق : أن الحربي إذا قتل مسلا أو أتلف عليه 

ثم أسلم أنه بجحب عليه ضمانها إذا قلنا : الكفار محاطبون ر ونقلوا 

. أصحها: نعم‎ ST EPP 
قال صاحب «الواني» : وما شبيهان بالوجهين في تمكينه من المسجد إن كان جنبا.‎ 
«الأساليب» من كتاب السر:‎ ٤ يعني نظرا لعقيدته » بل قال إمام الحرمین‎ 
الكفار إذا استولوا على مال المسلمين فلا حكم لاستيلائهم» وأعيان‎ 
لأربابهاء وكأنهم في استيلائهم وإتلافهم كالبهائم.‎ 

قال: ومن تقويم هذه المسألة على الخلاف في تکلیفهم بالفروع . وقال : هم 
منهیون عن استیلا۔ آھ.۔ » 

ثم قال هذا المتأخر: ومنه الإرث وا ملك بهء ولولا ذلك لما ساغ بيعهم لوارثهم وما 
يشترونه» ولا معاملتهم وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعيةء والخلاف 
في ذلك لا وجه له . 

ومنه کون الزن سببا لوجوب الحد وذلك ثابت في حقهم» وهذا رجم النبي يي 
اليهوديين» ولا بحسن القول ببناء ذلك على تكليفهم بالفروعء فإنه كيف يقال 


٤١١ 


بإسقاط الإثم عنهم فيا يعتقدون تحريه لكفرهم؟ وقد تقدم عن الأستاذ حكاية 
١‏ الإجماع/ على أن خطاب الزواجر من الزنى والقذف يتوجه عليهم . 

وأما تعلق الزكاة بأمواهم : فلنا: خحلاف هل هو تعلق أو جناية أو شركة؟ 
وهو الأصح › فالظاهر آنه ل يثبت في حقهم . . وإن فلا : نهم مخاطبون بالزكاة» 
لأن المقصود تأثيمهم بتركها لا أخذها منم حالة . ادكو إا 
يمصد به تأکد الوجوب لأجل أخحذ النصاب الواجب عن الضياع فلا معنی لاابقائه 
في حت الكافرء لأنه إن دام على الكفر لم يؤخذ منهء وإن أسلم سقطت› وما کان 
كذلك فلا معنى للتعلق الذي هو يوئقه فيه » والموجود في حق الكافر اع هو الأمر 
بأدائها . وهذا مشترك بینہم وبين المسلمين» وثبوتها في الذمة قدر زائد على ذلك . 

قد يقال به في الكافر أيضاء وإثبات تعلقها بالدين أمر ثالث مختص بالمسلم» 
ولأن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم# [سورة 
التوبة / ]٠٠۳‏ ولا يدخحل الكافر في ذلك . 

والحاصل : أن الأدلة تنقسم إلى ما يتناوهم نحو «ياً أا الناس» إذا قلا 
بتليفهم بالفروع › وإلى ما لا يتناوهم نحو «ياً أا الذين آمنوا» ونحوه فلا 
يتناوههم لفظا ولا يثبت حكمها همم إلا بدليل منفصل . 


[ التنبيه ] الادس 


[ حصو الشرط اشر هل هو شرط ي التكليت ؟] 
إن من الناس من ترجم هذه المسألة بأن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط 
في التكليف أم لا؟ وفيه نظر من وجهين : 


أحدهما. أن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط شرعي مع أن حصوهما شرط 
التكليف بالصلاة والصوم» وهذا استئی بعضصهم هذه المسألة من هذه الترحمة : 


E1۲ 


والثاني : قاله الصفى المندي أن الحدث مكلف بالصلاة إجماعا يعنى» وقضية 
الا وود وق ف ۰ 

قلت : زعم أبو هاشم : أن الث غير حاطب بالصلاة إجحماعا ولو بقى سائر 
دهره حدثاء وأنه لو مات عوقب على ترك الطهارة فقط. لأن الخطاب بالصلاة لا 
يتوجه إلا بعد تحصيل الطهارة . 

قال الأمام : وخرق الإجماع في ذلك فإن أراد أنه غير حاطب بفعل الصلاة 
ناجزا مع بقاء حدله» فصحیح 

قال المازدي : وهذا الذي قاله ابن الجبائي صرح به ابن خويز منداد من 
أصحابناء فقال: إن المحدث غير حاطب بالصلاة ولو دحل الوقت» وأشار إلى أنه 
مذهب مالك. لقوله في الحائض : إذا طهرت قبل الغروب أعني في إدراكها الصلاة 
أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل فيه وتدرك ركعتين من العصر . 

قلت : وهو أحد قول الشافعى . أعنى اعتبار إدراك زمن الطهارة للوجوب. 
وهذا کله وإن کان خلافا واهيا کو الترحمة له أولى . 

ومنهم من ترجمها بأن الكفار خاطبون بفروع الإيان. قال ابن برهان: وهو 
خطأ لأن الصلاة غر صحيحة من الكافر وهو منہى عنه» فكيف مخاطب ا؟ وهذا 
أخذه من كلام إمام الح أ ى ن اه 

وقد يقال: بأنه حلاف قريب لأن الإمام مُسَلّمٌ أنهم يعاقبون بترك الفروع 
لتركهم التوصل إليها على ما صرح به في المحِث, لا لتنجيز الأمر عليهم بإيقاعها 
حالة الكفر» وهذا عين مذهب الأصحاب. وإنما الخلاف في أنا نقول: هم 
معاقبون بترك الفروع ٠‏ والإمام يقول بترك التوصل إليهاء فال الخلاف إلى اللفظ. 
وقد قالوا: لو أق الكافر الميقات مريدا لنسك » فأحرم منه لم ينعقد إحرامه. وقال 
في «الشامل»: في انعقاد إحرامه قولان. قال في «البحر»: وهو غلط عندي ولم 
یذکره غیره . 


[التنبه ]اشاح 


إن هذه المسألة فرعية» وذكرها في ا لبيان أصل تلف فيه» وهو أن 
اللإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون iS‏ 
وقال إلكيا اراسي في «مطالع الأحكام»: مأخذ هذه المسألة آنه ليس في ترتب 
الثواني على الأوائل ما بخرجها عن أن تكون ممكنة . يعني أن ترتيب التكليف على 
اشتراط تقديم الأيان» وهو ترتب iP ld‏ وليس ذلك متنعاء 
ولا موجبا للامتناع کالاحاد المترتبة في مراتب E‏ الوجود 
على ما قبله. الثاني على الأول» والثالث على الثاني وهَلم جراً. 


[التنبيه]امٽامن 
أن المسألة ظنية عند القاضي لتعلقها بالظواهر من مسالك الاجتهاد» وخالفه 
إمام الحرمين» ورأى أنها قطعية » وقال: نحن نقطع بتكليفهم بالشرع جلة ونعامله 
تقصیلا» واخحتاره الغزالي ف «المنخول» ونقل عن القاضي التردد ي القطع 


[التميه] التاسح 


أنه قد كثر استدلال الناس من القرآن على تكليفهم » وطال النزاع فيه وليس فيه 
أصرح من قوله تعالی الاين کمروا واوا عن سبل ا kS E‏ 


ما كانوا يفس دون [سورة النحل /۸۸] وقوله : (لا هَن جل مم ولاهم يجلون ن [سورة 
الممتحنة/ ]١١‏ . 


[التنبيه]الماشر 
إن القائلين بالتكليف يحتاجون إلى الجواب عن حديث الحبة التي أعطاها النبي 


٤ 


َة لعمر» وكساها أخا له مشركا بمكة إلا أن يقال: عمر لم يأذن لأخيه في لبسهاء 
وكساه معناه ملكه» كا أن الكسوة في الكفارة المراد بها التمليك . وكذلك عن قوله 
ية في آنية الذهب والفضة : (فإنما هم في الدنيا) إلا أن يقال: إنه خرج خرج 
التهديد لا الإباحةء ويبعده قوله: (ولكم في الآخرة) . 


[التبيه] الحادیعسشر 

ما يقع من الكفار من القَرّب التي لا تحتاج إلى النية فإنما تصح كالصدةة 
والضيافة والعتق › ولا یثاب على شيءَ ٤‏ الأخرة إن مات کافرا وبوسح دنیاه) وان 
أسلم . ) 
قال النووي : الصحيح الذي عليه أكثر العلماء آنه يثاب عليها أي بدليل قوله ية 
أهليته. اه. 

ويرد عليه المرتد إذا قلنا بوجوب الزكاة عليه فأاخرجها في حال الردة » فإنها 
تجزىء» وذلك يقتض أن الكفر لا يمنع من اعتبار النيةء فإذا أخرجها الأصلى فهلا 
نقول : إنه يوضع إثمها عنه في الآخرةء ثم نقول: نية التقرب ليست بشرط 
وغيرها يكن منه في الزكاة والصوم ونحوها فهلا صحت » ولا سی) إذا صام یوما 
من رمضان يعتقد وجوبه لموافقته لوقت الصيام 

وقال ابن عطية: لا حلاف أن للكافر حفظة یکتبون سيئاته » واخحتلف في 
حستاته . فقیل : ملغاة يثاب عليها بنعم الدنيا فقط» وقیل : محصاة من أجل نوات 
الدنياء ومن أجل أنه يسلم فيضاف ذلك إلى حسناته ٤‏ الارسلام» وهذا أحد 
التأويلىن ي قوله يذ / حکیم بن حزام : (أسلمت على ما أسلفت من خر) . ۵١‏ /ب 
)١(‏ معطوف على ولا يثاب الخ ومعناه أن جازاته في الدنيا بتوسيع دنياه اه . ناسخ نسخة دار الكتب 

المصرية. 

٥ 


وقيل: المعنى على إسقاط ما سلف من خير إذ جوزيت بنعيم دنياك . 
وقال غیره في معنی هذا الحديث: محتمل أن يكون تركه ما سبق لك من خير 
والصحيح : الأول . 
ولفظ أبي سعيد الخدري عن النبي ية قال : (إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه 
کتب الله تعالی بکل حسنة کان زلفهاء وی عنه کل سيئة کان زلفها»ء وکان عليه . 
بعد الحسنة بعشر أمثاهها أو لسبعمائة ضعف والسيئة مثلها إلا أن جاوز الله عنه) 
رواه البخاري . 
وأما المؤاخذة با سلف فى الكفر من أسباب معفو عنها بالاسلام بالاتفاق» لقوله 
ا : (اللاسلام يجب ما قبله) وقد ورد ما يشعر بخلافه» وهو ما في الصحيحين عن 
ابن مسعود قال رجل لرسول الله اة : أرأيت الرجل يحسن الاإسلام أيؤاخذ با 
عمل في الجاهلية؟ فقال النبي م : (من أحسن في اللإإسلام ل يؤخذا با عمل في 
ا لجاهلية » ومن أساء في الاإسلام أخذ بالأول والآخ . قال المحب الطبري : والظاهر 
أنه منسوخ با تقدم» وقال أبو الفرج : هو حمول على وجهين : 
أحداهما : اللإساءة في الاإسلام بالشرك فإنه إذا أشرك في الإسلام عاد إلى ما كان 
عليه قبل الاإسلام» وهذا بعيدء لأنا تحققنا فيه ا لحب والمدم بالاإسلام» فلا نحکم 
بعوده» وما من الله به فلا رجوع فيه . 
والثاني : إذا جنى في الإسلام مثل جنايته في الكفرء فإنه يُعيربذلك» ويقال له : 
هذا الذي كنت تفعله في الكفرء فهلا منعك منه الإسلام؟ فيكون هذا التوبيخ 
معنى المؤاخحذة . 


٤١٦ 


: و 
الاؤل 
[ جمون الكافرقبلالب لوح يرفع عن التلم] 

لو جنّ الكافر قبل البلوغ كان القلم مرفوعا عنه» وإن جن بعد البلوغ والكفر 

يرتفع القلم عنه» لأن رفع القلم عن المجنون بعد ثبوته رخصة» والكافر ليس 

ا ويشهد E‏ ۰ المرتد يقضي 

«فتاویه» وقال: إنه مجده منقولا . وفي) قاله احا نظر» لأنه ! يوجد له حالة 

تكليف بل حكمه حكم الصبي يوت في صباه» فينبغي أن يكون على الخلاف 
اللشهور في حكم أطفال الكفار في الآخرة . 


[النرع ]التي 


إذا قلنا: إنهم خاطبون. فهل مجرى في حقهم التخفيفات عن هذه الأمة من 
رفع الثم عن المخطىء والناسي منہم م لا؟ فيه نظر . وظاهر قوله م :(رفع عن 
متي الخطأ والنسيان) اخحتصاصه بالمسلمين إلا أن تفسر الأمة بأمة الدعوة لا أمة 
اللإاجابة » لكن نص الشافعي على أن الحدود إنغا تكون كفارة لأهلها إذا كانوا 
مسلمين» وهو ظاهر» لأن الكافر ليس من أهل الأجر والثواب . والطهرة إنغا هي 
في حقه كالديون اللازمة» ولذلك تلزمه بكفارة الظهار ونحوها ولا يزول عنه بها 
الاثم . 


۷ 


[النرع ] التالث 
[هليوصف مال الكافرعلىالكافر باإلحرمة ؟] 


هل يوصف مال الكافر على الكافر بالحرمة إذا قلنا: إنهم خاطبون؟ توقف فيه 
الشيخ أبو الفتح القشيري بناء على نقلهم : أن فائدة الخطاب إنا تظهر في الآخرة 
لكنا قد بينا فساده » ثم مال إلى التحريم لقول النبي ية في بحكيه عن ربه تبارك 
وتعالى : (إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مرما) وهو عام . 


زاف ]الرابع 


قوهم : فائدة التكليف عقابہم في الآخحرة هذا إن لم يأتوا بها» وكذا إن أتوا بها 
في يشترط فيه نية القربة » وأما ما لا يشترط فيه كأداء الديون والودائع والعواري 
والغصوب والكفارة إذا غلب فيها شائبة القربةء فإذا فعلوها لم يعاقبوا في الأخرة 
على تركها . وكذلك إذا اجتنبوا المحرمات لم يعذبوا على ارتكاا إذا لم يرتكبوها. 
وقوله تعالی : #ولا بحخفف عنهم من عذاا# [سورة فاطر / ]۳١‏ أي :على کفرهم 
الذين عذبوا لأجله . 


ٍ 


مسالة ٠‏ 
[التكليت هل يتوه حال مبّاشرة الفعل اوقبلها ؟] 


التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل المكلف به آو قبلها؟ 
هذه المسالة من غوامض أصول الفقه تصويرا ونقلا. 
ونل «المحصول» خالف لنقل «الإحكام»ء وفيه) توقف على معرفة الفرق بين 


۱۸ 


أمر الإعلام وأمر الإلزام » وقد ذكرناه في بحث الأمر . 

فنقول: فعل المكلف ينقسم بانقسام الزمان إلى ثلاثة أقسام: ماض وحال 
ومستقبل . 

أما باعتبار الاستقبال فلا شك أن الفعل يوصف بكونه مأمورا به قبل وجوده 
قطعا سوی شذوذ من أصحابنا. كذا قال الآمدي . وهذا أحد شقي ما اختاره 
إمام الحرمين» اا ا ن فقال : ذهب بعض أصحابنا إلى أن 
المأمور به إنغا يصر مأمورا حالة زمان الفعل » وأما قبل ذلك فلا يكون أمرا بل 
إعلام له أنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا. وقالت المعتزلة: إنغا يكون مأمورا 

بالفعل قبل 'وقوعة: ئم استدل على أنه لا بمتنع کونه مأموراً حال حدوث الفعل 
وظن العبدَرِي في «شرح الملستصفى » الخلاف في هذه الحالةء فقال: أثت المعتزلة 
ونفاه الأشعريةء فالقائم عند المعتزلة قادر على القعودء وعند الأشعرية غر قادرء 
ولم يتواردا على محل واحد» فإن مراد المعتزلة : قادر بالقوة» ومراد الأشعرية : قادر 
بالفعل» ولا يصح إلا كذلك. فلا خلاف بينها. اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: وأما تقدم الأمر على وقت المأمور بهء 
فاختلفواء فقال كثير من شيوخنا المثبتة : إن الأمر على الحقيقة الذي هو اللإبجاب 
والإلزام لا يتقدم على وقت الفعلء لأن ما تقدم فإغا هو إعلام وإنذار» وأن الأمر 
على الحقيقة ما قارن الفعل . 

وقال الباقون من أصحابنا: إنه يتقدم على وقت الفعل . 

واختلف المعتزلة في مقدار ما يتقدم عليه من الأوقات بعد اتفاقهم مع أصحابنا 
على وجوب تقديمه بوقت يحصل به للمأمور فهمه والعلم با يقتضى منه » فمنہم 
من قال: لا جوز تقديمه عليه بأوقات كثيرة» ولا جوز إلا بوقت واحد إلا مصلحةء 
ومنهم من شرط في ذلك شووطاً أخرى من كون تقدمه صلاحاً للمكلف» ولغ ه 
وكون المكاف في جميع تلك الأوقات حيا سلي) قادرا بجميع شرائط التكليف 

والذي يختاره القاضى أن الأمر المتقدّم يجب مدمه على الفعل بوقتين . 

أحدها : وقت إدراك واستكمال سماعه. 


٤۹ 


والثاني : حصول فهمه والعلم بالمراد به . 
قال: ويبعد أن يقال : إنه يصح إيقاع الفعل في حال العلم بتضمن الأمر › 
٢‏ لانه يحتاج اللكلف إلى تقدم / دليل له على وجوب الفعل المقتضي لمدة شاملة » ثم 
تقدم على إيقاع ما حصل له العلم بوجوبهء ا ا 
العلم به . 
والكلام في هذامن وجوه : 

أحدها : في وجوب تقدم الأمر على وقت المأمور به . 

والثانی : في أن تقدمه لا بخرجه عن أن يكون أمرا وإن كان إعلاما وإنذارا . 

والثالث: في تصور تعلق الأمر بالفعل حال إبجاده . 

الرابع : في مقدمات ما يتقدم الأمر به على الفعل من الأوقات . 

قال: والکلام في هذه المسألة إذا تعلق بأوامر الله م يتصور فيه الخلاف لأنه 
يتقدم عندنا على الفعل المأمور به با لا غاية له من الأوقات» ولأنا لا نعتبر المصلحة 
في ذلك ولا نوجبها . 
[تقدم الأمر على وقت المأمور به] 

وقال القاضي أبو بكر في «التقريب»: قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل 
حدوث الفعل الأمور به أمر إبجاب وإلزام » ولكنه يتضمن الاقتضاء والترغيب 
والدلالة على امتثال المأمور به . 

قال: وذهب بعض من ينتمي إلى الحق إلى أن الأمر حقيقة إذا قارن حدوث 
الفعل » وإدا تقدم عليه فهو أمر إنذار» وإعلام الوجوب عند الوقوع » وهذا 
باطل . 

والذي نختاره : تحقق الوجوب قبل الحدوث وفي حال الحدوث»› وإغا یفتری 
الحالتان في أمر. ER raha‏ به لکن لا یقتضي ترغیباً واقتضاءء 
بل يقتضي كونه طاعة بالأمر المتعلق به. 


c۰ 


وزعمت القدرية بأسرها : أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون مأمورا 
به . ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده. ثم طردوا مذهبهم في حملة الأحكام 
الشرعية» فلم يصفوا كائنا بحظر» ولا وجوب ولا ندب» وإغا أثبتوا هذه الأحكام 
قبل محقق الحدوث» ٹم حکی الخلاف الذي سبق عن القاضي عبد الوهات» ومنه 
أخحذ القاضى عبد الوهاب . 

واختار الرّازي : أن الأمر إنغا يكون أمرأ حال الفعلء وقبله إعلام بالأمرء 
وليس بأمر» وكذلك اختاره ابن عقيل من الحنابلة . 

ورد عليهم بأن الفعل يجب بالأمر» فلو م يكن ما يقدمه أمراً لاحتاج مع الفعل 
إلى تجديد أمر. 

وأماالحال. أي : حالة وقوع الفعل» فقال أصحابنا: يوصف بكونه مأمورا به . قال 
ابن زهان : وهو قول أهل السنة ونفاه المعتزلة » وكذا حكاه القاضي أبوبكر والقاضي 
عبد الوهاب وإلكيا الطبري وغيرهم . ونقل عن المعتزلة أنه لا يتعلق الأمر بالفعل حال 
حدوثه» ولا بد أن يكون متقدما على وقت الفعل» وينقطع التعلق منه حال المباشرة . 

وذكر الإمام في «البرهان» عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن الفعل في حال 
حدوثه مأمور به » ثم علله با يقتضي أنه ليس مأموراً به . وهذا هو الذي يقتضيه 
أصله في أن الاستطاعة مع الفعل لا قبله. وأما أصله الآخر» وهو جواز تكليف ما 
لا يطاق» فهو يقتضي جواز التكليف بالفعل قبل الاستطاعة» فلعله بناه على عدم 

الوقوع . 
٠‏ ونقل ابن الحاجب عن الشيخ انقطاع التكليف حال حدوث الفعل» وليس 
بجید» فليس للشيخ في المسألة صريح كلام» وإغا تلقي من قضايا مذهبه . 

وقد نقل الاإمام فخر الدين عنه أنه مكلف حال المباشرة» كذا قاله الهندي . 

وقال الأصفهاني المتأحر فى مصنفه «المفرد» في هذه المسألة : اعلم أن الأصوليين 

من الأشعرية والمعتزلة متفقون على أن الأمور بالفعل على وجه الامتثال إنما يكون 
مأمورا عند القدرة والاستطاعة» لكن للمعتزلة أصل : وهو أن الحادث لا يكون 
متعلقا للقدرة حال حدوثه كالباقي المستمر الوجود » فإنه لا يكون متعلقا للقدرة. 


c۲١ 


وللشيخ أصل » وهو أن القدرة الحادثة تقارن المقدور الحادث ولا تسبقهء لأن 
القدرة الحادثة عرض. والعرض استحال بقاؤه» فلو تقدمت القدرة الحادثة على 
وجود الحادث» لعدمت عند وجود الحادث ضرورة استحالة بقائهاء فلا يكون 
الحادث متعلقا للقدرة. 

فلزم على أصل الشيخ : أن المأمور إنغا يصر مأمورا بالفعل حال حدوثه لا قبله. 

ولزم على أصل المعتزلة : أنه إنغا يكون مأمورا بالفعل قبل حدوثه لا حالة 
حدونه . 

قال إمام الحرمين : لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبي 
الحسن » فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام » ولا قدرة 
له على القيام فكيف يتصور تعلق الأمر بالقدرة ومن لا قدرة له مأمور عنده؟ 

قال: وهذا هو سبب اختلاف نقل صاحب «المحصول» و«الإحكام». فكأن 
الإإمام فخر الدين اعتبر مذهب الأصوليين من أصحاب الشيخ » والآمدي اعتبر ما 
قاله إمام الحرمين» وهو أن القاعد في حال القعود مأمور بالقيام بالاتفاق» فحصل 
الخلاف بين نقليه|. اه. 

وأما ابن الحاجب فإنه نسب خلاف المعتزلة للشيخ أبي الحسن» وجعل إمام 
الحرمين موافقا للمعتزلة» ورد ما نسبه إلى الشيخ » فقال: قال الشيخ الأشعري : 
لا ينقطع التكليف بالفعل حال حدوثه» واختاره. وزيف قول الشيخ بأن قال: إن 
أراد الشيحخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف بالفعل 
لنفس التكليف» وما يتعلق لنفسه بالشىء امتنع انقطاعه عنه a‏ 
التكليف بعد حدوث الفعل أيضاء وهو باطل بالا جاع . وإِن أراد الشيخ أن ن 
التكليف : أي : كون المكلف مكلفا بالاإتيان بالفعل حال حدوثه لعدم صحة 
الابتلاءء لأن الإبتلاء إنغا يصح قبل الشروع في الفعل فينتفي فائدة التكليف» لأن 
فائدة التكليف إما الامتثال أو الابتلاء وكل واحد منه)ا منتف . ولقائل أن يقول: 
مراد الشيخ أن التكليف حال حدوث الفعل تكليف بالاتيان بالكلي المجموعي »› لا 
بإجاد كل واحد من أجزاء الفعل» فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإمجاد 


۲۲ 


اموجود» لأن الكلي المجموعي لم يوجد حال حدوث الفعل فلم يمتشل بالكلية. 

فإن قيل : E i OE A‏ 
بالباقي» لا با مجموع من حيث هو مجموع . 

قلنا : التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو مجموع وبأجزائه 
بالعرض. ف) لم بحدث ل ينقطع التكليف. 

وقال المازري : مذهب الأشعري أن القدرة المحدثة لا تتقدم المقدور» وعنده 
أن الأمر يتقدم الفعل الأمور به ويقارنه. وألزمه الإمام كون المكلف مأمورا بالقيام 
غير مقدور له قبل شروعه فيه» ومع هذا فهو مأمور به» فقد صار المأمور به غير 
مرتبط بكونه مقدورا عليه» وهذا غير لازم للشيخ › لأنه إذا استدل على صحة 
/تعلق القدرة به لم يلزم أن يقول: إن عدم تعلقها به بعدم تعلق الأمر به» لأن۲٠/ب‏ 
هذا عكس الاستدلال» وهو غر لازم 1 

وقال إلكيا: اختلفوا في أن الحادث حال حدوثه هل يكون مأمورا به؟ فقال 
أصحاب الأشعري : مأمور به في تلك الحالة. وقالت المعتزلة: مأمور به قبل 
الحدوث» وإذا حدث خرج عن أن يكون مأمورا به» لأن الأمر استدعى 
التحصيل» والحاصل لا محصل . 

وأصحابنا بنوا ذلك على أن الاستطاعة مع الفعل» وأن المعدوم مأمور به» وعلى 
هذا فلا أمر عندهم قبل الفعلء وإنغا هو إعلام على معنى تعلق الأمر الأزلي 
به . انتهی . 

وقال ابن برهان: الحادث حال حدوثه مأمور به خلافا للمعتزلة. اه. وم 
يتعرض للخلاف قبل الحدوث . 

واعلم آنا إذا فسرنا حال حدوث الفعل بأنه اول زمن وجوده صح التكليف به» 
وكان في الحقيقة تكليفا بإتعامه وإ جاده بما ل يوجد منه» وإن أريد بحال حدوثه زمن 
وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقاء بل يصح في أول زمن وجوده وإن كلف 
بإتقامه کا مر وعند آخر زمن وجوده یکون قد وجد وانقضی» فیصیر من باب 
إجاد الموجود» وهو محال . 


وهذا المبحث ينزع إلى مسالة الحركة وأا تقبل أم لا؟ وكأن الخلاف فيها 
لفظي مالكلاف اول ر الحدوث› ومن منعه علقه باخره 


واعلم أن للقرَّافي في المسألة طريقة أخحرى » وهي أن قول الأشعرية: الأمر. 
يتعلق حال الملابسة» ليس للمراد أن حصول زمان الملابسة شرط في تعلق الأمر › 
بل الأمر متعلق في الأزل» فضلا عا قبل زمن الحدوث. وإغا البحث ههنا عن 
صفة ذلك التعلق المتقدم لما تعلق ني الأزل كيف تعلق؟ هل تعلق بالفعل زمن 
الملابسة أو قبله؟ فالتعلق سابق» والطلب متحقق» والمكلف مأمور بأن يعمر زمانا 
بوجود الفعل بدلا عن عدمه» وهو زمن اللابسةء فإن ا يفعل ذلك ٤‏ الزمن 
الأول أمر به في الزمن الثاني كذلك إلى آخر العمر إن كان الأمر موسعاء وإن كان 
على الفور فهو مأمور بأن يجعل الزمن الذي يلى زمان الأمر زمان وجود الفعل» فإن 
ل يفعل فهو عاص» فزمن الملابسة ذكر لبيان صفة الفعلء لا لأنه شرط التعلقء 
وإنغا يلزم نفي العصيان لو كان شرطا في التعلق . 

قال : وبمذا التقرير يظهر عدم ورود الاستشكال المشهور على هذا القول أنه 
يؤدي إلى سلب التكاليف» إذ لو كان حصول الملابسة شرطا في تعلق الأمر م يكن 
أحد عاصياء لأنه يقول: الملابسة شرط في كونه مأموراء وأنا لا ألابس الفعلء فلا 
يكون عاصيا» وذلك خلاف الإجحماع فظهر أن التحقيق ما تقدم. اه. 
[حاصل ما تقدم] 

وحاصله: أن الأمر تعلق من الأزل بالفعل زمن الملابسةء وقيل: ز 
الملابسة» وقيل: زمان ورود الصيغة تعلق مطالبة في الزمن الذي يلى ورود 
اا ن ل ا لحل ا ون اح ان ان ال ا 
تعلق بالتأخير التأثيم وإن كان موسعا إلى أن لا يبقى من زمن السعة إلا قدر ما 

يسع الفعل تضيق› وجاء التأثيم . ولم يذكر هو إلا المضيق» ولكن بحتمله كلامه . 

وأما الماضي وهو تعلق التكليف بالفعل بعد حدوثه كالحركة بعد انقضائها 
بانقضاء المتحرك فممتنع اتفاقا» لأنه تكليف بإمجاد الموجودء ولا يوصف ذه 
الأوصاف إلا مجازا باعتبار ما كان عليه وقال المارري : يوصف قبل وجوده بأنه 
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مأمور به ومطلوتب› وأما قبل وجوده فلا يصح وصمه بالاقتضاء والترغيب» لأنه 
إنغا يكن ما ي يوجد. والحاصل لا يطلب . 

وهذا كقول المتكلمين: إن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه لأن النظر بحث عن 
العلم وابتعاء له والحاصل 5 يطلب» وع وصمه بأنه طاعة ¢ وهل GR‏ 
وصفه بأنه مأمور به حال وقوعه؟ فيه الخلاف بيننا وبين المعتزلة وهم ينفونه 
بعد تقضي الفعل فيصح وصفه با سبق على معنى أنه كان عليها .واذا قلنا: إنه 
حال الإيقاع وقبله مأمور به» فهل تعلق الأمر بهاتين الحالتين يكون متعلقا 

أحدها: نعم . فیتعلق الأمر ا تعلق إجاب وإلزام» وحکاه القاضى ٤‏ «ختصر 
التقريب» عن المحققين من أصحاينا . 

e‏ : أنه حال وام قله 2 بأنه سیصرر ي 
باطل . 

وادعى القَرّاني أن إمام الحرمين قال فيه: إنه لا يرتضيه لنفسه عاقل. 

وقال القاضي : والذي نختاره حمق الوجوب على الحدوث» وي حالة 
الحدوث» وإغا يفترق الحال فى الترغيب والاقتضاء والدلالةء فإن ذلك يتحقق قبل 
الفعل» ولا یتحفی منه» وما أبطله القاضى اخحتاره الاإمام الرازي ٤‏ «المحصول». 
ولأجله قال البيضاوي في «المنهاج»: التكليف يتوجه حالة المباشرة» وهو قضية نقل 
۴ ر مين عن الأصحاب . 
يتعلق و OE‏ ا دنوه ET‏ 
أن القدرة تتقدم على الفعل وانقطاع تعلقها تحال وود وأما فکاد 
يوافقهم › لأنه يقول ال ن ل و کو ويقول: | حال 
غير مقدور فلزم تقدم القدرة» فصرح من أجلها نتوجه الأمر قبل الفعل وانقطاعه 
معه . 
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وأما الغزالي فإنه سلم مقارنة القدرة للمقدور» ووافق مع هذا على انتفاء الأمر 
حال الوقوع » فتوافقا في الأصل› وتخالفا في الفرع» ثم اعتمد هو وإمامه على أن 
حقيقة الأمر الاقتضاء والطلب » والحاصل لا يطلب . 

وجوابه : أنه غر مقتضى حال الإيقاع» ولكنه مع هذا مأمور به بجعنى أنه طاعة 
وامتثالء وهذا لا ينكره أحد لأن الطاعة موافقة الأمر» وهذا موافق . 

والحاصل : أن الأمام والغزالي قد رأوا أن لا حقيقة للأمر إلا الاقتضاءء وقد 
يطلب فبطل بنفسه. وتبعهم ابن الحاجب. وليس كذلك. بل له حقيقةء وهو 
كونه مأمورا به وقد اعترض على من قال بتوجه الأمر قبل الفعل على سبيل 
الإعلام والإلزام بأنه يؤدي إلى أن لا يعصى بترك المأمور به لأنه إن أتى به فذاك 
وإلا فهو غير مكلف . 

وأجيب عنه بأن الأمر بالشىء نهي عن ضده. والتارك مباشر للترك» وهو فعل 
کی غه ا اه نر ع الي وغل ا ن ف ت الان ل 
اکال 

وقال الشيخ شمس الدين الأصفهاني المتأحر: الحق أن تعلق الأمر بالفعل حال 
حدوئه لآ قله لیس بصحيح . 

أما أولا : فإنہم بنوا على الاستطاعة والقدرةء ولا حاصل لتعلق الأمر بالقدرة 
على رأي الأشعري كا قاله الإمام فإن القاعد حال قعوده مأمور بالقيام بالاتفاق» 
ولا قدرة له على القيام عند الشيخ في حال القعود» فكيف يستقيم تعلق الأمر 
بالقدرة؟ ومن لا قدرة له مأمور عندنا. 

وأما ثانيا : فلأنه لا معنى لكون فل العبد مقدوراً له على أصل الشيخ ء فإن 
فعل العبد محخلوق الله ء فلا يكون واقعا بقدرة العبد فلا يكون مقدورا له. 

وأما ثالا : فلأنه لا معنى لإثبات القدرة في العبدء فإنه إذا ل يكن للوصف 
الذي هو مقارن الفعل مدخل في الفعل فجميع الأوصاف المقارنة للفعل متشاركة 
في كونها مقارنة للفعلء فتميز بعضها عن بعض بكونها قدرة دون غيره» يكون 
مييزا من غير مميز» وهو غير معقول. 
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وأما رابعاً : فلأنه مبني على استحالة بقاء الأعراض وهو منوع . 

وأما خامساً : فلأنه مبنى علن تقدير ثبوت هذا الأصل وكون قدرة العبد ثابتةء 
وكون الفعل مقدوراً للعبد باعتبار الكسب لا يلزم أن تكون القدرة عند حدوث 
الفعل» بل يجوز أن تكون قبله. 

وأما قوم : لو تقدمت القدرة الحادثة على وجود الحادث لعدمت عند وجود 
الحادث ضرورة استحالة بقائهاء فلا يكون الحادث «تعلقا للقدرةء فلا طائل له. 
وذلك لأن القدرة إذا ۾ يكن هما مدخل في الفعل فك| جاز أن يقال: الفعل مقدور 
للعبد باعتبار مقارنة القدرة للفعل فكذلك جاز أن يقال: الفعل مقدور للعبد 
باعتبار تقدم القدرة على الفعل» بل لو فرضنا أن للقدرة مدخلا في الفعل لجاز أن 
تكون متقدمة بالزمان على الفعل كسائر الأسباب للمعدة . 

والحق : أن طلب الفعل سابق على حدوثه» وكذلك القدرة على الفعل» ونعني 
بالقدرة على الفعل صفة خلقها الله في العبدء وجعلها بحيث هما مدخل في الفعل› 
بل كوّنها بحيث نما مدخحل في الفعل بخلق الله تعالى» وأن جيع المحدثات بخلقه 
تعالى بعضها بلا أوساط ولا أسباب» وبعضها بوسائط وأسباب» لا بأن تكون تلك 
الوسائط والأسباب لذاتها اقتضت أو يكون هما مدخحل في وجود المسببات» بل 
خلقها الله بحيث ها مدخل . فتكون الأفعال الاختيارية للعبد خلوقة لله ومقدورة 
للعبد بقدرة خلقها الله فيه» والقدرة ميزة عن سائر الصفات من حيث ها مدخل 
في الفعل على هذا الوجه بخلاف سائر الصفات » فيكون الأمور مأمورا بالفعل 
قبل حدوثه» لکن هل ينقطع التكليف حال حدوث الفعل أم لا؟ 

فنقول : الفعل المطلوب يكون آتيا قبل الآن طرف الزمان أو جزءه علم ذلك 
باستقراء الأفعال المطلوبة في الشرع› بل يکون زمانيا إما على سبيل الاستمرار 
كالقيام في الصلاة أو على سبيل التدريج كقراءة الفاتحة في الصلاة. وعلى 
التقديرين يكون ذلك ذا أجزاء. ويكون الأمر بالذات متعلقا بذلك الفعل تعلقا 
بأجزائه حال الحدوث. وإن وقع بعض أجزاء الفعل لم يقع البعض بہاء والأمر 
المتعلق بالفعل بالذات لا ينقطع مالم بحدث الفعل» ولا محدث الفعل إلا بعد 


¥ 


حدوٹ أجزائهء فلا ينقطع التكليف إلا بعد حدوث جمیع أجزائه» وبیان أن أفعال 
ا دو ول اه ور ان و 


ا انت 
[التنبه]الاول 


إن إمام الحرمين لما حكى القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به» ثم ذكر مذهب 
الشيخ ٤‏ القدرة» نم قال : ومذهه ترط ٤‏ هذه آل 

ثم قال: لو سلم مسلم لأب الحسن ما قاله في القدرة جدلا فلا يتحقق معه كون 
الحادث اورا هذا حاصله . ومذهه ٤‏ ا عالف ذهب ان الحسن» > نم 
ألزم الشيخ محصیل الحاصل . .نم قال : فقال ي الحادث: هذا هو الذي مر به 
المخاطب› فأما أن يتجه القول في تعلق الأمر طلبا واقتضاء مع حصوله» فلا یرضی 
هذا المذهب الذي لا يرتضيه لنفسه عاقل . اه. 

ومراده بالمذهب الذي لا يرتضيه عاقل إبجاب تحصيل الحاصل الذي ألزم به 
الشيخ » ولم يرد القول بأنه لا يتوجه إلا عند المباشرةء فإن ذلك هو المأثور عن 
ا 

وقال القاضی : نه الح وان عليه اللف من الأمة وسائر الفقهاء 1 وهذا 

ونوهم القرافي وعیره أن مراد امام بذلك القول بالوجوب علد المباشرة» 
وإنغا الشأن في أن مذهب الشيخ في الوجوب حالة المباشرة هل يلزم تحصيل 
الحاصل أم لا؟ 

والصواب : أنه لا يلزم» وقد تقدم أنه ليس للشيخ نص صريح في تخصيص 
التكليف بحالة المباشرة» وأصل الوهم عليه في ذلك. 
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[التنبيه] التان 
[مناء السألةعلىالاستططلاعة مح النعل] 


إن إمام الحرمين وغيره ادعوا أن أصحابنا بنوا هذه المسألة على الاستطاعة مع 
الفعل . قال أبو نصر بن القشيري : وهذه الدعوة غير سديدة» E‏ 
الأصحاب يتنع تقدم القدرة على الفعل؟ 

وصرحوا بجواز تقدم الأمر على الفعل» وقالوا: الفاعل قد يؤمر بالقيام بتحقق 
الأمر بالقيام في حالة القعود حتى اختلفوا. فقال الأكثرون: الأمر الذي تعلق 
بالفعل قبل حدوثه أمر إيجاب. وقال الأقلون: أمر إعلام» وإغا يتحقق الوجوب 
عند الحدوث» فإذن ليس بناء هذه المسألة عند الأصحاب على مسألة الاستطاعة. 

نعم المعتزلة يبنون ويقولون : ك| أن القدرة لا تتعلتق بالموجود بزعمهمء فالأمر لا 
د ثم عَوّل الإمام بعد التسفيه في البناء على أن الأمر طلب واقتضاءء 
والحاصل لا يطلب ولا يقتضى . وهذا اعتساف» لأن القاضي قال ss‏ : إن 
الفعل ي حال الحدوث مأمور به به أنه طاعة» فتعلق الأمر قبل الحدوث يتضمن 
اقتضاء وترغیباء وني حال الحدوث يتضمن کونه طاعة» وهذا ما لا ينكره عاقل› 
فلا خلاف إذن. هذا کلام ابن القشَيْري . 

واعلم أن الخلاف في أن القدرة مع ,الفعل أو قبله لا يكاد يتحقق. لأنه إن 
أريد بالقدرة سلامة الأعضاء والصحة فهى متقدمة على الفعل قطعاء فإذا انضمت 
الداعية إليه صارت تلك القدرة مع هذه علة للفعل المعينء ثم إن ذلك الفعل 
يچب وقوعه مع حصول ذلك اللجموع › لأن المؤثر التام لا يتخلف عند أثره. وإِن 
أريد بها مجموع ما لا يتم الفعل إلا به فليست سابقة على الفعل/ لفقدان الداعية ١‏ /ب 
إذ ذاك . 


[ التنبيه]التالٹث 
فيل ن الات في هل السا لشي لا بشع عله سكم قطاء هل 
حلاف ہس المسلمين ٤‏ أن الكلف مأمور بالااتیان بالفعل ا لمأمور به قبل أن يسرع 
فيه» ولا يخرج عن عهدة الأمر إلا بالامتثالء ولا محصل الامتثال إلا بالإتيان 
با لأمور منه ان يکون ۰ متوجها إلى الفعل قبل وھ ولا 


را بالأجزاء إغا ا ا بمجموع الأمور به لا يكون 
متشلا » وما لا یون متثلا لا ينقطع عنه التكليف . 


[التذبيه]الرابع 


قولنا : إن الأمر إنغا يصبر أمرا حال الحدوث لا يناقضه قولنا: لا حكم للأشياء 
قبل ورود الشرع .كا قال الأصفهاني في «شرح اللحصول»» لأنا إذا فسرنا النفي 
بعدم العلم بالحكم فواضح . وإن فسرناه بعدم الحكم فالخطاب في الأزل وتعلقه 
بالکلف موقوف على بعثة الرسل . فمعنى قولنا: لاحكم للأشياء قبل الشرع› 
ائ لا يتعلق» فلا تناقض . 


سبی أيضا أن المعدوم مأمور بشرط الوجود» وهو يناقض قولنا: الأمر إا 
فواضح . وإن قلنا: إن خحصوص کكونه أمرا حادث كمذهب القلانسي فكذلك» 
وإلا فنقول يعرض له نسب يختلف بها» ففي الأزل له نسبة بها صار إلزاما خاصاء 


E 


وهو إنه إلزام المأمور الفعل على تقدير وجوده» واستجماعه لشرائط التكليف عند 
حدوث الفعل . ثم يعرض له نسب آخرى في وجود المكلف وبحدوث الفعل يصير 
آمرا حينئذ» والأول كان إلزاما على تقدير» وأما إذا باشر المكلف الفعل فقد وقع 
ذلك بالتقدير» فالأمر المقدر صار محققا. ) 

وقولنا : إنغا يكون أمرا عند وجود الفعل وقبله ليس بأمر كان نفياً هذا الأمر 
الخاص لا الأمر المطلق . 


ٍ 


مسال 
[النيابة ف العہادات البدنة] 


مذهب الشافعي رضي الله عنه الأصل امتناع النيابة في العبادات البدنية إلا ما 
خرج بدلیل › فقال ي «الأم» ي باب الطعام ٤‏ الكفارة: ولو أن رجلا صام عن 
رجل بأمره لم زه الصوم عنهء وذلك أنه لا يعمل أحد عن أحد عمل الأبدانء 
لأن الأبدان تعبدت بعمل» فلا مجزيء عنها أن يعمل عنها غيرها ليس الحج 
والعمرة بالخبر الذي جاء عن النبى ية وبأن فيه نفقة » وأن الله فرضه) على 
م وك إو اال ورالها ر الال اه 

وأغفل الأصحاب هذا ولم يحفظوا للشافعي فيه نصاً وهذا في الجواز الشرعي . 

وأما العقلى : فقال ابن برهان: مذهب أصحابنا جريان النيابة في التكاليف 
والعبادات البدنية عقلاء ومنعه المعتزلة وساعدهم الحنفية. 

والمسألة مبنية على حرف» وهو أن الثواب معلول الطاعة والعقاب معلول 
المعصية عندهمء وعندنا: الثواب فضل من الله والعقاب عدل من اللهء وإغا 
الطاعة أمارة عليه» وكذلك المعصية. 

وذكر الآمدي نحوه وحرره الصفى الهندي » فقال : اتفقوا على جواز دخول 
النيابة في المأمور به إذا كان مالياً > وعلى وقوعه أيضا لاتفاقهم على أنه ججوز للغير 


E۳١ 


صرف زكاة ماله بنفسه» وأن يوكل فيه» وكيف لا » وصرف زكاة الأموال الظاهرة 
إلى الإمام إما واجب أو مندوب؟ ومعلوم أنه لم يصرفها إلى الفقراء إلا بطريق 
النيابة . 

واخحتلفوا في جواز دخوها فيه إذا كان بدنيا» فذهب أصحابنا إلى الحواز والوقوع 
معا حتجين بأنه غير متنع لنفسه » إذ لا يمتنع قول السيد لعبده: أمرتك بخياطة 
هذا الثوب » فإن خطته بنفسك أو استنبت فيه أثبتك » وإن تركت الأمرين 
عاقبتك» واحتجوا بالنيابة في الحج » وفيه نظ فإنها لا تدل على جواز النيابة في 
المأمور به إذا كان بدنیا حضاء بل إنغا يدل على ما هو بدني ومالي معا كالحج › ولعل 
الخصم ذلك فلا يكون دليلا عليه كذا قال اهندي . لکن الخلاف موجود 
فيه عند الحنفية . 

فقالت طائفة منهم : إن الحج يقع عن المباشر » وللآمر ثواب الإنفاق » لأن 
النيابة لا تجزىء في العبادات البدنية إلا أن في الحج شائبة مالية من جهة الاحتياج 
إلى الزاد والراحلة .فمن جهة ق ومن جهة الإ نفاق تقع عن 
الأمر . لكن ارجح عندهم انه يقع عن الآمر عملا بظواهر الأحاديث . 

واحتج المانع بأن القصد من إبجاب العبادة البدنية امتحان لكلف » والنيارة 
تخل بذلك . وأجيب بأنه لا مجحل به مطلقا فإن في النيابة امتحانا أيضا. 

وزادها بعض المتأحرين تحقيقاء فقال: الأفعال المستندة إلى الفاعلين لا تخلو إما 
أن تكون شرعية أو لغوية » فإن كانت شرعية فلا تخلو إما أن تكون عبادة أو 
غيرها» وغبر العبادة لا تخلو إما أن ينظر فيها إلى جهة الفاعلية أو إلى جهة الفعل 
فقط من غير نظر إلى الفاعل. فمن الأول (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) فأناط 
الشارع ذلك بالفاعل» فالعبرة فيه به» فتكون عهدة الفعل متعلقة به ولو وكيلا . 

ومن الثاني : من باع عبدا وله مال» فقصد الشارع محصيل الفعل» واجتمعا في 
قوله تعالى : «ؤفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره# [سورة البقرة / 
] فالتطليق المراد به تحصيل الفعل سواء كان بنفسه أو بنيابة أو بغيره كا تقرر في 
الفقه وهذا من الثاني. وحتى تنكح :المراد به الااسناد الحقيقي المتعلق بالفاعل . 
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وأما العبادات : فلا تخلو إما أن تكون وسيلة أو تقصد» فإن كانت وسيلة فلا تخلو 
إما أن تكون وسيلة تبعد عن العبادة جدا أو تقرب منها جدا » فإن كانت تبعد 
- جدا» كتحصيل التراب والماء في الوضوء والتيمم » والصب عليه فالا جماع على 
جواز دخول النيابة فيهاء وإن كانت تقرب منها جداء فإما أن يعتبر فيها القصد أو 
لايعتبر. فإن لم يعتبر كتوضئة الغبر له أو تغسيله » فالإجماع على جواز الدخول . 

وأما القصد فلا مخلو إما أن يكون بدنيا حضا أو مترددا بينه)] . فإن كان الأول 
امتنعت النيابة» كالصلاة والصوم إلا في صورة واحدة » وهي ركعتا الطواف تبعا 
للحج » وكذا الصوم عن الميت على أصح القولين . وإن كان ماليا حضا كالزكاة 
دخحلت النيابة في تفريقه » لأنه يشبه الوسيلةء إذ الال هو المقصود » وإن كان 
مترددا بنا کا حج جاز عند اليأس والموت على ما تقرر في الفقه . 

وأما اللغويات : فان حقيقتها عند الإطلاق مصروفة إلى/ ما استند إليه الفعل ٠/٠١‏ 
حيث لم يبق ما يعم المجاز » ولا تعتبر العادة على المشهورء لأنها لا تصلح رافعة 
للحقيقة لتأدية ذلك إلى النسخ› ويكن أن تجعل مخحصصة على طريقة» والقدر 
المشترك لا يصح › لأنه إنغا يكون إذا كان معنا حقيقتان دار الأمر بين أن مجعله) 
فر کان اش تراک لفظياء أو يأخذ بيني قدرا مشتركا › فهنا يقال : القدر المشترك 
أولى» وأما في حقيقة ومجاز فلا . 
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فصل 
٤‏ الاعذارالسقطة للتكلىت 


[السفر] 

فمنها : السفر مسقط لشطر الصلاة الرباعية ومسوغ لإإخراجها عن وقتها » إذ 
جوز له الشرع التأخير بنسبة الجمع ترخحيصا » ثم منه ما ثبت لمطلق السفر وإن 
قصر . وعَدّها الغزالي أربعة: النفل لغير القبلة» وترك الخمعة» والتيمم» وأكل 
الميتة > وقد ينازع في هذين فإنها لا مبختصان بالسفر . 

ومنه ما بختص بالطويل . وهي أربعة : القصر» والفطر» والجحمع » والمسح على 
ا لحف ثلاثة أيام. 
[الاضطرار] 

ومنها : الاضطرار لاستبقاء المهجة رخص له الشرع بتناول الميتة بل أوجبهء 
لأنها إنغا حرمت لأن تناو ها يخل بمكارم الأخلاق» وذلك لا يقاوم استبقاء المهجة . 
[الجهسل] 

ومنها : الجهل» ومذا لم يجب الحد على من جهل تحريم الزنى والخمر إذا كان 
من يخفى عليه » ولا تبطل الصلاة بجهله محريم الكلام» ولا تبطل فورية الخيار 
بجهله ثبوته» ولا يكفر منكر حكم الأجماع الخحفي كتوريث بنت الابن مع البنت 
اااي 


٤ 


وفي «تعليق» القاضي الحسين في الكلام على خيط الخياط كل مسألة تدق 
وتغخمض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ على وجهين . وشرط الشافعي في تعصية 
البيع على بيع أخيه العلم بالہي وعذره بالجهل › وکذا ي النجش کا نقله 
البيهقي . خلافا للرافعي في قوله : إنه لم يشترطه . 

والصوات : أن ذلك شرط في جميع المناهمي » وقد روى النسائي (اكل الربا 
وموکله وکاتره دا علموا بذلك عل لسان عمد يوم القيامة) 
[الخطاأ] 

اا ا بترت اف ر هة ر ۷ ف ت اقتا 
لكن حكى الشيخ أبو حامد الإجماع على أنه حرام » وأن لا إثم فيه . حكاه عنه 
صاحب «البيان» في كفارة القتل . وينبغي أن يكون على الخلاف في وطء الشبهة 
ونحوه حتى لا يوصف لا بحل ولا حرمة على الأصح . 
[الحيض] 

ومنها : الحيض مسةط للصلاة وکذا ا على الأصح المنصوص » وإنا 
وس فضاؤه بأمر حليكد . 
[المرض] ‏ 

ومنہا : المرض مقط للقيام ي الفرضص ومسوع لاإخراج الصوم عن وقته» 
ویلتحی ره دائم الحدث كالمستحاضة › والسلس مسۃقط ج الطهارتين ي 
الصلاة . 

: الرق يسقط الحمعة» وكذلك الحماعة فلا تجب عليه قطعا . 
ومنہا : الإكراه المبيح له التلفظ بكلمة لكر ولا خلاف ي وجوب 
الاستسلام عند الإكراه على إلقتل والزنی . 


0 


وفي «المبسوط» للحنفية الإكراه أثره عند الشافعي في إلغاء عبارته كتأثير. الصبا 
وا لجنون .» وعندنا تأثيره في سلب الرضاء لا في إهدار عبارته» حتى كأن متصرفاته 
منعقدة » ولكن ما يعتمد لزومه الرضا كالبيع والشراء ونحوهما لا يلزم » وما لا 
يعتمد الرضى يلزم كالنكاح والطلاق والعتاق . 

قال السرخسى : قد استكثر محمد - رحه الله - الاستدلال بالآثار في أول كتاب 
الإكراه » وهذا لا يزيل الخطاب حتى يتنوع أفعاله إلى مباح وواجب وحرام . 
فالواجب شرب الخمر وأكل الميتة وتارة قتل النفس والزنى » وذلك لا يكون إلا 
باعتبار الخطاب . 

قال إلكيا الطبري : وجلة حقوق الله تعالى على الإنسان النظر أولاء ثم المعرفة 
ثانياً » ثم العبادات . فالشافعي يقول : العبادات البدنية ساقطة عن الصبي دون 
العبادات المالية » والعبادات للمالية إذا أخحذت من ماله» فلا نقول : يستحق ہا 
ثواب من يتحن بتنقيص املك » ومراغم الشيطان الذي يعد الفقر» ولكن يؤخذ 
من ماله نظرا للفقراء لا نظرا للصبى المؤدي . وهذا معنى قولنا : إنها تؤخذ منه 
أعتار الراساة ل اعفار الاد قعل هذا لس عل الضبى. غادة ال ولا 
بدنية » وإغا المأخوذ من ماله نفقة أخوة الدين . 

ثم لا يلزم قضاء العبادات بعد البلوغ » لعلم الشرع بأن ذلك يجر حرجا عظي 
من حيث إن الصبي عام في أصل الفطرة » وقد صح قطعا مدة مديدة ‏ والجنون 
عند الشافعي يسقط القضاء مع أنه لا يقطع بدوامه › ولا آنه عام فليس ملتحقا 
بالصبي الفرفق القاطع . ولکن لأن أصله سقط للقضاء ومقاديره ملحقة 
بأصله د. وأبو حنيفة يلحق تفاصيله بأصل آخر : وهو الأغياء» ونظر الشافعي 
أولى .: ويتصل بذلك أن عقله وقييزه يقتضي تصحيح عبارته إلا أن الشافعي 
یقول : فسدت عبارته في) صار بولي عليه فیهاء وأما ما م يصر مول عليه فيها 
ففاسد فیم] یضره صحیح فی ینفعه » حتی لو قال: أنا جائع يسمع منه ويطعم . 
وأبو حنيفة فصل فقال : والأعذار المسقطة للوجوب بعد البلوغ تسعة : جنون 
ونوم وإغماء ونسيان وخطأ وإكراه وجهل بأسباب الوجوب وحيض ورق . 


۳٣ 


فا لجنون رآه أبو حنيفة شبيها بالصبي في عدم العقل بالجنون من أصله › 
والصبي في کماله وألحقه به من وجه دول وجه » والصبا ينع وجوب حقوق الله 
كلها ماليها وبدنیها »> وعندنا لا يملع وجوب الحقوق المالية . 

والسفه لا يؤثر في العبادات إجماعا وني الطلاق والإقرار بالدم» ويؤثر في 
التصرفات عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة . 

والنوم والاإغماء يمنعان استكمال العقل » فلم نعتبر النوم لشيء من الأعذار 
المسقطة للعبادة » وفي العبادة كلام . 

والسكر وإن شابه الأغاء في الصورة ولكنه لا كان مقصودا للعقلاء صار 
السكران كالصاحي وما يقتضي النسيان والإكراه والرق عذر يستقصى في الفقه . 

والكفر ليس مسقطا للخطاب عندنا ولكن الشرع رخص مع وجود سبب 
الوجوب بإاسقاط القضاء بعد الا سلام ورخحص بإسقاط ضمان المتلفات » ورخص 

تصحيح أنكحتهم ومعاملتهم كثيرا نما يخالف وضع الشرع ترغيباً هم في اللإسلام. 
وكل ذلك مستقصى في الفقه . فهذا مجموع الأعذار المسقطة مع وجود السبب 
لموجب إلا أن الشرع رجح سببا على سبب من غير أن يظهر عند تفاوت مراتب 
الأدلة في بعضها . 
(الصبا] 

واعلم أن الصباء إغا ينتصب ا في العبادات التي تقرر وجوا بالشرع › 
ومن قال : إن وجوب ا بالعقل فلا يتصور أن يقدر الصبا عذرا أصلا » 
ويقول : جب على الله أن يعاقبه/ وهو قول باطل» وبنى عليه الحنفية صحة °٤‏ /ب 
إسلامه على معنى تعلق الأحكام به لترتبها على الإسلام المرفوع» وأبطله 
الشافعي » لأنه م يظهر انطواء ضميره » أو يقول : لا يجتمل الإسلام إلا فرضاء 
ولا بمكن تقديره فرضا فخرج لذلك عن کونه مشروعا . 


)١(‏ إلى هنا تمت القدمات ولقد أوسع ووصح حتی ظهر ما بین الأصوليين من الخلاف . ومېذه المقدمة 
عند التأمل تتضح مقدمات جمع الجوامع . اه . ناسخ نسخة دار الكتب المصرية . 


۷ 


[اللکتاب] 


[الكتاب] القرآن » وقيل : بل متغايران » ورد بقوله تعالى: عن الجن #إنا 
سمعنا قرآنا عجبا) [سورة الجن / ]١‏ وقال في موضع آخر: «إإنا سمعنا كتابا أنزل 
من بعد موسى # [سورة الاحقاف / ]۳١‏ فدل على ترادفه| وهو ام الدلائل» وفيه البيان 
لجحميع الأحكام . قال الله تعالى : إونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء [سورة 
النحل / ]۸۹٩‏ 

قال الشافعى رضى الله عنه في «الرسالة» : وليست تنزل بأحد نازلة في الدنيا إلا 
وني كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها » وأورد من الأحكام ما ثبت ابتداء 
بالسنة » وأجاب ابن السمعاني بأنه مأخحوذ من كتاب الله في الحقيقة» لأنه أوجب 
عليه“ فيه اتباع الرسول » وحذرنا من خالفته . قال الشافعي : فمن قبل عن 
رسول الله ب فعن الله قبل . 

ويطلتق القرآنء والراد به المعنى القائم بالنفس الذي هو صفة من صفاته . 
وعليه يدل هذا المتلو» وذلك محل نظر المتكلمين > وأخرى ويراد به الألفاظ المقطعة 
اللسموعة » وهو المتلو . وهذا محل نظر الأصوليين والفقهاء وسائر خدمة الألفاظ 
كالنحاة والبيانيين والتصريفيين واللغويين» وهو مرادنا . 
[تعريف القرآن] : 

فنقول : هو الكلام المنزل للإعجاز بآية منه المتعبد بتلاوته . 
)١(‏ كذا في جميع النسخ ولعله «علينا» . 


٤١ 


فخرج «بالمنزل» الكلام النفسي» والألفاظ وإن كانت لا تقبل حقيقة النزول ولكن 
المراد المجاز الصوري . 

وقولنا : «للإعجاز» حرج به المنزل على غير النبي َة كموسى وعيسى عليه 
السلامء فإنه لم يقصد به الإإعجاز» والأحاديث النبوية. وقد صرح الشافعي في 
«الرسالة» : بأن السنة منزلة كالكتاب . قال الله تعالى #وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحي # [سورة النجم/١-٤].‏ 

وخ رج بقولنا: «المتعبد بتلاوته» ما نسخت تلاوته . 

وقلنا بآية منه ولم نقل بسورة كا ذكره الأصوليون» لأن أقصر السور ثلاث آيات» 
والتحدي قد وقع بأقل منہا في قوله تعالى : «إفليأتوا بحديث مثله) [سورة الطور/٤۳].‏ 

وصرح أصحابنا في كتاب الصداق فيا لوأصدقها تعليم سورة فلقنا بعض آية» ثم 
نسیت لا بحسب له شیء» لأنه لا یسمی قرآناء لعدم الإعجاز فيها. کذا قال ابن 
الصباع . وقضيته أنه لا بحرم مثل ذلك على الجنب» > لكن صرح الفورَاني وغيره بالمنع . 

وأما الآية والآأيتان فحكى في «الشامل» : : وجهين : أحدها: المنع› لأن الإعجازإغا 
يقع بثلاث آیات» وذلك قدر سورة قصيرة . والثاني : جوز لأن الأية تامة من جنس ما 
فيه إعجاز»ء فأشبه الثلاث . على أن أصحابنا اختلفوا في أن الإإعجاز مكن بالسورة» 
فإن البلغاء من العرب قد يقدرون على القليل دون الكثبر. 

وقال الآمدي » في «الأبكار» : التزم القاضي في أحد جوابيه الإأعجاز في سورة 
الكوثر وأمثاهها تعلقا بقوله تعالى : #فأتوا بسورة مثله# [سورة يونس / ۳۸] والأصح : 
ما ارتضاه فى الحواب الآخرء وهو اختيار الأستاذ أي إسحاق وجماعة من أصحابنا: 
أن التحدي إنغا وقع بسورة تبلغ في الطول مبلغا يتبون فيه رتب ذوي البلاغة » فإنه 
قد يصدر من غير البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما ياثل بعض 
الكلام البليغ الصادر عمن هو أبلغ منه » وربا زاد عليه » ولا يكن ضبط الكلام 
الذي يظهر فيه تفاوت البلغاء » بل إنغا ضبط بالمتعارف المعلوم بين آهل الخبرة 
والبلاغة . 

قال الآمدى : ما ذكرناه إن كان ظاهر الإطلاق في قوله تعالى : #إفأتوا بسورة 


٤۲ 


مثله@ [سورة يونس / ۳۸] غير أن تقييد المطلق بالدليل واجب » فإن حمل التحدي ' 
على ما لا يتفاوت فيه بلاغة البلخاء » ولا يظهر به التعجيز يكون متنعا. انتهى . 


د » 


لجاز قکڑ ہکم ای 


الإعجاز يقع عندنا في قراءة كلام الله لا في نفس كلامه على الصحيح من 
أقاويل أصحابنا كا قاله الأستاذ أبو منصور في «المقنع» . واحتج عليه بأن الإعجاز 
دلالة الصدق ودلالة الصدق لا تتقدم الصدق . وكلام الله تعالى أزليء فوجب أن 
ينصرف ذلك إلى القراءة الحادثة » ولأن الإعجاز وقع في النظم » والنظم يقع في 
القراءة» وكلام الله ليس بحرف ولا صوت» فأما قوله تعالى : #قل لئن اجتمعت 
اللأنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله 4 [سورة الاسراء / ۸۸] 
فا مراد قراءة القرآن بدليل أنه تحدى بالسورة » والسورة ترجع إلى القرآن لا إلى 
المقروء . 

قال : وذهب بعض أصحابنا إلى إثبات نفس كلام الله معجزة للرسول ا 
واقتدى ببعض سلفنا في ذلك ممن كان يتعاطى التفسير. والتحقيق : ماذكرناه . 


مسال 
ر 
[الڪرم] 
الكلام عند جمهور الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النضسى . 
لأنه قد استعمل فيه » والأصل في الإطلاق الحقيقة » أما استعماله في العبارات» 
فلقوله تعاٰی ٤‏ أنفسهم لو لا يعذبنا الله بجا نقول# [سورة المجادلة /۸] 


لوأسرّوا قولکم أ و اجهروا به 4 [سورة الملك/۳٠]‏ وقيل : حقيقة في النفسي مجاز في 
cE‏ 


اللساني» وقيل : عكسه ¢ والثلانة حكية عن الأشعري» حکاها ابن برهان نه . 
والكلام النفسى عند الأشعري نسبة بين مفردين قائمة بذات المتكلم » ويعنون 
بالنسبة بين المفردين تعلق أحدها بالآخر وإضافته إليه على جهة الإسناد الإ فادي. 
أي : بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها كان ذلك اللفظ 
إسنادا إفاديا. ومعی ی قیام هذه النستة بالمتكلم : أن الشخص إدا قال لغیره 
اسقنى ماء » فقبل أن يتلفظ ذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة 
وصيعة قوله : اسقی مأاء عبارة عنه ودلیل عليه . 
وقال القرّافي : معنى الكلام النفسى أن كل عاقل جد في نفسه الأمر والنهي 
والخر عن کون الواحد نصف الاثنين› وعن. حدث العام وهو غر حتلف نم 
يعار عه بعبارات ولغات ختلفة > فالمختلف هو الكلام اللساني» وغير المختلف هو 
الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى » ويسمى ذلك العلم لاض عا > لأن 
إدراك الحراس i Be EE‏ 
وقال الغزالي ٤‏ بعص عقانده من آخال سماع موسی کالما لیس بصوت ولا 
٠‏ حرف / فليحل يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض 


[انزلالترآن بهة الكرب] 


وأنزله الله تعالى بلغة العرب . قال الله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه‰ [سورة إبراهيم ]٤/‏ وأورد ابن السمعاني سؤالا حسناء وهو أنه کان من 
تقدم من الأنبياء عليهم السلام مبعوثا إلى قومه خحاصة فجاز أن يكون مبعوثا 


٤ 


بلسانہم . أما نبينا محمد ية فمبعوث إلى جميع الأمم » فلم صار مبعوٹا بلسان 
بعضهم ؟ 

أجاب : بأنه لا بخلوا إما أن يكون عليه السلام مبعوثا بلسان جميعهم » وهوخارج 
عن العرف والمعهود من الكلام » ويبعد بل يستحيل أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة 
بكل الألسنةء فتعين أن يكون بلسان بعضهم» وكان اللسان العربي أحق من كل 
لسان» لأن أوسع وأفصح »› ولأنه لسان أولى بالمخاطين . 

قال الشيخ جال الدين بن مالك : ونزل بلغة الحجازيين إلا قليلا » فإنه 

نزل بلغة التميميين فمن القليل إدغام #من يشاق الله ورسوله# [سورة الحشر ]٤/‏ 
في سورة الحشر › #ومن یرتد منکم عن دینه 4 [سورة المائدة / ]٤‏ في قراءة غير نافع 
وابن عامر فإن الإإدغام في المجزوم والأمر المضاعف لغة تيم » والفك لغة أهل 
الحجاز.وكذلك نحو #من يرتدد منکم عن دينه# [سورة البقرة / ]١۷‏ #فليكتب 
وليملل# [سورة البقرة /۲۸۲] وفيجببكم الله [سورة آل عمران / ]۳١‏ وفؤييددكم ¢ 
[سورة آل عمران / ۱۲۰] و#من يشاقق# في النساء [آية / ]٠٠١‏ والأنفال [آية / ]١۳‏ 
ومن محادد الله [سورة التوبة /1۳] و#استفزز [سورة الأنبياء ]٠٠۳١/‏ #فليمددي 
[سورة مريم/٥۷]‏ و#إاحلل [سورة طه /۲۷] و#اشدد به أزري€ [سورة طه ]۳١/‏ 
ومن محلل عليه [سورة طه ]۸١/‏ 

قال : وقد أجمع القراء على نصب إلا اتباع الظن) [سورة النساء/۷٠٠]‏ لأن لخة 
الحجازيين التزام النصب في المنقطع » وإن كان بنو تميم يتبعون» كا أجمعوا على 
نصب ما هذا بشرا [سورة يوسف / ]۳١‏ لأن القرآن نزل بلغة الحجازيين» وزعم 
الزخشري أن قوله تعالى: «إقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ) 
[سورة النمل / ]٠١‏ أنه استثناء منقطع جاء على لغة بني غيم 1 ٿم نازعه في ذلك . 


)١(‏ وني باقي النسخ : «اليمنيين». 


0 


e 

ولا حلاف س العقلاء أن کتاب الله معجز › لأن العرب عجزوا عن 
معارضته . واختلفوا في سببه هل کان لکونه معجزا أو لمنع الله إياهم عن ذلك مع 
قدرتهم عليه » وهو المسمى بالصرفة؟ على قولين : والاني : قول المعتزلة . 
والأول : قول الجمهور . وقيل : الإعجاز لخروجه عن سائر أساليب العرب 
فزادهم أسلوبا لم يكن في بينهم في لغتهم» لأنها محصورة في الرجز والشعر 
والرسالة والخط ومنظوم الكلام ومنثوره « والقرآن خارج عن ذلك فجری ری 
امرض ول يكن دعوى إحياء الموتق فزاد عليهم إحياء الموتى » وكذلك عصا 
موسى . وقيل: الإإأعجاز في بلاغته وجزالته وفصاحته المجاوزة لحدود جزالة کلام 
العرب: 

قال إمام الحرمين في «الأساليب» : والمختار : أن اللإعجاز في جزالته مع أسلوبه 
الخارج عن اتات کلام العرب»ء والحزالة والأسلوب معا متعلقان بالألفاظ» 
مقامه في إقامة فرض الصلاة خلافا للحنفية » واختار ابن السمعاني في «القواطع» 
تحوه . 

وحكى عن الحاحظ أن الإعجاز منع الخلق عن الإتيان به» وليس هذا قول 
الصرفة المعزو إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري والمعتزلة . فإن قول الصارفة 
معناه : أن قواهم كانت مجبولة على الإتيان بمثله» ثم سلبهم الله تلك القوة. 
فصاروا عاجزين » والاعجاز حاصل ذا حصوله ابتداءء لأن سلب الأنسان 

وقيل : الإأعجاز فيه غرابة النظم مح الإاخبار عن الغيب وإتيانه بقصص الأولين 
والآأخرين 


٤٦ 


ء 


مسال 


وهل الإعجاز في النظم وحده دون الإعراب أو في النظم واللإعراب معا؟ 
خلاف . حكاه المتولي في «التتمة» والروياني في «البحر» في باب صلاة الحماعة» 
وفرعا عليه ما لو لحن في الصلاة ولم يغير المعنى » كا لو قال :الحمد لله» ونصب 
الما » هل تجزئه؟ وجهان بناء على هذا الأصل . 

قالت الحنفية : القرآن عبارة عن النظم الدال على المعنى . 

مسالة 

لا جوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرها بل يجب قراءته على هيئته التي يتعلق با 
الإعجاز لتقصير الترجمة عنه » ولتقصير غيره من الألسن عن البيان الذي خص به 
دون سائر الألسنة . قال الله تعالى : #بلسان عربي مبين# [سورة الشعراء / ]٠۹١‏ هذا 
لو لم يكن متحدى بنظمه وأسلوبه» وإذا م تجز قراءته بالتفسير العربي المتحدى 
بنظمه فأحرى أن لا تجوز بالترجمة بلسان غيره. ومن ههنا قال القفال في «فتاويه» : 
عندي أنه لا يقدر أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية . قيل له : فإذن لا يقدر أحد أن 
يفسر القرآن . قال : ليس كذلك. لأن هناك جوز أن يأتي ببعض مراد الله ويعجز 

عن البعض . أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يكن أن يأتي بجميع مراد الله . 
وفرق غيره بين الترحمة والتفسي فقال: جوز تفسبر الألسن بعضها ببعضهء لأن 
التفسير: عبارة ع] قام في النفس من المعنى للحاجة والضرورة. 

والترجمة: هي بدل اللفظة بلفظة تقوم مقامها في مفهوم المعنى للسامع المعتبر لتلك 
الألفاظء فكأن الترجة إحالة فهم السامع على الاعتبار» والتفسير تعريف السامع بجا 
فهم المترجم» وهذا فرق حسن» وما أحاله القفال من ترجة القرآن ذكره الإمام أبو 
الحسين أحمد بن فارس عن كتاب «فقه العربية» أيضا. 

فقال : لا يقدر أحد من المترجين على أن ينقل القرآن إلى شىء من الألسنة كا 


4 


/پ 


نقل الإإنجيل عن السريانية إلى الحبشية والرومية » وترجمت التوراة والزبور وسائر 
كتب الله تعالى بالعربية » لأن العجم لم تتسع في المجاز اتساع العرب . ألا ترى 
أنك لو أردت أن تنقل قوله جل وعلا: #وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إليهم على 
سواء) [سورة الأنفال ]٥۸/‏ لم تستطع أن تأتي بهذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي 
أودعت فيه حى تبسط مجموعها عها وتفك منظومها مها وتظهر مستورها فتقول : إن کان 
O E ET‏ > فأعلمهم أنك قد نقضت 

ما شرطته هم » وأذنهم بالحرب لتكون آنت وهم في العلم بالنقض على استواء . 
وكذلك قوله تعالی ا على آذانہم في فى الكهف سنين عددا# [سورة الكهف 
/۱۱] اه . 

وظهر من هذا أن الخلاف المحكى عن أبي حنيفة في جواز قراءته بالفارسية لا 
يتحقق لعدم إمكان تصوره على أنه قد صح عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك. حكاه 
عبدالعزيز / في «شرح البزدوي» . والذين م يطلعوا على الرجوع من أصحابه 
قالوا : أراد به عند الضرورة والعجزء عن القران » فإن يکن كذلك امتنع « 
وحكم بزندقة فاعلة . 

وجعل القفال في حكاه القاضي الحسين في «الأسراره : مأحذ الخلاف في ذلك 
القول القرآن» وفيه نظر» ورأيت في كلام بعض الأئمة المتأخحرين من 
المغارية أن المنح غخصرص بالتلاوة » فأما ما ترحته e‏ :) فان ذلك جائر 
للضرورة » وينبغي أن يقتصر من ذلك على بيان الحكم المحكم منه والقريب المعنى 
مقدار الضرورة إليها من التوحيد وأركان العبادات » ولا نتعرض لا سوى ذلك 
ويؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم اللسان العربي . 

قال : وهذا هو الذي يقتضيه الدليل » ولذلك لم يكتب النبي با إلى قيصر إلا 
بآية واحدة محكمة بمعنى واحد » وهو توحيد الله تعالى والتبري من اللإشراك لأن 
النقل من لسان إلى لسان قد تقصر الترجمة عنه لا سيا من العربي إلى العجمي . 
فان کان معنی الترجم عنه واحدا عدم أو قل وقوع التقصير فيه بخلاف المعاني إذا 
كثرت لا سي إذا اشتركت الألفاظ وتقاربت» أو تواصلت المعاني أو تقاربت . وانما 


۸ 


َل النبي اة ذلك لضرورة التبليغء أو لأن معنى تلك الآية كان عندهم مقررا في 
كتبهم وإن خالفوه . وإفراد هذه المسألة بكلامي هذا لا تجده في كتاب فاشكر الله 
على هذا المستطاب . 


ا 
[الالناظ عرالمَرة ف التران] 


لا حلاف أنه ليس في القرآن کلام مركب على غر أسالیب العرب» وأن فيه 
أسماء أعلام لمن لسانه غير اللسان العربي كإسرائيل » وجبرائيل » ونوح » ولوط » 
وإنغا اختلفوا هل في القرآن ألفاظ غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؟ فذهب 
القاضى إلى أنه لا يوجد ذلك فيه » وكذلك نقل عن أي.عبيدة » وادعى أن ما 
وجد فيه من الألفاظ المعربة مما اتفق فيه اللغات . 

وبحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد هذه الأساء إليها على 
الطريقة النحوية» وذهب الشافعي إلى وجودها فيه › وستأق المسألة في ذيل الحقيقة 


الشرعية . 
مسال 
في القرآن المجاز خلافا للأستاذ وأبي بكر بن داود الظاهري . وسيأتي أيضا إن 
شاء الله تعالی : 


cE 


قت ا( 


[اللحكم والمتتابه] 


في القران حکم ومتشابه کا قال تعالی : ومنه آیات محکمات هن أم الكتاب وأخر 
متشاب هات ) [سورة آل عمران/۷] وقد یوصف جمیع القرآن بأنه متشابه بمعنی أنه متماثل في 
الدلالة والاعجازء قال الله تعالى : «إكتابا متشاما مثاني# [سورة الزمر/۲۳]» وقد 
یوصف بأنه حکم بمعنی أنه أحکم على وجه لا یقع فيه تفاوت . قال الله تعالی : فوكتاب 
أحكمت آياته) [سورة هود/١]‏ والمحكم إما معنى المتقن كقوله : «(أحكمت آياته#› 
والقرآن کله حکم بہذا المعنى» وإما في مقابلة المتشابه كقوله تعالى : فإمنه آيات 
حکمات 4 . 
واختلف فيه هذا المعنى على أقوال كثيرة منتشرة . 

أحدها : أنه ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيره» وعكسه المتشابه . 

الثاني : أن المحكم ما اتصلت حروفهء والمتشابه ما انفصلت» كالحروف 
المتقطعة في أوائل السور › وهو باطل فإن الكلمة قد تتصل ولا تستقل بنفسها › 
وتتردد بین احتمالات وتعد متشاہهة . 

الثالث : أن المحكم ما توعد به الفساق » والمتشهابه ما أخفى عقابه » وقد 
حرمه كالكذية والنظرة. حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء وغيره . 
ومنهم من حكى عنه أن المحكم هو الوعيد على الكبائر والمتشابه على الصغائرء 
ونسبه لعمرو بن عبيد أيضا . 

الرابع : أنه ما احتج به على الكفار. حكاه الاستاذ أبو منصور عن الأصم . 

الخامس : أنه الوعد والوعيد في الأحكام › والمتشابه : القصص وسيبر 
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الأولين › لأن المحكم ما استفيد الحكم منهء والمتشابه ما لا يفيد حكا . حكاه 
الإمام في «التلخيص» قال : واللغة لا تشهد لذلك . 

السادس : أنه نعت رسول الله ية في التوراة والكتب المتقدمة» والمتشابه نعته 
e‏ القرآن » ونسب للأصم 

السابع : أنه الناسخ » والمتشابه : المنسوخ . ونقل عن ابن عباس أن المنسوخ 
لا يستفاد منه حكم » ولفظ النسخ فيه إحمال » فکأنہم أرادوا قوله تعالی :[فینسخ 
الله, ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته» [سورة الحج /۲ه] ولكن القرآن كله 
2 ) 

الثامن : المتشابه : آيات القيامة » والباقي محكم ب قاله الزجاج إذا م ينكشف 
الغطاء عنہا بدلیل قوله تعالی #فیتبعون ما تشابه منه# [سورة آل عمران /۳] وکانوا لا 
يتبعون إلا أمر الساعة بدلیل قوله تعالی : إيسألونك عن الساعة» اوو 
النازعات ]٤١/‏ . 

التاسع : أن المتشابه ما عسر إجراؤه على ظاهره كاية الاستواء . قال في 
المنخول : وإليه مال ابن عباس . 

العاشر : أن لحكم ما لا ميجحتمل من التأويل إلا وجها واحدا » والمتشابه ما 
احتمل أوجها » وحکكاه الماوردي في «تفسيره» عن الشافعي» وجرى عليه أكثر 
الأصوليين : 

فال الماوردي » ويحتمل أن يقال : المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة 
بخلاف المتشابه » كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان . 

الحادي عشر : أن اللحكم ما استقل بنفسه ولم يحتاج الان وکا القاضي 

من الحنابلة عن الإمام أحمد . قال : والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان » فتارة بین 
یکذا وتارة بكذاء لحصول الاختلاف في تأويله . قال : وذلك نحو قوله تعالی : 
لإيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) [سورة البقرة /۲۲۸] لأن القرء مشترك بين الحيض 
والطهر » وقوله: طرآتوا حقه يوم حصاده# [سورة الأنعام ]٠٤١/‏ قال : وهذا قول 
عامة الفقهاء . 
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قلت : وهو قريب من الأول . 

والثاني عشر : أن اللحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه » 
والمتشابه : ما لا یعلم تأویله إلا الله . قال الأستاذ أبو منصور › وهذا هو الصحيح 
عندنا . وقال ابن السمعاني : إنه أحسن الأقاويل » وهو المختار على طريقة 
السنة . 

قال : وعلى هذا فالوقف التام على قوله: ما يعلم تأويله إلا الله [سورة آل 
عمران / ۷ وأما إمام الحرمين ي «التلخيص» فقال : هو قول باطل لأن اللغة لا 
تساعده على ذلك » ورب کلام يفهم معناه وهو متناقض . قال : والسديد أن 
يقال : المحكم : السديد النظم والترتيب الذي يفضى إلى إثارة المعاني المستقيم من 
غبر مناف. والمتشابه : هو الذي لا بحيط العلم بامعنى المطلوب منه من حيث اللغة 
إلا أن تقترن أمارة أو قرينة › ويندرج تحته المشترك كالقرء . 

واختار بعض المتأخحرين: أن المحكم هو الواضح المعني الذي لا يتطرق إليه 
إشكال مأخوذ من الإحكام > وهو الاتقان » والمتشابه نقيضه » فيدخل في المحكم 
النص والظاهر » وفي لمتشابه الأساء المشتركة كالقرء واللمس وما يوهم التشبيه في 
حق الله تعالى . 

قال : ولا يدخحل ي ذلك الحروف في أوائل السور» إذ ليست موضوعة 
باصطلاح سابق فتوهم /الاإشکال» ول يثبت فيها توقیف فيتبع بل نقول فیھا کا 
قال الصديق رضي الله عنه: إنها من أمر الله تعالى. 


ومقصود هذا البحث: أن كم القرآن يعمل به » والمتشابه يؤمن به ويوقف 
ي تأویله إن لم یعینه دلیل قاطع . 

وقال الأستاذ أبو منصور : اختلفوا في إدراك علم المتشابه » فقال كثير من 
أصحابنا المتكلمين والفقهاء كالحارث والقلانسي : إنه لا يعلم تأويله إلا الله › 
ووقفوا على قوله :إلا الله 4 [سورة آل عمران / ۷] وذهب أبو الحسن الأشعري 
والمعتزلة إلى أنه لابد أن يكون في جملة الراسخين من يعلم المتشابه › على 
قوله : (والراسخون في العلم¢ [سورة آل عمران/ ۷] قال : والقول الأرل ا صح 
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عندنا » لأنه قول الصحابة» مثل ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب » وهو 
احتيار ابي عبيد والأصمعي وأحمد بن بحي النحوي » وبه نقول . 

قال : وتدخحل الحروف المقطعة في أوائل السور في المتشابه الذي لا يعلم تأويله 
إلا الله وأقوال e‏ ها متعارضة ليس بعضها أولى من بعض اه . 

وحكى الخلاف آيضا أستاذه الأستاذ أبو إسحاق» ثم قال : ولا مجرى هذا 
الخلاف في أحكام الشريعة» إذ ليس شيء منها إلا وعرف بيانه وليس في السنة ما 
يشاكله . وما اختاره الأستاذ أبو منصور حكاه البغوي في «تفسيره» عن الأكثرين 
من الصحابة والتابعين والنحويين وأيده بقراءة ابن مسعود :«إن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون: آمنا به» . 

وقال عمر بن عبد العزيز: انتهى علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن 
قالوا:.آمنا به کل من عند ربنا . 


قال البخوي : وهذا القول أحسن في العربية وأشبه بظاهر الآية اه » وقطع به 
الزبيري من كبار أئمتنا في أول كتابه «المسكت» » فقال : دلت الآية على أن من 
القران شيا غيبه الله عن خلقه » ليلز مهم النقص في أنفسهم»› ل ہم لا يبلغون من 
الأمر إلا ما قدر اله مء وقد بين ذلك فی کناب فقال : مولا طون بشیء مر 
علمه إلا بجا شاء# [سورة البقرة / ]٠٠١‏ انتهى . 


ورجح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي القول الثاني » وقال : ليس في القرآن 
شىء استأثره الله بعلمه بل وقف العلاء عليه » لأن الله تعالى أورد هذا مدحا 
للعلماء فلو كانوا لا يعرفون معناه لشاركوا العامة وبطل مدحهم .. وكذلك صححه 
سليم الرازي في «التقريب» واستدل بقوله تعالی :کتاب أحکمت آیاته ثم 
فصلت# [سورة هود /۱] قال : فأخر أن الکتاب کله فصلت آیاته وبنت » وبقوله 
ة: (وبينه) متشامات لا يعلمن كثير من الناس) فدل على أن القليل من الناس 
يعلمها وهم الراسخون » وقال ابن الحاجب : والظاهر الوقف على «والراسخون 
٤‏ العلم»» لأن الخطاب با لا يفهم بعید. 
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قلت : وحكاه القاضي أبو المعالي شيدله في كتاب «البرهان» عن أكثر القراء 
والنحاة » واختاره . 

قال : وهو مذهب ابن مسعود وأبي بن كعب » وهذا عكس حكاية الأستاذ 
والبغوي لكن حكاه ابن السمعاني عن شرذمة قليلة . قال : واختاره الغبتي.. 
قال : وقد كان يعتقد مذهب السنة لكنه سها في هذه المسألة . قال : ولا غرو 
فلكل جواد كبوة » ولكل عام هفوة . قال : وقد نقل عن مجاهدء ولا أعلم 


وقال ابن برهان في كلامه على معاني الحروف: الوقف التام على قوله : «إلا 
الله ) نم ابتدأً بالراسخين» وتوسط القفال الشاشي فقال في آخر کتابه ي أصول 
الفقه : القولان متملان ولا ينكر أن يكون في المتشابه ما لا يعلم » ويكون 
الغرض منه الإيان » وأنه من عند الله . وقال الغزالي في المنخول : وقف أبو 
عبيدة على قوله : «إلا الله» .» وليس هذا من غرض الأصولي» وغرضنا أن المتشابه 
في الآيات المتضمنة للتكليف محال » ويبين المقصود منه رسم المسألة في آية 
الاستواء . 

قال مالك : لما سئل عنه: الاستواء معلوم والكيف مجهول» والأييان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة . 

وقال سفيان بن عيينة : يفهم منه ما يفهم من قوله : ثم استوى إلى الساء» 
(سورة فصلت/ ] وقد تحزب الناس فيه» فضل قوم أجروه على الظاهر » وفاز من 
قطع بنفي الاستقرار» وإن تردد في مجمله ورآه فلا يعاب عليه . 

قال : وتكليف تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبا على الآحاد بل 
يجب على شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا ثارت ٠‏ انتهى , 

وقيل : الراسخون يعلمون على الحملة والله يعلم على التفصيل » ومذا يصح 
القولان حميعا ولا يتنافيان» وهو الذي يعضده الدليلء لأن الصحابة قد خاضوا في 
التأويل . 
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والمختار: الوقف على «إلا اله» لوجوه: 

أحدها : أنه قول الجمهور بل لم يذهب إلى الوقف على طوالراسخون في 
العلم# إلا شرذمة قليلة من الناس كا قاله ابن السمعاني . 

الثاني : أن «أما» في لغة العرب لتفصيل المجمل فلابد أن يذكر في سياقه 
مان إما لفظا ٠‏ وهو الاك وما تفديرا »وس ما لاء زك اح 
القسمين عن الآخر » كقوله تعالى:«فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن 
يكون من المفلحين# [سورة القصص /1۷] ولم يذكر القسم الأخر لدلالة المذكور 
عليه » فکأنه قال : وأما من ل يؤمن ولم يعمل صالخا فلا يصلح أن يكون من 
المفلحين » وإما بكلام يذكر بعدها في موضع ذلك كهذه الأية فإنه سبحانه قال : 
فأما الذين في قلوهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتخاء الفتنة وابتغا تأويله » وما 
یعلم تأویله إلا الله فهذا تام القسم الأول المذكور في سياق «أما» فاقتضی وضع 
اللغة ذكر قسم آخر فكان تقديره» وأما غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى 
رهم » ودل على ذلك قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به کل من عند 
ربنا» [سورة آل عمران /۷] أي : من المحكم والمتشابه من عند الله والإيان با 
واجب» وكأنه قيل : وأما الراسخون في العلم فيقولون. ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سورة البقرة:«فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربمم وأما الذين 
كفروا فيقولون ماذا أراد الله هذا مثلا» [سورة البقرة ]٠١/‏ . 

الثالث : أن الواو في قوله : «والراسخون» وإن احتملت أن تكون غير عاطفة 
غير أنها ههنا استئنافية من وجوه : 

أحدها : أنه لو أراد العطف » لقال : ويقولون آمنا به عطفا ليقولون على 
يعلمون المضمر » إذ التقديرء وما يعلم تأويله إلا الله » والراسخون في العلم 
یعلمونه ویقولون آمنا به » فأما قوم : إن «يقولون» جملة حالية مع إضمار فعلها 
العامل فيها » فلو جاز هذا لجاز عبد الله راكبا بمعنى أقبل » وهو ممتنع » ولذلك لا 
جوز » والراسخون قائلون بتقدیر يعلمونه قائلین . 


£00 


٦ب‏ الثاني : ما روی عبد الرزاق في «تفسيره» عن ابن طاووس /عن ابنه قال : کان 

ابن عباس يقرؤها «وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون آمنا به» فهذه القراءة ‏ 
مبينة إحمال الواو في الآية » وأغها استئنافية لا عاطفة » ثم إن كان ابن عباس ِ 
سمعها من النبي بي فهي تفسير منه للآية » وإن لم يكن فهو مرجح › لأنها قول 
صحابي » وتفسير الصحابي عند المحدثين في حكم المرفوع . 

الثالكث : في ترجيح كونها استئنافية أن بتقدير ذلك تكون الجملة حالا » والحال 
e n E Sa E eg‏ 
دار أمر اللفظة بين أقوى الحالين وأضعفه) كان حله على الأقوى أولى . 

الوجه الرابع“ اة دة خخ بش اقغاب رسفن نز الفلب 
وابتغاء الفتنة ء ا : (إذا رأيتم الذين 
يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم) . 


ا لخامس: أن قوله : ف(والراسخون في العلم يقولون آمنا به سورة آل عمران/۷] يدل 
على تفويض وتسليم لما م يقفوا على حقيقة ا مراد به وهومن قبيل الأإيان بالغيب الذي 
مدح الله أهله وهو ظاهر في التسليم لراد الله ء وإن کان لا يناف فهمهم المراد به . 

واحتج من قال : إن الواو للعطف بأن تسميتهم الراسخين في العلم يقتضي 
علمهم بتأويل المتشابه وإلا م يكن هم فضيلة على غيرهم › نعم من المتشابه ما 
يعلم الراسخون مه » ومه ما استأثر الله بعلمه کالروح ووفقت الساعة . 

وأجيب بأن المراد بالراسخين في العلم الراسخون في العلم بالله ومعرفته وأنه 

لا سبیل للوقوف على کنه ذاته وصفاته وأفعاله بغیره » کا حکی عن الصدیق أنه 
قال : العجز عن درك الإدراك إدراك» وقد قيل : 

حقيقة المرء ليس المرء يدركها فكيف كيفية الحبار في القدم 

ٹر : النزاع في المسألة لفظيء E‏ 
راد به أنه يعلم ظاهرا لا حقيقة» ومن قال لا يعلم أراد به أنه لا يعلمه حقيقة 
وإنما ذلك ی الله » والحكمة ي إنزال المتشابه ابتلاء العقلاء 


. أى من وجوه الوقف على إلا الله‎ )١( 
٤٥٦ 


وقال السهيلى : اخحتلف الناس في الوقف عند قوله: ظإلا الله والمختار عندي 
مذهب ثالث» وهو قول ابن إسحاق أن الكلام تم عند قوله: إلا الله وقوله : 
والراسخون مبتداً ولکن لا نقول: لا یعلمون تأویله بل یعلمونه برد ® إلى 
الحكم» وبالاستدلال على الخفي بالجي» وعلى المختلف فيه بالتفق عليه» فيتفق 
بذلك الحجة» والله تعالی يعلم تأویله بالعلم او ا تفکر ولا ى 
والراسخون يعلمونه بالتذكر والتدبر. 


۶ 


مسال 
[ورود المهمل قالتران] 


لا جوز أن يرد ني القرآن ما ليس له معنى أصلا» لأنه مهمل » والباري 
سبحانه منزه عنه » أولَهُ معنی ولکن لا يفهم » اویفهم لکن أرید به غیره خلافا » 
وهذا أولوا آيات الصفات على مقتض ما فهموه . 

قال الغزالي : ولا يقال : إن فائدته في محاطبة الخلق با لا يفهمونه » لأنا 
نقول : المقصود به تفهيم من هو أهل له > وهم I AR‏ وقد 
فهموه» وليس من شرط من يخاطب العقلاء بكلام أن يخاطبهم با يفهم الصبيان 
والعوام بالإضافة إلى العارفين بل على من ل يفهم أن يسال من له ية الفه 
کا قال تعالى :«إفاسألوا آهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) [سورة النحل ]٤١/‏ 

وأما الحروف التي في أوائل السور فقد اختلفوا فيها على نيف وثلاثين قولاء فقيل : 
إنغا أساء للسور. 

وقيل : ذكرها الله لحمع دواعي العرب إلى الاستماع ‏ لأنبا تخالف عادتهم فتوقظهم 
عن الغفلة حتى تصرف قلويهم إلى الإإأصغاء فلم يذكرها لإرادة معنى . 

وقيل : إغاذكرها كناية عن سائر حروف المعجم التي لا بخرج عنها جميع كلام العرب 
تنبيها على أنه ليس يخاطبهم إلا بلغاتهم وحروفهم . 


oV 


وقال ابن عباس : کل حرف منہا مأخوذ من اسم من أسماء الله » فالکاف من كاف› 
واهاء» من هاد» والعين من عليم › والصاد من صادق› فکأنه تعالی قال لنىيه : آنا 
كافيك وهاديك . 

وقيل : إن الله تعالى أنزل هذه الأحرف إبطالا لحساب اليهود» فإنهم كانوا بحسبون 
هذه الأحرف حالة نزوها ویردونہا إلى حساب الحمل»› ويقولون : إن منتهى دولة 
الاسلام كذاء فأنزل الله هذه الأحرف تخبيطا للحساب عليهم . 

وقيل : ذكرها الله جريا على عادة العرب في ذكر النسيب” في أوائل الحطب 
والقصائد» وههذا اخحتصت بالأوائل . 

وقيل : غيرذلك . 

وأعلم أن الرازي ترجم المسألة في المحصول بأنه لا جوز ن يتكلم الله ورسوله 
بشیء » ولا يعني به شيئا» ثم استدل با يقتضي أن الخلاف ف التكلم بالا يفيد › 
وبینها فرق » فإنه يکن ان لا يعني به شيئاء وهو يفید في نفسه » وکن أن يفيد 
ولا يعني به شيئا » فمحل النزاع غير منقح » لأن في كلام القاضي عبد الجحبار وأبو 
الحسين في «المعتمد» نصب الخلاف في أنه هل جوز أن يتكلم الله بشيء ولا يعني به 
شيا ؟ 

وقال الأصفهاني : والحق أرجو أن الكلام با لا يعني به مفرع على التحسين 
والتقبيح العقليين » ووجهه ظاهر » ثم قال : وحينئذ فيسهل المنح على مذهب 
لمعتزلة . أما على رأي الاشاعرة » فكيف يستقيم همم المنع مع أنهم لا يقولون 
بالتحسين والتقبيح العقليين ؟ 

قلت : لا جرم جزم ابن برهان بالجواز » فقال : يجوز عندنا أن يشتمل كلام 
الله على ما لا يفهم معناه . ثم نقل عن بعضهم أنه لا جوز » ثم تمسك بأساء 
الزر: 

قال : ومعلوم أنا لا نقهم معانيها › وقد تعبدنا ہا » وخرج من کلامه أن 
)١(‏ النسيب : نسب الشاعر بالمرأة ينسب - من باب ضرب - نسيبا : عرض بواها وحبها . المصباح 
مئر . 


الحلاف في أنه هل جوز آن يشتمل كلام الله على ما لا يفهم معناه أم لا ؟ وهذا 
خلاف ما سبق من أن الخلاف في أنه لا يعني به شيا فما أن يکونا مسألتين وهو 
الظاهر ویرتفع التخليط من کلامهم . 

وفصل ابن برهان فقال : SEE‏ وإلا 
لأدى إلى تكليف المحال » وبين ما لا يتعلق به هل جوز أن يشتمل الكتاب عليه 
وإن کان لا یفهم معناه؟ 

وسلك الأصفهاني في تصوير موضع الخلاف بأنه لا يخلوإما أن يكون المراد الكلام 
اللساني أوالنفساني» فإن کان النفساني فیستحیل أن لا یکون له معنی » وإِن کان اللساني 
فجوازه پين»› لأنه من قبيل الأفعالء وجوز عندنا أن يفعل ما يېدي به ویضل به» وان 


یفعل مالا يضل به ولا يهدي به . 
أ2 
[لازاٺدق الترا] 


ولا جوز أن يقال : فيه زائد إلا بتأويل » بل يقول : إن واضع اللغة لا جوز 
عليه الععث > فليس فيها لفظ زائد/ لا لمائدةء وقول الغلاء : «ما» زائدة و«الباء» ٠/١۷‏ 
زائدة ونحوها » فمرادهم أن الكلام لا بختل معناه بحذفها أي : لا تتوقف دلالته 
على معناه الأصللى على ذكر ذلك الزائد لا أنه لا فائدة فيه أصلا » فإن ذلك لا جوز 

من واضع اللغة فضلا عن كلام الحكيم . وجميع ما قيل فيه زائد » ففائدته 
التوكيد › > لأن الزيادة في الكلام تقتضي أن ذلك لم يصدر عن غفلة › وإنغا صدر 
- عن قصد وتأمل» وذلك من فوائد التوكيد اللفظي . 

وقال ابن الخشاب في «المعتمد» : اختلف في هذه المسألة فذهب الأكثرون إلى 
جواز إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ويمتعارفهم » وهو في 
كلامهم كثير» ولأن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف » وذلك 


٤۹ 


للتوكيد والتوطئة ولا حلاف بينهم أن في التنزيل محذوفات جاءت للاختصار لمعان 
راثقة » فكذلك تقول في الزيادة . 

ومم من 5 یری الزيادة ٤‏ شيءَ من الكلام» ويقول هذه الألفاظ التي 
حملونها على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها » فلا أقض عليها بالزيادة. ومن 
کان یری هذا أبو محمد عبد الله بن درستويه» وكان عاليا في هذا الباب مغاليا في 
علم الاشتقاق» وكان يزاحم الزجاج فيه بمنکبه › ویذکر أنه ناظره فيه . 

قال ابن الخشاب : والتحقيق : أنه إن أراد القائل بالزيادة إثبات معنى لا 
الحاجة إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد فليست الحاجة إلى اللفظ الذي عد 
هؤلاء زيادة كالحاجة إلى اللفظ الذي رأوها مزيدة عليه » لأن هذا بالاتفاق منا 
ومنہم إن اختل اختلفت ره الفائدة فلم یکن الكلام دوه کلاما » والذي سموه 
زائدا إن اختل به كانت الفائدة دونه والحملة مقتصرا مها على ما يميزه أكثرية فائدة 
وأقرب » وعلى هذا يرتفع الخلاف . 


ا 
[دلالةالکلام علىخلاف ظطاهره] 
لا جوز ان يعني بکلامه خلاف ظاهره مطلقا › ولا يدل عليه دلیل خلافا 


للمرجئة » لأن اللفظ بالنسبة إلى غر ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل › والخطاب 
بالهمل باطل . 

وفرعها أبو الحسين على قاعدة التحسين والتقبيح ٠‏ والخلاف في آيات الوعيد 
والأحاديث الدالة على وعيد الفساق لاغير على ما فهم من أدلتهم . 

أما الأمر والنهي فلا خلاف فيه وإنغا قلنا : مطلقا » لأنه يجوز ذلك عند 


Cs 


إطلاق الظاهر کا سيأتي عند جواز ورود العموم وتأخر الخصوص عنه » وكذلك 
قال الشافمي في «الرسالة» : وکلام رسول الله َة على ظاهره » وقال الأستاذ 
آبو إسحاق : کل ما ورد في خطاب من يلزم الملصير إليه فله وجه في اللغة . 

واختلف أصحابنا » فقال بعضهم : کل ما ورد منه فهو مجموعه وما اتصل به 
جلة قبله أو بعده يقتضي ظاهرا لا بحتاج معه إلى تأويل يحمل عليه » ومن ظن ذلك 
فيه فقد أخطأ الحق . ومن زعم أن كلام الله ورسوله ورد على وجه محتاج فيه إلى 
تأویل له بدلیل يقترن به » فکأنه قال : إنه متكلم بكلام لا يصح الكلام بمثله . 

وقال آخرون : إنه يصح آن یرد من کلامه ما لا يستعمل ظاهره » وحمل على 
خلافه بدليل يبن مقصوده إذا جاز في تلك اللغة مثله » وهو اختلافهم في قوله 
تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » 
[سورة النساء /۸۳] فقال : ما كان نهم يعرفون مجموع الخطاب في مقتض الظاهر 
ويحکمون به » وقیل : معنی قوله : وولعلمه الذين يستنبطونه منهم# هو من عرف 
الأدلة والوجوه التي يحمل عليها الخطاب عرف ما آرید به وإِن کان ظاهره يقتضي 
خحلافه . 


أل 
م e‏ 2 م ق ۰ ل لله 
[بتاءالمجمل ي التران بمدوقاةالنى د ] 
هل بقى في القرآن مجمل لا يعرف معناه بعد وفاة النبيى ميلة؟ منعه بعضهم › 
لأن الله تعالى أكمل الدين . وقال آخرون بإمكانه » وفصل إمام الحرمين وأبن 
القشیرې فجوزاه في] لا یکلف فيه » ومنعاه في فيه تکلیف خوفا من تکلیف ما لا 
یطاق . 


٤١ 


ا 
1 النص والطاهر [ 


وینقسم باعتبار آخر إلى نەس وظاهر : 

أما لن فهر في اللغة: الظهور والارتفاع» ومنه يقال: نصصت بجعنى 
أظهرت». ومنه نصت الصبية جيدها إذا أظهرته » وقوهم للمنارة: منصة » ومنها 
المنصة التي تجلس عليها العروس » وني الحديث (كان إذا وجد فرجة نص) أي 
دفع في السير وأسرع . 

ویطلق باصطلاحات : 

أحدها : محرد لفظ الكتاب والسنة » فيقال : الدليل إما نص أو معقول وهو 
اصطلاح الحدليين . يقولون : هذه المسألة يتمسك فيها بالنص » وهذه بالمعنى 
والقياس . 

الثاني : ما يذكر في باب القياس » وهو مقابل الأياء . 

الثالك : نص الشافعي فيقال لألفاظه نصوص باصطلاح أصحابه قاطبة . 

الرابع : حكاية اللفظ على صورته ك يقال :هذا نص كلام فلان . 

الخامس : يقابل الظاهر وهو مقصودنا » وقد اختلف فيه » فقال الكيا 
الطبري : نص الشافعي على أن النص كل خطاب علم ما أريد به من الحكم » 
قال: وهذا يلائم وضع الاشتقاق. لأنه إذا كان كذلك كان قد أظهر المراد به 
وكشف عنه » ثم على هذا ينقسم النص إلى ما يحتمل وإلى ما لا بحتمل . 

وقال ابن برهان : لعل الشافعي إنما سمى الظاهر نصا لأنه لمح فيه المعنى 
اللخغوي . قال المازري : أشار الشافعي والقاضي أبو بكر إلى أن النص يسمى 
ظاهرا » ولیس ببعید» لأن النص فى أصل اللغة الظهور » وقال الأبياري» يطلق 
النص على ما لا يتطرق إليه احتمال وسواء عضده بالدليل أم لا » وهذا الذي 


1۲ 


ذكره الشافعي هو اختيار القاضي » وقد يكون نصًاً بوضع اللغة وقد يكون 
بالقرينة » وقيل : ما استوى ظاهره وباطنه » وأشار بالباطن إلى المفهوم» وإلا 
فليس للفظ ظاهر ولا باطن في الحقيقة » وقال أبو الحسين في «المعتمد» : قال 
الشافعي في حد النص : إنه خطاب يعلم ما أريد به من الحكم سواء كان مستقلا 
بنفسه » أو علم المراد به بغيره » ولا يسمى المجمل نصا » وبهذه حدَة الكرخي . 

رذن عد الان أن انض هو خحظات يكن أن رف الراد به روط 
ثلاة : أن یتکون لفظا » وأن لا يتناول إلا ما هو نص فيه » وإِن کان نصا في عين 
واحدة وجب أن لا يتناول ما سواهاء وإن كان نصا في أشياء كثيرة وجب أن لا 
ول ا اعا 

والثالث : أن تكون إفادته لا يفيده ظاهره غير محتمل . 

وقال الأستاذ أبو منصور : النص في عرف أهل اللغة :/ اللفظ الذي لا يكن ۷ه /ب 
تخصيصه » كقولك : أعط زيدا أو خذ من عمرو وافعل أنت ونحوه » ومنه قوله 
ية لأبي بردة : (ولن تجزيء عن أحد بعدك). 

وأصله الظهور. قال : وحکی عن بعض أصحابنا قال : لا لفظ في كلام العرب إلا 
وأصله التخصيص» وذهب هذا القاثل إلى أن الألفاظ كلها نصوص» عموما كان أو 
ظاهرا› وزعم أن الاحتمال في قوله عليه السلام لأبي بردة : «مجزئك» جواز قياس 
الدلالة على أن غيره في معناه . قال : وهذا لا ينفي الأول» لأن الاحتمال في غيرالنص. 
اھ. 
[بعد قول من أنكر وجود النص] 

ومقابل هذا في البعد قول من أنكر وجود النص » وحكاه الباجي عن أبي محمد 
بن اللبان الأصفهاني » وحكى القاضي أبو الطيب الطبري عن أبي علي الطبري أنه 
قال : يعز وجود النص إلا أن يكون كقوله تعالى: ليا أا النبي€ [سورة 
الأنفال ]٠٤/‏ ولإقل هو الته أحدي [سورة الإخلاص ]١/‏ قال : والصحيح : خلافه. 
قال في «المنخول» :قال الأصول ن : لا يوجد النص في الكتاب والسنة إلا في ألفاظ 
متعددة. كقوله تعالى : قل هو الله أحد# [سورة الاخلاص ]١/‏ #حمد رسول الله & 


1۳ 


[سورة الفتح /۲۹] وقوله عليه السلام: (اغد يا نیس إلى امرأة ھا و (ولا 
تجزیء عن أحد بعدك) . 

قال : وأما الشافعي فإنه يسمي الظاهر نصا » ثم قسم النص إلى ما يقبل 
LES Ki SEER E‏ 
وتسمية الظاهر نصا صحيح لغة وشرعاء لأنه ظاهر اللفظ . 

قال : وقال الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر هو المجاز والنص هو الحقيقة . اه. 

وقال القاضي أبو حامد الَرورَوْذِي : النص ما عرى لفظه عن الشركة وخلص 
معناه من الشبهة » حكاه القاضى أبو الطيب وابن الصباغ » وقيل: هو الذي لا 
بحتمل إلا معنى واحدا » وقيل : : المقطوع على المراد . وقيل: ما استوى ظاهره 
وباطنه » حكاها الأستاذ أبو منصور قال : وإنما تصح هذه الأقول على القول بأن 
الظاهر المجمل والعموم ليس بنص . 

قال : والصحيح في حد النص عندنا : أنه الدال على الحكم باسم المحكوم 
فيه“ سواء كان ذلك النص عغتملا للتأويل والتخصيص أو غير حتمل › قال : 
وإلى هذا ذهب الشافعي > وأشار إليه في كتاب «الرسالة» » وكذلك حكاه أبو 
الحسن الكرجي عن أصحاب الرأي . 

وعلى هذا الأصل يكون العموم نصاء وكذلك المجمل نص في الاأمجاب . وإن 
كان مجملا في صفة الواجب أو مقداره أو وقته . 

وقال ي كتاب «التحصيل»: اختلف أصحابنا في تسمية العموم والظواهر 
الملحتملة نصوصا › فقيل : فی ای ۷ شل الس رة ا 
الصلاة والسلام: (ولن تجزىء عن أحد بعدك) . 

وقال الجمهور : إن العموم والظواهر كلها نصوص . 
[الفرق بين النص والظاهر] 

وقال الرُياني في «البحر» في الفرق بين النص والظاهر وجهان: 
i‏ 


٤ 


أحدهما : أن النص ما كان لفظه دليله والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه 

والثاني : النص ما لم يتوجه إليه احتمال» والظاهر ما توجه إليه احتمال . 

وقال أبو نصر بن القشيري : اختلف الناس في النص » فقيل : ما لا يتطرق 
إليه تأويل > وقیل : ما استوی ظاهره وباطنه » ونوقض بالفحوی»› فإنها تقع نصا 
وإن ۾ يکن معناه مصرحا به لفظا » وأجيب بأنه لا استقلال له » نم صار 
الصائرون إلى عزة النصوص في الكتاب حتى لا يوجد إلا قوله : «إقل هو الله 
أحد4 ومد رسول الله وفي السنة (لن تجزىء عن أحد بعدك) و(اغد ياأنيس 
إلى امرأة هذا) وهذا ليس بشيءء بل كل ما اا ا 
التأويل فهو نص . والشافعي قد د يسمى الظاهر نصا في مجاري کلامه.» وهو 
صحيح في وضع اللغة » لأن النص من الظهور ولكن الاصطلاح ما ذكرنا . 

قال : ويلتحق بالنص ما حذف من الكلام لدلالة الباقي على المحذوف» ولکن 
لا يشك في معناه » کقوله تعال : لإفمن کان منکم مریضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر# [سورة البقرة ]۱۸٤/‏ فإن معناه: فأفطر . 

وأما الظاهر » فقال القاضي : هو لفظة معقولة المعنى هما حقيقة ومجاز » فإذا 
وردت على حقيقتها كانت ظاهراً وإن عدلت إلى جهة المجاز كانت مؤولة . وهذا 
صحيح في بعض الظواهر . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق ٠‏ الظاهر لفظ معقرل يبتدر إلى فهم البصير لحهة يفهم 
الفاهم منه معنى » وله عنده وجه في التأويل مسوغ لا پبتدره د 

قال ا القسيّري : وهذا أمثل . ) 

قال : ومن الظواهر مطلق صيغة الأمر » فإن ظاهره ات ومنه صيغ 
العموم وفحوى الخطاب لا يدخله التخصيص والتأويل» لأنه نص 

قال : والظهور قد يقع في الأساء وفي الأفعال والحروف مثل «إلى»» فإنه ظاهر في 
التحديد والغايةء مؤول في الحمل على ابجع . 


٥ 


ا 
[التراءات السشبع] 


القراءات عن الأئمة السبعة متواترة عند الأكثرين» منهم إمام الحرمين في 
«البرهان»» خلافا لصاحب «البديع» من الحنفية » فإنها اخحتار أنها مشهورة . 
وقال السروجي في باب الصوم من «الغاية» : القراءات السبع متواترة عند الأئمة 
2 وجميع أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنها آحاد عندهم . وقال في باب 

: المشهور عن أحمد كراهة قراءة حمزة لما فيها من الكسر والادغام وزيادة 

* عنه كراهة قراءة الكسائى. لأنها كقراءة حمزة في الإمالة والاإدغام . 
وهذا حطأء لأن الأمة مجمعة ما عدا المعتزلة على أن كل واحدة من السبع ثبتت عن 
رسول الله َة بالتواتر فکيف تكره؟ . أه. 

وقال بعضص المتأحرين : التحقيتق أنها متواترة عن الأئمة السبعة» وأما تواترها 

عن النبي ية ففيه نظر » فإن إسناد الأئمة السبعة هذه القراءات موجودة في 
کتبهم » وهي نقل الواحد عن الواحده فلم تستكمل شروط التواتر . 

وقد مجاب عن هذا على تقدير التسليم بأن الأمة تلقتها بالقبول» واختاروها 
لصحف الحماعة » وقطعوا بأنها قرآن» وأن ما عداها منوع من إطلاقه » والقراءة 
به » کا قاله القاضي أبو بكر في «الانتصار» . ومہذا الطريق حکم ابن الصلاح أن 
أحاديث الصحيحين وو ہا وإِن رویت بالآحاد» للق الأمة ها بالقبول» وهو 
قول حمهور الأصوليين ی أن خر الواحد إذا تلقته الأمة ال أفاد القطع › 
وإذا كان كذلك في) يثبت بالواحد > فم ظنك في وجد فيه غالب شروط التواتر ا 
کلها؟ لکن کلام ابن الصلاح هذا قد رده کثير من الناس کا سيأتي إن شاء الله 
تعالی . 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة في كتاب «المرشد الوجيز»: كل فرد فرد منہا 

٦ 


متواتر» أما المجموع منها فلا حاجة إلى البينة على تواتره . قال : وقد شاع ذلك 
e‏ جاعة من المقرئين المتأخحرين وغيرهم . قالوا : والقطع بأنها منزلة من 

عند الله واجب . 

قال : ونحن نقول مهذا» ولكن في اجتمعت على نقله عنهم الطرق› واتفقت عليه 
الفرق مع أنه شائع من غير نكير» فإن القراءات السبع المراد بها: ماروي عن الأنمة 
السبعة القراء ا مشهورينء وذلك المروي عنهم ينقسم إلى ما أجمع عليه عنہم م تختلف 

فيه الطرق» وإلى ما اختلف فيه بمعنى أنه بقيت نسبته إليهم في بعض الطرق» 
فالمصنفونلكتب القراءات مختلفون في ذلك اختلافا کثیراء ومن تصفح کتبهم أحاط 
بذلك. فلا ينبغي أن يقرأ بكل قراءة تعزى إلى إمام من هؤلاء السبعة حتى يثبت ذلك 
ويوافق لعْة العرب . 

قال : وأما من هول في عبارته قائلا بأن القراءات السبعة متواترة » لأن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فخطؤه ظاهر » لأن الأحرف للمراد ا غر القراءات 
السبعة . 

والحاصل االاغن ا التواتر في حميع الألفاظ المختلف فيها بين القراءء 
بل القراءات كلها تنقسم إلى متواتر وغيره » وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور 
منها كإدغام أبي عمرو » ونقل الحركة لورش » ووصل ميمي الجمع وهاء الكناية 
لابن كثير أنه متواتر عن ذلك الإمام ا نسبت تلك القراءات إليه بعد أن بجهد 
نفسه في استقراء الطرق والواسطة إلا أنه يبقى عليه التواتر من ذلك الإمام إلى 
النبي ية في كل فرد فرد من ذلك ا ا فإنها من ثم م تنقل 
إا آحادا إلا اليسير منها » بل الضابط : أن كل قراءة اشتهرت بعد صحة إسنادها 
وموافقتها حط المصحف › ول ینکر من جهة العربية فهي القراءة المعتمدة » وما 
عدا ذلك شاذ وضعيف . اه. 

وكذا كلام غيره من القراء يوهم أن القراءات السبعة ليست متواترة كلها وإن أعلاها 
ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف والإمام» والفصيح من لغة 


(۱) کذا ٤‏ سائر النسخ ولعل الواو زائدة ¢ او جيء مہا [ىوأف التقسر»› والمشهور لحف الاإمام : 
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العرب» وأنه يكفي فيها الاستفاضة» ولیس الأمر ك ذكر هؤلاء» والشبه دخحلت 

فقال : انحصار الأسانيد في طائفة لا ينع مجيء القراءات عن غيرهم » فقد 
کان یتلقاه أهل کل بلد بقراءة إمامهم الحم الغفير عن مثلهم > وكذلك دائ) » 
فالتواتر حاصل مم ¢ ولکن الأئمة الدين قصدوا ضط الحروف› وحفظوا 
شيوخهم منها جاء السند من جهتهم» وهذا كالأخبار الواردة في حجة الوداع هي 
آحادء ولل تزل حجة الوداع منقولة عمن محصل بهم التواتر عن مثلهم في كل 
عصر › فهذه كذلك » وهذا ينبغي التفطن له » وأن لا يغتر بقول القراء فيه » والله 
اعلم . 

وقال القاضى ابن العربي في «القواصم»“ : وقال بعضهم كيفية القراءة اليوم 
أن يقرأ بما اجتمع فيه ثلاثة شروط : ما صح نقله > وصح في العربية لفظه › 
ووافق خط المصحف › وذكر خلافا كثيرا في ذلك . قال : وإنغا أوجب ذلك كله أن 
السلمون على خط المصحف فكل ما صح في النقل لا يخرجون عنهء ولا يلتفتون 
إلى ما سواه. قال : والمختار لنفسى إذا قرأت با نسبت لقالون أن لا أهمز ولا أكسر 
منونا ولا غير منون » فإن الخروج من كسرة إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه » وما 
کت لأمد مل حهمزهة» ولا أقف على الساكن ¢ ولا أقراً بالا دغام الكبر» ولو رواه 
سبعون ألفا » ولا أمد ميم ابن كثير ولا أضم هاء عليهم إليهم » وهذه كلها أو 
أكثرها عندي لغات لا قراءات » لعدم ثبوتها » وإذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية 
على معان ولغات . قال : وأقوى القراءات سندا قراءة عاصم وابن عامر» وقراءة 
آي جعفر تابتة 5 کلام فيها ن 

قال : وطلبت أسانيد الباقين فلم أجد فيها مشهورا » ورأيت بناء أمرها على 
اللغات › وأطلق الحمهور تواتر السبع› واستئی ابن الحاجب وعیره ما لیس من 
)١(‏ وهو كتاب «العواصم من القواصم» نشرته المكتبة السلفية بالقاهرة. 
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قبيل الأداء كالمد واللين والإمالة وتخفيف الممز يعنى أنها ليست بتواترة » وهذا 
ضعيف . 

والحق : أن المد والإمالة لا شك في تواتر المشترك منها وهو المد من حيث هو مد 
والإمالة من حيث هي إمالة » ولكن اختلفت القراء في تقدير المد في اختياراتم» فمنهم 
كحمزة وورش بقدار ست ألفات» وقیل خمس › وقيل : أربع» وعن عاصم : ثلاث 

) وعن الكسائي : ألفين ونصف» وقالون : ألفينء والسوسی : ألف ونصف . 

وقال الداني في «التيسير» أطوم مدا في الضربين جميعا يعني المتصل والمنفصل ورش 
وحمره» ودونې) عاصم» ودونه ابن عامر والکسائي » ودوغ) أبوعمروا من طريق أهل 
العراق» قال: و[قالون] من طريق أي نشيط”“ بخلاف عنه» وهذا كله على التقريب 
من غر إفراط› وإغا هو على مقدار مذاهبهم من التحقيق والحذق. اھه. 

فعلم ذا أن أصل لم متواتر » والاخحتلاف والطرق إغا هو فى كيفية التلفظ . 

وکان الإمام أبو القاسم الشاطبي (رحه الله) يقرأ بمدين طولي لورش وحزة . 
ووسطي لمن بقي» وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه كره قراءة حمزة لما فيها من طول 
المد وغيره » وقال : لا تعجبنى. ولو كانت متواترة لما كرهها . إلا أن يقال : إغا 
کره کیفیتها لا أصلها . 

وكذلك أجعوا على أصل الإمالة» وإنغا اختلفوا في حقيقتها مبالغة وقصراء 
فإنها عندهم قسمان: محضةء وهي أن ينحى بالألف إلى الياء » وبالفتحة إل 
الكسرة » وبين بين» وهى كذلك إلا أن الألف والفتحة أقرب وهي أصعب 
الإمالين » وهي المختارة عند الأئمة » وكذلك تخفيف اههمزة أصله متواتر » وإغا 

وأما الألفاظ الملختلف فيها بين القراء فهي ألفاظ قراءة واحدة » والمراد تنوع 
القراء في أدائها » فإن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد » فكأنه زاد 


للداني والزيادة منه ص ۳۱ . 


٤۹ 


حرفا » ومنهم من لا يرى ذلك » ومنهم من يرى الحالة الوسطى » فهذا هو الذي 
ادعى أبو شامة عدم تواتره» ونوزع فيه » فإن اختلافهم ليس إلا في الاختيار» ولا 
E‏ 
ماله 
[يجوزاشات قراءة حا لاع ابخبرالواحد 
قال القاضى أبو بكر في «الانتصار»: قال قوم من الفقهاء والمتكلمين : جوز 
إثبات قراءات وقراءة حك لا علا بخر الواحد دون الاستفاضة» وكره ذلك أهل 
وقال فوم من المتكلمين : نه يسوع إعمال الرأي والاجتهاد ٤‏ إثبات فراءة 
۸ /ب وأوجه وأحرف ادا کان صواا ٤‏ اللغة 1 ومما/ سوع التكلم ا ول يفم حجة أن 


النبي ئي قرا ا بخلاف مو جیب رأي القائسين واحتهاد المجتهدين »› وأ ذلك 
أهل احق ومنعوه وخطأوا من قال بذلك وصار إليه. آه. 


[لحست التراءات اختياربة ] 


وليست القراءات اختيارية» ودا قال سيبويه ٤‏ «کتابه) ٤‏ قوله تعالى : ما 
هذا بشرا) [سورة یوسف /۳۱] وبنو تمیم يرفعونها إلا من دری كيف هي ي 
الصحف . وإنما كان ذلك . لأن القراءة سنة مروية عن النبى مء ولا تكون 
القراءة بغير ما روي عنه. اه. خلافا للزخشري حيث اعتقد أن القراءات 
اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء . 


° 


ورد على حمزة قراءته الأرحام) [سورة الساء/٠]‏ با لخفض» ومثله ما حكي عن ابي 
زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أنبم خطأوا حمزة في قراءته إوما أنتم صرحي 4 
[سورة إبراهيم /۲۲] بكس الياء المشددة . وقالوا : إنه ليس ذلك في كلام العرب» وأنه كان 
يلحن في القراءات» وما يروى أيضا أن يزيد بن هارون أرسل إلى أبي الشعثاء بواسط لا 
تقرأً في مسجدنا قراءة حهمزة . | 

وما حکي عن ارد أنه قال : لا تحل القراءة ا يعني قراءة #الأرحام ¢ 
اکس 

والصواب: أن حزة إمام مجمع على جلالته ومعقود على صحة روايتهء ولقد 
هجن البرد في قال إل صح عنه » فقد نقلت هذه القراءة عن حماعة من 
الصحابة والتابعين» منهم ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي 
والأعمش. والقراءة سنة متبوعة متلقاة عن رسول الله يه توقيفاء فلا جوز لأحد 
أن يقرأ إلا بجا سمعه» ولا جال للاجتهاد في ذلك » وقراءة حمزة متواترة» وهي 
موافقة لكلام العرب » وقد جاء في أشعارهم ونوادرهم مثلها كثيراً > ومذا اعتد 
ها ابن مالك في هذه المسألة » واختار جواز العطف على المضمر المجرور من غر 
إعادة الحار وفاقا للكوفيين . 


مسال 
م 
[الجسملةىالتران] 
السملة من أول الفاحة لا حلاف عندنا وفی| عداها من الو سوی براأءة 
أصحها : أنها آية من كل سورة » ومن أحسن الأدلة فيه بوتا في سواد 
الصحف . وأجهع الصحابة أن لا يكتب في المصحف ما ليس بقرآن » وأن ما بين 
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والثاني : بعض آية . 

والثالث : ليست من القرآن بالكلية » وعزي للأئمة الثلائة . 

والرابع : أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السور» وهذا غريب لم يحكه أحد 
من الأصحاب». لكنه يؤخحذ مما حكاه ابن خالويه في «الطارقيات» عن الربيع 
سمعت الشافعي يقول أول الحمد بسم الله الرحمن الرحيم» وأول البقرة 1 

قال العلاء وله وحه حسن » وهو أن السملة لاائتت اوا في سورة الماغعة 
فهي في باقي السور إعادة ها وتكرأر» فلا يكون من تلك السور ضرورة. ولا يقال: 
هي آية من أول كل سورة» بل هي اية في أول كل سورة . 

قال بعض المتأخحرين : وهذا القول أحسن الأقوال» وبه تجتمع الأدلة . فإن 
إثباتما في المصحف بين السور منتهض في كونها من القرآن» وم يقم دليل على كوا 
آية چ أول کل سوره 

وحكى المتولي من أصحابنا وجها : آنه إن كان الحرف الأخير من السورة قبله 
ياء مدودة كالبقرة » فالبسملة آية كاملة »› وإِن م یکن منہا کاۆاقتربت الساعة ي 
فبعض أية . 

وحكى ال ماؤردي وغيره وجهين في أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر 
القرآن أم على سبيل الحكم » لاختلاف العلماء فيها؟ ومعنى سبيل الحكم أنه لا 
تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة » ولا يكون قارئا لسورة بكماهها غير العاحة إلا 
إذا ابتدأها بالبسملة سوى براءة » لإحماع EO E RON‏ 
فيها . 

وضعف الاإمام وغيره قول من قال : إنا قرآن على القطع . قال الإمام : هده 
غباوة عظيمة من قائله » لأن ادعاء العلم حيث لا قاطع حال . 

وقال الماوردي : قال حمهور أصحابنا : هي آية حك| لا قطعا . فعلى قول 
الجمهور يقبل في إثباتها خبر الواحد كسائر الأحكام » وعلى القول الآخر بخلانه 
كسائر القرآن » وهو ضعيف ك| قال اللإمام » إذ لا حلاف بين المسلمين أنه لا يكفر 
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نافيها » ولو كانت على سبيل القطع لكفر. على أن ابن الرفعة حكى وجها عن 
صاحب «الفروع» أنه قال بتکفیر جاحدها» وتفسیق تارکها. 

ولنا مسلکان ٠‏ 

أحدهيا : القطع بأنها منه > فإن الصحابة أثبتوها في لصحف على الوجه الذي 
آثبتوا به سار القرآن» وأحمعوا [على] أن ما بين الدفتين كلام الله مع شدة اعتنائهم 
بتجریده عا لیس منه » فیجب أن یکون من القران كسائر الآى المكررة» في 
الشعراء' والرهمن والمرسلات 

وأما الخلاف فيهاء فإنه لا بتك حرمة القطع › فکم من حکم يقيني قد 
اختلف . أما في العقليات وما مبناه اليقين كالحسيات فكثر » وأما في الفروع فإن 
القائلين بأن المصيب فيها واحد ذهب أكثرهم إلى أنه لا يتعين . وكان القاضى أبو 
الطيب يقطع بخطاً خالفه . ونقل مثل دلك عن أحمد بن حنبل » ورا حلف على 
المسألة . 

والحق :: أنها منقسمة إلى يقينية وظنية كا سبق» لكن لما غلب على مسائل 
الخلاف الظن ظن أن جيعها كذلك . وليس كذلك . 

وأما فصل التكفير فلازم لهم حيث لم يكفروا المبتین کا یکفر من زاد شيئا من 
اللكررات » ثم الجواب أن مناط التكفير غير مناط القطع » فكم من قطعي لا 
یکفر منکره بل اند أن یکول حمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة . 

والثاني : أنه يكتفى بالظن کا فعل غبر واحد. 

ثم نقول: نفس الأية لا تثبت إلا بقاطع » فأما تكرارها في المحال فلا يتوقف على 
القاطع . 
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ف 


ف الترءة اشا 


حقيقة الشاذ لغة : المنفرد . 

وفي الاصطلاح عكس المتواتر » وقد سبق أن المتواتر كل قراءة ساعدها خط 
الصحف مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب . 

قال الشيخ أبو شامة : فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك 
القراءة أنها شاذة . قال : وقد أشار إلى ذلك ۰ الأئمة المتقدمين ونص عليه 
أبو محمد مكي , بن أبي طالب القيرواني . ذكره شيخنا أبو الحسن السشخاوي في كتاب 
رمال القراء» . 

ثم الكلام في مواضع : 

أحدها : بالنسبة إلى المراد مها والمعروف أنها ما وراء السبع » والصواب : ما 
وراء العشر» وهي ثلاثة أخر: يعقوب وخلف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع › 
فالقول بأن هذه الثلاثة 2 ضعيف جدا » وقد دكر ا 
لأاع على جواز القراءة ہا 

وقال القاضى أبو بكر بن العربي في [العواصم من] ضبط الأمر على سبع 
قراءات ليس له أصل في الشرع » وقد مح قوم ثماني قراءات» وقوم عشرا » 
وأصل ذلك أنه ية قال : (أنزل القرآن على سبع أحرف) فظن قوم أنها سبع 
قراء ات وهذا /باطل » وتیمن آخرون مہذا اللفظ فجمعوا سبع قراءات. وبعد أن 
ضط الله الحروف والسور» فلا مبالاة مهذه التكليفات . وسبق عنه أن قراءة أبي 
جعفر ثابتة لا كلام فيها. اه. 

الان : بالنسبة إلى القراءة ها . قال الشيخ أبو الحسن السّخاوي : ولا تجوز 
القراءة بشيء من الشواذ لخروجها عن إجاع الملسلمين وعن الوجه الذي ثبت به 
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القرآن. وهو المتواتر وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف ٠‏ لأنه جاء من طريق 
الأحاد » وإن كانت نقلته ثقات . قال أبو شامة : والشأن في الضبط ما تواتر من 
ذلك وما اجتمع عليه » ونقل الشاشي في «المستظهري» عن القاضي الحسين أن 
الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح » وقال النووي في «فتاويه»: تحرم . 

الثالث : في الاحتجاج بها في الأحكام وتنزيلها منزلة الخر . 

اعلم أن الآمدي نسب القول بأنها ليس بحجة إلى الشافعي . وكذا ادعى . 
الأبيّاري ٤‏ «شرح البرهان» أنه املشهور من مذهب مالك والشافعي وتبعه ابن 
الحاجب وكذلك النووي » فقال في «شرح مسلم» مذهبنا: أن القراءة الشاذة لا 
eg‏ ولا یکون ها حکم فرعن رول اله کا لان نافلها م نقلها إلا عل 
أا قرآن» والقران لا يشت يثبت إلا بالتواتر » وإذا م يثبت یثبت قرآنا م يبت يثبت خبرا » والموقع 
هم ذلك دعروی امام الحرمين في «البرهان» :أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي » 
وتبعه أبو نصر بن القشيري والغزالي في «المننخول» وإلكيا الطبري في «التلويح». 

بن السمعاني ٤‏ «القواطع» وغيرهم > فقال إلكيا : القراءة الشاذة مردودة لا 

0 إثباتها في المصحف . وهذا لا خلاف فيه بين العلاء 

قال : وأما إبجاب أبي حنيفة التتابع في صوم كفارة اليمين لأجل قراءة ابن 
مسعود » فليس على تقدیر أنه أثبت نظمه من القرآن » ولکن أمکن أنه كان من 
القرآن ٤‏ قديم الزمان » ئم نسخت ا فاندرس مشهور رسمه فنقل 
آحادا > والحكم باق » وهذا لا يستنكر في العرف . 

قال : والشافعي لا يرد على أبي حنيفة اشتراط التابع على أحد القولين من هذ 
الحهة > ولکنه یقول : لعل ما زاده ابن مضخوة تسترا هه ومد ها راف فلا تعد 
في تقديره » ولم يصرح بإسناده إلى القرآن . فإن قالوا : لا جوز ضم القرآن إلى 
غیره» فكذلك لا جوز ضم ما نسخت تلاوته إلى القرآن تلاوة . وهذا قد يدل من 
وجهة على بطلان نقل هذه القراءة عن ابن مسعود » فإنا على أحد الوجهين نبعد 
قراءة ما ليس من القران مع القرآن . 

وقال: والدليل القاطع على إبطال نسبة القراءات الشاذة إلى القرآن أن 
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الاهتمام بالقرآن من الصحابة الذين بذلوا أرواحهم في إحياء معام الدين ينع 
تقدیر دروسه وارتباط نقله بالآحاد . 

قلت: وذكر أبو بكر الرازي في كتابه أنهم إنغا عملوا بقراءة ابن مسعود 
لاستفاضتها وشهرتها عندهم في ذلك العصر » وإن كان .إنما نقلت إلينا الأن 
بطريق الآحاد » لأن الناس تركوا القراءة ما » واقتصروا على غيرهاء وكلامنا إغا 


وذكر أبو زید ي «الأسرار» وصاحب «المبسوط» من الحنفية اشتراط الشهرة في 
القراءة عند السلف » وهمذا لم يعملوا بقراءة أبي بن كعب » «فعدة من أيام أخر 
متتابعة» لأنها قراءة شاذة غير مشهورة» ويمثلها لا يثبت الزيادة على النص » فأما 
قراءة ابن مسعود فقد كانت مشهورة في زمن أبي حنيفة حتى كان الأعمش يقرأ خحت| 
على حرف ابن مسعود » وختا من مصحف عثمان» e‏ 


المشهور. اھ. 


تنبيهان : 

[التنبيه] الأول : 

إن الحامل هم على نسبة أنها ليست بحجة للشافعي عدم إيجابه التابع ي صوم 
كفارة اليمين مع علمه بقراءة ابن مسعودء وهو منوع» فقد سبق من كلام إلّكيا 
إبطال استنباطه منه › وقد نص رحه الله في «مخحتصر البويطى» على أنها حجة في 
باب الرضاع » وني باب تحريم الجمع » فقال : ذكر الله الرضاع بلا توقيت . 
وروت عائشة التوقيت بخمس » وأخبرت أنه مما أنزل من القرآن » وهو وإن ن 
یکن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله َة لأن القرآن لا يأتي به غيره 
کا قال النبي ب (لأقضين بينكا بكتاب الله)» فحكمنا به على هذاء وليس هو 
قرآنا يقرأ . أاه. 

وظاهره أ e be‏ وجری عليه جمهور 
الأصحاب منم الشيخ أبو حامد وال ماوزدي والرؤياني في الصيام والرضاعء 


۷٦ 


والقاضي آبو الطيب في الصيام ووجوب العمرة» والقاضي الحسين في الصيام» 
والمحاملي والرافعي في كتاب السرقة » واحتجوا في إيجاب قطع اليمين من السارق 
بقراءة ابن مسعود «فاقطعوا أيان|» . 

وقال الرؤياني في «البحر» في كتاب الصلاة أنها تجري مجرى الخبر عن النبي بيا 
أو الأثر عن الصحابة» نعم الشرط عند الشافعي ی ذلك أن لا الف رسم 
اللصحف. ولا يوجد غيرها نما هو أقوى منہا »› ولذلك لم يحتج بقراءة ابن عباس : 
«وعلى الذين يطرّقونه قدي ) مع أن مذهبه وجوب الفدية ک| نص عليه ف 
«المختصر» . قال شارحوه : إنما عدل الشافعى عن الاستدلال ذه القراءةء لأنها 
تشذ عن الجماعة» وتخالف رسم المصحف . 

و ا و ا قوی منہا > فإن الله تعاٰى 
کان قد خير أولا بين الصيام وبين الأفطار والفدية › ٹم حتم الصيام بقوله : #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه) [ سورة البقرة ]1۸١/‏ وبقي من م يطق على حكم الأصل 
في جواز الفطر ووجوب الفدية . 

ويحرج من کلام الشيخ ا إسحاق الشيرازي شرط اخر» فإنه قال في كتابه 
«التذكرة في الخلاف» : القراءة الشاذة إنغا تلح بخر الواحد إذا قرأها قارئها عل 
أنها قرآن » فإن ذكرها على أنها تفسير فلا ابن عمر : «فإن خفتم فرجال 
أو رکبانا مستقبلی القدلة أو غير مستقبليها» وقراأءة آي بن كعب : «فعدة من أيام 
متتابعات») . اه. 

وفيما قاله في التفسير نظر على رأي من ججعله في حكم المرفوع إلى النبي ييا . 
ومن صرح بها من الأصوليين أبو بكر الصيرفي فقال في كتاب «الدلائل والأعلام» : 
ما روي آحادا من اي القرآن كرواية ابن عمر آية الرجم وخبر عائشة ة في الرضاع 
وخر زید بن بن أرقم : (لو کان لابن ادم واديان من الذهب لابتغی ف ثالثا) فا 
ثابتة الأد انيد صحيحة من جهة النقل . ونحن نثبت ما قالوا على ما قالوا غبر 
متأولين عليهم ما لم يظهر لنا إلا أن لا نجد وجها غير التأويل » وذلك لأن من 
القرآن ما نسخ رسمه وبقي حكمه » وإنما تجب تلاوة المرسوم » فأما ما بقي حكمه 
فلا تجب تلاوته . 
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والذي أمع السلمون عليه في الرسم هو الواجب تلاوته » والذي لم يرسم يتلى 
۹ب وينقل حكمه/ إذا كان القرآن المتلو يوجب شيئين: 

أحدهما : إثبات حكمه وتلاوته والقطع عليه با يعمل به والتسمية با سماه 
الناقل» وليس يثبت المتلو بخر الواحد » وإذا كان خير الواحد قد بخص ظاهر 
ا متلو ويثبته تشبيت الأحكام كان أيضا كذلك ما أثبت حكمه من جهة الخبر أنه قرآن 
في الحكم لا في الرسم والتلاوة. انتهى . 

وقال الماوردي في موضع آخر : إن أضافها القارىء إلى التنزيل أو إلى سماع 
من النبي بي أجريت مجرى خبر الواحد » وإلا فهي جارية مجرى التأويل . اه. 

ويخرج من هذا التفصيل مذهب ثالث وبه صرح الباجي في «المنتقى )» فقال : 
القراءة الشاذة هل تجرى مجرى خر الواحد؟ 

فيه ثلاثة أقوال . ثالثها : التفصيل بين أن تستند أم لا. ١اه.‏ 

ويحرج من كلام أي الحسين في «المعتمد» مذهب رابع »› فإنه قال في باب 
الأخبار: القرآن المنقول بالآحاد إما أن يظهر فيه الإإعجاز أولا » فإن لم يظهر جاز 
أن يعمل با تضمنه من عمل إذا نقل إلينا بالاحاد »> كقراءة ابن مسعود : 
«متتابعات») وإن ظهر فهو حجة للنبوة > ولا يكون حجة إلا وقد علم أنه م يعارض 
في عصر النبي ية مع سماع آهل عصره لهء ولا يعلم ذلك إلا وقد تواتر نقل 
ظهوره في ذلك العصر . 

وأطلتق القاضي ابن العربي دعوى الإجماع على أنها لا توجب علا ولا عملا ء 
ولیس کا قال . 

وجعل القرطبي شارح «مسلم» محل الخلاف بين الحنفية وغيرهم في إدا 1 
یصرح الراوي بسماعها وقطع بعدم حجيتها . قال : فأما لو صرح الراوي 
بسماعها من النبي نة فاختلفت الالكية في العمل بها على قولين » والأولى 
الاحتجاج ها تنزيلا هما منزلة الخبر. 
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(التنبيه] الثاني 

أن ههنا سؤالاء وهو أن يقال : إن كان مذهب الشافعي أا حجة فهلا أوجب 
التتابع ی صوم الكفارة اعتمادا على قراءة ابن مسعود «متتابعات» وهلا قال في 
الصلاة الوسطى : إنها صلاة العصر اعتمادا على قراءة عائشة : «وصلاة العصص»؟ 
وإن کان مذهبه أنها ليست بحجة فكيف اعتمد في التحريم في الرضاع بخمس 
على حديث عائشة ؟ وكيف قال : إن الأقراء هي الأطهار؟ I‏ 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأً: «لقبل عدتهن» والذي يفصل عن هذا اللإشكال أن 
لا يطلق القول في ذلك. بل يقال: لا يخلو إما أن تكون القراءة الشاذة وردت لبيان 
حکم أو لابتدائه > فإن وردت لبیان حکم» فهي عنده حجة » كحديث عائشة في 
الرضاع وقراءة ابن مسعود : «أيمانها» » وقوله : «لقبل عدتهن» . وإن وردت 
اتداء > كقراءة ابن مسعود : «متتابعات» » فليس بحجة إلا أنه قد قیل : 
إنہاا م تثبت تثبت عن ابن مسعود» ويدل له ما رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن عائشة 
کان ۳ أك“ «فصيام ثلاثة يام متتابعات» فسقطت «متتابعات») . 


أو يقال : القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا أو حكاء فإن وردت تفسيرا فهى 
حجة كقراءة ابن مسعود : أيانيا «وقوله». . وله أخ أو أخت من أم وقراءء 
عائشة : «والصلاة الوسطى صلاة العصر»» وإن وردت حك فلا بخلو إما أن 
يعارضها دليل آخر أم لا > فإن عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في 
صيام المتمتع : «فمن لم بجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» » فقد صح انه عليه 
الصلاة والسلام قال : «إن شئت فتابع أو لا » وإن لم يعارضها دلیل آخر 
فللشافعي قولان » كوجوب التتابع في صوم الكفارة. 


وأما حرير مذهب أبي حنيفة فنقل إمام الحرمين وابن القَشَيْری عنه أنه ينز هما 
منزلة خير الواحد » قال ابن القشيري : وهذا يناقض قوله : إن TT‏ 
من بعضص النقلة أإ تقبل > وقال أو زيد الدبوسي فی کتاب «تقويم الأدلة»٠‏ 
تثبت القراءة بخر الواحدي وهذا قالت الأئمة » فيمن قرأ في صلاته ا 
با ابن مسعود : إن صلاته لا تجوز كيا لو قرأ خبرا من أخبار رسول اله کل . 


۹ 


قال : وإنغا أخذنا بقراءة ابن مسعود : «متتابعات» لأيجاب التتابع في الكفارة» 
فأخذنا بها عملا کا لو روى خبرا عن النبي ب لأنه إنغا قرأها ناقلا عن النبي 
با فلا لم يثبت قرآنا لفوات شرطه بقى خبراً » فإن قيل : ينبغي أن يفعلوا 
كذلك في البسملة ليجب الجهر با في الصلاة» وحرمة قراءتها على الجنب 
والحائض الذي هو حكم القران . 

قلنا : لأنا لو فعلنا ذلك لم يكن حكا بظاهر ما توجبه التسمية» بل كان عملا 
بقتضى أنها من الفاتحة» ولا عموم للمقتضى عندناء وإنغا لا يعمل فيا لابد 


مئه 


)١(‏ هكذا في النسخ التي اطلعنا عليها. 


EA: 


طلبة للعمل وشيوخه وتلامیذه E RS RG e‏ 
علمه وصفاته وأخلاقه E OE‏ 


النسخة الباريسية O RR‏ 
النلسخة القاهرية NS E‏ 
نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم (۲۳۰) a‏ 
نسخة مكتبة أحمد الثالث رقم A )۷۲١(‏ 

O SA SST RP نسخة محتبة الفاتح باستانبول‎ 


صورة صفحتين من النسخة القاهرية a‏ 
صورة صفحتين من نسخة أحمد الثالث o )٠۲٣۳١(‏ 


صورة صفحتين من نسخة أحمد الثالث OSS )۷۲١(‏ 


صورة صفحتين من نسخة مكتبة الفاتح E Oa‏ 


[ تابع] قائمة حتویات 
الحزء الأول من البحر المحيط 


مج الولف ومصادره 
فصل : في بيان شرف علم الاصول 


[المقدمات] 


تعریف اصول الفقه 

تعريف الفققه 

الفقه في الاصطلاح 

تليه : علم استنباط الاحكام من الفقه 
تعريف اصول الفقه 

فصل : الغرض من علم الاصول وحقيقته ومادته وموضوعه ومسائله 
توقة . معرفة اصول الفقه على الفقه 


کک (الدلیل) 


4 


إطلاقة في اللغة 

أقسام الدليل 

مسألة : أدلة العققول 

فرع : قضايا العقول 

ضابط : الباحث عن الحكم الشرعي 
فاندة : أدلة النفي أوسع من أدلة الاثبات 
(اللظضر) 

مسألة : أقسام النظشر 


AY 


٦ 
° 
1۲ 


٤ 
۳٢ 


۲ 
٤٤ 


2 
E 
5 


6 
ا‎ 
= 
۲ 
1V 
E 
e 


۳1 - 
0 
30 
8 
١ 
١ 


۳ 
ا 


1 النظر محتسب 

: النظر واجب شرعا 

: النظر الفاسد لا يستلزم الجهل 

: في العلم 

: تماوت العلوم 

: العلم إما قديم وإما حادث 

: ي مراتب العموم 

: تعلق العلم بأكثر من معلوم واحد 

: هل يقارن العلم با لحملة الجهل بالتفصيل 
: طرق معرفة الاشياء 

: (الجهل) 

: تصور أوصاف في الذات لم تكن 

: (الظن) 

: الظن طريق الحكم 

: تقاوت الظنون 

: أقسام الظن 

: (الشك) 

: الشك لا يبنى عليه حكم 

: (الوهم) 

: السهو والخطاً 

: الاحتلاف في الشك 

: الجهل والظن والشك وكونها اضدادا للعلم 
: اطلاق العلم على الظن 


استعمال الظن بعنى العلم اليقيني از 


AY 


1۹ 
۷۱ 


Vo 
۷٦ 


AY 


4V - 
EAs 
O Nث‎ 
o - 
00 
ON - 
1 - 
= 
1¥ 


A2 


V1 


فصل : (العقل) 
اضرب العقل 


ادب الدين والدنيا 


(الحد) 

النظر في حقيقته واقسامه وشروط صحته 

حقيقة الد 

المذاهب في اقتناص الحد 

مسألة : صعوبة الحد 

تنبيههات : القصد من الحد 

حد الشىء بحدين فأكثۓ 

الفصل هل هو علة لوجود الجنس ؟ 

أحكام العلية 

اقسام الحد 

شروط صحة الحد 

تنبيه : هل الطرد والعكس شرط الصحة أو دليلها 
تنبيه : الخفاء 

تنبيه : خلاف المتكلمين والمنطقيين في مسألة واحدة 
فرع : التحديد بجا يجري مجرى التقسيم 
مسألة : الزيادة والنقصان في الحد 

فائدة : اعراب الصفات في الحدود 
(القسمة) ) 

أنواعها 

شر وط صحة القسمة 

مسألة : توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين 


cA 


[ تابع ] محتويات الجزء الأول من البحر المحيط 


AV Af 
AA 
۸۹4 - A^ 
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4۲ 
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7 
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ESET 
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ALY 
YE 
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1۱۱ 
11۲ 
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E | RE‏ الموضوع والمحمول 
مسألة : النتيجة تتبع المقدمات 


[مباحث الأحكام] 


فصل في الأحكام 
شښيه : تعلق الأحكام 
مسألة نفي الأحكام الشرعية 


[الخطاب] 

تعريفه 
اقسام خحطاب الشرع 
وجوه الافتراق بين الخطابين 
تنبيهات : خطاب الشارع إما لفظي ووضعي 
فصل : في یعلم به خطاب الله وخطاب رسوله 
مسألة : الحاكم 

اخحتلاف العلماء في حكم دلالات العقول 


[الحسن والقبح] 


ادراك العقل حسن الاشياء وقبحها 
تبيه : العقل مدرك للحكم لا حاكم 
مسألة : شكر المنعم 
الحكم قبل ورود الشرع 
حكم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع 


A 


YETI 
11€ 


۱۱1۹ _- ۷ 
۱۱۹ -_- ۷ 


TTT 


o-۳ 


\V-1۲7١ 
YA 1۷¥ 
۳1-- ۸ 
۲_1۳۱ 
۱۲۳ 

1-٤ 
۲-۱ 


۷-٤٦ 
CA 1۷ 
o-1 
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[ تابع ] محتويات الجزء الأول من البحر المحيط 


افعال العقلاء قبل الشرع 


تنبيهات : تفريع مسألة شكر المنعم على التحسين والتقبيح 
فائدة هذه المسألة 


تصحيح الوقت هل يستقيم؟ 
مسألة : جواز فتور الشريعة 
مسألة : تقدير خلو واقعة عن حكم الله 
مسألة : أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة 
مسألة : محرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور 
فاندة : اقدام المكلف على فعل 
مسألة : تعريف لحسن والقبح 
فائندة : اقسام الافعال الخمسة 
مسألة : الامر لا يقتضى حسن المأمور 
[خطاب التحليف] 
فصل : في الواجب 
تنبیهان : اطلاق الفرض على مالا بد منه دون انم بترکه 
J‏ أقسام الواجب) 
مسألة : الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء 
تنبيه : الواجب الذي يثاب على فعله والمحرم الذي يثاب على تركه 
ا اء اراخب 
مسألة : بعض الواجبات أوجب من بعض 
مسألة : ترتب الذم أو العقاب على الترك يتحقق به الوجوب 
فصل : انقسام الواجب 
مسالة : (الواجب المخر) 
و ضط اوت ا ن يفطا ا واه 


كيمية الثواب والعقاب 


E۸٦ 


10۹4 - ۱0 
1058 
1۳--۰۰ 
۹۳ 
1٤ 
110-1 £ 
11۷-۵٥ 
11A - ۷ 
۱۸ 
1V 11۸ 
V۳ 
VEIT 


VA - ۱1۷7 
۱۷۹ -_ ۸ 
1۸° -- ۹ 
۸° 
۸۱1 -_- ٩ 
A 1۸1 
1A٤ 
1۸2 
۱۸٦١ 
۱۹۰ 7 
E 
SAE 
ATE 


تنبيهان : 


ت ات 


مسألة 


الجمع بين خحصال الكفارة 

الإتيان بالكفارة المخيرة على الترتيب 
شروط التخيير 

منع التحخير بين الشيء وبعضه 


: خير العبد بين الاشياء 
: تعيين خحصلة من خحصال الكفارة 


الشروع بخصلة هل يعينہا 


ة : معظم العبادات على التخيير 

: جواز الحمع بين ما وقع فيه التخيير 
: تمثيل الواجب المخر بآية الكفارة 

ة : (الابدال تقوم مقام المبدلات) 
(الواجب الموسع والضيق) 


جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت 
العزم على الفعل 
: هل يستقر الوجوب يجرد دول الوقت ؟ 
فائدة ا لحلاف 
الواجب الموسع قد یکون حدودا وقد يكون وقته العمر 
: مال یتم الواجب الا به 
اذهب في الشرط الشرعى 1 


تنیهھات : فائدة اللخحلاف 


اة 


مسألة 


وجوب الشرط سمعي لا عقلي 
کون الخلاف نفسيا أو فى اللسان 


: (الأمر بالشيء نېي عن ضده) 


الإتيان بالواإجب 
وجوب المقدمة ان لم يعارضها 
تأتي اداء الواجب با لمأمور 


اقوی منہا 


AV 


1۹۷ 
1۹۷ 
۱۹۹ -_ ۷ 
٠٠ 
۲۰۵ 
1-۰ 
°۱ 
°۲ 
°۲ 
*V- ° 
۷ 
۲۰۹--۸ 
1۰ 
۲۱٦-۰ 
۲۱۷-١ 
۱۷ 
Y۷ 
۲۳ 
YYA- YY 
۲۲۹ ۸ 
۲۲۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۳۰ 
۲۳۱ 
1 
۲۳۱ 


[ تابع ] متويات الجزء الأول من البحر المحيط 


مسألة : حقائق الاحكام الخمسة المتباينة 
تنبييه : سقوط الامر بالنسخ 


Yo _ ۳1 


المسألة الأولى : الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم لا یوصف بالوجوب ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۷ 


تنبیهات : اتجاه وا و تا متعاقا 

تفسير الوجوب 
المسألة الثانية : الصوم واجب على اصحاب الاعذار 
المسألة الثالثة : المباح مأمور به 
فصل : (في فرض الكفاية) 
المسألة الأولى : فرض الكفاية هل يباين فرض العين 
المسألة الثانية : هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض 
المسألة الثالثة : إذا ترك الجميع فورض الكفاية أثموا 
المسألة الرابعة : التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق 
المسألة الخامسة : سقوط فرض الكفاية بفعل الجميم دفعة واحدة 
المسألة السادسة : يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا 
المسألة السابعة : هل يلزم فرض الكفاية بالشروع ؟ 
المسألة التاسعة : سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة 
المسألة العاشرة : فرض الكفاية يلزم بالشروع 
المسألة الحادية عشرة : هل يتعين لفرض الكفاية من عينه الإمام ؟ 
المسألة الثانية عشرة : القيام برض الكماية أولى من القيام بفرض العين 
المسألة الثالثة عشرة : : يتصور المخير في الواجب الكفائي 
المسألة الرابعة عشرة : سقوط فرض الكفاية بفعل البعض 
فصل : (الحرام) 
تنبيه : الحرمة ليست ملازمة للذم 
مسالة : الحرمة لا تلازم الفساد 
مسألة : مالا يتم ترك الحرام إلا به 
مسألة : إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة ؟ 

A۸۸ 


7 
YA 7 
۲° _ ۸ 
3 
3 
۲ 
Yo. EY 
3 
۷V ٦ 


۲4 
۲0° 4 
01 -_ ° 
۲01 
YoY _ 01 
oY 
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o0 
oV _ ل10‎ 
YoV 
11 ۷ 
۲٦1 
1۲ 11 


خاتة 


فائدة : 
: السنة لا تعدل الواجب 

: (المكروه) 

: قد تكون الكراهة إرشادية 
اللكروه هل هو منهي عنه 


الحرام والواجب متناقضان 
: کون الواحد واجبا وحراماً باعتبارین 
: تضاد المكروه والواجب 


تحریم واحد لا بعینه 


: هل يقال: هذا أَخرَمٌ من هذا ؟ 
: د الواجب اعظم من فعل الحرام 
: (المماح) 


اساء الماح 


: ما يطلق عليه المباح 
ا 

: الإباحة حكم شرعي 

: الاباحة ليست بتكليف 

: المباح لا يسمى قبيحا 

: هل المباح هو جنس للواجب ؟ 

: المباح هل هو مأمور به ؟ 

: (الممدوب) 

: المندوب مأمور به 

: حكم المندوب وهل يجب بالشروع 
: لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة 

: لا يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه 
: سنة العين وسنة الكفاية 
فائدتان : 


وفوع سنه الكماية 
العبادة هي الطاعة لله تعالى 


٤۸۹ 


۲11 - ۲ 
V1 ۷ 
۲۷1 
VEY) 
VE 
VE 
۲۷71 _ 0 
۲۷71 -_ ۵0 
VV _ Y7 
VV 
YVA _ TVV 
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YAT _ T۷1 
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۲44 ۳ 
۲45 - 
۲۹۷ - ۲۹٦ 
۲4۸ 
۲۹۹ -_ ۸ 


[ تابع ] حتويات الجزء الأول من البحر المحيط 


مسألة : هل المكروه من التكليف ؟ ۹۹ 
مسألة : المكروه هل هو قبيح ؟ ۲۹۹ 
مسألة : المكروه هل يدخل تحت الأمر ؟ ۳°۱۹ 
فصل : (خلاف الاولى) ا 
(خطاب الوضع) 
(السبب) 
سبب وجوب الزكاة AED‏ 
تعریف | لسبب وأقسامه ا 
اطلاقات السبب V۷‏ 
مسألة : للاسباب أحکام تضاف اليها TNT °V‏ 
فأائدة : نمدم الحكم على سببه ۳۰۹ 
(الشرط) 
الحكم على الوصف بأنه شرط ۳۰۹ 
افسام الشرط °۹ ۳1° 
الحكم على الوصف بكونه مانعا ۳۰ 
اقسام المانع ۳۱۱ 
تبيه : من أنواع الخطاب I-1۱‏ 
(الصحة والفساد) 
الصحة في العبادات ENI‏ 
التنبيه الأول : اسقاط القضاء "Io‏ 


التنبيه الثاني : نفى الخلاف فى القضاء ETE.‏ 


اله الالت . ورود الصحة والفساد ٤‏ الكتاب والسنة 


متاه 


: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد وقوعها 
: الصحة لا تستلزم الثواب 
: ثواب الصلاة القاسدة 
: (الإإجزاء) هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر 
: تعريف الجائز 
: (البطلان) 
ا 
(الرخصة والعزيمة) 


ة : تعريف العزية 


تعريف الرخصة 

الرخحصة من أي الخطابين ؟ 
اقسام الرخحصة 

: تقسيم الرخحصة 

کون ست ال حخصضة اشارا 


تة : إما الرخحصة كاملة أو ناقصة 


: التشكيك في محقيق الرخصة 

(الاداء والقضاء والاأعادة) 
: الفرق بين تسمية القضاء اداء وبالعكس 
: تأخير المأمور به هل يكون قضاء ؟ 


ة : العبادة التي تقع قبل الوقت وتكون اداء 


: تأخير الموسع بدون العزم 

: الخروج من صلاة شرع فيها 
العبادة التي يلزم فضاؤها 

: فضاء القضاء 
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فرع : 


[تابع ] حتویات الحرزء الأول من البحر المحيط 


۰ التكليف حسن في العقول 

: التکلیف هل یکون معتبراً بالاصلاح 
شروط المكلف 

تكليف من أحيي بعد موته 


تبيهات : خاطبة (الصبي) بالاججاب والتحريم 
اتنبيه : تعليق التكليف بالبلوغ 

العقل : تكليف (المجنون) 

الفهم : الاتيان بالفعل على سبيل القصد والامتثال 
فروع : الاأنشغال عن الصلاة بلعب الشطرنج 
تنبيه : (السكران) 

الاحتيار : تكليف (الملجأً) 

تكليف (المکره) لفهم الخطاب 


أقسام الاإكراه 
(المضطر) 


تعريفهه 


علم المخاطب بكونه مأمورا 
تننیهات : المراد بالعلم المختلف فيه القطعي 
مسألة : اشتراط علم المكلف في التكليف 


فاا 


: التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته 


تنبی هات : : العلم قبل التمكن من القفعل 
الأمر المقيد بالشرط وأحواله 

تفريع الغزالي على هذا الأصل 

التكليف با علم الله آنه لا يقع 
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التمحن من الفعل وقت وجوبه 


٠ فأئلة‎ 
٠ مسألة‎ 


تكليف المتمكن ووقوع التكليف با!مكن 
المعدوم الذي تعلی العلم بوجوده مأمور 


تنبيهات : متى يصر الأمور مأمورا 


فوائشد : 


مسألة 


تنبيهات : استحالة خاطبة الكافر بانشاء فرع على صحة 


(حکم الاشياء قبل الشرع) 
لا تشترط الحرية في المكلف 


ّ دخحول الذكور والاناث في الخطاب 
: تكليف الحن 


(شر وط الفعل المكلف به) 

تكليف المحال 

وقوع التكليف بالمحال 

التكليف با علم الله انه لا يقع 

كيف يطلب الله من عباده ما مخالف علمه 
ورود الأمر بالكفر 

التكليف بالممكن المشروط بشرط مستحيل 
تأقیت العبادة بوقت لا يسعها 


الفر ی تن كلت الخال و اتل 
لجرت ق الل رط فة ان 
مسألة ٠:‏ 


(خطاب الكفار بفروع الشريعة) 


هل يخاطب الكافر بالفروع 


إذا اسلم الكافر سقط عنه حق الله تعالى 
جریان الخلاف في خطاب التكليف 


حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف 
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[ تابع ] محتويات الحزء الأول من البحر المحيط 


الإمكان المشترط في التكليف وإنجازه مع الخطاب 
قرب الكفار 

lB e CL a 
هل يوصف مال الكافر على الكافر بالجزية ؟‎ 

: التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل أو قبلها ؟ 
تقدم الأمر على وقت المأمور به 


تنبيههات : القول بأن الفعل حال حدوثه مأمور به 
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فصل 


مسألة 
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بناء المسألة على الاستطاعة مع الفعل 
(الخلاف اللفظي 
حكم الأشياء قبل ورود الشرع 
تحقق الأمر حال حدوث الفعل 
(النيابة في العبادات البدنية) 
: (الاعذار المسقطة للتكليف) 


آماحث الكتابت] 


: (الإإعجاز) في قراءة كلام الله 
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: نزول القران بلغة العرب 

: الإعجاز في النظم والاعراب 

: كون الأاعجاز في النظم والاعراب معا 
: (ترحة القرآن بالفارسية وغيرها) 

: اللالفاظ المعربة في القرآن 

: (المجاز) والقرآن 

: (المحكم والمتشابه) 

: ورود (المهمل) في القرآن 
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: (لا زائد في القرآن) 

: دلالة الكلام على خلاف ظاهره 
: بقاء (المجمل) في القرآن بعد وفاة النبي لاز 
: (النص والظاهر) 


إنكار وجود النص 


: (القراءات السبع) [ 

اثبات قراءة حك لا علا بخر الواحد 
: هل القراءات اختيارية ؟ 

: البسملة في القرآن 

: (القراءة الشاذة) 

> : حجية القراءة الشاذة والقضاء ہا 
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ا ت 
وغو بد رال ر۲ کن رر الت ک رل راس شان 
کہ ہیں ( ٤٥‏ ۷۔ ۸۷۹4 ) 


الزوالتاف 


تام بتحرره 
سو یاو ر رل لان 


قوق الطبع عفوظة 
لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 
الطعة الثانبة 
۳ هھ ۱۹۹۲ م 


وإنا ذكرناها في أصول الفقه لأن معظم نظر الأصولي في دلالات الصيغ› 
كالحقيقة والمجاز» والعموم والخصوص. وأحكام الأمر والنهي ٠‏ ودليل الخطاب 
ومفهومه . فاحتاج إلى النظر في ذلك تكميلا للنظر في الأصول » ونسمه بمقدمتين: 

إحداهما : تعلم اللغة فرض كفاية. 

قال أبو الحسين بن فارس : تعلم علم اللغة واجب على أهل العلم لثلا يجيدوا 
في تأليفهم أو فتياهم عن سنن الاستقراء . قال : وكذلك الحاجة إلى علم العربية 
فإن الإأعراب هو الفارق بين المعاني ‏ ألا ترى إذا قلت : ما أحسن e‏ 
بين التعجب والاستفهام والنفي إلا بالاعراب ؟ 

ونازع الإمام فخر الدين في «شرح المفصل» في کونهما فرض كفاية » لان فرض 
الكافية إدا قام به واحد سقط عن الباقين . قال : واللغة والنحو ليس كذلك» بل 
يجب في كل عصر آن يقوم به قوم يبلغون حد التواتر » لأن معرفة الشرع لا تحصل 
إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو » والعلم با لا محصل إلا بالنقل المتواتر » فإنه لو 
انتهى النقل فيه إلى حد الأحادء لصار الاستدلال على جملة الشرع استدلالا بخر 
الواحدء فحينئذ يصير الشرع مظنونا لا مقطوعاء وذلك غير جائز . 

الثانية : تبه الأبياري في كلام له على شيء ينبخي معرفته هنا » وهو أن الأصولي 
إنغا احتاج إلى معرفة الأو ضاع اللغوية ليفهم الأحكام الشرعية » وإلا فلا حاجة 

بالأصو لي إلى معرفة ما لا يتعلتق بالأحكام والألفاظ. وإذا كان كذلك افتقرنا إلى 


0 


٠ 


ا 


تقدیم أمر آخر»› وهو أن الشرع هل له تصرف في اللغة آم لا؟ 

فإن ثبت عدم التصرف اكتفى الأصول بعرفة وضع اللغة » فإن ذلك مقنع في 
معرفة الأحكام » وإن ثبت تصرف الشرع اكتفى الأصول بمعرفة وضع الشرع 
للاسم ولا يجحتاج معه إلى معرفة اللغة في ذلك اللفظ › وإن عرف وضع اللغة 
والتبس عليه هل للشرع تصرف/ في الاسم أم لا؟ لم يجزله الحكم بوضع اللخة 
حتى يستقر له وضع الشرع» وهذا إن الفقهاء قل ما يتكلمون على الألفاظ باعتبار 
وضع اللغةء لأنمم يرون تصرف الشرع في الأسماء فتراهم يجنحون إلى الا جاع 
وغيره» وهم في ذلك على بصيرة أن عرف الشرع مكتفى به ومضاف إليه » وعرف 
اللغة على هذا التقدير عند احتمال التغيير لا يفيد . 


[مادة اللخة ومتصتّودهاوموضوعها] 


ويتعلق النظر بادتها ومقصودها وموضوعها . 

أمامادتها: فتختلف بالنسبة إلى الأولينء إما التوقيف أو الاصطلاح على الخلاف 
الآتي » وأما في حق من بعدهم فمادتها النقل عن أهل اللغة . 

وأما مقصودها : فالتشبيه بأهل تلك اللغة في إعلام ما في أنفسهم . 

وأما موضوعها . فالألفاظ وما يعرضها لذات الألفاظ وهو ما يبحث اللغوي 
عنها في ذلك الموضوع إما في حال الأفراد ككون هذه الكلمة حقيقة أو مجازا أو 
مشتركة أو مترادفة أو متباينة > وككون فاء هذه الكلمة أو عينها أصليا أو مقلوبا 
عن غيره صحيحا أو معتلا مفتوحا أو مضموما أو مكسوراء وغير ذلك ما يتعلق ) 
بعلم التصريف › وإما في حال ترکیبها ککون هذه الكلمة مبتداً أو حبرا أو فاعلا 
أو مفعولا إلى غير ذلك من الأعراض الذاتية للألفاظ » فالألفاظ هي موضوع 


اللغة وهذه أعراض ذاتية للألفاظ . 


[امورمهمة تعلق مبّاحث اللخة] 

ٹم الكلام في مهمات : 

الأول : في الوضع وهو يطلق على أمرين: 

أحدهما: جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الإنسان ولده زيدأً وكإطلاقهم 
على الحائط مثلا الجدار» وما في معنا وذلك بأن يخطر المعنى ببال الواضع 
فيستحضر لفظا يعبر به عن ذلك المعنى » ثم يعرفه غيره بطريق من الطرق » فمن 
تكلم بلغته يجب أن يحمله على ذلك المعنى عند عدم القرائن . 

والثافي : غلبة استعمال اللفظ على المعنى حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن حال 
التخاطب به » وذلك في العرف الشرعي» والعرف العام والخاص . 


[العرف الشرعي] 

أما العرف الشرعي : فكإطلاقهم الصلاة على الحركات المخصوصة » والصوم 
على الإمساك المخصوص . والزكاة على إخراج خصوص » فإن الشارع لم يضع 
اللفظ هذه المعاني » وإنما استعمله فيها من غير وضع » وتكرر الاستعمال فيها 
حى صارت هي التبادرة إلى الذهن حال التخاطب . 
[العرف العام] 

وأما العرف العام : فكإطلاقهم الدابة على ذوات الأربع أو على دابة خصوصة 
عند قوم كالفرس والحمار » ومفهوم الدابة في اللغة لكل ذات ديت سواء ذوات 
الأربع وغيرها » وهل العرف لم يضعوا اللفظ هذا المعنى الذي هو ذوات الأربعء 
وإعا غلب استعماهم للفظ الدابة» حتى صار هو التبادر إلى الذهن حالة 
التخاطب . 
[العرف الخاص] : 

وأما العرف الخاص : فكاصطلاح كل ذي علم على ألفاظ خحصوها بمعان مخالفة 
للمفهوم اللغوي» كاصطلاح المتكلم في الجوهر والعرض » واصطلاح الفقيه في 


۷ 


الحمع والفرف › واصطلاح الحدلي ٤‏ الكسر والنقض والقلب »› واصطلاح 
النحوي ٤‏ الرفع والنصب والحر « فجميع ذه الطرائف يضعوا هذه الألفاظ 
لتلك المعاني اللخصوصة» وإنما استعملوها استعمالا غالبا حتى صارت هى المتبادرة 
والخاص ( وزاد بعصهم للوضع معنی ثالٹا وهو استعمال اللمفظ ٤‏ المعنى ولو مرة 
وأاحدة» وهذا هو معی قوهم : اللجاز هل من شرطه أن یکون موضوعا ام ا؟ 
وفيه قولان مبنيان على أن المجاز هل من شرطه أذ يکون مسموعا ولا ؟ 

ويتعلق بالوضع مباحث :| 

أحدها ٤‏ شر وطه : وهي تلانة : 

أحدها : أن لا يبتدئه بجا خالفه . 

انیها : أن لا تمه با خخالفه . 

ثالثها : أن يكون صادرا عن قصد فلا اعتبار بكلام الساهي والنائم وعلى 
السامح التنبه هذه الشروط . 

وقد حکی الرویای عن صاحب «الڂحاوي» في] إذا قال لزوجته : طلقتك نم 
قال : سبق لساني » وإنما أردت طلبتك»› أن المرأة إذا ظنت صدقة بأمارة قلها أن 
تقبل قوله ولا تخاصمهء وأنه من عرف ذلك منه إذا عرف الحال يجوز أن يقبل 
قوله › ولا يشهد عليه . قال الروياني وهذا هو الاختيار . 

الثانی في سببه : وهو أن الله تعالى خلق النوع الإنساني وصيره حتاجا إلى أمور 
النفس > وذلك إما باللفظ أو الاشارة أو المغال › واللفظ ان l‏ سياق 

فالحاجة داعية إلى الوضع لأجل الإفهام بالخاطبة > ويلزم من ذلك كلم 
اشتدت الحاجة إلى التعبير عنه أنه يوضع له وإلا كان ذلك غلا مقصود الوضع 
الذي ذکرناه > وما لا تشتد الحاجة إليه جاز فيه الأمران يعني الوضع وعدم 
الوضع > ما عدم الوضع› فلانه ليس مما تدعو الحاجة إليهء وأما الوضع فللموائد 
الحاصلة به . 

۸ 


[الموضوع]: 

الثالث: في الموضوع » وهو اللغات على اختلافهاء وفيه نظر أن أحدهما : نظر 
کلي يشترك فيه كل اللغات » وهو من وجوه يعرف في علم آخر . والثاني ف 
ختص باأحاد اللغات . 

ولا جاءعت شريعتنا بلغة العرب وجب النظر فيهاء وكيفية دلالتها من حيث 
صيغها » ومن لطف الله تعالى حدوث الموضوعات. لأنها أكثر إفادة من هذه الثلاثة 
وأيسرها » أما كثرة إفادتها فلأنها تعم كل معلوم موجود ومعدوم وغيره بخلاف 
الإإشارة > فإنها ختص بالموجود المحسوس » وبخلاف الخال » وهو أن مجعل لما في 
الضمير شكلا لتعذره » وأما كونها أيسر فلأنها موافقة للأمر الطبيعي » لأن 
الحروف كيفيات تعرضص للنفسي الضروري . 


مسالة 
[المفردات مَوضوعة] 


لا حلاف أن المفردات موضوعة كوضع لفظ «إنسان» للحيوان الناطق› 
وكوضع «قام» لحدوث القيام في زمن محصوص» وكوضع «لعل» للترجي 
ونحوها . 
[اختلاف العلماء في المركبات هل هي موضوعة أم لا؟] 

واحتلفوا في المركبات نحو قام زيد وعمرو منطلق » فقيل : ليست موضوعةء 
وهذا لم يتكلم أهل اللغة في المركبات » ولا في تأليفهاء وإنغا تكلموا في وضع 
المفردات » وما ذاك إلا أن الأمر فيها موكول إلى المتكلم بها » واختاره فخر الدين 
الرازي» وهذا هو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال: إن دلالة الكلام عقلية لا 
وضعية» واحتج له في كتاب «الفيصل على المفصل» بوجهين: 

أحدهما : أن من لا يعرف من الكلام العربي إلا لفظين مفردين صالحين لإسناد 


۹ 


أحدهما إلى الآخر ء فإنه لا يفتقر عند سماعه| مع الإسناد إلى معرّف لعنى الإسناد 
بل يدركه صرورة . 

وثانيه) : أن الدال بالوضع لابد/ من إحصائه ومنع الاستئناف فيه کا كان 
ذلك في المفردات والمركبات القائمة مقامها » فلو كان الكلام دالا بالوضع وجب 
ذلك فیه » ولم یکن لنا أن نتکلم إلا بکلام سبق إليه » كا لا يستعمل في المفردات 
إلا ما سبق استعماله »> وني عدم ذلك برهان على أن الكلام ليس دالا 
بالوضع . اه. وحکاه ابن إیاز"“ عن شيخه . 
) قال : ولو كان حال الجمل حال المفردات في الوضع لكان استعمال الجمل 
وفهم معناها متوقفا على نقلها عن العرب كا كان المفردات كذلك » ولوجب على 
أهل اللغة أن يتتبعوا الجمل ويودعوها كتبهم ك| فعلوا ذلك بالمفردات › ولأن 
امركبات دلالتها على معناها التركيبي بالعقل لا بالوضع» فإن من عرف مسمى 
«زيد»» وعرف مسمى «قائم»» وسمع «زید قائم) بإعرابه اللخصوص» فهم 
بالضرورة معنى هذا الكلام وهو نسبة القيام إلى زيد . نعم يصح أن يقال : 
موضوعة باعتبار أنا متوقفة على معرفة مفرداتها التي لا تستفاد إلا من جهه 
الوضع > ولأن للفظ المركب أجزاء مادية وجزءا صورياً » وهو التاليف بينهاء 
وكذلك لعناه أجزاء مادية وجزء صوري ٠‏ والأجزاء المادية من اللفظ تدل على ِ 
الأجزاء المادية من المعنىء والحزء الصوري منه يدل على الحزء الصوري من المعنى 
الوضع . 

والثاني : أنها موضوعة فوضعت «زيد قائم» للإسناد دون التقوية في مفرداته ولا 
تناي بين وضعها مفردة للإسناد بدون التقوية ووضعها مركبة للتقوية » ولأا 
تختلف باختلاف اللغات. فالمضاف مقدم على المضاف إليه في بعض اللغات › 
ومؤخر عنها فى بعض» ولو كانت عقلية لفهم المعنى واحدأ سواء تقدم المضاف على 
الضاف إليه أو تأخر » وهذا القول ظاهر كلام ابن الحاجب حيث قال : 
أقسامها : مفرد ومركب . 
ھا ا و ا غ العلامة حال الدين. ت 1۸١‏ ه (بغية الوعاة 
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قال القَرَافي : وهو الصحيح › وعزاه غيره للجمهور بدليل أنہا حجرت في 
التراکیب کا حجرت في المغردات» فقالت : إن من قال: إن قائم زيدا ليس من 
کلامنا » ومن قال : إن زیدا قائم فهو من کلامنا » ومن قال: في الدار رجل فهو 
من كلامناء ومن قال: رجل في الدار فليس من كلامنا الخ إلى ما لا نهاية له في 
تراكيب الكلام » وذلك يدل على تعرضها بالوضع للمركبات . 

والحتق : أن العرب إنغما وضعت أنواع المركبات. أما جزيئات الأنواع فلا » 
فوضعت باب الفاعل لإسناد كل فعل إلى من صدر منه » أما الفاعل المخصوص 
فلا » وكذلك باب إن وأخواتهاأما اسمها اللخصوص فلا » وكذلك سائر أنواع 
التركيب. وأحالت المعين على اختيار المتكلم» فإن أراد القائل بوضع المركبات هذا 
معني فصحيح وإلا فممنوع » ويتفرع على هذه القاعدة أن المجاز هل يدخل في 
لمركبات أم لا ؟ وأنه هل يشترط العلاقة في الآحاد أم لا ؟ وحقيقة هذا الخلاف 
يرجع إلى أن دلالة الكلام المركب على معناه هل هي عقلية كدلالة المتكلم من وراء 
الحائط على أنه إنسان أو وضعية؟ 


[المتى والمجموع موضوعان] 

ل أر هم كلاماً ني انى والمجموع » والظاهر أنبا موضوعان. لأنبا مفردان وهو 
الذي يقتضيه حدهم للمفردء ومذا عاملوا جموع التكسير معاملة المفرد في 
الأحكام . لكن صرح ابن مالك في كلامه على حذها بأن) غير موضوعين » ويبعد 
المركب في الحقيقة إنما هو الإإسناد » وكذا القول في أساء الجموع والأجناس ما 
یدل على متعدد » فالقول بعدم وضصعه عجيب › لأن أكثره سماعي : 

وقد صرح ابن مالك بأن شفعا ونحوه مما يدل على اثنين موضوع . 

وقال ابن الجويني : الظاهر لي أن التثنيه وضع لفظها بعد الجحمع لمسيس الحاجة 


۱۱ 


إلى الحمع كثيراء ومذا ل يوجد في سائر اللغات تثنيه » والجمع موجود في كل 
لغة » ومن ثم قال بعضهم : أقل الجمع اثنان» لأن الواضع قال : الشيء إما 
اد وا كر عر ف الار ق جد الك 
[المىضوع له] 

الرابع : في الموضوع له ؛ وقد اختلف في أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني أو 
الخارجي أو لأعم منها أو للقدر المشترك على مذاهب: 

أحدها : أنه لم توضع الألفاظ للدلالة على الموجودات الخارجية بل وضعت 
للدلالة على المعاني الذهنية» وبواسطة ذلك تدل على المعنى الخارجي » وهذا 
كالخط فإنه يدل على اللفظ» وبواسطة ذلك يدل على المعنى » فإذا قلت : العام 
حادث فلا يدل على کونه حادتاء بل يدل على حكمك بحدوته » وهذا مذهب 
الإأمام فخر الدين الرازي وتبعه البيضاوي وابن ¿ الرْملکانی في «البرهان»» 
والقرطبى فى «الرصول» » واحتجوا عليه : أما في المفردات فلأنا لو رأينا شبحا من 
بعيد ظنتاه رجلا فإذا قرب رأيناه شبحا » فلا احتلفت الأسامي عند اختلاف 
الصور الذهنية دل على أن اللفظ لا دلالة له إلا عليها. 

وأما في المركبات فلأن قولنا : قام زيدى لا يفيد قيام زيد» وإنما يفيد الحكم به 
والإإخبار عنه » ثم ننظر مطابقته للخارج أم لا » وقد أجيب عن هذا الدليل بأن 
الاختلاف إا عرض لاعتقاد أنها ی الخارج كذلك . لا لمجرد اختلافها في الذهن 
من غير نظر إلى الخارج ٠‏ وأيضا إغا يلزم أن يكون اللفظ مما يشخص في الخارج 
جازا . 

وقال الأصفهان من نفى الرضع للمعنى الخارجي › EE‏ توضع 
للدلالة على الموجودات الخارجية ابتداء من غر توسط الدلالة على المعنى الذهنى › 
فهذا حق . لأن اللفظ إغا يدل على وجود المعفى الخارجي بتوسط دلالته على المعنى 
الذهني وان آراد أن الدلالة الخارجية ليست مقصودة من وضع اللفظ فباطل › 
لأن المخر إذا أخر غيره بقوله : جاء زيد » فإن قصده الإخبار بمجيئه في الخارج . 


الثاني : أن اللفظ موضوع للمعنى الخارجي لا الذهني ¢ لانه مستقر الأحكام ¢ 


\۲ 


وهذا ما جزم به الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»» ويلزم الرازي من نفيه 
الوضع للخارجي أن يكون دلالة اللفظ عليها في الخارج ليست مطابقة ولا 
تضمنا » ويلزمه أيضا نفي الحقائق » لأن الحقيقة استعمال اللفظ في] وضع له › 
وعنده إنغا وضع للذهني› ولكنه استعمل للخارجي » ويلزم على قول الشيخ آي 
إسحاق أن لا يكون الآن شيء موضوع » لأن الوضع زال وهو صحيح . 

الثالث : أن اللفظ موضوع للمعنی من حيث هو أعم من الذهني والخارجي ‏ 
وليس لكل معنى لفظ» بل كل معنى محتاج إلى اللفظ » واختاره بعض المتأخرين 
ورد مذهب الامام إليه . 

الرابع : أنه للقدر المشترك. ونسب القاضي شمس الدين الخولي القول/ 
الأول للفلاسفة . قال : وأصله الخلاف في أن الاسم عين المسمى أو غيره . 


مسألة 
[وّضع اللفظ اخشهور ف مَعتى خفى بحدا] 


منع الرازي أن يوضع اللفظ المشهور في معنى لمعنى خفي جداء فالغرض من 
هذه المسألة الرد على مثبتي الحالء لأنهم يقولون : الحركة اسم لمعنى بجعل الاسم 
متحر کا والمشهور نفس الانتقال لا معنى أوجب اللانتقال » وجوزره الأصفهاني فإں 
أس|ء الله تعالى مشهورة» وبإزائها معان دقيقة غامضة لا يفهمها إلا الخواص 
العارفون باه » وبأن الانسان يدرك معاني لطيفة فيخترع هما ألفاظا بإزائها . 
[فائدة الوضع]: 

الخامس 1 ٤‏ فائدة الوضع « والمعاني المفردة معلومة ٤‏ الذهن قبل وصح 
اللفظ » رفائدة وضع اللفظ تصورها عند التلفظ لتوقف فهم النسبة التركيبية 
عليه » فإذر الفائدة الحاصلة من الألفاظ المهردة تصور معانيها وشعور الذهن ہا لا 
معرفة معانيهاء فلا يلزم الدور › وتصور النسبة موجود ٤‏ الذهن قبل وجود 
اللفظ . والمائدة الحاصلة باللفظ مع الحركات المخصوصة والت ركيب المخصوص 


۱۲ 
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معرفتها واقعة أو وقعت أو ستقع » فالموقوف عليها التصديق لا التصور فلا دور 
اسا 
[الواصضصع] 

السادس : في الواضع : وقد اختلف فيه على مذاهب : 

أحدها : قول الشيح آي الحسن الأشعري وبعض اتباعه کابن فورك أ 
توقيفية » وأن الواضع هو الله تعالى وحده » وأعلمها للخلتق بالوحي إلى الأنبياء أو 
نل الاصرات ق کل ى أو بخلق علم ضروري هم › وحکاه ابن جني في 
«الخصائص» عن أي علي الفارسي» وجزم به ابن فارس . 

والثاني : أنها إمام من الله تعالى لبني آدم كأصوات الطيور والبهائم حيث كانت 
أمارات على إرادتما في بينها بإهام الله تعالى» حكاه صاحب «الكبريت الأحر» عن 
أي علي الفارسي› ويشهد له ما أُخرجه a‏ ارول 
الله بيا تلا «[قرآنا عربيا لقوم يعلمون) [سورة فصلت /۳] ثم قال : e‏ 
هذا اللسان إهاما) نم قال : صحیح اللإسناد وقال الذهبي في «حتصره) 
أن يقول على شرط مسلم » ولكن مدار الحديث على إبراهيم ا 
إبراهيم الخسيلي » وكان ممن يسرق الحديث . انتهى . 

والثالك : مذهب أبي هاشم وأتباعه أنها اصطلاحية على معنى أن واحدا من 
البشر أو جماعة وضعها وحصل التعريف للباقين بالأشارة والقرائن كتعريف 
الوالدين لغته| للأطفال » وحكاه ابن جني في «الخصائص» عن أكثر أهل النظر . 

وقال إلكيا الطبري : معنى الاصطلاح أن يعرفهم الله مقاصد اللغات » ثم 
جس فى نفس واحد منهم أن ينصب أمارة على مقصوده » فإذا نصبها وكررها 
واتصلت القرائن ا أفادت العلم » كالصبي يتلقى من والده . 

والقائلون بالتوقيف : يقولون لابد وأن يلهموا الأمارات . قال : ومن فهم 
المسألة وتصورها لا بحيل تصويرها » نعم يستحيل تواطؤ العالمين على أمارة واحدة 
مع احتلاف الدواعي .» فإن عى بالاصطلاح هذا فمسلم› وإن عنی ما ذكرناه › 
فلا » وإذا تعارض الإمكانات توقف على السمع . 


٤ 


والرابع : أن بعضه من الله وبعضه من الناس » ثم اختلفوا هل البداءة من 
الله والتتمة من الناس ؟ ونسبه القرطبى إلى الأستاذ » وأما عكسه. وقد ذهب إليه 
قوم فتصير المذاهب خمسة. ٠‏ 

وقد اختلف في النقل عن الأستاذ » فحكى الآمدي وابن الجاجب عنه أن 
القدر المحتاج إليه في التعريف توقيفي » والباقي تمل للتوقف وغيره » وحكى في 
«المحصول» عنه أن الباقي مصطلح وسبقه إلى حكايته أيضا أبو نصر بن 

القشيري » والصواب عنه : الأول » فقد رأيته في کتاب «أصول الفقه» للأستاذ 
أي إسحاق . ونقله عن بعض المحققين من أصحابنا » ثم قال : إنه الصحيح 
الذي لا جوز غيره » وعبارته : أنه لابد من أن يعلمهم أو يخلق هم علا بمقدار ما 
يفهم بعضهم من بعض لعنى الاصطلاح والوقوف على التسمية » فإذا عرفوه جاز 
أن یکون باقيه توقيفا منه هم عليه » وجاز أن يكون اصطلاحا فيهم » ولا طريق 
بعده إلى معرفة ما كان منه فيه إلا بخر نبى عنه. هذا لفظه » وكدذلك نقله عنه 
ابن برهان في «الأوسط»». والأستاذ ا البغدادي في كتابه . 

الحامس : قول القاضي وإمام الحرمين وابن القشَيْري وابن السمُعاني وابن 
برهان وحمهور المحققين ك قاله ٤‏ «الملحصول» التوقف. بمعنى أن الجميع کر 
لتعارض الأدلة » وأما تعيين المواقع من هذه الأقسام» فليس فيه نص قاطع » ومال 
إليه ابن جني ٤‏ أواخر الأمر . 

وقال الآمدي : والحق أنه كان المطلوب في هذه المسألة تعيين الواقع » فالحق ما 
قاله الشيخ . 

وقال ابن دقيتق العيد : الواقف إن توقف عن القطع فلا بأس به » وإن أراد 
التوقف عن الظن فظاهر الأية ينفيه . 

وقال التلمساني في «الكفاية» : قال المتأخرون من الفقهاء: هذا الخلاف إن 
كان في الحواز العقلى فهو ثابت بالنسبة إلى جميع المذاهب . إذ لا يلزم منه حال 
أصلا » وإن كان في الوقوع السمعي فباطل » لأن الوقوع إنغا يكون بالنقل» ولم 
يوجد فيه خبر متواتر» ولا برهان عقلى بنفي رجم الظنون بلا فائدة . 
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وحكى الأستاذ أبو منصور قول آخر أن ما وقع التوقيف في الابتداء على لغة 
واحدة» وما سواها من اللغات وقع التوقيف عليها بعد الطوفان من الله في أولاد 
نوح حتی تفرقوا في أقطار الأرض . 

قال : وقد روي عن ابن عباس أن أول من تكلم بالعربية المحضة إسماعيل » 
وأراد ما عربية قريش ایا او و 
إسماعيل عليه السلام . 

وقال ي «شرح الأساء» : قال الحمهور الأعظم من ¿ الصحابة والتابعين من 
المتردة NE E E‏ : لابد من 
التوقيف في أصل لغة واحدة لاأستحالة وقوع الاصطلاح على أول اللغات من غر 
معرفة من المصطلحين. يعني ما اصطلحوا عليه » وإذا حصل التوقيف على لغة 
CO E N‏ 
يقطع بأحدهما إلا بدلالة . 

قال : واختلفوا في لغة العرب » فمن زعم أن اللغات كلها اصطلاح » فكذا 
قوله في لغة العرب . ومن قال بالتوقيف على اللغة الأولى وأجاز الاصطلاح فيا 
سواهاامن اللغات اختلفوا في لخة الحرب > منم من قال : هي أول اللغات وكل 
لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفا أو اصطلاحاء واستدلوا أن القرآن كلام الله 
وهو عربي » وهو دليل على أن لخة العرب أسبق اللغات وجوداً » ومنہم من قال : 
لغة العرب نوعان: 

أحدهما : عربية حير وهي التي تکلموا بها في عهد هود ومن قبله » وبقي 
بعضها إلى وقتنا . 

والثاني : العربية المحضة التي نزل با القر آن > وأول/ من أطلق لسانه ہا 
إسماعيل فعلى هذا القول يكون توقيف إسماعيل على العربية المحضة تملا 
أمرين : إما أن يكون اصطلاحا بينه وبين جرهم النازلين عليه بمكة » وإما أن 


يكون توقيفا من الله » وهو الصواب.اه. 


وحکی ابن جني في «الخصائص» قولا آخر أن أصل اللغات إنغا هو من 
۱٦‏ 


الأصوات والأسماع ¢ کدوي الريح وحننل الرعد وحریر لاء وہیی الحمار ونعيق 
الغراب وصهيل الفرس ونحوه » ثم تولدت اللغات عن ذلك فيا بعد . 

قال: وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل. قال : وأبو الحسن الأخفش 
يذهب إلى أنها توقيفية» لكنه لم ينع القول بالاصطلاح . 


مهات 
أن للمسألة مقامين : 
أحدهما: الجواز على اللغة : لا جوز أن يكون إلا توقيفا أو إلا اصطلاحا . 
الثاني : أنه ما الذي وقع على تقدير كل من الأمرين؟ والقول بتجويز كل من 
الأمرين هو مذهب المحققين » ونقلوه عن الأشعري » وقيل : إنه إغا تكلم في 
الوقوع مح تجويز صدور اللغة اصطلاحا » ولو منع الحواز لنقله عنه القاضی 
وعیره ( ودكر إمام الحرمين الخلاف في الحواز ( ثم قال : إن الوقوع لم يثبت وتبعه 
ا الرى وة 
[اله ]الشافی 
معنى التوقشت 
في معنى التوقيف » قال ابن فارس : لعل ظانا يظن أن اللغة الى دللنا على أنها 
توقيف إغا جاءت حلة واحدة وی زمان واحد » ولیس كذلك» بل وقف الله آدم 
عليه الصلاة والسلام على ما شاء أن يعلمه إياه» ثم احتاج إلى علمه في زمانهء 
فانتشر من ذلك ما شاء » ثم علم بعد ذلك آدم من عرف من الأنبياء صلوات الله 
عليهم نبيا نبيا ما شاء أن يعلمه حتى انتهى الأمر إلى نبنا َة > فآتاه من ذلك ما ! 
يۇت أحدا » تم قر الأمر فراره» فلا نعلم لغة من بعده حدثت . 


۱۷ 


[التة اال 
[الاسماء التق كجهاالده ادم] 


قال ابن عطية : اخحتلفوا في أي الأساء ء علم الله آدم ؟ فقيل : جميع المخلوقات 
حقيرها وجايلها » وقیل : أسء ء الأجناس » وقيل : علم الأساء ء بكل لغ 
ا : علم الله آدم کل شيءَ حتی آنه کان بحسن من التو مثل ما 


أحسن سیبویه » ونحو هذا م الذي ھو ہیں الخطاً . 
[التبه] الرابع 


ان الخلاف في هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة للخوض فيه لأحد أمرين 
إما تكميل العلم بهذه الصناعة إذ معظم النظر فيها يتعلق بدلالة الصيغ أو جواز 
قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها » كتسمية الفرس ثورا » والثور فرسا إلى غير 
ذلك » وقيل : الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل» ولا يترتب عليها معرفة 
عمل من أعمال الشريعة » وإنغا ذكرت في علم الأصول » لأنها تجرى مجرى 
الرياضيات التي يرتاض العلاء بالنظر فيها » كا يصور الحيسوب مسائل الجبر 
والمقابلة » فهذه من أصول الفقه من رياضياته بخلاف مسألة : الأمر للوجوب أو 
الفور › والنهي يقتضي المساد » فإنها من ضروراته . 

ومهم من خرج عليها مسائل من الفقه » كا لو عقدا صداقأ ني السر» وآخر في 
العلانية » أو استعملا لفظ المفاوضة » وأرادا شركة العنان حيث نص الشافعي 
على الجواز » أو تبايعا بالدنانير وسميا الدراهم » قال ابن الصباغ : لا يصح › وكا 
لو قال لزوجته : إذا قلت i‏ وإغا غرضى أن 
تقومي وتقعدي » ثم قال ها : أ نت طالق ثلاثا وقع . 


۱۸ 


وحكى الإمام في باب الصداق وجها : أن الاعتبار بجا تواضعا عليه . 
| ولو سمى أمته حرة ولم يكن ذلك اسمها » ثم قال بعد ذلك : يا حرة ففي 
والبسيط» أن الظاهر أنها لا تعتق إذا قصد النداءء وجعله ملتفتا على هذه 
القاعدة . 
قال في «المطلب»: والأشبه عدم بنائه على ذلك لأنا نفرع على جواز وضع 
الاسم بالاصطلاح » وإذا جاز صار كالاسم المستمر ولو كان اسمها بعد الرق حرة 
وناداها به » وقصد ذلك يقع › فكذا هنا » وغبر ذلك من الصور . 
والح : أنه لا يتخرج شىء من ذلك على هذه القاعدة لأن مسألتنا في أن 
اللخغات هذه الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو التوقيف ؟ لا في شخص 
خاص اصطلح مع صاحبه على تغيير الثىء عن موضوعه › نعم يضاهيها قاعدة في 
الفقه وهي أن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام أم لا ؟ فيه حلاف › 
وعليها تتفرع هذه الفروع› کا بینته في كتاب «الأشباه والنظائر» . 
مطلقا والقائلون بالاصطلاح بجوزونه إلا أن ينع الشرع منه » ومتى لم يمنع كان 
للشىء اسمان . أحدها : متوقف عليه » والأخر متواصع عليه » وبذلك قال 
القاضی وإمام الحرمين وغیر ما ¢ وأما المتوقفون» فقال المازري 1 اخحتلفت إشارة 
المتأحرين فذهب الأزدي إلى التجويز كمذهب الاصطلاح > وأشار أبو القاسم عبد 
الجليل الصابوني إلى المنع وجوز كون التوقيف واردا على أنه وجب أن لا يقع النطق 
إلا ذه الألفاظ . 
وقال ابن الابارى*ة الصحيح عندي أنة لا فائدة ٤‏ هذه المسألة . 
وقال الماوردي ٤‏ «تفسيره» : فائدة الخلاف أن من جعل الكلام توقیميا جعل 
التكليف مقارنا لكمال العقل» ومن جعله اصطلاحيا جعل التكليف متأخرا عن 
العقل مده الاصطلاح على معرفة الكلام» نم فيه وجهان : 
أحدها : أن التعليم إنغا كان مقصورا على الاسم دون المعنى . 


۱۹ 


1/٩۴ 


الثاني ّ أنه علم الأساء ومعانيها» إذ لا فائدة في تعليم علم الأساء بلا معان » 
لتكون المعاني هي المقصودةء والأساء دلائل عليها ¢ وإدا قلا بالأول ¢ وهو أن 
التعليم إغا كان مقصودا على ألفاظ الأساء دون معانیها » ففيه وجهان» أحدها : 
أنه علمه إياها باللغة التي يتكلم ہا والثاني : أنه علمه بجميع اللغات » وعلمها 
آدم ولدہ فلا تفرقوا تکلم کل قوم منہم بلسان استسهلوه منها وألفوه » ئم نسوا 
غیره بتطاول الزمان . ۰ 

وزعم قوم أنهم أصبحوا وكل قوم منهم يتكلمون بلخة قد نسوا غيرها في ليلة 
وأحدة » ومثل هذا ي العرف متنع . أاه. 

وعزی بعص الحنفية التوقيف لأصحاہم» والاصطلاح لأصحاينا « ئم قال : 
وفائدة الخلاف أنه جوز التعلتق باللغة عند الحنفية لأثبات حكم الشرع من غير 
رجوع إلى الشرع › وبنوا أن حكم الرهن الحبس › لأن اللفظ ينبىء عنه » وعند 
أصحاب الشافعي أن التعلتق باللغة لإأثبات الحكم الشرعي لا بجوز» لأن 
الواضعين في الأصل كانوا جهالا» وضعوا عبارات لمعبرات لا لمناسبات » ثم 


متلاحقة بعضها يتبع بعضاء لا أنها وضعت في وقت واحد » قال: وهو قول أي 
الحسن الأخحفش وهو الصواب على معنى أن الواضع وضع في أول الأمر شيئا ثم 
احتيج للزيادة عليه لحصول الداعية إليه فزيد فيه شيا فشيئا إلا أنه على قياس ما 
سبق منېا في حروفه » وقد سبق مثله عن ابن فارس . 


فاده 
[اسمَاءِ الله دو فیمسه] 
ذكرها الأستاذ أبو منصور في كتاب «التحصيل» فقال: أجمع أصحابنا على أن 


أسماء الله توقيفيةء ولا جوز إطلاق شىء منها بالقياس» وإن كان في معنى 


Y٠ 


المنصرص › وجوزه معتزلة البصرة 4 ) 
قال : أساء عیره»› فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيها : 
وقال بعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي بامتناع القياس . 
وأحمعوا على آنه لو حدث في العام شيء بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضع له 

اسم » واختلفوا ي کیفیته › > فمنہم من قال: نسمیه باسم الشيء ء القريب منه في 

صورنه » ویکون ذلك من حلة اللغة التي قيس عليهاء ومنهم من قال: : ابتدأً له 

اسا کیف کان» ویکون ذلك لغة ختصة بالمسمى ہا.اه. 
وقال ترح ٤‏ «شرح اللإرشاد» : أطلق أئمتنا أن القياس لا محري في أساء الله 

فانحصر مدارکها ي الكتاب والسنة والاإجماع « وهل يشترط أن یکون الخر الوارد 

في السنة في أساء الله متواترا؟ فيه خلاف والصحيح : أنه غبر شرط . 

[كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ] : 
السابع : في كيفية معرفة الطريق إلى معرفة وضع الألفاظ لمعانيها » وهو إما 

بالنقل الصرف أو بالعقل الصرف أو المركب منها . 
الأول: النقل› وهو إما متواتر كالأرض والس|ء والحر والبرد وهو مفيد للقطع › 

وإما احاد کالقرء ونحوه» وهر مفید للظن بشروطه الاتية عند الحمهور . 
وحكى القاضي من الحنابلة عن السمناني في مسألة العموم : أن اللغة لا تثبت 

بالآأحاد» وكأنه قول الواقفية في صيغ العموم والأمر. 

والحق : أنه إغا يكون حجة في باب العمليات والأحكام . أما ما يتعلق بالعقائد 

فلا لأا لا تفيد القطع . 
قال ف «المحصول» والعجب من الأصوليين حیتٹ أقاموا الدليل على أن خر 

الواحد حجة في الشرع » ولم يقيموا الدليل على ذلك في اللغة وكان هذا أولى » 

لأن إثبات اللغة كالأصل للتمسك بخر الواحد. 
قال الأصفهاني : وهذا ضعيف» لأن الذي دل على حجية خبر الواحد في 

الشرع على التمسك به في نقل اللغة آحادا إذا وجدت الشرائط › > فلعلهم أهملوا 


۲١ 


ذلك اكتفاء منهم بالأدلة الدالة على أن خر الواحد حجة في الشرع . 

وأورد في «الملحصول» تشكيكات كثيرة على نقل اللغة وناقلهاء ومن جيد 
أجوبتها: أنها على قسمين: فمنه ما يعلم بالضرورة مدلوله فيندفع عند جميع 
التشكيكات إذ لا تشكيك في الضروريات» والأكثر في اللغة هو هذاء ومنه ما ليس 
كذلك فیکتفی فيه بالظن› ونقل الأحاد . 

وقال أبو الفضل بن عبدان في «شرائط الأحكام» وتبعه الجيلي في «الاإعجاز» : 
ولا يلزم اللغة إلا بخمس شرائط : 

أحدها : ثبوت ذلك عن العرب بنقل صحيح بوجوب العمل . 

والثاني : عدالة الناقلين كا يعتبر عدالتهم في الشرعيات . 

والثالث: أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغة كالعرب العاربه مثل 
قحطان ومعد وعدنانء فأما إذا نقلوا عمن e‏ بعد فساد لسانهم واختلاف 
المولدين» فلا 

قلت : ووقع في كلام الزخشري وغيره الاستشهاد بشعر أبي تام بل في 
«الإيضاح» للفارسي› ووجه بأن الاستشهاد بتقرير النقلة كلامهم وأنه م يخرج عن 
قوانين العرب . 

وقال ابن جني : يستشهد بشعر المولدين في المعاني كا يستشهد بشعر العرب في 
الألفاظ . 

والرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم خا اما رة فلا شت : 

والخامس: أن يسمع من الناقل حسا.اه. 

الثاني : العقل: قال البيضاوي وغيره : وهو لا یفید وحده » إذ لا جال له ك 
معرفة كيفية الموضوعات اللغوية . 

الثالث : المركب منباء كا إذا نقل أن الحمع المعرف باللام يدخله الاستثناءء 


)١( ٠‏ أي : من معرفة طريق الوضع. كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية. 


۲۲ 


وأن الاستثناء إخحراج ما لولاه لتناوله اللفظ »› فإن العقل يدرك ذلك وأن الجمع 
المعرف للعموم» وهو يفيد القطع إن كانت مقدماته كلها قطعية» والظن إن كان 

واعترض في «المحصول» بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا 
يصح إلا إذا ثبت أن الناقضة منوعة على الواضع » وهذا إنما يثبت إذا قلنا: إن 
الواضع هو الله تعالى» وقد بينا أن ذلك غير معلوم . 

والتحقيق : أن هذا القسم لا جرج عن القسمين قبله» إذ ليس المراد بالنقل أن 
يكون النقل مستقلا بالدلالة من غير مدخل للعقل فيه ألا ترى أن صدق المخر 
لابد منه وهو علقي ؟ وقد قال سليم في باب المفهوم من «التقريب» : تشت اللغة 
بالعقل» لأن له مدخلا في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم 


وموضوعاتہم . 
سهان 
[التلبيه] الاول 


قد تفلم اللخة بالترانئن 
قال ابن جني في «الخصائص» من قال: إن اللغة لا تعرف الا نقلا فقد أخطا » 
فانها قد تعلم بالقرائن أيضاء فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : 
قوم » إذا الشرٌ أبدا ناجذيه هم طاروا إليه ررأافات ووحدانا 
يعلم أن الزرافات بعنى الجماعات . 


[المتنبیہ] الان 


قال عبد اللطيف البغدادي في شرح الخطب النباتية»: اعلم أن اللغوي شأنه 
أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه. وأما النحوى فشأنه أن يتصرف فيا ينقله 


۲۳ 


اللغوي ویقیس عليه» ومثاھ| الحدث والفقيه› فشأن المحدث نقل ا لحدیث 
رمه » نم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه ویہسط علله ويقیس عليه الأمثال 
والأشباه. 

قال أبو علي فيا حكاه ابن جني : يجوز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم وشعرن 
E‏ 

مسالة 
س ٍ 3 ۾ 

قال الشافعي في «الرسالة»: لسان العرب أوسع الألسنة لا حيط بجميعه إلا 
نبي ¢ ولکنه لا يذهب منه شيء على عامتها ¢ والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة 
عند أهل الفقهء لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء. وتوجد 
مجموعة عند ا 
اا قال . وهلا کلام حتین ان لا کون سیا ER‏ 

من الماضين أنه ادعی حمظ اللغة کلھاء وأما ما وقح ٤‏ اخر کتاب الخليل : هذا 
آخر کلام العرب» فالخليل أتقى لله من أن يقول ذلك . 

قال : وذهب علماؤنا أو أكثرهم إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو 

٢ب‏ الأقلء ولو جاءنا جمیع ما قالوہ لجاء شعر کٹیںء / وکلام کٹیں» وأحری بہذا القول 


أن يكون صحيحا . 
ا 
[الاحتجاح باللخة العكرة] 


قال ابن فارس : لغة العرب يحتج بها في] اختلف فيه إذا كان التنازع في اسم أو 


۲٤ 


صفة أو شىء تما يستعمله العرب من سننها في حقيقة أو مجاز ونحوه » فأما ما سبيله 
الاستنباط › وما فيه لدلائل العقل حال » فان العرب وعيرهم فيه سواء ¢ وأما 
حلاف الفقهاء في القرء والعود في الظهار ونحوه فمنه ما يصلح للاحتجاج فيه بلغة 
العرب» ومنه ما يوكل إلى غير ذلك . 

قال : ويقع ٤‏ الكلمة الواحدة لغتان كالصرام » وثلاث کالزجاج وأربع 
کالصداق. وخمس کالشمال » وست کالقسطاس ولا یکون أكث من هذا. اه. 

قلت : وهذا غريب» فقد حكوا في الأصبع عشر لغات» وكذا الأنملة» ونظائره 
كثيرة › وقیل : ي «أف» خحمسوں له 


$ 


له 


لا خلاف في ثبوت اللغة بالنقل والتوقيف. وهل تثبت بالقياس؟ فيه قولان 
للأصوليين› وما وجهان لأصحابنا كا قاله الشيخ في «اللمع» والماوردي في 
«الحاوي»» والرویانی ٤‏ «البحر»» فذهب أبو بكر الصيرني والقاضي ابو بكر 
وتلمیذه ابن حاتم من أصحابنا ي کتابه «اللامع»» وأبو الحسين بن القطان وإمام 
الحرمين والغزالي وابن القشيري والكيا الطبري إلى المنح » لأن الأسماء مأخوذة من 
اللغة دون الشرع > ونقله عن معظم المحققن. ونقله ي «اللحصول» عن معظم 
أصحابنا وعن جمهور الحنفية» ونقله الأستاذ أبو منصور عن الحنفية وبعض 
أصحابناء ونقله سليم الرازي في «التقريب» عن العراقيين وأكثر المتكلمينء 
واختاره ابن خويز منداد من المالكية» والآمدي وابن الحاجب إلا أنها وما في 
النقل عن القاضي فنقلا عنه الحوازء والذى صرح به في كتاب «التقريب» إغا هو 
منعء وکذا نقله عنه المارّري والغزالي وغیرهماء ونقله ابن جني وابن سيده في 
كتاب «القوافي» عن النحويين . 


قال: لأن العرب قد فرغت من تسمية الأشياء فليس لنا أن نبتدع أساء» كا 
أنه ليس لنا أن نطلق الاشتقاق على جيع الأشياء » للا يقع اللبس في اللغة 
الموضوعة للبيان . ألا ترى أنهم سموا الزجاجة قارورة لاستقرار الثىء فيهاء 
فليس لنا أن نسمي الحب والبحر قارورة لاستقرار الماء فيها. 

والأكثرون من أصحابنا كا قاله القاضي أبو الطيب الطبري وابن برهان وابن 
السمغان على الحواز . 

قلت : منهم أبو علي ابن أبي هريرة وابن سريج والأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني 
والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق ونقله الأستاذ أبو منصور البغدادي في 
كتاب «التحصيل» عن نص الشافعي » فإنه قال في الشفعة : إن الشريك جار» 
وقاسه على تسمية العرب امرأة الرجل جاره . 

وقال ابن فورك: إنه الظاهر من مذهب الشافعى » إذ قال: الشريك جار فى 
مسألة الشفعة يقال : امرأتك أقرب إليك م E‏ سليم الرازي م 
البصريين من النحويين» وقال في «المحصول»: نقل ابن جنى في «الخصائص» أنه 
قول أكثر علهاء العربية كالازني وأبي علي الفارسي» واختاره الإمام الرازي . 

قال: وما اصطلح عليه العروضيون من أساء البحور وغيره فإنه على التشبيه 
والنقل لا وضعته العرب في أولية موضوع اللغة . 

وقال اتن فارس ي «فقه العربية» أجمع أهل اللغة إلا من شذ منهم أن في لغة 
العرب قیاسا وهو قول ابن درستویه . 

وقال الأستادذ أبو إسحاق الأسفرايني ٤‏ شرح کتاب «الترتیب»: تکلمت. یوما 
مع آي الحسين بن القَطان ٤‏ هذه المسألة ونصرت القول بجواز أخذ الأسامي 
قياسا» فقال: من يقول هذا يلزمه ما يلزم ابن درستویه» قال: وکان ابن درستویه 
رجلا کبیرا في النحو واللغة غیر آنه کان یتهمه في دینه» فقال ابن درستویه : يجوز 
أخذ الأسامي قياساً إذا كان ما يقاس عليهء فم أخذ واشتق اسمه من معن فيه 
مثل القارورة تسمى قارورة» لاستقرار الماء فيها » فكل ما في معناها يكون 
قارورة . 


۲۹١ 


قيل : وأيش يقول في ا لحب يستقر الماء فيه؟ هل جوز أن يسمى قارورة؟ قال: 
نعم . قيلل: فا تقول ني البحر والحوض؟ فالتزم ذلك» وركب الباب كله. 
فاستبشعوا ذلك منه» وشنعوا عليه . فقلت لأ الحسين: أيش إذا أخطأ واحد في 
القیاس؟ بل کان من سبيله أن يحترز فيه بنوع من الاحتراز بأن يقول : ما يستقر الماء 
فيه ويخف على اليد ونحوه وحکى أبو الحسين بن القطان : قولا ثالثا أنه جائز إلا أنه 
يقع» وكذا قال ابن فورك: القائلون بالجواز اختلفوا في الوقوع على وجهين . 

وقال ابن السمعاني في «القواطع»: الأولى أن يقال بجواز إثبات الأسامي 
شرعاء ولا يجوز إثباتما لغة » وهو الذي اختاره ابن سريج» ورج اسان ف 
علامات الحقيقة مذهب آخر » وهو الفرق بين الحقيقة والمجازء فيجوز القياس في 
حقيقة اللغة» ويتنع فيا تبت كونه مجازا . 

احتج المانع بأن القياس: إلحاق مسكوت عنه بمنطوق بهء وذلك لا يستقيم في 
اللغة» لأن الفرع لم يتكلم به العرب فلم يكن من لغتهاء وإن أريد إلحاقه با 
نطقت به» فهو وضع من جهته لا من جهتهم» فلا يکون من لختهم . 

واحتح الُجُوّز بالإجماع على جواز القياس في الاشتقاق والنحو» وأجيب بأن 
القياس النحوي تصرف في أحوال الكلم فليس وضعا مستأنفا بخلاف وضع 
ذوات الكلم » والأقيسة النحوية ليس فيها شىء مسكوت عنه» بل إما منطوق 

بعينه أو بنظيره » ومن مهمات هذا الأصل عند القائل به إلحاق النبيذ بالخمر في 
لا حتی مبحکم بتحریم قلیله وکثیره . 

ونحن وإن لم نقل بالقياس اللغوي» فنحن نحكم بتحريم قليل النبيذ تمسكا 
بأصل الاسم فان العرب تسميه خمرأً ‏ کا قال عمر رضي الله عنه: کل مسکر 
خمر» ولا نزل تحريم الخمر فهمت العرب منها تحريم النبيذ وغيره» فإن أقواما 
أراقوا ما كان عندهم من النبيذ من غير توقف ولا استقسار» فدل على أنه من 
لغتهم واصطلاحهم . 

ثم حل الخلاف في الأساء المشتقة المتعلقة بالمعاني الدائرة مع الأسماء الموجودة 
فيها وجودا وعدما كالخمر اسم للمسكر المعتصر من العنب» ليصح الإلحاق عند 


۷ 


1/۹۳ 


وجود المعني الذي من أجله وضع اسم المنصوص عليه 

أما الأعلام كزيد وعمرو فلا مجرى فيهاوفاقا. قاله أبو r,‏ بن القطان» 
والأستاذ أبو إسحاق والقاضي عبد الوهاب في «الملخص» والماردي . قال: والمعنى 
فيه كونها غير معللة فهي كالمنصوص لا تعلل . 

قال : وهذا لا حلاف فيه» وإنغا الخلاف في الأساء المشتقة الصادرة في معان 
معقولة كالخمر والزنى » وذكر إمام الحرمين أن الخلاف في الأساء المشتقة دون 
الحوامد وأساء الأنواع / والأجناس » ونازعه اقرح بأن المشتقة قد نقل عنها في 
العرتب تلائة أقسام : قسم طردوا فيه الاشتقاق» وقسم : منعوه فيه» وقسم : : 
يعلم هل طردوه أو منعوه . 

قال: وهذا موضع الخلاف : أما الأولان فلا يتصور فيه نزاع › لأنا إذا علمنا 
الاشتقاق كان هذا مأخوذا من اللفظ لا من طريق القياس» وإن علمنا المنح من 
طرد الاشتقاق امتنع القياس للا يلتحق بلختهم ما ليس فيها فتعين أن يكون حل 
الخلاف في القسم الثالث» ووجه المنع أنا إذا شككنا في أنهم أجازوا الاطراد أو 
منعوه فتعين أحد القسمين لا سبيل إليه إلا السمع» ولم ينقل لنا عن العرب منع 

وقال ابن دقيق العيد: ليس من محل الخلاف ما علم أن أهل اللغة وضعوه لمعنى 
يشمل الجزيئات فإنه لا حلاف في أن إطلاقه على الجزيئات ليس بقياس» ولا 
مجرى أيضا في] ثبت بالاستقراء إرادة إلى المعنى الكليء وإن لم يعلم نصهم على أن 
الموضوع هو المعنى الكلي . مثال الأول؛ قولنا: رجلء والثاني قولنا: الفاعل 
مرفوع والمفعول منصوب. بل محل الخلاف في إذا أطلقوا اس مشتملا على وصف 
واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل آخر » كا إدا 
اعتقدنا أن اطلاق اسم الخمر باعتبار التخمير » فعديناه إلى النبيذ . 

وكذا قال ابن الحاجب : أن الخلاف لا مجرى فيا ثبت بالاستقراء كرفع 
الفاعل» لكن القاضي أبا الطيب قال: ما طريقه اللغة من اسم أو إعراب هل 
يثبت بالقیاس؟ 

اختلف أصحابنا فيه» فذهب أكثرهم إلى ثبوته» وذهب بعضهم إلى أنه لا 


۲A۸ 


يثىت» وبه قال أصحاب أي حنيفه وکثر من المتكلمين . اه. 

وجعل في «الإرشاد» محل الخلاف ما إذا أريد إلحاق الأسماء اللغوية بقياس ٠‏ 
لغوي أو الأسماء الشرعية بقياس شرعي . قال: فإن أريد إلحاقه به بقياس شرعي 
جز قطعاء لأن الأساء اللغوية سابقة على الشرع» فلم يصح إثباتها بعلل 
شرعية . حکاه بعضص شراح «اللمع» . 

وقال ابن الصباع ٤‏ «العدة) ي ي ابات الاسم اللغوي بقیاس شرعي مثل 
أن يثبت فيمن وطىء ء الغلام أن نه یسمی رزنی› لأنه وطى ء ء في فرج » لأن الأساء 
اللغوية سابقة للشرع» فلا يثبت به وإنا الاسم الشرعي جوز إتباته بقياس 
شرعي مثل تسمية هذه الأفعال الشرعية صلاة . 

وقال الغزالي في «المنخول» تحرير النزاع : أن صيغ التصاريف على القياس ثابت 
٤‏ کل مصدر نقل بالاتفاق» اد هو ي حکم المنقول» وتبدیل العبارات متنع 
بالاتفاق كتسمية الفرس دارا» والدار فرسا . 

وتحل النزاع في القياس على عبارة تشير ی المعنى. وهو حائد عن مهج القياس 
كقوهم للخمر: :حمر لانه حامر العقل» فهل يقاس عليه سائر المسكرات؟ جوزه 
الأستاذء والمختار: منعه» وهو مذهب. القاضي .اه 

ال الصيرفي: او و إلا على علة » والأساء لا قياس ها وإغا 
العلة كالحد للشيء والعلم عليه . 

والحاصل: أن صورة المسألة في كل محل يصلح الجري فيه على مقتضى 
الاشتقاق› ولم يظهر من a o e ge‏ 
العنب را و التتخمير. وقال صاحب «الكبريت الأحر» › أحعوا 
على أن ابات الأسماء اللغوية بالقياس اللغوي جائز إدا كان الاسم اسم معن › 
وكان القياس مأذونا فيه من أهل اللغة كالاشتقاقء أما هل جوز إثبات الأساء 
بالقياس الشرعي آولا؟ 

والجمهور على أنه لا يجوز» وذهب ابن سريج وغيره إلى الجواز فأثبتوا لنبيذ ‏ 


۲۹ 


التمر اسم الخمر بالقياس الشرعي» ثم أوجبوا الحد بشربه » وأثبتوا لفعل اللواط 
اسم الزنى بالقياس الشرعي» ثم أوجبوا حد الزنى فيه بالنص . 

وأحمعوا على أنه لا جوز اختراع ألفاظ مبتكرة بالقياس . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق بعد حكاية الخلاف : واتفقوا على أن ما حدث بعدهم 
ما لم يضعوا له اسا ول يكن عندهم فلم يعرفوه في وقتهم ٠‏ فلنا أن نسميه . 

قال: واخحتلف أصحابنا في کيفيته > فقال من جوز أخذ الأسامي قياسا: إنا 
نقيس ما لم نعرفه فنعزيه إلى ما يشبهه» فيكون ذلك على لسان العرب بأصلها . 

وقال من امتنع منه: إنا نسميه با شئنا للحاجة الداعية إليه » ولا يكون ذلك 
من لغة العرب» ولكنه كا يعرب من كلام الفرس للحاجة . 

نيهان 


. [ اليه ]الاول 

الخلاف في القياس في اللغة كا مجرى في الحقيقة بمجرى في المجاز أيضا › وأشار 
القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنه ممنوع في المجاز بلا خلاف» وفرق بين 
ہوجھیں : 

أحدهما : أن المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة لبقاء اسم الحقيقة 
ولو منعنا القياس في الحقيقة بقيت بغير اسم» وقد يحتاج إلى التعبير عنها فيوقع منع 
القياس في ضرر . 

قال المازري : هذا إنغا يتم له في ذات لا اسم هما أصلا في لسان العرب . 
[المجاز أخفض رتبة من الحقيقة] 

والثانى : أن المجاز أخحفض رتبة من الحقيقة فيجب تييز الحقيقة عليه» وفد ملع 
القاضي أبو الطيب القياس فى المجاز . قال: فلا يقال: سألت الثوب قياسا على 


۰ 


قوههم سالت الربع » وقال أبو بكر الطرطوشي في مسألة الترتيب من «خلافه»: 
أجمع العلاء على أن المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس . 


]۱ لتبيه] التاف 


قيل: هذا الخلاف في نفس اللغة . أما حكمها فلا حلاف فيه كقياس النحوي 
«إن» النافية في العمل على «ما» النافية بجامع كوني) وضعا على حرفين كنفي 
ا لجال » وهذا عجيب لأن المسألة مفروضة في اللغة» وهي غير النحو» وكيف لا 
يثبت النحو بالقياس» وهو العلم بمقاييس كلام العرب؟ 

قال ابن خروف: لما كان كلام العرب لا يضبط بالحفظ انتدب له الأئمةء 
ووضعوا له قوانين يعلم بها كلامهم» فصار النوع الذي يدرك بالقياس هو الذي 
يسمى بالنحو والعربية» والنوع الذي لا يدرك بالقياس» هو اللغة» ويستوي في 
هله العام والجاهل » لأنه قيد اللفظ . 

ولذلك قال ابن جنى في «الخصائص» : قال لي أبو على : ولأن مسألة واحدة من 
القياس أنبه وأنبل من كتاب لغة عند عيون الناس» وقال لي أيضا: أخطىء في 
خمسين مسألة من اللغة» ولا أخطىء في واحدة من القياس. قال ابن جني : 
وصدق. لأنه بالقياس ضبط كلامهم » وجعوا الكثير الذي لا يضبطه الحفظ 
القليل بالقياس» واستغنوا/ به عن حفظ ما لا ينحصر إذ فاتهم الأصل عن ٣٦/ب‏ 
العرب. اه. 


و 


مسال 
[تغييرالا لاط اللعوتّة] 


حکی بعض المغاربة من شارحي «البرهان»: أن الناس اختلفوا في أن الألفاظ 
اللغرية هل جوز تغییرها حتی يسمی الثوب دارا مثلا؟ قال : فالذي أمع عليه 


۴١ 


العلاء أن ما تعلق به حكم من الألفاظ لا جوز تغييره إذ يؤدي إلى تغيير الحكم » 
وما م یتعلق به حکم» فإن کان توقیفیا فمن الناس من يقول: لا جوز تغييره وكان 
التوقيف حك » ومنهم من جوز التغيير» وقال : إمكان الحكم ليس بحكم» وإِغا 
الجحكم با لخطاب والعلم به عند توجه الخطاب وقد سبقت هذه المسألة في فوائد 
الخلاف في أن اللغات توقيفية أم لا؟ . 


مساله 


[ثوت الاسم الشّری بالاجتهاد] 

هذا في الاسم اللغوي فأما في الاسم الشرعي فک یثبت بالتوقیف یثبت 
بالاجتهاد» لأن الحكم إذا ثبت تبعه الاسم كا أن الشرع أثبت الربا في الأعيان 
الستة» ثم ألحى العلاء غيرها ما بالاجتهادء وثبت بذلك اسم الربا. قاله المحاملي 
من أصحاننا ف کتاب السلم من کتابه الملسمى «بالأوسط» . ) 
[المناسبة في الوضع] 

الثامن: في عدم المناسبة في الوضع . ذهب الجمهور إلى أن دلالة اللفظ على 
المعنى ليست لناسبة بينهما» بل لأنه جعل علامة عليه ومعرفا به بطریق الوضصح 

وذهب عباد بن سليمان الصيمري وغيره إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لمناسبة 

وعبر ابن الجويني عن هذا الاختلاف بأن اللغات الموضوعة لمعانيها هل هو لأمر 
معقول أولا؟ والأول: قول عبادء ثم نقل صاحب «المحصول» عنه أن اللفظ يفيد 
المعنى بذاته من غير واضع لما بيغا من المناسبة الطبيعية . قال الأصفهاني : وهو 
الصحيح عنه » ونقل صاحب «الاحکام» عنه أن المناسبة حاملة للواضع على أن 


۳۲ 


وفصل الزجاجي بين أساء الألقاب وغيرهاء فقال : واضع اللغة أجرى اللفظ 
على مسمياتها معان تتضمنها أساء الألقاب فإن قولنا «زيد» وإن كان مأخوذا من 
الزيادةء فليس بجار على مسماها هذا المعنى» وليس فيه إلا تعريف شخص من 
شخص حكاه عنه الواحدي في «البسيط» عند قوله تعالى: إوعلم آدم الأساء 
كلها [سورة البقرة / ]۳١‏ وهذا المذهب فاسد. لأن الألفاظ لو لم تدل بالوضع› 
وإنغا دلت بذواتها لكانت كالأدلة العقليةء فلا تختلف بالأعصار والأمم « 
والاختلاف موجود» وأيضا لو كان كا قال لاشترك فيه العرب والعجم لاشتراكه) 
في العقل» وأيضا فإنا نقطع بصحة وضع اللفظ للشيء ونقيضه وضده » ونقطع 
بوقوع اللفظ على الشيء ونقيضه » كالقرء الواقع على الحيض والطهر» والجور 
الواقع على الأبيض والأسود » فلو كانت الدلالة لمناسبة لزم أن يناسب اللفظ 
الواحد النقيضين والضدين بالطبع» وهو محال فلا يصح وضع اللفظ الواحد هم 
على هذا التقدير» واللازم منتف . لأنا نقطع بصحة وضعه فما بل بوقوعه . 

قال السكاكي : هذا المذهب متأول على أن للحروف خواص تناسب معناها 
من شدة وضعف وغيره كالجهر والممس والمتوسط بينههاء إلى غير ذلك » وتلك 
ا لخواص تستدعي على أن العام با إذا أحذ في تعيين شيء منها لمعنى لا همل 
التناسب بينهيا قضاء لحق الكلم”“ كا ترى في الفصم بالفاء الذي هو حرف رخو 
لكسر الشىء من غير أن يبين» والقصم بالقاف الذي هو حرف شديد لكسر الشىء 
حتى يبين» وني الزفير لصوت الحمار» والزئير بالممز الذي هو شديد لصوت 
الأسد » وأن المركبات «كالفعلان» و«الفعلى» - بالتحريك - كال وان والحيدى » 
و«فعل» - بضم العين كطرف وشرف وغير ذلك خواص أيضاء فيلزم فيها ما يلزم 
في الحروف من اختصاص بعض الركبات ببعض المعاني دون بعض كاختصاص 
«الفعلان» و«الفعلل» بالمتحركات » واختصاص «فعل» بأفعال الطبائع» وي أن 
للحروف والمركبات خواص نوع تأثير لا نفس الكلمة في اختصاصها بالمعاني . هذا 
حاصل تأویله . 


)١( -‏ هكذا في ساثر النسخ والذي في مفتاح العلوم للسكاكي «الحكمة» المفتاح ص ٠١١‏ 


۳۲ 


والحق : أن هذا القائل إن أراد أن هذه الألفاظ علة مقتضية لذاتها هذه المعاني 
فخارق للإحماع» وإن أراد أن بين وضع الألفاظ ومعانيها تناسباً من وجه ما لأجلها 
حتى جعل هذه الحروف دالة على المعنى دون غيره ك)| يقول المعللون للأحكام 
الشرعية : إن بين عللها وأحكامها مناسبات وإن لم تكن موجبة نها» وهو الظاهر 
من كلامه» فهو مذهب جاعة من أرباب علم الحروف» إذ زعموا أن للحروف 
طبائع في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة تناسب أن يوضع لكل مسمى 
ما يناسبه من طبيعة تلك الحروف. ليطابق لفظه ومعناه» وكذلك يزعم المنجمون 
أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله مدة حياته لا 
بينهم] من المناسبة» فإن عنى عباد هذا فالبحث معه ومع هؤلاء والرد عليه با يرد 
مذهب الطبائعيين في علم الكلام» ولا نفع ما ردوا به من وضع اللفظ للضدين › 
لأنها مسألة خحلاف كا سيأ . 

وقال [ابن] الحو : هل للحروف في الكلمات خواص أو وضعت الكلمات 
لعانيها اتفاقا؟ فوضع الباب لمعنى والناب لآخر» وكان من الجائز وضع الباب لعن 
الناب وبالعكس . 

فنقول : الظاهر أا لا تعلل ولا يقال : لم قيل هذا المعنى باب ولذلك جدار؟ 

قال: ولا شك أن من الحروف ما هو مستحسن». ومنه ما ليس كذلك» 
فالمستحسن إذا ضم إليه مستقبح لم يكن مناسبا » غير أن المناسبة من كل لفظ 
ومعناه اشتغال با لا يكن وتفويت للزمان » فإن اتفق في بعضها أن وقع في الذهن 
شيء من غير تفكر قيل به» كا يقول في الشدة والرخحاء كيف جعل في الشدة 
الحرف الشديد وهو الدال مضاعفا؟ والرخاء كيف جىء فيه بالحروف الرخوة؟ 
قال: وهذا ينبني على مسألة حكمية» وهي أن الفاعل المختار هل يشترط في 
اختياره أحد الرافعين بحاجته وجود مرجح؟ والأظهر: أنه لا يشترط فالجائع 
يكون أكله لعلة الشبع» أما اخحتياره أحد الرغيفين لشبعه بدلا عن الأخر لا يكون 
لعلة » فالوضع لحكمةء وإنغا وضع الباب بخصوصه لعناه فلا سبب له . 
قلت ٠‏ وججوز أن يكون من فوائد الخلاف ما إذا تعارض مدلول اللفظ 


۲٤ 


والعرف» وفيه وجهان» أصحها عند إمام الحرمين والغزالي: اعتبار العرف» 
ووجهه الإمام بأن العبارات لا تغني لأعيانهاء وهي في الحقيقة أمارات منصوبة على 
المعاني المطلوبة . 


1/4 


مسيمالالفاطظ 


[تقسيم الدلالة] 

الأول : في تقسيم الدلالة : 

وقد اخحتلف فيهاء فالصحيح أنها كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى 
من کان عالا بوضعه له . 

وقال ابن سينا : إنها نفس الفهم»› ورد بأن الدلالة نسبة/ خصوصة بين الافظ 
والمعنى» Pe FONE RN‏ 
من اللفظ بدلالة اللفظ عليهء والعلة غير المعلولء فإذا كانت الدلالة غير فهم 
العنى من اللفظ ۾ جز تفسيرها به . 

وأجيب : بأن التعليل قد یون مع الاتحاد کا في كل حذ مع محدوده نحو هذا 
إنسان لأنه حيوان ناطق . 

ورجح آخحرون التفسبر الثاني بأن اللفظ إذا دار بين خاطبين» وحصل فهم 
السامع منه قيل : هو لفظ ذلك. وإن م يجحصل قيل : ليس بذلك. فقد دار لفظ 
الدلالة مع الفهم وجودا زقدفا 0 :ندل عل أنه ی الدلالة . 

ويتلخص من هذا الخلاف خلاف اخر في ا الدلالة صفة للسامع أو اللفظ؟ 
والصحيح الثاني . وينبغي ا یل کم ابن سينا على أن مراده بالفهم الأفهام› 
ولا يبقى خحلاف» والفرق بين|: أن الفهم صفة السامع» والإفهام عة اكلم 
أو صفة اللفظ على سبيل لجاز » وهذه دلالة بالقوة. أما الدلالة بالفعل فهي 
إفادته المعنى الموضوع له . 


u 


وشرط بعضهم فيه شروطا ثلائة : أن لا يبتدئه مما مخالفهء ولا مختمه با مخالفه» 
وان يصدر عن قصد فلاا اعتبار بکلام الساهي والنائم ¢ والقصد من هذا ٠‏ أن 
مجعل سڪوت المتكلم على کلامه کاخزء ء من اللفظ›» ویلتحی بالقرائن اللفظية › 
وهي على القولين غير الدلالة باللفظء لأن الدلالة باللفظ هي الاستدلال به 
استعماله في المعنى المرادء فهو صفة المتكلم » والدلالة صفة اللفظ أو السامعء 4 
أطنب القرّافي في الفرق بين) با حاصله هذا . 

وهي تنفسم ی لفظية وغير لفظية › والثانية ول تکون وضعية کدلالة وجود 
المشروط على وجود الشرط› وعقلية کدلالة الأثر عل المؤثر كدلالة الدخحان عل 
النار وبالعکس . 
[دلالة المطابقة والتضمر والإلتزام] 

والأول : أعنى اللفظية تنقسم إلى عقلية كدلالة الصوت على حياة صاحبه» 
وطبيعية كدلالة' أح على وجع في الصدر» ووضعية وتنحصر في ثلاثة : المطابقة 
والتضمن والالتزام» لأن اللفظ إما أن يدل على ما تمام وضع له أولا. والأول: 
المطابقة كدلالة الإإنسان على الحيوان الناطق» والثاني إما أن يكون جزء مسماه أولا 
والأول دلالة التضمن کدلالة اللأنسان عل الحيوان وحده أو الناطى وحده » 
وکدلالة النوع على الجنس» والثاني : أن یکون خارجا عن مسماه وهي دلالة 
الالتزام كدلالته على الكاتب أو الضاحك. ودلالة الفصل على الجنس» وذا 
التقسيم تعرف حد كل واحد منها . 

وقد اجتمعت الدلالة في لفظ العشرة» فإنها تدل على كمال الأفراد مطابقة على 
الخمسة تضمنا وعلى الزوجية التزاما . 

والدليل على الحصر: أن المعنى من دلالة اللفظ على المعنى عنده سماعه إما 
وحده کا ٤‏ المطابقة› وإما مع القرينة کا ي التضمن والالتزام > فلو دهم مله 
ARE PE‏ ولا جزء موضوعه » ولا لازمه لزم نرجیح 
أحد الجائزين على الآأخر من عير مرجح > لأن نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى 
کته ای سائر المعاني» ففهمه دوں سائر المعاني ترجیح من عير مرجح . 


۳۷ 


وهٽاتٽسهات ‏ 
[السميه] الاول 


أن الإمام فخر الدين قيد دلالة التضمن والالتزام بقوله : «من حيث هو كذلك» 
واحترز به عن دلالة اللفظ على الحزء أو اللازم بطري المطابقة إذا كان اللفظ 
مشتركا بين الكل والحزء أو بين الكل واللازم» ويثلونه بلفظ الإمكان » فإنه 
موضوع للاإمكان العام والخاص» والعام جزء الخاص كا تقرر في المنطق من أن 
لمكن العام في مقابلة الممتنع» فلذلك يطلق على الواجب وعلى ما ليس بممتنع ولا 
واجب الذي هو الممكن الخاص» فهو حينئذ موضوع للكل والحزء . 

قال بعض الفضلاء : وفي النفس من هذا التمثيل شيء فلعله ما وضع لذلك› 
بل مجموع قولنا: إمكان عام لا أحدهماء ومجموع قولنا: إمکان خحاص لا قولنا 
إمكان فقط. فلا اشتراك حينئذ . قال: وأخذ التمثيل بأحسن من ذلك بلفظ 
الحرف» فإنه موضوع لكل حروف المعاني ولجزئه » فإن «ليت» مثلا حرف» ولكل 
واحد من اللام والياء والتاء يقال له : حرف فهذا هو اللفظ .المشترك بين المسمى 
وجزئه» وأما المشترك بين اللفظ ولازمه فهو عسر مع إمكانه . انتهى . 

ويكن أن يثل له بلفظ «مفعل» فإن أهل اللغة نقلوا أنه اسم للزمان والمكان 
والمصدر » وهى متلازمة عادة فيكون اللفظ موضوعا للشىء ولازمه »› إذ لا فعل 
إلا في زمان أو مكان عادةء ومَيّله الصفي المندي «بفُجيل» المشترك بين الفاعل 
والمفعول» كالرحيم فإنه يكون بمعنى المرحوم كا يكون بعنى الراحم نص عليه 
الجوهريء وهو إذا دل عل أحدهما بطريق المطابقة دل على الأخر بطريق 
الالتزام » لكونه لازماً له » وهو أيضا تمام مسماهء فلو لم يقل من حيث هو كذلك 

لزم أن تكون دلالة الالتزام دلالة المطابقةء فلم يكن التعريف مانعا . 
إذا عرف هذا فقد أورد على القيد الذي ذكره الإمام"“ أنه جب أن يعتبره أيضا 

٤‏ لمطابقة احترازا عن دلالة اللفظ المشترك بين الكل والجزءء وبين الكل واللازم 

على الجزء أو اللازم بطريق التضمن أو الالتزام » فإن كل واحدة من هاتين 


۲۸ 


الدلالتين حينئذ دلالة على تمام المسمىء وليست مطابقة . 

وقال الصفي اندي : إنغا لم يذكره فيهاء لأن دلالة التضمن والالتزام لا يكن 
معرفته) إلا بعد معرفة المطابقة » لكونها تابعين ها » فلو جعل القيد المذكور جزءا 
من معرفة المطابقة للاحتراز عنها لزم أن يكونا معلومين قبل المطابقة» فيلزم أن 
یکون الشيء معلوما قبل کونه معلوما» وهو حال . قال: ولا بخفى عليك ما فيه . 
وبعضهم حذف القيد المذكور في الثلاث اعتبارا بقرينة ذكر التمام والجزء 
واللازم »> وصاحب «التحصيل» ذكره في الثلاث . 

قال القرافي: وهو قيد لم يذكره أحد ممن تقدم الإمام» وإنغا اكتفى المتقدمون 
بقرينة التمامية والجزئية واللازمية » فيقال للاحمام : إن كانت هذه القرائن كافية فلا 
حاجة إلى القيدء وإلا فيلزم الاحتياج إليه في الثلاث» فا وجه خصيص التضمن 
والالتزام؟ 

فإنا نقول في المطابقة : کا کن وضع العشرة للخمسة» يكن وضعها للخمسة 
عشر» فيصير له على جميع ذلك دلالتان مطابقة باعتبار الوضع الأول » وتضمن 
باعتبار الثاني . انتهى . 

ويمكن أن يرد ما اعترض به على الإمام » فإنه يرى أن لا يكن أن يدل اللفظ 
الواحد على المعني الواحد بالمطابقة مع التضمن أو الالتزام» لأن دلالته على المعنى 
بالمطابقة بالذات وم)/ بالواسطة ومن المحال اجتماع دلالتي الذات والواسطة » ٤٦/ب‏ 
وإذا ۾ مجتمعا كان اللفظ في حال الاشتراك بين الكل والحزء دلالة واحدة» وهي 
المطابقةء لأنها أقوى فتدفع الأضعف . 

وإذا صحت لك هذه القاعدة صح ما قاله » ولل بحتج أن يذكر القيد بالحيثية في 
دلالة المطابقة» لأنه في صورة الاشتراك بين الكل والحزءء وليس للفظ إلا دلالة 
المطابقة فقط لا التضمن والالتزام » فلم يحتج أن بحترز عنه بقوله: من حيث هو 
كذلك . 

وأما في دلالة التضمن والالتزام فاحتاج إلى ذكر الحيثية ء وإلا كان يلزمه أن 


۲۹ 


دلالة المطابقة على الحزء دلالة التضمن والالتزام ٤‏ صورة لتر ین الكل 
والحزء . ) 
وبيانه : أن اللفظ إذ دل بالمطابقة على الحزء في تلك الصورة فقد دل على جزء 
على إطلاق دلالة المطابقة . 

وللىحث فيه محال » فقد نازع بعضهم امام ٤‏ هذا التقييد » وقال : اللفظ ادا 
أطلق على الحملة فإن التضمن للجزء ثابت عند مراد المطلق المعنى المركب من ذلك 
الحزء وغيره» فن مدلول اللفظ هو حملة مشتملة على أجزاء كل واحد منها إنغا فهم 
ضمنا وتبعا للجملة » وإن كان للمستعمل أن يطلق ذلك اللفظ أيضا على الجزءء 
ولکن عند دلالته ذا الاإطلافق على ذلك الحزء لا يكون جزءا من أجزاء ذلك 
المعنى» بل مستقلاء ونحن لا نريد بدلالة التضمن إلا أن يفهم الحزء تضمناء 
ويڪکون جزءا من أجزاء ذلك المعنى» ولا تکون الدلالة لفظطية لکن تىعية › فإدا 
استقلت خرجت عن كونا تضمنا › ولم يبق جزء من أجزاء ذلك المعنى» وحینئد 
فالقيد المذكور غير تاج إليه . 


[الشنبه]الثان 
[اقسامال<زم ] 


إن اللازم على قسمين: لازم في الذهن بمعنى أن الذهن ينتقل إليه عند فهم 
العنى» ويلزم من تصور الشىء تصوره» كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة سواء 
کان لازما في الخارج أيضا » كالسرير في الارتفاع من الأرض » إذ السرير كلا 
وجد في الأرض فهو مرتفع » ومه| تصور في الذهن فهو مرتفع » أو م يكن كالسواد 
إذا أخحذ بقيد كونه ضدا للبياض » فإن تصوره من هذه الحيثية يلزمه تصور 
البياض » فها متلازمان في الذهن متنافيان في الخارج » ولا يتصور ذلك في اللازم 
الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان» فإنه مها وجد السرير في الخارج فهو ممكن 


٤ ٭‎ 


ضرورة » وقد يتصور السرير ويذهل عن إمكانه» فافهم هذا التقرير فإنه 
الصواب» وفي عباراتهہم إيهام » واللازم الثاني في الوجود وهو كون المسمى بحيث 
يلزم من حصوله في الخارج حصول الخارجي فيه . 

إذا عرفت ذلك فلا حلاف في أن المعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهنيء سواء 
کان يي ذهن کل واحد کا ي المتقابلين > أو عند العام بالوضع »> وزاد الإمام فخر 
الدين : «ظاهرا) لأن القطعي غير معتر » وإلا لم جز إطلاق اسم اليد على القدرة 
ونحوه » فان اليد لا تستلزم القدرة قطعاء لأن اليد تكون شلاء بل ظاهرا »> ومثله 
قول السكاكي ٤‏ «المفتاح» : المراد باللزوم الذهني البين القرينة بحيث ينتقل 
الذهن من فهمه إلى فهمهء كالشجاعة للأسد. فإنها لازمة ظاهرة يصح إطلاق 
الأسد لإرادتها بخلاف البخر» وإن كان لازما للأسد لا أنه أخفى» فلا جوز 
إطلاق الأسد لارادته . 

واخحتلفوا في اللازم الخارجي هل يعتبر في دلالة الالتزام ؟ فذهب جاعة من 
الأصوليين إلى اعتباره» فيستدلون باللفظ على كل ما يلزم المسمى ذهنيا أو 
خحارحيا » ورجحه ابن الحاجب . 

وذهب المنطقيون ووافقهم الإمام فخر الدين الرازي والبيضاوي إلى أنه لا 
يشترط لحصول الفهم بدونه كا في الضدينء وإذا م يكن فهم فلا دلالة » ويرد 
عليهم أنواع الملجازات . 

والحق : التفات هذا الخلاف على أصل سبق في تفسير الدلالة هل يشترط فيها 
أنه مهما سمع اللفظ مع العلم بالوضع فهم المعنى أم لا » بل يكفي الفهم في 
الجملة؟ وبه يظهر رجحان كلام الأصوليين» بل قد توسع البيانيون فأجروها في| لا 
لزوم یا صلا لكن القرائن الخارجية استلزمته» وههذا بجري فيها الوضوح 
والخفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال» فحصل ثلاثة مذاهب أوسعها 
الثالث » وهو الأظهر . 

واحتج الإمام بأن الجوهر والعرض متلازمان في الخارج » واللفظ الدال على 
أحدهما لا يدل على الآخر بالالتزام وهو ضعيف لوجهين : 


٤١ 


أحدهما : أن دلالة اللفظ على المعنى غير استعماله فيه» فلا يلزم من انتفاء 
استعمال لفظ الحوهر في العرض وعكسه انتفاء دلالة أحدهما على الأخر 
بالالتزام > إذ ليس الاستعمال نفس الدلالة ولا لازمها ك في الوضع الأول قبل 
الاستعمال . 

الثاني : أنه إنغا يتم أن لو لزم من وجود الشرط وجود المشروط فلم يلزم من 
وجود اللزوم الخارجي بدون دلالة الالتزام عدم كونه شرطا ها » لحواز أن يكون 
شرطا أو لازما أعم 

والعجب من الإمام أنه صرح عقيب هذا الاستدلال أن اللزوم الذهني شرط لا 
موجب» فبتقدير أن يكون اللزوم الخارجي معتبرا كان كذلك » فكيف استدل 
بوجوده مع عدم الاستعمال على عدم الاعتبار؟ 


التسهالتالت 
[الخلارمة الدهسة سَرط ف الدلالة الالتزاميّة] 


إذا شرطنا الملازمة الذهنية فهى شرط في الدلالة الالتزامية» وإطلاق اللفظ 
سبب » لأنه المناسب.. 

وقال الاإمام: هذا اللازم شرط لا سبب › يعني ان تجرد اللزوم من غير إطلاف 
اللفظ ليس بسبب في حصول دلالة الالتزام» بل السبب إنغا هو إطلاق اللفظ› 
فاللزوم شرط» وقيل : يعني أن الملازمة الذهنية يلزم من عدمها العدم. لأن اللفظ 
إذا أفاد معنى غير مستلزم لأخحر لا ينتقل الذهن إلى ذلك الآخر إلا بسبب 
منفصل > فتكون إفادته مضافة لذلك المنفصل لا للفظ › > فلا يکون فهمه دلالة 
اللفظ بل أثرا للمنفصل › ولا يلزم من وجود الملازمة وجود الدلالة عند عدم 
الإطلاق. فإن اللازمة في نفس الأمر» والفهم معدوم من اللفظ أذ اللفظ 
معدوم» فهو حينئذ شرط والاإطلاق هو المسبب . 


۲ 


اللنہيه‌الرابع 
[ د لالة المحطابتة لنطية والخلرف] 
[ ف دلالة النضمن والالةام] 

لا حلاف أن دلالة المطابقة لفظية » واختلفوا في التضمن والالتزام على ثلاثة 
مذاهب : ٠‏ 

أحدها : أن) عقليان » لأن دلالة المعنى عليه| بالواسطة » وهذا ما ذهب إليه 
الغزالي وصاحب «المحصول» واختاره أثير الدين الأهري في «كشف الحقائق» 

قال : وإنغا وصفتا بكوني) عقليتين. إما لأن/ العقل يستقل باستعمال اللفظ ٠/١١‏ 
فیها» من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيه) وهذا يستقيم على رأي 
من لم يعتبر الوضع في المجاز» وإما لأن المميز بين مدلوليه) وهو الجزء واللازم هو 
العقل . 

والثاني : أن لفظيان ونسبه بعضهم إلى الأكثرين» واختاره ابن واصل في 
«شرح جمل الخونجي» . 

والثالكٹث أن دلالة التضمن أمظرة والالتزام عقلية» وره قال الأمدي وابن 
الحاجب» لأن الحزء داخل فيا وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنه خارج عنه . 

وقال اهندي : وهذا ضعيف. لأنه إن جعلت لفظية لأجل أن فهم الحزء منها 
إنغا هو بواسطة اللفظ فدلالة الالتزام كذلك لأن فهم اللازم إنغا هو بواسطة 
- اللفظ الدال على الملزوم . وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص 
بالحقيقة فباطل » أو بالوضع المشترك بين الحقيقة والمجازء فاللازم أيضا كذلك إن 
اعتبر الوضع في المجاز » والأقيس منها : الوضع» وإن كان لأجل أن الجزء داخل 
ف المسمى »› واللازم خارج عنه فهو تحکم حض واصطلاح من غر مناسبة : 

وقال صاحب «الدقائق» : ومن جعل الالتزام لفظية فقد أخحطأ » لأن الذهن 

ینتقل من اللفظ إلى معناهء ومن معناه إلى اللزوم ¢ والتضمن غير خارج عن 


٤ 


عقلي بو جه واعتىار . 


اتبيه الحامس 


[ د لال ةالملابقة قد تننك عن اللضمن ] 


إن دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمنء وذلك يكون مدلول اللفظ بسيطا لا 
جزء له » وهل تنفك عن دلالة الالترام م ل؟ 

قال اندي : : ذهب الأكثرون إلى أنه لا ينفك > لأن كل ماهية لابد وأن يکون 
ا لازم أقله أا ليست غيرها» ومنہم من جوز الانفكاك زاع] أن شرط دلالة 
الالتزام أن يكون اللازم بحيث يكون تصوره لازم لتصور الملزوم» وهو ممنوع فيي 
ذكر من اللازم » هذا لأنه يمكننا أن نعقل الماهية مع الذهول عن الاعتبار 
امذكور » وأما المطابقة فلازمة لاستحالة وجود التابم من حيث إنه تابع بدون 
المتبوع . 

وقيل : الخلاف أن لكل ماهية لازما أو بعض الاهيات لا لازم ها؟ فإن 
قلنا : لكل شىء لازم فالمطابقة والالتزام متساويانء قال الامام في 
«التلخيص» : : لر شي ء لازم وأدناه أنه ليس غیره » ورد عليه بأن الكلام ٤‏ 
اللازم البين الذي يلزم من حضور الملزوم حضوره . وإن قلنا : إن بعض 
الماهيات لا لازم هما فالمطابتة أعم 


الشسه السادس 


[دلالة اللملابتة لاتحتاج الى ية ] 


إن دلالة المطابقة هي الصريح من اللفظ فلا بحتاج إلى نيةء وأما دلالة التضمن 
٤‏ 


فتحتاج إلى نية عندناء ومن ثم لو قال : نت طالی 1 ونوی الثلاث وفع حلاف 
لأ حنيمة . 

لنا أن «طلقت» فعل يدل على الحدث والزمان » والحدث الذي هو المصدر 
جزؤه ودلالته عليه بالتضمن › » فيصح ا ی ا »فقال : 
آنت الطلاق . 

وأما دلالة الالتزام كدلالة البيت على الأرض » فقال صاحب «المقترح» من 
ي الملفوظ› والملتزم غبر ملفوظ› والطلای بالنية المجردة عن اللمظ لا يقع : 


الشبيه السابع 
[ دلالة الاشتدع)] 


ما ذكرناه من انحصار الدلالات في الثلاث هو المشهور» وزاد الجزولي من 
النحويين دلالة رابعة وسماها : بالاستدعاءء وجعل دلالة الفعل على المحل وهو 
المفعول به» وعلى الباعث يعني الذي بعث على الفعل» وهو المفعول لأجله» وعلى 
اللصاحب وهو المفعول معه من قبيل هذه الدلالة» وأنكره الآمدي » وقال: دلالة 
الفعل على المحل والباعث والمصاحب من قبيل دلالة الالتزام عندنا إلا أن المكان 
يلزم جميع الأفعال متعديما ولازمها ما وقع فيها عمدا وسهواء والمحل إنا يلزم من 
الأفعال المتعدي خاصةء والباعثة إنغا تلزم من الأفعال ما يوقعه القاصد لاإيقاعء 
ولا يلزم فعل الساهي والنائم» والمصاحب إنا يلزم ما يشرك فيه الفاعل غيره . 

وقد أررد القَرّافي على الحصر في الثلاث دلالة العام على آفراده» وقال: إنها 
خارجة عنهن » وجوابه يعلم من باب العام . 

ومنہم من أورد دلالة اللفظ المركب على مفرداته » فإن الواضع يضعه لفهومه 
ولا لشيء ذلك المفهوم داخل فيه» ولا لخارج عنه لازم له 


0 


وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه » أو وضع أجزائه 
لأجزائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى » والثاني موجود في المركب » فإن 
الواضع وإن م يضع مجموع زيد قائم لمدلولهء فقد وضع کل جزء من أجزائه حزء 
من مفهومه» فإنه وضع زيدا للذات وقائ)] للصفة والحركة المخصوصة» أعني 
دفعهم)] لإثبات الثاني للأول . 


٤٦ 


باعتبارالزكیب والإفراد 


ويطلق المغرد باصطلاح النحويين على أربعة معان : 

أحدها : مقابل المثنى والمجموع » وهو اللفظ بكلمة واحدة . 

والثاني : مقابل المضاف في باب النداء وهذايقولون : المنادى مفرد ومضاف . 

والثالث: مقابل الحملة في باب المبتدأً وهو المراد بقوهم : الخبر قد يكون مفردا 
وقد يكون حلة . 

الرابع : مقابل المركب . 

اا ار راطا الان ار د غل نن ر ج من أجزائه يدل 
بالذات على جزء من أجزاء ذلك المعنى كإنسان .» وإن شئت فقل: هو ما لا يراد 
بالجزء منه دلالة أصلا على معنى حين هو جزؤه كأحمد . 
[تعريف المركب]: 

وأما المركب فا دل جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه حين هو جزؤه سواء كان 
تركيب إسناد كقام زيد » وزيد قائم أم تركيب مزج كخمسة عشر » أو إضافة 
كغلام زيد » وأما عبد الله فإن كان دالا على الذات فهو مفرد. وإن كان دالا على 
الصفات فهر مركب . 

والمراد بالحزء ما صار به اللفظ مركبا كحروف زيد » فلا يرد الزاي من زيد 
قائم » فإنہا لا تدل على جزء المعنى» وكذلك أوردوا على أنفسهم كون الماضي يجب 


۷ 


ب٥‎ 


أن يكون مركبا » لأن مادته تدل على المصدر وزنته على خحصوص الزمن » فأجابوا 
بأن المعنى بقولنا الجزء ليس مطلق الجزءء بل الأجزاء المترتبة في السمعء وقالوا: 
وتخو بعلنك ركت عند التجري» لأنه كان ومفرد غد الأضرلن > لأنه لا 
يدل جزؤه على جزء معناه » و«أقوم» و«نقوم» و«یقوم» مركب عند الأصوليين. لأن 
جزؤه يدل على جزء معناه » لأن حرف المضارعة منها يدل على الفاعل المتكلم 
وحده والمتكلم ومعه غيره» والمخاطب منها ونفس الكلمة تدل على الحدث 
والزمان » / ومفرد عند النحوين . لأنه لفظ بكلمة واحدة . 

أما «يقوم» بالغيبة » ففيه قولان عند المنطقيين » فقيل : هو مفرد» وقيل: هو 
مركب » ونقل عن ابن سينا » والصحيح عند المتأخحرين : أنه مركب كسائر 
الأفعال المضارعة » وإغا قالوا : حين هو جزؤه ليحترزوا من مثل أبكم » 
وإنسان» فإن كل واحد من جزئه يدل على معنی لکن لا على جزء مسماه حين هو 
جزؤه » وإغا يدل على معن في الحملة ألا ترى أن «الأب» اسم للوالد » و«كم» 
اسم للعدد؟ لكن لا من حيث أن كل واحد من اللفظين جزء من الآخر حين هو 
جرؤه»› وكذلك : إنسان ألا تری أن «إن» حرف شرط یدل على الشرطية؟ لک 
من حيٺ هي جزء «إن» . 

وزعم الزنخشري وتبعه ابن يعيش في أول «شرح المفصل» وابن إياز : 
الرجل مركب فإنه يدل على معنيين التعريف والمعرف » E AN‏ 
واحدة وكلمتان » وكذلك «ضربا» و«ضربوا»» قال الزنجاني في «الهادي» : وهذ 
غلط» لان الرجل ونظائره لفظتان لا لفظة واحدةء ثم ينتقض ما ذكره بنحو 
«ضرب»» فإنه يدل على معنيين الحدث والزمان » وأنه كلمة باتفاق . 

قلت : لعل الزنخحشري بناه على على أن العف اللام وحدهاء وحينئذ فهي لمظة 
وأاحدة» واللام کالتنوین ٤‏ زيد. فإن قلنا : إن اعرف «أل» فهو لفظتان لامكان 
التلفظ ہا 0 

والحاصل : أمثلة الملضارع خلا الغائب مركبات قطعاء وأمثلة الماضي 
مفردات قطعا » الأوامر مركبات عند النطقيين . 


٤۸ 


وصرح ابن مالك ي أول «شرح التسهيل» بأن «ياء» النسب. و«ألف» ضارب 
«وميم ) مکرم» يدل على معنى » ولکن لا بالوضع . 

وقال ابن الساعاتي : المجموع هو الدال على شخص مسمى بذلك» لا أن 
الحرف دل بنفسه . 

ومأخذ الخلاف بينهم أن النحاة يترجح نظرهم في جانب الألفاظ» وأولئك 
یترجح نظرهم في جانب المعافي» وعلى هذا «عبد الله » ونحوه» إن أريد به العلمية 
كان مفردا بمثابة زيد وعمرو » لأن جزءَها لا يدل على معناها » وإن أريد به نسبة 
العبودية إلى مستحقهاء فهي مركبةء لدلالة جزئها على جزء معناها . 

وقد اجتمع الأمران في حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده » فقال: 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن زيد بن أسلم» قال : کان ابن عمر بحدث 
أن النبي ب رآه وعليه إزار يتقعقع » يعني جديدا » فقال: (من هذا؟ فقلت: 
عبد الله فقال : إن كنت عبد الله فارفع إزارك » قال : فرفعته وكان طويلا). 

فل ابن عة عبد الله » يعنى أنا عبد الله فهو مفرد » لأنه أراد العلمية › 
وقول النبي ب (إن كنت عبد الله) فهو مركب تركيبا إضافياء لأن مراده نسبة 
العبودية إلى الله فالإفراد العلمي طار على التركيب الإضاني » وهو يلوح فيه . 

ویقال للمرکب : مؤلف لا فرق بين عند المحققين كا قاله الأصفهاني» ومنهم 
من فرق بينه) بأن المركب ما دلت أجزاؤه إذا انفردت. ولا تدل إذا كانت أجزاء 
كعبد الله » فإنه إذا كان علا كان بمنزلة زيد » فلا تدل أجزاؤه في هذه الحالة على 
شىء » ولو انفردت الأجزاء كانت دالةء لأن عبداً دل على ذات اتصفت 
بالعبودية » والمؤلف ما دلت الأجزاء فى حال البساطة وحال التركيب» كقولنا: 
اللأنسان حيوان» فإن كل واحد من هذه الأجزاء يدل إذا انفردء وإذا كان جزءا . 


[انقسام المفرد باعتبار أنواعه] 


- وينقسم المفرد باعتبار أنواعه إلى اسم وفعل وحرف» وبعضهم يزيد رابعا 
ويسميه خالفا » وهو الظرف والحار والمجرور أو أساء الأفعال . 


٤۹ 


والصوات : أا من قبيل الأساء قالوا : ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة: 
ذات. وحدث. ورابطة للحدث بالذات . فالذات : الاسم والحدث : الفعل › 
والرابطة : الحرف . 

قال ابن الخباز: ولا ختص انحصار الكلمة في الأنواع الثلاثة بلغة العرب لأن 
الدليل الذي دل على الانحصار في الثلائة عقلي > والأمور العقلية لا تختلف 
باختلاف اللغات . 

قلت : وفي كتاب «الإيضاح» لاي القاسم الزجاجي في قول سيبويه : الكلام 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» قيل : قصد به الكلم العربي دون غيره » وقيل : 
أراد الكلم العربي والعجمي . اه. 
[الكلي e‏ 

ا ينقسم إلى كلي وجزئي» لأنه إما أن لا ينع نفس تصوره من اشتراك 
كثيرين فيه أو ينع » والأول الكليء ومعنى اشتراك الأشخاص فيه أن معناه مطابق 
لمعانيها بالاسم والحدء لا بمعنى أنه موجود فيها » وهو تارة تقع فيه الشركة 
كالحيوان » وتارة لا تقع » أما مع الإمكان كالشمس عند من يجوز وجود مثلها أو 
الاستحالة کهي عند من لا بجوزه » وحذفت تثيل المنطقيين عمدا أدباء وليس 
الكلي وميا مرسلاء بل له وجود في العقل» وهو ما مجده کل عاقل من نفسه من 
العاني التي لو نسبها إلى الشخصيات المناسبة لكانت مطابقة ها > کالمتمٹل من معنی 
الإنسان والفرس . ولا معنى لكونه في العقل غير ميزه ي فى النفس» لا بمعنى أن 
صورته قائمة بنفس العاقل› وإلا لكان من يعقل الحرارة لر ارا ور 
[الطبيعي والمنطقي والعقلي] 

وينقسم إلى طبيعي ومنطقي وعقلي » لأنا إذا قلنا: الإنسان حيوان مثلا > 
وأنه کلي وأردت الحصة من الحيوانية التي شارك باعتبارها الانسان غيره فطبيعي 
وهو موجود في الخارج ٠‏ لأنه جزء من الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود ٠‏ وإن 
أردت به أنه غير مانع من الشركة فهو المنطقي » ولا وجود له في الخارج لاشتماله 
على ما لا یتناهی . 


وقيل : بل هو موجود . ومدركه الخلاف في أن الاضافة هل نما وجود في 
الأعيان؟ والكلي المنطقي نوع من مقولة المضاف . 

قال الإمام فخر الدين: ونازعه ابن واصل» وقال: بل الكلي المنطقي لا وجود ِ 
له في الأعيان سواء قلنا: إن الاضافة موجودة في الأعيان أم لا » لأن الكلي 
الطبيعي موجود في الخارج» فلو كان المنطقي موجودا في الخارج» كان المركب منها 
ضرورة موجودا في الخارج والمركب منها هو الكلي العقلي» فيكون أيضا موجودا في 
الخارج لترکبه من جزأین موجودين» وسنبين أنه ليس كذلك.اه. 

وإن أردت الأمرين أعني الحيوانية التي وقعت با الشركة مع كوا غير مانعة 
فهو العقلي فعند الحكاء: أنه موجود في الذهن لا في الخارج . قاله ابن واصل › 
وحکی غيره في وجوده في الخارج خلافا أيضا > والصحيح : آنه لا وجود له 
لاشتماله على ما لا يتناهیى » وهو غير متشخص . 

وزعم أفلاطون أنه موجود في الأعيان وأن الاإأنسان الكلي موجود في الخارج . 
[الفرق بين الكلي والكل] 

والفرق بين الكلي والكل من أوجه: 

أحدها : أن الكل موجود في الخارج» ولا شيء من الكلي بموجود في الخارج 
کذا قيل » وهو/ منازع بجا سبق . 1/0 

وثانيها : أجزاء الكل متناهية وأجزاء الكلى غير متناهية . 

وثالثها : الكل لابد من حضور أجزائه معا بخلاف الكلي . 
[أقسام الكلي] 

ثم الكل ينقسم باعتبارات : 

أحدها : إلى متواطىء ومشكك. لأنه إن كان حصول معناه في أفراده الذهنية 
أو الخارجية على السواء» كالإنسان فهو المتواطىء وإن لم يكن على السواء بل في 
بعض أفراده أقدم وأولى وأشد فهو المشكك » وسمي بذلك » لأنه يشكك الناظر 
هل هو متواطىء لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لا بين)ا من الاختلاف؟ 

0١ 


وذلك کالبیاض ا هو ي الثلج اشد منه ٤‏ العاج» وجوز اهندي فيه فتح 
الكاف وكسرها . إما أنه اسم فاعل للتشكيك أو اسم مفعول» لكون الناظر 
يتشكك فيه : 

ومنهم من أنكر حقيقة هذا القسم » لأنه. إما أن تستعمل مع ضميمة تلك 
الزيادة أولا » فإن لم يكن فهو المتواطىءء وإن كان فهو المشترك . 

والصحيح : ا 

فيل : وأول من قال به ابن سينا » لأن تركب الشبهين بخرجه إلى حقيقة أخرى 
كا لخنثى » فالمتواطىء أن يضع الواضع للقدر المشترك بقيد عدم الاختلاف في 
الحال مع اختلاف المحال في أمور من غير جنس المسمى كامتياز أفراد الإإنسان 
بالذكورة والأنوثة » وهذا معنى قوم : المتواطىء ما استوى ماله » ويسمى : اسم 
ا لجنس كالرجل » ويسمى المطلق. 

وقیل :هو الموضوع لمعنی کل مستوي اله » فکلي احتراز من العلم وو 
احتراز من المشكك ويسمى بذلك» لأن معناه في كل محل موافق لمعناه في الآخر . 

والتواطؤ التوافق . قال تعالى : إليواطئوا عدة ما حرم الله [سورة التوية / ۳۷] 
والمشكك أن يضع للقدر المشترك بقيد الاختلاف في المحال بأمور من جنس 
الملسمى كالنور في الشمس» واستحالة التغيبر في الواجب» فاشترك القسمان في أن 
الوضع في كل منها للقدر المشترك وافترقا بقيديا . 


تات 
[الشه] الاول 
[ا طرق المتواط عل ىكل افراده هل هوحَتقة اومجاز؟] 


إطلافق المتواطىء على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز؟ فيه بحث لكثر من 
امتأحرين» فقيل: إنه مجاز» لأنه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في 
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الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا » وقيل: إن استعمل فيه 
بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة» وإن استعمل فيه بخصوصه كان 
مجازا. 

والمختار: الأول» ولا تحقيق في هذا التفصيل › فإن الاستعمال في الخصوص 
إغا هو بحسب الخصوص. أما إذا أردت العموم فلم تستعمله» فلا وجه 
للخصوص ٠‏ فلا حاجة إلى التفصيل» وإن كان حقا. 

الثاني : أن المتواطىء قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض . 


[التنبیه]الشان 
[ یتسم الکلی باعتبًارلفظه ,الى مشتق وغیره] 


اعتبار لفظه إلى مشتق وغيره» لأنه إما أن يدل على الماهية بصفة فهو المشتق 
كالأسود» ويسمى في اصطلاح النحويين صفةء وإما أن لا يدلء وحينئذ إن دل 
على نفس الماهية فقط فهو اسم الجنس. كالإنسان والفرس إذا كان «الألف واللام» 
لتعريف الماهية » وإن دل على الماهية وعلى قيد آخر زائد عليها بأن كان ذلك القيد 
هو الوحدة أو الكثرة الغبر المعينة فهو النكرة » وإن كان هو الكثرة المعينة الغبر 
المنحصرة » فهو العام» وإن كانت منحصرة فهو اسم العدد. 

قال الأصفهاني : والدال على ا لجنس ينقسم إلى اسم جنس كأسد» وعلم جنس 
كأسامة » وليسا مترادفين» لأن اسم الجنس موضوع للماهية الكلية» وعلم الجنس 
موضوع لتلك الماهية بقيد تشخصها في الذهن. فإن تلك الماهية لابد أن تمتاز عن 
غيرها وتتشخص في الذهن» ومع ذلك فإنها تصدق على الأفراد الجزئية واللخارجية 
على ما تلخص في علم المنطق من صدق المعاني الكلية على الجزئيات . 


o 


[المبيه] الثالمف 
باعخبارمعناه 


و إما ُ5 الماهية رجز ھا او ارج عب « ٠‏ أن الماهية إما ا 
ااا Bp:‏ العارص e‏ ا لغيرها ۴ اا عن ماهة 
غيرها 4 فالأول مام الماهيةء والثاني جرء منہأ» والثالٹ خارج عنپا . 

واعلم أن المقول في جواب ما هو إنغا هو الأول » لأنه سؤال ع)| به هوية الشيء 
وهو تام الماهية » وأما الكلي الذي هو جزء الماهية فهو المسمى بالذاتي على رأي 
الأكثرين» فتمام المشترك هو الجنس. وتام التمييز هو الفصل . 

وأما الخارج فان اختص بنوع واحد ل يوجد ٤‏ عیره فهو الخاصة› وإ 
بختص فهو العرض العام . 

وما يغلط فيه كون العرض ههنا هو المقابل للجوهر» وليس كذلك فإن العرضي 
قد یکون جوهرا کالأبیض» وقد لا یکون کالبیاض. والعرض لا یکون جوهرا 
کالبیاض› نم العرض قل یکول لازما حقيقة الشيء ء كالضحك للنسان أعني 
القوة . 
[الفرق بين العرضي اللازم والذاي] 

والفرق بين العرضي اللازم والذاق : أن العرض اللازم يكون بعد حقق الشيء 
والذاتي يكون مقدما على حقيقة الشيء» فان الضحك وصف للإنسان بعد ححققه 
إنسانا والحیوان وصف له مقدم دهنا على کون الأنسان إنسانا > وقد e‏ لازما 
لوجوده کسواد الحبشي› وكون الأنسان موجودا . 

۰ فل غير لازم ٤‏ الوجود ولا ٤‏ الوهم حواز زواله اما ا 
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[الجزئي] 

وأما الجزئي : فإما أن يستقل في دلالته على المعنى الجزئي فهو العلم كزيدء 

وإلا فإن احتاج إلى قرينة إما تكلم أو خطاب أو غيبة» فهو المضمر «كأنا» و«أنت» 
و«هو» أو إشارة أو صلة » وهو الموصول . هذا هو الذي عليه الأكثرون» مہم 
الرازي وأتباعه أعنى أن المضمر جزئى » وقد رأيته مصرحا به في كتاب القفال 
الكائى ف ازل بات الان ` 

وحجتهم » أن الكلي نكرة والمضمرات أعرف المعارف » ولأنه لو كان موضوعا 
لكلي لما أفاد الشخص. لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص» ورجح 
القرافي والأصفهاني كونه موضوعا لكلي » لأنه لو كان لجزئي لما دل على شخص 
آخر إلا بوضع آخرء فلا صدقت لفظة «أنا» على ما لا يتناهى من المتكلمين 
وكذلك «أنت» على ما لا یتناهھی من المخاطبين» و«هو» على ما لا يتناهى من 
الغائبين من غير احتياج لوضع دل على أنه كلي» ومال إليه أبو بكر بن طلحة من 
النحاة . فقال: / إن المضمر لا ينعت » لأنه لا يقع فيه عموم فيفتقر إلى تخصيص ١١/ب‏ 
ولا اشتراك فيفتقر إلى إزالة كذا يقوله النحويون المتقدمون » وفيه نظرء فإنه يبدل 
منه للبيان» ولو لم يقع فيه اشتراك لا أبدل منه أصلاء وكذا قوم : المتكلم أعرف 
من المخاطب» والمخاطب أعرف من الغائب» اعتراف منهم بدخول الاشتراك › 
وإنغا ل ينعت لأمر آخر . 

وقال الشيخ أبو حيان: هو كلي في الوضع جزئي في الاستعمال» وهو حسن» وبه 
يرتفع الخلاف . 

والحق : أن الضمير بحسب ما يعود إليه» فإن عاد على عام كان عاما في كل فرد أو 
على جمع فهو له وإن عاد على خاص كان خاصاء وأما إطلاقهم أن العلم جزئي » فهو 
في علم الشخص. أما علم الجنس فلا شك أنه كلي . 
[الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم الجنس] 

واعلم أنه ما يكثر السؤال عنه الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم 
الجنس» وهو من نفائس المباحث. 
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قال القرّاني : وكان الخسرو شاهي يقرره» ولم أسمعه من أحد إلا منه » وما كان 
في البلاد المصرية من يعرفه » وهو أن الوضع فرع التصور فإذا استحضر الواضع 
صورة الأسد ليضع ههماء فتلك الصورة الثابتة في ذهنه هي جزئية بالنسبة إلى مطلق 
صورة الأسد. فإن هذه الصورة واقعة في هذا الزمان» ومثلها يقع في زمان آخر » 
وني ذهن شخص آخر» والحميع مشترك في مطلق صورة الأسد» فهذه الصورة 
جزئية من مطلق صورة الأسد» فإن وقع ها من حيث خحصوصها فهو علم الجنس 
أو من حيث عمومها فهو اسم الجنس» وهي من حيث عمومها وخصوصها تطلق 
على كل أسد في العام لأنا إنغا أخذناها في الذهن مجردة عن جميع الخصوصيات 
فتطلق على الجميع › فلا جرم يطلق لفظ الأسد وأسامة على جميع الأسود لوجود 
الشركة فيها كلها فيقع الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس بخصوص الصورة 
الذهنية . 

والفرق بين علم الجنس وعلم الشخص :أن علم الشخص موضوع للحقيقة 
بقيد التشخص الخارجي» وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد التشخص 
الذهني . اه. 

وقال ابن أياز ردأ على من فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس : أن علم الجنس 
وهو أسامة موضوع للحقيقة الذهنية من غير نظر للأفراد »> وعكسه اسم الجنس . 

قال : فیلزم أن أسامة إذا استعمل في الأفراد الخارجية أن يكون مجازا » وليس 
كذلك بل هو حقيقة. 

وقال الشيخ أثير الدين في الرد على من فرق بين : الوضع مسبوق بالتصور 
فإن كان للأفراد الخارجية فيلزم وضعه من غير قصد» وهو باطل. 

وقال صاحب «البسيط» من النحويين: إغا حکم لعلم الحنس بالعلمية» لأنهم 
عاملوه معاملة الأعلام في أربعة أمور: دخحول «أل» عليهاء وإضافتهاء وفي نصب 
الحال عنها نحو هذا أسامة مقبلاء وامتناع صرفها عند وجود علتين فيهاء وفي تحقق 
علميتها أربعة أقوال: أحدها لأب سعيد» وبه قال ابن بابشاذ وابن يعيش أنه 
موضوع على الجنس بأسره بنزلة تعريف الجنس باللام في نحو الدينار والدرهم » 


ا 


وهذا يقال: ثعالة يفر من أسامة» أي أشخاص هذا الجنس يفر من أشخاص هذا 
الجنس» وإغا لم يحتاجوا في هذا النوع إلى تعيين الشخص كغيرها من الأعلام» 
لأسا .لا محتاج الى تعيين أفرادها . 

قال ابن يعيش: وتعريفها لفظي» وهي في المعنى نكرات» لأن اللفظ وإن 
أطلى كل الى فقد.بطلى عل أفرات» رلا كص شخضا عة وغل هذا 
فیخرج عن حد العلم . 

والثاني : لابن الحاجب أنها موضوعة للحقائق التحدة في الذهن بنزلة التعريف 
باللام للمعهود الذهني نحو أكلت الخبز وشربت الماء » فإذا أطلق على الواحد في 
الوجود فلا بد من القصد إلى الحقيقة » فالتعدد باعتبار الوجود لا باعتبار الوضع› 
والفرق بين أسد وأسامة أن أسدا موضوع لكل فرد من أفراد النوع على طريق 
البدل» فالتعدد فيه من أصل الوضع» وأما أسامة فإنه لزم من إطلاقه على الواحد 
في الوجود التعددء فالتعدد جاء فيه ضمنا لا مقصودا بالوضع 

والثالث: أنه لا م يتعلق بوضعه غرض صحيح بل الواحد من حفاة العرب إذا 
وقع طرفه على وحش عجيب. أو طير غريب أطلتق عليه اسا يشتقه من خلقته أو 
عله أو وصفه» فإذا رآه مرة أخرى أجرى عليه ذلك الاسم باعتبار شخصه. ولا 
تققة عل تصور أن هذا المرجرة هو سأرلا أر غير افصارت مات 
كل نوع مندرجة تحت الأول. 

والرابع : قلته أنا: أن لفظ علم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الحقيقة 
الذهنية والوجودية » فإن لفظ أسامة يدل على الحيوان المفترس عريض الأعاليء› 
فالافتراس وعرض الأعالي مشترك بين الذهني والوجودي » فإذا أطلق على الواحد 
في الوجود» فقد أطلق على ما وضع له لوجود القدر المشترك» ويلزم من إخراجه 
إلى الرجود التعدد » فيكون التعدد من اللوازم لا اا بالوضع بخلاف أسد» 
فإن تعدده مقصود بالوضع 

فإذا تقرر ذلك فالفرق بين علم الجنس واسم الجنس بأمور : 

أحدها: امتناع دحول «اللام» على أحدهما وجوازه في الآحر » ولذلك كان ابن 
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لبون وابن محاض اسم جنس بدليل دخول «لام» التعريف عليه . 

الثاني : امتناع الصرف يدل على العلمية . 

الثالث : صب الحال عنہا 

الرابع : نص أهل اللغة على ذلك . وأما الإضافة فلا دليل فيهاء لأن الأعلام 
جاءعت مضافة . اه. 

وأحسن ما قيل فيه : أن اللفظ إن كان موضوعا بإزاء الحقيْقة فلابد أن يتصور 
ا لحقيقة» وحضر فرد من أفرادها في الذهن متشخصاء فالواضع تارة يضع للحقيقة 
MA RST SS‏ 

حقرقة الأسدء وتشخص في ذهنه فرد من أفراده» فوضع للحقيقة لا لذلك الفردء 

وتارة يضع للتشخص الخاص في ذهنه بقيد ذلك الشخص الذي هو حاصل ي 
أفراد كثيرة خارجية » فهذا علم الجنس»› وتارة يضع للشخص الخارجي › فهو علم 
الشخص» وسمي هذا علاء لأن الوضع فيه للشخص» ليكون التشخيص 

وذهب الزنخشري إلى أن علم الجنس هو الذي لوحظ فيه خاصة من خواص 
ذلك الجنس» وضعف بأن العلم هو الموضوع للحقيقة بقيد التشخص الذهنيء 
ولیس هذا من باب اللاصطلاح حت لا ينع › لأنا قدمنا أن العلم حقيقته الوضع 
الصحيح بين الثلانة . وعبارة سيبويه تعطي ذلك حیث قال : هذا باب من المعرفة 
يكون فيه الاسم الخاص شائعا في أمته ليس واحد منها أولى به من الآخرء نحو 
قولك للأسد أبو الحارث وأسامة» وللثعلب ثعالة وأبو الحصينء وذكر أمثلة . 
e DP RG GS o RES‏ 
e E‏ الا كز حدس ابع م الاس فهذا 
الكلام مه يعطي ما قلناء وانظر قوله : يکون فيه الاسم خحاصا شائعاء فحعله 
خحاصا باعتبار الصورة المشخصة الموضوع وشائعا باعتبار الصورة الخارجية» وإا, 
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قوله : يريد هذا الأسد ولا يريد إلى شيء قد عرفته» وبهذا الفرق يتضح أن علم 
الحنس معرفة لفظا ومعنى» وأن قول ابن مالك: إنه معرفة لفظا ونكرة معنى وأنه 
في أسامة في السباع کأسد ممنوع› ووافقه أبو حيان على أن أسامة نكرة في المعنى» 
وفيه ما تقدم» فإذا ثبت هذا فلا إشكال في أن علم الجنس كليء لأنه يشترك في 
ممفهومه کثیرون . 
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فصل 
ق نسه الاسمًاء إلى المسميات 


الاسم والمسمى إما أن يتحدا أو يتكثراء أوينكثر الاسم ويتحد المسمى أوعكسه . أربعة 
أقسام : 

الأول : أن يتحدا فإن كان نفس تصور ذلك العين ينع من وقوع الشركة فيه 
فهو الجزئي » وإن م ينع وكان الاشتراك واقعا فيه بالفعل وعلى السوية» فمتواطىء 
وإلا فمشكك . 

فا متواطئة : هى الألفاظ الدالة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتفقة في المعنى 
الذي وضع اللفظ له» كدلالة لفظ الإنسان على زيد وعمرو وبكرء ودلالة لفظ 
الحيوان على الإنسان والفرس والحمار» ومنه دلالة اللمس على القبلة » وعلى 
الجماع وعلى غيرها من أنواعه» ودلالة اللون على السواد والبياض وعلى غيرها من 
أنواعه 

الثاني : أن يتكثرا فهى الألفاظ المتباينة كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ 
الختلفة الموضوع لمعان متعددة وذلك إما أن تتباين بذاتها . أي يمتنع اجتماعها 
كالسواد والبياض والإنسان والحجرء أو تتباين بصفاتها مع إمكان اجتماعها بان 
يكون بعضها اس للذات. وبعضها اسا ها إذا اتصفت بصفة خاصة كالسيف 
والصارم ويسمى المزايلة» وقد يكون بعضها اسا للصفة وبعضها اس| لصفة 
الصفة كالناطق بالفعل والفصيح . 


وسميت متباينة من البي ##هي مو التباعدء لأن مسمى هذا غير مسمى داك. 
أو من البين الذي هو الفراق» لفارقة كل واحد من الآخر لفظا ومعنى . 

الثالث: أن يتعدد اللفظ ويتحد المعنىء فهي المترادفة كالإنسان والبشر . 

قال ابن خروف النحوي : وإنما يكون في الأجناس لا الأعلام . انتهى . 

واشتقاقه من ردف الدابة» يشبه اجتماع الراكبين على معنى واحد باجتماع 
الراكبين على دابة واحدة» ثم إن اتحد مسماها ظهر الترادف» وإن اختلف بوجه 
من الوجوه فلا ترادف» وقد يخفى وجه الاختلاف فيقع الغلط» وما اعتبره بعضهم 
في هذا النظر في الاشتقاق اللفظي» ويجعل التباين واقعا فيه» ومن ثم أنكره 
بعضهم کا سيأ . 

الرابع : عكسه» فإما أن يكون قد وضع للكل أي : لكل واحد من تلك 
المعاني أو لا. 

والأول: المشترك كالعين لمدلولاعها المتعددة. 

والثاني: أن لا يوضع لكل واحد بل لمعنى» ثم ينتقل إلى غيره» فإما أن ينتقل 
لعلاقة أو» لاء فإن لم ينتقل لعلاقة فهو المرتجلء قاله الإمام » وهو حالف لاصطلاح 
النحاة» فإن المرتجل عندهم هو الذي لم يسبق بوضع » كخطفان مأخوذ من قوهم : 
شعر مرتجل أي لم يسبق بفكر مأخوذ من الرجلء لأنه إذا لم يسبق بفكر متأمله 
كالواقف على رجل» فإنه لا يتمكن من النظر» وإن نقل لعلاقة فإما أن تقوى في 
الثاني أو لا. والأول :المنقول» ثم إن كان الناقل الشرع كالصلاة سمي بالألفاظ 
الشرعيةء أو العرف العام فالعرفية » أو الخاص كاصطلاح النحاة على المبتدأ والخبر 
سمي بالاصطلاحية » وإنغا أطلق على هذا نقلا مجازاء لأن الالفاظ لا تبقى زمنين» 
وما لا يقبل البقاء لا يقبل التحويل» ولكن لما وضع لشيء ثم استعمل في غيره حتى 
غلب عليه» فكأنه قد حول من موضع إلى موضع . 

والثاني :وهو أن لا يكون دلالة اللفظ على المنقول إليه أقوى من دلالته على 
المنقول عنهء فإن الأول يسمى بالنسبة إلى استعماله في الأول حقيقةء والثاني 
تجازا . 
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وقال بعضهم : الملجاز ثلاثة أقسام» لأن استعمال اللفظ في غير موضوعه إن ن 
يكن لمناسبة بينه وبين ما وضع له فهو المرتجلء وإن كان فإن لم جسن فيه أداة 
التشبيه فهو الاستعارة» وإن حسن ذلك فهو مجاز التشبيهء وفائدة المرتجل التوسع 

واعلم أن الأقسام الأول المتحدة المعنى نصوص)» لأن لكل لفظ منہا فردا معينا 
لا بحتمل غيره» وقولنا: المتحدة المعنى بخرج العين والقرء » فإنها متباينة مع أنجا 
ليست بنصوص لأجل الاشتراك. وأما القسم الرابع فإما أن تكون دلالته على كل 
واحد من المعاني على السواء أي : متساويان. في الفهم› فليس اللفظ بالنسبة إليها 
معا مشتركا وبالنسبة إلى كل واحد بعينه مجملاء وإلا فإن كانت دلالته على بعضها 
أرجح فالطرف الراجح ظاهر لما فيه من الظهور بالنسبة إلى أحد معنييه» وقد سماه 
الشافعي أيضا نصا للاحظة المعنى اللغوي» والمرجوح مؤول» لأنه يؤول إلى 
الظهور عند مساعدة الدليل› فقوله َة : (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) ظاهر في 
نفي الإإجزاء راجح » وهو مرجوح في نفي الكمال والقدر المشترك بين النص 
والظاهر من الرجحان يسمى المحكم لإحكام عبارته وإثباته » فالمحكم جنس 
لنوعي النص والظاهرء ومقابله] المجمل والمؤول» والقدر المشترك بينا من عدم 
الرجحان يسمى المتشابه» فهو جنس لنوعي المجمل والمؤول . 

وأصل هذا الاصطلاح مأخوذ من قوله تعالى إمنه آيات محكمات هن أم 

الكتاب وأخر متشاہات# [سورة آل عمران/۷] . 
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مسيم اللنظ المركب 


وهو إما/ تام أو غير تام » فأما التام فهو الذي عحسن السكوت عليه » ویسمی ۷٣/ب‏ 
كلاما. قال الزحشري : وجملة» والصواب : أن الحملة أعم من الكلام» لأن شرط 
الكلام اللأفادة بخلاف الحملةء وهذا يقولون: حلة الشرط حلة الحوات» وهو 
لیس بمفيد» فليس کلاما . ) 

وقال: ابن دقيق العيد: شرط قوم من النحاة أن يكون مفيدا للسامع فائدة غير 
معلومة له. والصواب : حصول حقيقة الكلام بمجرد الأسناد الذي يصح 
السكوت عليه» وإلا لزم أن تكون القضايا البديية كلها ليست كلاما» وهو 
باطل» لوجوب انتهاء جميع الدلائل إليها . 

وحكى ابن فارس عن بعضهم : أن المهمل يطلق عليه كلام » وخطأه. قال: 
وأهل اللغة لم يذكروه في أقسام الكلام . 

وحکی er‏ شراح «اللمع» أن أبا إسحاق حكى في كتابه «الإرشاد» وجهين 
ا فی أن الهمل أ والأشبه أنه e‏ کلاما | جازاء وا 
کا فان - حرف اذا ٤‏ تمدیر انه وهر أدعو a‏ 

واعترض على هذا بأنه لو كان كذلك لاحتمل التكذيب والتصديق» وسنذكر 
جوابه : 

وزاد بعضهم ترکیب الحروف مع ما هو في تقدير الاسم خر اا ا ا 
بفتح «أن»» وزعم ابن خروف أن هذا من باب يازيد على مذهب آي علي» وهو 
مردود بأن «أن» وا وان کان فی تقدیر مفرد» فان ي الكلام ETE‏ إليهء وجور 
القاضي أبو بكر وإمام الحرمين ائتلافه من فعل وحرف نحو قد قام» وهو مردود بأن 
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هذا إنغا يفيد لتصور ضمبر في الفعل الذي هو في «قام»» فيكون المعنى قد قام 
فلان . 

واشترط القاضي أبو بكر فيه أن يكون من ناطق واحد» فلو اصطلح اثنان على . 
أن يذكر أحدهما فعلا أو مبتدأء والآخر فاعل ذلك الفعل أو خبر ذلك المبتدأ» 
فليس بکلام» وتعه الغزالي ف « المستصفى » ٤‏ الكلام على خصيص العام هل 
یغبر صفته؟ ورد ابن مالك ذلك وقال : اللجموع کلام لاشتماله على حده» ولا 
يشترط اتحاد الناطق كا لا يشترط اتحاد الكاتب في كون الخط خطا. 

أحدها : أنه هل يحد؟ فمنعه بعضهم» وقال إنا يبين بالتفصيل. لأنه مركب 
من الأمر والنهي والخر والاستخبار» ولا عبارة تحيط بذلك إلا بتطويل يصان الحد 
عنه » والحمهور على أنه د وللقاضی فيه قولان» واستقر رأیه عل أنه عد 
کالعلم . 

احتلفوا فقال الأشعرى : ما أوجب لمحله كونه متكلاء وقال الأستاذ أبو 
إسحاق : القول القائم بالنفس التي تدل عليه العبارات» وزيف بأن الكلام هو 
القول فكيف بحد الشىء بنفسه؟ وقوله : القائم بالنفس مجاز » فإن القائم من صفات 
العقلاءء ثم إن الدلالة لا تستقل بها الألفاظء بل لابد معها من قرينة . 

الثاني : اختلفوا وهل هو حقيقة في اللساني أو النفساني؟ فيه ثلاثة أقوال تقدمت 
حكية عن الأشعري والأول قول المعتزلةء والمختار الثاني . 

ویتخرج على ذلك مسألتان: 

إحداهما : أن الكلام في الصلاة مطلقا مبطل» فلو نظر المصلي في مكتوب غير 
قرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل› وقیل : تبطل إن طال» حکاه ابن کج عن 
النص . 

الثانية : إذا حلف لا يتكلم فتكلم في نفسه من غير أن يخاطب أحدا أو صلى 
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قال الخوارزمي في «الكافي»: بحتمل وجهين : 

أحدهما: لا بحنث ويحمل على الكلام المتعارف بين الناس. قال : والأصح أنه 
محنث. لأنه كلام حقيقة. 

واعلم اش أئمتنا على الكلام النفسى ولا اعتبروه بمجرده في إثبات العقود 
ولا في فسخها فسخهاء ولم يوقعوا الطلاق والعتاق بالنية» وإن صمم عليها بقلبه لأن النية 
غير المنوى» فلا يستلزم أحدهما الآخر» ويكن أن يستدل له بقوله ية : (إن الله 
تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل) ووجه اخحتلاف قول 
الأصحاب فيا لو حرك لسانه بالطلاقء ولم يرفع صوته بحيث يسمع السميع 
بنفسه» أن تحريك اللسان نطق وإنغا لم يثبتوا له حكم الكلام على أحد الوجهين 
كا م يجعلوه قراءة إذا م يسمع نفسه» ولأن العقود المفتقرة إلى الإشهاد تفتقر إلى 
سماع الشاهد وطريقه الصوتوالله أعلم . 
[أقسام الكلام باعتبار ما يترتب عليه من المعنى] 

وينقسم الكلام باعتبار ما يترتب عليه من المعنى إلى أقسام ثلاثة : لأنه إما أن 
يفيد طابا بالوضع أوء لاء والأول إن كان الطلب لذكر ماهية الشيء فهو الاستفهام 
كقولك ما هذا؟ ومن هذا؟ وإن كان لتحصيل أمر من الأمور فإن كان مع 
الاستعلاء فأمرء أو مع التساوي فالتماس» أو مع التسفل فدعاء . 

والثاني : إما أن بحتمل الصدق والكذب أو لاء والأول الخبر والثاني التنبيهء 
ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء » ويسمى الخبر قضية» لأنك قضيت 
فيها بأحدهما على الآخر» ويسمى الأول من جزأا حكوما عليهء والآخر عحكوما 
به» والمنطقيون يسمون الأول موضوعا والثاني محمولا . 

ثم القضية إما كلية أو جزئية أو صالحة هاء وتسمى للمهملة. و 
الجزئي ضروري» فأما صدقها على الكلى فمنعه المنطقيون. 

وأما لغة العرب قتة قتقتضي الحكم عليه بالاستغراق» وعليه جرى الأصوليون» وما 
ذكرناه من كون النداء من جلة أقسام الإإنشاء لا شك فيه» وزعم ابن بابشاذ 
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النحوي أن قوهم في القذف : يا فاس يازاني مما يدخله الصدق والكذب» وغلطوه 
بأن التكذيب لا يرد على النداءء إذ لا فرق بين نداء الاسم والصفة فيا يرجع إلى 
حقيقة التذكس وإغا يرد على أنه ليس فيه تلك الصفة نفسهاء وذلك غير النداءء 
ونحوه قول ابن برهان: في «الغرة» إذا ناديت وصفا فالحملة خبرية» وإدا ناديت. 
اس| فالحملة ليست بخبرية» وههذا لو قال: يازانية وجب الحدّ. نعم . اختلفواي ‏ 
ناصب النادي » فقيل : فعل مضمر أي أدعو زيداء وفیه نظر لانه إخراج النداء إلى 
باب الإخبار الذي يدخله الصدق والكذب» وقيل الحرف» وهو «يا» لأنه صار 
بدلا من الفعل اللحذوف بدليل اغا اسلف 

وقال العبدري : «يا» اسم فعل فنصبت کنصبهء لان «يا» اسم لقولك نادي 
کا أن «أف» اسم لقولك : أتضجرء ورد بأن «أنادي» خبر ولیس «يا» بخبر» ومن 
شرط اسم الفعل أن يوافقه في قبول الصدق والكذب وعدمه . 

وقد خطاً الإمام فخر الدين في تفسيره/ في أوائل البقرة من فسر قولنا: يازيد 
بأنادي ا من وجوه» حاصلها يرجح إلى أن «يازيد» إنشاء » وقولنا نادي خر» 
ولانه لو کان كذلك لصلح قولنا: «یازید» أن یکون خطابا لعمر وکا صلح قولنا: 
نادي ردا للك 

ورد عليه بعضهم بأنا لا نسلم أن «أنادي» الذي هو بجعنى «يازيد» خبر» وإعا 
هو إنشاءء نعم: الخبر الذي هو أنادي زيدا ليس هو بهذا المع . 

وأجاب الشيخ شرف الدين المرسي بأن الخبر قد ينقل من الخبرية إلى الإنشائية 
كألفاظ العقود التي يقصد بها استحداث الأحكام بأنها بعد نقلها إلى الاإنشاء م تبق 
تحتمل الصدق والكذب» فكذلك هذا. 

وکل هذا غفلة عن تحقيتق المحذوف في المنادي» وسيبويه لم يقدر «يازيد» بأنادي 
زیدا » بل قدره «ياآنادي ذاه کأن «يا» أولا تنبيه غر خاص يكن أن يتنبه به من 
سمعه» فبين المنبه بعد هذا التنبيه غر الخاص أنه حاص فتقدير الفعل في النداء 
على مذهب سيبويه لا بجيل المعنى» ولا يغيره من باب الإنشاء إلى ا لخب كا قالوا : 
بل هو كتقدير المتعلق في قولك : «زيد عندك» الذي هو مستقر إذا قدرت فقلت : 
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زيد مستقر عندك. في أنه لا جيل المعنى ولا يغيرهء SEN‏ 
۳ الأستاذ النحوي أي علي الشلوبين رضي الله عنه . 


1¥ 


خائمه 
ورہن بتعینالاھ تام بها 


[مبحث الاسم عين ا مسمّى أو غيره] 

أحدهما: الكلام في أن الاسم هل هو المسمى أو غيره؟ 

وقد كثر خبط الناس فيهاء وقوطهم : إن الخلاف غير حقق» وأنه لو كان الاسم 
هو المسمى لاحترق من نطق باسم النار» ولو کان غیره للزم کذا وکذاء وکل ذلك 
نائیء عن عدم فهم المسألة . 
ومعناه قبل التسمية» ومعناه بعدها» وهو الذات الى أطلق عليها الأفظ› والذات 
واللفظ متغايران قطعاء والنحاة إغا يطلقون الاسم على اللفظ» لأنهم إنغا يتكلمون 
في الألفاظ» وهو غير المسمى قطعا عند الفريقينء والذات هو المسمى عند 

والخلاف في الأمر الثالث» وهو معنى اللفظ قبل التلقيب» فعلى قواعد 
المتكلمين يطلقون الاسم عليه وختلفون في أنه الثالث أولا . فالخلاف عندهم 
حينئذ في الاسم المعنوي هل هو المسمى أم لا؟ لا في الاسم اللفظي ‏ وأما النحاة 
فلا يطلقون الاسم على عبر اللفظ » لأنہم إغا ببحئول ٤‏ الألفاظ › والمتكلم 5 
ينازع ٤‏ ذلك ولا ينع هذا الاطلاق › إطلافق اسم المدلول على الدالء 
ویرید شيعا دعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسألة الأساء والصفات » وإطلاقه) 
على الباري تعالٰی . 

مثاله : دا قلت : عرد ايله نف الناقة» فالنحاة یریدون باللقب أمظ : ٠‏ أف 
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الناقة» والمتكلمون یریدوں معناه» وهو ما يهم منه من مدح أو دم 1 

وقول النحاة: إن اللقب - ويعنون به‌اللفظ يشعر بضعة أو رفعة - لا ينافيه » لأن 
اللفظ مشعر لدلالته على المعنى» والمعنى في الحقيقة هو المقتضى للضعة أو الرفعة› 
وذات عد الله يعني اللقب عند الفريقين › فهذا تنقيح حل الخلاف»› وده يظهر أن 
الخلاف خاص بأساء الأعلام المشتقة لا في كل اسمء والمقصود إنغا هو المسألة 

وقال بعض الأئمة : التحقيق أن الاسم هو المسمى من حيث المدلول» وهو غير 
المسمى من حيٹٺ الدلالةء فإن الدلالة تتغر وتتبدل وتتعدد» والمدلول لا يتعدد ولا 
دك 

a‏ ر 5 الدين بن قال شیخنا ابن عمروں : هذا الخلاف 
الحا 4 ا وهذا ۷ نزاع فيه . 

وقال الشيخ بهاء الدين : والذي يظهر أن هذا الخلاف الصحيح أن يحمل على 
اخحتلاف حالات فإنا إذا قلنا: ضربت زيدأ أو أكرمت زيدا لا شك أن المراد هنا 
بزید لیس هذه الحروف بل المسمى » وإذا قلنا: کتىت زیدا» أو وت زیدا لس 
المراد به إلا هذه الحروف لا المسمىء فعرفنا أن الخلاف یرجع إلى اخحتلاف 
عبارات . ۰ 

الثاني : أن إثبات الفعل هل يستدعي إثبات مطاوعه أم لا؟ مثاله: إذا قلت 
على ان اللغة توقيه قيفية وینسب إلى «النهاية» لإمام الحرمين حكاية فيه . 

ولا شك أن الموارد ختلمة والاستعمالان واقعان ٤‏ العرف بحسب اختلاف 
الموارد : ) 
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ونقل عن الشيخ علاء الدين الباجي : أنه كان يذهب إلى أن الفعل لا يستدعي ‏ 

التعليم لو كان علة لحصول العلم لا عطف عايه بالفاء » لأن العلة مع معلوالا ٠.‏ 
تعقيب بينهاء وإن قلنا: إن المعلول يتأخر م يكن فائدة في قولنا: فتعلمء لأن 
التعلم فهم من قولنا : علمته» وهذا کلام ضعيف لأنا إن سلمنا أن العلة غير . 
سابقة للمعلول زمنا فهى سابقة بالذات إجاعا » وذلك كاف في تعقيب معلوهاء 
فإن قلت : اليس يقال: كسرته فا انكسر؟ فا وجه صحة قولنا مع ذلك علمته فا . 
تعلم؟ 

قلت : فرق بينه) الشيخ تقي الدين السبكي رحه الله تعالى بان العلم في القلب 
من الله تعالى يتوقف على أمور من المعلم والمتعلم فكان علمته موضوعاً للجزء 
الذي من العلم فقط لعدم إمكان فعل من المخلوق يحصل به العلم بخلاف 
الكسء فإنه أثر لا واسطة بينه وبين الانكسار. 

ورجح بعض أذكياء المتأخحرين أن الفعل يستدعي حصول مطاوعه تجا بقوله 
تعالى : من بهد الله فهو المهتدي 4 [سورة الأعراف / ۱۷۸] فأخبر عن كل من هداه 
بأنه اهتدی » واهتدی مطاوع هدی » وأنه حيث وجدناه في الاستعمال بغير ذلك 
فهو مجاز» لكن يشهد لوجود الفعل دون مطاوعه قوله تعالی : وما نرسل بالآيات 
إلا تخويفا» [سورة الإسراء/۹٥]‏ وقوله: #ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا کبیرا» 
[سورة الإسراء / ]٠٠‏ فإن كلا منا يتضمن حصول التخويف» ولم يحصل للكفار 
خوف أعني الخوف النافع الذي يصرفهم إلى الإيانء فإنه هو المطاوع للتخويف 
المراد ي الآية » وأما قوله تعالى : چوأما تمود فهدیناهم 4 [سورة فصلت/ ۱۷] فليس 
من ذلك لأن الهدى هنا بجعنى الدعوة لا بمعنى الرشاد » لقوله تعالى : فإفاستحبوا 
العمى على الهدى# [سورة فصلت/ ]١١‏ . 


/متاحث الاشتتان 


هو افتعال من الشق بمعنى الاقتطاع من انشقت العصا إذا تفرقت أجزاؤهاء 
فإن معنى المادة الواحدة تتوزع على ألفاظ كثيرة مقتطعة منها» أو من شققت الثوب 
والخشبة» فيكون كل جزء منها مناسبا لصاحبه في المادة والصورة» وهو يقع باعتبار 


حالین : 
أحدهما: أن ترى لفظين اشتركا في الحروف الأصلية والمعنى» وتريد أن تعلم 
أا أصل أو فرع . 


والثانية : أن ترى لفظا قضت القواعد بأن مثله أصل» وتريد أن تبني منه لفظا 
آخر» والأولى تقع باعتبار عام غالبا » والثانية باعتبار خاص» إما بحسب الا حالة 
على الأولى أو بحسب ما خصها » فمن الأولى الكلام في المصدر والفعل أا أصل 
والآخر فرع؟ ومن الثانية الكلام في كيفية بناء اسم فاعل من له الطلاق مثلا . 

واعلم أن الأساء المشتقة تفيد المعرفة بذات الشيء وصفته» وأنشد ابن 
السمُعاني في ذلك للحسن بن ھانیء : 
وإن اسم حسنى لوجهها صفة ولا أرى ذا لغيرها اجتمعا 
فهي إذا سميت فقد وصفت فيجمع اللفظ معنيين معا 

وقال الأئمة: الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها وعليه مدار علم 
التصريف في معرفة الأصلي والزائد والأساء والأفعال لبنية بحتاج إلى معرفتها في 
الاشتقاق» وتوقف عليه في النحوء والكلام فيه في مواطن : 
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الأول : في ثبوته . 
وحكى ابن الخشاب فيه ثلاثة مذاهب : 
أحدها: e‏ قاله ابن 


درستویه . 

قلت: وكذلك أبو إسحاق الزجاج صنف کكتاباء وذكر فيه اشتقاق جميع 
الأشياء . 

والثاني : منعه مطلقاء وليس في الكلام مشتق من آخر» بل الجميع موضوع 
بلفظ جديد» وهو مذهب عمد بن إبراهيم المعروف بنفطويه . 

قال : وکان ظاهريا ي ذا وفي مذهبه» وکان من أجلة أصحاب داود» ووافقه 
أبو بكر بن مقسم المقري» وهذان المذهبان طرفان. 

والثالث: وهو الصحيح المشهورء وعليه الحذاق من أهل علم اللسان كالخليل 
و والأصمعي وأي عبد وقطرب وعيرهم أن ي الكلام مشتقا ویر مشتق ؛ 
وهو المرتجل . 

قال ابن السراج : لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل کلام : توجد 
صفة لموصوف . ولا فعل لفاعل» ولولا الاشتقاف لاحتيج ٤‏ موضع الحزء من 
الكلمة إلى كلام كثيرء ألا ترى كيف تدل «التاء» في تضرب على معنى المخاطبة 
والاستقبالء والياء في يضرب على معنى الغيبة والاستقبال؟ وكذا باقي حروف 
اللضارعة» ولو جعل لكل معنى لفظ يتبين به من غير أصل يرجع إليه لانتشر 
الكلام وبعد الأإفهام ونقصت القوة . 
الثاني في حده: 

قال الرماني: هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريف الأصل . 

قال ابن الخشاب: وهذا الحد صحيح وهو عام لكل اشتقاق صناعي وغير. 
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وقال الرماني في موضع آخر: هو الإنشاء عن الأصل فرعا يدل عليه» وهو 
أيضا ما يكون منه النحت والتغيير لإخراج الأصل بالتأمل كأنك تشق الشيء 
لیخرج منه الأصل » وكأن الأصل مدفون فيهء فأنت تشقه لتخرجه منه . 

قال ابن الخشاب وظاهره : أنك استخرجت الأصل من الفرع: وإنغا الح أنه 
رد الفرع إلى أصله بمعنى جمعها» وهو خاص في أصل الوضع بالأصل . 

وقال الميداني : أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب. فترد أحدهما إلى 
الأخر . 

وقال صاحب الكشاف : أن ينتظم من الصفتين فصاعدا معنى واحد» وهو غير 
مانع فإن الضارب والمضروب قد انتظا في معنى واحد وهو الضرب مع أنه لا 
اشتقافق فيھ|أ› وكذلك بنتظم الأفعال كلها في معنی واحد» وهو معن لمصدر مع 
أن بقعا لسن ما من فن لكن الظاهر أن مراده أن اللاشتقاق يكون من 
ذلك المعنى الذي ينتظمه|» وهو الضرب مثلا . 

والتحقيق : أن الاشتقاق بحد تارة باعتبار العلمء وتارة باعتبار العمل. ففي 
الأول إذا أردت تقرير أن الكلمة مم اشتقت؟ فإنك تردها إلى آخر لتعرف أنہا 
مشتمه › وي الثاني إذا أردت أن تشتق الكلمة من شيء فإنك تأخحذها منه » فقد 
جعلتها مشتقة منه» فالتفاوت إغا ا من الرد والأخذ. فهذا قبل الاشتقاق 
والأول بعده . 

والمختار على الأول : أنه رد لفظ إلى آخر ای ا ا ا 
بینپما في المعنى والحروف الأصلية كضارب وضرب من ضرب» فحکمنا باشتقاق 
ضرَب اقات ادا اماي اق ی 
والأفعال على المذهبين والحروف . 

قال ابن جني : الاشتقاق کا يقع في الأساء يقع في الحروف» فن «نعم» حرف 
جواب . وأرى أن نعم والنعم» والنعاءء والنعيم» مشتقة منه» وكذلك أنعم 
صباحا » لأن الحواب به بوب للقلوب» وكذلك سوفت من «سوف» الذي هو 
NAE NE E oa‏ 
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يكون المعنى في المشتق حقيقة» كضارب من الضرب» وقد يكون مجازا على جهة 
الاتساع نحو ضرب في الغنيمة وغيرها بسهم أي أخذ» وضارب لفلان بالهء 
ومال فلان ضربت”“ أي : نيلء لأنهم كانوا إذا اقتسموا غنيمة أو غيرها ضربوا 
عليها بسهام القرعة وهي الأقلام » ثم اضطرد ذلك في كل من أخذ نصيبا من شيء 
قد ضرب فيه بسهم » والمضاربة بالمال مشتقة من الضرب في الأرض وهو السفرء 
لأن المضارب يسافر عالما ليطلب الربح » ثم اطرد ذلك في كل مسافر وإن نم 
يضارب . 

وخحرج باشتراط المناسبة ما لا يناسبه أصلاء وبالحروف عا لا يوافقه في 
الحروف» بل في المعنى كمنع وحبس فلا يقال: إن أحدهما مشتق من الآخر» 
وبالأصلية التناسب في الزيادة كدخل» فإنه مشتق من الدخحول مع أنه غير موافق 
لمصدره في الواو» لأنها زائدة» والمناسبة في المعنى ما يوافق في اللفظ دون المعنىء 
كضرب بمعنى سافر» لا يكون مشتقاً من الضرب يعنى القتل » وشرط بعضهم 
الترتيب في الحروف أي أن تبقى حروف الأصل في الفرع على ترتيبها في الأصل› 
وترجع تفاريع المادة الواحدة منه إلى معنى مشترك في الجملة» كضرب من 
الضرب. وك)| دل قولنا إلى آخر على تغاير اللفظين كذلك قولنا: لمناسبة بينا في 
المعنى يدل على تغاير المعنيين » إذ الشىء لا يناسب نفسهء وحينئذ فلا يرد 
امعدولء لأنه لا مناسبة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى. 
الثالف“ ف فائدته : 

وسبق صدر البحث» / وقال ابن الحوبي: فائدته تسهيل السبيل على الواضع 
والمتعلم جميعاء فإن المعنى الواحد في الحقيقة بختلف بالعوارض. فإن وضع لكل 
واحد اسم على حدة من حروف متباينة احتاج الواضع إلى صيغ كثيرة» والمتعلم 
إلى حفظ أفراد كثيرة» فإذا قال الواضع: ما على وزن الفاعل من كل فعل هو 
لفاعل ذلك الفعل لم يحتج إلى وضع الضارب والقاتل والشاتم» والمتعلم إذا علم 


. هكذاني جيم النسخ ولعله «ضربَ»‎ )١( 
. أي : من المواطن . كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )۲( 
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«رضرب» علم «الضارب» و«المضروب» والتثنية والحمع والتذكر والتأنيث والغيبة 
والحضور» وهذا هو عمده العربية 1 
الرابع : في تقسيمه : 
التركيب» نحو ضرب يضرب فهو صارب ومضروب . 
والأكر ما كانت الحروف فيه غير مرتبة كالتراكيب الستة في كل من جهة دلالتها 
عل القوة» فترد ماده اللفظن فصاعدا ی معنی واحد» ونحو ما دھ إليه ابن 
جنى من عقد التغاليب الستة في القول على معنى السرعة والخفة نحو القول والقلو 
والولق والوقل واللوق » وكذلك الكلام على الشدة كالملك والكمل واللكم . 
قال الشيخ أبو حيان: ولم يقل بهذا الاشتقاق الأكبر أحد من النحويين إلا أب 
الفتح » وحكي عن أبي علي الفارسي آنه كان يتأنس به في بعض للمواضع . 
قال أبو حيان : والصحيح : أن هذا الاشتقاق غير معول عليه لعدم اضطراده 
قلت : قد ذهب إليه أبو الحسن بن فارس» وبنى عليه كتابه «المقاييس» في 
اللغةء فیزد تر اکت الاد المختلفة إلى معنى واحد مشترك بینه|» وقد يکون ظاهرا 
في بعضها خفيا في البعض. فيحتاج في رده إلى ذلك المعنى إلى تلطف واتساع في 
اللغة › ومعرفة المناسبات . مڅاله . من مأدة «ص ر ب») تصر وتر بص ونبصر.› 
والتراكيب الثلاثة راجعة إلى معنى التأي نحو : تصبر على فلان إنه معسر ثم 
طالبه و[قول الشاعر] : 


RARE O‏ تطلق يوماأو يوت حليلها 
ومن مادة «ع ب ر» عبر وربع وبعر وبرع ورعب» وهذه المادة ترجع إلى معنى 
الانتقال والمجاوزة» ومن ذلك «ح س د» حسد ودحس وحدس ترجع إلى معن 
التضييق» والحدس جودة الفراسة وإصابتهاء لأن الحادس يضيق جال الحكم حتى 
ا يتعين له حکوم واحد . | 
وأما الاوسط : فهى أن تتفق أكثر حروف الكلمة كفلتق وفلح وفلد يدل على 
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الشق» ووقع هذا في كلام الزخشري فيي مواضع . 

الخامس : ف أركانه : 

وهي أربعة : المشتق» والمشتق منه» والمشاركة بيا في الحروف الأصلية» 
والرابع التخيير اللاحق فلابد من التغيير اللفظي » ويحصل التغيير المعنوي بطريق 
التبع . 

السادس : ی أقسامه ٠‏ 

ول يذ کره الاإمام فخر الدين من أقسام التعبر غر تسعة» ودکر ها مثالین أو 
نلاه وأعرض عن الباقي ظنا منه سهولة استخراجها . 

وذكر ابن الخباز الموصلى: أنها كلمة مشكلة التحصيل» وأنه ما يتأتق له 
استخراجها إلا بعد إطالة الفكر وإدامة الذكر » وأنه مر عليه زمان وهو آيس من 
تحصيلهاء SE SC SEES‏ الموصلى فلم يزده 
على صورة أو صورتين . قال: ثم من الله تعالى بفتح رتاج الإشكال فذكر أمثلة 
التسعة» وذكرها رضى الدين بن جعفر البغدادي والقاضى ناصر الدين البيضاوي 
وزاد عليها ستة أقسام» فبلخت خمسة عشر » وقال ابن جعفر : لا تمكن الزيادة 
علا اورانت للشيخ حال الدين بن مالك زيادة عليها تسعة آخری» فلغت 
أربعة وعشرين . 

وقال: والذي ينبغى أن يسأل عن أمثلة تغيبر المشتق بالنسبة إلى المشتق منهء 
ليدحل في ذلك الفعل فإنه أصل في الاشتقاق» إذ لا فعل إلا وهو مشتق من مصدر 
مستعمل أومقدر» والاسم تبع له ولذلك كثر منه الجمودء وبعد ذلك فالاعتبار 
الصحيح يقتضي كون المشتق بالنسبة إلى مباينة المشتق منه عشرين قسا أو أكثر من 
ذلك . 

أوها : زيادة الحرف فقط» نحو كاذب من الكذب. وضاحك من الضحك» 
وكريم من الكرم» وجزوع من الجزع » زيدت فيها الحروف: الألف والياء والواو. 


ومثله ابن السراج الأرموي : بطالب » وقال زيدت فيه الألف. ثم أورد عليه 
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سؤالا وهو فإن قلت : في) ذكرتم زيادة حركة مع نقصانها فإنكم نقصتم فتحة 
اللام التي هي عين الفعل وزدتم كسرتها . eS!‏ المعنى بزيادة الحركة 
تحريك الساكن»› وبنقصانہا تسکين المتحرك» وإبدال حركة بحر كه لیس من 
الزيادة والنقصان المذكورين في شُیء» ولو جعلنا إبدال حركة بحركة زيادة حركة 
ونقصان أخرى لكان کادبا من الكذب مثالا له . 

قال الشيخ جال الدين بن الشریشی : وهذا کلام صحیح إلا أن قوله : ولو 
جعلنا إبدال حركة الخ لا يحتاج إليه» فإنه إبدال حركة بحركة لا زيادة ولا 
نقصان » وإن کان قد ر به » وإغا المراد بالزيادة والنقصان ما قاله أولا من 
تحريك الساكن وتسكين المتحرك ¢ وهو المراد بالزيادة والنقصان عند أرباب العربية 

a‏ ار قط تمو قلع سن الم a‏ وظرّفَ 
الت في آخره » وفیه نزاع سيأتي بیانه . 

ثالثها : زيادت| معا كضارب وعالم وفاضل زيدت الألف وحركة عين الكلمة . 

لات ةر ب «طالَبّ» الفعل الماضي . قال : : وهو مشتقی تق من الطلب زيدت 

فيه الألف وفتحة البناءء وهو فاسد » لأن «طالب» إنغا هو مشتق من المطالبة كذا 
قال ابن الشريشي . 

قلت : الظاهر أن ابن جعفر إغا أراد «طالب» اسم فاعلء وبذلك مله ابن 
مالك . 

رابعها: نقصان الحرف کخرج من الخروج» وصهل من الصهيل» وذهب من 
الذهاب . نفص مه الواو والتاء والألف . 

مله السراج الأرموي بشرس من الشراسة وقال : نقصت منه الألف والتاء » 
ومَثُله البيضاوي وابن جعفر «بخف» فعل أمر من الخوف نقصت الوا . واعترص 
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ب عليه بعضهم بأن الفاء صارت في هذا ساكنة/ بعد أن كانت متحركة » فاجتمع في 
هذا المثال نقصان الحرف والحركة معا . 
وقال ابن الشريشي : هذا المثال غير جيد » لأن عين الكلمة وهي الواو م 
تحذف لأجل الاشتقاقء وإنغا حذفت لأجل التقاء الساكنين. ألا ترى أنها تعود 
عند تحريك الآخر في إذا اتصل ضمر الاثنين والحماعة والمؤنث في قولك خافا 
وخافوا وخافي؟ وليس الكلام إلا في حذف لأجل الاشتقاق حتى يقع به المغايرة 
بين المشتق والمشتق منهء وأما الحذف لالتقاء الساكنين» فلعلة أخحرى بعد حصول 
صورة المشتق . ألا ترى أن قولنا: «خافا» قد عاد فيه الملحذوف مع بقاء الكلمة 
مشتقة معبرة عن أصلها » وحق هله الف ان ت انا a‏ 
بين الفعل والمصدر بحركة هذه الواوء فإنها في المصدر ساكنة > وحقها أن تكون في 
الفعل متحركة» ولكن طرأً عليها الاعتلال فانقلبت ألفا ساكنة» ثم حذف بعد 
ذلك لالتقاء الساكنين لا للاشتقاق » وكلامنا إغما هو في) حذف للاشتقاق . 
خامسها : نقصان الحركة كأبيض من البياض وأصبح من الصباح » ونحو 
اطلب واحذر واضرب . فإنه نقص منها حركات أوائلها فإنها متحركة في المصدر 
ساكنة فى الفعل . 
فإن قيل : هذه غير مطابقة» فإن فيها أ ا أوائلها » > فينبغي أن 
فيا زيد فيه حرف ونقصت منه حركة » فالحواب أن الألف التي في أوائلها غير 
معتد بها في الاشتقاق» فإن صورة المشتق حاصلة بدونها في قولك : يازيد اضرب»› 
وما أشبههء فالألف ساقطة مع أن صورة الفعل المشتق حاصلة» وإنما بجاء بها في 
بعض الأحوالء وهو الابتداء ا لسكون أوائلها وتعذر الابتداء بالساكن » ومثله 
البيضاوي ب «ضرّب» المصدر من ضرب الماضي على مذهب الكوفيين في استقاقهم 
اللصدر من الفعل الماضي . 
ومثله ابن مالك ب «ثار» من الثار» مصدر ير المكان إذا كثرت حجارته» ومثله ابن 
جعفر «(بحرر» اسم فاعل من «حرر» الفعل الماضي فقد نقصت منه حركة البناء 
التي في الفعل وهو بناء على أصله من اعتبار حركة البناء في صيغة الفعل الماضى . 
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سادسها: نقصان) : 

نحو «سر» من السير» و«بع» من البيع › نقصت الياء وحركة الراء من الأول 
والياء وحركة العين من الثاني »ومثله ابن مالك ب «حبي »من الحياة »ومثله الأرموي 
د«عص» من العصيان . ) 

وقال : نص منه الألف والنون والفتحة التي كانت على الياء في المصدر. 

ومثله ابن الخباز ب «نزا» وغلا من النزوان والغليان› ومثله ابن جعفر ب «عد» من 
العدّء فنقصت منه ألفاً وحركة الدال. 

وفي هذه الأمثلة كلها نظر» لأن سقوط الحركة فيها إنغا هو بسكون آخر الأفعال 
فى عصى ونزا وغلا وعد» وسكون لام الكلمة وحركتها لا يعتبران في صيغة الكلمة 
وبنيتهاء وإنا الاعتبار بالحشوء ألا ترى أن هذا السكون قد يزول مع بقاء صورة 
الكلمة على حالما ولا يعد زواله مغيرا للكلمة ؟ وذلك من قولنا: عصيا ونزوا 
وغليا وعداء وإنغما الاعتبار في التغيبر با إذا تخر من صورة الكلمة وبنيتها . 

ولقائل أن يقول : إنغا تحرك آخر هذه الأفعال لاتصال الضمائر ہا وکاں 
الأصل سكونها» فيكون القول الأول صحيحا . 

سابعها : زيادة حرف ونقصان حرف: 

نحو تدحرج من الدحرجة» نقص «هاء» التأنيث وزادت «التاء» » وهذا القسم 
أهمله السراج الأرموي . 

ومثله ابن جعفر ب «ديان» من الديانة » وقال : نقصت منه التاء» وزيدت فيه الياء 
المدغمة الساكنة» ثم قال: وفيه نظر: 

ومثله ابن مالك ب «رؤف» من الرأفة . 

ثامنها : زيادة الحركة ونقصان حركة أخرى: 

نحو اضرب واعلم واشرب» نقص منها حركات فاء الكلمات» وزيد فيها 
حرکات عینہا» وألف الوصل لا اعتبار ہا كا تقدم. 

ومثله البيضاوي ب «حذر» من الحذر زيدت فيه كسرة الذال ونقصت فتحته . 

۷۹ 


ومثله ابن جعفر ب «كرم» من الكرم و «شرف» من الشرف»› وقال : نقصت حر كة 
الراء من المصدر وزيدت فيه ضمة الراء وفي «شرف» كسرتها. 

والحق : أن هذه الأمثلة غير مطابقة» وليس في هذا نقصان ولا زيادةء وإغا هو 
إبدال . 

تاسعها : زيادة الحرف ونقصان الحركة : 

نحو رر وتعَرحٌ زيد فيه حرف المضارعة ونقص منه فتحة الحاء والياء. 

ودکر البيضاوي وابن جعفر ي مثاله عاد من العددء زیدت فيه الألف بعد 
العين» ونقصت خركة الدال الأولى وفيه نظرء لأن الدال المدغمة أصلها الحركة › 
وإنغا سكنت وأدغمت لعنى آخر غير الاشتقاق» وهو توالي المخلين والنظائر . 

ومله السراج الأرموي ب «أكرم» من الكرم» زيدت فيه الألف› ونقصت حركة 
جعل الإكرام هوالمشتق أولا لحصل به الغرض . 

عاشرها : زيادة الحركة ونقصان الحرف: 

تخو در وک ورجم من القدرة والكتارة والرحمة» وحرم من الحرمان « 
ونقص من النقصان . نقص من الأول التاء ومن الأخيرين الألف والنون»ء وزيد فيها 
کلها حرکات العينات ت 

ومثله البيضاوي وابن جعفر ب «بنیت» من البنيان › وقال : نقصت الألف وریدت 
فيه فتحة البناء في القعل» وسيأتي أن حركة البناء لا يعتد با . 

حادي عشرها : زيادة الحرف والحركة معا مع نقصان حركة أخرى: 

نحو يضرب› زيد في حرف المضارعة» وحركة عين الكلمة ونقص منه حركة 
فاء الكلمة» ومثله البيضاوي وابن جعم ۳ وقال ريدت فيه الهمزة المكسورة» 
)١(‏ قوله : «تحرر» يقرأ فعلا مضارعاً حتى تكون الحاء ساكنة» وكذا «تعرج»» ولعل المصدر «تحرير» و 

«تعريج» . كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 


(۲) لعلها : والعين. Î‏ 
(۳) م يذكر المثال» فتامله . كذا امش نسخة دار الكتب المصرية . ولعل المثال: اضرب . 
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ونقصت حركة الضاد فجعل اهمزة وحركتها زائدتين» وقد تقدم الكلام عليه . 

وبينا أن الزيادة إنما تعتبر في الحركة بأن تكون على ما كان ساكنا في الأصل وأن 
الألف المتحركة زائدة واحدة . 

ثافي عشرها : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه : 

نحو قادر وعاصم وراحم وكاتب زيد فيها الألف. وحركت العينات ونقص 
منها التاء التي هي أواخرها . 

ول اليضارئ وان جه ريخاف من احرف رال :فضت اراو وزندت 
الألف وفتحت الفاء » ولا بخفى با تقدم فساده . 

ثالث عشرها : نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها: 

تخو انط من النصرة» وارحم من الرحمة» واقدر من القدرة» زيد فيها 
حركات العينات» ونقص منها تاء التأنيث وحركات فاء الكلمة/ وحركتها . 

ومثله البيضاوي ب «عد» من الوعد»زيدت فيه كسرة العين » ونقصت الواو وحركة 
الدال» ولا فى ما فيه مما تقدم . 

رابع عشرها : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه: 

نحو «يخرج»ء و«يقصد»» زيد فيه حرف المضارعة» ونقص منه الواو التي في 
المصدر» وفتحة فاء الكلمة » له البيضاوي وابن جعفر ب «كال» من الكلالء 
وقال: زيد فيه الألف بعد الکاگ» ونقص منه الألف التي كانت بين اللامينء 
وفتحة اللام الأول المدغمة والكلام فيه كا في عادء وقد تقدم. 

خامس زيادة الحرف والحركة معا ونقصاني) معا: 

كالاحمرار من الحمرةء نقصت منه التاء وحركة الحاء وزيدت فيه الراء الأولى 
والألف التي بعدها وحركة الميمء وكذلك ما أشبهه من الاأصفرار ونحوه . 

ومثله ابن الخباز والسراج الأرموي ب «استنوق» الجمل أي تحول الجمل ناقة » وهو 
مشتق من الناقةء نقصت منه التاء وحركة النون وزيدت فيه السين والتاء وحركة 
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الواو التى كانت ألفا ساكنة في الناقة» وفيه نظرء لأن«استنوق» إنغا هو مشتق من 
مصدره الذي هو الاستنواق. لدلالته عليه فالأولى أن ججعل الاستنواق الذي هو 
الصدر هو المشتق من الناقة والخرض محصل بهء لأن النقصان والزيادة المطلوبين 
ی المغال موجودان فيهء لأن المصدر زيدت فيه السين والتاء والألف التي بعد الواو 
OO N a a‏ 

وله البيضاوي وابن جعفر ب «ارم » من الرمي» وقال: زيدت فيه الألف وكسرة 
الميم» ونقصت حركة الواو والياء » وفيه نظر. أما ألف الوصل فقد تقدم الكلام 
عليهاء وأما الياء فلم تحذف للاشتقاق بل لمعنى آخر» وهو حل المبني على المعرب 
لشبهه به في الصحيح › فجعل المعتل كذلك. ألا ترى أن هذه الياء تحذف في 
معرب في قولنا: لم يرم ليجزم؟ فكذلك حذفت في قولنا: ارم للبناء ملا للمبني 
على المعرب في الصورة. ألا ترى أن الياء تعود عند اتصال الضمير بالفعل في 
ول اسا وعد اتان لرن ا وان فلت ا داف 
وعند اتصال ضمر حماعة الإناث في قولك: ارمين يا نسوة ؟ فعلم أن الياء ما 
حذفت للاشتقاق» وكلامنا في] بحذف له أو يزاد له» فتحصل به المغايرة بين صورة 
الى :و لمشت مه ا ف خد ى زا لخ اخر.: 

وزاد الشيخ جال الدين بن الشريشي قسمين آخرين: أحدهما: ما فيه تغير 
ظاهر» نحو حذر من الحذرء وفرح من الفرح» وجزع من الجزع ونحوه» وقعت 
المغايرة بين الفعل والمصدر بحركة العينء فإنهل في المصدر مفتوحة وني الفعل 
مكسورة . انيه : ما فيه تغيير مقدر نحو طلب من الطلب» وهرب من امهرب› 
وغلب من الغلب وذحوهء وإنما قدرنا التغيس لأنه جب أن يكون صورة المشتق 
وبنيته خالفة لصورة المشتق منهء ورأينا هذه الأفعال لا حالف صورة المصادر 
المشتقة منها» ولیس ها مصادر غيرها فوجب أن يکون فيها تغيير مقدر كا قالت 
النحاة في الفُلك : إنه يقع على الواحد والحمع بلفظ واحد. ولابد من التغاير بينها 
فتقدر الضمة إذا كان جمعا غير الضمة التي فيه إذا كان مفردا. 


AY 


تتبسهائت 
[التبيه]الاول 


قد تقرر من جعل التغيير من أركان الاشتقاق وجود التغيير في كل مشتق بالنسبة 
إلى أصله» pr‏ کطلب من 
الطلب. وغلب من الغلب» وجلب من الحلب. فإنها مساوية لصادرها ٤‏ 
الحروف والصيغ تفاوت مع و > وذلك يقدح في کون التغيبر ركنا 
للاشتقاق› لامتنا قق الشيء بدون رکنه » وة أن التغيبر وإن ا تن 
موجودا ظاهرا لکنه مقدر» کا سبق تقریره ٠.‏ 

وأجاب رضى الدين بن جعفر بأن حركة الإعراب ساقطة الاعتبار في الاشتقاق 
غير معتد بها تغييرا » إذ الاشتقاق إنغا هو من صيغة المصدر الذي بني عليها وحركة 
الإاعراب طارئة على الصيغة بعد تمامها منتقلة غبر قارة » وأما حركة البناء في آخر 
الفعل الماضي فإنها لثباتها ولزومها وبناء الكلمة عليها من ول وهلة صارت داخلة 
في صيغة الفعل جارية مجرى حركة أوله وحشوه فاعتد مها في الاشتقاق» وجعل 
التغير مها زيادة ونقصاناء وإغما نبهنا على هذاء لأنهم لم يعتدوا بحركة الاعراب › 
واعتدوا بحركة البناءء وجعل التغير ا زيادة ونقصانا . 

مال الزيادة: طلب من الطلب» لاهم مثلوه الزيادة الحركة » فإن طلب اعتد 
بحركة الباء في آخره زيادة لكونها حركة بناءء ولم يعتدوا بالحركة التي في أخر 
افدر وهو الطات لكا حح ك أغر ا 

ومثال النقصان : حذر اسم فاعل من حذر» نقص من اسم الفاعل حركة البناء 
التي كانت في الفعل» فقد يظن ظان من اعتبارهم التغيير اللاحق للمشتق استلرم 
حصول التغيير في كل مشتق بالنسبة إلى أصله مع أنه نحن نجد أفعالا مأخوذة من 
مصادر من غر تغير ظاهر فيهاء كطلب من الطلب. وحذر من الحذر فإن هذه 


AY 


الأفعال مساوية هذه المصادر » وأنه يقدح في كون التغيير ركنا في الاشتقاق . 
وجوابه : أن حركة الإعراب غير معتد بهاء وحركة البناء معتد بها . 
ونازعه الشيخ جال الدين بن الشريشي » وقال: حركة اللإعراب كا لا يعتد بها 

في صيغة الكلمة وبنيتها فكذلك حركة البناءء لأن كل واحدة منها طارئة على 

الكلمة بعد حصول صيغتها وتقرير بنيتها إن كانت هما بنيةء وإنغا يفترقان في أن 
حركة الإعراب تتغير عند تغير العامل» ألا ترى أنك تقول: خرج زيد خرج عمرو 
فلا يتغير آخحر خرج» وإن دخل عليه العامل » وتقول: خرجت ودخلت بتغير 


آخره لاتصال الضمير به مع أن أحداً من النحاة لا يقول أن بنية الفعل تغيرت؟ 
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فعلم أن حركة لام الكلمة أو سكونها غير معتد مها في بنية الكلمة» فلا يعد 
وجودها زيادة ولا زواها نقصا . 

وقوله : إن الفعل الماضي بني في أول وهلة على الحركة ممنوع» بل كان يجب أن 
یکون ساکنا ک| هو الأصل»› ولكن بني على حركة لعلة أخرى غير/ الاشتقافق › 
وهي جواز وقوعه موقع ا معرب بخلاف فعل الأمرء فعلم أن حركة البناء في الفعل 
طارئة عليه بعد حصول بنيته» وإذا كانت حركة اللإعراب غير معتد بها في بنية 
الكلمة لكونها طارئة ومتغيرة فكذلك حركة البناء » ولا يكون ثبوتها في الفعل زيادة 
في الصيغةء ولا زوالما نقصا فيها . 


[التبيه] التای 
أن المراد بزيادة الحرف أو الحركة أو نقصاني)] جنس الحرف وجنس الحركة لا 


واحد فقط » فقد يكون المزيد من الحروف أكثر من واحد » وكذلك في الحركة › 
وكذلك في النقصان» وعلى هذا فتكثر الأقسام ولا خفى حينئذ أمثلتها . 


[النتنسہ]التاحٹف 


أنه لا اعتبار بتنوع الحركة بالرفع والنصب والجر إذ لو اعتبرت لكثرت 
الأقسام : 


A 


[ اليه ]الرابع 

أنہم جعلوا من أركان الاشتقاق المشاركة بين الأصل والفرع في الحروف 
الأصلية a‏ جعلوا من فف ف 
الحروف. 

وأجاب ابن جعفر بأمرين : 

أحدهما: أن المشاركة بين) في الحروف الأصلية قد تكون بحق الأصل » ثم 
يطراً النقصان العارض نفیضه كقولنا : حف من الخرف› ونم من النوم» فان 
الواو سقطت فيه بعد انقلا ألفا لعارض التقاء الساكنينء فالمشاركة فيه 
حاصلة بالفعل » حصوف| ٤‏ الأصل قبل طرو الحذف العارض 

الثاني : أن المصادر دوات الزيادة کالانبات والغشيان والنزوان إدا اشتممنا منہا 
أفعالا کنبت وخی ونا حصلت المشاركة بينبا وبين e‏ الإعب 
المشاركة مع النقصان. فإنا لم نشترط المشاركة في الحروف و مع نقصان 
حرف أصلي . 

[ مذهب الكوفيين والبصردين] 
[ ف اتان الافعال من المصادر] 
مذهب الكوفيين أن الملصادر مشتقة من الأفعال» وعکس البصريون ذلك وهو 


الصحيح »› لأن مههومه واحد» وممهوم الفعل متعدد لدلالته على الحدث والزمانء 
والواحد قبل المتعددء وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لتعلقاتهاء أو لأنه 


(۱) وفر (يَفِرْ) وفوراً : تم وكمل. المصباح المنير. 


ويقال: مصدر» لأن هذه الأشياء تصدر عنهء وكذلك الصفات كأس|ء 
الفاعلين والمفعولين» وتوسط الفارسى فقال: الصفات مشتقة من الأفعال لحريانها 
عا ل فر الله ف إن كات هة م اال ا العا 
انان اع ات وااو ا ا 

وذهب أبو بكر بن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل بنفسه» ليس 
أحدهما مشتقا من الآخرء فالحاصل أربعة مذاهب . 

وقد استشكل المازري في شس «البرهان» حقيقة ا ٤‏ هذه المسألة وقال : 
إن أريد بذلك أن أحدهما حقيقة والآخر مجازء فا تة أصل للمجاز » فهذا لا 
يقوله أحد. فلا خلاف أنا اذا قلنا: قام زيد قياماء فإن قولنا: «قام» لفظة من 
الحقائق لا تجوز فيهاء وقولنا : : «قياما» لفظة من إالحماة ق لا جز فيها أيضاء فقد وضصح 
بطلان صرف الأصلية والفرعية إلى هذا الوجه » وإن أرادوا بقوهم : هذا أصل 
وهذا فرع أن ا ولکن النطق ذه سبق» فهذا غيب لا يعلمه إلا 
الله واليحث عنه عي لا جدي ولا فائدة فيه وأي فائدة في السؤال عن تسمية 
الحائط والحدار أي اللفظين نطق به أولا؟ انتھی . 

وقال بعضهم : إذا قيل: هذا مشتق من هذا فله معنيان: 

أحدهما: أن بين القولين تناسبا فى اللفظ والعنی وسواء تكلم أهل اللغة 
بأحدهما قبل الآخر أم لا وعلى هذا إذا قلنا: المصدر مشتق من الفعل أو بالعكس 
کان کا موا ها وعدا هو الاقان الد قرم عله اباي اضرف 

والثاني : أن يكون أحدهما أصلا للآخر» فهذا إن عني به أن أحدها تكلم به 
بعد الآخر م يقم على هذا دليل في أكثر المواضع ؛ وإن عي به أن أحدهما مقدم على 
الآخر في العقل لكون هذا مفردا وهذا مركباء فالفعل مشتق من المصدر . 


[التسہ] السادس 
أنه لابد في معرفة الاشتقاق من التصريف وهو معرفة اختلاف أبنية الكلمة وما 
يعرض ها من زيادة ونقص وقلب وبدل وإدعام > ليعرف الأصلي من الزيادة »› 
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ويرد المقلوب إلى أصله ويعرف البدل من المبدل منه » والمدغم من المدغم فيه . 

وحروف الزيادة عشرة مجمعها قولك: سألتمونيهاء فإذا عرف الأصلى والزائد 
قابل في ميزان التصريف PEE‏ والزائد بلفظه تقول : وزن 
ضارب فاعل » فالألف زائد مذكور بلفظه. والضاد والراء والباء أصول مقابلة 
بالفاء والعين واللام» وكذلك مضروب مفعول من الضرب فالواو والميم زائدتان. 
وميعاد وميزان مفعال من الوعد والوزن فالميم والألف زائدتان والياء هي منقلبة عن 
واو» لظهورها في منه الاشتقاق . 

فإن قيل : جعلتم معرفة الاشتقاق متوقفة على معرفة التصريف وأهل التصريف 
N SE N E‏ الاشتقاق لتعريف الزائد فيحكم بزيادته» فإنا لا 
نعلم أن کوثراً مشتق من الكثرة ة حتى يعلم أن الواو زائدة » ولا نعرف آنها زائدة 
حتی نعلم أنه مشتق من الكثرة» وذلك دور فيمتنع . 

قلا : إذا عرفنا الأصلى من الزائد حكمنا باشتقاقه من الأصلية» فكل من 
التصريف والاشتقاق يفتقر إلى الأخحر ولا يتوقف عليه . 


[الشبيه ]السادع 


القياس يقتضي أن المعنى المشتق منه كالعلة في القياس والعلاقة في المجاز حيث 
وحد وحد الاشتقاق» کےا أن العلة حيث وحدذدت وحد الحكم» لکن ل یطرد ذلك 
في الاشتقاق» فاا رأيناهم سموا الأسد ضيغا من الضغم› ول يسموا الجمل به » 
وإن کان الضغم eg‏ الشديد ا فيه » ۰ 2 بعد الشريا 
يسموا كل أعداد مجتمعة ثرياء وسموا القارورة وهى الوعاء الخاص لاستقرار الماء 
فيها» ول يسموا کل مستقر مائ أو عیره کا لحرض ونحوه قأرورة . 

والضابط في ذلك : أنه إما أن مجعل وجود معنى الأصل في محل التسمية من 
حيث إنه داخحل فيها والمراد ذات ما باعتبار نسبته إليهاء فهذا یطرد ي کل دات» 


AV 


١‏ فهذا هو المطرد. / وإن كان المراد ذاتا خصوصة على شخصه امتنع التعدية» لأن 
الاشتقاف من الثروة والاستدبار والضيغم والاستقرار بمنزلة جرء العلة المركبة من 
القياس» والحزء الآخر كون هذا المشتق علا هذا الموضع أو خاصا به. 


[التہیہ]الٹامن 
الا عفر ا يدن الاق فى س ا وى ااا الفح 
كإسماعيل والأصوات ٠‏ ك «غاق»» والحروف وما أشبهها من المتوغلة في البناء نحو 
«من» و«ما»» والأس|اء النادرة نحو «طوبى له) اسم للنعمة » واللغات المتداخحلة 
نحو «الجحون» للأسود والأبيض ٠‏ والأساء الخماسية كسفرجل » ويدخل في عدا 
دلك رهئ : 


وان ابن جني الاشتقاق في الحروف» ولعل مراده الأكر . 


مسال¿ 


وقد يطرد بأن يطلق على كل صورة وجد فيها معنى المشتق منه كاسم الفاعل 
والمفعول وغيرهما من الصفات» كضارب ومضروب وحسن وقد مختص كالقارورة 
لا يطلق على غير الزجاجة . 

والضابط : أن المطرد ما كان لذات» قصد فيه المعنى» والمختص ما قصد مرد 
الذات» والمعنى تابع» وقد يقال: إن وجود معنى الأصل في كل التسمية قد تعتبر 
من حيث إنه داخحل في التسمية » والمراد ذات ما باعتبار نسبة له إليهاء فهذا يطرد 
في کل ذات فيه معنى الأصل كالأحهمر» فإنه لذات باعتبار أن الحمرة داخلة فيه 
اجر خت اي ااا ر دا كه الات ا ل ا 
بالأحمر» لكونها أحمر» لكن لا باعتبار دخول الحمرة في مسماه» وهمذا لو زالت 
حرته يصح إطلاق الأحر عليه بخلاف الاعتبار الأول . 

وهذا مستمد من قول السكاكي : وإياك والتسوية بين تسمية إنسان له حرة 


AA 


بأحمر» وبين وصفه بأحر أن تزل . فإن اعتبار المعنى في التسمية لترجيح الاسم على 
عیره حال خصيصه بالمسمى واعتمار المعنى ٤‏ الوصف أصحة. إطلاقه عليه فأین 

وحاصله : الفرق بين تسمية الغير لوجوده فيه أو بوجوده فيه » فهو مع اللام 
إشارة إلى العلمية» ومع الباء إشارة إلى المصاحبة . 


مسالة 


[شرط صدق الحشتن صدق المشتق منه ] 


شرط صدق المشتق اسا كان أو فعلا صدق المشتق منه» فلا يصدق قائم على 
ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات» وسواء كان الصدق في الماضي أم في 
الجال أم في الاستقبالء وأما إن ذلك هو بطريق الحقيقة أم لاء فسيأق. 

والكلام في هذه المسألة مع أبي علي الحبائي وابنه أي هاشم » وها لم يصرحا 
بالمخالفة في ذلك ولكن وقع ذلك من) ضمنا حيث ذهبا إلى القول بعالمية الله دون 
علمه. أي ذهبا إلى أن العام وغيره من الصفات أساء مشتقة من العلم ونحوه › 
ثم إنب) يطلقان على الله تعالى هذه الأسماء وينكران حصول العلم والحياة والقدرة 
لله تعالى» لأن المسمى ذه الأساء هى المعاني التى توجب العالمية والقادرية» وهذه 
المعاني غير ثابتة لله تعالى» فلا يكون لله علم ولا قدرة ولا حياة مع أنه عالم قادر 
حي» وفرارا من أن يكون الذات قابلا وفاعلا. 

وأما أصحابنا فاتفقوا على أنه تعالى عام بالعلم قادر بالقدرة حي بالحياة . 
هل العلم نفس العالية؟] 

واختلفوا بعد ذلك هل العلم نفس العالمية أو القدرة نفس القادرية أو هي زائدة 
عليها؟ والأول: قول الشيح أي الحسن وأتباعه» والثاني: قول القاضي أي بكر« 
وأما المعتزلة فقالوا: عام بالذات لا بالعلم» قادر بالذات لا بالقدرة» وهكذا فقد 


۸۹ 


جوزوا صدق للمشتق الذي هو العام بدون صدق المشتق منه . 
واعلم أن يعللان العا ية بالعلم مطلقا» كا صرحوا به في كتبهم الأصوليةء 
ويقولان : إن العلم في الله غر داته» فه) لا يسلبان عنه إلا العلم الزائد على ذاته 
ل العلم مطلقاء وحينئذ فتخصيص عالميتنا بالعلم» كا قاله البيضاوي» أو إثبات 
عالمية الله تعالى مع سلب العلم عنه ك) قاله في «المحصول» وغيره أيضا باطل › 
لأا لا يقولان بسلب عليتها عنه بل يقولان: إن علية العا مية هي العلم» وهي 
غبر ذات الله تعالى . 
هذا أصل الخلاف» ومنه أخذ هذه المسألة الأصولية» ولا ينبغى ذلك لجواز أن 
يکون یل | القائل يقول : مفتضی اللغة ما ذكرتم» ب الدليل العقلى منع هنا 
وإن رجعنا ا إلى أصول الفقه فنقول: المشتق إما أن يغلب عليه الاأسمية 
ی ل‌فالأول: ل یشتر ط ٤‏ صدقه وجود المعنى وذلك الحارٹث والعباس » فإنہ| 
يیسمىی )ا ولیس بحارٹث» ولا كثر العبوس > ومع ذلك فقد لاحظ”'“ ذلك المعنى 
المطلق أو الشائع ٤‏ بعضص الأعيان» ومن تم کان النبي اة يستحب أحسن الأساء 
ویکره قبیحها . 
وأما الذي لا يغلب عليه الاسمية فهو الباقي على أصل الصفة كالعالم والقائم» 
ويشترط في صدقه حقيقة وجود المعنى المشتق منه » وإطلاقه مع عدمه مجاز غحض› 
غبر أنه قد كثر هذا المجاز في بعض الأساء واشتهرء وذلك كالمؤمن فإنه يطلق على 
الغافل والنائم وات مع قيام موانع الايان استصحابا للمعنى الاق والحكم 
اللاحق فدل على أنه مجاز هناء وإن كثر استعماله حقيقة في أصله وإن قل 
استعماله» وبهذا يرتفع خلاف أبي هاشم في هذا فإنه يقول: إن وجود المعنى 
المشتق منه ليس شرطا في صدق الاسم المشتق» فإن أراد أنه ليس شرطا في أصل 


. في نسخة: «لوحظ»‎ )١( 


الوضصع فليس بصحيح > . لأنه يلرم . منه 2 القغرف ہیں ا وعیره» وإ أراد ) 


الاستعمال اوا ي E‏ بینأه . 


و 


[ اء معى‌المشتى هل مو شرم ؟] ٠‏ 


في أن دوام ما منه الاشتقاق أعني بقاء معنى المشتق منه هل هو شرط في إطلاق 
اسم المشتق بطريق الحقيقة آم لا؟ فمن م یشترط وجوده ۾ یشترط دوامه قطعاء 
وأما الذين يشترطون وجوده فاختلفوا فيه. 

فنقول: إطلاق الاسم المشتق كاسم الفاعل والمفعول باعتبار الحال حقيقة بلا 
حلاف كتسمية الخمر خمراء وباعتبار المستقبل مجاز بلا خحلاف كتسمية العنب 
والعصير خحمرا » وأما إطلاقه باعتبار الماضي كإطلاق الضارب على من صدر منه 
الضرت. انتهى. ۰ 

وهذا هو حل الخلاف فقال الجمهور منهم الرازي والبيضاوي : إنه مجاز . 
/وقال ابن سينا والفلاسفة وأبو هاشم من المعتزلة : إنه حقيقة» ونقل الأمدي وابن 
الحاجب مذهبا ثالثا أن معنى المشتق منه إن كان نما يكن بقاؤه كالقيام والقعود 
اشترط بقاؤه ف کول المشتق حقيقة وإلا فلاء كا ٤‏ المصادر السيالة مثل الكلام 
وأنواعه» ونسبه الصفي اندي في «النهاية» إلى الأكثرين ويحتاج إلى تثبت» فإن 
الرازې ذکره ي أثناء المسأالة على سبيل البحث. وقال: إنه ا يقل به أحد » فإن 
a E SS‏ . لكن الإمام في جواب المعارضة 
باختیاره ومنع الإجماع فقال: قلنا: المعتر عندنا حصوله بتمامه إن أمكن › 

حصول آخر جزء من أجزائهء ودعوى الأ جاع على فساد هذا التفصيل منوعة › 

هذا لفظه في «المسودة الأصولية» وقيل : إن ما يعدم عقب وجود مسماه کالبیع 
والنكاح والاغتسال والتوضؤ فإن الاسم يقع عليه بعد ذلك حقيقة» وما يدوم بعد 
وجود المسمى كالقيام والقعودء فإذا عدم المسمى جيعه كان مجازا . 
۹۱ 


۱ب 


ونقل الأصفهاني عن بعضهم تفصيلا آخر» وقال : إنه الحق» وهو أنه إذا وجد 
معنى في المحل» واشتق له منه اسم فبعد ذلك إن لم يطرأً على المحل ما يناقضه 
ويضاده بقي صدق المشتق كالقاتل والزاني والسارق» فأما إذا طرأً على المحل ما 
يضاده» واشتق له منه اسم المشتق الأول فحينئذ لا يصدق المشتق الأول كاللون 
إذا قام به البياض يسمى أبيض» فإذا اسود لا يقال في حالة السواد: إنه أبيض› 
والدليل على ذلك : أن الله تعالى أمر بجلد الزاني وقطع السارق ولو کان بقاء وجه 
الاشتقاق شرطا لما أمكننا امتثال الأمر» لأن حالة الجلد والقطع ليس بزان ولا 
سارى حقَيمَة» فلا يقع الامتثال بالأمر . 

ويخرج من كلام القاضي أبي الطيب الطبري في مسألة خيار المجلس قول 
خامس بالتفصيل بين إطلاقه عقب المعنى المشتق منه فيسوغ» وبين أن يتطاول 
الزمان فلا » ومن كلام آي الخطاب من الحنابلة سادس. وهو التفصيل بين ما 
يطول زمنه كالأكل والشرب» وبين ما يقصر كالبيع والشراء» وهو قريب من 
الخجامس› وكلام ابن الحاجب يقتضي التوقف في المسألة فإنه ذكر شبه الفرق» 
وأجاب عن الجميع فتحصلنا على سبع مذاهب يشترط بقاؤه حقيقة ومجازاء 
التفصيل بين الممكن وغيره. التفصيل بين طرو ما يناقض التفصپل بين الإطلاق 
عقبه أو بعده. التفصيل بين طول الزمان وقصره» الوقف . 

والفرق بين هذه المسألة والتى قبلها أن المخالف في الأول يقول بصدق المشتق 
كالعام والقادر» وإن لم يكن ما منه الاشتقاق قائ| بالمشتق منه ولا في وقت ماء وأما 
اللخالف في هذه فإنه يقول: إن قام ما منه الاشتقاق بالشيء فهو صادق حقيقة 
حينئذ» وإذا انقضى ولم يقم به فهو يصدق عليه مجازا لا حقيقة» وعلى المذهب 
الأخحر عكسه . 


۹۲ 


تنسهامت 


[التبيه]الاول 
[اسم الناعلحصقة ف الحال] 

معنى قوم : حقيقة في الحال أي : حال التلبس بالفعل لا حال النطق بهء فإن 
حقيقة الضارب والمضروب لا يتقدم على الضرب. ولا يتأخر عنهء لأا طرفا 
النسبة فها معه في زمن واحد . 

ومن هذا يعلم أن نحو قوله م : (من قتل قتيلا فله سلبه) أن «قتيلا» حقيقة 
وأن ما ذکروه من أنه سمی «قتيلا» باعتبار مشارفته الفعل لا تحقيق له . 

إذا علمت ذلك ف| ذكروه من نقل الإجاع على أنه حقيقة في الحال ينبغي أن 
يكون موضعه بعد وجود ما يتناوله الاسم المشتق منه» فأما حالة الشروع قبل وجود 
ذلك کالتساوم من المتبايعين قبل الإمجاب والقبولء والأكل حين أخذ اللقمة قبل 
وجود مسمى الأكل» فقال القاضى أبو الطيب لا يسمى فاعلا إلا مجازاء وإعا 
يكون حقيقة بعد وجود ما يسمى بيعا وأكلاء وينبغي أن لا يشترط في الإطلاق تمام 
الفعل» وهذا قال ابن مالك: المراد بالحال ما قارن وجود لفظه لوجود جزء من 
معناه» كقولك: هذا زید یکتب» فیکتب مضارع بمعنى الحال ووجود لفظه مقارن 
لوجود بعض الكتابة لا لحميعهاء لا ما يعتقده كثير من الناس أن الحال هو المقارن 
وجود معناه لوجود لفظهء لأن مدة وجود اللفظ لا تتسع لوجود معنى الفعلء وإنا 
عبر بالحال عن اللفظ الدال على الحميع لاتصال أجزاء الكلمة بعضها ببعض . 


۹۳ 


[التبيه] التان ‏ 


) نقل الإجماع على آنه تجاز باعتبار المستقبل فيه نظرء فإن الشافعي رد قول أي 
حنيفة في خيار المجلس: سميا متبايعين لشروعه)| في تقرير الثمن والمبادلة . 

فقال الشافعي : لا يسميان متبايعين بل متساومين» وهمذا لو قال: امرأته 
طالتق إن كنا متبايعين» وكانا متساومين لا بحنث. لأنه لم يوجد التبايع . 

والتحقيق : أن اسم الفاعل له مدلولان: 

أحدها: أن يسلب الدلالة على الزمان» فلا يشعر بتجدد ولا حدوث نحو 
قوم : قت قطوع › وزيد صارع مصر› ا شأنه ذلك فهذا حقيقةء لأن 
لجاز يصح نفيه» ولا يصح أن يقال في السيف: ليس بقطوع . 

والثاني : أن يقصد الفعل في المستقبل . فإن لم يتغير الفقاعل کأفعال الله EE‏ 
من الخلق والرزق فإنه يوصف في الأزل بالخالق والرازفق حقيقة. وإن قلنا: 
صفات الفعل حادثة وإن كان يتغير"“ فهو 0 المسألة . 

وكان بعض الفضلاء. يقول: مقتضى قول ابن سينا وغيره من المنطقيين أنه 
باعتبار المستقبل حقيقة أيضا لقوهم : إذا قلنا: كل إنسان حیوان» فمعناه کل ما 
هو إنسان في الحال أو قبله أو بعده فهو حيوان . 

وأجاب بعضهم بأنه لا تعارض بل معنى قوم : إن الحكم على مسمى الرنسان 
ومسمى الإنسان أعم من أن يكون ماضيا أو حاضرا أو مستقبلاء وهو حقيقة في 
الأحوال الثلاثة » لأنه مستعمل فيا وضع له لأنا لا أطلقنا اللفظ ما أردنا به إلا 
ذلك المعنى» وهذا مرادنا بقولنا: إن إطلاق اللفظ باعتبار الحال حقيقة» أي : إذا 
أريد منه الحال التى فيها كذلك . وإن أطلق الإنسان مثلا على ألنطفة أو الطين 
باعتبار ما سيصير إليه فهذا مجازء لأنه أريد به غير مسمى الإنسان لعلاقة بينه وبين 
مسماه» وكذلك إذا أطلق عليه بعد خروجه عن الإنسانية» وأريدت تلك 
الخارجة» وهو المنقول فيه الخلاف عن ابن سينا . 


(۱) أي : الفاعل . 
۹٤‏ 


أن في نقل الخلاف عن ابن سينا وأبي هاشم في هذه المسألة/ نظرء بينه 1/۷١‏ 
الأصفهاني في «شرح اللحصول». أما ابن سينا فلا يوجد له موضوع في أصول 
الفقه ولا في العربية حتى يؤخذ خلافه منها. نعم . قال: إن الاصطلاح في علم 
المنطق أن قولنا: کل ,چ ب» آنا لا نعني به ما هو «ج» دائ . 0 الحال أو في 
وقت معين» بل ما هو أعم من ذلك »وهو أنه ما صدق عليه أنه «ج» سواء كان في 
ذلك الماضي أو المستقبل أو الحال دائ] أو غير دائمء فهذا ما اصطلح عليه» فعلى 
هذا إذا قيل : الضارب متحرك. لا يلزم أن يكون ذلك حك على الضارب في 
الحال» بل عل ما صدق عليه الضارب سواء كان ذلك الصدق في الماضى أو 
المستقبل أو الحال» ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيهاء ولا يلزم من 
الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقا للأوضاع اللغوية العربية إلا إدذا ادعى 
صاحب الاصطلاح الموافقة » وابن سينا وغيره من المنطقيين يدعون“ ذلك على 
أن الرازي في كتبه المنطقية قد وافق ابن سينا في هذا الاصطلاح» وأما ما نقل عن 
أي هاشم ففيه بحث أيضاء لأنه نقل عنه في المسألة السالفة أنه جوز صدق المشتق 
بدون ما منه الاشتقاق» فكيف يستقيم منه أن يشترط في صدق المشتق أن يقوم به 
ما منه الاشتقاق؟ وذلك تناقض ظاهرء لأن الإمام يقول: إن الضارب لا يصدق 
حقيقة إلا في حال صدور الضرب من الضارب. وأبو هاشم يقول: يكفي في 
صدق الضارب حقيقة أن يكون الضرب وجد في الوجود وانقضى » فإن بم يكن 
وجد أصلا فلايقول بصدق الضارب حقيقة » فيلزمه التناقض » إلا أن يقال: إن 
ما نقل عنه أولا صورته فى صفات الله تعالى خاصة بخلاف غيرها من المشتقات 
فحينئذ ينتظم الكلام» لكن الإمام جعل المسألتين من حيث اللغة . 


(۱) قال ناسخ نسخة دار الكتب المصرية : تامل لعل العبارة لا يدعون. أو العبارة من غر لا. اه . 


۹ 


[التبيه ]الرابع 


أطلقوا الخلاف في المسألةء وقضية كلام اللإمام وغيره أن الخلاف لا يجري ف 
الصفات القارة المحسوسة كالبياض والسوادء لاا على قطع بان اللغوي لا يطل 
عل الأبيض بعد اسوداده آنه أبيض . 

وقال الامام DENE‏ يصح أن يقال: إنه نائم باعتبار النوم السابق» 
وادعى الآمدي فيه الإجماع» وإغا الخلاف في الضرب ونحوه من الأفعال 
المنقضية » فإطلاق المشتق على محلها من باب الأحكامء فلا يبعد إطلاقه حال خلوه 
عن مفهومه› لأنه أمر حکمي : 

وقال القرافي أيضاء محله إذا كان المشتق محكوما بهء كقولك : زيد مشرك أو زان 
أو سارق. فإن كان حكوما عليه كقولك السارق تقطع يده فإنه حقيقة مطلقا 
فيمن اتصف به في الماضي والحجال والاستقبال. قال: ولولا ذلك لأشكل القطع 
والحلد.ء لأن هذه الأزمنة: الماضى. والحالء والاستقبالء إغا هى بحسب زمن 
إطلاق اللفظ المشتى» فتكون الآيات المذكورة ونظائرها مجازات باعتبار من اتصف 
هذه الصفات في زمانناء لأنهم في المستقبل غير زمن الخطاب عند النزول على عهد 
رسول الله ية ولا غحلص عن هذا الإشكال إلا با سبق . 

قال: فالله تعالى لم بجحكم في تلك الآيات بشرك واحد ولا زنامء وإغا حكم 
بالقتل والجحلد وغيرما والموصوف بتلك الصفات يعم متعلق هذه الأحكام. هذا ما 
ذكره القَرّافي» وكان يستشكل ذلك. وکان من في زمانه من الفضلاء مختبطون معه 
في ذلك ولم يوفقوا للصواب فيه . 

وقال بعضهم : إنه مندفع بدون هذا فإن المجاز وإن كان الأصل عدمه إلا أن 
الإجاع منعقد على أن المتصفين هذه الصفات بعد ورود هذه النصوص 

وتيت لك الأحكام فيهم . 


و أن ههنا شيئان أحدهما: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من غير تعرض 


۹٩٦ 


لزمان» كقولنا: الخمر حرام» فهذا اللفظ صادق سواء كانت الخمرة موجودة أم 
لا. وإطلاق الخمر في هذه القضية حقيقةء لأنه م يقصد غير معناه» والحكم عليه 
بالتحريم بالنسبة إلى حالة اتصافه بالخمرية لا قبله ولا بعده» فلا مجاز في ذلك 
وكذلك قولنا: القاتل مقتول » ونحوه» ومنه قوله تعالى: «الزانية والزاي 
فاجلدوا# [سورة النور / ۲] #والسارق والسارقة فاقطعوا [سورة الائدة /۳۸] وقوله : 
بؤفاقتلوا المشركين# [سورة التوبة / ه] وغير ذلك من النصوص والحكم في ذلك على 
من اتصف بالزنى والسرقة والشرك ونحوها حاضرا كان أو مستقبلا ولم يقصد 
بالزاني إلا من اتصف بالزنى حين زناه» وكذلك باقيها . 

الثاني : إطلاقه باعتبار ما كان عليه فهو مجاز» وهو موضع الخلاف . 

قال الشيخ الإمام أبو الحسن السبكي : وإنغا الوهم سرى للقرافي قوله: بأن 
الماضي والحال والاستقبال بحسب زمن إطلاق اللفظ. فحصل بذلك ما قاله من 
الإإشكال» ولا ينجيه ما أجاب به» والقاعدة صحيحة في نفسها ولكن لم يفهموها 

قال: وههنا مور : 

أحدها : أن اسم الفاعل والمفعول ونحوهما إنغا دل على شخص متصف 
با ملصدر المشتق منه فضارب مدلوله شخص متصف بضرب صادر منه» ولا تعرض 
له لزمان کا هو شأن الأسماء كلهاء وإذا ل يدل على الزمان الأعم من الحال فلأن 
لا يدل على الحال الأخحص منه أولى .» فكيف يكون حقيقة فيه؟ وأعنى بالحال هنا 
زمن إطلاق اللفظء فمن ظن أن اسم الفاعل يدل على ذلك فقد أخطأء وإنا 
التبس على بعض البتدئين ذلك من جهة أنهم يفهمون من قولنا: زيد ضارب أنه 
ضارب في الحالء واعتقدوا أن هذا لدلالة اسم الفاعل عليه . 

وهذا باطل لأنك تقول: هذا حجر» وتريد إنسانا فيفهم منه الحال أيضا مع أن 
الحجر والإنسان لا دلالة ه) على الزمان . 

فإن قلت : اسم الفاعل يدل على الفعل» والفعل لابد أن يكون في زمنء فاسم 
الفاعل دال على الزمان بالالتزام . 


۹۷ 


۲/ ب 


قلت : المعتر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني› وهو ممنوع ههناء وعلى تقدير 
تسليمه لا يضء لأن المعنى فيه مطل الزمان وإذا كنا نقول: إن اليوم وغدا وأمس 
والزمان والآن أسماء مع أنها لا مدلول نها غير الزمان. فما ظنك ما يستلزمه؟ والذي 
منعنا وجوده ي الاسم هو دلالته على الزمان ك| يدل الفعل عليه وأعني به أنه یدل 
على زمن ماض غر زمان الخطاب أو مقارن له أو مستقبل عنهء فهذا هو القدر 
الذي / اختص به الفعل ولا يوجد يي شيء من الأساء . 

فإذا قلت : «ضرب» دل على زمان ماض غر زمن الخطاب» ومن ضرورته أن 
زمن الخطاب مستقبل عنه» ويضرب واضرب بالعكس» وتضرب إدا جعلته 
للحال دل على زمان ماض» وهو زمن الخطاب» فكل واحد من الأفعال دال على 
زمانين زمن الخطاب وزمن منسوب إليه» وإن كانا في الحاضر متحدين» ومثل هذا 
لا يوجد في شيء من الأساء لا بمادته ولا بصورته . 

وقول من قال: إن اليوم ا وغدا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بمادته. 
وأخذه في حد الفعل أن يدل ببنيته ليحترز عن ذلك مدخول بجا حررناهء فعلم 
بذلك أن اسم الفاعل لا دلة له على زمن الخطاب البتةء وأن قولنا: إطلاق اسم 
الفاعل بمعنى الحال حقيقة ليس بهذا المعنى خلافا لمن غلط في ذلك . 

الثاني : أن مدلول اسم الفاعل شخص متصف بالفعل كا قدمنا حاضرا كان أو 
ماضيا أو مستقبلاء يعني بالنسبة إلى زمن الخطاب وهذا المدلول مركب بقيد 
الاتفات ال اده له اخدجي الال ف ا يك للك الل 
وجود فيه في زمن ماء فلا شك آنه لا يصح إطلاق اللفظ عليه لعدم حصول 
مدلوله »> ومتى اتصف بالفعل فى زمن بقى ذلك الزمن المدلول حاصل بإطلاق 
اسم الفاعل عليه حقيقة لأنه استعمال في مدلوله » وإطلاقه عليه قبل حصوله 
باعتبار توقع محصوله مجاز» لانه استعمال له في غير موضوعهء لأنه إنما وضع 
للمركب من جزأين موجودين بالفعل» وهنا ليس كذلك. وإطلاقه عليه بعد 
حصوله ماز أيضا على الصحيح . 

وهذا التقسيم ليس بالنسبة إلى وقت الخطاب» بل بالنسبة إلى وقت حصول 


۹۸ 


المعنى المقضي للاشتقاق 

وانما تطرقت الحقيقة والمجاز إليه من جهة إطلاق اللفظ على موضوعه وعلى غير 
موضوعه» فموضوعه هو التركيب وقت التركيب. فإن أريد كان اللفظ حقيقة فيه 
سواء تكلم به في ذلك الوقت أم غيره» وإِن آرید به غیره کان مجازا سواء تكلم به 
ذلك الوقت أم غيره . 

والخلاف راجع إلى أن حالة اقتران الفعل بالشخص هل هي شرط ي المدلول 
أم 2 ف أا رط لضروؤرة التر كيت فلذلك اعت الخال وليسن 
معتبرا لكون الزمان مأخوذا في موضوعه» ولكن لأن اللفظ موضوع للمركب 
وحقيقة المركب عقلا تستدعي وقت التركيب» فكان ذلك الزمان شرطا لوجود 
المدلول الصحيح للاستعمال الحقيقي › > فهذا معنى قوهم : إن إطلاف اسم الفاعل 
بالنسبة إلى الحال حقيقة أي : مقصود به الحال الذي وجد مدلوله فيهاء وهی حال 
قيام المعنى به» وإنغا دل على ذلك قاعدة الاشتقاق واستدعاؤه وجود المعفى المشتق 
منهء لأن المشتق مركب والمشتق منه مفرد» والمركب مستلزم للمفرد . 

واعتقد كثبر من الناس أن المقصود هذا وقت الخطاب فغلط » ومعنى قوهم : 
إن إطلاقه بالنسبة إلى الماضى والمستقبل مجازء أي إذا قصد تلك الحالة» وإن كان 
الإطلاق قبلها أو بعدها . 

ومعنى قولنا: قصد به تلك الحالء أي قصد مدلوله الكائن في تلك الحالء وأما 
الحال» فليس اللفظ الموضوع موضوعا هما . 

الثالث: قد عرفت أن اسم الفاعل لا يدل على الزمان. وأنه إن أطلق وأريد به 
وقت حصول المعنى المشتق منه كان حقيقةء وإلا كان مجازاء ولا فرق في ذلك بين 
أن يکون مفردا أو مر كبا واقعا جزء کلام » ولا يستلزم كون المفرد يوصف بالحقيقة 
والمجازء فإنك إذا ذكرت الأساء من غير عقد وتركيب وأردت ہا حقائقها كانت 
حقيقة وإلا مجازا . 

وإذا وقع جزء الكلام» فإما أن يكون الكلام طلبا أو خبرا» فإن كان طلبا كقوله 
تعالى : #فاقتلوا المشركين# [سورة التوبة / ]٥‏ اقتضى طلب قتل مستقبل للاشخاص 


۹۹ 


المتصفين بالشرك حين القتل» سواء كانوا موجودين حالة الخطاب آم حادثين 
بعده» ومنهم من يشرك بعد حقيقة لا مجازا» لأنه ما قصد به إلا من هو متصف 
الك فکیف يڪون مجازا؟ 


و ثم أسلم» ولا من ظن أنه مشرك بعد ذلك» لأن كلا منم 

ويمذا يظهر أن سؤال القرّاني لا وقع له» وقوله: إن المراد في هذه المسألة 
اللحكوم به يقال له: إن قوله : #اقتلوا المشركين# [سورة التوبة / ه] معناه الذين هم 
يرد عليه قولك : القاتل يقتل أو الكافر يقتل › وأردت به معهودا حاضراء فإنه لا 
يكون حقيقة حتى يكون القتل قائ| به من حون الخطاب وهو نما اقتضته القاعدة في 
المسألة . هذا حکم الأمر والنهي » وإن کان الكلام ا فان کان ماصیا واسم 
الفاعل نكرة غير عامة» كقولك : قتلت كافرا فصدقه بوجود تلك الصفة في الماضى 
حالة القتلء وإن كانت مضافة إليها «كل» كقولك : قتلت کل کافر اقتضت تعميم 
القتل لكل كافر في الماضي > وهل الكافر في المستقبل خارج عن ذلك بقرينة الفعل 
الماضى فيكون محصوصا أو لم يدخل البتة؟ في الدلالة فيه ما أشرنا إليه من 
الاحتمالن . 

والحاصل :أن اسم الفاعل حقيقة في شخص متصف بحدث حال قيامه به» 
الأقسام الثلاثة بين أن يكون إطلاق ذلك في تلك الحالة أو في غيرهاء فالاعتبار في 
الحقيقة والمجاز بزمان الاتصاف لا بزمان الإطلاق» ولا فرق بين أن يكون محكوما 
e i e GOP SE‏ 
أو عیره م ا N‏ أو الحامدة ي 


کے 


IN 


[الاشتتاق من المحنى المتاتم بالشئ] 


في المعني القائم بالثىء هل بجحب أن يشتق لمحله منه اسم؟ 

قال الرازي : إن لم يكن لذلك المعنى اسم كأنواع الروائح والآلام استحال أن 
يشتق لمحله منه اسم بالضرورة› وان کان له اسم فقیه مقامان : 

أحدها: هل جب آن يشتق اسم ھا/ منہا؟ 1/۷۴ 

الظاهر من مذهب اشنا المتكلمين وجوبه» فإن المعتزلة لما قالوا: إن الته بحلق 
كلامه في جسم . قال أصحابنا هم : لو كان كذلك لوجب أن يشتق من ذلك اسم 
المتكلم من ذلك الكلام» وعند المعتزلة غير واجب. 

وثانيهما : أنه إذا لي يشتق لمحله منه اسم» فهل جوز أن يشتق لغيبر ذلك المحل 
بالاتفاق»› وهو اسم مشتق من الكلام 

ثم إن الأشاعرة أطلقوا على الله ما منه الاشتقاق قائم بذاته الكرية» وهو 
الكلام النفسى. ولا يطلقون ذلك على ما لم يقم به الكلام النضى . وأما المعتزلة 
فإنہم يطلقون اسم المتكلم على الله باعتار خلقه للكلام ٤‏ اللوح أو في غیره»› ولا 
الكلام» ویسمی متکل|» وما قام ده 5 یسمی متکلا . 


e 


هذا حاصل ما قاله» نم إنه مال إلى مذهب المعتزلةء وقال لیس من شرط 
e a a!‏ إذ الكى والحداد ونحوهما مشتقة من أمور يتنع 

ورد ما قاله بأن الأصحاب إنغا ادعوا ذلك في المشتقات من المصادر التي هي 
أساء المعاني وما دکره مشتی من الزوائد وأساء الأعيان فاا برد عليهم ب 

وقال القرّافي: هذه الأشياء أجسام» والكلام في المعاني لا في الأجسام» وهذا 
يوجب تتخصيص المسألة بالمصادر ذات لمعا . 

وقال الحزري : إن النقض ذه إنغا ورد على قول الأصحاب : إن المعنى إذا م 

يقم بالمحل لم يشتق له منه اسم فقيل : هذه الأشياء ۾ تقم بمحاهاء وقد اشتق 
ls‏ وإنما كان كذلك» لأن الأجسام لا لبس في عدم قبامها محال الأسماءء 
ولا كانت المعاني يصح قيامها بالمحال الى أخحذت هما منا الأساء فإذا أطلقت على 

غر حاها اتن الأمر فيه . 

قال : ولو قيل : إن اة مېذه الاتاء إا هي الت وهي موجوده بالمحال» 
قلت : وکأن کلام الأصحاب على إطلاقه . 

۰ امام ا لحرمین ف ا _ محصل علم هذا الباب أن 
مذهب القوم» ا ن : أن r‏ الله کخلقه الحواهر 
وأعراضهاء فلا يرجع إلى حقيقته وجود حكم من أحكام الكلام» فمحصول 
أصلهم : انه ج لله کلام ولش فالا آمرا ناهیاء وإغا لق أصواتا 

من الأجسام دال على إرادته. اه . 

وعلى هذا فتنسلخ هذه المسألة من هذا الطرزء ر أن هذه المسألة هكذا من 
بحث اللغات لم تنقل عن المعتزلةء ر O PT‏ 
لكان جهلا بالموضوعات اللغوية وخروجا عن العقلء وإنا ألجأهم إلى القول به 


Eh 


محلا للحوادث والاتفاق على أنه سبحانه وتعالى متكلم فاحتاجوا إلى أن قالوا: 
سمي متكلا» لكونه خلت الكلام في جسم أخذ من اعتقادهم هذا جواز اشتقاق 
الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره» والحق : أن ذلك غير لازمء لأن لازم المذهب 
ليس بمذهب. فلا ينبغي أن تورد المسألة هكذا. 


قد بخرج على قوهمم لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم بغيره: ما لو حلف 
وکذا لو وکل بالبيع والطلاق ثم قال: والله » لست ببائع ولا مطلق هل عحنث؟ 


ا 
[د لال الاسماء اللحفتتة ] 


الأساء المشتقة لا تدل على خحصوصيات الذوات التي قامت تلك المعاني اء بل 
على اتصافها با لمصدرء فإذن قولنا: «أسود» يدل على شىء ما له السواد . أي : 
القدر المشترك بين الموجودات وأما أن ذلك الشيء جسم فلا يدل ذلك من اللفظء 
بل بدلالة العقل على أن السواد لا يقوم إلا بجسم فدل على الجسمية بطريق 
الالتزام لا بطريق المطابقة والتضمن . فنقول: «ضارب» يدل على قيام الضرب 
اتم واا أا إفان أو رات ارغ هارا اعم اضر ت 


و 
مساه 
المشتق منه وزيادةء وتلك الزيادة فائدة الاشتقاق نحو أحمر يدل على الحمرة وعلى 
1 


الشخص» وكذلك ضارب يدل على الضرب وعلى الشخص» وهذا قال 
البصريون: إن الفعل مشتق من المصدرء لأن الفعل يدل على ما يدل عليه المصدر 
وزيادة وهو الزمان ¢ وخحلاف الكوفيين یدل على خالفتهم ھا الأصل 1 


وهو مشتق من مرادفة البهيمة» وهي حلها اثنين أو أكثر على ظهرها وردفها . 

وي الاصطلاح : هو الألفاظ المفردة الدالة على شىء واحد باعتبار وأاحد . 

واحترر بالمفردة عن دلالة الاسم والحد» فإنہ) يذلان على شىء وأاحد» ولیسا 
مترادفین › لأن الحد مرک . 

وخرج باعتبار واحد المتزايلان كالسيف والصارم» فإن مدلوه) واحد» ولكن 
باعتبارین » وفيه مسائل : ) 


ی * ر 
[المسالة ]الاولي 

: وقفوعه مذاهب‎ ٤ 

أحدها: آنه E‏ مطلقاء وهو من کک ومن لغتہن و بحسب 

الثاني : المنع مطلقاء او و وکل 
ما ادعى فيه الترادف. فإن بين معنيھ| تواصلا لأنم يعتبرون الاشتقاق الأكر» 
واختاره أبو ا لجسن ا فارس في کتابه (فقه اللغة»» وحکاه عن شیخه تعلب» 
وقال ابن سيده في «المخصص»: كان محمد بن السري يعني ابن السراح يکي عن 
أحمد بن حى ثعلب منعه » ولا بخلو إما أن يكون منعه سماعا أو قياساء لا مجوز 
أن يكوت اغا فان كب العلاء باللغة ونقلها طافحة به ى تصتفه كنات 
«الألفاظ» . 


۳ب 


فان قال : ي كل لفظة معنى ليس في الأخرى كا في مضى وذهب» قيل : نحن 
E ey N RD E‏ 
وذلك نحو الكتابات . 


ونحوه يفهم من كل لفظة ما يفهم من الأحرى من الغيبة والخطاب والاإضمار 


والموضع من الإعراب لا زيادة في ذلك فإذا جاز في شيء وشيئين وثلائة جاز في 
زاد على ذلك . 

وصنف الزجاج كتاباً منع فيه الترادف وكتابا ذكر فيه اشتقاق/ الأسماء ‏ 
وصنف أبو هلال العسكري مصنفا آخر منع فيه الترادف وسماه «الفروق» . قال: 
وإليه ذهب المحققون من العلاءء وإليه أشار المبرد في قوله تعالى: #لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا» [سورة الائدة / ]٤۸‏ قال : فعطف منهاج على شرعة لأن 
الشرعة لأول الشىء والمنهاج لعظيمه ومتسعه» واستشهد بقوهم: شرع فلان في 
كذا إذا ابتدأه» وأنيح البلاء اف إذا اتسع فيه. قال أبو هلال: وقال بعض 
اللحويين: لا جوز أن يدل الافظ الواحد على المعنيين المختلفين حتى تضامه علامة 
لكا واحد مناء وإلا أشكل» فالتبس على المخاطب» فك لا جوز أن يدل اللفظ 
الواحد على معنيين ختلفين لا جوز أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد» لأن 
فيه تكثيرا للغة با لا فائدة فيه . 

وقال المحققون من أهل العربية: لا جوز أن تختلف الحركات في الكلمتين 
ومعناهما واحد. قالوا: فإذا كان الرجل عنده الشىء قيل فيه: «مفعل» كمرحم 
ومحرب. وإذا كان قويا على الفعل قيل : «فعول» کصبور وشکور» فإدا تکرر منه 
الفعل قيل : «فعال» کعلام وجبار» وإذا كان عادة له قيل : «مفعال» كمعوان 
ومعطاف » ومن لا مححقق المعانفي يظن أنها مترادفة» وهمذا قال المحققون: | 
حروف الجر لا تتعاقب» ححتى قال ابن درستويه: في جواز تعاقبها إبطال حقيقة 
اللغة وإفساد الحكم فيهاء لأا إذا تعاقبت خرجت عن حقائقها» ووقع كل واحد 
منها بمعنى الآخرء فأوجب أن يكون لفظان حتلفان بمعنى واحد. والمحققون يأبونه. 


.هذا کلامه . 


ومن اختار ذلك من التأاخحرين الجويني في «الينابيع»› وقال: أكثر ما يظن أنه 
من المترادف ليس كذلك. بل اللفظان موضوعان لعنيين ختلفين» لكن وجه 
الخلاف خفي . 

والثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية» وإليه ذهب ني «المحصول» فقال 
فى آخر مسألة الحقيقة الشرعية بعد ما ذكر وقوع الأساء المشتركة : وأما الترادف 
فالأظهر أنه لم يوجد. لأنه يثبت على خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة. اه . 

هذا والإمام نفسه من يقول بأن الفرض والواجب مترادفان » والسنة والتطوع › 
ثم الخلاف في اللغة الواحدة. أما اللغتان فلا ينكرهما أحد, قاله الأصفهاني . 

قلت : ونص عليه العسكري »› وهو ممن ينكر أصل الترادف» فقال: لا جوز أن 
یکون «فعل» و«أفعل» بمعنی واحد» کا لا یکونان على بناء واحد» إلا أن کی 
ذلك في لغتينء وأما في لغة فمحال» فقولك : سقيت الرجل يفيد أنك أعطيته ما 
یشربه أو صببته في حلقه» وأسقيته يفيد أنك جعلت له سقيا أو حظا من الماء › 
وقولك : شرقت الشمس يفيد حلاف غربت» وأشرقت يفيد آنہا صارت ذات 
إشراق . انتهى . 


کر 


مسالة 
[هل وقع ف التراآن ترادف ؟] 


إذا قلنا بوقوعه في اللغةء فهل وقع في القرآن؟ ٠‏ 

. نقل عن الأستاذ أي إسحاف المنع› کذا رأیته ف أول «شرح اللأرشاد» لاي 
إسحاق بن دهاق الشهرر بابن المرآة . فقال: ذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى منع 
ترادف اسمين في کتاب الله تعالى على مسمی واحد» فقال في قوله: هوهو الله 
الخالق ‏ [سورة الحشر/ ]۲٤١‏ إنه بمعنى المعدل من قول الشاعر : 

ولأنت تفري ما خحلقت وبعض القوم بخلق ثم لا يفرى 


1۰¥ 


فمعناه يمضى ويقطع ما قدرت من غير توقف» وصفه بحصافة العقل وجودة 
الرائ, اھب 

وهذا هو ظاهر كلام المبرد وغيره ممن أبدى لكل معنى» والصحيح : الوقوع› 
لقوله تعالی : #ولقد بعثنا ٤‏ کل أمة + [سورة سورة النحل/ ]۳١‏ وف موصح 
ارسلناچ [سورة الصافات /۷۲] وهر کشر . 


مساله 
ف بب التزادف 


وهو إما أن يكون من واضعين وهو السبب الأكثر كا قاله الإمام ويلتبس. وإما 
من واضصع واحد وله فوائد منہا : التوسعة» لتكشر الطرفى على التعببر عن المعاني 
الطلوبة» وههذا بمجتنب واصل بن عطاء اللفظة التى فيها الراء للثغته حتى كأن الراء 
الت عنده من حروف المعجم ¢ ومنہأا : تيسير النظم للروي» والنئر للزنة» 


والتجنيس والمطابقة 
ا 
[الثرادف خلاف الاصل] 


الترادف خلاف الأصل فإذا دار اللفظ بين كونه مترادفا أو متباينا فحمله على 
المتباين أولى» لأن القصد الإإفهام فمتى حصل بالواحد لم يحتج إلى الأكثرء لثلا 
يلزم تعريف المعرف ولانه يوجب المشقة في حفظ تلك الألفاظ . 

واعلم أنه في «المحصول» حكى خلافا في أن المترادف خلاف الأصل والأصل 
عدم الترادف ودکر الحجة السابقة لکل من المقالين» وفيه إشارة لاتحادهما . 


۰۸ 


والحتق : أنه حلاف الأصل في لغة واحدةء لأن الأصل أن يكون بإزاء معنى 
واحد لفظ واحد واقتض كلام «المحصول» وجود خحلاف في المسألةء ولا شك أنه 
أريد بالأصل الغالب فلا يفسد به الخلاف وإذا أريد به القياس فيمكن قوله في 
الترادف من واصع واحد لا من واضعين . 


مساله 
اطلاق كل واحد من الادفن على الكْر 


لمترادفان يصح إطلاق كل واحد من مكان الآخرء لأنه لازم لمعنى المترادفين» 
الحاجب ي «المنتهى » والبيضاوي أي : إدا ص النطى بأحدهما في ترکیب يلزم أن 
يع النطى فيه بالآخر» اخحتلفوا فيه › وهو معی قول «المحصول» جب صحة 
إقامته مقامه وفيه ثلائة مذاهب: 

أصحها : عند ابن الحاجب اللزوم» لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى 
دون اللفظ› فإذا صح النطق مع أحد اللفظين وجب بالضرورة أن يصح مع اللفظ 
الآخر . 

قال الإمام الرازي : إنه الأظهر في أول النظر» وعلله بعضهم بأن التركيب من 
عوارص المعاني دون الألفاظ. فإذا صح تالف المعنى مع المعنى فلا نظر إلى التعبر 
عنه بأي لفظة کانت» ومقتضى ذلك : أنه إذا م يصح التأليف لا جوز» كا في صلى 
١ودعا‏ » فإن أئمة اللغة قالوا: إنها مترادفان مح أنه لم يقم أحد المترادفين مقام 
الآحر » فإنه يجوز أن يقال: صلى عليه فتركب «صلى» مع لفظة «على» في طلب 
الخر للمدعو له ولو رکبتها مع «دعا» فقلت : دعا عليه م يصح › وانعکس المعنى 
للشر. قال القَرَافي وغيره. 

وفیه نظر» لأن كلا من صلى ودعا مشترك بين معان» والصلاة من الله ليست 


۱۰۹ 
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بالدعاء بل هى المغفرة» فمعنى صلى اله على زيد غفر له غر أن التعدية مختلفة» 
فى في الصلاة بعلى مبالغة في استعلاء الفعل على المفعول . 

والثاني : آل عر لازم واخحتاره ٤‏ «الخحاصل» و«التحصيل»» وقال ف 
«المحصول» : إنه الحق. لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضاء 
لأنه/ يصح قولك : خرجت من الدار» مع أنك لو أبدلت لفظة «من» وحدها 
بمرادفها بالفارسية لم جر 

قال: وإذا قلنا ذلك في لختين م يمتنع وقوع مثله في اللغة الواحدة . 

والثالث: التفصيل بين أن يكون من لغة واحدة فيصح وإلا فلاء واختاره 
البيضاوي واهندي. وقال: هذا القول وإن لم يلف صريجحا لكن يلفى ضمنا ي 
كلامهم . 

وقال النقشواني : الصحيح أن اللغة الواحدة فيها تفصيل. فإنه إن لم يكن 
لمقصود إلا جرد الفهم قام أحد المترادفين مقام الآاخحر» وإن كان المقصود قافية 
القصيدة وروي الشعر وأنواع الجناس فلا يقوم أحدهما مقام الآخر» فإنه قد يكون 
ذلك موجودا في ال دون القمح . 

واعلم أنه في «المحصول» نصب الخلاف في وجوب إقامة كل منها مقام 
الآخر . 

قال الأصفهاني : ومراده بالوجوب اللزوم» بمعنى أن من لوازم صحة انضمام 
المعاني صحة انضمام الألفاظ الدالة عليهاء واختار أن جواز تبديل أحدهما بالآخر 
غير لازم» وعلى هذا فمن تقل عن الإإمام اختيار المع مطلقا ليس بجيدء وكلام 
ابن الحاجب في «المنتهى» يقتضى أن الخحلاف في الحواز حيث لم يتغير المعنىء فإن 
تغر به فلا جوز قطعاء ولاأشك فة وكلامه في «المختصر» صريح في أن الخلاف 
إنغا هو في تبديل بعض الألفاظ المركبة دون البعض»› وهذا مل ب «خداي أكر». 

قال : وأجيب» بالفرق باختلاط اللغتين» فأرشد إلى أن علة المنع قاصرة على 
ترجمة بعض المركب لا كله أما تبديل ألفاظ المتكلم كلها ألفاظا من غير لغته فلا 
شك في جوازه» وقد نقل ابن الحاجب فيه الإجماع في باب الأخبار فليتفطن له . 

۱1۰ 


فإن قلت : كيف يتجه جواز تبديل الحميع بالإحاع والمنع على قول: إذا بدل 
البعض؟ . 

قلت : لأن تبديل البعض جع بين اللغتين في كلام واحدء فربا خلط على 

وأوضح بعض المتأخحرين المسألة فقال: أحد المترادفين إما أن يستعمل مفردا أو 
مرکبا . 

الحالة الأولى : الإفراد وقد نصوا على أنه لا حلاف في قيام أحد المترادفين منبا 
مقام الأخر؟ . 

قلت : منهم ابن الحاجب في «المنتهى».اه . 

ولا شك أن المفرد ذو الترادف له أحوال : 

الأول : أن يقصد المتكلم به عند تعداد المفردات حيث لا إعراب ولا بناء 
إنما قال: ليث . 

الثالث: أن يأمرك زيد بأن تقول: ليث فتقول: أسد. فهاتان الصورتان من 
قسم المفردء وللنزاع فيها جال عند تعين حكاية اللفظ لا سي) إن منعنا النقل 
بالمعنى» ويحتمل الحواز بمرادفهء لأن ذلك لعله خاص بحكاية كلامه مء وكذلك 
فى صورة الأمر بجحتمل الامتثال بالمرادف وإلا قلت : قد صرح الفقهاء فيا إذا قال 
القاضى له: قل: بالله» فقال: بالر حن أنه لا يكون نكولاء وني ا مره لو قال له: 
قل أنت طالق فقال: بائن» إنه يكون اختيارا» وحينئذ فإطلاق الإجماع على المفرد 
منوع . 


۱۱۱ 


[المركب] 

وأما ا مركب فله أحوال : 
أحدها: أن يقصد المتكلم النطق فينطق كيف يشاء » وليس ذلك موضوع 
المسالة.. 

الثاني : أن يكون حكاية ويبدل بألفاظ المتكلم كلها ألفاظاً من غير لخته فهو 
جائز بالا جماع كا قاله ابن الحاجب في باب الأخبار . 

الثالث : أن يدل كلها بالفاظ مترادفة من لغتها مثل أن يقال : حضر الأسد. 
فيقال: قال زيد: جاء الليث. والظاهر أن هذا ليس محل النزاع» لأن صاحب 
«اللحصول» ممن اختار أنه لا يقام أحد المترادفين مقام الآأخر مع جزمه بجواز 
الرواية بالمعنى بغبر المترادف فضلا عن الترادف . 

الرابع : أن يكون في امتثال الأمر» كأن يقول زيد: قل : جاء الأسد» فيقول: 
حضر الليث» أو يعبر عنه بالعجمية» فيحتمل المع » لاحتمال أن المقصود اللفظ» 
وبحتمل الحواز إلا حيث تعبدنا باللفظ» كتكبيرة الإحرام وغيرها . 

الخامس: أن يبدل بعض ألفاظ المركب دون بعض كأن يقول حضر الأسد 
مكان حضر الليث وكذلك «خداي أكر» في غير الصلاةء فهذا موضع النزاع . 
هذا كلام الأصوليين . 

وأما الفقهاء فالصحيح عندهم جواز إقامة كل من المترادفين تلفي اللغة مقام 
الآخحر فيا يشترط فيه الألفاظ كعقود البياعات وغيرهاء وأما ما وقع النظر في أن 
التعبد هل وقع بلفظه؟ فليس من هذا الباب. لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد 
المترادفين ختلفي اللغة مقام الآخحر ليس لأنه لا يصح ذلك» بل لما وقع من التعبد 
بجوهر لفظه کالخلاف في أن لفظ النكاح هل ينعقد بالعجمية وأنظاره؟ وجعل إمام 
الحرمين في «النہاية» في باب النكاح للألفاظ ست مراتب : 

الأول: قراءة القرآن فلفظه متعين. 
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الثاني : ما تعردنا رامظه وإن کان الغرض الأكر معناه کالتکہر والتشهد : 
الثالث : لفظ النكاح. ترددوا هل المرعي فيه التعبد وإنما تعينت ألفاظه لحاجة 
الإإشهاد؟ ويلزم على الثاني أن أهل قطر لو تواطئوا على لفظ في إرادة النكاح ينعقد 


به. 
الرابع : الطلاف . 
السادس : ما لا بجحتاج إلى قبول كالإبراء والفسخ . 


ص 


مسال 
[اللخات ماعداالعرسّة سواءا] 


اللغات ما عدا العربية سواء على الأصح › ومن فروعها أن من لم يطاوعه لسانه 
على التكبير في الصلاة ترجم . قال في «الحاوي»: إذا لم بحسن العربية وأحسن 
الفارسية والسريانية فثلاثة أوجه: أحدها : يكبر بالفارسية» لأنها أقرب اللغات إلى 
العربية» والثاني : بالسريانية لشرفها بإنزال كتاب اء والثالث : يتخير بين) فإن 
أحسن التركية والفارسية فهل تتعين الفارسية أو يتخير؟ وجهان. وإن أحسن 
التركية واهندية يتخير بلا خلاف . 

قال الشاشي : وهذا التخريج فاسد. فان اللغات بعد العربية سواءء وإغا 
اختصت العربية بذلك تعبدا . 


ا 
درادف الحد والمخدود] 


قيل : الحد والمحدود مترادفان والصحيح : تغايرهما » لأن المحدود يدل على 
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الماهية من حيث هي» والحد يدل عليها باعتبار دلالته على أجزائهاء فالاعتباران 
+٤‏ /ختلمان . | 

وقال القرافي : الحد غير المحدود إن أريد به اللفظ ونفسه إن أريد به المعنىء 
فلفظ الحيوان الناطى الذي وفع الحل ره هو الأنسان قطعاء ومدلول هذا اللفظ هور 
غر لاان 

والتحقيق : أن الحد والمحدود إن ل يتحدا في الذات كذب الحد ولم يكن حدأء 
وإن اتحدا صدق الحد ولیس هو المحدود» لاختلاف الحهة» ونظیره قول 
النحويين :يجب اتحاد الخبر بالمبتدأً وإلا م يكن خبرا»ولا ينبغي أن يكون هو هو من 
كل وجه وإلا لم يكن كلاما البتةء فإن قولك: زيد زيد إذا لم يقدر زيد الثاني 
بمعنى يزيد على الأول كان مهملا والفائدة في الخبر مع الاتحاد تنزيل الكلي على 
الجزئي » فإن «هذا» اسم إشارة» فيطلق على كل مشار إليه» سواء زيد وغيره» 
فلا حملناه على رید حاءعت القائدة . 


کر 


مسا 
[الااع] 


من كلامهم الإتباع وهو أن تتبع الكلمة الكلمة على وزنها أو رويا إتباعا وتوكيدا. 

قال ابن فارس: وقد شارك العجم العرب في هذاء وهو يشبه أسباء المترادف 
من حيث إنه| اسمان وضعا لمسمى واحد» ويشبه أساء التوكيد من حيث إنها تفيد 
تقوية الأول غر أن التابح وحده لا يفید» بل شرط إفادته تقدم المتبوع عليه » 
وصنف فيه ابن خالويه كتابا سماه «الاتباع والالباع» وأبو الطيب عبد الواحد 
اللغوي أيضاء وأبو الحسين بن فارس وغيرهم . 

قيل إا مترادفان والصحيح : المنعء لأن التابع لا يدل على ما يدل عليه المتبوع 
إلا بتبعية الأولء وإذا قطع عنه لا يدل على شيء أصلا بخلاف المترادف فإن كل 
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واحدا مني| يدل على ما يدل عليه الآخر وحده . قال ابن الأعرابي : قلت لأب المكارم : ما 
قولکم في جامع تابع؟ قال : اغا هو شيء ند به کلامنا أي : نکد به . 
قال بعض اللغويرن: ولم يسمع الأتباع في آكثر من خمسة» وهي قوهم : كثير 
بتبر عمير برير بجير بدير» وقيل : جير بالميم» فأما الاثنان والثلاثة فكثير. قالوا: 
حسن بسن مسن »وجار بار حار . 

وسمى أبو الطيب کتابه «بالاتباع والتوکید»» قال : وإغا قر الاتباع بالتوكيد» 
وإن کان کل اتباع توكيدأ» وكل توكيد اتباعاً في المعنىء لأن أهل اللغة اختلفوا 
فيها» فمنهم من جعله) واحداء وأجاز أكثرهم الفرق» فجعلوا الاتباع ما لا 
يدخل عليه الواو نحو قوم : عطشان نطشان» وشيطان ليطان» والتوكيد ما دحل 
عليه الواو نحو قوهم: هو في حل وبل» وأخذ في كل حسن وسن . 

قال: ونحن نذهب بتوفیق الله إلى أن اتباع ما لا بختص بمعنى يكن إفراده» 
والتوكيد ما اخحتص بعنى وجاز إفراده به» ويدل هذا قوم : هذا جائع فائع» فهو 
عندهم اتباع» ثم يقولون في الدعاء على الإنسان جوعا وبوعاء فيدخلون الواو وهو 
مع ذلك اتباع» إذ كان عالا أن تكون الكلمة مرة اتباعا ومرة غير اتباع» فقد 
وضح أن الاعتبار ليس بالواو. اه . 

ومنهم من فرق بينها بأن التابع شرطه أن يكون على زنة المتبوع بخلاف 
التوكيد. قاله الآمدي» وكأنه أخذه من الاستقراء» فإنه لم ينقل إلا كذلك . 

قال الآمدي : التابع قد لا يفيد معنى أصلاء ومذا قال ابن دريد: سألت أبا 
حاتم عن معنی قوم : بسن في قوهم : حسن بسن» فقال : لا دري ما هو 
والتحقيق أن التابع يفيد التقوية» فإن العرب لم تضعه عبثا. 

فإن قلت: فصار كالتأكيدء لأنه أيضا إنغا يفيد التقوية . 

فلت التاكد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز. 


)١(‏ نتد: نثبت. يقال: (وتدت) (الوتد) (أتده) (وتدأ) من باب وعد أثبته بحائط أو بالأرض . المصباح 
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وقال ابن الدهان النحوي في «الغرة»: اخحتلف في الاتباع› فذهب الأكثرون إلى 
أنه في حكم التأكيد الأول» لأنه غير مبني لمعنى في نفسه بنفسه كأكتع وأبصع مع 
أجمع› فک لا ينطق بأكتع بغير أجمع » فكذا هذه الألفاظ مع ما قبلهاء وهذا المعنى 
کررت بعض حروفها في مثل حسن بسن» كا قيل: في أكتع وأبصع مع أجمع . 

وزعم قوم أن التأكيد غير الاتباع » واختلفوا في الفرق فقيل : الاتباع ما م بحسن 
فيه واو العطف كقولك : حسن بسن» والتأكيد بحسن فيه نحو حل وبل» وقيل . 
الاتباع يكون للكلمة» ولا معنى ها غير التبعية» فلا جوز على هذا أن يسمى تابع 
تابعا . 

قلت : وقیل : التأكيد يدل على معن في الحملةء وهو تقوية مدلول اللفظ 
السابق كيف كانء والتابع إنغا يذكر بعد الاسم الأول . 

وقال الآمدي : إن التابع لم يوضع لمسمى في نفسه ويشهد لما نقله ابن الدهان 
عن الأكثرين عن ابن الأعرابي من قوهم : هو شيء نيد به كلامناء أي : نقويه» 
ولا معنى للتأكيد إلا هذا. 

وقال أبو عمرو محمد بن عبد الواحد في كتاب «فائت الحمهرة»: سمعت المبرد 
وثعلباً يقولان : الإتباع لا يكون بحرف النسق» إغا الاتباع أنيقول: حل بل» 
وشيطان ليطان. فأما قول العباس : لا أحلها لمغتسل» وهي لشارب حل وبل» أي 
حلال ومباح › لأنه ليس كل حلال مباحا لأن أكل الرطب حلالء ولیس بمباح حت 
یشتریه أو يستوهبه. اه . وهكذا فرق غريب . 


مسال¿ 
[التاكيد راقع ف اللفَة] 
التأكيد واقع في اللغة» وحكى الطرطوشي في «العمد» عن قوم إنكاره قال: 
ومن أنکره فهو مکابر» إد ولا وجوده لم یکن لتسمیته تأکیدا فأئدة » فإن الاسم لا 
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يوصع إلا لمسمى معلوم» وكذلك وقع ي القرآن والسنة وأنكرت اللاحدة الثاني 
وظاهر كلام «المحصول» وغيره أن خلافهم في الأول أيضا وهو ممنوع» فإنهم 
حکموا بکونه في لسان العرب لنوع من القصور عن تأدية ما في النفس» فاحتیج 
إلى التأكيدء والله تعالى غني عن ذلك» وضلوا من حيث جهلواء لأن القرآن نزل 
بلغة العرب ومنوال كلامهم» وهو من اسن الكلام . 
وفیه مسائل : 
[ سال" ] الاولی 
[هل‌التاكيدحتيتة ام مجاز] 

إذا ثبت وقوعه لغة فهو حقيقة» وزعم قوم أنه مجاز» لأنه لا يفيد إلا ما أفاده 
المذكور الأول حكاه الطرطوشى . ثم قال: ومن سمى التأكيد مجازا فيقال له : إذا 
كان التأكيد بلفظ الأول نحو عجل عجل» ونحوه فإن جاز أن يكون الثاني مجازا 


كان الأول كذلك. لأني) لفظ واحد على معنى واحد. وإذا بطل حمل الأول على 
الملجاز بطل حمل الثاني عليهء لأنه مثله . 


: ر 1 چ مأ )ا ٢۰ر‏ “ 
[ التاكيد على خداف الاصل] 
أنه على خلاف الأصل فلا يحمل اللفظ عليه إلا عند تعذر حمله على فائدة 
مجددة» وخو معنى قوهم: إذا دار اللفظ بين حله على التأسيس أو التأكيد 
فالتأسیس أرلى > لأنه أكثر فائدة . 
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: ص » ,. ل 
[ لاله ]الثالشة 
أنه يكتفي في تلك الفائدة بأي معنى كان» وشرط الطرطوشي كونا من مقتضى 
اللسان فحذا بها حذو اللفظ . قال: ولا. جوز حله على فائدة/ مخرجها الفقهاء 
ليست من مقتضى لسان العرب. لأن ذلك وضع لغة عليهم» وما قاله ضعيف› 
لأن المفهوم من دلالة اللفظ ليس من باب اللفظ حى يلتزم فيه أحكام اللفظ . 


[احسألة] الرابعكة 
[افسام التاكيد] 


ينفسم ى لفظی ومعنوي »› فاللفظى کی٤‏ خوف التتان أو لعدم اللأصغاء» 
أو للاعتناء» وهو تارة بإعادة اللفظ» وتارة يقوى برادفه» ويكون في المفردات 
والمركبات . 

وزعم الرافعى في الطلاق أنه أعلى درجات التأكيد» قال إمام الحرمين : وينبغي 
فيه شیئان : 

أحدهما: الاحتياط بإيصال الكلام 0 2 إن فرض ذهول أو غفلة 
ااخردن تعالی : کد دا دكت الأرض د دکا» ربك واللك صغا 
صفا چ [سورة الفجر / ١۲و٣"]‏ وجعلهم صما صفا تأكیدا ا مردود» فانه لیس 

تاک قطعا بل هو تأسيس» والمراد صفا بعد صف ودكا بعد دك» وكذلك 

ألفاظه إذا كررت فكل منها بناء على حدتهء والعجب منهم كيف خفي عليهم . 

والمعنوي › وهو إما أن حتصس بالمفرد کالنفس والعين وحمعاء وكتعاء أو 
بالاثنين ككلا وكلتاء أو بالجحمع ككل وأجعين» وجمع وكتع . وكل وما في معناه 
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وإن وما في معناهماء وفائدته: تمكين المعنى في نفس السامع ورفع التجوزات 
المتوهمة. فإن التجوز يقع في اللغة کثیرا ف فيطل الشيء ء على أسبابه ومقدماته» فإنه 
يقال: ورد البرد إذا وردت أسبابه» ll‏ اسم الكل على البعض نحو احج 
أشهر معلومات) [سورة البقرة/ ۱۹۷] طوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين# [سورة البقرة/ ۲۳۳] قيد بالكمال ليخرج احتمال توهم بعض الحول الثاني 
والتوكيد بحقق أن اللفظ حقيقة» فإن قيل: إذا كان رافعا لاحتمال التخصيص في 
نحو: قام القوم كلهم وللمجاز في نحو» جاء زيد نفسه» فهذه فائدة جديدة» 
فكيف أطبقوا على أن المقصود منه التقوية؟ 

قلت : إن الاحتمال المرفوع تارة يكون اللفظ مترددا فيه وفي غيره على السواءء 
وتارة يكون احتمالا مرجوحا» ورفع اللاحتمال الأول فائدة زائدة » لأن تردد اللفظ 
بینه وبين غیره ليس فيه دلالة على أحدهماء كا أن الأعم لا يدل على الأخص»› 
فدفع ذلك الاحتمال تأسيس . أما الاحتمال المرجوح فهو مرفوع بظاهر اللفظ› 
لأن اللفظ ينصرف إلى الحقيقة عند الإطلاق والتأكيد يقوي ذلك الظاهر . 

وههنا أمور : 

أحدها : أثبت ابن مالك قس| ثالثاء وهو ما له شبه بالمعنوي وشبه باللفظي › 
وإلحاقه به أولى» كقولك : أنت بالخير حقيق قمين . ونوزع في هذا المخال» ولا نراع 
لإجماع النحويين على أن من التوكيد مررت بكم أنتم . 

الثاني : مل أنه وجب ب احتمال المجاز أو يرجحه؟ حرج من كلام النحويين 
فيه قولان» ففى «التسهيل» آنه رافع» وکلام ابن عصفور وغیره بخالفه وهو الحق› 
وكلام إمام الحرمين يقتضيه» فإنه قال في «البرهان»: وما زل فيه الناقلون عن 
الأشعري ويقتضيه أن صيغة العموم مع القرائن تبقى مترددة» وهذا - وإن صح - 
يحمل على توابع العموم كالصيغ المؤكدة. اه . 

فقد صرح بأن التأكيد لا يرفع احتمال الخصوص» ويؤيده ما في الحديث 
(فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة ل يحرم) فدخله التخصيص مع تأکيده» وکذا قوله : 
فسجد اللائكة كلهم أجعون) [سورة الحجر | ]٠‏ إن كان الاستئناء متصلاء وهل 
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مجرى ذلك ي التوكید اللفظي ؟ ظاهر کلام «الإيضاح البياني» نعم» والذي صرح 
به النحاة أنه لا يقتضي ذلك» وأن القائل إذا قال: قام زيد زيد» فإنما يفيد تقرير 
الكلام في ذهن السامع» لا رفع التجوز . 

وحكى الرماني في «شرح أصول ابن السراج»ء الأمرين فقال في قوله تعالى: 
إوآما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها [سورة هود / ]٠٠۸‏ : خرجة مخرج 
التمكين» وقد يكون لرفع المجازء إذ لا ينع أن يقال: هم في الجنة خالدين في 
غيرهاء فأزيل هذا بالتأكيد» ودل على أنهم في الجنة التي يدخلونها حلدون فيهاء 
ولا ينقلون عنها إلى جنة أخرى . 

الثالث: أن التوكيد اللفظي أكثر ما يقع مرتين كقوله: ألا حبذا حبذا حبذاء 
وأما المعنوي فذكروا أن تلك الألفاظ كلها تجتمع» والفرق أن هذا أثقل لاتحاد 
اللفظ . 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : اتفق الأدباء على أن التأكيد إذا وقع 
بالتكرار لا يزيد على ثلاث مرات يعني بالأصل. وإلا ففي الحقيقة التأكيد بمرتين› 
وأما قوله تعالى في المرسلات : ويل يومئذ للمكذبين [سورة المرسلات / ]٠١‏ أي 
هذا» فلا مجتمعان على معنى واحد فلا تأكيد» وكذلك «فبأي آلاء ربکا 
تكذبان# [سورة الرهن / ]٠۳١‏ ونحوه» وكذلك قال السبكي في «شرح الكافية»» ن 
تتجاوز العرب في تأكيد الأفعال ثلاثا كا فعلوا في تأكيد الأسماء. قال تعالى: 
#فمهل الكافرين أمهلهم رويداه [سورة الطارق/ ]١١‏ فلم يزد على ثلائثة : مهل 
وأمهل ورويد» وكلها لمعنى واحد. قال: وما يدل على صحة هذا أن العرب لا 
تكاد يكررون الفعل مع تأكيده بالنون خفيفة ولا شديدة» لأن تكريره مع الخفيفة 
مرتین كالتلفظ به أربع مرات» ومع الشديدة كالتلفظ به ست مرات .اه . لكن 
فيم قاله نظر لما سبق في الاتباع أنه سمع في خحمسة مع أنه تأكيد في المعنىء وقال 
الزخشري في تفسير سورة الرحمن: كانت عادة النبي َة أن يكرر عليهم ما كان 
يعظ ب ويح ثلاث مرات وسبعأًء لیرکزه ف قلوہم ویعرره ٤‏ صدورهم › وي 
الحديث الصحيح : (ألا وقول الزور» ألا وشهادة الزور)». فا زال يكررها حتى قلنا: 
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ليته سكت . ثم لا يشك أن الثلاثة في عادته َه كالمرة في حق غيره» فعلم أنه كان 
قد زاد على الثلاث» ثم مراد الشيخ التأكيد اللفظي ‏ أما المعنوي فنص النحويون 
على أن ألفاظه الصناعية كلها تجمع» وفرقوا بجا سبق . 

الرابع : أن التأكيد نظير الاستثناء وحينئذ فيأتي فيه شروطه السابقة من اعتبار 
النية فيه ومحلها واتصاله بالمؤكد. لكن جوز النحويون الفصل بينها» كقوله تعالى : 
#ويرضين با آتيتهن كلهن) [سورة الأحزاب/ ]١١‏ . 

الخامس: إن كون التوكيد يرفع التجوز إنغما هو بالنسبة إلى الفاعلء فإذا قلت : 
جاء زید احتمل يئه / بنفسه ومجیء جيشه» فإذا قلت : نفسهء انتفى الثاني . أما ١۷/ب‏ 
لتأكيد بامصدر نحو ضربت ضرباء فنص علب في «أماليه» وابن عصفور في 
«شرح الجمل الصغي» والأبذي في قوله تعالى : إوكلم الله موسى تكلا [سورة 
النساء/ ]٠٠٤‏ أنه يدل على رفع المجاز» وأنه كلمه بنفسه» وهكذا احتج با أصحابنا 
لمتكلمون على المعتزلة في إثبات كلام الله» وهو غلط. لأن التأكيد بالمصدر إغا 
يرفع التجوز عن الفعل نفسه لا عن الفاعل فإذا قلت : قام زيد قياماء فالأصل قام 
زيد قام زيد. فإن أردت تأكيد الفاعل أتيت بالنفس. وههنا إنغا أكد الفعل» ولو 
قصد تأكيد الفاعل لقال: وكلم الله نفسه موسى» فلا حجة فيه إذن عليهم . 

السادس: فى الفرق بين الترادف والتأكيد : أن المؤكد يقوي المؤكدء وهو اللفظ 
الأول كقولنا: جاء زيد نفسه» بخلاف الترادف» فإن كل واحد متنا يدل على 
المعنى بمجردهء والتأكيد تقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر مستقل ليخرج التابع» 
والفرق بينه وبين التابع قد سبق . 


۲۱١ 


وهذا هو الأصل › وقد بحذفون «فيه» إما لكثرة دورانه في کلامهم › وإما لکونه 

قال ابن الحاجب في «شرح المفصل»: وهو اللفظ الواحد الدال علي معنيين 
خحتلفين أو أكثر دلالة على السواء عند أهل تلك اللغةء سواء كانت الدلالتان 
مستفادتين من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمالء أو استفيدت إحداهما من 
الوضع والأخرى من كثرة الاستعمال» وهو في اللغة على الأصح . 

وقد اخحتلف فيه هل هو واجب آم لا؟ وبتقدیر أن لا يكون واجبا» فهل هو 
متنع أو مكن؟ وبتقدير إمكانه » فهل هو واقع أو لا؟ فهذه احتمالات أربع بحسب 
الانقسام العقلي» وقد ذهب إلى كل منها فريقء فأحاله ثعلب وأبو زيد البلخي 
والأہري على ما حكاه ابن العارض العتزلي في كتاب «النكت» وصاحب 
«الكبريت الأحر»» ومنعه قوم ٤‏ القران خاصة» ونسب لاي داود الظاهري › 
ومنعه اخحرون في الحديث . 

ونقل عبد الجبار عن جماعة من متأخري زمانه إنكار أن يكون اللفظ موضوعا 
لضدین» فان خصوه با دون غير هما کا هو ظاهر کلامه فهو قول آخر» وقد صار 
إليه الأإمام فخر الدينء فقال: يمتنع بين النقيضين فقط لخلوه عن الفائدة» ورد 
عليه صاحب «التحصيل» بأنه إنغا يلزم بالنسىة إلى واضع واحد» والظاهر أنه مراد 
الإمام» لأن عدم العبث بالنسبة إلى فاعلين لا يلزم من فعل أحدهما علم الآخر به 

۲۲ 


وقيل : يمتنع في اللغة الواحدة من واضع واحد ويجوز في لغتين من واضعين . حكاه 
الصفار في «شرح سیبویه» . وقال صاحب «الکبریت الأحمر»: مذهب الأكثرين : 
أن المشترك أصل في الوضع والمتعين كالتباين والمترادف . 
وذهب قوم إلى أنه ليس بأصل في ذلك وإنغا هو في المتباينة أو المترادفة في حق 
الوضع»› والتعين كالمجاز من الحقيقة» فتحصلنا على تسعة مذاهب . 
وقد منع بعض التأحرين القول بالوجوب» وقال: ليس إلا قولان الوقوع 
وعدمه» لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير» إذ لا معنى للوجوب بالذات» 
والممكن الواقع هو الوجوب بالغير. اه . 
ولا معنى لإنكار ذلك وهو قول ثالث منقول» وقول الوجوب کا قاله شارح 
«اللحصول»: إن الحاجة العامة اقتضت أن يكون في اللغات» وقول الوقوع مع 
الإإمكان معناه أن المصلحة لم تقتض ذلك ولكنه وقع اتفاقا مع إمكانه كوقوع 
سائر الألفاظ . 
والمختار : جوازه عقلا ووقوعه سمعا. 
قال سيبويه : «ويل له» دعاء وخر» والصحيح وقوعه في القرآن كا في «القرء» 
و«الصريم» والليل إذا عسعس# [سورة التكوير/ ]١۷‏ فلا وجه لمن أنكر ذلك . 
ومنع قوم الاشتراك بين الشيء ونقيضه» ويرد «عسعس» فإنه موضوع للإقبال 
والاديار» إلا على رأي من يزعم أنها مشتركة بين إدخحال الغاية وعدمه . 
واختلفوا في وقوع الأسماء المشتركة الشرعية : 
قال الرازي : والحق : الوقوع لأن لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية ختلفة 
بالحقيقة ليس فيها قدر مشترك بين الجميع » وقال تلميذه الحوبي: في «الينابيع» : 
أما في لغتين فلا شك فيه فإن الشهر في العربية لزمان ما بين الاستهلالين» ولي 
الفارسية للبلدء وهو مكان ما بين حدين» وأما في لغة واحدة فالظاهر أن أحدهما 
أصل والآخر فرع کالعین في العضو أصل بدلیل أنه اشتق منه فعل» تقول: عانه 
أصابه بعينه» والذهب سمي به لعزته كعزة العين وسمى الفوارة عينا خروج الماء 
منها كا أن العين منبع النور والماء عزيز كنور العينء ومنه ما وضع لمعنى جامع 
۴\ ) 


لشیئں ۰ فاستعمل ی دں مہ). لطن اه م وکن آن يكون القرء من 
ذلك. 


مساله 


العلم بكون اللفظ مشتركا بحصل إما بالضرورة وهو ما يدرك بحاسة السمع 
من أهل اللغة كونه مشتركاء وإما بالنظر بأن يوجد في كل من المعنيين طريق من 
الطرق الدالة على كون اللفظ حقيقة» ومنهم من قال: يستدل عليه بحسن 
الاستفهام عن مدلول اللفظ. لأن الاستفهام هو طلب الفهم» وهو لما يكون عند 
تردد الذهن بين المعنيينء ورده الإمام» فإن الاستفهام قد يكون لمعان شتى غير 
الاشتراك. ومنہم من قال: يستدل عليه باستعمال اللفظ بين معنيين ظاهرا 
وضعفه الإمام . 


مسالهةه 


حققه e‏ لخشټژكت 

ت 

أحدها: وهو الا کر يقع من واصعین بأن يضع أحدها لفظا لمعنى› ئم يضعه 
الآخر لمعنى آخرء كالسدفة في لغة نجد الظلمة» وفي لغة غيرهم الضوء. قاله 
الجوهري في «الصحاح»ء ولا حاجة لقيد التباس الواضعين كا قاله الأصفهاني في 
«شرح المحصول» زاع] أن اللفظ بالنسبة إلى كل واحد منفرد» إذ ليس ذلك 
بشرط» لأنه صدق عليه آنه موضوع لمعنين» وإن كان واضعاه معروفين . 

الثاني : واصع واحد وله فواند . منہا: غرضص الا ہام عل السامح حیٹ یکول 
التصريح سببا لمفسدةء ومنها : استعداد المكلف للبيان» هكذا قاله الأمام الرازي 
۹ عیره . e‏ . 

۲٤ 


وعن المبرد وعیره من أئهة اللعغة إنکار وقوعه من واصع وأاحد» وسی کلام 

[ابن] الحوي . 
مسالته 
[الخشرك خلاف الفالب ] 

وهو حلاف الأصل والمراد بالأصل هنا الغالب» فإذا جهلنا كون اللفظ مشتركا 
أو منفردا فالغالب عدم الاشتراك» فيحكم بأنه منفرد للاستقراء أن أكثر الألفاظ 
مفردة. وإلا )ا/ حصل التفاهم ٤‏ ا لخطاب دون الاستفسار وقبوله دونه معلوم . 1/۷٦‏ 

فإن قلت: إن الاشتراك أغلب. لأن الحروف كلها مشتركة بشهادة النحاة» 
والماضي مشترك بين الخبر والدعاءء والمضارع بين الحال والاستقبالء والأساء فيها 


الاشتراك كث فإذا ضممتها إلى القسمين كان الاشتراك أكثر. 
أجيب بأن أغلب الألفاظ أساء والاشتراك فيها قليل. 


ا 
[ اللنظ اخشةرك اصّل] 

قال صاحب «الكبريت الأحمر»: مذهب الأكثرين أن الافظ لمرد أصل ی 
الوضع والتعيين كالتباين والمترادف » وذهب قوم إلى أنه ليس بأصل في تلك › 
وإنغا هو من المتباينة أو لمترادفة في حت الوضع والتعيين كالمجاز من الحقيقه » لأن 
الكلام وضع لاحفهام» والمشترك إلى الإبهام أقرب منه إلى الإفهام» فكيف يكون 
ولنا أنه يستعمل على السوية في المعاني» والاستعمال دليل الحقيقةء ولا 
اهام مع القرينة المميزة . 


٥ 


کے 
ماله 
[ شرك له منهومان اعدا ] 
لمشترك لا بد له من مفومين فصاعدا فمفهوماه إما أن يتباينا » أي ODE‏ 
الجمع بين في الصدق على شىء واحد كالقرء ء للطهر والحيض وسواء تایا بالتضاد 
a‏ خلافا لمن منع وضعه للضدين › واما أن يتواصلا فإاما أن 
يکون أحدها جزءا للأخر أو لا زماله ¢ والأول کالامکان العام والخاص ¢ والثاني 
کالکلام» فانه ا ہیں النفساني واللساني 2 أن اللساني دلیل عل النفساني» 


مسالة 
[ تجرد الحشترك من التربينة ] 

المشترك إما أن يتجرد عن القرينة فمجمل يتوقف على المرجح إن منعنا حمل 
المشترك على معنييه » وكذا إن قرن به ما يوجب اعتبار الكل وكانت معانيه متنافية 
فإن لم تكن متنافية » فقال بعضهم ادان ن ا و ا 

من إعمال المشترك في مفهوماته» فيصار إلى الترجيح وهو خطأ » لأن الدلالة المانعة 
ا ھل ااا ٠‏ ای که ا ا فخ ل غله ا قال 
الأمام في «المحصول» مع أنه لا يعمل المشترك في معنييه » وقد يمثل هذه المسألة 
بقوله تعالی : لا تقربوا الصلاة# [سورة النساء/١٤]‏ فإنه محتمل إرادة نفس الصلاة 
ومواضعها » وقوله : #حتى تعلموا ما تقولون# [سورة النساء / ]٤١‏ قرينة لإرادة 
الصلاة » وقوله: إلا عابرى سبيل# [سورة الساء/١٤]‏ قرينة لإرادة مواضعهاء 
ويسميه آهل البديع اللاستخدام ) 
[اقتران القرينة بالمشترك] 

وإما أن تقترن به قرينة » وهو على أربعة أضرب : 


۱۲۹ 


الأول : أن توجب تلك القرينة اعتبار واحد معين» مثل إني رأيت عينا 
باصرة » فتعين حمل ذلك اللفظ على ذلك الواحد قطعا. 

الثاني : أن توجب اعتبار أكثر من واحد. فيتعين ذلك الأكثر عند من جوز 
إعمال المشترك في معنييه . كقوله : رأيت عينا صافية » والصفاء مشترك بين 
الجارية والباصرة والشمس . 

الثالث : أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض » فينحصر المراد في الباقي» أي 
يتعين ذلك الباقى إن كان واحدا نحو دعي الصلاة أيام أقرائك . 

الرابع ان توجب إلغاء الكل a nG‏ فادا 
کان دا مجحازات كثيرة وتعارضت فهى متساوية او بعضها راجح »› فإن رجح بعضها 
فالحقائق إما متساوية أو بعضها أجلى » فإن كانت متساوية حمل على المجاز 
الراجح > وإلا ہل على الأجلى إن كان حقيقة ذلك المجار الراجح 


مسالة 


اعلم أن معاني المشترك إما أن يمتنع الجمع بينها كالضدين والنقيضين إذا فرعنا 
على جواز الوضع ها » وهو الصحيح فلا محمل على معنييه قطعا» وكذا 
الاستعمال فيه| بلا حلاف كذا قالوا » لكن حكى صاحب «الكبريت الأحر» عن 
أي الحسن الأشعري أنه جوز أن يراد به معنياه » وإن کان بين منافاة وهو 
غریب . 

مثال النقيضين : لفظة «إلى» على رأي من يزعم أا مشتركة بين إدخال الغاية 
وعدمه . 

ومثال الضدين : صيغة «افعل» عند من مجعلها حقيقة في الطلب وفي التهديد › 
فإنها مشتركة بين معنيين متضادين لا يكن الحجمع بين ولا الحمل عليها » وهذا 
لو قال : أنت علي حرام ونوى الطلاق والظهار لم يثبتا » لأا وإن اشتركا في 

۱۲۷ 


التحريم لحن بيني منافاة > لأن الطلاق يفك قيد الزوجية بخلاف الظهار . 

قال الأستاذ أبو منصور وابن القشيري : وحينئذ يصير جملا فيطلب البيان من 
غيره. قال الأستاذ : وكذلك في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح » لكن ها هنا 
الحقيقة أولى من المجاز » والصريح أولى من الكناية » قال : ولولا الإجماع على أن 
مراد بآية القرء في العدة أحد الجنسين من طهر أو حيض لحملناها عليها لوقوع 
اسم القرء عليه » لكن لا أججمعوا على أن المراد به أحدهما توقف في الدليل 
لكاشف عن المراد . 

وما حكيناه عن الإحماع على المنع في هذه الحالة حكاه غير واحد منهم الأستاذ . 

وأغرب صاحب «الكبريت الأحر» فقال: وقال أبو الحسن الأشعري : يجوز 
ذلك وإن كان بين منافاة » وأما إذا أمكن الحمع بيناء فإن تكلم به مرات جاز 
أن يستعمل في كل مرة غير ما استعمله في الأخرى » وإنغا الخلاف في إذا تكلم به 


مره وأاحدة ٤‏ 
ثم الكلام فيه في مواطن ثلاثة : استعمال اللفظ في حقيقته » وفي حقيقته ومجازه› 
وفي مجازيه. 


فأما الأول : فله مقامان : 

أحدهما : هل يجوز أن يراد به جميع التناولات ؟ فيه مذاهب : 

أحدها : الجواز ونسب للشافعي » وقطع به ابن آي هريرة في «تعليقه»» ومثله 
بقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون# (سورة الأحزاب/٦٥)‏ فالاسم واحد» 
واختلف المراد به فكانت الصلاة من الله رة » ومن المؤمنين دعاء » ومن الملائكة 
استغفار » وكذلك : إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم# [سورة آل 
عمران/۱۸] فكانت شهادته علمه وشهادة الملائكة إفرارهم بذلك » وقوله : لا 
تقربوا الصلاة#[سورة النساء/۳٤]‏ يعني موضعها للجنس › وموضعها وفعلها 
للسكران » وهو الذي نص عليه القاضي في «التقريب» قال : ولا بحتاج إلى 
تکرارھا والتکلم بہا في وقتین لعلم کل عاقل أنه يصح قصده من نفسه بقول : لا 


۲۸ 


تنکح ما نکح أبوك إلى نيه عن العقد » وعن الوطء حميعا » ونقله إمام الحرمين / ١۷/ب‏ 
٤‏ «التخليص» عن مذاهب المحققين وحاهر الفقهاء . 

قال ابن القشيري في «أصوله» : قال القاضى - وهو الاختيار عندنا - أنه يجوز 
إذا دلت عليه القرينةء فلا يتنع أن تقول: العين مخلوقة» ونعنى جميع محاملها ‏ 
وحكاه صاحب «المعتمد» «والقواطع» عن أبي على الجبائى والقاضي عبد الجبار . 

وقال «صاحب الكبريت» الأحر: إنه مذهب أكثر أصحاب أبي حنيفة وحكاه 
أبو سفيان في «العيون» عن اي يوسف ومحمد » وحلوا من حلف لا يشرب من 
الإناء على الكرع والشرب من الإناء > وحله أبو حنيفة على الكرع › ونسبه 
القاضي عبدالوهاب لمذهبهم. قال: وهو قول جمهور أهل العلم » وقد قال 
سيبويه : جوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على الغير والخبر على حال المدعو عليه 
نحو : «الويل له» فهذا دعاء عليه وخر عنه وها معنیان ختلفان . 

ثم اختلف المجوزون في موضعين: 

أحدهما : أن استعماله في الجميع هل هو بطريق الحقيقه أو المجاز؟ 

قال الأصفهاني : واللائق بمذهب الشافعى جواز استعماله بطريق الحقيقة › 
لأنه يوجب حله على الجميع ونقله الآمدي الشافعي والقاضي كسائر الألفاظ 
العامة في صيغ العموم » ولمذا حملت على التجرد على الجميع . ونقل صاحب 
«التلخيص» عن الشافعي أنه بطريق المجاز» وهو ميل إمام الحرمين» واختاره ابن 
الحاجب . 

الثاني : اختلفوا في أنه إذا أراد المعنيينء هل يتعلق ب) إرادة واحدة أم 
إرادتان . 

وقال الإمام ي «التلخيص» وابن القشيري : والأصح : أن الإإرادة الواحدة لا 
تتعلق إلا بمراد واحده فلا يتحقق إرادة للمرادين إلا بإرادتين . 

وفصل القاضي في «التقريب» فقال : إن كان المتكلم ها هو الله عز وجل » 
فإغا يريدها وحيع إراداته بإرادة واحدة » وإن كان المتكلم عدا فإغا یریدھما حیعا 


۱۲۹ 


بإرادتین غر متضادتین » ولو کان یرید هما بإراده واحدة لاستحال أن يراد أحدهما 
دول الآأخر . 

وشرط أبو الحسن بن الصائغ النحوى في «شرح الحمل» كون المشترك يدل على 
معنی يعم مدلوليه » وهو الصريح ٤‏ الشاك کاللمس الذي یراد ره الم 
مطلقا والوقاع . قال : فإن لم يدل فينبغي امتناعه بلا خلاف كا لو قلت : رأ 
زیدا أو عمرا أخاك وأرڏت انت زیدا أبصرته ۾ وله ما دعده لمت أو 
رأيت زيدا والطائر . تريد في الطائر ضربت رئته» وفي زيد الإبصار» فينبغى أن 
جوز هذا باتفا لعدم الصراحة . 
المذهب الثاني : المنع : ونصره أبن الصباع ٤‏ «العدة» وإليه ده آنه هاشم 
والكرخحي وآبو عبدالله البصرى وفخرالدين وغيرهم . 

قال الأستاذ: وحكاه الكرخحى عن أبي حنيفة . 

وقال أبو بكر الرازي : كان الكرخي بيحكي عن أبي حنيفة » وأن أبا يوسف 
جوره . 

وقال القاضي ٤‏ «التقريب» رعم اس الجبائي ¢ ووافقه حهماعه من أصحاب آي 
حنيفة أنه غر جائز » وأنه متی رید ہا معنیان ختلفان فلا بد من تکرارها والتکلم 
ہا في وقتين يراد مها في أحدهما أحد المعنيين » وفي الآخر المعنى الأخر. اھ. 

ومراده بابن الحبائی أبو هاشم كا قاله القاضي عبدالوهاب . 

قال صاحب «المعتمد»: وشرط أبو عبد الله ف المنع شروطا أربعة: اتحاد 
المتكلمء والعبارةء والوقت. وأن يكون المعنيان حتلفين. لا ينتظمه) فائدة 
واحدة » فمتى انخرم شرط جاز أن يرادا . 

وما حکیناه عن أي هاشم جح ره أيو ا خسن ٤‏ را لعتمد» عنهء لک أفاد 
صاحب «الكبريت الأحمر» أن له في المسألة قولين » وأنه ذهب في كتاب 
«البغداديات» إلى الجواز إدا م¿ يكن بينه) منافاة . وفي غيره إلى المنع مطلقا . 

1۰ 


ولکنه مک ن يقصد باللفظ الدلالة على المعنيين حيعا بالمرة الواحدة ویکون 
خالف الوضع اللغوي وابتداً بوضع جديد » ولكل أحد أن IS‏ ویرید به 
ما شاء . 


- وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري وهو ضعيف › إذ ا استحالة 
٤‏ ذلك . 


| وقيل : سببه الوضع الحقيقي : أي : أن الواضع لم يضع اللفظ المشترك ها 
على الحميع بل على البدل » فلا يصحح إطلاقه بطرق الحقيقة على الجميع » ولا 
يلزم من وضع اللفظ لعنيين على البدل أن يكون موضوعا فا على الجميع . 

والمشترك إنما وضع لكل من على البدل» فاستعماله في الجحميع استعمال اللفظ 
في غير موضوعه» ولكن جوز أن يراد جميع حامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة 
مشعرة بذلك . 

وهذا ما اختاره ابن الحاجب والسهروردي في «التنقيحات» وفخر الدين الرازي 
وغيرهم »وكلام إمام الحرمين محتمل هيا 

و[المذهب] الثالث :لا يستعمل في الجميع إذا تجرد عنه القرائن » ويجوز مع 
القرينة «المتصلة» وهو ظاهر كلام إمام الحرمين في «البرهان» . 

و[المذهب] الرابع :الفرق بين النفي والاثبات: 

والفرق : أن النكرة في سياق النفي تعم» فيجوز إرادة مدلولاته المختلفة » ورد 
بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضى الإثبات » وهذا القول حكاه ابن الحاجب » وإنما 
هو احتمال آبداه صاحب اال > وتبعه في «المحصول» . وقيل : إن 
حكاه وجها لأصحابنا في كتاب الأشربة وهو ظاهر كلام الحنفية» فإنهم قالوا : 
حلف لا يكلم موالي فلان يتناول الأعلى والأسفل » وقوله تعالى : e:‏ ما 
نکح اباؤكم من النساء# [سورة النسا»/۲۲] يتناول الوطء والعقد. إن قلنا : إنه 
ف 
و[المذهب] الخامس : جوز في الجحمع كقوله اعتدي بالأقراء دون المفرد » لأن 
الجمع ي حکم تعديد الأفراد > وحكاه الماوردي عن بعض أصحابنا في کتاب 

۴۱ 
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الأشربة » وهذا مفرع على جواز تثنية المشترك وحعه . 

وود منعه اک النحاة وجوره ابن الأنباري وابن مالك وقال ات الحاجب : 
الأكثر أن حمعه باعتبار معنييه مبنى على الخلاف في المفرد » فإ جاز ساع و إلا فلا » 
وقيل : بل جوز وإن م جز في المفرد » ودكر في شرح المفصل» ا 
وأن الأكثر المستعمل خلافه . 
المع کالنکاح› قانه یتناول العقد والوطء ¢ واللمس .يتناول الوطء والمس 
باليد » وكل مني متعلق بالآخر جوز إرادت) والحمل عليها » وإن كان أحدهما 
غير متعلق بالاخر لم جز إرادت) والحمل عليه) بلفظ واحد. حكاه بعض شراح 
«اللمع» وهو عریب. 

[المذهب] السابع : الوقف »> واختاره الأمدي ونه القاضی ٤‏ «التقريب» عل أن 
حل الخلاف في إرادته) في وقت واحد من غير تكرار » وأنه متى أريد ) المعنيان 
وكررا فى وقتين أريد به في أحدهما أحد المعنيين » وفي الآخر الأحرى فلا حلاف في 
الحواز . 

المقام الثاني : إذا جوزنا الاستعمال فهل بيجب على السامع هله على ذلك إدا 
رد عن فرية ضارفة © فة مدذاهت: 

٠: أحدها‎ 

أنه حمل على حيع المعاني » قال ابن القشيري : وعليه يدل كلام الشافعى › 
آنه 1 E e‏ بقوله تعال : أو لامستم النساء (سورة الساء/ ٣‏ فقيل راد 
بالملامسة المواقعة » فقال : أحله على الجحس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازاء يعني 


وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز ففي الحقيقتين أولى . 


وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول أكثر أصحابنا » وهذا حلنا اية اللمس على 
الجماع» وعلى الجس باليد » ونقله غير ما عن الشافعي » والقاضي صريجا . 
وقال القرطبي : الحق أن في النقل عنه) في هذا خللا » ونقله الإمام الرازي في 


«المناقب» عن القاضى عبد الجبار والبيضاوي في الكلام على الحمع المنكر عن 
\Y۲‏ 


الجبائي ٠‏ لأنه لو لم جب فإما أن يحمل على واحد منهاء ويلزم تعطيل النص › 
ولأن العمل بالدليل واجب ما أمكن » وليس من عادة العرب تفهيم المراد باللفظ 
المشترك من غير قرينة » فيصر انتفاء القرينة المخصصة قرينة تعميم » ولا فيه من 
الاحتياط . 

والثاني : المنع › وهو قول ابن عقيل من الحنابلة. 

وقال الرافعى في باب التدبير : إنه الأشبه » فقال : والأشبه أن اللفظ المشترك 
مراد به جميع معانيه » ولا حمل عند الإطلاق على جميعهاء ولیس کا قال » وإنما 
هذا مذهب الحنفية ك| قاله أبو زيد الدبوسي ٤‏ «تقويم الأدلة» . قال : وهذا قال 
علماؤنا: من أوصى لواليهء وله موال أعتقوه وموال أعتقهم أن الوصية باطلة › 
لأن معنى الولاءين تلف ٠‏ فيراد بالوصية للأعلى الحزاء > وللأسفل زيادة 
الإنعام » وإذا قال لامرأة : إن نكحتك فأنت طالق. لم ينصرف إلى العقد والوطء 
حميعا » لأنب)] غتلفان . | ه. 

وبه قال الإمام فخر الدين تفريعا على القول بجوازا الاستعمال . 

والثالث : التوقف لا محمل على شىء إلا بدليل ويصير حملا » وبه قال 
اا ا 

قال القاضي أبو منصور : وهو قول الواقفية في صيغ العموم. اه. 

واختاره ابن القشيري في «أصوله» و «تفسيره» » لأنه ليس موضوعا للجميع› 
بل لآأحاد مسميات على البدل » وادعاء إشعارها بالجميع بعيد . قال : نعم 
يجوز أن يريد المتكلم به جميع المحامل » ولا يستحيل ذلك في العقل » ولي مثل 
هذا فقال : بحتمل أن يكون للمراد كذا» ويجتمل أن يكون كذا. ا ه. 

والرابع : إن كان بلفظ المفرد فهو مجمل » أو بلفظ الجمع وجب به الحمل . 
وهو قول القاضى عن الحنابلة في «الكفاية» . هذا كله حيث لا قرينة تعين مراد 
ال ان و و ا ی ل فد کان اك الان ماقاة ق 
اللفظ جملا إلى ظهور المرجح > وإن كانت معانيه متساوية » فالمشهور أنه بجحب 
مل اللفظ عليها » وإن قلنا: لا حمل عند عدم القرينة . | 


TY 


وحكى في «المحصول» عن بعضهم : : أنه يتعارض الدليل لمانع من مل 
الشترك على جميع معانيه » والقرينة الموجبة حمله عليها ؛ » فيعتر بيني الترجيحات . 
قال : وهذا خحطاً » لامكان الجمع بأن يقال : المتكلم تكلم به مرات» وأراد 
بكل مرة معنى من معانيه » والدلیل لمانع لا ينفي دل 

وقال بعض شراح «اللمع» :إن دل الدليل على أحدها حمل عليه قطعاً ء وإن دل 
على أن مراد أحدهاء ولم يعين وجب الوقف حتى يعلم ذلك الواحد بعينه قطعا 
وإن ل يعلم المراد به فهو موضع الخلاف . 


اللببه الاو 


| ي تحرير النقل عن الشافعي والقاضي في هذه المسألة: 

أما الشافعي فقد اشتهر عنه في كتب المتأخرين القول الأولء وقد أنكر ذلك أبو 
العباس بن تيمية » وقال: ليس للشافعي نص صريح فيه » وإنغا استنبطوا هدا 
من نصه في) إذا أوصى لواليهء وله موال أعلى وأسفل أو وقف على مواليه » فإنه 
يصرف للجميع » وهذا الاستنباط لا يصح لاحتمال أنه يرى أن اسم الموالي من 
الأساء المتواطئة و موضوعه للقدر المشترك ن الموليين > ولا يلزم من هذا أن 
يحكى عنه قاعدة كلية في الأساء ء التى لا شركة بين معانيها » وإنا الاشتراك بينا 
ي جرد ال ٠‏ 

قلت : وهذا نقله ابن الرفعة في «الكفاية» عن شيخة الشريف عمادالدين وإن 
تناول الاسم فما معنى واحد على جهة التواطؤ وهي لموالاة والمناصرة » ثم نازع فيه 
فی باب الوصية من «المطلب» بأن هذا يقتضى E‏ ف ار والوصية 
إليها » والسؤال إنا يتجه على القول بعدم الصحهة. 


۲٤ 


ويحتمل أن يقال : إن مواليه جمع مضاف» فالتعميم من هذه الحيثية لا من 
جهه الاشتراك 4 ك کلام الشافعي ي مواضع يدل للقول الأول منپأ : آنه 
احتج في «الأم» على استحباب الكتابة فيا إذا جمع العبد بين الأمانة والقوة على 
الكسب بقوله تعالى : «فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا©) [سورة النور/۳۳] ففسر 
الخير بالأمرين . قال : وأظهر معاني الخير قوة العبد بدلالة الكتاب: الاكتساب مع 
الأمانة » فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا. | ه. 

ومنها: أنه نص ٤‏ «الأم» ٤‏ لفظة «عند» المشتركة بين إفادة الحضور والملك ف 
حديث حکیم بن حزام : «لا تبغ ما ليس عندك». قال : وکان نہى النبي بَا آن 
يبيع المرء ما ليس عنده يجحتمل أن يبيع بحضرته» فيراه المشترى كا يراه البائع عند 
تبايعها » ويحتمل أن يبيع ما ليس عنده ما ليس يلك تعیینه فلا یکون موضوعا 
مضمونا على البائع يؤخذ به » ولا في ملكه» فيلزمه أن يسلمه إليه » لأنه يعينه 
وعنى هذين المعنيين . 

غا :له الل فى الاه كا سق عن القشيرئ: 

فإن قيل : فلم لم محمل الشفق على معنييه» بل اعتبر في أخر وقت المغرب 
غيبوبة الشفق الأحر ؟ 

قلنا : لأنه ورد في حديث آخر تعيينه بالأحمر » فلهذا لر يقل بالاشتراك . 

وأما [النقل عن] القاضى فأنكره ابن تيمية أيضا : قال : لأن من أصله الوقف 
ي صيغ العموم » وأنه لا جوز هلها على الاستغراق إلا بدليل فمن يقف في ألفاظ 
العموم كيف جزم في الألفاظ / المشتركة بالاستغراق بغير دليلء وإنغا الذي ذكره ۷۷/ب 
في كتبه إحالة الاشتراك أصلاء وأن ما يظن من الأساء المشتركة هي عنده من 
الأساء المتواطئة . 

قلت : ومن استشكل ذلك الأبياري وتابعه القرّافي» لكن القاضي إنا ينكر 
وضعها للعموم ولا ينكر استعماهها وكلامنا في الاستعمال » ويحتمل أنه فرعه على 
القول بصيغ العموم» على أن الذي رأيته في «التقريب» للقاضي بعد أن قرر صحة 
إرادة المعنيين من المتكلم . قال : فإن قيل : هل يصح أن يراد المعنيان > أي يحمل 
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عليه) بالظاهر أم بدليل يقترن بها ؟ قيل : بل بدليل يقترن با لموضع احتماف 
للقصد تارة إليه) وتارة إلى أحدهما » وكذلك سبيل كل تمل من القول » وليس 
بجوضوع ٤‏ الأصل لأحد متمليه. |١‏ ه. 
عد الحرمين ي a‏ التقريب فإنا وا إدا e‏ 
0 کک ا کت ی کل ی ان ت 
العموم ؟ انتھی . فظهر أن الصواب في النقل عن القاضي : المذهب الثالث وهو 
التوقف ‏ 


اله التاف 


| إن الخلاف في حمل المشترك على معانيه إنغا هوني الكلي العددي أي في كل فرد فردء 
وذلك بأن مجعله يدل على كل من على حدته بالمطابقة في الحالة التي تدل على المعنى 
الآخر مها» وليس المراد الكل المجموعي أي بجعل مجموع المعنيين مدلولا مطابقا 
كدلالة ا لخمسة على آحادهاء ولا الكل البدلي أي : بجعل كل واحد مدلولا مطابقا على 
البدل . ذكره صاحب «التحصيل» . 

وكذا قال عبد العزيز في «شرح البزدوي» : إن محل الخلاف في| إذا أريد 
بالمشترك كل واحد من معنييه › وأما إرادة اللجموع من حيث هو مجموع فلا نزأع 
فيه » لأنه يصر كل واحد من المعنيين جزءا لمعنى بخلاف الأول» فإنه صر کل 
واحد منه)ا هو المعنى بتمامه . 

وقال الأصفهاني في «شرح اللحصول» : إنه رآه في تصنيف أخر لصاحب 
«التحصيل» أن الأظهر من کلام الأئمة أن الخلاف في الكلي اللجموعي > فإن 
أكثرهم صرحوا بأن a‏ عند الشافعي کالعام| 


۳٢ 


التبه الثالتٹ 


جعل النقشواني في «التلخيص» محل الخلاف في المذكور بلفظ الجمع المعرف. 
قال : فأما المغرد المنكر إذا لم يكرر فلا جوز استعماله فيهم| سواء كان مثبتا أو 
منفيا » لأن التنكير يقتضى التوحيد » فإن تكرر بقوله : اعتدي ا دچ 
استعماله فيه حقيقة » وإن كان مفردا معرفا «بأل» مكررا فكذلك » وإن لم يتكرر 
وكانت هناك قرينة تدل على أحدهما بخصوصه وجب الحمل عليهء وإن لم توجد 
القرينة إلى وقت الحاجة فهو موضع ٤‏ فالشافعي يوجب الحمل على 
المعنيين حيعا في هذا الوقت . 
قال الأصفهاني : وجعله موضع الخلاف عند الحاجة إلى العمل منوع 
نقول : جواز الخطاب باللفظ المشترك عند الحاجة إلى العمل بمقتضاه ه ينبني على أن 
اللفظ المشترك هل محمل عند الإطلاق على جميع معانيه أم لا ؟ فإن قلنا با لحمل 
فلا حاجة إلى البيان › Ct eS‏ 


إذا قلنا بالحمل فهل هو من باب العموم أو الاحتياط ؟ فيه طريقتان : 
أنه نسبة اللفظ المشترك إلى حيع معانيه كنسبة و أل r‏ 
وضصعفه النشوان > لأنه يصر اللفظ حينئذ e‏ ل ا 
قال : ولا يبعد أن الأئمة ۾ يريدوا العموم » وأن هذه الزيادة من جهة الناقل 
عنهم لا رأی في كتبهم حمل المشترك على معنييه ظن أنهم ألحقوه بالعام بالنسبة إلى 
أفراده ¢ ون كذلك : 
ونازعه الأصفهاني لا فيه من توهيم الأئمة . 
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قال : وما استبعد النقل ضعيف » فإن مرادهم أن المشترك كالعام في معنى 
استغراقه لمدلولاته ووجوب الحمل على جميع معانيه المختلفة عند التجرد عن 
القرائن فهو كالعام من هذا الوجه . لأن الأفراد الداخلة تحت المشترك مثل الأفراد 
الداخحلة بحت العام حتى يلزم التواطؤ . 
| والطريقة الثانية : وعليها الإمام الرازي أنه من باب الاحتياط . 

وتقديرها أن للسامع أحوالا ثلاثة : إما أن يتوقف فيلزم التعطيل لا سيا عند 
وقت الحاجة » أو يحمل على أحدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح لم يبق إلا الحمل 
على المجموع » وهو أحوط لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرها » ولأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة غير جائز » فإذا جاء وقت العمل بالخطاب ولم يتبين أن 
المقصود أحدهما علم أن المراد المجموع » وعلى هذه الطريقة جرى الشيح تقي 
الدين بن دقيق العيد . فقال : إن لم يقم دليل على تعيين أحد المعنيين للإرادة 
حهلناه على كل منها » لا لأنه مقتضى اللفظ وضعا » بل لأن اللفظ دل على أحدهما 
ولم يتعين » ولا بخرج عن عهدته إلا بالجميع . 

قال : ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحكم وجوبا أو كراهة » ولو لم يقم دليل 
على تعيين القرء للطهر عند من يراه » ولا على تعيينه للحيض عند من يراه لوجب 
أن تتربص المرأة منها جميعا » لأنه يتبين تعلق الوجوب بالقرء » وإنما المبهم تعين 
المراد منها » ولا يخرج عن عهدة وجوب التربص والحل للأزواج إلا بذلك » 
وكذلك أقول : إن صح أن الشفق مشترك بين الحمرة والبياض » ولم يقم دليل 
على تعيين أحدهما لاإرادة وجب أن لا تصح صلاة العشاء إلا بعد غيبوبة 
آخرهما وهو البياض » ومن رجح الحمل على أحدهما فلا بُدّله من دليل يدل على 
تعيينه للارادة بخصوصه . ) 

فإن قلت : قد ذكر أنه يعمل على تقدير الاشتراك بالأمرين مع أن عدم تعين 
المراد يوجب الإ حمالء والإ حال يوجب التوقف. وذلك خلاف ما قلت . 

قلت : هذا صحيح إذا م يكن تعلق المبين من وجه كا لو قال : ائتني بعين » 
وأما إذا كان مبينا من وجه کالنہي عن القزع مثلا » وكان الامتثال مكنا . فإنه 


۳۸ 


يتعين الخروج عن العهدة في التكليف المبين » وذلك ممكن بالعمل في الأمرين › 
وصار هذا كقول بعض الشافعية في الخنشى المشكل أنه بختن في فرجيه معا . 
والختان إغا هو ي فرج > فأحد الفرجين ختنه » والأخر ختنه > ولا کان وجوب 
الختان أمرا مبينا لا إحمال فيه والخروج عن العهدة ممكن بالختان فيه أوجبوه . 

قلت ` / ولا ينبغي أن يفهم من الطريقة الأولى أنه كالعام حقيقةء کیف 
وأفراده حصورة ؟ وقد حملوه على مفهومية حالة الإفراد من غير تعريف ولا إضافةء 
بل أجروه في الأفعال حيث مثلوا بقوله تعالى : إن الله وملائكته يصلون #[سورة 
الاحزاب/١٠]‏ وقوله : #أو لامستم النساء #[سورة النساء/١٤]‏ ومعلوم الفعل لا عموم 


له 


أن القرء على الصحيح مشترك بين الطهر والحيض» ولوقال : أنت طالق في كل قرء 
طلقة» طلقت في كل قرء طلفة » وقد يقال : لا طلقت في الطهر واحدة» وفي الحيض 
أخحرى حلا للمشترك على معنييه . 

وجوابه أن قصد المطلق بتشریق الطلاف أن لا يغع ٤‏ ردعه وهو جم الطلقات 
الثلاث فلا توقعه في بدعة أشد مناء وهو الوقوع في الحيض » ولأن اللفظ المطلق 
يحمل على مقيد الشرع . 


الموطن الثان 


في استعمال اللفظ في حقيقته وجازه مثل أن يطلق النكاح. ويريد به العقد والوطء 
جميعاء وفيه الحالان السابقان من الاستعمال والحمل . أما.الاستعمال ففيه مذاهب. 


أحدها : وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا كا قاله النووى في باب الأيان 


من «الروضة» جواز إرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد » وكأن الرافعي ل يقف على 


۱۴۹ 
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النقل عندنا في ذلك فقال : استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز مستبعد عند أهل 
الأصول > وهو قول القاضي صرح به في كتاب «التقريب»» وغلط من نقل عنه 
ا من » وإنغا منع الحمل لا الاستعمال كا سنحققه عنه . 

وأما الشافعى فجرى على منوال واحد» فجوز استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه» وحمله عند الإطلاق عليه . 
| وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك في «الأم» عند الكلام في| إذا عقد لرجلين 
على امرأة ول يعلم السابق منهاء ذكر ذلك في باب الوصية من «المطلب» . 

وقال إمام الحرمين وابن القشيري : إنه ظاهر اختيار الشافعي > فإنه قال ي 
مفاوضة له في آية اللمس : هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع 
جازا . 

قلت : وكذلك نصه في قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى[سورة 
النساء/١٤]‏ فإنه احتج به على جواز العبور في المسجد لقوله : «إلا عابري 
سبيل ا[سورة النساء/۳٤]‏ » وقال : أراد مواضع الصلاة » وحمل اللفظ على الصلاة 
وعلى مواضعها » ودل على الصلاة قوله «حتى تعلموا» »> وعلى مواضعها قوله : 
«إلا عابری سبیل» فحمل اللفظ على حقيقته ومحازه > وأما نصه في «البويطى» على 
أنه لو أوصى لواليه وله عتقاء وهم عتقاء أنها تختص بالأولين مع أنهم مواليه › 
والآخرون مجازا بالسببية » وكذلك لو وقف على أولاده لم يدخحل ولد الولد على 
الأصح فليس ذلك لأجل منع الجمع بين الحقيقة وا لمجاز ء بل لأن مسألتنا عند 
الإطلاق والقرينة هنا عينت الحقيقة » أما الأولى فلأن ولاء مواليهم هم دونه › 
وأما الثانية : قال الغزالي : والتعميم بين الحقيقة والمجاز أقرب منه بين حقيقتين . 

والمذهب الثاني : وهو قول الحنغية واختاره من أصحابنا ابن الصباغ في 
«العدة»» وابن برهان في «الوجيز» .» ونقله ES‏ «المعتمد» عن أي عبدالله 
البصري وأي هاشم والکرخي > لأن الحقيقة أصل والمجاز مستعارء فلا يتصور 
اجتماعھا کا لا یتصور کون الثوب على اللابس ملكا وعارية في وقت واحد . 

ونقض ابن السمعاني عليهم بقولمم : لوحلف لا يضع قدمه في الدار» فدخل 

E 


راکا وماشیا ل ,قال تناول الحقيقة والمجار . قال : لو قال : اليوم الذي 
يدخحل فلان الدار فعىده حر» فدحل ليلا ونارا حنث . 

وقالوا في «السبر الكبير» : لو أخذ الأمان لبنيه دحل بنوه وبنو بنيه» والظاهر من 
مذهبنا في الأولى عدم الحنث » لأنه لا قرينة على إرادة الأشهر فخالفنا القاعدة 
هذا » وي الثانية موافقتهم > لأنه نقل الرافعي عن «التتمة» لو قال : أنت طالق 
اليوم طلقت في الحال وإن كان بالليل . ويلغوا اليوم » لأنه لم يعلق » وإنما سمى 
الوقت بغير اسمه » وني الثالثة عدم الدخحول كا في الوقف على الأولادء ولم بجحكوا 
بقية المذاهب السابقة في الحقيقتين ولا يبعد مجيئها . 

وأما الحمل فالمنقول عن الشافعي الجواز طردا لأصله هناك » وأما القاضي أبو 
بكر فسبق عنه هناك الإجمال» وأنه لا بحمل إلا بقرينة . 

وأما ههنا فقال إمام الحرمين في «البرهان» : وقد عظم نكير القاصي على من 
يرى الحمل على الحقيقة والمجاز معا » وقال في تحقيق إنكاره : اللفظة إغا تكون 
حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له في أصل اللسان » وإنغا تصير مجازا إذا تجوز 

قلت : من هنا نقل عن القاضى أنه لا جوز أن يراد باللفظ الواحد حقيقته 
ومجازه معا ك| يلزم منه في الجمع بين النقيضين » ولم يرد القاضي ذلك » وقد صرح 
٤‏ «التقريب» بجواز الأرادة » وإغا الذي منعه الحمل عليه . 

قال الإمام : وقول القاضي هو جمع بين النقيضين يرجع إلى اشتقاق الحقيقة 
والمجاز » وقال المازري في «شرح التلقين» : استدرك بعض المحققين على القاضى 
هذا » وقال : إنغا ينع في حق من خطر بباله من المخلوقين في خطابه حقيقة 
الحقيقة وحقيقة المجاز » وأما إذا كان القصد إرسال اللفظة على جميع ما تطلق عليه 
دون القصد إلى حقائق أو مجاز» فإن هذا يصح دعوى العموم فيه . 

وحقق ابن القشيري مذهب القاضى » فقال : واعلم أنه جوز أن يطلق المطلق 

۱٤١ 


۸پ 


یعنیها » وقد صرح بتجویزه في بعض کتبه . 

قال القاضي : وفي هذا أصل يدق على الفهم » وهو أن مطلق اللفظ لو خطر له 
أن يستعمل اللفظ حقيقة ويستعمله مجازا لم يتصور الجمع بين المعنيين › > لأن 
الحقيقة تقتضي قصرها » والتجوز يقتض تعديتها عن أصل وضعها » وأما من أراد 
باللفظ المسميين من غر تعرض الاأستعمال حقيقة ورا فهذا هو الحائز . 

قال ابن القشيّري : يعني بهذا أن اللفظ الواحد لا يكون حقيقة ومجازا في شىء 
واحد» حتی یکون الأسد في البهيمية حقيقة ومجازا » وأيضا لا جوز أن يستعمل 
هذا اللفظ حقيقة من غير تعدية في حال ما تريد أن تستعمله مجازا مع التعديةء 
فإنه متناقض . 

قال : وما أوهمه كلام إمام الحرمين من أن للقاضي خلافا في المسألة فهو وهم › 
لأنه صرح بهذا الذي ذكرناه » فقال : كل لفظة تنبىء» عن معينين متناقضين | 
للا جتمعانء فلا تجوز إرادتي) باللفظة الواحدة كلفظ «افعل» عند منكري الصيغة 
مترددا بين الإمجاب والندب والاباحة والنهي > فلا يصح إرادة هذه المعاني باللفظة 
الواخدة لتناقضها. 

قلت : هذا إنغا قاله القاضي شرطا للجواز » وهو أنه حيث يصح الجحمع كا 
اشترط ذلك في الحقيقتين لامتنع للاإرادة مطلقا . 

وقال في «التقريب» ولخصه ا : اعلم أن إرادة الجمع إنا 
تصح ممن لا بخطر له التعرض للحقيقة والمجاز » ولكن يقتصر على إرادة المسميين 
بن غر ترشن رة الخال تة رر رن اال هي ات صا إل 
القاضي عبدالوهاب في «الملخص» أنه محمل على الحقيقة خاصة » لأنها الأصل › 
ورابع حكاه القاضي أيضا أنه يتوقف فيه حتى يبون المراد . 


مہ٠‏ و 
[اللسجه ]الاول 

إذا قلنا بالحمل في هذه الحالةء فإنغا يكون عند قيام قرينة المجاز لا عند 
اللاطلاق ک| اقتضاه كلام ابن السمُعانى » إذ قال : واللفظ الواحد جوز أن يحمل 
على الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال» لكن إدا عري عن عرف الاستعمال 
إ جز أن يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدلیل على آنه مراد به » وقيام الدلالة عل 
إرادة المجاز لا ينفي عن اللفظ إرادة الحقيقة هذا لفظه . وهو الحق . 

قال : والمسألة مفروضة ٤‏ اللفظ الذي اشترك ي عرف استعماله الحقيقة 
والمجاز معا 

وقال ابن حاتم الأزدي صاحب القاضي : : إذا كان اللفظ موضوعا حقيقة لشىء 
وحارا لغیره ¢ ثم ورد هل بحمل على الحقيقة مطلقاء وبالقرينة على المجازء ام 
تتوقف الدلالةء ولا بحمل على واحد من إلا بدليل ؟ 

n ا‎ 

فال ابن معان e‏ هذه حقيقة 2 ا 
وصع له ¢ وحکاه ابن عبد السلام ٤‏ کتاب «المجاز» عن بعصهم 

وقال بعض المتأخرين: الخلاف في هذه المسألة إنغا هو إذا ظهر قصد المجاز 
بقرينة مع السكوت عن الحقيقة » أو قصدهما معا ء أما إذا قصد الحقيقة فقط 
فالحمل عليها فقط بلا نزاع » أو المجاز فقط اختص به بلا نزاع » وإن م يظهر 
قصد» فلا مدخحل للحمل على المجاز » فإن اللفظ إغا محمل على جازه بقرينة › 
وهذا قالوا فيي إذا قال : وقفت على أولادي ونظائره : انه لا دحل أولاد الأولاد 

کک ونظیره ما لو أوصی لأخوة فلان وکانوا دکورا وإاناثا أخوة 


قال الإمام » في باب الوصية من «النهاية» : مذهب أبي حنيفة وظاهر مذهب 
الشافعى اة حتص بالوصية الااخوة دول الأخحوات ¢ وقال أبو یو سف وحمد: 
للجميع وکذا کلام ابن الغا السابف وقد أفاد حالة أخحرى» وهي ما إدا 
تساويا في الاستعمال بأن يكثر المجاز كثرة توازي الحقيقة فيتساويان فيه| عند 
الاطلاق » فيحصل ا الصور أربع : | 

أحدها : أن تدل قرينة على إرادة المجاز مع السكوت عن الحقيقة . 

ثانيها : أن تدل على إرادت)ا جميعا . ) 

ثالثها : أن لا تكون قرينة » ولكن للمجاز شهرة وازى مها الحقيقة » والخلاف 
ثابت ي الكل والصحيح عندنا : الحمل عليه . 

رابعها : حالة الإطلاق مع عدم شهرة المجاز فلا يحمل فيه) على المجاز بلا 
خحلاف » لأن الخلاف مدفوع ما لم يدل عليه دليل 1 وإذا ضممت الخلاف في هذه 
المسألة إلى المشترك خرج منه مذاهب : 

ثالثها : التقصيل بين الحقيقتين فيجوز › EE E‏ 
ظاهر كلام القاضى . وتفارق هذه الحالة ما قبلها على مذهب الشافعي : أن 
المشترك بحمل على معنييه حالة الاطلاف ¢ والحقيقة e‏ إلا ادا 
ساری لحار الحقيقة لشهرة أو س کے تقدم . 

ورابعها کة 9 املع ٤‏ الخحقیقتن قطعا» وتردد 3 ا لحقيقة والمجازء 

وإليه صار الغزالى ى «المستصفى » . فانه قطع با لجمع ف الحقیقتن› نم قال ٤‏ 
الحقيقة والمجاز: هو عندنا كالمشترك. وإن كان التعميم منه أقرب قليلا . 


لبه التاف 


احتج ابن دقيق العيد في «شرح الالمام» للجمع بين الحقيقة والمجاز بقوله ية (صبوا 
عليه ذنوبا من ماء) . من جهة أن صيغة الأمر توجهت إلى صب الذنوب» والقدر الذي 
يغمر النجاسة واجب في إزالتهاء فتناول الصيغة ها استعمال للفظ في الحقيمَة› وهو 


\٤ 


۰ والزائد على ذلك مستحب» فتناول الصيغة له استعمال في الندب» وهو ماز 
فقد استعملت صيغة الأمر فى حقيقتها ومجازها. 


وذكر الأبياري من فوائد الخلاف أنه هل يصح أن يعلق 0 : أحدها 
على جهة الوجوتب» والأخر على جهة الندب ؟ کقوله تعالی : #واتوا الحج 
والعمرة لله #[سورة البقرة/٦۱۹]‏ فان «أتموا» يقتصي وجوت إعام واستحباب 
إعام العمرة إن فلا بعدم وجوا . ١‏ 


المبيەالتالثِ 


احتجو على الحقيقتين e‏ تعال : #إن الله وملائکته بعلر )رر 
الأحزاب ]٠٥۹/‏ فإن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار » واستشكل ذلك 
أن الفعل متعدد لتعدد الضمائر › فکأنه کرر لفظ يصلي الأية من 
و 

وأجيب بأن التعدد بحسب ا لا بحسب اللفظ لعدم الاحتياج اليه . 

والظاهر أن الأية ليست من باب استعمال اللفظ في معنييه > لأن سياقها إغا هو 
لإمجاب اقتداء المؤمنين بالله تعالى وملائكته في الصلاة على النبى يا فلا بد من 
اتحاد معنى الصلاة في الجمع » لأنه لو قيل : إن الله يرحم النبي والملائكة 
يستغفرون له » یا أا الذین آمنوا ادعوا له لکان رکیکا » فلا بد من اتحاد معنی 
الصلاة إما حقيقة أو مجازا . أما حقيقةء فالدعاء ايصال الخر إلى النبى مَل [و] 
ا اا ی 0 ا و ا ا 
ونحوها مما يليق بالمقام » ثم إن اختلف ذلك المعنيان لأجل اختلاف الموصوف ل 
يضر » وليس من الاشتراك بحسب الوضع » وكذلك الاحتجاج بآية السجود 
ليس من هذا الباب لأإمكان أن يكون المراد بالسجود الانقياد في الجميع › أو وضع 
الحبهة » ولا يستحيل في الحادث » لأن القدرة حاصلة هذا . 
الموطن الثالث : في إستعمال اللفظ في مجازيه إذا حرجت الحقيقة عن الأرادة مثل 


\0 
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أن تقول : والله لا أشترى » وتريد به السوم وشراء الوكيل » وفيه الخلاف 
السابق . صرح به ابن السمعاني ٤‏ «القواطع»» واهندي والأصفهانني ٤‏ «شرخح 
اللحصول». وشرط للجواز أن لا تكون تلك المجازات / متنافية كالتهديد 
والإإباحة إذا قلنا : إن صيغة الأمر حقيقة في الإأبجاب مجاز في الاإباحة والتهديد » 
وم يتعرض الجمهور للحمل في هذا الموطن » والقياس جوازه إذا تساوى 
اللجازان » ويكون من باب الاحتياط . ) 

وجب هنا طرد قول الإّجمال في الحقيقتين بل أولى » وبه صرح في «المحصول» 
في تفاريع الملسألة . قال : وتصرر هذه اللفظة مجملة بالنسبة للمجازات ضرورة › 
ولا يجوز الحمل على جيعها بناء على امتناع حمل اللفظ على مجموع معانيه سواء 
كانت حقيقية أو مجازية » وبه صرح الآمدي وابن الحاجب في باب المجمل مع أن) 
هنا رجحا خلافه في الحقيقتين» والإمام مشى على منوال واحد حيث منع في 
اموضعين . 
وقال ابن الصباغ في أواخر «العدة») وبعض شراح «اللمع» : ادا کان الاسم 
له حقيقة ومجاز» وورد الخطاب به فإنه حمل على الحقيقة » فإن قام دليل على أنه 
م يرد به الحقيقة نظر فإن كان له مجاز واحد حمل عليه » وإن كان أكثر نظر » فإن 
كان حصورا كلفظ الأمر انبنى على المسألة قبلها » فإن قلنا : لا جوز مل اللفظ 
الواحد على معنيين فهذا أولى » فعلى هذا يكون اللفظ مجملا » وإن قلنا : جوز ثم 
نظرت » فإن كان بين المعاني تضاد وتعذر الجمع . قال ابن عبدربه : حمل على 
أحدهما على سبيل البدل . ۰ 

قال الشارح : ويحتمل أن لا حمل على واحد من إلا بدليل » إذ ليس أحدهما 
أولى من الآخر » وإن لم يكن بينها تضاد وأمكن الحمع» فهل يحمل على أحدها أو 
على الحميع ؟ وجهان . وإن كان مجازه غير حصور كلفظ الدابة فإن دل على المراد 
به دليل صرنا إليه» وإلا انبنى على الوجهين في المسألة قبلها . 


مسأالة 

مفرعة على امتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز . 

الخطاب الذي له حقيقة ومجاز » وموجب المجاز ثابت في بعض الصور » هل 
يقتضى إسناده إلى ذلك المجازء حتی یکون مرادا من ذلك الخطاب» ویستلزم أن لا 
محتمل ذلك الخطاب على الحقيقة › وأن لا يلزم استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه 
a EE e‏ 

فاختار القاضي عبد الحبار والرازي في «المحصول» أن موجب اللجاز لا یدل على 
أنه مراد بالخطاب. واختار البصري من المعتزلة آنه يدل » ونسب إلى الكرخجي 
مثال: لفظ الملامسة حقيقة في الحس باليد » وهو ماز في الوقاع » فقد تبت 
موجب المجاز في قوله تعالى : : # أو لامستم النساء# [سورة المائدة/٦]‏ لانعقاد الإجاع 
على وجوب التيمم عند فقد الماء » وثبوت معنی هھنا لا يدل على أنه مراد 
NE E eat‏ 
أن ثبوت موجب المجاز في صورة من الصور ينع إجراء الخطاب على حفيقته على 
ري » ولا يملع على الأخر. 

وأوضحه)| القاضي عبد الجبار في «العمد» فقال : اعلم أنه جب أن يعتر 
الحكم الثابت بالدليل فإن كان لفظ النص يتناوله على الحقيقة قطعنا بأنه مراد به 
إن لإ ينع منه دليل » وإن كان لفظ النص يتناوله على جهة جهة المجاز م جب أن نقطع 
بذلك إلا بدليل » فإن دل عليه قضي به والا حکم بثبوته بالدليل الذي 
أوجب ذلك . مثاله : أنه إذا ثبت أن الصلاة تجب إقامتها » وكان قوله تعالى : 
«إواقيمو الصلاة# [سورة البقرة 0 يتناو ها على الحقيقة قطع بأنها مرادة » وإذا 

نبت أنه جب على المصلي أن يصلي على محمد واله في التشهد كان قولنا : صلاة 
lS‏ اللجاز م جب أن يكون ذلك مرادا بقوله : لإوأقيموا الصلاة4 
ا ۰ 
يصح عندنا إبطال ما يقوله الشافعي إن اللمن هو نال ان قال 2 قد فت أن 
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ا لجماع يتعلتق به الحكم المذكور وهو النقض » فيجب أن يكون مراداً ها وإذا صار 
أحدهما: أن كون الجماع مراد لا ينعم كون اللمس مراداً. 
والثاني : أن ثبوت هذا الحكم للجماع لا يوجب أن يكون مراداً بالأمر » 
وكذلك القول في قوله تعالى : ولا تنکحوا ما نكح آباؤكم ‏ [سورة النساء/۲۲] أن 


لدب م 

[ همل التواطىء على معانيه] 

وأما المتواطىء فهل يحمل على معانيه ؟ 

قال الأصفهان في «قواعده» لا عموم فيه إجماعا » وصرح في المحصول «في باب 
اللجمل» بأنه مجمل» وألحقه بالمشترك على رأيه » ومثله بقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده#[سورة الأنعام/١٤٠] .٠‏ 

وأما المشكك فقال ابن الصائغ النحوي في «شرح الحمل»: من جوز ذلك في 
المشترك ربجا بجوزه في المشكك . وفي] قاله نظر » لأن أفراده متفاوتة » فينبغي 
الحمل على الأقوى رعاية لتلك الأولوية بخلاف المشترك فإنها متساوية » وهاتان 
المسألتان قل من تعرض ها . ) 


ر 


ر 
مسالکه 
[اتناق اللنظ ب ر اختلاف العنين] 
تقدم أن الأقسام أربعة : اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين» وهو القياس 
الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ . لأن بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس › 
واخحتلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف » وعكسه الاشتراك. وبقي قسم 
آخر أهمله الأصوليون ¢ 2 اتقای اللفظن واخحتلاف المعنيين › وهو باب 


الأضداد . 
قال أبو محمد بن الخشاب في بعض مؤلفاته : الضد معناه : يقال : 
ضددت الاناء أضده ضدا : إذا ملأتهء فإن كل واحد من الضدين يشغله الخحيز 


عن الآخحر قد ملىء دونه » قال : : وقد صنف اللغويون فيها كتبا كالأصمعي 
وق واج هن جا حه ابوت ن عد بن القات الانارى. ون اكه 
ان فی س اا ا ور او عل ا 

قال الفارسي : ولا حلاف في أن اللفظة الواحدة تقع للشىء وخلافه» كوجدت 
استعمل بمعنى غضبت » وبعنى حزنت » فإذا جاز ذلك جاز وقوعها للشىء 
وضده » لكون الضد ضربا من الخلاف. انتهى . هكذا نسب ابن الخشاب 
الحواز ل 

وقال أبو إسحاق الزجاج ى كتاب «إفساد الأضداد» : ذهب الخليل وسيبويه 
وجحميع النحويين الموثوق بعلمهم ذهبوا إلى ماذا؟ والذي كان عليه شيخا البصريين 
والکوفیین محمد بن يزيد المبرد وأحمد بن يحى بن ثعلب دفع أن تكون العرب 
وضعت اس| واحدا للشىء وضده إلا ما وضعت من أساء الا خاس تخو زلود 
فإنه معنى ينطلق على ي > وكذلك الفعل يطلق على القيام والقعود . 

وقال أبو الفتح بن جني : إن الاضداد واقعة في اللغة» لكن تتداخحل اللغات لا 
ا اجتمعت على وضعها قبيلة واحدة / في وقت واحد > بل قبائل تم فشت ٩۷/ب‏ 
اللغاته: تالت باللاقاة والمجاورة فلت إل کل لغة صاحبه . 
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وحاول بعضهم ما جاء من ذلك على التواطؤء فيقول في «الصريم» : إنغا سمي 
الليل والنہار صريا لانصرام كل واحد من)ا عن صاحبه » والضوء والظلمة إا 
سميا «سدفة» من قولك : أنا في سدفك أي مستتر بك ٠‏ وهذا في الظلمة 
واضح › وفي الضوء لأا تقال في الظلمة التي بخالطها مقدمة ضوء . وتقول ي 
مثل «الجلل» إنه العظيم بحق الإثبات وعلى الصغير بالسلب » كقوم : ب 'ء 
ونائم > وأعجمت الكتاب » ورجل مبطن أي خميص البطن» فعلى هذا القول 
يكون اجتماع الأضداد في الشعر إيطاء. 

وقال ابن الحاج الأشبيلي تلميذ الشلوبين: الحق أن التضاد في اللغة موجود على 
ما صورته من التداخل » ولعمري لقد کان يكن دون تداخحل» ولكن بتواضع 
واحد » ولكن بحسب قصدين أو وقتين وإغا المحال أن يقصد الواضع وضع لفظ 
لمعنيين ضدين أو غيرين ملتبسا لذلك غير مبين له » فإن ذلك يقتضي وضع اللغة 
ويبطل حكمة المخاطبة . 

وقال ابن سيده في «المخصص» : أما في اتفاق اللفظين واخحتلاف المعنيين 
فينبغي أن لا يكون قصدا في الوضع ولا أصلاء لكنه من تداخل اللغات .› أو 
يكون لفظه يستعمل لمعنى» ثم يستعار لشىء» فيكثر ويغلب فيصير بنزلة الأصل . 

قال الفارسى : وكان أحد شيوخنا ينكر الأضداد الى حكاها أهل اللغة » وأن 
كرا ل ل وده ولول و ت ا عل کان الك س ج 
سماعا أو قياسا » فلا حجة له من > e‏ > بل الحجة من هذه الحهة في الرد 
عليه » لأن أهل اللغة کان زید وغيره وأبي عبيدة والأصمعي ومن بعدهم قد 
حكوا ذلك وصنفوا فيه الكتب » فإن قال : الحجة من الجهة الأخرى » وهي أن 
الضد بخلاف ضده. فإذا اشتركا في لفظة واحدة» ولم بحص کل واحد من) بلفظ 
يتميز به ألبس وأشكل»› فصار الضد شكلا والشكل ضدا» وهذا إلباس . قيل 
له : هل جوز عندك أن مجىء ء في اللغة لفظان متفقان لمعنيين محتلفين ؟ فإن منع 
ذلك فقد منع ما ثبت جوازه » وقول العلاء له فإذا ۾ يكن سبيل إلى منع هذا ثبت 


ل 
)١(‏ مامش نسخة دار الكتب المصرية: انظر هذا الرمز. 
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جواز اللفظة الواحدة للشىء وخلافه » وإذا جاز وقوعها للشىء وخلافه جاز 
وقوعها للثىء وضده . إذ الضد ضرب من الخلاف » وإن لم يكن كل خلاف 
صدا . ) 

قال : ويدل على ا وقوع اللفظة الواحدة لمعنيين ا قوله تعالی ي 
وصف أهل الجنة : ولم يدخلوها وهم يطمعون# [سورة الاعراف/٦٤]‏ فلا يكون 
الطمع هذا إلا بمعنى اليقين › ولا جوز أن يكون من الذي يطمع فيهء ويقع 
خلافه » لأنه ليس في الأخرة شك . وكذا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم: 
#والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين# [سورة 9 ٤‏ ] فهذا لا 2 
إلا بمعنى العلم > لأن إبراهيم لا يشك في المخفرة. 


مباحث الحقيتة والمكاز 


الات ارس ال من رلا حى الى 2دا وجب > واعاه عن ال 

تقول : ثوب حقق النسج» أي : محكم » وقال غيره : اشتقاقها من 
اللاستحقاق لا من الحق . وإلا لكان المجاز باطلا . 

وتطلتق الحقيقة ويراد ہا ذات الشىء وماهيته » كا يقال حقيقة العام : من قام 
به العلم وحقيقة الحوهر: المتحيز» وهذا حل نظر المتكلمين. 

وتطلق بمعنى اليقين» وفي الحديث: (لا يبلغ عبد حقيقة الأإيان) وليس غرضنا 
) 

وتطلق ويراد ا المستعمل في أصل ما وضعت له في اللغةء وهو مرادنا » وقد 
منع قوم أن يكون قولنا : حقيقة ينطلق على ماعدا هذا » لأن معنى الحقيقة لا 
يصح إلا في يصح فيه المجاز » حكاه القاضي عبدالوهاب > وزيفه بأن اللغة لا 
تمنع » وقد بينا للحقيقة فيها استعمالات » ولأن من الكلام ما هو حقيقة وإن ن 
يصح المجاز فيه . 

فقولنا : الملستعمل خرج به اللفظ قبل الاستعمال » فليس بحقيقة ولا مجاز » 
وقولنا : ما وضع له أخحرج المجاز إن قلنا : إنه ليس بموضوع » فإن قلنا : موضوع 
فلا : وصع أولا . 

وهل إطلاقها ذا الاصطلاح حقيقة أو حاز؟ 
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اختلفوا فيه» فذهب الاإمام وأتباعه إلى أنه مجازء لأن الحقيقة «فعيلة» من الحق 
إما بمعنى الفاعل أي :الثابت › وهذا دخلت التاءء وإما بمعنى المفعول أي : 
لبت » وعلى هذا فدخول التاء فيها لنقل الاسم من الوصفية إلى الاسمية 
الح 

والحق : إنها إن كانت بمعنى الفاعل فهي على باا للتأنيث » وإن كانت بجعنى 
الفعزله فيخم أا ايت اله لفل الاي ` 

وقال السّكّاكى : هى عندي للتأنيث ني الوجهين لتقدير لفظ الحقيقة قبل 
اللأاسمية صفة مؤنث غغ على الموصوف وهو الكلمة » تم نقلت إلى الاعتقاد 
الطابق » ثم من الاعتقاد إلى اللفظ المستعمل في وضع له تحقيقا لذلك الوضع ٠‏ 
فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة لغوية» بل مجازا 
واقعا ف المرتبة الثالثة . 

والذي يقتضيه إطلاق أكثر الأصوليين أنه حقيقة» وهو الذي TE‏ ېدا 
الى ونل :عليه كلام أهل اللغة . 

قال ابن سيده ي «المحكم» : الحقيقة في اللغة : ما أقر في الاستعمال على 
أصل وضعه ٠‏ والمجاز بخلاف ذلك » وحكاه في «المحصول» عن ابن جني › 
وقال : إنه غير جامع لخروج الشرعية والعرفية » وهو غير وارد » لأن كلامه 
كالمصرح بأن المراد اللغوية فقط » والظاهر أن مراده لفظ الحقيقة لا المعنى » ثم 
تعداد هذه المراتب وجعله مجازا في المرتبة الثالثة لا ضرورة إليه . ولم لا يكون نقل 
من اول وهلة إلى المقصود والعلاقة موجودة ؟ تم إن دعوى المجاز ي لفظي الحقيقة 
والمجاز إنغا هو بحسب الوضع اللغوي ولا إشكال ني آنا صفتان عرفيتان . 


E 
] [وجوب العمل بالحثيتة‎ 
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عن المجاز » وادعى بعضهم فيه ا > وأنه لا بتخرج على الخلاف الآتي في‎ 
العام من العمل به قبل الببحث عن / المخْصضص > ولعل الفرق أن احتمال وجود‎ ۰ 
اللخصص أقوى إد ما من عام إلا وقد تطرق إليه او د إمام‎ 
. الحرمين‎ 

لكن صرح القرّافي بأن المسألتين على السواء في جريان الخلاف . ويقويه إذا 
قلنا : إن المجاز غالب في اللغات . 

وقال سليم الرازي في «التقريب» : أما الحقائق فيمكن أن يقال: لا تحمل على 
مسمیاتہا حتى ينظر هل هناك ما يعدل به عن حقیقته ؟ 

ويمكن أن يفرق بين) بأنها إذا عدلت عن مقتضاها حملت على المجاز » وقيل : 
العموم إذا حمل على الخصوص ل يحمل على المجاز . 
[أقسام الحقيقة] : 

وتنقسم الحقيقة إلى لغوية وعرفية وشرعية» لأن الوضع المعتبر فيه إما وضع 
اللغة وهي اللغوية كالأسد للحيوان المفترس أولا > وهو إما وضع الشارع وهي 
الشرعية كالصلاة» للأركان وقد كانت في اللغة للدعاء أولا > وهي العرفية المنقولة 
عن موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال » ولتتنبه لأمرين : 

أحدهما : أن اللغوية أصل الكل » فالعرف نقلها عن اللغة إلى العرف › 
والشرع نقلها عن اللغة والعرف . 

الثاني : أن الوضع في اللغوية غير الوضع في الشرعية والعرفية » فإنه في اللغة 
تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع » وأما في الشرعية والعرفية 
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فبمعنى غابة الاستعمال دون المعنى السابق » فإنه لم ينقل عن الشارع أنه وضع 
لفظ الصلاة والصوم بإزاء معانيها الشرعية » بل غلب استعمال الشارع هذه 
الألفاظ بإزاء تلك المعاني حيث صارت الحقيقة اللغوية مهجورة » وكذلك 
العرف» فإن أهله م يضعوا لفظ القارورة مثلا للظرف من الزجاج على جهة 
الاصطلاح » كا أن الشرع لم يضع لفظ الزكاة لقطع طائفة من المال للفقراء . بل 
صارت هذه الألفاظ شرعية وعرفية بكثرة الاستعمال دون أن يسبقه تعريف 
بتواضصع الاسم »> ومن ههنا منع بعضهم إدحال الأنواع الثلاثة في الحد لاخحتلاف 
معنى الوضع فيها فإن الاصطلاح غير غلبة الاستعمال » فإن خصصنا الوضع 
بالاصطلاح خرجت الحقيقة الشرعية والعرفية »> وإن لم نخصه لزم أن يكون 
مشتر كا والحدود تصان عنه » فينبغى إفرادها بحد كأن يقال : المستعمل في) غلب 
استعماله في الاصطلاح الذي يقع به التخاطب » لكن هذه مضايقة لا طائل تحتها 
بل لقائل أن يقول : إن الشرع وضع كاللخة فإن الوضع تعليق لفظ بازاء معنى » 
وهو يشمله| لكن يختلفان في سبب العلم بذلك » ففي اللغة إعلام الغير بأنه 
وضع لذلك » وني الشرع بكثرة الاستعمال » ليرفع الوضع السابق إن كان . 

وإذا علمت هذا فلنتكلم على هذه الأقسام فنقول : أما اللغوية فهي التي عليها 
جل الشريعة عند قوم » وهم المبتون للنقل الشرعي والعرفي » أو كلها عند 
آخرین › وهم النافون له » فيقولون : إن جميع ما ورد في الشرع بحر وف اللغة 
ونظمها » والمقصود به من نطق الشرع هو المقصود عندهم » ثم لا خلاف في 
إمكانها ووقوعها في المعنى الواحد . 

وأما المفيدة للشىء وخلافه على طريق الاشتراك فمنعه قوم » وقد سبقت في 
ماك الاش 

وقال بعضهم : يكن النزاع في الحقائق اللغوية بأن يقال : إنها انتسخت 
وصارت الألفاظ بأسرها شرعية أو عرفية لكثرة النقل والتغيير في انتقالات الشرع 
والعرف» وعلى هذا يجب تتبع الحقائق الشرعية إن وجدناها في ألفاظ الخطاب › 
فإن لم نجدها فالحقائق العرفية . وأما ما ينقل من واضعي اللغات فلا جوز العمل 
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به لأنہا تغيرت وانتسخت فلا خاطبنا الشرع ہا » والحوات : هذا ممنوع بإجماع 
الأمة على الوقوع لنقل اللغة في مدلولات الألفاظ الشرعية كا في الأمر بالوضوء 
علد الأكل › وبالصلاة ل دعي ی وليمة وهو صائم وعر دل 

e‏ فان کان الناقل طائمفة خحصروصه سمیت 

وقد أوضح معنى العرفية القاضي أبو بكر » فقال في «التقريب» : معنى وصف 
الاسم بأنه عرني أن المفهوم من إطلاقه بغلبة الاستعمال في بعض ما وضع له أو 
غيره مجازا لا حقيقة » والدليل على أن هذا المعنى عرفي : أنه لا جوز أن يكون 
معناه أنه ابتدىء وضعه لا جرى عليه » لأن ذلك يقتضى أن یکون جمیع الأساء 
عرفية » ولا جوز أن يكون معناه أنها أساء مجردة مبتدأة » لأن ذلك سبيل سائر 
الأساء اللغوية » ولا ر يصح أن يكون معناه أنها أساء ابتدأها ووضعها غر أهل 
ا ا ولا يمكن أن يكون أنه نقل عن معناه إلى 
غيره » لأن ذلك هو المجاز » وتسميته مجازا أحق وأولى . انتهى . 

قال القاضي عبد الوهاب : والاعتبارات فى العرف إنغا هو بعرف من هو له 
دون من ليس من أهل ذلك العرف لأنا قد قلنا : إن العرف بغلبة الاستعمال يقوم 
مقام ابتداء المواضعة فإذا اختص ابتداء المواضعة» بأهلها فكذلك العرف. اه. 


مساله 
ولا حلاف في إمكان العرفية » وأما الوقوع فلا نزاع في وجود الخاصة من 


والنقض والحمع والفرق . 


وأما العرفية العامة : فمنہم من نکر وجودها والأكثرود على الوقوع قاله 
اهندي » وتابع فيه في «المحصول» واستغرب شارحه الأصفهاني هذا الخلاف › 
وقال : إغا المعروف الخلاف في الشرعية . 

قلت : حكى الخلاف صاحب «المعتمد» تم قال : والدین أجازوا انتقال 
الاسم عن موضوعه في اللغة بالعرف إغا أجازوا ذلك مام يكن الاسم اللغوي 
تعلق به حكم شرعي » فإن تعلق ل جز نقله عن موضوعه إلى معن آخر قطعا » 
أنه یر جع حند ا التكليف . 4 

فحصل ثلاثة مذاهب » جرح من القاضي وأ ڌباعه e‏ الرازي 

ی ی و 
العرف العام الحواف 

وتانیھ| : أن يكون الاسم في أصل اللغة قد وضع مى ثم کر استعماله فی 
له ره دوع مناسة / ومالاسة بخیث لا عم المعنى الأول کاأغائط ¢ والأول نقل 
إلى الحقيقة »> والثاني إلى المجاز. 

قال القاضى : والأساء العرفية منحصرة فى هذين > العرف عن 


فإن هذا سبيل كل لغة سبقتها أخرى » وإنما تنبىء عا يغلب استعماله عرفا من 
المحازات أو يغلب خصيصه ببعضص المقتضيات » وكذا قال ٤‏ «المحصول» : 
التصرف الواقع على هذين الوجهين هو الذي ثبت عن أهل العرف » وأما على 
غير هما فلم يبت عنم > ولا ر إتباته ودكر غيره من أقسام العرفية أن يوصع 
اللفظ لشىء ي اللغة لكن م يستعمل في) وضع له فيها › > فيستعمله العرف في غيره 
کخ : فإنه وضع أولا للفعل الماضي› ول يستعمل فيه قط» بل استعمل في 

الإإنشاء بوضع العرف» فصارت العرفية ثلاثة أقسام : أن يستعمل اللفظ فيا م 
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يوضع له في اللغة أصلا إذا لم يستعمله اللغوي أيضا › أو كان له وضع في اللغةء 
واسثعمل فيه» لکن هجر كالغائط» أو لم هجر ولكن قصره العرف على بعض 
موضوعاته کالدابة 

وأما الشرعية هي من مهمات هدا الموضع ول ار من أحكم شرحها . 

ویتعلق ہا مباحث: 

الأول : في تحقيق المراد بالاسم الشرعى . وهي اللفظة التي استفيد وضعها 
للمعنى من جهة الشرع > ذا قاله ٤‏ «المحصول» وسبقه إليه أبو الحسىن ی 
«المعتمد» . ) 

وقال القاضى عبد الجبار : ما كان معناه ثابتا بالشرع واللاسم موضوع له فيه . 

وقال ا برهان هو ما استفيد من الشرع واللفظ من الله « ومره یستماد 

وقال بعضهم : هي اللفظ المستعمل في وضع له أولا في الشرع » وقيل : 
الاسم المستعمل فيا وضع له في الشرعء لأن الاستقراء دل على عدم الفعل 
والحرف الشرعيين إلا بالتبع . 

وهل المراد بالحقيقة الشرعية كل ما ورد على لسان حملة الشريعة غا هو غالف 
للوضع اللغوي . أو سواء كان موافقا للمدلول اللخوي أم لا؟ والظاهر : 
الأول » فإن اللفظ الذي أراد به الشارع معنى يصح إطلاق ذلك اللفظ عليه في 
اللغة حقيقة لا ضرورة بنا إلى أن نقول : إنه تجوز به عن الحقيقة الشرعية المرادة › 
كإطلاق الصلاة على الدعاء في قوله تعالى : #وصل عليهم #[سورة التوبة/۳٠٠]‏ لا 
نقول إنه مجحاز بحسب الصلاة ذات الأركان» بل هو الدعاءء وهذا حقيقة لغوية› 
وإذا أمكنت ف| الداعى للمجاز الشرعى . 
[أقسام الحقيقة الشر عية] 

وأقسامها أربعة : 

الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومين الأهل اللغةء لكنهم لم يضعوا ذلك 
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الاسم لذلك المعنى . 

الثاني : أن يكونا غير معلومين هم . 

الثالث : أن يكون اللفظ معلوما هم والمعنى غير معلوم . 

الرابع : عكسه والمنقولة الشرعية أخحص من الحقيقة الشرعية . 

ثم من المنقولة ما نقل إلى الدين وأصوله کالا يان وال سلام والكفر والفسق » 
وتخص بالدينية > وما نقل إلى فروعه كالصلاة والزكاة وتختص بالفرعية . 

قال الصفي المندي : وهذه الأقسام الأربعة الأشبه وقوعها . أماالأول : 
فكلفظ الرحمن لله » فإن هذا اللفظ كان معلوما هم ٠‏ والثاني : كأوائل السور » 
والثالث : كلفظ الصلاة والصوم » والرابع كلفظ الأب » وهذا لما نزل قوله تعالى 
#وفاكهة وأبا#[سورة عبس ]۳٠/‏ قال عمر: ما الأب ؟ | ھ. 

والنزاع في الكل على السواء . 

واعلم أن هذا القسم ذكره الإإمام في «المحصول» فتابعوه » وإنما ذكره صاحب 
«المعتمد» عل أصل المعتزلة » وكذلك تفسر الشرعى مما سبق » وهو ماش على 
مهه الان اما علاضلا فلا بع ذلك بل الشرط كا فال 
الأصفهاني : کون اللفظ والمعنى من حيث هو مجاز لغوى يعلمها أهل اللغة 
لاستحالة نقل الشرع لفظة لغوية إلى معنى مجاز لغة ولا يعرفه) أهل اللغة . 

الثاني : ي إمکانہا عقلاء ونقل الإمام في «المحصول» والآمدي في «الإحكام» 
الإماع على إمكان الحقيقة الشرعية » وأن الخلاف إغا هو في الوقوع وليس كذلك 
ففي «شرح العمد» لأ الحسين عن قوم إنكار إمكانها » فقال : وقد أبى قوم جواز 

ذلك » واختلف تعليلهم فعلة بعضهم دالة على أنه منع من إمكان ذلك . وعلة 
الآخرين دالة على أنہم منعوا من حسنه. ۱| ه. 

ومن حكى الخلاف أيضا ابن برهان في «الأوسط» فقال : وأما إمكان نقل 
الأسامي . أو نقلها من اللغة إلى الشرع فقد جوزه كافة العلاء » ومنعه طائفة 
يسيرة » وبناء المسألة على حرف واحد. وهو أن نقلها من اللغة إلى الشرع لا 
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يدي إلى قلب ال حقائق» وعنده يؤدي . 
الغالث : : أنه إذا ڈ ثبت إمكانه فهو حسن وليس بقبيح » وإنما هو بثابة النسخ في 
ا ا ا و ا و ا 
حسنا» فلأن بحسن ذلك في الأسامي أولى . ) 
وقيل : وإن جاز عقلا لكنه لا ينتقل » لأنه قبيح لإفضائه إلى إسقاط الأحكام 
الشرعية » وهو لا بجوز إلا بالنسخ » ذكره ابن برهان . 
الرابع : نه RE‏ آم لا؟ 
فيه مذاهب : أحدها : أنها ليست بواقعة مطلقا » سواء الدينية وهي المتعلقة 
بأصول الدين كالايان والكفر والفرعية وهي التعلقة بالفروع . 
قال المازري في «شرح البرهان»: وهر رأي المحققين من أئمتنا الفقهاء 
والأصوليين » وهو قول القاضي أبي بكر والإمام أبي نصر بن القشيري » ونقله 
عن أصحابنا » فقال : وقال أصحابنا: لم ينقل الشرع شيا من الأسامي اللغوية › 
ل الى ك كلو الل لان ارب إل هدا يل اقاي اه 
ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي آي ا المروروذي والشيح اي الحسن 
الأشعري فقال : أجمع أصحاب الشافعي على أنه قد نقل بالشرع اء کر فر 
معانيها في اللغة إلى معان سواها إلا أا حامد الروروذي» فإنه زعم أن الأسامي 
کا با عل 2 اسا ن ال فل ال وه فال ار ال الاري: 
ومثال ذلك : الإيان فى اللغة بمعنى التصديق » وقد صار بالشرع عند أصحاب 
الشافعي اسا لحميع الطاعات » وعند الأشعري أنه الآن أيضا جعنى التصديق › 
/ وكذلك الصلاة والحج والعمرة أساء لأفعال خصوصة زائدة على ما كان مفعولا 
منها في اللغة قبل الشرع عندنا » وهي عند الأشعري ثابتة على ما كان عليه قبل 
الشرع إلا أا لا بحتسب ہا إلا إذا أتق ا على الشروط التي علقتها الشريعة با. 
أا ه. 
وكذلك حكاه عن الأشعرى الأستاذ أبو بكر بن فورك في جزء جمعه في بيان 
اللإسلام والإيان  .‏ 
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فقال : واختلفوا في مسألة الإيانء هل نقلت الشريعة أساء اللغة عن 
موضوعاتها إلى غيرها ؟ فمنهم من قال: إنها نقلت » وإن من ذلك الإيان » فإنه 
لغة التصديق » وإنغا قيل في الشريعة للطاعات كلها إمانء وذلك شرعي لا 
لغوي » وكذلك الصلاة والزكاة والحج والوضوءء فجميعه منقول عن اللغة . 

وقال بو الحسن الأشعري : إن الأساء كلها لخوية » وأنه لم ينقل منها شىء عن 
موضوع اللغة » وأن لا إيان إلا بتصديقى . وأن لا تصديق إلا بإعان » وقال : إن 
الصلاة لخة : الدعاء » والحج : القصد. والزكاة : الناء » والوضوء : 
النظافة > ولكن الشرع أتى بفعلها على وجه دون وجه . 

وفرق أبو الحسن بين الإييان واللإسلام » فقال : كل إيان إسلام» وليس كل 
إسلام إيانا » وقال : إن الإسلام هو الاستسلام والانقياد والمتابعة لله في طاعاته 
والأ يمان به » وهو الاستسلام له بالتصديق بالقلب » وقال : إن المنافقمسلم غير 
مؤمن » لأنه مستسلم في الظاهر غير مصدق في الباطن . ولذلك قال الله تعالى: 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا#ا[سورة الحجرات/٤٠]‏ ففرق بين الإسلام 


والاعان. | هھ . 
[النافون للحقيقة] ‏ 


ثم اخحتلف النافون على مدهبين : 

أحدها : أا مقرة على حقائق اللغات» ۾ تنقل وم یزد في معناها » ونقله إمام 
الحرمین وابن السمعانی عن القاصي آي بكر . 

والثاني : ا أقرت وريد ي معناها ي الشرع › ونقلاه عن طائفة من 
اا 

قلت : وشوا نه ابن فررك ق كتابة فقال : وليس ذلك بنقل الاسم عن 
اللغة إلى الشرع » وإغا هو إبانة موضع ما أريد بإيقاعه فيه » فالصلاة في اللغة : 
من معانيها الدعاء ول جرج بالشرع عن معناه» ان بوضصعه الدي جعل فيه 
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ويخرج من أدلتهم مذھت ال وهو التفصيل بين أن يتعلق بالاسم فرض 
فلا جوز نقله عن معناه » لأن النقل يؤدي إلى تغيير الأحكام وبين أن لا » فلا 
يمتنع » وقد سبق نقله صريحا في الحقيقة العرفية » ولا شك أن قائله يطرده هنا . 


المذهب الثاني : أنا واقعة» وهو قول الحمهور من الفقهاء والمعتزلة كا قاله أبو 
الحسين في «المعتمد»» وحكاه ابن برهان وابن السمعاني عن أك الكلهن 
والفقهاءء. وصححه» واختلف هؤلاء في كيفية وقوعها على مذهبين : 

أحدها : أنها حقائق وضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي 
أصلا » وليس للعرب فيها تصرف » وهو مذهب المعتزلة . قالوا: وتارة يصادف 
الوضع الشرعي علاقة بينه وبين المعنى اللغوي» فيكون اتفاقيا غير ملتفت إليه › 
وتارة لا يصادفه » وقالوا : نقل الشارع هذه الألفاط من الصلاة والصيام وغيرهما 
من مسمياتها اللغوية » وابتداء وضعها هذه المعاني» فليست حقائق لغويةء ولا 
حازات عنما . 

والثاني : أنها مأخوذة من الحقائق اللغوية على سبيل المجاز بأن يكون استعير 
لفظها للمذلول الشرعي لعلاقة » وهو اختيار الاإمام فى «المحصول»» وهو في 
الحقيقة توسط بين المذهبين الأولين » فإنه لم ير أن الشرع نقلها نقلا كليا » فإن 
معاني اللغة لا تخلو منها ولا استعملها استعمالا كليا » وإلا لتبادر الذهن إلى 
حقائقها اللغوية فلم يستعملها في حقيقتها اللغوية» بل في مجازها اللغخوى » فإن 
العرب كانوا يتكلمون بالحقيقة كا يتكلمون بالمجاز » ومن مجازها : تسمية الشْيء 
باسم أجزائه » والصلاة كذلك » فإن الدعاء جزء منهاء بل هو المقصود منها ‏ 
قال : فلم حرج استعماله عن وضع اللغة . 

وقد قال ابن السمعاني في ذيل المسألة : وهو ممن صحح الوقوع ردا على من قال 
من أصحابنا : إنها مجازات شرعية » ثم قال: والأصح : أنها حقائق شرعية » ثم 
حقق» وقال : ويجوز أن يقال: هذه الأسماء حقائق شرعية فيها معنى اللغة » لأن 
الصلاة لا تخلو عن الدعاء في أغلب الأحوال » والأخحرس نادر » ولأنا لو اعتبرنا 
ذلك فقد بخلو في بعض المرضى عن معظم الأفعال»ومذا اللفظ لا بأس به. اه: 
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وحاصله : أن الشارع جوز ووضع اللفظ بإزاء المعنى الشرعي وضعا 

وقال الغزالي وإمام الحرمين ا e‏ 
فان الصلاة لعغة : الدعاء » وقصره الشرع على دعا ء حصرص وثہت أيضا 
إطلاقها على الأفعال من السجود ونحوه توسعا واستعارة من الدعاأء » لأن الداعى 
خاضع »› فكذلك الساجد » فالثبت للنقل إن أراد القصر أو التجوز فلا معنى 
لانكاره» وإن أراد غيره فباطل » ونازعه المازّرى . وقال القصر والتجوز لا تغيير 
حقيقة مهجورة ک| في #إحرمت عليكم أمهاتكم ‏ [سورة الساء/۲۳] لا يفهم منه إلا 
حرم الوطء . وهو مجاز» وفي) قاله نظر > لأنه کا يصح أن يقال : الزيادة على 
وصعهم تعير» فكذلك النقص منه › لتعدره ا عیرة . 

والتحقيق فيه : أن الموضوعات الشرعية e e‏ 
بد من أسامى تعرف ما تلك المسميات . وعند هذا لا بد من الحواب عن شبهة 
المعتزلة ¢ فإهم يقولون هذا وصع ایتداء من قبل الشارع ¢ ونحن نقول ٤‏ 
الجواب : جعله عرفيا على مثال أهل العرف أولى لوجهين: 

أحدهما : أن الشارع يضع الشرعيات أبدا على وزن العرفيات حتى تكون 

الثاني أن اللفظ أطلق وأمكن اعتاره على الوجه الذي دکرناه» فوجب له 
عليه » لأن الأصل هو التقرير » وفيا قلناه تقریر من وجه »› وعند هذا يحرج 
الجواب عن استدلا هم بالآية والخبر » لأن التعبير بالاإيان عن الصلاة وبالصلاة 
عن الإيانء إنغا كان لنوع تعلق بينها » لأن الصلاة دليل الإيان » والايان شرط 
صحة الصلاة » وفي اللغة جوز التعبير بأحد المتعلقين عن الأخر . 

ومن فوائد هذا الخلاف الثاني أنه هل يحتاج المعنى الشرعي إلى علاقة أم لا ؟ 
فعلی الأول لا محتاج » وعلى الثاني نعم . 

قال الماوردي فی کتاب الصلاة من «الحاوي»: والذي عليه ججمهور أهل العلم 
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أن الشرع لاحظ فيها المعنى اللغوي . 

قلت : ونص› الشافعي في «الأم» صریح ٤‏ أنها ازات لغويةء قاله ابن 
اللبان في ترتيب «الأم» / ثم اختلف المشبتون في وقوع الأساء الشرعية أنه هل وقع 
النقل فيها مطلقا سواء تعلقت بأصول الدين كالإيان أو فروعه أو إنما وقع في 
فروعه فقط ؟ فذهب المعتزلة إلى الأول إلا أنهم فرقوا بين في التسمية » فخصوا 
اللفظ المتعلق بالفروع بالشرعي » وبالأصول بالديني » وذهب غيرهم إلى أن 
النقل إنغا وقع في فروع الشريعة فقط » وهو رأى جماعة كثيرة منهم الشيخ أبو 
إسحاق الشيرازي في «شرح اللمع» وابن ¿ الصباع » > فعلم من هذا أن الفرعية سحل 
وفاق » وإنما الخلاف في الدينية » ومنهم من عكس فحكى الخلاف في الشرعية 
والقطع بالمنع في الدينية > وهو قضية كلام ابن السمعاني» فإنه قال يي 
«القواطع» : وصورة الخلاف في الصلاة والزكاة والحج والعمرة ونحو ذلك » 
والمشهور: الأول. . 

ف ا فو الاس من ي الل طلقا ن الد رارع 
کالقاضی > ومن أثبته مطلقا كالمعتزلة» ومن فرق بين الدينية والشرعية» فأثبت 
الشرعية ونفى الدينية » وهو المختار » ولم يقل أحد بعكسه » فالقاضي يقول : إغها 
مقرة على حقائقها في اللغة ل تنقل ولم يزد فيها » وبعض الفقهاء كذلك زيد في 
الأغنداد مدلولاجا: اموز أخرى.. 

والإمام الرازي يقول : إنها مقرة على مجازاتها اللغوية » والمعتزلة يقولون : 
نقلت عن معانيها اللغوية نقلا بالكلية إلى معان أخرى شرعية من غير مراعاة النقل 
إلى المجاز اللغوي . وإمام الحرمين والغزالي يقولان :استعملها الشارع مجازات تم 
اشتهرت فصارت حقائق شرعية » لغلبتها فيا نقلت إليه » وهو قريب من مذهب 
الرازي » وهذا نقل الهندي عن هؤلاء الثلاث أنهم أثبتوا من المنقولات الشرعية ما 
کان لغویا کا في الحقائق العرفية دون ما ليس كذلك . بأن كان منقولا عنہا 
بالكلية » وهو حالف للقولين الأولينء أما الأول : فظاهر » لأن القاضى نفى 
النقل حملة » وأما مذهب المعتزلة فإنهم لر يشترطوا في النقل أن يكون المنقول إليه 
مجازا لغويا . ) 
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وقال ابن برهان : عندنا أن هذه الألفاظ مجازات بالنسبة إلى وضع اللخةء فإنه 
أفيد بها مام يوضع له » وهي حقائق بالنسبة إلى وضع الشرع» فإنه م يضعها إلا 
لتلك المعاني » ومجوز أن يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا باعتبارين . 
وتوقف الآمدي في المسألة فلم يختر شيئ . 


میهان _. 
[ اللبیه]الاول 


هذا الخلاف يضمحل إذا حقق الأمر وذلك أنهم اتفقوا على أن هذه الأساء يستفاد 
منہا في الشرع زيادة على أصل وضع اللخة لكن اختلفوا هل ذلك المعنى يصير تلك 
الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع» أوهي مبقاة على الشرع » أوهي 
مبقاة على الوضع اللغوي» والشرع إنغا تصرف في شروطها وأحكامها؟ فهذا موضع 
ا لحلاف وإذا قلنا بأن الشارع تصرف فيهاء فذكر القاضي الحسين في كتاب الصيام من 
«تعليقه» كيفية ذلك فقال : الأساء التي نقلها الشارع من اللغة إلى الشرع على ثلاثة 

أحدها : ما زاد فيه من كل وجه كالصلاةء فإنما في اللغة الدعاء فأبقاها 
الشارع على معنى الدعاء » وزاد القراءة والركوع والسجود . 
والثاني : ما نقص من كل وجه كالحج فانه في اللغة القصد› وني الشرع . 
القصد إلى بيته الحرام . 

الثالث : ما نقص فيه من وجه وزاد فيه من وجه کالصوم› فإنه في اللغة. 
الإمساك» وي الشرع : اا حصوص مع شروط والنية وغيرها . 


[التیہ]التای 


إذا أثبتنا النقل فلا بد أن يتكلم الشارع بالاسم الشرعي » ونعني به المعنى الشرعي »› 
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ونعلم أنه عنى ذلك ببيان متقدم » أومقارنء إن منعنا تأخحر البيان عن وقت الخطاب» 
أو بيان متأخر إن جوزناه. 


البحث الخامس في تبيين المراد بالديني والشرعي: 

قسمت المعتزلة اللفظ إلى ديني وشرعي » فالأساء الدينية ثلاثة : الإيان 
والكفر والفسق » وهي عندهم مستعملة في الشرع في غير المعنى اللخوي حقيقة 
ومجازا » وغرضهم أن الشرع استعملها في غير ما استعملها الواضع اللغوي › 
وهذا أثبتوا الواسطة بين الإيان والكفر . 

وأما الشرعية فهي عندهم أساء لغوية نقلت في الشرع عن أصل وضعها إلى 
أحكام شرعية » كالصلاة والحج والزكاة والصيام » فزعموا أن هذه الأحكام إنما 
حدثت في الشرع » نقلت إليها هذه الأساء من اللغة . 

وما ذكرناه من تفسير الدينية صرح به القاضي في «التقريب»ء وإمام الحرمين في 
«التلخيص» و «البرهان» وابن القشيري والغزالي وغيرهم . 

وفي «المحصول» عن المعتزلة : أن الشرعية تختص بأساء الأفعال كالصلاة 
والزكاة» والدينية بأساء الفاعلين كالمؤمن والفاسق » وقضیته : أن کل ما کان من 
أساء الأفعال داخل في الشرعى . فيدخل فيه الإيان والكفر والفسق في الشرعية › 
وخرج عن الدينية وأن أسماء الفاعلين كلها دينية فيدخل فيه المصلي والمزكي » 
ولیس كذلك. بل هما تابعان للصلاة والزكاة فإنا شرعيان. والإيان والكفر أصل 
للمؤمن والكافر فها من الدينية . 

والصواب أن تقال : إخبا عمليةء وهي الشرعية > أو اعتقادية وهي الدينية . 
البحث السادس : 

أن الشرعية تطلق على معنيين : ما في كلام الشارع ء وما ي کلام حلة الشرع من 
لمتكلمين والفقهاء » وهذا الخلاف إنا هو بالنسبة الى كلام الشارع » وأما بالنسبة 
إلى المتشرعة فليست حقيقة شرعية بل عرفية » وليست من محل النزاع في شيء ول 
أر من نبه على الفصل بين المقامين غير القاضي عضد الدين رحه الله . 
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البحث السابع : إن منهم من ترجم هذه المسألة بأن الحقيقة الشرعية هل هي 
واقعة أم لا ؟ كا في «المحصول»» ومنهم من ترجمها بالأسماء الشرعية كا عبر به ابن 
الحاجب في «المنتهى». والبيضاوي في «منهاجه»» وهو الصواب» ليشمل كلا من 
الحقائق الشرعية والمجازات الشرعية» فإن البحث جار فيه) وفاقا وخلافا . 
البحث الثامن : قال الشيخ أبو إسحاق : هذه أول مسألة نشأت في الاعتزال › 
وقالت المعتزلة بمنزلة بين المنزلتين » أي جعلوا الفسق منزلة متوسطة بين الكفر 
والايان لا علموا أن الاأيان في اللغة التصديق » والفاسق موحد ومصدى › 
فقالوا: هذه حقيقة الإمان في اللغة » ونقل ني الشرع إلى من يرتكب شيئا من 
المعاصي . 
/فمن ارتکب شیئا منہا حرج عن الإعان » ولم يبلغ الكفر » ثم أجاز الشيخ أبو ١/۸۲‏ 
إسحاق أن الإيان يبقى على موضوعه في اللغة » وأن الألفاظ التي ذكرناها من 
الصلاة والصيام والحح وغير ذلك منقولة » قال : وليس من ضرورة النقل أن 
يكون في جيع الألفاظ » وإنغا يكون على حسب ما يقوم عليه الدليل . 

ونقل الاإمام محمد بن نصر المروزي عن أبي عبيد أنه استدل على أن الشارع 
نقل الإييان عن معناه اللغوي إلى الشرعي بأنه نقل الصلاة والحج ونحوما إلى 
معان أخحرى قال : فا بال الإيان ؟ وهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيان» وهو 
الذي وقع فيه النزاع في ظهور الاعتزال . 

وقال ابن برهان : حرف المسألة أن القضاء بنقل الأسامي لا يفضي ال ن 
الصحابة » ولا إلى خروج الفاسق إلى الإيان » وعندهم يفض إلى ذلك . 
اللبحث التاسع : أن الخلاف في هذه المسألة تظهر فائدته في e‏ 


وهو أصله اأ نه هل بين الأيان والكفر واسطة وهو الفسق ام ؟ فأهل السنة لا 
يتبتوده » وأنبتته المعتزلة قائلين بأن صاحب الكبيرة لیس ممؤمن ولا کافر» أما أنه ليس 
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بکافر فبالاجماع » وأما أنه ليس بؤمن فلأن الإيان فعل الواجب الذي منه كف النفس 
عن الشهوات. وقد أخل به فرأوا أن التعبير بالتسمية وقع من الشرع» وأنه أراد به معنى 
م ترده العرب» ولوا على ذلك ظراهر الأحاديث النافية للإيان عن مرتكب الكبيرة» 
نحو: (لا يزني الزاني وهو مؤمن) وأنه م يرد نفي التصديق . 

وأما الأشعرية فيأولونه على المستحيل وغيره »ومنعوا كون الشرع غير اللغة» بل 
التصديق باق فيه » وقالوا : صاحب الكبيرة مؤمن مطيع بإيانه » وكذا القول في 
الأساء الفرعية » كمن صلى بغر قراءة » فمن رأى أنها باطلة قال : إنه ما أتى با 
یسمی صلاة ٤‏ اللغة » وقد قال تعالى : #وأقيموا الصلاة [سورة البقرة/١٤]‏ ومن 
صححها قال : دعاء الشرع غر دعاء اللغة وكذا لباقي . 

واستكشل الاإمام في «المعام» على الشافعي أن القاعدة : أن الماهية المركبة تنتفي 
بانتفاء جزء من أجزائها » ولا شك أن حقيقة الإيان مركبة من قول وعمل 
واعتقاد. فينبغى إذا انتفى العمل أن ينتفى الإيان. قال : وهو سؤال صعب » 
ولأجله طردت المعتزلة مذهبهم فسلبوا الإييان عنه . 

وقد ذكر هذه الشبهة الإمام محمد بن نصر الْروزي في كتاب «تعظيم قدر 
الصلاة» وأجاب عنها : بأن لاان أصلا متى نقص عنه مثقال ذرة زال عنه اسم 
الإيمان» وقوله : ينقص ل يرل الاسم» ولكن يزداد بعد إيانا إلى إيانهء فإن 
نقصت الزيادة التي بعد الأصل ينقص الأصل الذي هو التصديق » وذلك كنخلة 
تامة ذات أغصان وورق» فكلا قطع منہا غصن م يزل عنها اسم الشجرة» وكانت 
دون ما انت عليه من الكمال من غير أن يزول اسمهاء وهي شجرة ناقصة 
اة لرا م ااافا الام 


النائىة الىلايه 


إن هذه الأساء إذا وجدت في كلام الشارع مجردة عن القرينة حتملة المعنى اللغوي 
والشرعي فعلى أ بحمل؟ فمن أثبت النقل قال : إنها حمولة على عرف الشارع » لأن 
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العادة أن كل متكلم يحمل لفظه على عرفه» وقياس قول القاضي لها على المعنى 
اللغوي. لكن المنقول عن القاضي أنها مجملة» وهو مشكل على أصله هنا. 

قال الأبياري : قول القاضى : إنه مجمل يناقض مذهبه في حجة الأساء 
الشرعية . اللهم إلا أن يكون له قول آخر بإنباتما » وإلا فالإحمال مع اتحاد جهة 
الدلالة محال » أو يكون ذلك منه تفريعا على قول من يثبتها » وهذا ضعيف فإنه 
من اټ له الحكم عليهم ؟ فإنهم يسوون بين النسبة إلى المسميين . 

قلت : ومپذا الأخير صرح القاضي في «التقريب» فقال : فإن قيل : ما تقولون 
لون امت 2 شرعية هل تحمل على موجب اللغة أو الشرع ؟ قلنا : يجب الوقف » 
لأنه لا جوز أن يراد با ما هو ها في اللغة » ويجوز أن يراد ما هو في الشرع » ويجوز 
أن يريد الأمرين.» فيجب لتجويز ذلك الوقف حت يدل دليل على المراد . 

وقال السهروردي : تردد القاضى بين نفى الكمال والصحة ليس لاعترافه 
ى ا ن و 

واعلم أن الشرعية تطلق على معنيين: ما في كلام الشارع» وما في كلام حملة 
الشرع من المتكلمين والفقهاء » وهذا الخلاف المذكور في الشرعية. إنما هو بالنسبة 
إلى كلام الشارع. وأما بالنسبة إلى الشرعية فيحمل على المعنى الشرعي بلا 
حلاف لأنها بالنسبة إليهم حقيقة عرفية لا حاجة هم فيها إلى القرينة كا هو حكم 
اا 

وقال الماوردي في «الجاوي» ي أول كتاب الصلاة : اختلف أصحابنا ٤‏ أن 
لفظ الصلاة وغيرها هل لا يعقل معناه إلا بالشرع» أو هو ظاهر قبل ورود البيان ؟ 
على وجهين. وبنوا عليه) أن اسم الصلاة هل جاء به الشرع ک) جاء ببيان 
الحكم» أو كان معيروفا عند أهل اللسانء والشرع اخحتص ببيان الأحكام ؟ فمن 
قال بالأول قال: إن الشرع أحدث الاسم كالحكم » ومن قال بالثاني قال : إن 
الاسم مأخوذ من أهل اللغة والبيان من الشرع . وقال أيضا : اختلفوا في اسم 
الصلاة والزكاة هل جاء ببيان الشرع ک) جاء ببیان الحکم» کان معروفا عند آهل 
اللسان» والشرع اخحتص بيان الحكم ؟ على ثلاثة مذاهب : 
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أحدها : أنه أحدث الأساء شرعا كالأحكام » وهذا قول من زعم أن اسم 
الصلاة مجملء فجعله مستحدثا بالشرعء لأن العرب لم تكن تعرفه على هذه 
الصقة . 

والثاني : أن الشرع حتص بورود الأحكام » وإنما الأساء مأخوذة من أهل 
اللغة » لأن الأساء لو وردت شرعا لصاروا خاطبين مما ليس من لغتهم » وهذا 
قول من قال : إنها ليست بمجملة . 

والثالث : وهو قول جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة: أنها أسماء قد كان هما 
في اللغة حقيقة وخجاز» فكان حقيقتها ما نقلها الشرع عنه » وتحازها ما فررها 
الشرع عليه لوجود معنى من معاني الحقيقة › > فعلى هذا سميت صلاة لا تضمنت . 

من الدعاء هو مسمى في اللغة صلاة . 

مسالهة 

کا زعم قوم أن بعض الأسماء استعمله الشرع في غير معناه في اللغة» زعم آخرون 
آنه ورد فيه كلمات ليست بصيغ عربية» وهي مسألة المرب -بتشديد الراء وفتحها ما 
أصله عجمي ثم عرب أي استعملته العرب على نحو استعماها لكلامهاء فقيل : 
معرب متوسطا بين / العجمي والعربي» وهو عكس المجازء لأنه استعمال المعنى بغير 
اللفظ الموضوع له في تلك اللغة ء ولا حلاف في أنه واقع في اللغة» وفي وقوعه في القرآن 
خلاف مبني على إثبات الحقيقة الشرعية» فمن أثبتها وجعلها مجازات لخويةء لا يلزم 
من قوله أن يکون في القرآن غيرعري . 

وقال ابن القَسَيْري : ليس هذا الخلاف مع من يقول في الشريعة أسهاء منقولة 
من اللغة إلى الشرع بل ذاك فن آخر » وقد أثبته جماعة منهم ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وغيرهم > واختاره ابن الحاجب» ونفاه الأكثرون. منہم امام وأتباعه» 
والقاضى أبو بكر وأبو بكر القفال كا رأيته في كتابه» وأبو الوليد الباجي» وأبو 
إسحاق الشيرازي» وابن ب االسمغان واتن ع القشيّري قال : وعليه المحققون. قال 
ابن فارس في «فقه اللغة»: وهو قول أهل العربية > وقال ابن برهان: وعزى إلى 
الشافعي 
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قلت : نص عليه الشافعى في «الرسالة» في الباب الخامس» فقال : وقد تكلم 
في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أولى له E‏ 
قائل : إن في القرآن عربيا وأعجمياء والقرآن يدل على آنه ليس في کتاب الله شيء 
إلا بلسان العرب» ووجدنا قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا > وتركا 
للمسألة له عن حجة» ومسألة غيره ممن خالفهء وبالتقليد أغفل من أغفل منهم › 
الل ي ا و 

وقد نقله الشيح أبو حامد الأسفراینى في «تعليقه» ي أصول الفقه عن نص 
الشافعي في «الرسالة» ثم قال : الذي عليه الشافعي وعامة أهل العلم أن القرآن 
کله بلسان العرب. وليس فيه شُيء غير العربي » وهو قول المتكلمين بأسرهم م 
نصره . 

واعلم أن المبتين له كبار» فيحتاج إلى تأويل كلامهم » فقال الشافعي ف 
«الرسالة» : لعل قائله أراد أن فيه ما بجهل معناه بعض العرب » وهذا قال عمر لما 
سمع فاكهة وأبا : لا أدري ما الأب » وقال ابن عباس : ما كنت أدري مع 
افتح بيننا حى سمعت أعرابية تقول تغال افاحك إلى القاضصي . ولا يلزم من 
کونه غير معلوم لواحد أو ان آن: انون ا 

وقال غيره : أراد أعجميا باعتبار أن أصل استعماها في كلام العجم» فحولتها 
العرب إلى لغتهم » وإلى هذا ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريبه»» فنقل 
عن أي عبيدة معمر بن المثنى أنه قال : من زعم أن في القران لسانا سوى العربية 
فقد أعظم على الله القول » ونقل عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم أن فيه 
من غر لسان العرب . مثل : «سجيل» «ومشكاة» و «اليم» و «الطور» انار 
و «استبرق» وغر ذلك . 

تم قال : وهؤلاء أعلم من اي عبيدة » ولکنہم ذهنوا إلى مذڏذهب » ودهب هر 
إلى غيره » وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالل» وذلك أن هذه الحروف بغير لسان 
لعرب في الأصلء فقال أولئك على الأصلء ثم لفظت به العرب بألسنتهاء 
"فعرّبتها فصار عربيا بتعريبها إياه » فهى عربية في هذه الحال أعجمية الأصل › 
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فهذا القول يصدى القولين حيعا. |١‏ ه. 

وقال ابن خروف النحوي : حيعها من كلام العرب ولم يختلف أحد من أرباب . 
اللسان أن الأمر كذلك . وأحعوا علل أنہا أعجميات تلقتها العرب وعملت اء 
وإن کتاب الله ملآن مرت .ذلك مثل : «إبراهيم». و «إسحاق». و «يعقوت». و 
«جبريل»» و «يوسف»». و «يونس». وغر دلك .» وقد نص عليه سیبويه 
مواضع من «كتابه» في لا ينصرف » وفي النسب والأمثلة ‏ وأبو عبيدة وإن أنكر 
ذلك في القرآن فهو محجوج» فإنه مجمع معهم على أن كلام العرب ملآن من 
ذلك . والأعلام أعجمية» ولا يكن أن يكون في الكلام أعجمية ء وفي القرآن 
عر بيه . ) ) 

وحاضله أن ما فى القرآن من الألفاط الأغجمية معربة فضيحة ‏ وا يدع أحذ 
أن في القرآن كلمة واحدة أعجمية لا تعرها العرب » واستدلاهم بالأعلام ذكره 
ابن الحاجب وشيخه الأبياري » ويرد عليهم بأنه ليس في محل الخلاف . فإن 
الخلاف في غير الأعلام كاللجام والفرند' . أما فيها فلاء وههذا اتفقوا على منع 
صرف نحو إبراهيم للعجمية والعلمية . 


قد سبق أنه لا حلاف في وقوع المعرب في اللخة » وأطلقوا هذا إطلاقا » وذكر 
حازم في «منهاج البلغاء» تقسي| حسنا » فقال : إن كان اللفظ غير موجود في كلام 
العرت فلا مخلو من أن يكون اس أو فعلا أو حرفا » فإن كان فعلا أو حرفا ء فلا 
تجوز إيقاعه ألبته فيا أجري من الكلام على قوانين العرب ومجاري كلامها . وإن 
كان اس فلا بخلو أن يكون لمسماه اسم في كلام العرب أولا » فإن كان فلا يخولوا 
إما أن يكون الاسمان العربي والعجمى علمين على المسمى أو نكرتين؛ فإن كانا 
علمين جاز تعريب العجمي» وإن كانا نكرتين فلا يجوز استعمال غير العربي » إذ 
لا جوز لغير عربي أن يعرب غير الأعلام . ) 
() الفرند: وشي السيف» لالفرند: السيف نفسه. لسان العرب. 
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اف ا امف جوت ا عل وان الوب 
بأن يلحقه لواحق الألفاظ العربية . فأما إذا 4 يكن للمسمى اسم في كلام العرب 
فجائز أن يستعمل الاسم الذي ليس بعربي في الدلالة على ذلك الشىء حيث يحتاج 
إلى ذكره سواء كان ذلك الاسم من وضع من لا يتكلم باللسان العربي على 
وجههء أو كان واقعا في بعض ألسن العجم بعد أن يكون ذلك الاسم يعرفه أهل زمان 
من يريد استعماله» وسواء كان ذلك معرفة أونكرة. وقد تقدم أن غير العلم الذي ليس 
بعربي لا جوز تعريبه مع وجدان البدل منه في كلام العرب»› وإن كانت العرب قد عربت 
أسماء أعجمية نكرات» فذلك شىء مقصوه عليهاء ولعلهم أيضا إنغا عربوهاء وليس في 
کلامهم ما يقوم مقامهاء» > فيكون وجه تعريبهم إياها الوجه الذي استنسبوا معه 
للمحدث أن ن ت الک حت لا يدلام | 
فأما العلم فسائغ للمحدث أن يستعمله فيا يعرب من كلامه وجد بدلا منه أم 
5 ) 

فائدهة 

قال الثعالبى في «فقه اللغة»: فصل في ذكر أساء قائمة في لخة العرب والفرس 
علل لفظ ا «التنور»» وا «الرمان»» «اللين». «الدينار»» 
«الدرهم» . 


0 


فصل 


في أساء تفردت با الفرس دون العرب واضطرت العرب إلى تعريبها أو 
ترکھا کا هی . فمنہا من الأوای : «الكوز»ء «الحرة». «الاإبريق» «الطشت». 
«الخوان» وال «القصعة». «السكرجة». ومن اللابس «السمور». 
«الستنجاب». «الخز» «الديباج»» «السندس»» «الناصح»» «الراجح » » ومن 
الحواهر: «الياقوت» «الفيروزج»ء «البلور». ومن ال أكولات: «السميد»» 
«الحردى». «الدرمك». «الكعك»» «السكباج»» «الزيرياج»» «الطباهج »» 
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«الحردان»» «الزماورد»» «الفالوذٍج»» «اللوزينج »» «الجوزينج ٠»‏ « السکنجيين) › 

«الخلنجيين».» ومن الأقاوية والرياحين «القرفة».» «الدارصين». «الفلفل». 
١‏ «الكراويا»» «الزنجبل». «الخولنجان»» «السوسن». «لمركوش». 

«الياسمين». «الحلنار»» «الكافور»» و «الصندل». «القرنفل» . 


معرب واقع ق 
وغيره » وقد بوب البخاري في «صحيحه» باب من تكلم بالفارسية والرطانة » 
وأسند فيه عن أم خالد : أتيت النبي جي مع أبيء وعلَّ قميص أصفر » فقال 
النبي ية سنه سنه .قال ابن المبارك: هي بالحبشية حسنة » وفي الصحيح أيضا 
إويكثر ارج قيل : وما الهرج ؟ قال : القتل . قال أبو موسى الأشعري : هي 
لغة الحيشة . 

فروع على جواز النقل : 

الأول : النقل خلاف الأصل يعن أنه إذا دار اللفظ بين احتمال النقل وبقائه 
على الحقيقة اللخوية كان حله على الحقيقة اللخوية أولى . لأنه حتلف فيه › 
والحقيقة اللغوية متفق عليها فيكون الأخذ ا أولى . 

الثاني : قد سبق انقسام انخقائق اللغوية المتباينة والمتواطئة والمترادفة والمشتركة 
والمشككة فهل هذه الأقسام في المنقولات الشرعية أم لا ؟ فنقول : أما المتباينة فلا 
شك فيها كالصلاة والصوم » وكذلك المتواطئة كالصلاة بالنسبة إلى المغروضة 
والنافلة وصلاة القائم والقاعد » والصوم بالنسبة إلى الفرص والنفل . 

وزعم الإمام الرازي والبيضاوي أن إطلاق الصلاة بالنسبة إلى المعنى المذكور 
وبالنسبة إلى الصلاة الأخحرى وصلاة الحنازة والمومىء بالظهر ونحوه بالاشتراك 
اللفظي . لأنه ليس بينه)ا أمر مشترك يكن جعله مدلول اللفظ . 

قال الصفي اندي : وهو ضعيف. فإن كون الفعل واقعاً بالتحرم والتحلل 
ر و ك ن ت ت و ر ا کن 
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والأقرب أنها متواطئة بالنسبة إلى الكل إذ التواطؤ خير من الاشتراك. وذكر 
صاحب «التحصيل» نحوه. 

وأما المشتركة فالأشبه وقوعها أيضا فإن إطلاق الطهور على الماء والتراب وعلى ما 
يدفع به به لیس اشتراکا معنوياً إذ ليس بنا معنى مشترك يصلح أن يكون مدلول 
اللفظ كذا قال الهندي» وهو معترض بثل ما إعترض به على الإمام في الصلاة. 

وأما المشككة : فالأظهر أنا واقعة أيضاء وهي كالفاسق بالنسبة إلى من فعل 
الكبيرة الواحدة » وبالنسبة إلى من فعل الكبائر المتعددة » فإن تناوله للثاني بطريق 
ا 

وأما المترادف : فالأظهر وقوعه أيضا خلافا للرازي كالفرض والواجب عندنا 
والتزويج والإنكاح والمستحب والمندوب» هذا كله في نقل الأسماء» وهي ناغل 

أحدهما : ما وضعه بإزاء الماهيات الحعلية كالصلاة وأمثا ها . 

والثاني : الأساء المتصلة بالأفعال وهي ثمانية : المصدر واسم الفاعل واسم 
المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل وأساء الزمان والمكان. فاسم الفاعل 
5 : أنت طالق . واسم المفعول يستعمل في الطلاق والعتاق ر ویقرب 

E EP OTE A E‏ فقد استعمل ي 

الطلاق في قوله : آنت الطلاق وهل هو صريح أو كناية ؟ فيه حلاف ولا يبعد 
جريان مثله في العتق » وي الضمان ذكروا في صيغة : آنا ضامن وكفيل وقبيل . 
وني قبيل وجه . قال الرافعى : يطرد في ا 

وأما الحروف فلم ينقل منها شىء كذا قاله الإمام والبيضاوي وغيرها . 

والحق : أنه كالأفعال فى ذلك . فإن نقل متعلق معاني الحروف من المعاي 
اللغوية إلى الشرعية مستلزم لنقلها أيضاء وفي «نعم» بحث مبني على قاعدة أن 
السؤال هل هر كالعاد ق الحواب ؟ 

وأما الأفعال فلم يوجد بطريق الأصالة » ويوجد بطريق التبعية لمصادرها ٠‏ فإل 
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كان المصدر شرعيا كالصلاة والزكاة كان الفعل الدال عليه شرعيا كصلى وزكى › 
وإن كان لغويا كان الفعل أيضا لغويا كأكثر الأفعال  .‏ 


[أقسام الفعل] 

والفعل ينقسم إلى ماض وأمر ومضارع 

فأما المضارع : فلم يستعمل ي الشرع ى شىء أصلا إلا ف لفظة «أشهد» ٤‏ 
الشهادة» فإا تعينت ولم يقم غيرها مقامها » وكذلك في اللعان سواء قلنا : إنه 
يمين أو شهادة » أو فيه شائبه من أحدهما » وبجوز في اليمين : أقسم بالله وأشهد 
ولا يتعين . 

وأما الماضى : فيعمل به فى الإنشاءات كالعقود والطلاق . 

وأما فعل الأمر : فهي مسألة الإمجاب والاستيجاب في العقود والطلاقء فكذا 
يعمل به في كل موضع يعمل بالاضي على الصحيح . 

الثالث : صيغ العقود كبعت وطلقت لا شك في كونها وضعت في اللغة للإخبار 
عن أمر ماض » وأما في الشرع فقد يستعمل كذلك كا إذا صدر عن إنسان بيع أو 
طلاق أو غيرهما » ثم قال : بعت أو طلقت ومراده الإخبار ع) نص . وقد 
يستعمل لاستحداث أحكام لم تكن قبل » فهل هي إخبارات والحالة هذه باقية 
على الأوضاع اللغوية » أو إنشاءات بمعنى أن الشارع نقلها إلى الإنشاءات 
اللخصوصة ؟ فيه قولان . 

والأكثرون منهم الرازي وأتباعه على الثاني» ونسب الأول للحنفية» وأنكره 
القاضي شمس الدين السروجي في «الخاية»» وقال : المعروف عند أصحابنا أنها 

إنشاءات . ) 

قلت : وما قاله صاحب «البديع» :انه الحق حينئذ » فلا حلاف بين الفريقين › 
وهذا أجمعوا على ثبوت أحكامها عند التلفظ با » وإنغا اختلفوا هل يثبت مع آخر 
حرف من حروفها أوعقبه » ونسب الأصفهاني في «شرح المحصول» القول بأنها 
إخبارات لاختيار أئمة النظر من الخلافيين . قالوا : وهو تفريع على القول بالنقل 
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الشرعي إما مطلقا كقول المعتزلة أو إلى مجازاتها اللغوية » ولا يتأتق على رأي 
س وتحرير القول بالإخبار: أن معنى قولك: بعت» الإخبار عا في قلبك» 
فإن أصل البيم هو التراضي» ووضعت لفظة بعت للدلالة على الرضى» فكأنه 
أخبر ہا عا في ضميره e E‏ > وغاية ذلك أن يكون 
مجازا » وهو أولى من النقل . 

والقائلون بأنها إنشاء قالوا : ليس معناه أنها نقلت عن معنى الإخبار بالكلية» 
ووضعت لياع هذه الأمور » بل معناه أنها صيغ يتوقف صحة مدلولاتها اللغرية 
على ثبوت هذه الأمور من جهة التكلم » فاعتر الشرع إيقاعها من جهته بطريق 
الاقتضاء تصحيحا هذه الأمور من حيث إنها ل تكن تابعة » وهذا كان جعله إنشاء 
للضرورة حى لو أمكن العمل بكونه إخبارا ا مجعل إنشاء بأن يقول للمطلقة 
والمنكوحة : إحداكا طالق » لا يقع الطلاق إذا قال : قصدت الأجنبية . 


سے 

كذا فرضوا الخلاف في العقود ويلتحق به الحلول كفسخت وطلقت » فالطلاق 
/ إنشاء لا يوم الاقرار مقامه » ولکن يوؤاحذ ظاهرا با أقربهء وبعضهم مجعل 
الإقرار بالطلاق على صيغته حتى ينفذ ظاهرا وباطنا » وحكي وجه : أنه يصير 
إنشاء حتى ينفذ باطنا . 

قال إمام الحرمين : وهو متلبس فإن الإقرار والإنشاء يتنافيان » فذلك إخبار عن 
ماض › وهذا إحداث في المستقبل »› وذلك يدخله الصدق والكذب » وهذا 
بخلافه . 


YY 


۲ / ب 


لحار 


ا 2 من و ي ا حققه وهر هو العبور ء يقال : 

قال الإمام : وهو حقيقة في المصدر » ونقل منه إلى القاعلء وهو الجائز لما بينم 
من العلاقة . ثم نقل منه إلى المعنى الملصطلح عليه وهو اللفظ المستعمل في معن 
غير موضوع له أولا يناسب المصطلح » وهذا التعريف إن قلنا: المجاز ليس 
بموضوع» فإن قلنا : موضوع » فلنقل بوضع ثان . 

وخرج الحقيقة » لأنها موضوعة » وأشار بالقيد الآخر إلى شمول الحد كل مجاز 
من شرعي وعرفي عام وخاص ولغوي . وأن العلاقة شرط ٠‏ ويجيء الخلاف 
السابق في أن انتقاله ذا المعنى حقيقة أو مجاز . وكلام ابن سيده السابق يقتفى أن 
له استعمالا في اللغة . 

و حیان التوحيدي ٤‏ طریق بالقول 
سلو لی باللفظ ٠‏ 
توسعا منہم» a‏ الرجل الشجاع اداو البليد e‏ 
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دصل 
اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا ؟ 
فقيل : موضوع كالحقيقة إلا أن الحقيقة بوضع أصلي » والمجاز بوضع طار » 
وز ل ري ن الا د هدرن فا ن رش اة ت 
عن وضع المجاز » ولكن وضعوا الطريق توسعة للناس في الكلام » وقيل : لم 
يضعوا لفظه ولا طريقه » لأنه علة له » ومتى كانت العلة موضوعة كان الحكم 
منصوصا عليه » كالعلة في الأحكام الشرعية إذا كانت منصوصة كان الحكم 
الثابت فيها منصوصا فيفسد باب المجاز » وهو خلاف إجماع أهل اللغة أن الكلام 
حقيقة ومجاز» لكن المجاز عرف بالتأمل في أشعارهم » وهذا الخلاف حكاه 
صاحب «الميزان» من الحنفية . 


سه 


ê‏ مو 


الوضع في المجاز حلاف الوضع في الحقيقة» فإنه في الحقيقة تعلق اللفظ بإزاء 
المعنى الذي جعل اللفظ حقيقة له » وأما الوضع في المجاز على الخلاف فيه › 
فا مراد به كا قاله الأصفهان في «شرح اللحصول» : أن يكون نوع ذلك المجار 
منقولا عن العرب استعماله فيه » كاستعماهم الكل في الجزء وعكسه » هكذا 
جعل هذا الخلاف هو الخلاف الآتي في آنه هل يشترط النقل ؟ وفيه نظر کا سبق » 
وقيل : الخلاف فيه يلتفت على تفسير الوضع بأنه التعيين مطلقا » أو التعيين الذى 
بنفسه بغير واسطة » وقال بعضهم : هو موضوع لا بمعنى توقف الاستعمال بعد 
لمناسبة بإذن الواضع» بل بمعنى أنه يتفرع على وضع الحقيقة » وههذا كان وضعا 
غير أولى 

۱۷۹ 


اسر 
مساکه 
إدا قلنا : إنه موصوع انقسم كالحقيقة إلى ثلاثة أقسام ؛ لغوي وشرعي وعرفي› 
فالشرعي والعرفي بجىء فيه الخلاف السابق في الحقيقة الشرعية والعرفية . 
وأما اللغوي فالمجاز واقع في اللغة خلافا للأستاذ أي إسحاق حيث قال: لا 
مجاز فيهاء لأن الحقائق شملت جيع المسميات» فلا حاجة إلى التجوز. 
قال إمام الحرمين في «التلخيص» : والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه » وإِن أراد 
٠‏ أهل اللغة لم يسموه بذلك بل اسمه مع قرينة حقيقة فممنوع » فإن كتبهم مشحونة 
بتلقيبه مجازا » ولو صح كون المجموع حقيقة لم يقدح في تسميتهم الاسم بانفراده 
مجازا » وقيل الخلاف لفظى . إذ هو لا ينكر استعمال الأسد للشجاع وأمثاله» بل 
إلكيا الطبري . 
وقال الغزالي فى «المنخول» : لعل الأستاذ أراد أنه ليس بثابت ثبوت الحقيقة. 


مسالهه 


قال الأستاذ أبو إسحاق : الظاهر هو المجاز» والنص هو الحقيقة» ورب ماز هو 
نص كقولنا: الخمر عرمة» والتحريم لا يتعلق بالخمر حقيقة» كقوله تعالى : 
وا لحافظات # بعد قوله : #والحافظين فروجهم # [سورة الاحزاب ]٠/‏ مجاز في حفظ 
الفرج على ا لخصرص› وهو نص ي مقصوده» فالوجه أن يقال : الظاهر ما يغلب 
على الفارسي إنكار المجاز كقول الأستاذء وهو غريب» عكس مقالة تلميذه ابن 
جی › وفیه نظر › فإن تلميذه أبا الفتح بن جنی أعرف بمذهبه » وقد نقل عنه في 
كتاب «الخصائص» عكس هذه المقالة : أن المجاز غالب اللغات کا هو مذهب 
YA‏ 


ابن جني » وقال : فإن قلت : فقد أحال سيبويه قولنا : شربت ماء البحر» وهذا 
منع منه لوقوع المجاز. 

قلت : الذي منعه سيبويه حقيقة لامتناع تصوره ذلك ٠‏ أما إذا أريد البعض 
فلا شك في جوزاه . 


م يبينوا الكلام في هذه المسألة هل هو في الوجوب والامتناع » أو في الحجواز كا 
هو في المشترك والمرادف ؟ وظاهر دليل الأستاذ أنه في الامتناع لاحتجاجه فإنه محل 


ماله 


بالغ ابن جني فادعی أن الغالب على اللغة المجاز» ونقله ابن السمعانی عن أبي 
ر اوی ب2 کا ای ی ا ن ر الكل مجاز ,وهما شاذان » 
وعبارة ابن جنى : وأكثر اللغة لمن تأمل از لا حقيقة » وذلك عامة الأفعال نحو 
ا ا ومعلوم أنه م يكن منه جميع القيام » وكيف يصح ذلك وهو 
جنس» والجنس يطلق على الماضى والحاضر ؟ وإغا هو على وضع الكل موضع 
البعض للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالکثر » وحكى قريبا من ذلك عن آي 
E‏ 

وغرض ابن جني من هذا أن الله غير خالق لأفعال العباد كا صرح به بعد 
حيث قال : وكذلك أفعال القديم نحو خلق الله السموات والأرض ونحروه . 
قال : لأنه تعالى لم يكن بذلك خالقاً لأفعالناء ولو كان حقيقة لا مجازا لكان خالقا 
للكفر والعصيان وغير*ما من أفعالنا ‏ ويتعالى عن ذلك .قال : وكذلك علم الله 


بقيام زيد جازاً أيضاً » > لأا ليست الحالة التى علم عليها قيام عمرو › ولا ات 
۱۸1 


1/۸4 له تعالى علا » لأنه تعالى عام بنفسه إلا مع / ذلك » فعلم أنه ليست حالة علمه 
بجلوس عمرو هي حالة علمه بقيام زيد . قال : وكذلك ضربت عمرا مجاز › 

لآن الضرب إنا وقع على بعضه . 
قلت : وقد استدرح بهذا المركب الصعب إلى أمور قبيحة تنزه الله عنها . 


سے 


PE 
] لازق المتراآن‎ [ 


الكهف /۷۷] # طا طغا الماء# [سورة الحافة] وقد صنف شيح الاسلام غر ادن چ 
عبدالسلام کتاںا حافلا ٤‏ ذلك وه قال جمهور الفقهاء منہم أحمد بن حنبل » فأنه 
قال ٤‏ قوله تعا #إنني معک| أسمع وأری٭ [سورة طه/١٤]‏ هذا من از 
اللغة» يقول الرجل للرجل: سنجري عليك رزقك. إنا نشتغل بك. 
ومنعه اخحرون » ودسمه الغزالي ٤‏ «المنخول» إلى الحشوية . 
قال ابن القشيري : وحكي عن الأستاذ أيضاء وقال ابن برهان: والأستاذ أبو 
اسحاف ادا أنكر لجاز ٤‏ اللغة. فلأن ینکره ٤‏ القران م طریق أولى» لأن 
قلت : وکذا حکاه ابن برهان ٤‏ «شرح لارا الاشتاد وابن خویز منداد 
وهو قول أ العباس بن القاص من أصحابنا في حكاه العبادي في الطبقات › 
وحكوه عن داود الظاهري وابنه » وحكاه أبو الوليد الباجى عن ابن خويز منداد 
من الالكية » وإليه ذهب منذر بن سعيد البلوطي في «أحكام القران» . 
وحكاه أبو عبد الله الصيمري من الحنفية في كتابه في الأصول عن أي مسلم بن 
بجی الأصفهان . 


A۲ 


وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة عن بي الفضل التميمي : إنه حکاه فی کتابه 
«الأصول» عن أصحا م > ولذلك قال آبو حامد ي «أصوله» ليس ي القران 
جاز » لکن النصوص عن أحد خلافه. 

وقيل : إغا أنكرت الظاهرية مجاز الاستعارة » ونقله صاحب «الكبريت الأحر» 

عن أبي الفتح المراغي 

وشبهتهم : أن التكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا إذا ضاقت به 
الحقيقة فيستعير» وهو مستحيل على الله تعالى » وهذا باطل » ولو وجب خلو 
القرآن من المجاز لوجب خلوه من التوكيد وتثنية القصص والإشارات إلى الشىء 
دون النص . ولو سقط المجاز من القران ذهب شطر اخسن . 

وقوهم E‏ لجاز لا يستعمل إلا عند الحاجة ممنوع» بل قد یراد به امتحان 
العلاء ء وإتعاب خواطرهم وحد فكرهم باستخراجه» طلب معانيه لرفع درجاتہم 
وإکرام مناز هم کا في الخطاب با لمجمل والمشترك والمتشابه وغيره من الأشياء التي 
فيها أمارة الحكم على وجه خفي . 

وقال القاضي في «خحتصر التقريب» : يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في 
القرآن ونحوه قول ابن فورك : من أنكر المجاز في القرآن . فقد قال : إن القران 
نزل بلسان غير عرب » لأن في اللسان العربي مجازا وحقيقة » والقرآن نزل على 
لغتهم » ومن ا إعطاء n‏ لأنه“ تجاز واستعارة » فقد نازع في اللفظ 
لو الى الات 

قال الشيح أبو إسحاقف: واستدل ابن سریج على آي e‏ بقوله 
طمدمت صوامع وبيع وصلوات# [سورة الحح/٠٤]‏ فقال : الصلوات لا تهدم » 
وإنغا أراد به مواضع الصلوات » وعبر بالصلوات عنها على سبيل المجاز فحذف 
الضاف » وأقام ا إليه مقامه » قال: فلم یکن له عنه جواب . 

قلت : ذكر أبو عبيد في کتاب «الأموال» أن الصلوات بیوت تبنی في البراري 
للنصارى يصلون فيها في أسفارهم تسمی صلوتاء فعربت صلوات» ومنه قوله 
(١)لعله‏ : بأنه . كذا امش نسخة دار الكتب المصرية. 

۱A۲ 


تعالی : دمت صوامع وبيع وصلوات # [سورة الحج / ]٤١‏ إنما أراد هذه البيوت على 
ما يروى في التفسير هذا كلامه » وهو غريب » وعليه فلا حجة على داود إد لا جاز 

والحق في هذه المسألة : أنه إن أريد بالقرآن نفس الكلام القديم فلا مجاز فيه » 
أو الألفاظ الدالة عليه فلا شك في اشتماها عليه . 

وقال الغزالي في إثبات القياس : الخلاف لفظى فإن الحقيقة قد يراد ا الحق » 
وهو ما به الشىء حق في نفسه ويقابله المجاز» ويكون تقابله) تقابل الحق 
والباطلء وهذا المعنى يجب القطع بنفي المجاز عنه » وقد يراد بالحقيقة اللفظ 
العربي المستعمل في وضع له وبالمجاز ما استعمل في غير موضوعه » وهو بهذا 
المعنى يشتمل عليه قطعا. 

وقال القاضى عبد الوهاب : المخالف في وقوعه في اللغة والقرآن لا مخلو إما أن 
خالف فی أن ما فیھا لا یسمی مجازاً أو فى أن ما فيها ما هو مستعمل في غبر 
موضوعه» فإن كان الأول رجع الخلاف إلى اللفظ » لأنا لا ندعي أن أهل اللخة 
وضعوا لفظ المجاز لما استعملوه في| م يوضع لإفادته » لأن ذلك موضوع في لغتهم 
للممر والطريق » وإنغا استعمل العلماء هذه اللفظة في هذا المعنى اصطلاحا 
منهم » وإن كان الثاني تحقق الخلاف في المعنى » لأن غرضنا بإثبات المجاز يرجع 
إلى كيفية الاستعمالء وأنه قد يستعمل الكلام في غير ما وضع له فيدل عليهم 
وجوده في لغتهم با لا تنكره الأكابر . 


مسل 
ت م 2 
[عں این داود اننکاروفوغ احجاز ] 
حکی الامام الرازي عن ابن داود إنكار وقوعه في الحديث أيضا واستنكره 
الأصفهاني » وقال : تفرد به . 
قلت : هو لازم من إنكاره في اللغة » وقال ابن حزم : لا جوز استعمال جار 


\At 


الا فة ووت و كات ال ا ف ر 

والحاصل : خمسة مذاهب: المنع مطلقا. المنع في القرآن وحده. المنع في 
القرآن والحديث دون ما عداهما. الوقوع مطلقا. والخامس التفصيل بين ما فيه 
حکم شرعي وغيره » وهو قول ابن حزم وسيأق . 

والدليل على وقوعه ي الحديث قوله َي (لا تبيعوا 2 اا وأراد 
بالصاع ما فيه بإطلاق اسم المحل على الحال > وقوله : (أنت ومالك لأبيك) 
وقوله : وقد ركب فرس أبي طلحة : (إن وجدناه لبحرا) وقال البخاري في كتاب 
أفعال العباد : أما بيان المجاز من التحقيق مثل قول النبي َي للفرس : (وجدته 
بحرا) . والذي جوز في بين الناس والحقيقة أن مشيه حَسّن » كقولك : علم الله 
او 

ف کرت ارتي ها ق جات ار ا ف افخ 

عزالدين في مجاز القرآن . ا 


سهان 


الاول 
کذا 2 ا لحلاف ني الوقوع وهو مقتضى ال جزم با لجواز » لكن قال 
القاضي اف کج ي «کتابه» : وقال قوم ٠‏ ل جوز أن خاطنا الله تعالى بالمجاز » 
وأنه يكون كذبا » وتمحلوا للمجازات في القرآن حقائق بوجه تعبد٬‏ ثم قال: 
والجواب عا قالوه : إنه كذبب أنهم إما أن يريدو به في الحملة أو في موضوعِ 
اللغةء والثاي باطل للاستقراء بوجوده» والأول باطل بالعموم » لأنه قد خاطبنا به 
> وهو يريد الخصوص فيه . 


الثافٰ 
مرادنا بوقوعه في القرآن على نحو أساليب العرب المستعذبةء لا المجاز 


A0 


ب٤‎ 


وقد توسع فيه قوم / فضلوا. قال الطرطوشى : من هذا الأصل العظيم أعني 
المجاز في القرآن ضل أكثر أهل الأهواء والضلالات في تأويل أكثر الآيات › قال : 
وكذلك من جهة وجود لجاز في التوارة واللإأنجيل والزبور غلطت اليهود والنصارى 
في تأویل کثير منه . 

وقد قال بعض علمائنا: إن القدرية قد ركبواء هذا فحملوا آيات كثيرة من 
القرآن هي حقائق على المجازات » كقوله تعالى :إإغا قولنا لغىء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون# [سورة النحل/١٤]‏ قالوا : ليس فيه دليل على كونه حقيقة › 
وإغا هو إخبار عن سرعة إمجاده لأفعاله » وقالوا في قوله تعالى : يقالت ا 

طائعين# [سورة فصلت/١١]‏ إن هذا مجاز نحو امتلأ الحوض . وقال : قطني » وانکرو 
أيضا قول جهنم : #إهل من مزيد# [سورة ق/٠۳]‏ وقوله تعالى فيها: فإتدعو من 
أدبر وتولى [سورة العارج/۷٠]‏ وزعموا أن معناه مصير من أدبر وتولى إليها › 
وهذه تأویلات استنبطوها على قواعدهم الفاسدة » وليس في وجود المجاز في 
القرآن والسنة ما يوجب تأويل الحقائق على المجاز . 

وقول السموات والأرض عند علمائنا حقيقة » وإنا اختلفوا في صفة 
الحقيقة » فقال الأشعري : الحياة شرط في النطق بخلق الله فيها الحياة في 
وقت نطقها ف «( قالتا أتينا طائعين [سورة فصلت/١١].‏ والقلانسي من أصحابنا ن 
يشترط الحياة في الكلام وأجاز وجود الكلام E‏ فيها الكلام 
وغير ذلك . 

وقال صاحب «المصادر» : يشترط أن يكون فى الخطاب بالمجاز وجه زائد على ما 


ثبت بالحقيقة خلافا لمن قال: جوز أن يتساوى الحقيقة والمجاز من جيع الوجوه عند 


الحكيم » ثم يعدل عن الحقيقة .» لأن المخاطب بالمجاز عادل عن الحقيقة 
الموضوعة» ويقصد إلى مالم يوضع له» وذلك لا يفعله الحكيم إلا لغرض زائد . 
ومن فوانده التعريض بزيادة اللات ٤‏ لأنه يستد عي فکرا ونظرا کا يقول ف 
لخطاب بالمتشابه ¢ ومنہا کون الكلام أدخحل ٤‏ الفصاحة وأبلغ وأوجز 


۱۸٦1 


فاده 


في تحرير النقل عن الظاهرية في نفي المجاز. 

قال الأمام أبو عبدالله محمد بن أحمد بن سعيد الداوودي في كتابه الموسوم 
ب «أصول الفتوى»» وهذا الكتاب عمدة الظاهرية فیا صح عن داود وابنه » فقال 
ما نصه : اختلف الناس في المجازات والاستعارات » فقال أكثرهم : في القرآن ما 
هو حمول على الظاهر والحقيقة » ومنها ما هو حمول على المجاز والتوسع » وما 
كان منه من المجاز والتوسع فهو مردود إليها دون رده إلى الظاهر والحقيقة » وقال 
بعضهم : ليس في القرآن مجاز البتة والاستعارة بوجه وجميعه على ما هو به » وروي 
عن داود بن علي قريب من هذه الرواية والله أعلم بصحتها » وذهب الأكثر من 
موافقيه إلى القول بذلك » وبه قال ابنه بو بکر محمد بن داود في آخرین » وکان 
يقول : المستعير في الحقيقة هو الآخذ ما ليس لهء فإذا سمى الرجل لفظة في 
القرآن مستعارة» فقد صرح بأنها قد وضعت في غير موضعها . قال : وهذا خطاً 
من قائله » لأن الكلمة الأصلية التى جعلت الأخرى مستعارة منها لن تخلو أن 
تكون إغا صارت أصلية ا ٤‏ عینہا »اولان اللغة جاءت ہا » 
فإن كان الأول ف| تلك العلة التي أوجبت ذلك الاسم ناء ولم جد مدع إلى 
تصحيحها سبيلا ؟ وإن كان إنما صارت أصلية لأن العرب تكلمت اء فهذه 
العلة موجودة في الكلمة التى سمتها مستعارة » فيجب على هذا الأصل أن لا يزال 
ا ااا كا فصر اا ف پا 

فإن قيل : فا معنى قوله تعالى : «إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي 
ظالمة# [سورة هود/۲١٠٠]؟‏ وقوله #واسأل القرية# [سورة يوسف/۸۲]؟ 

قيل : هذه وجوه كثيرة : منها أن بعض آهل اللغة زعم أن اسم القرية يقع على 
جماعة الرجال» واحتج بقوله تعالى : #وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعلنا 
لمهلكهم موعدا [سورة الكهف/۹4ء] وإلا لقال : أهلكناها » ويحتمل أن يكون اسأل 
القرية والبناء خبراك عن صدقنا » ويكون ذلك معجزة في أمر یعقوب وولده » 

۱۸۷ ) 


ويحتمل أن يكون الأمر كا ادعاه خصومنا من أن قوله : «واسأل القرية» أي 
أهلها » وأن قرية اسم للبنيان والأرض . وأن تكون استحالة سؤال الأرض دليلا 
على أنه إنغا أراد سؤال الناس » ويكون هذه حقيقة فى معناها لا استعارة. ١اه.‏ 

وقال بو محمد بن حزم ٤‏ کتاره «الإحكام»: اختلف الناس ٤‏ المجاز فقوم 
أجازوه في القرآن والسنةء وقوم منعوا منه » والذي نقول: إن الاسم إذا تيقنا 
بدليل نص أو إجماع أو طبيعة أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب 
الوقوف عنده » قال الله تعالى : طوعلم آدم الأساء كلها [سورة البقرة/٠۳]‏ وله 
أن يسمي ما شاء» فإن م نجد دليلا على نقل الاسم عن موضوعه في اللغة إلى 
معنى آخر فلا يحل لمسلم أن يقول : إنه منقول » لأن الله تعالى يقول : «إوما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه# [سورة ابراهيم/٤]‏ فكل خحطاب خحاطبنا الله به أو 
رسوله» فهو على موضوعه ي اللغة إلى معنىء فإذا وجدنا ذلك نقلناه إليه . 

قال : وهذا الذي لا بجوز غيره» فكل كلمة نقلها الله من موضوعها في اللغة 
إلى معنى آخرء فإن تعبدنا با قولا وعملا كالصلاة والزكاة وغير ذلك فليس شىء 
ما ازا ل هة وأما ما نقله عن موضوعه في اللغة إلى معنى قد تعبدنا به 
دون أن نسميه بذلك الاسم فهذا هو المجاز » كقوله تعالى : «إواخفض )| جناح 
الذل من الرحمة [سورة الاسراء/٤۲]‏ فإنغا تعبدنا تعالى بأن نذل للأبوين ونر حمهاء 
ولن يلزمنا الله تعالى قط أن ننطق. ولا يديننا بأن للذل جناحا» وهذا بخلاف 
الصلاة والصيام فإنه لا خلاف في أنه افترض علينا تسميتها هذه بأعيانها . 

قال: واحتج من منع المجاز بأنه كذِبٌ والله ورسوله يبعدان عنه» قال : 
فيقال له: صدقت » وليس نقل الله تعالى الاسم ع) كان الله تعالى علقه عليه في 
موضع ما إلى موضع آخر كذباء بل الكذب مالم ينقله تعالى» بل ما نقله هو الحق 
ا ) 
وقال في كلامه على قوله تعالى : لواسأل القرية) [سورة يوسف/۸۲] وقد ذكر 
٠‏ رجل من المالكيين من أهل البصرة يعرف بابن خويز منداد أن للحجارة عقلاء 


\AA 


ولعل تییزه يقرب من تييزهاء فقد شبه الله قوما زاغوا ع عن الحق بالأنعام» وصدف 
سبحانه ا نهم أضل سلا م 

قال هذا الجاهل: من الدليل على أن للحجارة تعقلا قوله تعالى : فۋوإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق € [سورة البقرة/٤۷]‏ الآية فدل على أن 
ها عقلا . 

قال أبو محمد : ومن العجب استدلاله على أنه لا خشى الله إلا ذو عقل وكيف 
يكون هما تمييز وعقل › والله شبه قلوب الكفار بالحجارة في أنها لا تعقل الحق ولا 
تدعن له. اش / e,‏ 1/۸0 

قال الغزالي في «المنخول» : کلاء رسول الله بي في الأحكام لا يحمل على 
الاستعارة ما أمكن » فإنها لا تليق إلا بواعظ أو خحطيب أو شاعر ينتحي السجع 
لإيقاعه في القلوب » فإن الشارع إذا بين حك لمعجوز مثلا فيبعد منه التجوزء 
وهو تشدق » وقد نہى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه . نعم » لبعد ي 
الاستعارة إذا ذكر الثواب والعقاب ووصف الجنة والنار ليعظم وقعه في الصدر . 


[ف السبب‌الدای ا لامكا ] 
ي السبب الداعي إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز وله فوائد : 
منها: التعظيم كقوله : سلام على المجلس العالى . 
ومنها : التحقير لذكر الحقيقة كا في قوله تعالى : أو جاء أحد منكم من 
الغائط4 [سورة النساء/۳٤/]‏ 

ومنها : البالغة في بيان العبارة على الإيجاز كقوله تعالى : إواشتعل الرأمر 
شيبا» [سورة مريم/٤].‏ 


۱۸٩۹ 


ومنها: تفهيم المعقول في صورة المحسوس لتلطيف الكلامء وزيادة اللإأيضاح › 
ويسمى استعارة تخيلية كقوله تعالى : #واخحفض فى جناح الذل من الرحمة# [سورة 
الاسراء/٤۲].‏ 
ومنها: زيادة بيان حال المذكور» نحو رأيت أسداء فإنه بلغ في الدلالة على 
الشجاعة لمن حكمت عليه في قولك : رأيت إنسانا كالأسد شجاعته . 
ومنها: تكثبر الفصاحة. لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينة > وفي ذلك 
غموض جوج إلى حركة الذهن » فيحصل من الفهم شبيه لذة الكسب» وكذلك 
ما يدل عليه اللفظ بالالتزام أحسن ما يدل عليه بالمطابقة لما في دلالة الالتزام من 
تصرف الذهن . 
ومنها : أن لا يكون للمعنى الذي عر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا : لا 
يستلزمه › أو أن مجهل المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي » ومنه قول الفقهاء : إن 
حشیش الحرم لا جوز نقله » وأرادوا الأخحضر . وإلا ففي اللغة أن الرطت يقال 
له : خلا واليابس حشيش . فكأن الفقهاء آثروا تسمية الرطب حشيشا ازا 
باعتبار ما يؤول إليه لكونه أقرب إلى أفهام العامة ولجهلهم معنى الخلا » وبهذا 
يغلط من غلطهم . أو لثقل لفظ الحقيقة على اللسان كالحنفقيق اسم للداهية ء أو 
تيسير التجنيس والحمع وسائر أصناف البديع . 


اتفق الأدباء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة . قال الجرجاني : وليس ذلك لأن 
المجاز تارة يفيد زيادة في المعنى نفسه لا تفيدها الحقيقة » بل إنغا يفيد تأكيد المعنى . 
ف وا را ر درا ى م فد و ر ات رچ 
مساويا للأسد في الشجاعة.» بل قولنا : إن المجاز أبلغ على معنی أنه أفاد تأكيد 
مساواة ل تفدها الحقيقة . | 

قالوا : والسبب فيه أن الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم > فيكون إثبات المعنى ‏ 


به کادعاء الشیء بدلیله » ودعوی الشیء بدلیله أبلغ من دعواه بلا دلیل . اه. 
۱۹۰ 


وأورد عليه أن الاستعارة أصلها التية ( وأن وحه الشبه ٤‏ المشبه ره أتم منه 
في المشبه » والاستعارة ليست كذلك بل قولنا : رأيت أسدا يفيد له شجاعة أكثر 
مما يفيدها قولك : رأيت رجلا كالأسد . ) 

وأجيب : بأن هذا لا يرد على مثاله» وإغا يرد على إطلاقه أنه ليس في المجاز 
زيادة على الحقيقة › وکن حخصرصه الال . 
تارة تكون في الحقيقة» وتارة في المجاز وهو الحق » فلا ينبغي إطلاق أن الحقيقة 
يكون ها من البلاغة ما ليس في المجاز وبالعكس » ويكون مراد من أطلق : أن 
المجاز أبلغ من الحقيقة : أن مجاز اللفظ الواحد أبلغ من حقيقة ذلك اللفظ . وأما 
حاز لفظ. وحقيقة لفظ اخر فلا ولیسر سي اتشات بل کل واحد في عله له 
حکم فتفطن له . 

وقال أبو زكريا التبريزي في «شرح الحماسة» : أكثر كلامهم الاستعارات. 
جيڏها أحسن من الحقيقة » وهو مقدم عليها في الاستحسان . فأما في الأحكام 
فتقدم الحقيقة على المجاز » فحصل في هذه المسألة ثلاثة آراء . 
ر ال 
مساکه 
و 

وهو خلاف الأصل : والأصل هنا بمعنى الراجح ٠‏ لأنه يحتاج للوضع الأول » 
وإلى العلاقةء وإلى النقل إلى المعنى الثاني ٠و‏ الحقيقة محتاح إلى الوضع الأول 
فقط » وإنغا عدل إليه للفوائد المتقدمة » وإذا كان كذلك فلا يصار إليه إلا بقرينةء 
والضابط : أن ينظر إلى أصل وضع اللفظ وتحققه . فإذا حصل فانظر هل بقي في 
اللاستعمال على ما وضع له أولا؟ والأول : هو الحقيقة الأصلية » وإن عدل عنه 
فإما لعلاقة أو له والأول : إما أن يشتهر حتى يكون أسبق إلى الفهم من الأصل 

۱۹۱ 


أو»لا»فإن كان سبب الاشتهار استعمال العرف فهو المجاز العرفي » وإن كان 
الشرع فهو الشرعي » وهذان الاسمان أولى بيا من أن يقال عليه حقيقتان لا 
بيناه » وإن كان الثاني وهو الذي عدل عنه لا لعلاقة فهو المنقول والمرتجل كا 


سبق . 
مسالة 


[ المج ازبجتاج إلى العلاقة اوالتَرشّة | 
المجاز بحتاج إلى العلاقة وإلى القرينة فالعلاقة هي المجوزة للاستعمال والقرينة 
هى الموجبة للحمل . 

فأما القرينة فلا بد للمجاز من قرينة قنع من إرادة الحقيقةعقلا أو حسا أو عاد 
أو شرعا » وهي إما خارجة عن المتكلم والكلام» فالتكلم كقوله تعالى : 
لإواستفزز من استطعت منهم بصوتك# [سورة الإسراء/٤٠]‏ فالله تعالى لا بأ 
بالمعصيةء أو من الكلام کقوله تعالی : #فمن شاء فلیؤمن # [سورة الکهف/۲۹] فان 
السياق وهو قوله : إنا أعتدنا [سورة الکهف /۲۹] بخرجه عن أن يكون للتخييرء 
ولا خلاف في أنه لا بد من القرينة > وإنا اختلفوا هل القرينة داخلة في مفهوم 
الملجاز» وهو رأي البيانيين أو شرط لصححته واعتبارهء وهو رأي الأصوليين ؟ . 

وأما العلاقة فلا بد في التجوز من العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي › ولا 
يكفي محرد الاشتراك في أمر ما » وإلا لجاز إطلاق كل شيء على ما عداه » فجنس ٍ 
العلاقة شرط بالإجماع » وشخصها ليس بشرط بالإجماع » فإذا رأبناهم أطلقوا 
الشجاع على رجل لم يحتج إلى إطلاقهم بالنسبة إلى آخر » ومحل الخلاف إنغا هوني 
الأنواع» أي : إذا علمنا نم أطلقوا اسم اللازم على الملزوم يكفينا هذا في إطلاق 
کل لازم على ملزومه أو 0 بد في كل صورة من جزئيات إطلاق اللوازم على 

ب اللزومات من السماع عنهم في / ذلك اللازم بعينه والملزوم بعينه . 


۱۹۲ 


وهذا أقرب من قول بعضهم : إن الخلاف إغا هو في أنه هل يكتفى بالعلاقة 
التي نظر العرب إليها كإطلاق السبب على المسبب» ويزيد عليه المسبب على 
ا أو لا يتعدى علاقة السبب إلى علاقة أخحرى وإن ساوتها مالم تفعل العرب 
ذلك ؟ وهذا هو الخلاف في أن المجاز هل يتوقف على السمع ويشترط فيه الوضع 
أم لا ؟ فاختار ابن الحاجب وغيره الأول فهو يجوز إطلاق اللفظ باعتبار ما كان وإن 
| تستعمله العرب لاستعماههم ما هو نظيره أو دونه »> واختار إمام الحرمين في 
«التلخيص» والرازي وغيرهما الثاني > وتوقف الآمدى . 

وقال ابن الحاجب في «أماليه» : اللإنصاف أن المجاز إن كان باعتبار الألفاظ 
مفردة احتاج إلى النقل » وإن كان بإعتبار المعانى الحاصلة باعتبار تعدد الألفاظ مثل 
طلع فجر وعلا وشابت له رأسه» وأشباهه» : بحتج إلى النقل لا علم من 
استعمال العلماء من كل طائفة أمثال ذلك في تصانيفهم وخطهم ورسائلهم » فظهر 
أن الخلاف صوص بالأنواع» لا في جزئيات المجاز المشخصة. إن أوهمه كلام 
بعضهم» فلا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى إلجزىى وبالسبب إلى 
المسبب وغيرهما من الأنواع . وأما وضعها التعبير بهذا الكل المعين أو التجوز بهذا 
المسہب المعين إلى هذا السبب فلا يشترطه أحد قطعا » ولم تزل الأدباء في الأعصار 
والأمصار يكتفون بمجرد العلاقة من غير فحص عن الوضع . 

ويتحصل صور : 

أحدها: آحاد العلاقات أعني إذا وجدت علاقة لم ينقل عن العرب التجوز با 
فهل جوز أن يتجوز بها ؟ هذا موضع الخلاف ك ذكره الأصفهاني والقرًاني في 
«شرح اللحصول»» وذكر جماعة من «شراح ابن الحاجب» منہم القطب الشيرازي 
أنه لا خلاف في امتناع هذا القسم . 

الثانية : العلاقة الى ثبت عن العرب اعتبارها» وتجوزت بسببها إلى لفظة هل 
لنا أن نتجوز بتلك العلاقة بعينها للفظة أحرى ؟ كا إذا ثبت عنم إطلاق الأسد 
على الشجاع للشجاعة . فهل لنا أن نطلق عليه الليث كذلك ؟ 


وهو من موصع الخلاف على ما ذكره شراح «المختصر» . 


۱۹۲۳ 


الثالثة : أن يكون تحت العلاقة أنواع تحت كل نوع جهات »فهل يكون أنواع 
الجزئيات ملحقة با فوقها حتى يشترط فيها النقل قطعا أو بجا تحتها حتى يكون محل 
الخلاف ؟ هذا فيه نظر. مثاله إذا ثبت أن من العلاقة المشامة في صفة ظاهرة فإدا 
ثبت عنهم التجوز بصفة خاصة كصفة الشجاعة في لفظ الأسد للرجل الشجاع 
فأردنا أن نتجوز بصفة الكرم في لفظ البحر للجواد فالأقرب إلحاقه بالقسم الأول . 

الرابعة: إن ثبتت باعتبار نوع العلاقة الخاص بالنقل والتجوز في لفظة بعين 
كإطلاق الأسد على شخص بعينه للشجاعة » فهل لنا إطلاق الأسد على عمرو 
كذلك قطعا أو نلحقها بالثانية فى الخلاف ؟ فيه نظر . والظاهر أنه لا يشترط 
قطعا . 

والحاصل : أن النقل واجب بالاتفاق في نوع العلاقة أعني النوع الأصلي » وغير 
شرط بالاتفاق في مشخصات اللفظة الواحدة المستعملة مجازا في شخص بعينه » 
وحتلف فيه فيا عدا ذلك » وهو ما بين هاتين المرتبتين . 

وقال صاحب «اللباب» من الحنفية : المجاز يقتضى المناسبة بين اللفظين في 
امعنى » فكل لفظ جعل مجازا في غيره لا بد من وجود المشاركة بينها في المعنى 
کالأسد استعير للشجاع والحمار للبليد » والعتق للطلاق ونحوه . 

قال : واختلف أصحابنا ني شرط آخر» وهو كمال المعنى في المستعار منه» هل 
هو شرط ام لا ؟ فمنهم من شرطه وإلا م يكن العدول عن الحقيقة مفيدا > ومنہم 

من قال : جوز تساويي) في المعنى » وقيل : هو مشترط في كمال 
ا نفسها فلا بحتاج إليه . 

وقال ابن السمعاني ٤‏ «القواطع» الحقيقة تتوقف على النقل عن واضع اللغة 

کالنصوص في باب الشر » وأما المجاز فاختلفوا فيه فذهب أبو زيد الدبوسى إلى 
أنه لا يعتبر فيه السماع» بل يعتبر المعنى الذي اعتبره أهل اللغة » ومنهم من 
اعتبره» وكلامه يدل على أن هذا هو الخلاف في أن المجاز هل له عموم أم لا ؟ 
(۱) في جمیع النسخ التي بين أيدينا: «الثاني»ء «الثالث» «الرابم» ولعل ذلك وهم من النساخ» وقد قمنا 

باصلاحها إلى «الثانية» و «الثالثة» و «الرابعة» لاقتضاء السياق ذلك . 


۱۹٤ 


وفرع عليه امتناع استعمال اللفظ الواحد على الحقيقة والمجاز كالثوب 
الواحد لا مجوز أن يكون ملكا وعارية . 
ثم حكى ابن السمُعاني عن بعض الحنفية : أن المعنى الذي اعتبره أهل 

اللغة في المجاز هو أن يكون بين المستعار منه والمستعار له اشتراكا في المعنى > وذلك 
المعنى في المستعار منه أبلغ وأبينء ونقله عن أهل اللغة منهم علي بن عيسى 
الرماي . | 

قال : وإنغا اشترطنا هذاء لأن ترك الحقيقة مع القدرة على الاستعمال ها 
والميل إلى المجاز فيه نوع إبهام وتلبيس. لا جوز إلا لفائدة لا توجد في الحقيقة . 
قال : وهذا مثل قوله تعالی : يفاصدع ما تمر ‰ [سورة الحجر/٤۹]‏ معناه امتثل 
بما تؤمر» فقد استعار قوله: «اصدع» مكان قوله: «امتثل» والصدع هو الشق › 
والامتغال هو التأثر فإن الشق له تأثبر في الشقوق » والامتثال له أثر في المأمور به إلا 
أن تأثير الشق في الشقوق أبين من تأثير الامتثال في الممتثل » فكان في المجاز زيادة 
بيان » وههمذا يقال للشجاع من‌الناس :أسد لاشتراكه) في المعنى» وهو الشجاعة » 
وهذا المعنى في الأسد بلغ » لأنه أشجع الحيوان » وكذا استعارة الحمار للبليد . 

وزعم عل هذا أنه لا جوز جعل لفظ الطلاق كناية عن العتق » لأن العتق أبلغ 
في الاإزالة والطلاق دونه » وهذا لو قال الرجل لعبده الذي هو أكبر سنامنه : هذا 
ابنى أنه يعتق» ويصر قوله : هذا أبي أبلغ في إفادة الحرية » لأنه يوجب الحرية قبل 
قوله بزمان كثر بخلاف قوله : أنت حر فإنه لا يوجبها إلا في الحال . 

قال ابن السمُعانى : وهذا الشرط الذي ذكره لا يعرف في استعمال المجاز ول 
يذكره أحد من أهل اللغة . ) 

وأما الاستعارة في الكلام لضرب من التوسع» ولتظهر براعة المتكلم وحسن 
بصيرته في الكلام واقتداره عليه » وليس / لأن الاستعارة أفادت معنى زائدا على 
ما يفيده التصريح ويدل ٠‏ لأن ما قالوه ليس بشرط استعارتهم لفظ المس للوطء 
والقربان للدخول» وليس فيه زيادة على ما يفيده لفظ الجماع » وأما إذا قال لخلامه 
الأكر منه : هذا أبي فإغا لم يصلح عندنا مجازا عن العتق » لأن اللفظ إغا يصلح 
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مجازا إذا كان حقيقة وهذا اللفظ في هذا المحل لا حقيقة له » لأنه لغو وهذيان . 


وإن قلتم : إن السبب في الحملة يوجب العتقء فإنغا يوجب في محل يتصور فيه 
السبب لا في لا يتصور استعماله فيه» فليس استعماله فيه مجازا . اه علصا . 


E EE 
شرط قوم في العلاقة أن تكون ذهنية » أي : أن يكون المعنى المتجوز يتبادر له‎ 
الفهم رد سماع اللفظ› وهو المختار في «المعالم»ء والصحيح : حلافه › لن أكثر‎ 
: الملجازات المعتبرة عاريه عن اللزوم الذهنى‎ 


ماک 


[ التجوزبالمجازعن المجان | 


يتجوز بالمجاز عن المجاز خلافا للآمديء ذكره في الترجيح بين المجاز 
والاشتراك» وهو أن مجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز 
آخحر» فيتجوز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني . وله أمثلة . 

منہا : قوله تعال : #ولكن لا تواعدوهن سراچ [سورة aT‏ فإانه ماز 
عن مجاز » فإن الوطءء جوز عنه السر» لأنه يقع غالبا في السر فلا لازمه سمي 
سرا»ء وتجوز بالسر عن العقد» لأنه سبب فيه » فالمصحح للمجاز الأول 
الملازمة » والمصحح للمجاز الثاني التعبير باسم اللسبب الذي هو السر عن العقد 
الذي هو سبب » کا سمي عقد النكاح نكاحا » > لكونه سببا في النكاح » وكذلك 
سمي العقد سرا » لأنه سبب في السر الذي هو النكاح › > فهذا مجاز عن مجاز مع 
اختلاف المصحح › > فمعنی قوله : #ولکن لا تواعدوهن سرا [سورة البقرة/ ]۴٣١‏ 
لا تواعدوهن عقد نکاح . 


۱۹٩ 


ومنها: قوله تعالى : #ومن يكفر بالايان فقد حبط عمله# [سورة المائدة/٠]‏ إذا 
حمل على ظاهره » لأن قوله : لا إله إلا الله مجاز عن تصديق القلب بمدلول هذا 
اللفظ » والتعبر بلا إله إلا الله عن الوحدانية من ماز التعبير بالقول عن القول 
منه» والأول من ماز التعبير بلفظ السبب عن المسبب » لأن توحيد اللسان مسبب 
عن توحيد الحنان . 


مساكة 
[ يجي الجازبمراتب] 


قد جى ء المجاز بجراتب » كقوله تعالى : «[أنزلنا عليكم لباسأ يواري سوآتكم 4 
[سورة الاعراف/٠۲]‏ لأن المنزل عليهم ليس هو نفس اللباس» بل إنغا هو الماء المنبت 
للزرع المخد منه الغزل المنسوج منه اللباس .» وصار كقول الشاعر . 
الحمد لله العظيم الشان صار الثريد في رؤوس العيدان 

في الل ن رز او ب ورا فو ا ف 
بدرس» ثم يصفی» ثم يطحن» ثم بخبز ثم يثرد . 
وسمى ابن السيد البطليوسى هذا وأمثاله مجاز المراتب» وهو من غرائب مسائل 
المجاز . 


۱۷ 
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دصل 
يسرد اننواع الكلاكة a‏ 

النوع الأول : 

السببية : وهي إطلاق اسم السبب على المسبب» وإن شئت » فقل : إطلا 
العلة على المعلول » وسواء كانت العلة فاعلية أو قابلية أو صورية أو غائبة . 

مثال الأول : قوم : نزل السحاب أي المطر » فإن السحاب في العرف سبب 
فاعلي في المطر كا يقال : النار تحرق الثوب » ومنه إطلاق اسم النظر على الرؤية 
کقوله تعالی : # وجوه بود ناصرة إل را اظ ة4 انون العا 6۲١‏ 0 ى له 
رائية » ونحو نظرت إلى فلان أي رأيته » لأن النظر فعل الفاعل» وهو سبب 
الرؤية . 

ومثال الثاني : قوطمم : سال الوادي» فإن السائل هو الماء » والوادي سبب قابل 
لسيل الماء فيه هكذا مثله في «المحصول»ء وفيه نظر » فإن الوادي ليس جزءا للاء 
فلا یکون سببا قابلا له» بل هو من قبيل إطلاق اسم المحل على الحال . 

ومثال الثالث : إطلاق اليد على القدرة » كقوله تعالى : #إيد الله فوق أيدم + 
[سورة الفتح ]٠١/‏ واليد صورة خاصة يتأتق بها الأقدار على الشىء. فشكلها مع 
الإقدار كشكل السرير مع الاضطجاع » وهو سبب صوري» فتكون اليد كذلك» 
اا عل ادن الان ات ال الضررى عل الب 

ووجه كون صورة اليد سببا للقدرة أنها لو خحلقت على غير هذه الصورة المختصة 
ها لتقص فعلها وبطل » فبتلك الصورة تتم قدرة اليد على ما هو الطلوب ما . 
فإن قيل : إذا كان المراد القدرةء فلم ثنيت وجمعت والقدرة واحدة ؟ 

ق بأنها حمعت باعتبار متعلقاتهاء فاستقر ضما ما صدر عنها من الاثار 
العديدة . ويثبت باعتبار أن آثارها قسمان : إما لأنها لا تنحصر في الدنيا 

۱۹۸ 


والآخرة » أو لأن آثارها الجحواهر والأعراض أو الخبر والشر » وقد انعكس هذا 
الخال على الاإمام فخرالدين وأتباعه » وقالوا : كتسمية اليد قدرة . 

قال القَرَاني : صوابه كتسمية القدرة باليدء فإن اليد سبب القدرة» وفيا قاله 
نظر » لأن القدرة هي سبب اليد إذ لا توضع إلا ياء فإن من الواضح أن المعنى 
باليد هنا إنغا هو المعنى المسوغ للتصرف لا الجارحة 

واعترض الأصفهاني أيضا بأن القدرة ليست صورة اليدء بل لازمة لصورة 
اليد وجوابه : أنها صورة معنوية . 

ومثال الرابع : تسمية العصبر خحمرا » ومنه قوله تعالى : قد أنزلنا عليكم 
لباسا) [سورة الاعراف/٠۲]‏ وقوله : رعينا الغيث أي النبات الذي سببه الغيث › 
قال الشاعر : 
إذا نزل الساء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا 

وهو المطر» لأنه سبب غائي للمطرءوقوله عليه الصلاة والسلام : (اقرأوا على 
موتاکم يس) آي من احتضر »> وقوله : (من قتل قتیلا فله سلبه.. 

وجعل منه الشيخ عزالدين تسمية الفجر خيطا في قوله تعالى : فحت يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر# [سورة البقرة/۱۸۷] قال : لأنه يمتد 
من الحنوب إلى الشمال كامتداد الخيط على الأفق أحد طرفيه في الجنوب والأخحر في 
الشمال» وتشبيه سواد الفجر الأول بخيط طرفه في الأفق وأعلاه مصعد في الساء 
ووصفه بالسواد» لأنه يضمحل» فيصر مكانه سواد الليل فوصف با يؤول إليه 
كقوله : #إنا نبشرك بغلاك عليم 4 [سورة الحجر/۳٠]‏ وهو معنى ما ذکره أبو عبيد » 
وهو من أحسن ما قيل » إذ لا يصح تشبيه الليل المطبق للافاق بالخيط » ولا يصح 
تشبيه طرفه الملتصق ببياض الفجر ببياض الخيط » لأنه لا تشبيه بخلاف الفجر 
الثاني . 
واعلم أن العلة الغائية أقوى من الجميع» لأنها حال كونها ذهنية علة العلل › 
وحال كونها خارجية معلوها فقد حصل هما العلاقتان . 
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العلاقة الثانية : المسببية : وهي إطلاق اسم المسبب على السبب» كتسميتهم 
١۸ب‏ المرض المهلك / موتاء لأن الله تعالى جعله في العباد سببا للموت» وكقول الرجل 
لامرأته اعتدي واستبرئی رمك رید به الطلاق » لأا مسببان عنه » ومنه 
أف فل و او وا د ت 
وعليه قوله تعالى : #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج [سورة الزمر/] . 


واعلم أن التجوز بلفظ ال غر الت اول فن الك إن اال 
لمعين يستدعى مسبباً معينا كالزنى بعد الإحصان » فإنه يقتضى مسببا معينا وهو 
الرجم » والمسبب المعين لا يستدعي سببا معيناء بل سببا ما كإباحة الدم» فإا 
تقتضي سببا غير معين » وهو إما الكفر بعد الإيان أو الزنى بعد الإحصان » أو قتل 
خر »ول قى واخدا هن هدا الأمرر به ء وما افتضي الىء العن افرئ 
ما يقتضي المطلق . لأن المقتضي للمعين يقتضى المطلق وزيادة » وهي التعيين › 
فكان أولى كالضرب» فإنه يقتضى الأ جزما بخلاف الال فإنه لا يقتضى الضرب 
على التعيين لحوز أن بخلفه سبب آخر » فكان فهم المسبب من اسم السبب فوق 
فهم السبب من اسم المسبب ٠‏ فكان أبلغ إفادة للمقصودء وهكذا يقول : إطلاق 
اسم اللزوم على اللازم أولى من العكس. وكذا إطلاق اسم الكل على الجزء» وقد 
يقال : إن إطلاق اسم السبب على المسبب أولى من إطلاق اسم الملزوم على اللازم 
ا تن الست والممجا من الاتقال :و الماسة : 

العلاقة الثالثة : المشاة: وهي تسمية الشىء باسم مشبهه » إما في الصورة 
كإطلاق اسم الأسد على المنقوش في الحائط بصورته » وإما في المعنى كالصفة 
الظاهرة للحقيقة» كإطلاق اسم الأسد على الشجاع > فلا جوز في الحقيقة 
كاستعارة لفظ الأسد e‏ الأبخر » إذ هي صفة غير مشهورة . 

وقال 0 نه يشترط فيها أن تكون أشهر صفات المحل» ومن ههنا توهم 
بعضهم | aac E I‏ شترطنا الظهور» 
فلا نشترط کونه دهنيا . 


ك 


وقد اجتمعت المشامة في الصورة والصفة الظاهرة معا في قوله تعالى ؛ #فأخحرج 
هم عجلا جسدا له خوار# [سورة طه/۸۸] فإن العلاقة مجموع الشكل والخوار › 
وإما بدون“أداة کقوله تعالى ؛ #وأزواجه أمھاتہم ‏ [سورة الاحزاب/1] أي : مثل 
آمھاتہم ف الحرمة وتحريم المناكحة» وقوهم : أبو يوسف أبو حنيفة» ومنه تسمية 
الكافر كافراء إد حقيقية الكفر ستر جرم بجرم وتغطيته للا تراه العيون» ولا كان 
الكفر واحدا» والايان واقع للبصيرة عن إدراك الحقى شبه با ينع الابصار من 
السرات. 

وقیل : في قوله تعال : #أعجب الكفار نباته# [سورة الحديد/ ]٣۰‏ أي : الزراع 
لكفرهم ا لحب في الأرض » ويسمى المجاز الذي علاقته المشابهة استعارة» 
فالاستعارة أخص من المجاز » وخص الإمام الاستعارة بالمتشابه المعنوي لا 
الصورى وتبعه المندي » وحكى عبداللطيف البغدادي عن بعضهم : أن المجاز 
والاستعارة مترادفان » وادعى بعضهم أن المجاز منحصر في المشامة 

واحتلفوا هل المعتبر المشامة بين لفظى المستعار منه والمستعار له في بعض ما 
وضح انتم لا عا ا د ل 
اللازم المشهور في الحقيقة دون المشامة وفي معنى اسمها لغة؟ وهذا القول صححه 
صاحب «الميزان» من الحنفية . 

وشرط على بن عیسی لرن ٤‏ «إعجاز القرآن» أن ذلك المعنى المستعار 
منه أبلغ حى يكون للاستعارة فائدة . 

قال المرقكى:: : والصحيح : أن ذلك ليس بشرط وإن كان هو الغالب » 
وسبی ٤‏ کلام ابن السمعاني وقال الجحاجوي ٤‏ «رسالاته» شرطوا ٤‏ صحة 
المجاز كون المعنى المجازي ا في الأصل كالشجاعة التى هي صفة مشهورة 
لا کو و ان ت ا ا 
حتى تصح تسميته أسداء وإن لم يكن البخر صفة مشهورة للأسد. 


مسأكة 
اللفظ المستعار إذا استعر من المستعار منه إلى المستعار لهء فالعامل اللفظ 
الملستعار» وهو عبارة عن اسم المستعار له حتى كأنه دکره باسمه ضرا وهذا قول 
الحنفية . 


قال صاحب «الميزان» منهم : وفروع الشافعى تدل على أن العامل هو الاسم 
الذي قام لفظ المستعار مقامه» فإنه قال فيمن قال لامراته أنت بائن: إنه رجعي » 
لأنه صار جازا عن قوله : أنت طالق » كأنه نص عليه » وكذا قال بأن العتاق يقع 
بألفاظ الطلاق كقيام لفظ الطلاق مقامه حتى كأنه نص على لفظ العتاق » وهذا 
يستقيم على قول بعضهم إن المشاية في الاستعارة معتبرة بين اللفظين . 

وقال محمد بن بحي من أصحابنا في «تعليقه» : الخلاف للفظ إذا جعل كناية 
عن غیره » فالمذكور حقيقة هو المنوي المكنى عنه دون الملفوظ » ألا تری أن من 
قال للشجاع : يا أسد » وللبليد : يا حار كان المنادى هو الآدمى دون السبع 
والبهيمة» ومن قال لزوجته : أعتقتك. ونوى الطلاق كان الصادر حقيقة هو 
الطلاق» وكانت الإبانة ليست تصرفا موضوعا شرعا إغا الموضوع هو الطلاق» غير 
أن الشارع جوز أن يستعمل فيه لفظ آخر يقرب منه في المعنى » ثم المتصرف هو 
المستعار منه دون ما عنه الاستعارة » ويدل عليه أن نية الطلاق لا بد منها حتى لو 
قال اتك بينونة النكاح» أو قطعت نكاحك لم يعمل دون النية مع أن اللفظ 
خرجح عن الاحمال» أعني إ مال جهات البينونة . 

العلاقة الرابعة: التضاد: وهي تسمية الشىء باسم ضدهء وأكثر ما يقع في 
المتقابلات » كقوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها [سورة الشورى/٠٤]‏ أطلقِ 
على الجزاء سيئة مع أنه عدل لكونه ضدهاء وفي هذا رد الثاني إلى الأول » وقوله : 
#وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به# [سورة النحل/١١۱].‏ وفيه رد الأول إلى 
لفظ الثاني » لأن القصاص ليس بعاقبة » ومنه : #الله يستهزىء بهم [سورة 
البقرة/١٠]‏ ويجوز جعله من المشاة 


وجعل صاحب «المثل السائر» من هذا القسم قوهم ؛ الحون للأبيض والأسود› 
وهو وهم لأن هذا اشتراك كالناهلء للريان والظمآن لا أنه مجاز » وإذا وقع 
التعارض بين هدا وها فة فالخانق أول.. 

واعلم أن العلاقة في إطلاف اسم أحد المتقابلين على الآخر ليس هو اللزوم 
الذهني للاتفاق على امتناع إطلاق الأب على الابن» بل هو من قبيل الاستعارة 
بتنزيل المقابل منزلة المناسب بواسطة عليح أو تكم کك) في إطلاق الشجاع على 
الحبان » أو تفاؤل کا في إطلاق البصبر على الأعمى › ا 
السيئة على جزاء السيئة . 

العلاقة الخامسة : الكلية : وهي إطلاق اسم الكل على الحزء كقوله تعالى : 
#جعلون اا e ٤‏ [سورة البققرة/ ]١۱۹‏ أي أناملهم › > لأن العادة أن 
الإنسان لا يضم أصبعه في أذنه » وقوله : فإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[سورة القيامة/ ۲۲ ۴۳] / أي أعن » لأن النظر بالعین لا بالوجه » وجعل منه ابن 
جني قولك : ما فعل زید؟ فيقال ابام ؛ والقيام إنغا هو جنس يتناول جميع 
أنواعه . 

قال ابن دقيتق العيد : فيه نظر» لأن العلماء قالوا: إن القيام دال على المصدر 
فلا يدل بمطلقه على جميع أنواع القيام» بل يدل على الحقيقة لا غير . 

وههنا بحث. وهو أنه إن كان مراده بالألف واللام التي في القيام الاستخراى 
فلا مشاحة له ٤‏ ذلك . لأن الكل غير مراد قطعا » وإن أراد بالألف واللام 
تعريف المصدر» فهذا موضع النقد عليه » لأن المصدر لا يدل إلا على قيام ما» ولا 
يقال فيه : إنه بعض القيام ولا كله › فلا يستقيم له ما أراد من إدخاله في باب 
المجاز» وعلى هذا فلا يكون قوله : القيام أريد به المجاز بل الحقيقة» وهذا النوع 
يقال له: إطلاق العام وإرادة الخاص » وشواهده كثيرة . 

وعند فخر الإسلام من الحنفية أنه حقيقة »> وتسمى قاصرة بناء على أنه في 
لجاز جب استعمال اللفظ في غير ما وضع له » والجزء ء لیس غیز الکل »› کا أنه 
ليس عينه » لأن الغيرين موجودان يجوز وجود كل من| بدون الأخر » ويتنع وجود 
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الكل بدون الحزء» فلا يكون غيره» فعنده اللفظ إن استعمل في غير ما وضع له 
أي : في معنى خارجح ع) وضع له فمجاز » وإلا فإن استعمل في عينه فحقيقة › وإلا 
فحقيقة قأاصرة . 

العلاقة السادسة : الجزئية : وهي إطلاق الحزء وإرادة الكل رن : فلان 
) يلك كذا رأسا من الغنم أو ذبح كذا رأسا من البقر » وكاستعمال العين التي هي 
الجارحة في الجاسوس » وعليه قوله عليه الصلاة والسلام : (على اليد ما أخحذت 
حتى تؤديه) وقد فرع بعض أصحابنا على هذا مسالة إضافة الطلاق إلى اليد 
والرجل ونحوما » لكن الأصح جعله من باب السراية» وإذا تعارض هذا والذي 
قبله فالأول أولى» لأن الكل يستلزم الجزء ولا عكس» فكانت دلالة الأول أقوى› 
وهذا واضح بالنسبة إلى إطلاق الأعم على الكل أما في إطلاق الحزء الخاص 
بالثىء كالناطق مثلا بالنسبة إلى الاأنسان فلاء لأنه مستلزم له فيحتاج في تعليل 
أولوية الأول بالنسبة إلى هذا الجزء إلى وجه آخر» وهو أن الكل يستلزم الجزء من 
حيث إنه كلء وأما الجزء الذي يستلزم الكل فإنه لا يستلزمه من حيث إنه جزء» 
بل باعتبار آخر» وما بالذات يكون أولى وأقدم مما بالعرض. قاله الهندي . 

العلاقة السابعة :[إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة] 

تسمية الشىء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر كتسمية الخمر حال كونه في الدن 
بالمسكر » وإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة عند مباشرته ها وسماه بعضهم : 
إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة . 

العلاقة الثامنة : المجاورة: وهي تسمية الشىء باسم ما مجاوره» كإطلاق لفظ 
الراوية على القربة التي هي ظرف للماء » فإن الراوية في الأصل اسم للبعير» ثم 
أطلق على القربة لمجاورته ها » وكذا قوهم : جرى المزاب » وكالغائط للفضلة 
الملستقذرة » لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا » وكقوله : 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بحرم 


العلاقة التاسعة :[اعتبار ما كان عليه]: 

ت ال غار ما کان عله ك الى عدا دالآدمي IE‏ 
لقم حقيقة › و الخلاف أن الضارب ر ۳ هو من ا بامجاد 
الضرب أو من هو آخذ في إ جاده ؟ وقد سبقت في مباحث الاشتقاق على أن القائل 
بكونه حقيقة لم يرد تحقيق المعنى عند الإطلاق » أما إذا أريد جعله ضاربا بعد 
ضربه بتخيل ضرب عند الاإطلاقء فهو ماز قطعا . 

واعلم أن شرط هذه العلاقة أن لا يكون متلبسا الآن بضده فلا يقال للشيخ : 
إنه طفل باعتبار ما كان » ولا للثوب الأسود : إنه أبيض باعتبار ما كان » وهذا 

العلاقة العاشرة :[اعتبار ما يؤول إليه]: 

تسمية الشىء ء باعتبار ما وول إليه» إما بالفعل :كإطلاق الخمر على العنب »› 
بالقوة کإطلافق اشكر غل الخمر إن بقیت . 

ETS a a E, 
باعتبار ما يؤول إليه » وفي «تعليق الخلاف» لالكيا الهراسى : إنما يسمى الشىء‎ 
باعتبار ما يول إليه ادا کان الال مقطوعا بوجوده كالقيامة ل بد منہا ¢ والموت ل‎ 
بد من نزوله > فيبطل تأويل الحنفية ا ا أنه سيبطل » وللولى أن‎ 
) 2 بر ده ویفمسخه‎ 

* ابن یی ي «تعليقه) نحوه» فقال : إذا كان المال مقطوعا به نحو #إنك 
میت وإنہم میتون 4 [سورة الزمر/ ٭( أو غالا ل نادرا ا الحنفية . 


وهلمنا تلبيهات û‏ 

احکدھا 
أن منهم من اكتفى عن هذه العلاقة بالسابعة أعنى بعلاقة لاستعدادوعوظاهرقنیل 
) ابن الحاجب والاٍمام ٤‏ «المحصول» . 


۷ بپ 


والحق : تغايرهما » لأن المستعد للشىء قد لا يؤول إليه» بل هو مستعد له ولغيره 
ك أن العصرر قد لا يؤول إلى الخمرية» وإن كان مستعدا ها ولغيرها. 

الثاني : أن هذه والتي قبلها لا بد من تقييدهما» لأن إطلاق اسم الشىء باعتبار 
ما كان عليه أو مما سيؤول إليه تارة يقدر أن تلك الصفة لكونها كانت أو ستكون 
كأنها موجودة» ويتخيل ذلك فهذه استعارة» وهو من القسم المسمى با مشابمة في 
الصفة » وتارة لا يتخيل ذلك بل يطلق ذلك الاسم لكونه كان أو سيكون من 
غبر تيل هذه الصفة موجودة » وهو مراد الأصوليين . 

الثالث : أنه إذا وقع التعارض بين هذه العلاقة وبين التى قبلها أعنى باعتبار ما 
كان » فالأولى أولى» لكونه وصفا بأمر حمق » لأنه وصف با وقع بخلاف هذه › 
ولهذا اختلفوا في الأولى هل هي حقيقة ؟ واتفقوا في الثانية على أنه مجاز . 

وقال بعضهم : المعتبر في المجاز باعتبار ما كان حصول المعنى الحقيقي للمسمى 
اللجازي في الزمان السابق على حالة اعتبار الحكم إلى زمان وقوع النسبة وفي المجاز 
باعتبار ما يؤول حصوله في الزمان اللاحق» ويتنع فيها حصوله في زمان اعتبار 
الحكم » وإلا لكان المسمى من أفراد الموضوع له» فيكون اللفظ فيه حقيقة لا 
مجازاء ففي مثل: وآتوا اليتامى أمواهم) [سورة النساء/۲] و #أعصر خمرا 
[سورة يوسف/٠۳]‏ وضع الكلام على أن يكون حقيقة اليتم حاصلة هم وقت إيتاء 
المال إياهم » وحقيقة / الخمر حاصلة له حال العصير » فلو حصل المعنى الحقيقي 
في هذه الحال كا هو مقتضى وضع الكلام لم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة› فیجب 
أن يكون الحصول في زمان سابق» ليكون مجازا باعتبار ما كان أولا حق ليكون 
جازا باعتبار ما يؤۇول . 

هذا بالنسبة إلى الاسم » وآما في الفعل إذا أطلق المستقبل وأريد به الماضي أو 
عسكه» فالمراد باللفظ نفس الفعلء وبالزمان زمان ما يدل عليه الفعل يئته» 
فإذا قلنا : يكتب مجازا عن كتب باعتبار ما كان بمعنى حصول المعنى الحقيقي 
للمسمى أو جوهر الحروف وهو الحدث حاصل” للمسمى في زمان سابق على 


. لعله : الحاصل . كذا مامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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الزمان الذي هو مدلول الفعل أعني الحال والاستقبال » إذ لو كان حاصلا له ثي 
ذلك الزمان لكان الفعل حقيقة لا مجازا » وإذا قلنا: كتب زيد مجازا عن يكتب 
باعتبار ما يؤول إليه بمعنى حصول الفعل الحقيقي للمسمى أن الحدث حاصل له 
في زمان لاحق متأخحر عن الزمان الماضي الذي يدل عليه الفعل مهيئته » إذ لو كان 
حاصلا في الزمان الماضي لكان الفعل حقيقة لا شارا والزمان الذي محصل فيه 
العنى الحقيقي المسمى في الصورتين مغاير للزمان الذي وضع لفظ الفعل له 
لحصول الحدث فيه » وهذا فيه نظر » فإنه ليس مدلوله المسمى المطلق عليه لفظ 
المجاز 'لذي هو لفظ الفعل وإنغا المدلول المجازي هو الحدث المقارن بزمان سابق 
أو لاحق » فالأحسن أن يقال: إن التعبر عن الماضي بالمضارع وعکسه من باب 
الاستعارة بتشبيه غبر الحاصل بالحاصل في تحقيق وقوعه» وتشبيه الماضي بالحاضر 
ى ره صب الحن ر اسر لفط ادها لاخر 

العلاقة الحادية عشرة : : المحاز بالزيادة: كقوله تعالى : #ليس کمثله شیء4 
[سورة الشورى/١١]‏ وهل الزائد كاف أو مثل ؟ وجهان . حكاهما الماوردي وغيره . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «الاإرشاد»: هل المجاز الزائد عن الآية لا غر أو 
الكلمة التى وصلتها الزيادة ؟ وجهان . وسيأتي عن القاضى عبدالوهاب . والمشهور 
أن الكاف زاثدة فقطء لأنها لو كانت أصلية للزم إثبات الثل » وهو حال » ورد 
بدعوى الأصالة » وأن المراد نفي مثل المخل » ويلزم من نفي مثل المثل نفي الثل 
ضرورة أنه مثل » إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين . 

وقال بعضهم : تقدير الكلام ليس شيء كمثله » فشىء اسم ليس»› وهو المبتدأً 
وکمثله حر فالشیء الذي هو الموضوع قد نفي عنه المثل الذي هو المحمول » فهو 
منفي عنه لا منفي» فيكون ثابتا» فلا يلزم أن تكون الذات المقدسة منفية» وإنعا 
المنفي مثل مثلهاء ولازمه نفي مثلهاء وكل منا منفي عنها. 

وقال إمام الحرمين في «التلخيص»؛ قيل: إن الكاف زائدة » أو المثل زائد 
قال: ونرى القاضي ميل إلى ذلك ويعده من المجاز. 


وقال القاضى عبدالوهاب في «الملخص» : قد اختلف في كيفية كون هذا 
مجازا » فقال الحمهور : إن الكلمة تصير بالزيادة مجازا » وقال قوم إن نفس الزيادة 
تكون مجازا دون جميع الكلمات » لأن الكاف هي المستعملة في غير موضعها »› 
والمثل مستعمل في موضعه . قال : والصحيح الأولء لأن الحرف الواحد لا يفيد 
بنفسه» وما لا يفيد بنفسه لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجازء وإغا يوصف بذلك 
الكلام المفيد. والكاف لا تفيد إلا بانضمامها إلى المثل » فوجب أن تكون الحملة 
مجازا. انتهى . 


وقال العبدري في «المستو». وابن الحاج في «تنكيته على المستصفى »: الزيادة 
ليست من أنواع المجاز بل فيها ضرب من التوكيد اللفظي » فقوله تعالى : «إليس 
كمثله شىء [سورة الشورى/١١]‏ فيه مبالغة في نفي مثل المثل كأنه قيل : ليس مثل 
ر ا و ا 

العلاقة الثانية عشرة : المحاز بالنقصان »كقوله تعالى #إنغا جراء الذين محاربون 
الله [سورة الائدة/۳۳] أي : أهل الله . 

قال الإمام في «التلخيص»: وهو مثال سديد » وقوله #واسأل القرية# [سورة 
يوس ف /۸۲] فإن المراد هلها » ومنہم من لم مجعله مجازا » وقال : لا نقول أقيمت 
القرية مقام أهلهاء بل حذف من الخطاب ذكر الأهل لدلالة بقية الخطاب عليه » 
والإضمار والحذف ليسا من المجاز » فإن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما 
وصع له » حکاه الإمام ي «التلخيص»» وابن القشيري في «أصوله» » وقالا : ميل 
القاضى إلى أنه يسمى مجازاء قال: وهو الظاهرء والخلاف فيه سهل » وكذا قال 
إلكيا: الخلاف لفظي » ولا خلاف في المعنى . 

وحاصل الخلاف : أن المضمر هل هو سبب التجوز أو محل التجوز ؟ وطريقة 
اليانيين تقتضی الثاني . 

ال ري٠‏ راا كرد كل من اة و اان غار اتر ب 
حكم» وإن لم يتغير فلا فلو قلت : زيد منطلق وعمرو» وحذفت الخر لم يوصف 
بالمجاز» لأنه لم يؤد إلى تغيير حكم من أحكام ما بقي من الكلام . ان 

۲۰۸ 


والتمثيل بالآية مبني على أن المراد بالقرية الأبنية» وهي لا تسأل : وقيل إنها 
مشتركة بينها وبين الناس المجتمعين فيها » وقيل : بل القرية حقيقة في الناس 
بدلیل قوله : #وکم قصمنا من قرية كانت ظالمة ‏ [سورة الانبياء/١١]‏ #وكأين من 
قرية أمليت ها وهي ظالمة) [سورة الحج/۸٤]‏ #وكم أهلكنا من قرية بطرت 
معیشتها » [سورة القصص/۸٥]»‏ ولأنها مشتقة من القر وهو الجمع› ومنه قرأت لاء 
في الحوض أي حعته » ومنه القَرّى» وهي الضيافة لاجتماع الناس ها.. 

وقيل : إنها من باب إطلاق المحل وإرادة الحالء لا من الحذف . 

وقيل : لامجاز أصلا ولا حذف» بل e‏ ها» ويكون معجزة» لأنه 
في زمن النبوة. 

ا ف کله TPT‏ وهو المنصوص للشافعي في كتاب 
«الرسالة»» ونقله عن أً هل العلم باللسان وجعل هذه الأية من الدال لفظه على 
باطنه دون ظاهره» فقال: قال الله تعالى. وهو بحكى قول إخوة يوسف لأبيهم : 
إوماشهدنا إلا با علمنا وما كنا للغيب حافظين» واسأل القرية التي كنا فيها والعير 
الق أقبلنا فيها وإنا لصادقون# [سورة يوسف/١۸۲-۸]‏ فهذه الآية في معنى الأيات 
قبلها لا بختلف أهل العلم باللسان أنهم إنغا بخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية 

E E A وأهل العير‎ 

وقد أشكل على حاعة جعل الزيادة والنقصان من أنواع المجاز اللإإفرادي. لأن 
اللجاز اللإفرادي لفظ مستعمل في غير ما وضع له » وجميع الألفاظ المذكورة في 
الآيتين مستعمل في وضع له > فالقرية في القرية » والسؤال في السؤال » وكذا 
الآية الأخرى » فلم يبق إلا اللحذوف » وهو الأصل » والمحذوف مسكوت عنه ن 
يستعمل البتة» والزائد كذلك لم يستعمل في شىء › وما لا يستعمل في شىء لا 
يكون حقيقة ولا مجازا » فالأقرب أنه من مجاز التركيب لا الإفراد » واختاره / ۸۸⁄' 
الأصفهانى وجماعة » لأن العرب وضعت السؤال لتركيب لفظة مع لفظة فيا يصلح 
للإجابة» فحيث ركبته مع مالا يصلح» فقد عدلت عن التركيب الأصلي إلى 
تركيب آخر» ولا معنى للمجاز المركب إلا هذا » وكذلك حروف الزيادة وضعتها 
لتركبها مع معنى» فإذا ركبتها لامع معنى» فهو مجاز ي التركيب . 

۰۹ 


وأجيب بوجهين : 

أحدهما : أن المجاز في المذكور باعتبار أنه يغير حكم إعرابه» لأن القرية مع ذكر 
الآهل مجرورة» وعند حذفها منصوبة » وكذلك مثل مجرورة بزيادة الكاف» وكان 
حكمه في الأصل النصب. فإنغا وقع المجاز في الجر والنصب من الزيادة 
والنقصانء وقد صرح بذلك أهل البيان» وشرطوا في مجاز الحذف أن يتغير حكم 
إعراب الكلمة» فإن لم يتغير م يكن مجازا» وإن كان ثم حذف. ومثاله : قوله 
تعالى : #إفقبضت قبضة من أثر الرسول) [سورة طه / ]۹١‏ فإن المقدر من أثر فرس 
الرسول» فالمذكور هنا لم يتغير حكم إعرابه فلا يكون مجازا . 

الثاني : أن تعريف المجاز الاإفرادي صادق عليه وإن م يلحظ لك لأن قوله : 
فإواسأل القرية) [سورة يوسف/۸۲] موضوع لسؤاها مستعمل في سؤال 
فکان مججازا» ولیس هو تجازا في التركيب». فإن مجاز التركيب مثل قولك : 
الربيع البقل لفظ في موضوعه» فمقتضاه إسناد الأئبات إلى ا « 
ولكنا علمنا بالعقل أنه ليس كذلك » وإنغا هو من الله > فعلمنا أنه مجاز عقلي › 
ولیس المراد بالمجاز بالزيادة والنقصان أن اللفظة الزائدة وحدها أو الناقصة وحدها 
مجاز » ولا نعنى بمجاز التركيب إلا إسناد الفعل إلى الفاعل » وهو الذي يكون فيه 
من جهة الموضوع اللغوي صحيحا » وإنغا جاء المجاز من جهة العقل حتى لو 
فرض هذا الكلام من كافر يعتقد حقيقته لم يكن مجازاً . 

العلاقة الثالثة عشرة : التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو الفاعل › 
فمن إطلاق المصدر على المفعول قوله تعاالى : #هذاخلق الل [ سو رة لقمان/١١]‏ 
أي : خلوقه » وقوله تعالی : #ولا محیطون بشىء من علمه# [سورة البقرة/ ٠٠٥۵‏ ] أي 
من معلومه » فسمى المعلوم علا لا بين المعلوم والعلم من التعلق » ولفظة «من» 
تقتضى أن العلم نفسه ليس مرادا فإنها للتبعيض › وعلم الله لا يتبعض »فتعين 
أن يكون التقدير من معلوماته » وعكسه كقوله تعالى : #حجابا مستورا» [سورة 
الاسراء/٥٤]‏ أي : ساترا #إنه کان وعده ماتيا [سورة مریم ]٦1/‏ أي اتيا على قول » 
ومن إطلاق المصدر على الفاعل رجل عدل وصوم أي عادل وصائم » وعکسه 


كقوهم : قم قائ| أي قیاما واسکت ساکتا أي سكوتا . 
) | 1۰ 


العلاقة الرابعة عشرة: إطلاق اسم اللازم على الملزوم» كالمس على الجماع . 

العلاقة الخامسة عشر : عكسهء كقوله تعالى : «إأم أنزلنا عليهم سلطانا فهو 
يتكلم ‰ [سورة الروم/١١]‏ أي يدل » والدلالة من لوازم الكلام . 

العلاقة السادسة عشرة:. تسمية تسمية الحال باسم الملحل »كالغائط » وقوهم : لافض 
فوك أي : أسنانك › ر يۈفليدع ناديه# [سورة العلق/۱۷] . 

العلاقة السابعة عشرة : عكسهء كقوله : إوأما الذين أبيضت وجوههم ففي رحه 
الله [سورة آل عمران / ]٠٠١‏ أي في الجنة > لأا من حل رحته > وكإطلاق اللسان 
على الكلام كا في قوله تعالى : لإواختلاف ألسنتكم [سورة الروم/١]‏ 
وقوله : إواجعل لي لسان صدق# [سورة الشعراء/٤۸]»‏ وقد اجتمع هذا والذي قبله 
ي قوله تعالى : «إخذوا زينتكم عند كل مسجد [سورة الاعراف /٠۳]ء‏ فإن الزينة 
حالّةٌ ني الثياب » وا مسجد محل الصلاة » ففي الأول إطلاق الحال وإرادة المحل 
والثاني إطلاق المحل وإرادة الحال » وهي الصلاة . 

العلاقة الثامنة عشرة : إطلاق المنكر وإرادة المعرف مثل #أن تذبحوا بقرة» 
[سورة البقرة/۷٦]‏ عند من يقول كانت معينه . 

العلاقة التاسعة عشرة: عكسهء مثل #ادخلوا الباب غ وره اة 1% 
عند من زعم أن الأمور به دخول أي باب كان . 

العلاقة العشر ون : إطلاق المعرف باللام وإرادة الجنس» نحو الرجل خير من 
المرأة . ) 

العلاقة الحادية والعشرون: إطلاق النكرة وإرادة الحنس› کقوله تعال : 
إعلمت نفس ما قدمت وأخرت ‏ [سورة الانفطار/ ه] وقوله [وحسن أولئك رفيقا) 
[سورة النساء/14] عندمن ل بجعله اسم > جنس كالصفة . 

العلاقة الثانية والعشرون: إطلاق اسم المقيد على, المطلقء كقول القاضي 
شريح أصبحت ونصف الناس علي غضبان» فإنه أراد بالنصف البعض . 

العلاقة الثالثة والعشر ون: عكسه» كقوله تعالى : #فتحرير رقبة من قبل أن 
يتماسا چ [سورة المجادلة/۳] عند من يقول رقبة مؤمنة . 
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قال الأصفهاني : وليس لقائل أن يقول : إطلاق اسم المطلق على المقيد من 
باب إطلاق العام على الخاص . لأن العام هو الكل . والخاص هو المطلق والمقيد 
بالعكس من ذلك ضرورة أن المطلق جزء من للمقيد. | ه. 
وهذا سهو منه بل هو داخل في إطلاق الخاص وإرادة العام الذي أراد به الإمام 
إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
العلاقة الرابعة والعشرون: تسمية البدل باسم الميدل منه» كتسمية الدية 
بالدم في قوهم : أكل فلان دم فلان أي : دیته . | 
العلاقة الخامسة والعشرون: عكسه» كتسمية الأداء بالقضاء في قوله تعالى : 
إفإذا قضيتم الصلاة# [سورة الساء/١٠٠]‏ أي أديتم » هذا جملة ما ذكره 
اص 
العلاقة السادسة والعشرون: القلب» . كقويي . خرق الثوب المسمار» ومنه 
قوله تعالى : ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة# [سورة القصص ]۷٦/‏ عى أحد القولين . 
العلاقة السابعة والعشرون: التشبيه» كقوله تعالى : #كسراب بقيعة# [سورة 
النور/۳۹]كذا قاله بعض المغاربة النحاة وتبعهم صاحب «الارتشاف» . 
والحقى: أن التشبيه حقيقة لا ماز . 
العلاقة الثامنة والعشرون: قلب التشبيه» كقوله : يكون مزاجها عسلا 
وماء . ) ) 
العلافة التاسعة والعشرون: الكنايةء كقوله تعالى : «إكانا يأكلان الطعام) 
[سورة الائدة/۷] وفي هذا أيضا نزاع . 
العلاقة الثلاثون : التعريض, كقوله تعالى : قال : يا قوم ليس بي سفاهة 4 
[سورة الاعراف/1۷] . ٠‏ 
العلاقة الحادية والثلاثون : الانقطاع من الجنس» كقوله تعالى: إلا إبليس) 
[سورة البقرة/٤"]‏ . ) 
العلاقة الثانية والثلاثون : ورودالمدح في صورة الذم وعكسه› کقوله تعالی : #ذق 


1۲ 


إنك أنت العزيز الحكيم ‏ [سورة الدخان/۹٤]‏ وقالوا : ما أشعره قاتله الله» وأخزاه الله ما 
أفصحه . 

العلاقة الثالثة والثلاثون : ورود الأمر بصيغة الخر وعكسهء كقوله تعالى: 
إوالوالدات يرضعن أولادهن# [سورة البقرة/۲۳۳] وقوله #أسمع e‏ وأبصر) 
[سورة مریم /۳۸] . 

العلاقة الرابعة والثلاثون a‏ اا س الممكن» كقوله 
تعالى : #عسى أن يبعثك ربك# [سورة الاسراء/۷۹]. 

وقول امرىء القيس : 

لعل منايانا تحولن أ 

العلاقة الخامسة والثلاثون : التقدم تعالى : #والذي أخرج 
المرعى فجعله غثاء أحوى# [سورة الأعلل/٤٠]‏ والغثاء ما احتمله السيل من 
الحشيش» والأحوى الشديد الخضرة من النعمة . 

العلاقة السادسة والثلاثون : إضافة الشىء إلى ماليس له » كقوله تعالى : 
#بل مكر الليل والنهار# [سورة سأً/٣"]‏ . 

العلاقة السابعة والثلاثون : الإخبار عن الثيء ووصفه ۳ كقوهم : | ۸ب 
نہاره صائم» ولیله قائم 

العلاقة الثامنة والثلاثون : تجاهل العارف » وتجنب السّكاكي هذه العبارة 
لوقوعه في التنزيل » وسماه سياق المعلوم مساق المجهول » كقوله تعالى حاكيا عن 
الرسل : إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين) [سورة سباً/٤۲]‏ ذكر هذه 
الثلاثة عشر الأخيرة أبو إسحاق الهاوى من النحويين في «شرح الحمل»ء وإغا 1 
يتعرض له الأصوليون .› لأن المجاز فيها في التركيب لا في الإفراد ء فاعلم ذلك 
فقد غلط من ساق الجميع افا ا“ 
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ه 


مسال 


[یقع لجاز ف نوات راد کیب ] 

المجاز إما أن يقع ي مفردات الألفاظ أو في ترکیبها > فالأول كإطلاق الأسد 
على » وهر الذي تكلم فيه الأصولي » ویسمی لغويا ولفظيا ¢ وأنکره 
الأستاد ابو إسحاق ومن معه ک) سبق 

والثاني : حيث تكون المغردات حقائق »إلا وقع التجوز باعتبار الإسناد » فإن 
أسند إلى ما ليس بسند له في نفس الأمر كسب زید آباه إذا کان سېا له» ومنه 
قوله تعالی : : يتزع عن لباسھ| چ [سورة ا وهر الذي يتكلم البيانيون 
فيه » ویسمی عقليا وحكميا > فادا وصفنا المفرد بالمجاز کقولنا ا مجاز ي 
النعمة كان حك| من طريق اللغة › ومتى وصفنا الحملة بذلك كان مجازا من طريق 
المعقول . 

e 

3 : ی حدّه: اختلف فيه فال غ القاهر والسکاکی هو الكلام المفاد به 
خلاف ما عنل المتكلم فيه بضربت من التأويل إفادة للخلاف لا بواسطة الوضع : 

فخرج «بالمفاد به» خحلاف ما عند المتكلم الحقيقة» و «بضرب من التأويل» : 
الكذب وبالأخر لجاز اللغوي ٤‏ وقال a‏ إسناد الفعل ای سىء 
يلتبس بالذي هو له في الحقيقة . 

الثانية : أن المجاز هل هو نفس اللفظ أو الإسناد ؟ فيه خلاف ينشأً من 
الحدين ¢ فعلى الأول هو الكلام ¢ وعلى الثاني هو الاسناد ¢ وههذا صرح صاحب 
«الكشاف» بأنه الإسناد نفسه » وهو ما نقله ابن الحاجب عن الشيخ عبد القاهر › 
)١(‏ أشار المصنف إلى قوله صلى الله عليه وسلم : «يسب الرجل أبا الر* »> فيسب أباه» ویسب أمه» فيسب 
أمه» رواه البخاري . 
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لكن صرح الشيخ في مواضع من «دلائل الإعجاز» بأن المسمى بالمجاز الكلام لا 
الإإسناد » وعليه جرى السکاكى في «المفتاح» وهذا يقول في جميع الباب : إسناد 
حقيقة وإسناد مجاز ك| قال غيره» وهو الصواب. لأن المسمى حقيقة أو جازا على 
هذا نقيسه بلا واسطة »لاشتمال الإسناد على ما ينسب إليه العقل نفسه » قيل : 
والخلاف في العبارة لا المعنى » لأن الذي ينسبه إلى الكلام إنما يريد به الإسناد › 
لأن الكلام يستلزم الإسناد الذي يوصف بالحقيقة والمجاز فلاستلزامه ذلك جاز 
الإطلاق » ولا شك أن إطلاقها على الإسناد أوضح . 

[وجود المجاز] : 

الثالثه : هل هو موجود أم لا ؟ والجمهور من البيانيين على إثباته ووافقهم 
الإإمام الرازي وغيره » وأنكره السكاكي وابن الحاجب . أما ابن الجحاجب فقال : 
إنه حقيقة » وإسناد السرور إلى الرؤية ليس بمجازء لأنه يصح إسناده اليها بحكم 
العادة » وإسناد الفعل إلى ما هو له عادة حقيقة » والمجاز إنغا هو في المفرد أي ٤‏ 
الفعل . 
وأما السكاكي فقال : إنه راجع الى استعارة بالكناية » فقوم : أنبت الربيع 
البقل استعاره بالكناية عن الفاعل الحقيقى بواسطة المبالغة في التشبيه على قاعدة 
الاستعارة » ونسبة الإنبات إليه قرينة الاستعارة » وهكذا يصنع في بقية الأمثلة . 

واحتج المنكر بأن المسند والمسند إليه إما أن يستعملا في موضوعه)| فيكون 
اللاستعمال حقيقيا » أو يستعمل أحدها ي غر موضوعه فالإسناد للمعنی لا 
غ وه و دل اجار ادل ل ا لجاز ولول 
الحقيقة حقيقة . مثاله : أحياني اكتحالي بطلعتك . فالإحياء مجاز أو عن السرور 
والاكتحال مجاز عن الرؤية » وإسناد السرور إلى الرؤية حقيقة » فالإسناد دائ 

للمعنى » والمعنى نسبة شىء لثىء فلا يجختلف . 

وأجاب القَرّافى عن هذا بوجهين : ) 

أحدهما: أنا في مجاز التركيب لا نلاحظ المعنى أصلاء بل مجرد اللفظ هل وضع 
ليركب مع هذا اللفظ أولا ؟ فا وضع ليركب لا مع اللفظ فهو مجاز في التركيب . 
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ثانيه) : أن السؤال مغالطة لأنا ادعينا أن تركب لفظ الأإحياء مع لفظ الاكتحال 
مجاز في التركيب» وأنتم أثبتم تركيب لفظ السرور مع الرؤية» وهو غير حل 
النزاع. اه. 

قيل : وما“ فاسدان » أما قوله في مجاز التركيب لا نلاحظ المعنى فممنوع › 
وأي مجاز لا يلاحظ فيه المعنى؟ وكيف يتصور ذلك والمجاز بنوعيه شرطه العلاقة › 
وهي معنى؟ وأما الثاني : فنقول : أي فرق بين تركيب لفظ الإحياء والاكتحال › 
ولفظ السرور والرؤية ؟ وكل ما ثبت للشىء ثبت لمساوية والإحياء والإكتحال 
بالمعنى المجازي مساويان للسرور والرؤية. ومن أنكر مجاز التركيب ابن الحاجب 
في «مختصره الكبير» و «أماليه» واستبعده في «الصغير» ورد على عبدالقاهر في قوله في 
نحو: أحياني اكتحالى بطلعتك أن المجاز في الإسناد . قال ما معناه: لأن المجاز 
والحقيقة معتوران شيا بحسب جهتين مختلفتين كالأسد يكون حقيقة وجازا باعتبار 
الحيوان المفترس والرجل الشجاع› وأما إسناد الاحياء إلى الاكتحال» فليس له إلا 
جهة واحدة وهي الله تعالى وحده » فلا یتصور أن يقع من غیره فلا يکون جازا في 
التركيب » ولعبد القاهر أن يقول » نظر الأسد إن أخحذت الإإحياء مسندا إلى شىء 
فهو حينئذ له جهتان : جهة يسند فيها إلى ما هوله» وجهة ينسب إلى غير ما هوله» وإن 
أخحذت الاحياءء يقيد إسناده إلى الاكتحال» فنظيره الأسد بقيد إرادة الرجل الشجاع › 
ليس له إلا جهة واحدة. 

وقال بعض الأئمة في قول من قال : إن المجاز في التركيب مثل أحياني اكتحالي 
بطلعتك E‏ لأنك إذا رددت المفردات إلى ما هي مجاز عنه م يبق في 
التركيب مجاز » وذلك يدل على أن المجاز في المفردات . 

وطریق ردها إلى ما هي مجاز عنه أن أحياني مجاز عن سرنى » واكتحالي مجاز عن 
رؤيتى » وطلعتك مجاز عن وجهك » وإنما يكون المجاز في التركيب في مثل قول 
القائل : أحیی الأرض ات الزمان » لأنك وإن رددت المفردات إلى ما هى عنه 
قى المجاز في الإسناد لأن إحياءها في الحقيقة إنغا هو من الله تعالى . 


. أي : الوجهان اللذان أجاب مي القرافي كذا مامش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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قلت : وینبغى أن يكون هذا الخلاف ليس في ولا في وقوعه بدليل 
الأمثلة » وإغا لحلاف / في کونه عقايا از e‏ ۱/۸۹ 
لجاز هل هو حكم عقلى أو لفظ وضعي ؟ وسنذكره» وقد عکس أ بو المطرف بن 
عميرة في كتاب «الشبهات» قول ابن ا لحاجب » وقال : المجاز قط لا يكون إلا ي 
التركيب ولا يكون في المفرد. نعم > عند التعليم بامثال قد بجاء باللفظ المفرد 
فیقال» کا يقال للشجاع : هو أسد» وللبليد : هو حار » والنحوي يقول : 
إعراب الفاعل الرفع وا مفعول النصب » كايقول: زيد إذا جعلته فاعلا » وزيدا 
إذا جعلته مفعولا » فكان س إذا قيل : ضرب زيد عمرا أن يقال في 
اللإأعراب الأفرادي » وفي هذا التركيبي أو الإإسنادي » والاإعراب حقيقة إغا هو في 
هذا » وانظر أمثلتهم في الاإسنادي وفي اللإفرادي بجدها و 

[المجاز التركيبي عقلي عند الجمهور] : 

الرابعة : إذا أثبتنا المجاز التركيبي » فهل هو لغوي أم عقلي ؟ وا لجمهور على 
أنه عقلى ولم يسموه جازا لكونه وضع لعنى » ثم استعمل في غيره » للا يلزم أن 
يكون له جهتان جهة الحقيقة وجهة المجاز كا في المجاز المفرد » وذلك لأن صيغ 
الأفعال فيه مستعملة في موضوعاتها اللغوية » وكذا صيغ الفاعل فلا جاز فيه إلا ي 
نسبة تلك الأفعال إلى أولئك الفاعلين » وهو أمر عقلي لا وضعي > وكذلك لا 
ا لغويا لعدم رجوعه إلى الوضع بخلاف المجاز في الد فإنه عبارة عن 
استعمال اللفظ في غير موضوعه فهو مستلزم للجهتين جهة الحقيقة وجهة المجاز › 
وأيضا فإن واضع اللغة لا صنع له بعد وضع و 
خبرة المتكلمء آلا تر أن اشتاد الوشي ی الربيع لا القادر في قولك : خيط 
أحسن من وشي الربيع ليس مستفادا من اللخة؟ وقيل : بل هو لخوي » لأن 
واضع اللغة وضع المفرد ليركبه مع ما يناسبه » كا صرح به الأمام الرازي وغيره › 
والمناسبة معلومة بطرقها »> وحجر أيضا في التقديم والتأحر » والحذف والذكر » 
إلى غير ذلك فهو مجاز عقلي لغوي . 

و أن هذا الخلاف يتوقف على أمرين : 

أحدهما : أن العرب هل وضعت المركبات أولا ؟ وفيه حلاف . 

۱۷ 


الثاني : في مدلول نسبة الأفعال إلى فاعلها » فنقول : الفعل تارة يراد به وقوعه 
من فاعله حقيقة أو قدرة الفاعل » كقولنا : خلق الله زيدأ » وكذلك كل فعل 
نسب إلى الله » وتارة يراد به وقوعه من فاعله حک) كقولنا : قام زيد» فإن الله 
تعالى هو الفاعل » ولكن القيام منسوب فعله لزيد حكا » وتارة يراد جرد اتصافه 
به کقولنا : مرض زید ونحوه ما لا تسبب فيه » كبرد الماء > وكل هذه الأقسام 
الإإسناد فيها حقيقي » لأن العرب وضعت ها » ولم تقتصر على الإسناد إلى 
امىجد » والإسناد لغير الموجد لا ينافي الحقيقة» إذ لا معنى للحقيقة إلا ما وضعت 
العرب بإزائه » والعرب تقصد النسبة همذه الأمور حقيقة بدليل تبادر الذهن إلى 
الإإسناد من غير الموجد » إنغا المجاز التركيبي النسبة لغير هذه الأقسام » ومعنى 
نسبة الشىء لغبر فاعله لا حقيقة ولا حكا ولا بمعنى اتصافه به بالكلية كأنبت 
الربيع البقل » فإن الربيع ليس ينبت حقيقة ولا حكا» ولا متصف بذلك في 
وضع العرب . 

إذا تقررهذا فنقول : إن فرعنا على مذهب الجمهور من أن المركبات موضوعة 
فالمجاز في التركيب لغوي » لأنه إسناد لبر موضوعه » وإن قلنا : ليست موضوعة 
فالإسناد كله عقلي لا مدخل للغة فيه ا 
التركيبي عقلي لا لغوي . 


[المجاز قد ككون بالاضالة اوالبِعيّة ] 
المجاز الواقع في الكلام قد يكون بالأصالة وقد يكون بالتبعية » والأول لا 
يدحل في أربعة أشياء : 
[الحروف] 
أحدها : الحرف . لأن مفهومه غير مستقل بنفسه » قال الإمام : فإن ضم إلى 
۲۱۸ 


فيكون حقيقة سواء كان الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضم › فإذا 
استعمل في غير موضوعه لعلاقة کان مجازا من غير تفاوت » ومثاله قوله تعالى : 
إولأصلبنكم في جذوع النخل# [سورة طه/٠۷]‏ فإن الصلب مستعمل في موضوعه 
الأصلي وكذلك جذوع النخل » وم يقع المجاز إلا في حرف «في» فإنها للظرفية في 
الأصل » وقد استعملت هنا لغير الظرفية”“ قال : لو لم يدخحل المجاز في الحرف 
بالذات لما دحلت فيه الحقيقة » وأطال في ذلك > وكذلك أطلق الشيخ عزالدین في 
كتاب «المجاز» دخوله في الحروف . 

ومذهب نحاة الكوفة أنه جوز نيابة بعض الحروف عن بعض » وخالفهم 
البصريون » وجعلوا ذلك على طريق التضمين » وهو لا بخرج عن المجاز . 
[الأفعال والمشتقات] 

الثاني : الأفعال والمشتقات. لأا أصوف) وأصل كل مني)ا المصدر › 
فإن كانا حقيقة كانا كذلك » وإلا فلاء قاله الإمام » وناقشه النقشواني أيضا . 

فقال : قولكم هنا: لا يدخحل المجاز في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر 
يناقض قولكم : استعمال المشتق بعد زوال المشتق منه مجاز . وقال الأصفهاني 
كون المجاز لا يدخل في الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر مفرع على قولنا : 
الفعل مشتق من المصدر . قال : وقد يدخل المجاز في الأفعال فإن الماضي يستعمل 
في المستقبل » كقوله تعالى : «أتى أمر الله [سورة النحل/١]‏ وعكسه نحو إن قام 
عمرو» وهذا مجاز يي الماضي مع عدم دخوله في المصدر. 

قلت : وکذا استعمال ظن ممعنی تیقن في قوله تعالی : ای ظننت آنی ملاق 
حسابيه ه [سورة الحاقة/ ]۲٠‏ وعلم معن ظن في قوله : #فإن علمتوهن مؤمنات 4 
[سورة المتحنة/٠٠]‏ ومن مثله قول أب الطيب : 
إن الكريم إذا أقام ببلدة سال النضار بها وسال الماء 

قال الواحدي : أي سال الذهب إلى أن ملأ البطاح والبراري والأودية إلى أن 
ملأ الأنهر فمنع لاء من أن يستقر . 
)١(‏ وهو الاستعلاء . كذا بهامش نسخة دار الكتب المصرية . 


۲۱۹ 


۹ / ب 


وينبني على تصور المجاز في الأفعال أنا لو جمعنا اسمين بفعل نحو ضرب زيد 

وعمرو»هل جوز مع إرادة «يضرب» الإيلام والسفر أم لا ؟ 

[الأساء العامة] 

الثالث : الأساء العامة التي تستغری کل / مسمی بأصل الوضع نحو المعلوم 
والمجهول والمعلول والمدلول. فإنه في أي شىء استعمل كان حقيقة فيه» واستحال 
أن يكون مجازا فلا يقبل المجاز » إذ جميع المسميات دلت عليها حقيقة فکیف 
يتحور مہا ای عبر مدلوها الأصلي ؟ دکره القاضي وابن فور وغير هما . 
[العلم] 

الرابع : العلم لأن الأعلام م تنقل لعلاقة . كذا أطلقه صاحب «المعتمد» 
والاأمام في «المحصول» . ) 

وتحقيقه : أن المجاز يدخحل في كل اسم أفاد معنى في المنقول إليه غير المعنى الذي 
أفاده في الاسم المنقول منه » وذلك كقولنا : البحر حقيقة في الماء الكثير ثم نقلناه 
إلى العام لكثرة علمه » فأفادنا في حقيقته كثرة الماء > وفي مجازه كثرة العلم » 
وكذلك ما أشبهه» فأما زيد وعمرو ونحوهما من الأعلام» فإنها موضوعة للفرق 
ان الأعيان والأجسام وذلك حقيقه » فلو استعملنا اسم رید ي عیره ما لا 
يسمى زيدا لم يفدنا ذلك غير ذلك المعنى الذي أفاده في حقيقته › وهو الفرف بين 
الأجسام والأعيان فلم يتصور دخول المجاز فيها » وقيده الصفي اندي في 
«النهاية» بالأعلام المنقولة ¢ وكذا قال الحاربردي :الذي يدور ٤‏ خلدي أن المراد 
الأعلام المنقولة والتحقيق أنه لا فرق بين المنقولة والمرتجلة لما ذكرنا » ولأن الأعلام 
الموضوعة بوضع أهل اللغة حقائق لخوية كأسماء الأجناس » وقد قال غيرها : 
بالميارك لما ظنه فيه من البركة فكذلك بدلیل صدقه عليه مع زاوها“ . وصار ابن 
فورّك إلى أنها حقائق عرفية فقال في «كتابه» : وجلة أسماء الألقاب منقولة عن 
أصوهما وموضوعها إلى غيرهما على طريق الاصطلاح ليجعلوها بمذه الأسماء أحص 


مها وأشهر من غيرها حتى إذا ذكر به لم يدل إلا عليه . قال : وكذلك قال سيبويه : 


(۱) ی ی : زوال البركة > كذا مهامش نسخة دار الكتب المصرية . 
. 


إن قوم : زيد الاسم الجامع للأوصاف لا كان قصد به أن يكون العلم الخاص 
له من سائر مسمیات جنسه. | ه. 

واعلم أن هذا الحكم ليس متفقا عليه » فقد حكى القاضي عبدالوهاب في 
«اللخص» الخلاف في دخول المجاز في الأعلام » وكذلك صاحب «الميزان» من 
الحنفية » فقال : الأعلام هل يدخلها الحقيقة والمجاز ؟ قال : والأكثرون على 
الدخحول . وكذا قاله ابن لقمان الكردي في كتابه «الفصول» ذهب عامتهم إلى أن 
الأعلام يدخحل فيها الحقيقة والمجاز » ومن هنا قال ابن الساعاتي : إن كل كلام 
عربي مستعمل لا يخرج عن الحقيقة والمجاز» إذ الأعلام عربية.., 

وني المسألة قوله ثالث جزم به القاضي أبو بكر والغزالي في «المستصفى»» وهو 
التفصيل بين الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين الذوات كزيد وعمروء فلا 
يدخلها المجاز » لأا لم توضع للفرق بين الصفات وبين الأعلام الموضوعة للصفة 
کالأسود ونحوه » إذ لا يراد به الدلالة على الصفة مع انه وضع ها فیکو ن[ مجازا]۱٩‏ 
وعلى هذا جری ابن السمعاني في «القواطع» فقال : الحقيقة والمحاز لا يدخحلان ي 
أسماء الألقاب ويدخلان في أساء الاشتقاق . 

قال بعض شارحى «المحصول» : إنغا قال الغزالى ذلك بناء على مذهبه ي عدم 
اعتبار العلاقة في مجان فإن المجاز عنده ما استعملته العرب في غير موصوعه» فما 
ذکره مستقیم على مذهبه لا غير » وفیه نظر » لأنه لو کان مأخذه في هذا عدم 
اعتبار العلاقة ل يفرق بين زيد وعمرو وبين الأسود والحارث» بل جعل الكل 
مجازا » إذ يصدق على كل واحد منه| أنه استعملته العرب في غير موضوعه . 

قال عق فاه الخ تصور هذه المسألة حال » إذ يستحيل وضع سابق على 
الاستعمال ثم يطراً الاستعمال فصار باعتباره حقيقة ومجازا و فا 
اللفظ عن الاستعمال وهو مستحيل › وإن تجرده عن الاستعمال كتجرد الحركة 

عن المتحرك . : OT ap TE‏ وإنغا هي على تقدير ألفاظ لا 
حكم ها وثبوتها في الرسم مسبوق بالنطق بهاء فإن الخط يستلزم اللفظ من غير 
کس . 


. هذه التكملة أخذناها من «المستصفى» للإمام الغزالي بالمعنى لا بالنص لكي يستقيم الكلام‎ )١( 
۰ ۲۲١ 


قالوا : ویستلزم 2 فاسدا » وهو أنه إذا تجرد الوضع عن الاستعمال 
يوضع للمعنى الثاني من غير أن يستعمله في معناء الأول فيكون مجازا لا حقيقة 

وأورد بعصهم على القائلين : إن الأعلام لا يدخلها المجاز نحو قولنا: ان 
يوسف أبو حنيفة » وزيد زهير شعرا » وهذا لا يرد » لأن الكلام الآن في أن العلم 
بالنسبة إلى مدلوله ليس بمجاز » وأما استعمال العلم في غير مدلوله کاستعمال أي 
حنيفة في أبي يوسف واستعمال زهير في زيد » وكذلك اشتريت سيبويه وتريد 
کتابه » فقد يقال : كيف بجوز ذلك والمجاز فيه غير العلم ؟ والعلم إذا م يكن 
حقيقة ولا مجازا فكيف بججعل المجاز ناشئا عنه؟ . 

وأجاب التبريزي في كلامه على «المحصول» بجوابين 

أحدهما: أنا في هذه الحالة حرجت عن العلمية . 

والثاني : آنه مجاز عقلل . 

والحواب الصحيح ما اقتضاه کلام القاضى آي بکر» وصرح ده اللحاة : | 
کتاب سیبویه › وقد تحصلنا في هذه المسألة على مذاهب › وجب تخصيیص عل 
الخلاف بالأعلام المجددة"“ دون الموضوعة بوضع أهل اللغة » فإا حقائق 
ا 


[ الحَييتة لا تشتلزم ا لجاز ] 
قالوا : لا خلاف في أن الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ الوضع” لا يستلزم الثاني 
)١(‏ أي : المتجددة. كذا مامش نسخة دار الكتب المصرية . 


(۲) لعله: : إذالوضع الأول لا يستلزم الخ ويؤيد هذا الترجي قوله الأتي : وکان ر ينبغي ان جيء في هذه 
المسألة حلاف من الخلاف في a POE PP‏ 


YY 


والأصل لا يستلزم الفرع» وليس كل الحقيقة تكون في غيرها علاقة فيها مسوغة 
للتجوز» بل الحيققة يكون ها ماز كالبحر» وقد لا يكون كالفرس 

قال الشيخ أبو إسحاق : ومن حكم هذا أنه إذا ورد به الشرع فهل هو على 
حقيقته ولا يعدل به عنها إلى المجاز إلا بدليل ؟ وكان ينبغي أن مجىء في هذه 
المسألة حلاف من الخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا كا فرع عليه الفقهاء ؟ إذ 
الحقيقة فيها قيد الأولية . 

ثم رأيت القاضي أبا بكر في كتاب «التقريب» حكى عن بعض القدرية أن كل 
حقيقة لا بد ها من مجاز » وما لا مجاز له فلا يقال : إن له حقيقة » وهو يرد على 

واختلفوا في المجاز هل يستلزم الحقيقة على معنى أنه هل يشترط في استعمال 

اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجدت واستعملت في ذلك المعنى 
أولا ؟ على قولين : 

أحدهما : نعم وبه جرم الشيحخ ٤‏ «اللمع» والقاضي أبو بكر وابن فورك. 
قال : كا أن لكل فرع أصلا » وابن برهان / في «الأوسط» وابن السمعاني في 
«القواطع»» وأبو الحسين البصري في «المعتمد»» والقاضى عبدالوهاب في 
«اللخص»» والقاضي عبدالحبار والإمام فخرالدين والأبياري في «شرح البرهان» 
وغيرهم » فكل مجاز لا بد أن يكون له حقيقة » لأنه فرعها » والفرع يستلزم 
الأصل » ولأن الثاني يستدعي أولا . 

وأصحه] عند الآمدي وابن الحاجب: المنع ونقله ابن الساعاتي عن المحققين. 
واختاره البيضاوي فى «المرصاد»» لأن المجاز وإن كان مستعملا في غير ما وضع له 
ففائدة الوضع التهيؤ للاستعمالء ولأن اللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا حقيقة 
ولا جاز» و وا یی ی ی کر ا ا َة 


والحق : أن المجاز يفتقر إلى سبق وضع أول» لا إلى سبق حقيقةء وكذا قال 
الأصفهاني : الحق أن المجاز يستلزم اللفظ الموضوع. بإزاء معنى من المعافي » 


YY 


1/4۰ 


والحقيقة ليست اللفظ الموضوع بل المستعمل" فيا وضع له اللفظ . واختلف 
کلام الرازي في «منتخبه» وأوله ابن التلمساني بأنه حیث قال: لا يستلزم» أراد به 
الجواز العقلي » وحيث يقال : يستلزمهء أراد به الوضع» فإنا لم نعرف أن الألفاظ 
موضوعه بإزاء ما دلت عليه إلا بالاستعمال » ولا نعرف عين الواضع من توقف أو 
مصطلح › وزعم بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة إنغا هو في المفرد لا في 
اکت 

والمانعون تمسكوا بأن الرحمن مجاز في الباري تعالى» لأنه موضوع للواحد المذكر 
الملوصوف بالتعطف . وليس له حقيقة» لأنه م يستعمل إلا في الله » واعترض بأنه 
كان يقال على رحان اليمامة . 

وأجيب بأنه على سبيل المجاز أيضاء ومعناه: منعم اليمامةء وبأنه لا يلتفت 
إليهم لأنه تعنت منهم . 

وقيل : في الجحواب نظر » لأنه لا ينفى الاستعمال في حق الباري سبحانهء 
غايته أنه يعلل الواقم» وهو تأكد الاستعمال لكنه ضعيف. إذ لا اعتداد 
بالاستعمال إذا كان على خلاف أصل الوضع مضادا له منافيا إياه وظهر من هذا 
أنه مجاز ليس بحقيقة . 


[ هل يتج وزب ال جازعن المجاز ] 
هل من شرط المجاز أن يتجوز به عن الحقيقة أم جوز أن يتجوز عن المجاز ؟ 
هذا م يتعرض له الأصوليون . 
عقد مسألة فيه ويخرج من كلام أصحابنا فيه حلاف فإنهم قالوا فيا 
إذا قال لزوجته أو أمته :أنت علي كالميتة والدم والخنزير» فإن نوى صريح الطلاق 
)١(‏ لعله: اللفظ المستعمل . كذا مامش نسخة دار الكتب المصرية بتصرف. 


YY 


أو الظهار أو العتق صح » وإن نوى كناية بأن أراد لفظ التحريم» فيجعل قائ 
مقام قوله : انت علي حرام » فإن قلنا : الحرام صريح في وجوب الكفارة» فهذا 
كناية عنه . لأن الصريح يكنى عنه فتجب به الكفارةء وإن قلنا : إنه كناية فيها لنم 
جب هنا شىء » لأن الكناية يكون هما كناية لضعفها » وإنغا الكناية عن الصريح 
قاله الماوردي وغيره . وحكاه الرافعي عن الشيخ أي حامد » ثم قال: ولا یکاد 
يتحقق هذا التصويرء لأنه ينوي باللفظ معنى لفظ آخر لا صورة اللفظ › وإذا كان 
انوي المعنى فلا فرق بين أن يقال : نوى التحريم» وبين أن يقال : نوى أنت علي 
حرام . 


مساكة 
[ المجاز رع لمحتيتة ] 


لجاز خحلف عن الحقيقة بالاتفاق أي فرع ها معن أن الحقيقة هي الأصل 
الراجح المقدم في الاعتبار » وأحمعوا على أن شرط الخلف انعدام الأصل للحال 
على احتمال الوجود » لكن اختلفوا في جهة الخليفة هل ذلك في حق المتكلم به أو 
في حق الحكم ؟ | 

فذهب أبو حنيفة إلى أنه خلف عن المتكلم » سواء كان معناه الحقيقي مقصودا 
فيه أم لا » لأ) من عوارض الألفاظ » وذهب صاحباه إلى أنه خلف عن حكم 
ذلك» يعني أن يكون اللفظ موجبا حقيقة» ثم تعذر العمل بحقيقته لمعنى» فحينئذ 
يصار إلى المجاز » وهو ظاهر مذهبنا » لأنه الظاهر من الكلام . ولأن المجاز الذي 
لا يكن صحة معناه الحقيقي في القرآن وكلام البلغاء أكثر من أن بمحصى » ومعنى 
هذه المسألة : أنه إذا استعمل لفظ وأريد به المعنى المجازي هل يشترط إمكان 
المعنى الحقيقي بهذا اللفظ أولا ؟ فعندنا يشترط فحيث يتنع المعنى الحقيقي لا 
يصح المجاز » وعنده : لا : بل يكفي صحة اللفظ من حيث العربية احترازا من 
إلغاء الكلام . 
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ونكتتها: أن اللفظ عندنا إذا كان عالا بالنسبة إلى الحقيقة لخو » وعند أبي 
حنيفة حمل على المجاز» وعلى هذا الأصل مسائل : 

مها : إذا قال الرجل للعبد الأكبر منه سنا : هذا ابني فحقيقته مستحيلة إذ 
يستحيل كونه ابنه » فهل ينزل على المجاز » ويقال : المراد مثل ابنى في ال حرية 
فيعتق عليه ذا اللفظ ٠‏ أو لا ينزل عليه بل يلغو ؟ قال أبو حنيفة بالأول » وقال 
صاحباه بالثاني » وا خلاف عند أصحابنا فيه › وإنغا اختلفوا عند الأمكان إذا 
کان :ال كه بالا وكاب الف فة الت كى ت جزما » وفي ثبوت العتق 
وجهان لاإمكان على الجملة 

وقالوا : لو حلف ليصعَّدن الساء أن يينه تنعقد على الأصح لإمكان البرء 
وتجب الكفارة » ولو لف لا يصعد السماء لم ينعقد يمينه على الأصح » لأن الحنث 
فيه غر متصور . لكن خالفوه في لو قال : لأشربنٌ ماء هذه الأداوة ولا ماء فيها » 
فقالوا : بمحنث على الأصح وتجب الكفارة » وكان ينبغي تصحيح عدم الانعقاد » 
لأن الأصل وهو الر غير ممكن ILE SÎ‏ 
لازمه » فاللازم موقوف على الموضوع له فيكون اللازم ` خلفا وفرعا للموضوع له › 
فلا بد من إمكان الأول لتوقف المعنى المجازي عليه » فالذي ثبت ذا اللفظ 
بطريتق المجاز ثبوت الحرية مثلا » فلفظ : هذا ابنى خلف عن الحكم الذي ثبت 
ذا اللفظ بطريق الحقيقة كثبوت البنوة مثلا 

وقال أبو حنيفة: لفظ هذا ابني خلف عن لفظ : هذا حر» فيكون المتكلم 
باللفظ الذي يفيده المعنى بطريق المجاز خلفا عن المتكلم باللفظ الذي يفيد عين 
ذلك المعنى بطريق الحقيقة » وقيل : بل أراد أن لفظ : هذا ابني إن أريد به الحرية 
خلف عن لفظ : هذا ابني إذا أريد به البنوة . 

وقد أورد على الصاحبين أنه ي ينبغي أن لا يصح ذا قوهم هدا اسك اللرجل 
الشجاع» لا تحقق ا اف رااان عل دا غل 
صحنه . 

وأجيب بأنه ليس نظر ما نحن فيه » لأن قوله : هذا أسد ليس مستعارا 
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بجملته. بل أسد مستعار» وهذا استعارة له » وأما ههنا فهذا ابني بجملته مستعار 
ي حت إثبات الحرية . 


و 


مسالة 
[ العبرة بالحتيقة ] 


إو كانت اله ا وا عر سي ركا م وا 
أغلب استعمالا / فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق» لأنها الأصل ولم يوجد ما يعارضه» 
فوجب العمل به » وإن كانا في الاستعمالين سواء» فالعبرة بالحقيقة أيضاء ومنهم 
من نقل فيه الاتفاق وليس كذلك: بل حكى الخلاف فيه جماعة منهم أبو يوسف في 
«الواضح»» فقال : وأما إذا كان يفيد ازا متعارفا وحقيقة متعارفةء فقد اختلف 
فيه فقال أكثر المتكلمين : جب حله على الحقيقة» وقيل: بل حمل عليه . وقال 
صاحب «المصادر» : القول إذا كانت له حقيقة متعارفة فيه ومجاز متعارف » كقوله 
: لا أشرب من هذا النهر» فحقيقته العرفية الكرع» ومجازه أن يغترف منه 
فيشرب » فذهب بعضهم إلى وجوب حله على الحقيقة لقوتها وآخرون إلى أنه لا 

قال : والذي أقوله: إن حكم هذا القول حكم الحقائق المشتركة » لأنه حقيقة 
في المعنى الأول بحكم الوضع» وحقيقة في المعنى الثاني بحكم العرف الطارىء 
وكثرة الاستعمال » وهو حقيقة فيي| مشتركة بين] باعتبار الوضع والعرف وتسميته 
جازا خطاً. | ه. 

وكذلك حکی الخلاف أيضا القاضي عبدالوهاب في «الللخص» وجزم به ي 
«المحصول» في المسألة السابعة من الباب التاسع بالمساواة » وقال الأصفهاني في 
«شرحه» : إنه الحق . 

وإن هجرت الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد في العرف» فالعبرة بالمجاز بالاتفاق 
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۹۰ب 


ك| لو حلف لا يأكل من هذه النخلة» فانه محنث بثمرها لا بخشبهاء وان کان هو 
الحقيقة » لأنہا قد أميتت بحيث لا تراد ٍ فى العرف البتة» وأما إذا غلب اللمجاز في 
الاستعمال والحقيقة تتعاهد في بعض ا فقال أبو حنيفة : الحقيقة أرلل» 
لا راجحة بحسب الأصل وكونها مرجوحهة أمر عارضص لا عبرة به» وقال 
صاحباه: المجاز أولى لكونه راجحا في الحال ظاهرا فيه . 

قال القرافي في «شرح التنقيح» : وهو الحق > لأن الظهور هو المكلف بهء واختار 
الاإمام في «المعالم» والبيضاوي يي «المنهاج» استواءهماء لأن کل واحد راجح على 
الآأاخحرمن وجه » فالحقيقة بالأصل والمجاز بالغلبة فيتعادلان ولا حمل أحدهما على 
الأخر إلا بالنية > وهذا يتوقف على تبوت تعادل المرجحين » وقال الصفي 
الهندي : وعزى ذلك إلى الشافعي . 

قلت ٠:‏ ويشهد له الخال نيم مثلوا المسألة ها إذا حلف لا يشرب من الفرات 
ولا نية له» فعند أبي حنيفة إغا يحنث بالكرع منه » ولا يحنث بالشرب من الأواني 
المملوءة منه » وعندنا حنث بالاغتراف منه کا بحنث بالکرع منه لأنه المتعارف› 
وهو المنقول عندنا كا قاله الرافعي في كتاب الأيان في النوع الثاني من ألفاظ الأكل 
والشرب . 

قالوا : والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأصل السابق وهو أن المجاز هل هو 

لف عن اطقیقة في حت النکام أو في الحکم 8 قان كان الجاز حلفا في حق 
المتكلم لا تثبت تثبت المزاحمة بين الأصل والخلف > فيجعل اللفظ عاملا ي حقيقته عند 
الامكان . 


هذا تحرير التصوير في هذه المسألة والنقل والتمثيل» فاعتمده واطرح ماعداه . 

وجعل الأصفهاني في «شرح اللحصول» حل الخلاف في) إذا صدر ذلك عن لا 
عرف له ولا قرينة» فإن صدر ذلك من الشارع مل على الحقيقة الشرعية قطعا أو 
من أهل العرف حمل عليها . 

والحتق : أن المجاز إن ترجح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاف 
اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة يحمل علىالشرعية إن صدر 


۲۲A 


من الشرع » وعلى العرفية إن صدر منهم » وإن ترجح على الحقيقة» ولكن لم ينته 
إلى حد الشرعية أو العرفية أو انتهى إليه ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف 
فيكون اللفظ » محملا ولا محمل على أحدها إلا بالقرينة أو النية . 

وهنا أمور : 

أحدها : أن الآمدي ذكر في باب المجمل أن ماله موضوع شرعي ولغوي 
قيل : هو مجمل » وأنه عند الحنفية محمل على الشرعية . 

وفرق الغزالي بين حالة الإثبات فكذلك . أو النفي فمجمل » ولا شك أن 
الحقيقة الشرعية من المجاز الراجح » ولم يظهر لي بين) فرق في جريان الخلاف في 
كل من المسألتين إلى الأخرى » لكن كلام الأصفهاني السابق يأباه . 

وقال صاحب «المصادر» بعد أن حکی الخلاف : وعندي أنه ج حله على 
المعنى المتعارف» ولكن لا أسمية مجازا» بل هو حقيقة عرفية كالغائط » ورأيت في 
«شرح الوسيط» للشيخ نجم الدين بن الرفعة في باب الإيلاءء وقد تعرض لحكاية 
الخلاف في هذه المسألة » فقال : محل هذا الخلاف في جانب الإثبات » وأما في 
جانب النفي فيعمل بالمجاز الراجح جزما » لأنا إن نظرنا إلى المجاز فلا كلام» وإن 
نظرنا إلى الحقيقة » فسلبها يقتضى سلب سائر الأفراد »> ومن جلتها ما يرجح في 
اللاستعمال . 

قال : ومذا جزم الحمهور بأن لفظي الحماع والايلاء صرححان وإن حكوا 
القولين فى قوله : لا أباشرنك ولا أقربتك للاحظة أصل الحقيقة والرجحان في لا 
أجامعك دوني|. ١‏ ه.وفيه بعد عن كلام الأصوليين . 

الثاني : مثل في «المعام» هذه المسألة مما إذا قال لأمته : أنت طالق ونوى العتق» 
هل یکون کناية فتعتق به؟ لأن مادة «ط ل ف» حقيقتها ي الخلية وحل القيد سواء 
من النكاح ,والرق فيكون حقيقة في عتقها بالوضع» لكنها مرجوحة لاشتهارها في 
الطلاف الذي هو حل قيل النكاح» وهو مجاز راجح »› ثم أورد أنه يلزم على هذا أن 
لا يصرف إلى المجاز الراجح إلا بالنية» وليس كذلك بدليل أنه لو قال لزوجته: 
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وأجاب بأن هذا غير لازم» لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق فإن عنى دا 
اللفظ الحقيقة المرجوحة وهو إزالة مطاتى القيد وجب أن يزول مسمى القيدء وإدا 
زال هذا المسمى فقد زال القيد اللخصوص. وإن عنى به المجاز الراجح فقد زال 
قيد النكاح» فلا كان يفيد الزوال على التقديرين استغنى عن النية. 

قال ابن التلمساني والسؤال لازم إذ الكلام مفروض فيا إذا دکره ا 
فلا خلاف أنه حمل علل الطلاقء فقوله: إن نوی حمل على السؤال. 

وقال بعضهم : هذا الذي قال صاحب (المعالم» لا يتعلق بثىء عا قاله الحنفية» 
بل هو مباين هم » لأنہم يقولون : لا يصلح للإيقاع» وهذا مبحث في أنه يحتاج إلى 
النية أولا وهو بحٹ صحيح مقرع على القول باستواء /الحقيقة المرجوحة والمجاز 
الراجح إلا إن قيل إن لفظ الطلاق نقله إلى حل قيد النكاح› وصار فيه حقيقة 
شرعية أو عرفية» وارتفع عن هذا المجاز الراجح بذلك کسائر الحقائق الشرعية 
والعرفية . 

ومسألة التعارض فيا إذا 1 يصل المجاز إلى هذا الحد» والظاهر نها مماتة 
والحقيقة هنا 1 تمت لکن سياق کلام صاحب «المعام» أنه ينوى الحقيقة » وهو 
مطلق القيد » والشافعي وأصحابه إغا قالوا ينوي ا > وهو ازال قید حاص 
وهو ملك اليمين» وهو مجاز لا حقيقة. 

فیخرج عن معنى الحقيقة المرجوحة والمجاز ف فيبطل اليمين في هذه 
ا لجهة .ولا ندري ما يقول الأصحاب في هذه المسألة إذا نوى بقوله : أنت طالق 
للأمة إزالة مطلق القيد من غير نية العتق بخصوصه لكن ينبغي أن يقال : تعتق » 
لأنه يلزم من إزالة الأعم إزالة الأخص . 

وبعد فلا ر يستقيم التمثيل بالطلای» لأنه صار حقيقة شرعية أو عرفية في حل 


فيد ا مقدّمتان على الحقرقة اللغوية قطعا . 
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ر E)‏ 
[ قلة استعمال الحقبتةفلاينهم معناها الابتربينة] 


قد يقل استعمال الحقيقة في معناها فتصير بحيث إذا أطلقت لا يفهم المعنى 
حقيقة ثم هجر » ويكثر استعمال اللفظ في المعنى الذى كان مجازا فيه فيصر بحيث 
إذا أطلق فهم منه ذلك المعنى من غير قرينة فيلتحق بالحقائق » لأن استعمال هذه 
الألفاظ في معانيها تابح لاختيار الواضع والمستعمل لا لأنفسها. 

وحكى القاضي عبدالوهاب عن قوم منعوا ذلك » وقالوا : لا جوز أن تغبر 
الحقيقة عن دلالتها لا بكثرة الاستعمال في مجازهاء ولا بقلته فيها ولا بغر ذلك 
وكذا منعوا أن يتغيبر المجاز عن دلالته بأن يصبر يدل على المراد بلا قرينة . 

قالوا : لأن دلك یو جیب قلت دلالة الاسم ومعناه» والأدلة لا تنقلب ع| ی 

قال القاضي : وهذا باطل للقطع بأن وضع هذه الألفاظ ليس عن علة عقلية أو 
دلیل عقلى» واغا حصل الاتفای بمواطأة وذلك یدل على آنه لو اتم وإغا 
حصل الاتفاق بواطأة» وذلك يدل على أنه لو اتفق على تسمية كل مسمى بغر 
فذلك في الأدلة القطعية أما ما ثبت بالمواطأة والمواضعة فلا ينع ذلك . 

وقال صاحب «المصادر» : ما دکرناه من صيرورة المحاز حقيقة والحقيقة ازا 
إا تجوزه قبل نزول القران واستقرار حکمه 1 فأما بعد نزوله فلا وال اتن 
علينا طريق معرفة الله بمراد خطابه » ويتطرق الوهم إلى الحقائق. ١ه‏ . 


۲۳١ 


مسا“ 


[ تعحددوجو ٥٠الجاز‏ ] 


إدا تعذرت الحقيقة وتعددت وجوه المجاز » وكان بعضها أقرب إلى الحقيقة 
تر اا عا 

قال ابن دقیق في «شرح الإلام : هذا إذا كانت المجازات بينها تناف ي 
الحمل » فإن لم يكن ومنع من الحمل عليها مانع > وأحدها أقرب إلى الحقيقة تعين 
الحمل على الأقرب منها » أو يحمل عليه جيعا لتناول ذلك الوجه م 
وعدم المنافي محتمل أن محمل على الأقرب إلى الحقيقة » ويمحتمل أن محمل عليه 
لأن في الحمل على الأقرب محذور التخصيص مع إمكان التعميم › E‏ 
تعددت وجوه المجاز » ووقع التنافي في الحمل > فإنه ليس فيه هذا المحذور . 

ومثال ما إذا تعذر الحمل على الحقيقة وتعددت وجوه المجاز مع التنافي : ما إذا 
دحل على الحقيقة اللغوية وتعذر الحمل عليهاء كا في لا عمل إلا بنية مثلاء فان 
الحقيقة متعذرة» واحتمل أن يقدّر : لا صحة عمل» واحتمل أن يقدر لاكمال 
عمل » فهذان وجهان من المجاز» وني الحمل على أحدها منافاة للآخرء لأنا إذا 
قلنا: لاصحة لزم انتفاء الكمال » وإذا قلنا : لا كمال لم يلزم انتفاء الصحة »› 
وا لحمل على الصحة أقرب إلى انتفاء الحقيقة من الحمل على الكمال . 

قلت : ومن المرجحات عند تعذر الحقيقة وتعدد المجاز فيها ما حققت علاقته ء 
فهو أولى مما لم تتحقق علاقته : مثاله : قوله عليه الصلاة والسلام : (البيعان بالخيار 
ما لم يتفرقا). ۰ 

فان الحنفية حملوه على المتساويين » وأطلق عليه بائعين باعتبار المستقبل › 
والشافعية لوه على من صدر منها البيع باعتبار الماضي »وكل من مجاز» لكن 
جاز الشافعية أولى لوجهين : 

أحدهها ٠‏ أن العلاقة متحققة بخلاف إطلاق الفعل وإرادة المستقبل › فإنه قد 
لا يتحقق صدور البيع . 
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هو حقيقة 5 لا ؟ فکان ' ك مهدا الاعتبار 


مسالة 
الواسملة بين الحتيتة والمجاز 


ولنا واسطة بين الحقيقة والمجاز . قال ابن الخباز النحوي في كتاب «النهاية» : 
وهو لفظ مستعمل لشىء وضع الواضع مثله لعينه كالأعلام للشيء المعين . 

وقال الأصوليون: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كاللفظ قبل الاستعمالء 
لأن شرطه)| الاستعمال وهو منتف» وكالأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتهاء 
فإنما أيضا ليست بحقيقة » لأن مستعملها م يستعملها فيا وضعت له » إما لأنه 
اخترعها من غير سبق وضع كالمرتجلة أو نقلها عا وضعت له كالمنقولة» وليست 
ازا » لأا ا تنقل لعلاقة . قاله صاحب «المعتمد» و «المحصول» أما الأعلام 
الموضوعة بوضع أهل اللغة فهي حقائق لخوية كأساء الأجناس » وعلى هذا فلا 
فرق بين تقر والمرتجلة خلافا للهندي حيث خحصها بالمنقولة» وقد سبقت . 


A 
كا أنه من الألفاظ ما ليس بحقيقة ولا مجاز » كذلك فيها ما هو حقيقة ومجاز أما‎ 


بالنسبة لمعنيين أو لمعنى واحد بحسب وضعين كلغوي وعرفي مثلا » ولا جوز أن 
يکون باعتمار وصع واحد لاجتماع النفى والاثبات : 
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بپ 


ګر 


فصل 
[ ف الحمَتَة ] 

الحقيقة تتوقف على النقل عن واضع اللغة كالنصوص في باب الشرع. حكاه 
ابن السمعاني في «القواطع» عن أبي زيد الدبوسي ولم يخالفه › وقضیته أنه لا يطرقه ‏ 
ا لحلاف في المجاز وفيه نظر . 

وأما المجاز فيعرف إما بالنص من العرب أو الاستدلال » والنص بأن يقول : 
هذا حقيقة وهذا حاز» وينقل ذلك أئمة اللغة . 

قال ابن العارض في «نكته» : وإغا اعتبرنا نص هل اللغة » لانم إن قالوه 
نقلا / عن العرب» فهو حجة أو إجماع بإ جماعهم كذلك. | ه. 

وقد تصدى لذلك الزنخشري في كتابه المسمى «بأساس البلاغة» : وقيل : يعرف 
بالضرورة بثلاثة طرق: بأن يصرح أهل اللغة باسمه»ء بأن يقولوا :هذا اللفظ مجاز 
٤‏ المعنى الفلاني» أو بحده أن يقولوا: هو موصوع فہه بوصع ٿان » أو بخاصته 
كا يقال: استعمال هذا اللفظ في ذلك بحتاج إلى العلاقةء وهذا قاله في 
«المحصول» . وکن ج الثالث اف القسم النظري المذكور آنفا : 

وأما الاستدلال بالعلامات وهي كثيرة » وقد أنكر هذا القسم العبدري وابن 
الحاج في كلامه) على «المستصفى»: وقالا : الصحيح أنه لا سبيل إلى معرفة المجاز 
إلا بالنقل والتصفح للسان العرب. ١‏ ه. 

والصحيح المشهور خلافه . 

فمن خواص الحقيقة وهي أقواها : تبادر الذهن إلى فهم المعنى بغير قرينة لأجل 
العلم بالوضع . يعني أن من علم الوضع وسمع اللفظ باذر إلى مله على ذلك ) 
المعنى من غبر قرينة . 

واحترزنا بقولنا : لأجل العلم بالوضع عا إذا بدر الفهم إلى المعنى لأجل أمر 
خارج عن الوضع كقرائن احتفت به أو غلبة استعمال لا تنتهى إلى كون اللفظ 
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منقولا إلى ذلك المعنى» وربا يتبادر الفهم إلى أحد معنيين من غير أن تكون محتصة 
به ویکون مشترکا بینه وبين معنی آخر لم یتبادر الفهم إليه » ولم يحضر السامع 
عند الإإطلاق» فلا تكون المبادرة إلى ذلك المعنى الأول دليلا على اختصاص الحقيقة 
به . قاله ابن دقيق العيد وهو حسن» وبه یندفع إیراد من أورد على طرد هذه 
العلامة المجاز المنقول والمجاز الراجح » وعلى عكسها المشترك فإنه حقيقة في 
مدلولاته مع عدم التبادر . 

وأجيب“ بأن المنقول إا يتبادر لأنه حقيقة فيه ولا يناف ذلك لكونه مجازاء 
وأما المجاز الراجح فنادر» والتبادر في الأغلب لا يوجد إلا في الحقيقة» وتخلف 
المدلول عن الدليل الظني لا يقدح فيه حقيقة» وآما المشترك فالتعريف بالعلامة لا 
يشترط فيه الانعکاس . 

ومنها : عدم احتياجه إلى القرينة» ولا يرد المشترك بين حقيقتين › فإنه لعارض 
الاشتراك لالذاته. ٠‏ 

ومن خواص المجاز إطلاق اللفظ عل ما یستحیل تعلقه به » إذ الاستحالة 

تقتضی أن يكون غير موضوع له» فیکون مجازا کقوله ا وواسال القرية ‏ 

ان یوسف /۸۲] أي : أهلها کذا ذکره الاإمام وأتباعه . 

واستشكله الصفى اندي بالمجاز العقلى نحو إوأخرجت الأرض أثقا ها 
[سورة الزلزلة /۲] فإنه كذلك مع أنه ا فإن أراد باستحالة التعلق 
بالنسبة إلى الوضع اللغوي فباطل .. 

قلت : قد سبتق أن المجاز العقلي لغوي على الصحيح . 

ومنها: أن يستعمل اللفظ في ا لمعنى المسى بان ایکون موضوعا لمعنى ا 
فيترك آهل العرف استعماله في بعك لك لار اة جحت بض رداك لض 
منسيا ء ثم يستجمل اللفظ في ذلك المعنى المنسي» فيكون مجازا عرفياً كالدابةء فإنه 
لكل م' يدب على الأرض فترك بعض أهل البلدان استعما ها في ار 
بحيث نسي» فإطلاقها عليه عندهم مجاز » لأنه محاز بالنسة أف الحقيقة العرفية : 
)١(‏ قوله : «وأجيب» المناسب زيادة «أيضا لأن الاير اد ندفع بالكلام السابق كما قاله ابن دقيق العيد. كذا 
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ومنبا: صحة نفي اللفظ عن المعنى في نفس الأمر » كتسمية ا لمر أبا. حکاه بو 
بكر الرازي في «أصوله» عن الكرخي > وكقولك . للبليد ليس بحمار . 

وقلنا : فى نفس الأمر » لأنه يقال للبليد ليس بإنسان » فقد نفيت الحقيقة لكن 
ليس نى نفس الأمر » وهذا بعكس الحقيقة فإن علامتها عدم صحة النفي » إذ ا 
يقال للبليد ليس بإنسان في نفس الأمر بل عند قصد المبالغة وتشبيهه بالحمار » وفد 
اجتمع نفي الحقيقة والمجاز في قوله تعالى : «إثم لا يموت فيها ولا يحيى 4[سورة 
الأعلى/١١]‏ 

ومنها : أن الحقيقة جب اطرادها في سائر المواضع التي ثبت فيها معناها إلا لماع 
ومعنى ذلك أنا إذا سمينا إنسانا بضارب لوقوع الضرب منه أو محلا بأنه أسود 
حلول السواد فیه وجب أن یسمی کل من صدر منه الضرب بانه ضارب» وکل ما 
حَلّه السواد واتصف به بأنه أسود وإلا لانتقض قولنا: إنه سمى ضاربا لوقوع 
الضرب منه بخلاف المجاز . فإنه لا يجب اطراده» بل يقر حيث ورد» فلا 
يستعمل إلا فيا استعمله أهل اللغة فيه أو في نظيره > فکا یستدل بالاطراد على 
الحقيقة يستدل بعدم الاطراد على المجاز كالنخلة للإنسان الطويل » فلا يقال لكل 
طويل :نخلة. كذا ذكره جاعة منهم الغزالي وابن برهان. 

وقيده الهندي بأمرين : 

أحدهما : الوجوب أي يجب كون الحقيقة جارية على الاطراد للا يرد المجاز 
المطرد نقضا على طرده» فإنه وإِن کان مطرداء لکنه لا جب طرده بدلیل عدم اطراد 
مثله في المجاز. 

وثانيه) : بشرط عدم المانع› أي : يجب أن تكون مطردة إن لم ينع مانع 
شرعي أو عقلي أو لغوي لئلا يرد مثل السخي والفاضل بالنسبة إلى الله تعالى 
نقضا على عكسه. | ه. 

ومن ذکر أن علامة الحقيقة الاطراد دون المجاز القاضي أبو بكر فيا نقله إمام 
الحرمین عنه في «التلخیص» » ثم قال : وهو سدید إلا أنه لا یقتضی كبر معنفی › 
فإن الأصل أنا في الحقائق نتبع أصل الوضع > وفي المجاز نتبع استعمال أهل ‏ 
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اللغة » وإغا سمى كل من صدر عنه الضرب ضاربا بالاتباع لا بالقياس . وحكاه 
أبو الحسين في «المعتمد» عن بعضهم » ثم قال : والصحيح أن نفس الاطراد من 
غير منع دليل على أن الاسم مجاز » لأنه قد ثبت وجوب اطراد الاسم لي حقيقته › 
واطراده لا يدل على أنه حقيقة » لأن المجاز وإن لم جب اطراده فلا ينع مانع من 
اطراده . 
وقیل : لیس الاطراد من علامات الحقيقة » فإن من اللجاز ما قد يطرد كإطلاق 
اسم الكل على الجزء ونحوه . ) 

وقال إلكيا الهراسى : الخلاف في هذه مبنى على أن الحقائق تقاس عليها قال : 
وفيه نظر لأنا قد بينا أن لا قياس فى اللغة أصلاء فلا يسمی من صدر منه الضرب 
ا تاا وا قا ول ت الاد نى الجار شاط داه 

ومنها : أنا إذا وجدنا لفظة صالحة لمعنيين وحمعها بحسبه) مختلف علمنا آنا 
مجاز فى أحدهماء سواء علمنا أنها حقيقة في الآخر أم لا. ذكره الغزالي. 

فقال : إن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم آنه جاز ني أحدهما وسبقه / 
إليه القاضي أبو بكر» ومثله بلفظ e‏ القول المخصوص» وحعه 
هذا المعنى «أوامر»» وإذا أطلق على الفعل جمع على «اً مور» وخالفه إمام الحرمين 
وابن برهان وصاحب «المعتمد» وغيرهم »› لأن اخحتلاف ا و 
اللفظ حقيقة أو ازا إلا أن يدعي فيه استقراء» فیمکن الاستدلال به حينئذ › 
وقد يتحد E‏ مع اخحتلاف الحقيقة والمجار ئ جمع حار » والأسد جمع 
للرجل وغيره » وقد بختلف مع كونه حقيقة فيه) كاليد» فإها حقيقة في النعمة 
والحارحة على قول ومع النعمة على يادي وجمع الجحارحة على اك 

قیل : وعلى من اعتر“ هذه العلامة سؤالء فإنه إذا اعتبرنا اخحتلاف الجمع 
وجعله مع اتحاد المغرد دليلا على اختلاف المعنى» فهلا فعل ذلك عند اختلاف 
اللصدر مع اتحاد الفعل مثل شَعَرَء فإنه مشترك بين العمل والنظم ومصدره › في 


النظم شعر وي العلم شعور »› وكذلك اخحتلاف الفعل في الحركات مع اتحاد 


. قوله : «وعلى من اعتبر» أي : ويتوجه على من اعتبر. كذا امش نسخة دار الكتب المصرية‎ )١( 
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الملصدرء فكان ينبغي أن يجعل اختلاف أحدهما دليلا على أن الآخر مجاز في أحد 
المعنيينء بل هذا أولىء لأن المصدر والفعل بينا تلازم باعتبار أن أحدهما فرع 
اللآخر» فإما أن يكون المصدر فرع الفعل أو بالعكس على اختلاف العلماء. 
بخلاف الحمع فإنه ليس فرع الممرد بل بمثابة تكراره » فكان ينبغي أن يقول : 
شعر مجاز في أحد معنييه لاختلاف المصدر كا أن الأمر مجاز في أحد المعنيين 
لاختلاف الجمع . ۰ 

وقال ابن التلمساني في تعليقه على «المنتخب» : والح أن اختلاف الحمع لا 
يدل مطلقا إلا بزيادة قيدء وهو أن يقال مثلا : أحمعنا على أن لفظ الأمر إذا أطلق 
على الصيغة الدالة على طلب الفعل على جهة الاستعلاء حقيقة » وأنه يجمع على 
أوامر » فإذا أطلق على الفعل جمع على أمور فخولف به جمع الحقيقة » فقد عل به 
عن الحقيقة » وما عدل به عن الحقيقة يكون مجازا » وهذا إغا ذكرناه للتمثيل › 
وإلا e‏ أوامر قياسا » وإغا هو جمع أمرة كفاطمة وفواطم 
وتسمية الصيغة أمرا ماز . 

ومنها : أن الحقيقة يشتق منها الصفة » والمجاز لا يشتق منه » لأن الأمر بجعنى 
اال س ن مهال : أمر يأمر أمرا فهو آمر» ويمعنى البيان والصفة مجاز 
لا يتصرف . القاضي والغزالي وإلكيا هراسي وغيرهم» وخالفهم ابن برهان 
بأنه رب مجاز يشتق منه إذا وقع موقع المصدر كالغائط فإنه يقال : تغوط الرجل 
يتغخوط E‏ وإن كان ازا في الفضلة . 

وكذلك قال القاضي أبو الطيب : الفعل «شأن» حقيقة ثم لا يقال شان يشان 
فهو شائن.» ورب ماز يتصرف . 

وكذا قال إمام الحرمين في «التلخيص»» رب حقيقة لا يصدر عنہا الاشتقاق 
وهو إذا م يكن مصدرا > ورب مجاز ورد التجوز بنعوت صادرة عنه »فكل ما حل 
حل الملصادر وضعا واستعمالا فالأغلب أن يصدر منه النعوت » وهذا هو قضية 
كلام هن البيان » فام قالوا إن e ES‏ 
للمصادر > وذلك بأن يتجوز ٤‏ الصدر ولا ثہ يشتق منه الفعل . 
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وأورد أبو الحسين في «المعتمد» : الرائحة فإنها حقيقة في مسماها مع أنه لا 
e‏ کی ای و ان ا 

وأورد بعضهم أن «ظن» : بمعنی بمعنی أيقن مجازء ويصح أن ر یشتق منه اسم فاعل 
فيقال: ظان . 

ومنها: التزام تقييد في معنى مع استعماله مطلقا في المعنى الحقيقي كجناح الذل 
ونار الحرب ورحى الحرب كناية عن شدته والتهابه » وإغا كان التزام التقييد دالا 
على التجوز » لأن الحقائق الأصل فيها الإطلاق . لأن كل لفظ له معنى مخصه 
معلوم » فلا حاجة فيه إلى التقييد بالقرينة» فجمل التزام التقييد دليل المجاز وليس 
المقصود بالالتزام المنع من الاستعمال من غير قيد» بل المراد به استقراء كلامهم 

قال الأصفهاني في «شرح اللحصول»: وفيه نظر لاحتمال أن يكون مشتركا بين 
معنيين أحدهما نسبي والآخر غير نسبي . 

ومنها: أن يكون إطلاقه على أحد المسميين متوقفا على إطلاقه على المسمى 
الآخرء فالتوقف مجاز سواء كان ذلك ملفوظا به كقوله : [ومكروا ومكر الله 
[سورة آل عمران/٤٥]‏ » أو ا كقوله تعالى : #قل الله سرع مکرا#[سورة 
يونس /۲۱] إذ لم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنی وكثر من الناس لا 
يعلم هذا التقرير» فيظن بطلان القاعدة هذه الآية . 

ومنها: أن المعنى الحقيقي له تعلق بالغير» فإذا استعمل في معنى ولم يستعمل له 
تعلق فيكون مجازا فيه كالقدرة إذا أريد بها الصفة استعمل فيه المقدور » وإن أريد 
ا اوو طق غل الات ا اجى فر كه غل جد 
النبات : انظر إلى قدرة الله أي : إلى مقدوره وهو النبات هنا“ لم يكن له متعلق 
إذ النبات لا مقدور له ذكره الغزالي» وضعفه الإمام فخرالدين لاحتمال أن يكون 
اللفظ حقيقة فيها ويكون له بحسب إحدى حقيقتيه متعلق دون الأخرى. ورده 
القرطبي أيضا بأن عدم التعلق في المجاز هنا م يكن لأجل المجازء بل لأنه نقل إلى 
النبات ولا متعلتق له» فلو نقل إلى شىء له متعلق كا لو أ طلق على الإرادة قدرة 
)١(‏ لعل فيه سقطاء والتقدير : والنبات هنا . . الخ كذا مامش نسخة دار الكتب المصرية . 
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مجازا لكان له تعلق . 
ومغها : أن الحقيقة تؤكد بالمصدر وبأس|ء التوكيد بخلاف المجاز » فإنه لا يؤكد 
بشىء من ذلك ذكره القرطبي وتمدّح بذكره » وقال : هو من الفروق المغفول 
عنہا . 
قلت : قد ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص» قال ؛ فلا يقولون: أراد 
الحدار إرادة ولا قالت الشمس وطلعت قولا » وكذلك ورود الكلام في الشرع لأنه 
على طريقة أهل اللغة . قال : وهذا كان قوله تعالى : إإنغا قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون#[سورة النحل/٠٤]‏ حقيقة لا على معنى التكوين كا يقوله 
المعتزلة من حيث أكده بالمصدر » وكذلك قوله تعالى : #وكلم الله موسى 
تكليم|ا[سورة النساء/٤٠٠]‏ يفيد الحقيقة » وأنه أسمعه کلامه وکلمه بنفسه لا كلاما 
قام بغیره. | ه. 
وقد سبق أن التأكيد بالنصدر إنغا يرفع التجوز عن الحديث لا عن المحدث 
عنه» فليس فيه حجة على تكليمه بنفسه » ولك أن تورد مثل قول الشاعر : 
بكى الجر من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارق 
٢ب‏ ويجاب عنه بأنه قصد فيه المبالغة بإجرائه مجرى الحقيقة فأكده. وذكر / بعض 
أئمة النحويين أنه م يأت تأكيد المجاز إلا في هذا البيت الواحد» وأوله على أن 
المعنى عجت لو كانت غافلة . ) 
قلت :اتد ابن برهان : 
قرعت طنابيب الموى يوم عالج ووم اللوى حتى قسرت اهوى قسرا 
وقال : فيه حجة على أن التأكيد بالصدر لا يرفع المجاز . 


ES 


چ کے 


فصل 

في ذكر تعارض ما بخل بالفهم وهي عشرة : 

منہا ما يرجع لعوارض الألفاظ . وهي خسة : المحاز والاشتراك والنقل 
والإأضمار والتخصيص . 

ومنها: ما يرجع لغير ذلك إما للحكم كالنسخ أو للتركيب كالتقديم والتأخير أو 
للواقع كالمعارض العقلى أو للغة كتغيير الإعراب» وإغا تعرضوا للخمسة السابقة 
فقط لرجوعها إلى اللفظ واحتجوا على الحصر بأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك 
والنقلء كان اللفظ حقيقة في معنى واحد» وإذا انتفى احتمال الإضمار كان المراد 
منه مدلول اللفظ. وإذا انتفى احتمال المجاز كان المراد منه مدلوله الحقيقي » وإذا 
انتفى احتمال التخصيص كان المراد منه جميع ما وضع له بطريق الحقيقة وحينئد ۾ 
بق خلل في الفهم البتة . 

وأورد على الحصر أمور : 

أحدها : احتمال النسخ» فإن السامع إذا جوز على حكم اللفظ آنه منسوح فلا 
جزم بتبوه | ) 

الثاني : احتمال التقييد 

الثالكث : احتمال الاقتضاء » فإن قوله عليه السلام : (رفع عن أمتى) لا علم 
أن کلا من غير مرفوع لوقوعه في الأمة فلا بد وأن يكون مراده عليه السلام شيا 
آخر لئلا يلزم كذبه » وهو غير معلوم من ظاهر الكلام » فقد نشأً الخلاف في فهم 
مراد المتكلم من غر الاحتمالات الخمسة . 

وأجيب عن الأول بأن النسخ داخل في التخصيص » وقد صر ح بذلك 
_الامام» وفيه نظر» لأنه لا عموم في الأزمان والأمر لا يقتضي بصيغته فعل المأمور 
بدا . ) 


٤١ 


والحق في الحجواب أن النسخ من عوارض الأحكام لا الألفاظ. 

فن فقيل 1 فد تنسح التلاوة ولیست معن . قلنا: نسخها أيضا عدم جواز تلاوة 
ذلك المنسوخ . قاله الأصفهاني . وعن الثاني بأُنه قريب من التخصيص » وعن 
الغالث بأن الاقتضاء راجع للإضمار على رأي جمع من الأصوليين منهم أبو زيد 
الدبوسي لأن كلا من عبارة عن إسقاط شىء من الكلام لا يتم الكلام ددوه نظرا 
إلى العقل أو الشرع أو إليها لا نظرا إلى اللفظ. 

فأما من قال : إنه مغاير للإضمار فنقول : إن الخلل الناشىء من احتمال 
الاقتضاء 4 مثله e‏ من احتمال اللأضمار 4 فکان دکره معنا عن ذلك 
وهذا اقتصر الحاجب وغيره ۳ ذکرهاء ان النقل E‏ ا 
يرجع للمجاز » فإن المجاز يكون بالنقصان والعام إذا خص يكون م جازا في الباقي 
على الصحيح . فإذن لمراد بالمجاز الأعم من ذلك لا المقابل للإضمار 
والتخصيص ) فإن كان الكلام ا اللحتملة“ من حيث الحنس فلا حاجة لذكر 
الاحرال e‏ کان الكلام ا النوع فلا شك أن آنواء المجاز 

وأجيب بأن المراد التوسع» واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع لغلبته) في 
الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإإضمار ليس بمجاز والتخصيص أيضا كذلك› 
فإنه فعل المخصص وليس بلفظ حتى بحكم عليه بالحقيقة والمجاز . 

وقد أورد على موضوع المسألة شيئان : 

أحدهما : أن هذه ا لأن الظن حاصل 
(۱) أي : الأمور المحتملة. كذا امش نسخة دار الكتب المصرية. 


YE۲ 


القرينة كإرادة المجاز مع عدمهاء فإنه جحل بالفهم ويوقع في الحقيقة . 
والثا : أن الاضمار والتخصيص نوعان من أنواع اللحاز فكيف جعله| 
مقابلين له ؟ وأجيب بأن المراد التوسع واقتصر على هذين من بين سائر الأنواع 
لخلبتها في الكلام على أنه سبق خلاف في أن الإأضمار ليس بمجاز › والتخصيص 
أيضا كذلك» فإنه فعل اللخصص.» وليس بلفظ حتى يحكم عليه بالحقيقة أو المجاز» ثم 
التعارض الذي يتصور وقوعه بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة 
أوجه وهذا لأن التعارض لا يتصور إلا بين الشيئين » لأن الشىء لا يعارض نفسه 
فكل واحد من هذه الاحتمالات الخمس إغا يعارض الأربعة الأخيرة فيها فتضرب 
الخمسة في الأربعة فيحصل عشرون وجها من التعارض› لكن العدة مكررة 
فیجب حذفها بنفی عشرة تكرر بعبارة أخحرى» وهو آنه قد يقع التعارض بين 
الاشتراك وبين الأربعة فيحصل أربعة أوجه» ثم من تعارضص النقل مع الثلالة 
الباقية ثلاثة أوجه صارت سبعة» تم من تعارض المجاز مع الباقين وجهان صارت 
تسعة ثم من تعارضص اللجاز مع التخصيص وجه واحد فصار الجموع عشرة . 
وقد نظم ذلك بعضهم فقال : 
تجوز ثم إضمار وبعدهما نقل تلاه اشتراك فهو بخلفه 
وأرجح الكل تخصيص وآاخرهم نسخ في)ا بعده قسم عخلفه 
والضابط : تقديم التتخصيص فالإضمار فالمجاز فالنقل فالاشتراك › 
والتخصيص يرجح على سائر الوجوه» لأن التخصيص راجح على الإضمار 
والمجاز» فإن فيه عملا بالحقيقة من وجه بخلاف الأولين» وعلى النقل لتوقف 
النقل على مالا. يتوقف عليه التخصيص» وعلى الاشتراك لإخلاله بالفهم . 
الأول“ : التعارض بين الاشتراك والنقلء لأنه على تقدير النقل يكون معنى 
اللفظ مفردا قبل النقل وبعده لأنه قبله للمعنى اللغوي الأصلي وبعده للعرفي أو 
اقرغ الذى نقل إليهء وعلى تقدير الاشتراك يكون معناه متعدداً في جميع 
الأحوالء كالمجمل . مثاله : لفظ الزكاة فإنها مستعملة في الناء» وفي القدر المخرج 
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بن الاه ج ارد ا ار ي افا ل واا قى الان 
بطريق النقل» فحملها عليه أولى» ويمحتمل أن یرجح الاشتراك. لأنه لا يقتضى 
دسح وصع سایق بخلاف النقل» والإجماع على وفوع الاشتراك» والاختلاف ٤‏ 
النقل» وأنكره كثير من المحققين كالقاضي وغيره . 

الثاني : التعارض بين الاشتراك والمحاز فالمحاز أولى» لأنه أكثر استعمالا من 
ال بالاستقراء» والحمل على الأكثر أولىء / وإعمال اللفظ فيه مع القرينةء 
فيکون مجازا ودونا فيكون حقيقة بخلاف ال > فإنه عند عدم القرينة جب 
التوقف هذا هو المشهور واختاره الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب ۰ 

وأما الآمدي فقضية كلامه في مباحث الأمر : ترجيح الاشتراك. 
إا يکو عند استواء ETS‏ أو امعان ال إا یکول 
حیث يیکون دلالته ٤‏ أحدهما ضعيفة والأخحرى قوية » واللفظ إغا يصر منقولا إذا 
بطلت دلالته الأول وارتقعت : 

وأجيب بتصور ذلك في لفظ استعمل في معنيين»› وړ يعلم تساوي دلالته عليه) 
ولا رجحانها في أحدهما» فيحتمل حينئذ أن يكون استعماله فيه) بطريق الاشتراك 
أو بطريق النقل» أو حقيقة في أحدهما ومجازا في الآخر على السواء . 

الثالث : الإضمار أولى من الاشتراك› لأنه لا بحتاج إلى القرينة إلا في صورة 
واحدة وهى إرادة المعنى اللإضماري بخلاف المشترك. فإنه مفتقر إلى القرينة في 
جمیع صوره» إد ° ا مله ° من 
ا لاشتراك" ا ا فکان e‏ 
الاشتراك وعلم من هذه الأربعة أن الاشتراك أضعف الخمسة . 

الخامس: المجاز خبر من النقلء لاستلزام النقل نسخ الأول وتغيير الوضع 
كدعوى المعتزلة أن الصلاة منقولة إلى الافغال > والحمهور قالوا : مجازات لغوية 


وهو أولى . 
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السادس: الاضمار أولى من النقل› لأن الاضمار مساو للمجازء والمجاز أولى 
من النقل . 

لسابع : التخصيص خر من النقل› لأنه خر من المجازء والمجاز خر من 
النقل . 
وعلم هذه المسائل الثلاث أن النقل أضعف من الثلالة بعد . 

الثامن : إذاوقع التعارض بين الإإضمار والمجاز ففيه ثلاثة مذاهب : قيل : 
لجاز أولى لکثرته» وره چرم ي «المعام» واختاره اندي › وقیل بالعکس » وقيل 
هما سواء» واختاره ي «المحصول» وتعه ٤‏ «المنهاج» لاحتياج کل منہ| ای فرينة 
نع من فهم ظاهر اللفظ › وك| أن الحقيقة تعين على فهم المجاز كذلك تعين على 
فهم المضمر . 

وحاصله : أن هذين نوعا مجاز» فينبغي ذكره في ترجيح أنواع بعض المجاز على 

التاسع : التخصيص أولى من المجازء لأن الباقي من أفراد العام بعد 
التخصيص يتعين بخلاف المجاز » فإنه رما لا يتعين » ومن هاتين المسألتين يعلم 
أن المجاز أضعف من الاأضمار والتخصيص 

العاشر : التخصيص خير من الإضمارء لأنه خير من المجاز والمجاز مساو 
للاضمار على ما ي «اللحصول» » کقوله تعالی : يۈولكم ٤‏ القصاص حياة#[سورة 
البقرة/ ۱۷۹] فهذا خطاب خاص للورثة لأنهم إذا اقتصوا حصلت الحياة هم بدفع 
شر هذا القاتل الذي صار عدوا مء أو هو عام وا مشر وعية مضمرة» لأن الناس 
إذا علموا مشروعيته كان أنفى للقتل فيها بينهمء وهذا مثال» وإلا فالراجح 
الاحتمال الثاني . 

أحدها : الاشتراك خير من النسخ ›» لأنه لا اظال فيه بالكلية بخلاف النسخ 
كقوله تعالى : ولا تأكلوا نما م يذكر اسم الله عليه #[سورة الانعام/١١٠]‏ فإنه يبحمل 
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على كراهة التنزيه حقيقة بدليل› i CAO ES‏ 
إباحة متروك التسمية إن كان القرآن متأخرا » أو نسخه إن كان متقدماً أ ولا سبل 
ای التخصيص ¢ لأنه ليس أحدها أخحص من الآخر حتى يصار إليه . 

ثانيها : إذا وقع التعارض بين الاشتراك اللفظي والمعنوي فالمعنوي أولى» لأنه لا 
يتعطل فيه النص بحال بخلاف اللفظ فإنه عند عدم القرينة يتعطل . 

وقال ابن دقيق العيد : رجح بعض المتأحرين ما كان حقيقة في القدر المشترك 
على المشترك والحقيقة والمجاز وليس بصواب على الاطلاق . فإن المجاز وإن كان 
خلاف الأصل فقد تقدم الدلالة عليه فيجب المصير إليه لسبق الذهن إلى فهم أحد 
المعنيين من اللفظ عند العام بالوضع وافتقار المعنى الآخحر الى القرينة الحاملة 
عليه . 

ثالثها : إذا وقع التعارض بين كون اللفظ مشتركا بين علمين أو بين علم ومعنى 
أو بین معنيین کان جعله مشتركا بين علمين أو معنيين أولى» ولقائل أن يقول كيف 
يدعى الاشتراك في الأعلام» والاشتراك إنما يكون بين الحقائق» والأعلام ليست 
بحقائق ک)ا سبق . 

رابعها : إذا وقع التعارض بين المشترك والمشكك فالمشكك أولى» لأنه يشبه 
المتواطى ء من وجه والمتواطى ء راجح عل المشترك» والمشاره للراجح راجح › 
ولأن اختلال الفهم فيه 

خامسها: إذا وقع التعارض بين المتواطيء وبين المشكك فالمتواطىء أولى . 
e‏ اا I‏ ي 
والمنسوخ» تأليفه . 

قال وأكثر أهل التفسير على حمله على النسخ . 

وذهب الشافعي في أكثر ذلك إلى حلة على التخصيص حت يقوم دليل على 
النسخ »› ول بقوله تعای : #ولا تنکحوا المشركات حت يؤمن #[سورة البقرة/٠۲۲]‏ 


YE 


فإنه عام في الكتابيات وغيرهن فلا جاء قوله تعالى: طوالمحصنات من المؤمنات 
واللحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم#[سورة الائدة/٠]‏ وذهب أكثر 
المفسرين إلى أنه ناسخ في تحريم المشركات . وخرج الشافعي ذلك على وجهين 
أحدهما : النسخ كا والثاني : التخصيص › ۳ قطع بأن ذلك خصورص 
وعموم Ul‏ عدم الدليل أن ذلك على النسخ . 


YEY 


/ب 


فصل 
ا ف الرجیحات بن افلراد الملحانز] 


في الترجيحات بين أفراد المجاز إذا كان للمجاز علاقتان أو أكثر واحتمل التجوز 
e‏ فمقتضی کلام امام الرازي أن أولاها إطلاق الكل على البعض › 

نه جعل التخصيص جزءا من المجاز.ء والتخصيص من المجاز هو كذلك . 
يظهر أن أحسن أنواع المجاز الاستعارة فلتكن أقواهاء ولقوتها ادعى 
بعضهم أنها حقيقة » ثم يليها اللإضمار » لأن الإخلال بالفهم فيه إغا هو من أمر 
حذوف لا مذكور» واللفظ المذكور لم يوجب بمجرده خللاء فكان قوياء وبقية 
أنواع المجاز متقاربة . 

وقالوا : إن إطلاق اسم السبب على المسبب أحسن من العكس كا تقدم» 
وقالوا في باب الترجيح : إن العلة الغائية ۰ OO N EE‏ 
استعمال اللفظ فيها أولى في سائر المواضع . وإن تعارض مجازان وأحدها تحققت 
علاقته فهو أولى من الذي لم تتحقق كا في قوله بإ :/ (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) 
فإن الحنفية حلوه على المساومين » وأطلق عليه) بائعين باعتبار المستقبل » 
والشافعية حملوه على من صدر مني| البيع باعتبار الماضي › Es‏ وجار 
الشافعية أولى لوجهين : 

أحدهما : أن العلاقة فيه متحققة بخلاف 0 الفعل وإرادة المستقبلء فإنه 
قد لا يتحقق صدور البيع . 

والثاني : الاتفاق على مجازيته باعتبار المستقبلء والاختلاف فيه باعتبار الماضي 
هل هو حقيقة أم لا؟ فرجح بهذا الاعتبار . ۰ 
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فصل 
[ ي الصّريح والكنايّة والتعربض ] 


في الصريح والكناية والتعريض ¢ وقل ذلك ٤‏ أبواب البيع والطلافق 

والنكاح والقذف ٠‏ 
[الصريح] 

فأما الصريح ففي اللغة : اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى 
أفهام السامعين المراد منه نحو أنت طالق › بعت وان شتريت مأخوذ من قوهم 
احق“ ومنه ی القصر صرحا لظهوره وارتماعه غل سائر الأبنية 1 

وعند الأصوليين هو ما انكشف المراد منه في نفسه فيدخل فيه المبين والمحكم 
[الكثاية] 

وأما الكناية فعند الأصوليين : اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ 
كقوله في البيع : : جعلته لك بكذا» وي الطلاف : أت له ويدخحل فيه 
الجمل» ونحوه مأخوذ من قوم :كنيت وكنوت قال الشاعر : 
وإني لاكنو عن قدور بغيرها وأعرب أحيانا ہا وأصارح 

وعند البيانيين : أن يذكر لفظ دال على شىء لغة ويراد به غير المذكور لملازمة 
بينهما خحاصة › والغرض منه إما قبح ذكر الصريح نحو أو جاء أحد منكم من 
الغائط #[سورة النساء/٣٤]‏ أو إخفاء المكنى ا السامع . 

E aS‏ 2 الز حشري 
و ره من خحطة اللساء أو أکننتم ‏ [سور: N‏ أن الئىء 
)١(‏ كذا ني سائر النسخ» وني العبارة سقط ولعله يشير إلى المثل القائل : : صرح الحق عن محضه» ومعناه 
انكشف الأمر وظهر بعد غيوبه . مجمع الأمثال للميداني : مثل رقم (۸ ٠١‏ ) والمصباح المنير مادة 
(صرح) . 
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ر و ل ور ا وک ا ول عل کےا اک 

وكلام غيره من البيانيين يقتضى أا حقيقة. 

ووقع في کلام السکاكي YE as awl‏ 
الملستعملة إما أن يراد بها معناها وحده » أو معناها وغبر معناها معاء والأول 
الحقيقة في المفرد > والثاني المجاز في المفرد. والثالث: الكنايةء وجمع بینې) بأنه أراد 
هنا بالحقيقة التصريح بها بقرينة جعلها في مقابلة الكناية . وتصريجه في بعد بأن 
الحقيقة والكناية يشتركان في كونا حقيقتين» ويفترقان بالتصريح وعدمه. 

وجزم الجاجرمي في رسالته بأنها ليست من المجازء لأنه استعمال اللفظ في غير 
موضوعه . والكناية استعماله في موضوعه غير أن المقصود به معنفى ثانء فإذا قلت : 
فلان طويل النجاد » فإنك تريد أن تجعل حقيقة طول النجاد دليلا على طول 
القامة» فقد استعملت اللفظ في موضوعه الأصلي لكن غرضك معنى ثان يلزم 
الأول» وهو طول القامةء وإذا شرط في الكناية اعتبار الموضوع الأصلى لم تكن 
مجازا . وكذلك إذا قلت لزوجتك: أنت بائن» فقد استعملت لفظ البينونة في 
موضوعها الأصلي. وهو انقطاع الوصلة غير أن مقصودك الطلاقء وهذا قالوا: 
تشترط النية في الكنايةء ولا تشترط النية في المجاز. ١ه.‏ 

وفيم| ذكره نظر» وهو فيه متابع للإمام فخرالدين» فإنه قال في نهاية «الإيجاز» : 
واللفظة إذا أطلقت وكان الغرض الأصلى» غر معناهاء فإما أن يكون معناها 
مقصود أيضا ليكون دالا على ذلك الغرض الأصللء وإما أن لا يكون كذلك » 
فالأول هو الكناية » والثاني هو المجازء فالكناية كقوهم فلان طويل النجاد كثبر 
الرمادء فقولنا: طويل النجاد استعمل لا لأن الغرض الأصلى معناءه بل ما يلزمه 
من طول القامة . 

قال : وليست الكناية من المجاز بدليل أنها تفيد المقصود بمعنى اللفظ» فوجب 
أن يكون معناه معتبرا » وإذا كان معتبرا فيمانقلت اللفظة عن موضوعهاء فلا 
تكون مجازا. فإذا قلت : فلان كثبر الرماد فإنك تريد أن تجعل حقيقة كثرة الرماد 
دليلا على كونه جواداء فأنت استعملت هذه الألفاظ فى معانيها الأصلية غر منكر 
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أن في إفادة كونه كثبر الرماد معنى ثانيا يلزم الأول وهو الجودء وإذا وجب في الكناية 
اعتبار معانيها الأصلية لم تكن مجازا. انتهى . 

ويشهد لتغايرهما ما قاله الأصحاب في كتاب الطلاق إن الكناية إنغا تؤثر فيها 
النية دون القرائن مع أن المجاز تؤثر فيه القرينة بالاتفاق . 

وقال بعض التأحرين : الكثاية تارة تكون حقيقة وتارة تكون تجازا إلا أن 
اللقصود منها الإشعار با كني بها عنه إما حقيقة أو مجازا » فالكناية أعم لانقسامها 
إليهاء فالحقيقة والمجاز وصفان للفظ باعتبار دلالته على المعنى والاستعمال غير 
الدلالةء فافهم هذا 


فائدة 


ظاهر کلام صاحب «الكشاف» أنه يشترط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي لأنه 
ذکر في معنى قوله تعالى : ولا ينظر إليهم يوم القيامة[سورة آل عمران/۷۷] أنه 
مجاز عن الاستهانة والسخط » وأن النظر إلى فلان بمعنى الاعتداد به والاإحسان 
إليه كناية إذا أسند إلى من يجوز عليه النظر » وجاز إذا أسند إلى من لا جوز عليه . 
[التعريض] : 

وأما التعريض فهو لغة : ضد التصريح . قال الإمام فخرالدين في تفسيره : 
ومعناه أن يضمن الكلام ما يصلح للدلالة على مقصوده » وتحصل الدلالة على غير 
مقصوده إلا أن إشعاره بخلاف المقصود أتم وأرجح . 

وأصله من عرض الشیء وهو جانبه کأنه بجوم به حوله ولا یظهره. 

ال وف ر كا لحرن 2 ار اا ان ك ال 
لوازمه » كقولك : فلان طويل النجاد كثبر الرماد » والتعريض أن تذكر كلاما 
محتملا لمقصودك. إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حله على غير مقصودك. 

قیل : والتعريض أخحص من الحقيقة مطلقا لا يصدق على المجاز » لأنه إغا يراد 
استعماله في المعنى الحقيقي لكن يلوح به إلى غرض أخر هو المقصود › فهو ش“ 


۲01 


1/۹4 


الكناية إذا قصد ا الحقيقة » وهو أخحص من الحقيقة » لأنها مرادة من حيث هى 


- هي » وهو إنما يراد منه الحقيقة من حيث إشعارها بالمقصود لا بد فيها من قرينة 


حالية فان الهم المجرد ا يفي فيها فمن الكناية المس والاافضاء ¢ والدخحول 

کناية عن الجماع > ومن التعريض قول إبراهيم عليه السلام: #بل فعله کبیرهم 
هذا [سورة الأنبياء ]٦۳/‏ أي أن كبير الأصنام غضب أن تعبد هذه الأصنام الصغار 
فکسرها» فكذلك الله يغضب لعبادة 1 من دونه » فکلام إبراهيم في حق نفسه 
ضربه مثلا لمقصوده من التعريض › فهو من ماز التمثيل . ويكون التعريض مالا 


به إلى المعنى الآخر الذي هو المقصود من التعريض. هذا حده باصطلاح 


البيان.. 


وأما الفقهاء فقد ذكروا الكنايات والظاهر أنها عندهم مجاز » فإذا قال الزوج : 
أنت خلية مريدا الطلاق» فهو مجاز ويسميه الفقيه كنايةء فلو أراد حقيقة اللفظ 
لكونه لازما للطلاق ففي وقوع الطلاق نظر» ولم يتعرضوا للفرق بين الكناية 
والتعريض إلا في باب اللعانء فإنهم ذكروا الصريح والكناية والتعريض أقساماء 
وذكروا في الخطبة التصريح والتعريض ولم يذكروا الكناية . 

وقالت الحنفية : إن كنايات الطلاق يطلق عليها كناية بطريق المجاز دون 
الحقيقةء لأن حقيقة الكناية ما استتر ا مراد به وهذه الألفاظ معانيها غير مستترة. 
بل ظاهرة لكل أحد من آهل اللسان لکنا شات الكناية من جهة الإ مهام » وهذدا 
اشترطت فيها النية ليزول الإممام» وتتعين البينونة عن وصلة النكاح» وهذا غير 
مسلم > لأنه إن أريد أن مفهوماتما اللغوية ظاهرة غر مستترة» فهذا لا يناي 
الكناية » واستتار مراد المتكلم ہا كا في جميع الكانات: وان اريك أن ما اراد 
لمتكلم ما ظاهر لا استتار فيه فممنوع » كيف ولا يكن التوصل إليه إلا ببيان من 
جهة المتكلم وهم مصرحون بأنها من جهة المحل مبهمة مستترة ؟ وم يسرو 
الكناية إلا با استتر المراد منه سواء كان ذلك باعتبار المحل أو غيره » ولم يشترطوا 
إرادة اللازم ثم الانتقال منه إلى الملزوم بدليل أنهم جعلوا الحقيقة المهجورة. 
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ادوانت العاف 


وإنغا احتاح الأصولي إليها » لأنها من جملة كلام العرب » وتختلف الأحكام 
الفقهية بسبب اختلاف معانيها . 

قال ابن السيد النحوي يخر عمن تأمل .غرضه ومقصده فإن الطريقة الفقهية 
مفتقرة إلى علم الأدب › مؤسسة على أصول كلام العرب » وأن مثلها ومثله قول 
أي الأسود : 
کا و کا ان ارا 0 ا 

قال ابن فارس في كتاب”"'« فقه العربية» : رأيت أصحابنا الفقهاء يضمنون 
کتبهم في أصول الفقه حروفا من حروف المعاني.» وما أدري ما الوجه في 
اختصاصهم إياها دون غيرها » فذكرت عامة المعاني رسا واختصارا.انتهى . 

وأقول : تنقسم حروف المعاني إلى ما هو على حرف واحد » وعلى حرفين وما 
هو على أكثر من ذلك . 

فمن الأول : 
الواو العاطفة : 

وفيها مذاهب : 

أحدها ر الج ا ل فل غل اديب لاق الل ع وان 
المنزلة كنم > ولا في الأحوال كحت . وإنغا هو لمجرد الجحمع المطلق كالتثنية › فإذا 
قلت: مررت بزيد وعمرو» فهو كقولك : مررت ا . 

قال سيبويه في مررت برجل وحمار: م بجعل الرجل بنزلة تقديك إياه يكون بها 


)١(‏ لعله يعني كتاب «فقه اللغة». 


أولى من الحمار » كأنك قلت : مررت )ا وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشىء 
فل شغ اتن 

فتبين بهذا آنا لمجرد الجحمع» وأا كالتثنية لا ترتيب فيها ولا معيةء فلذلك 
تأتي بعكس الترتيب » كقوله تعالى :إكذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك 4 
[سورة الشورى/۳] والمعية» نحو اختصم زيد وعمرو » وللترتيب» نحو «إوالأرض 
بعد ذلك دحاها #[سورة النازعات / ]۳١‏ ول توضع لشىء من ذلك بخصوصه › بل )ا 
ها من الع الفلن. 

وفهم إمام الحرمين منه تعين إرادة الجمع » فاعترض عليهم بأنا نعلم أن القائل 
إذا قال: جاءني زيد وعمرو لا تفهم العرب بجيئه) معا بل يحتمل المعية والترتيب. 
وقد علمت أن هذا خلاف مرادهم » وإنغا عنوا آنها تدل على التشريك بين 
lC a aa‏ الذي أسند الها ف وان ندل عل ااا 
بالزمان» أو أن أحدها قبل الآخر . 

ونقل الفارسي والسيرافي ٤‏ «شرح سیبویه) والسهيلي وغيرهم إحاع اة 
العربية عليه قيل : ونص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من «كتابه»» وحکاه 
القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» عن أكثر الأصحاب » وقال ابن برهان : هو 
قول الحنفية بأسرهم ومعظم أصحاب الشافعي . 

قلت : وهو الذي صح عن الشافعي فإنه نص على أنه إذا قال : هذه الدار 
وقف على أولادي وأولادٍ أولادي أنهم یشترکون فیه» بخلاف مالو قال : : ثم 
أولادي » فلو کانت الواو كم لكان ينبغي أن لا يشارك کا في «ثم» . . ونص أيضا 
على أنه إذا قال : إذا مت فسالم وغانم وشااد أحرار» وكان الثلث لا يفي إلا 
باحدهم : فإنه يقرع» فلو اقتضت الواو الترتيب لعتق سام وحده. 

ومن حججهم قوله تعالی حاکيا عن منکري البعث : إن هي إلا حياتنا 
الدنيا غوت ونحيا# [سورة المؤمنون/۳۷] كذا استدل به ابن الخشاب وابن مالك 
وفيه نظر › لأن هذا من عطف الحمل .وما أخرجه أبو داود والنساتٹی عن حذيفة أن 
رسول الله ية قال : (لاتقولوا: ماشاء الله وشاء فلانء ولكن قولوا:ما شاءء الله 


Yo 


ئم شاء فلان) فلو كانت للترتيب لساوت «تم» ولا فرق عليه الصلاة والسلام 

قال ابن الخشاب : إذا تأملت الواو العاطفة في التنزيل وجدتها كلها جامعة لا 
مرتبة » وكذا في غير التنزيل . قال : وما أحسن ما سمى النحويون الحركة المأخوذة 

من الواو وهي بعضها عندهم بالضمة . لأن الضم الجمع »› > فکان ماهو من الضم 
للجمع ولادلالة فيه على ترتيب. قال : وهذا من باب إمساس الألفاظ أشباه 
المعاني » وهو باب شريف في العربية نبَة عليه ابن جنى في «الخصائص» وغيره . 

الثاني : أا للترتيب مطلقا سواء العطف في المغردات والجمل. صح ذلك عن 
ابن عباس کا سيأتي » وهو قول بعضصٍ الكوفيين. منهم ثعْلْب والفرًاء وهشام 
2 عمرو والزاهد » ومن البصريين قطرّب وعیسی بن عيسى الرّبعى وابن 
e‏ حکاه عنهم جماعة من النحاة » وعزي للشافعي . وذكر بعض الحنفية 
أنه نص عليه فی کتاب «أحكام القرآن». وبعضهم أخذه من لازم قوله في اشتراط 
الترتيب في الوضوء والتيمم ومسألة الطلاق . ) 

والحق : أنه ليس مَدركه في ذلك کونہا للترتیب بل من دلیل آخر » وإنغا هذا وجه 

کي عن بعض أصحابنا > وأغرب الأستاذ أبو إسحاق الأسفراینى فقال في کتابه 
في أصول الفقه : a‏ الشافعي أغہا تدل على ارت والابتداء بفعل 
ما بدیء بذكره في الخبر والأمر انتهى . 

وکذا ا في باب الوضوء / من «الحاوي» عن هور أصحابناء 
وكذا الصيدلاني في «شرح عتصر المزني» »فقال : وقولنا إن الواو توجب الترتيب 
قول أبي عبيد والفرّاء وغلام ثعلب. انتهی . 

وعبارة إمام الحرمين في «الأساليب» : وصار علماؤنا أن الواو تقتض الترتيب» 
وتكلفوا نقل ذلك عن بعض أئمة العربية. انتهى . 

وكذا قال في «البرهان»: إنه الذي اشتهر عن أصحاب الشافعى » ونصره 
الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» . 


پ٤‎ 


وحکی ابن الصباع في «العدة» عن قوم من أصحابنا أنها تفيد الترتيب مح 
التشريك . 

قلت : وجزم به ابن سريج في كتاب «الودائع»» واعتمده في وجوب الترتيب في 
الوضوء. وعبارته : وواوالنسق تدل على فعل ذلك متواليا » وهذا لاأخلاف فيه بين 
أهل اللغة . هذا لفظه . 

ونقل الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» كونها للترتيب عن ثعْلبَ وأبي عمر 
الزاهد غلامه » وفي ذلك نظر » ففي كتاب أبي بكر الرازي :قال لي أبو عمر وغلام 
ثعلب: الواو عند العرب للجمعء ولا دلالة عندهم فيا على الترتيب » وأخطاً 
من قال : إا تدل على الترتيب . انتهى . 

وقال ابن السمعاني في «القواطع»: اذعى جاعة من أصحابنا أنها للترتيب» 
ونسبوه للشافعى » وحكى عن بعض نحاة الكوفة » وأما عامة أهل اللغة فعلى نها 
للجمع ونما يستفاد الترتيب بقرائن . انتهى . ' 

وقال الأستاذ أبو منصور: معاذ الله أن يصح هذا النقل عن الشافعي بل الواو 
عنده لمطلق الجمع » وإنما نسب للشافعي من إيجابه الترتيب في الوضوءء ولم يوجبه 
من الواو بل لدليل آخر» وهو قطع النظير عن النظير» وإدخال الممسوح بين 
المخسولين » والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب 

قلت : زالذي يظهر من نص الشافعى أن الواو عنده لا. تفيد الترتيب لغة 
وتفيده في الاستعمال الشرعي » فإنه أوجب الترتيب في الوضوء لظاهر الآيةء ول 
يقتصر عليها بل تمسك معها بجا صح من حديث جابر سمعت النبي مو حين خحرج 
من المسجد وهو يريد الصفا يقول : (نبدأ با بدا الله به فبدأ بالصفا) وعلى هذا 
فإذا تردذنا فيه وجب هلها على المحمل الشرعي فإنه مقدم على اللغوي » وبهذا 
بجتمع كلامه ويرتفع الخلاف ويزول اللإستشكال . 

وقال ابن الأنباري في مصنفه «المفرد» في هذه المسألة : وما نقل عن ابن 
درستويه والزاهد وابن جنى وابن بُرهان والربعي من اقتضائها الترتيب فليس 
بصحيح » وكتبهم تنطق بضد ذلك. نعم » لا ذكر على بن عيسى الربعى في 
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«شرح كتاب الجرمى» إن الواو للجمع قال : هذا مذهب النحويين و الفقهاء إلا 
الشافعي › ولقوله وجه. انتهی . 

وهذا لا يدل على آنه کان يذهب إليه . 

وقال الشيخ أبو حيان : حكاية الإجماع على أنها للجمع غير صحيح . 

وقال ابن مالك في «شرح الكافية» : زعم بعض الكوفيين أا للترتيب وعلاء 
الكوفة برءاء من ذلك» ونقله ابن برهان النحوي عن قطرب والربعى واستدل هما 
بقوله تعالى #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم » [سورة آل عمران/۱۸] 

وبقوله : #إذا زلزلت الأرض زلزاها وأخحرجت الأرض أثقاها» [سورة 
الزلزلة/١ ]٠١‏ ثم رد ذلك واستدل على آنا للترتيب بقوله : #فكيف کان عذابي 
ونذر [سورة القمر/١١]‏ قال: والنذر قبل العذاب بدليل لوما كنا معذبين حتى 


ث 


نبعث رسولا ¥ [سورة الاسراء/١٠]‏ 

ومن حجج القائلين بالترتيب ما رواه البخاري عن البراء قال : أتى النبي مها 
رجل مقنع بالحديد » فقال : يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال : (أسلم ثم 
فاتل) › فأسلم ثم قاتل فقتل » فقال رسول الله ية : (عمل قليلا وأوجر 
کثیرا) . 

وأسند ابن عبدالر في «التمهيد» إلى ابن عباس قال : ما ندمت على شىء م 
أكن عملت به ما ندمت على المثى إلى بيت الله أن لا أكون مشيت » لأني سمعت 
رسول الله ا بقول حين ذكر إبراهيم وأمر أن ينادى في الناس بالحج «يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر# [سورة احج /۲۷] فبدأً بالرجال قبل الركبان . قال : فهذا ابن عباس قد صرح 
نالعال ی ا 

وأما احتجاجهم بحديث : (بئس الخطيب أنت) فلا حجة فيه لأنه إنما نهاه لأن 
الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضمير » وهمذا قال : «وقالوا هذا ما 
وعدنا الله .ورسوله [سورة الأحزاب/۲۲] ولم يقل : وصدقا بل فيه تنبيه على نها 
للجمع لا للترتيب » وذلك أن لفظ هذا الضمير وهو «ما» بمنزلة التثنية في الاسماء 
الظاهرة المتفقة في قولك: الزيدان والعمران » ولا مبختلفون في أن أصل التثنية 
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العطف » وحكم ضمير التثنية حكم التثنية في أنه لا يتصور فيها ترتيب في المعنى 
ولا تمديم احتفال()› ه ي اللفظ . 


انا وجرت ال ن ف اله واد الاين اا وع اأسانات 
[سورة البقرة/۲۷۷] حيث رتب العمل على الإيان ولم يعتبر بدونه» فلم يستفد ذلك 
من الواو بل من دليل کار چی: 

و هو قوله تعالى : فوومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن# [سورة طه/١٠1]‏ . 
الثالث : أنها للجمع تفيد المعية فإذا استعملت في غير ذلك كانت مجازا ونسب 
لبعض الحنفية » وأنكره عليهم ابن السمعاني وغيره » وقال : لم يتعرضوا لغير 
كون الواو للجمع المطلق من غير تعرض لاقتران ولا ترتيب » ونسبه بعضهم لأبي 
يوسف وحمد بن الحسن وأخذه من قو فيا إذا عقد رجل لغيره نكاح أختين في 
عقد واحد من غير إذنه فإنم) قالا : إذا بلغه الخبر فإن أجاز نكاحه) معا بطل 
فيهم| » وإن أجاز نكاح إحداهما ثم نكاح الأخحرى بطل نكاح الثانية » وإن قال: 
أجزت نكاح فلانة وفلانة فهو كا لو أجاز نكاحهما معا » فيلزم من ذلك أن تكون 
الواو للجمع تفيد المعية كا لو أجاز نكاحها معا . 

ومن قوهما فيا إذا قال : إن دخحلت فأنت طالق وطالق فطالق : تقع الثلاث› 
وعند أب حنيفة واحدة» وربا نسب هذا المذهب للشافعي في القديم ولالك حيث 
قال في غير المدخحول مها: إذا قال ها : أنت طالق وطالق وطالق تقع الثلاث. لأن 
الواو توجب المقارنة . 

الرابع : آنا للترتيب حيث يستحيل الجحمع» كقوله تعالى : #اركعوا 
واسجدوا [سورة الحج /۷۷] حكاه بعضهم عن الفرّاء واحتح به بعض أصحابنا في 
NET‏ 

قال إلکیاا هراسي : ويشبه إن صح هذا عن الفراء أنه أراد به أنه في المعنى يفيد 
الترتيب إذا كان الحمع بين) لا يصلح من حيث اللفظ » ولأن اللفظ لو أفاد ذلك 
لأفاده وإن صح الجحمع بينها » لأن موجبه لا یتغیر کا لا یتغیر ما يقتضیه «ثم»»› 
)١(‏ الاحتفال: الاهتمام . يقال: احتفلت به إذا اهتممت (المصباح المني). 
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والفاء كذلك. فإن كان في هذا التأويل بعد فقول الحمهور » وقال المراغي : 
REE‏ الفراء فا ألْمَيْت فی شىء منہا هذاء ثم فيه دلالة لوصح على أن 
صلها الحمع » وإنغا بحصل هما الترتيب لاستحالة الجمع . 

الخامس : وهو قريب ما/قبله إن دخحلت بين أجزاء بينها ارتباط اقتضت ٠/٠١‏ 
الترتيب» كآية الوضوءء فإن هذه الأفعال هى أجزاء فعل واحد مأمور به وهو 
الوضوء» فدخحلت الواو بين الأجزاء للربط »› ادت الترتيب » وإن دخحلت بين 
أفعال لا ارتباط بينها نحو إوأقيموا الصلاة وآتو الزكاة [سورة البقرة/١٤]‏ لا تفيده» 
وهو قول ابن موسى من الحنابلة» ورجحه بعض متأخريهم . 

السادس : إغا تقتض الترتيب فى عطف المفرادت دون عطف الحمل. حكاه 
ابن الخباز من النحاة عن شيخه . 
) السابع : أنها للعطف والاشتراك ولا تقتضى بأصلها جمعا ولا ترتيبا » وإنغا ذلك 
يؤخذ من أمر زائد عليها. حكاه إلكيا الطبري في «تعليقه» عن إمام الحرمين. 
قال : وكان سىء الرأي في قول الترتيب وفي قول الحمع .قال : وأنكر الإمام أبو 
بكر الشاشى هذا » وقال: القائل قائلان قائل بالحمع وقائل بالترتيب » والإجماع 
منعقد على ذلك . فإحداث قول ثالث لا مجوز. |١‏ ه. 

ونقلته من فوائد رحلة ابن الصلاح بخطه»ء لكن القاضي عبدالوهاب قال في 
بعض کتبه : اختلف الناس في الرار على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : تقتضى الحمع » والثاني تقتضى الترتيب والثالث لا تقتضی واحدا 
ما اغا المشاركة في المعنى والإعراب فقط . 

الثامن : وحكاه ابن السمعاني عن القاضى الماوردي أنه قال : الواو ها ثلاثة 
مواضع : حقيقة ومجاز وخحتلف في حقيقته ومجازه . 

فالحقيقة أن تستعمل في العطف للجمع والاشتراك» كقولك : جاءني زيد 
و ورو 

والمجاز أن تستعمل بمعنى «أو» كقوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء 
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مثنى وثلاث ورباع# [سورة النساء/"] 

والمختلف في حقيقته ومجازه أن يستعمل في الترتيب» كقوله تعالى : #فاغسلوا 
وجوهکم وأيديكم إلى المرافق ‏ [سورة المائدة/٠]‏ فذهب جهور أهل اللغة والفقهاء 
إلى أنها تكون إذا استعملت في الترتيب مجازاً » وذهب بعض الشافعية إلى أا 
تكون حقيقة فيه» فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب 
دون الحمع لزيادة الفائدة . 

وحيث قلنا بالصحيح قال ابن مالك: هو ظاهر فيه واحتمال تأخير المعطوف 
كثر وتقدمه قليل » والمعية احتمال راجح . هذا كلامه في الواو العاطفة . أما الى 
بجعنى «مع» في المفعول معه › قال اهندي : فلا حلاف أا تقتضى الحمع بصفة 
المعيةء كا في قولحم : جاء البرد والطيالسة . وقال بعضهم : في الواو نكتة بديعة لا 
توجد في سائثر حروف العطف. وهي أن دلالتها على الحمع أعم من دلالتها على 
العطف. بیانه : انا لا تخلو عن الحمع » وتخلو عن العطف› »> کواو i AR‏ 
وواو القسم» > لأنبا نائبة عن الباء وهي للإلصاق ٠‏ والشىء إذا لاصق الشىء ا 
جامَعّه » وواو الحال لما فيها من معنى المصاحبة » وكذا قوم : لا تأكل السمك 
وترت.. اللي للجمع دون العطف . 

قيل : وقوهم : ا ا > لأن الواو اسم ليست حرفا » 
وإغا العطف «و» وحده . 

وقال ابن عصفور في «شرح الاأيضاح» : إن الخلاف في أن الواو تقتض الترتيب 
حله ما اذا کان لفعل صدوره من واحد » فأما نحو اختصم زید وعمروء فلا 
حلاف في أن الواو لا تقتضى الترتيب » وذكر في «شرح الجمل» محتجا على القائلين 
بالترتيب بأن هذه الأفعال لا تفيد الترتيب. فكذلك غيرها . 
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فائ تان 
إحداهما 


قال الاإمام في «البرهان »: إن الواو إذا دحلت في الحمل فليس ها فائدة إلا 
التحسين اللفظي . 

ورد عليه ابن الحاجب في «أماليه» بالفاء وہ فإنك لو قلت : قام زيد فخرج› 
أو ثم خحرج عمروء فإنه يفهم من المفرد » وهو أن هذا يشعر بالتعقيب ولا مهلة › 
وهذا يشعر بالتعقيب والمهلة . إلا أن الفرق بينها في المفردات أني)ا اشتركا في 
أغرات بغامل وهذه الست كذلك 
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قال ابن أبي الربيع : تقول: جالس الحسن وابن سيرين » لأنلك أمرت 
بمجالسته| معا وتقول أيضا هذا وأنت تريد أا حيعا أهل المجالسة » فإن أردت 
وجالس أحدهما لم تكن عاصيا » وعلى هذا أخذ مالك قوله تعالى : #إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين# [سورة التوبة/٠٠]‏ وعلى المعنى الأول أخذه الشافعي 
وهو أظهر » وقول مالك ممكن إن عضد بدليل خارجي . 
[الفاء] : 

ومنها الفاء: وهي للترتيب وزيادة» وهى التعقيب آي :أن المعطوف بعد 
العطوف عليه بحسب ما يكن › وهو معنی قوم : إا تدل على الترتيب بلا مهلة 
أي : في عقبه وهذا قال المحققون منم : إن معناها التفرق على مواصلة. وهذه 
العبارة محكى عن الزجاج وأخذها ابن جی في «لمعه». ومعنى افر ى اغا المت 
للجمع كالواو » ومعنى على مواصلة أي : أن الثاني لما كان يلي الأول من غير 
فاصل زماني کان مواصلا له. 

واشتذل الفارسي في «الأيضاح» على ذلك بوقوعها في جواب الشرط» نحو إن 
دحلت الدار فأنت طالق . يريد أن الحواب يلى الشرط عقبه بلا مهلة . 


” 
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وأما قوله تعالى : #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا [سورةالأعراف/٤]‏ 
قال الهروي وغیره معناه قرب هلاکها . 

وقال المتأحرون : أي أردنا إهلاكها فجاءها a‏ نظر من جهة علم' 
الكلام . 

وقيل : لا كان مجىء البأس مجهولا عند الناس قَدَرَ كالعدم » ولا حصل اللاك 
اعتقدوا وجوده فسن دخول الفاء . 

دقل : ليست عاطفة وإنغا هي سببيهء ا ا ا ا ای 
فإنك تقول : أكرمت زيدا أمس » فأكرمني اليوم » وهذا تأويل ظاهر» وعليه ينبغى 
أن قوله تعالی : فتصبح الأرض خخضرة #[سورة الحج ]٦۳/‏ 

ثم الترتيب إما في الزمان نحو ل خلقك فسواك [سورة الانفطار/۷] وهذا كر 
كون تابعها مسببا» نحو ضربته فهلك » أو في الذكر » وهو عطف مفصل على 
مجمل هوهو» نحو فإونادی نوح ربه فقال رب [سورة هود/٥٤]‏ أو متأخر عا قبله في 
الاخبار نحو 

بسقط اللوى بين الدخول فَحومَل 


وزعم الفراء أا تأتي لغير الترتيب» وهذا مع ما نقل عنه من أن الواو تفيد 
الترتيب عجيب › وهو يوقم خللا في ذلك التقل» a E‏ 
في قوله تعالی ۈم 3نا فتدلى # [سورة ا لمعنى نم دنا 
ئز ادا کان المعنى في الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت | O‏ 
ف أو قرب فدنا» وشتمنى فاسناع ي او اشا فشمنی › > لأن الشتم والاساءة 
واخ 
ونوقش بأن القلب إنغا يصح فيا يكون كل واحد مسببا وسببا من وجهرن› 
فيكون الترتيب حاصلا / قذّمت أو أخرت. فقولك : دنا فقرب. الدنو علة 
القرب والقرب غايته . فإذا قلت: دنا فقرب» معناه لا دنا حصل القرب» وإذا 
عکست فقلت : قرب فدناء فمعناه قرب فلزم منه الدنوء ولا يصح في قولك : 
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ضربته فبكى لأن الضرب ليس غايته البكاء بل الأدب » أو شىء آخر » وكذلك 
أعطيته فشنعا“ . 

وقال الحرمى : لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار بدليل قوله: بين 
الدخول فحومل . 

وقال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام : نص الفارسي ي «الريضاح» على أن 
«ثم» أشد تراخيا من الفاء فدل على أن الفاء ها تراخء وكذلك ذكر غيره من 
المتقدمين . ولم يدع أنها للتعقيب إلا المتأحرون . 

قلت : وهي عبارة أبي بكر بن السراج في« أصوله». فقال: و«ثم» مثل الفاء 
إلا أغها أشد تراخيا » وقال ابن الخشاب : ظاهره أن في الفاء تراخيا جا لأن أشدَ 
«أفعل للتفضيل» ولا ر يقع التفضيل إلا بين مشتركين في معنى » ثم يزيد المفضل 

على المفضل عليه في ذلك المعنىء ولا تراحى تدل عليه الفاء في بعدها عا قبلها 
إا ا ناو ك ا ت اا و ا ا فلك اهل قى الا 
وتسامح . 

ثم شرع في تأويل عبارة أي بكر على أن «أفعل التفضیل» قد لا یراد به ظاهره 
کقوله تعالی : #أصحاب ا لجنة يومئذ خبر مستقرا [سورة الفرقان ]٠٤/‏ ومن ال 
أنه لا خير في مستقر أهل النار. 

قلت : ولا حاجة إلى هذا فقد صرح عبدالقاهر الجرجاني » فقال في الفاء : إن 
ey i‏ ولکن 
مع ذلك لا يناي التراخحى اليسير. 

وکذا قال غیره: م 0 
الثاني عن الأول بزمان وإن فل بحیث لا يدرك اذ لولم يكن كذلك کان مقارناء 
رالقر ان ال رجت 0 وات اذا علعت ترا لبجب ها غك زال 
الأشكال. وقد جوزوا دخحلت البصرة فالكوفة » وبين الدخولين تراخ ومهلة » وقال 


 — 
هکذا في سائر النسخ . ولعله آخر بيت من الشعر لوجود ألف الاطلاق فيب آخر (مشنع).‎ )۱( 
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تعالى : #والذي أخرج المرعى فجعله ا أحوى# [سورة الأعلل ]٠» ٤]/‏ فإن بين 
الإخراج والاحواء وسائط . 

وقال ابن أبي الربيع : الاتصال يكون حقيقة ويكون مجازاء فإذا كان حقيقة فلا 
تراخحي فيه وإذا کان مجازا ففیه تراخ بلا شك كقولك : دخلت البصرة فالكوفة 
ونما جاءت الفاء لأن سبب دخول الكوفة اتصل بدخول البصرة» فلم يكن بين) 
مهلة . وقد يكون التراخحي بينه) قليلا فيكون كالمستهلك لكونه غير مفتقر لعلته 
فتدخحل الفاء كذلك. 

ومن هذا يعلم وجه التعقيب في قوله ية : (لن مجزي ولد والده إلا أن ججده 
مملوکا فیشتریه فیعتقه) وبظاهره تمسك أهل الظاهر في إبجاب عتقه وأنه لا يعتق 
بمجرد الشراء فإنه لو أعتق بنفس الشراء يكن لقوله: «فيعتقه) معن . 

وقال الأئمة : فائدته التنبيه على أن الإعتاق بذلك الشراء لا بسبب أخر كا 
يقال : أطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه . أي : بهذا الإطعام إذ لو كان الإشباع بغيره ۾ 
یکن متصلا به » لا يقال : لا يصح أن يكون الإعتاق حك للشراء لأن الشراء 
موضوع لإثبات الملك» والإعتاق إزالة » فكان منافيا له» وا ماني لحكم الشىء لا 
يصلح أن يكون حك لذلك الشىء. لأنا نقول : إنه بنفسه لا يصلح أن يكون 
حك| له ولكنه يصلح بواسطة الملك» وذلك لأنه بالشراء يصير متملكاء والملك في 
الوقت إكمال لعلة العتق فيصر العتق مضافا الى الشراء بواسطة الملك وإذا صار 
مضافا إليه يصبر به معتقاء وحينئد لا يحتاج إلى إعتاق أخر. 

ثم ظاهر كلام جماعة أنه لا فرق في كونها للتعقيب بين العاطفة والواقعة جوابا 
للشرط وسبق في كلام الفارسى الاستدلال بجواب الشرط. فاقتض أنه محل 
وفاق . 

وقال ابن الخشاب في «العوني»“: المعنى الخاص بالفاء التعقيب فلا تكون 
عاطفة إلا معقبةء وقد تكون معقبة غير عاطفة» كقوله تعالى : ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام حا [سورة 

(۱) 4 نطلع على هذا الكتاب من خلال ترحته. 
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المؤمنون/٤٠]‏ الفاء في هذا وشبهه عاطفة معقبة» ونظيره في الكلام: جاء زيد 
فعمرو » وأما المعقبة غير العاطفة فالواقعة في جواب الشرط لأن الجواب يعقب 
الشرط ولا يعطف عليه إذ لو عطف عليه لكان شرطا أيضا لا جوابا. انتهى . 

وقال أبو الوليد الباجي : N‏ > وأما في 
کت د ا س ل آنا للقت ١:‏ يضا. ولیس بصحیح بدلیل 
قوله تعالی : لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم عذاب) رسورة طه/١1]‏ ولأنك 
تقول : إذا دخحلت مكة فاشتر لي عبداء فإنه لا يقتضى التعقيب. انتهى . 

وهذا اختار القرطبى أنها رابطة للجزاء بالشرط لا غير وأن التعقيب غير لازم 
بدلیل قوله تعالیٰ : سکم وقوله فإوإن کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان 
مقبوضة #[سورة البقرة/۲۸۳] وليس فيها جزاء عقب شرطه . 

وحمله الأولون على المجاز » لأن الإإسحات لا تحقق وقوعه نزل منزلة الواقع 

وما نقله الباجي يباينه مباينة ظاهرة ما نقله الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني ٤‏ 
«أصوله) فانه قال ما نصه : إن الفاء إن كانت للجزاء فلا خلاف أا للتعقيب 
كقولك: جاءني فضربته وشتمنی فحددته . 

واخحتلفوا في إذا كانت للعطف فقيل : كالأول وقيل : كالواو. ا ه. 

لكن الخلاف في الجزاء ثابت وجعلوا من فوائده الخلاف في وجوب استتابة 
المرتد فإنه عليه الصلاة والسلام قال : (من بَدّل ديه فأقتلوه) فإن جعلناه ه للتعقيب 
كان دليلا على عدم الوجوب وإلا فلا . 

وأنكر القاضي أبو بكر كونها للتعقيب إذا E‏ الأمر والنہى . ودافع 

المعتزلة عن الاستدلال على خلتق القرآن بقوله تعالى : كن فيكون) [سورة 
البقرة/۱۷۷] فإن الفاء هنا للتعقيب من غير تراخ ولا مهلة ء وإذا كان الكائن الحادث 
عقب قول: «کن» من غير تراخ ولا مهلة اقتضى ذلك حدث القول الذي هو 
«کن») . 


۲1۵٥ 
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واشتد e‏ القاضی ف کون الفاء رتد |(“ ق ب ٤‏ مثل هذا ¢ ورآی ا 


تقتضيه في العطف فقط » a‏ > وعلى هذا فلا بحسن الاستدلال ا على 
الترتيب في قوله تعالى: #إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [سورة المائدة/٠]‏ وأنه إذا 
ثبتت البداءة بالوجه ثبت ای في الباقي إذ لا قائل بالفرق. قيل : وأصل 
ل عل اللرل عا ااب واللول عب الا وفد نجل 
على العلة باعتبار أا معلول كقوله تعالى : وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) [سورة 
البقرة/۱۹۷] وسيأتي له مزيد في باب القياس إن شاء الله تعالى . 
الباء : 

وهى للإلصاق الحقيقى والمجازي أي إلصاق الفعل بالمفعول » وهو تعليق 
الشىء بالشىء واتصاله به » وقال عبد القاهر : قوم الباء للإلصاق إن حمل على 
ظاهره أذى إلى الاستحالة لأنہا تجىء بمعنى الإلصاق نفسه كقولنا : ألصقت به 
وحینئذ فلا بد من تأويل کلامهم» وا فيه أن يکون غرضهم أن يقولوا 
للمتعلم : انظر إلى قولك : ألصقته بكذا » وتأمل الملابسة التي بين الملصق 
والملصق به تعلم أن الباء أين) كانت الملابسة التي تحصل با شبيهة هذه الملابسة 
التى تراها في قولك : ألصقته به. انتھی . 

وعجىء للاستعانةء نحو ضربت بالسيف. وكتبت بالقلم . 

وبجمعنى المصاحبة» كاشتريت الفرس بسرجه» وجاء زيد بسلاحه . 

وبمعنى الظرف. نحو جلست بالسوق . 

وتكون لتعدية الفعل› نحو مررت بزيد.. قال القرطبي ويمكن أن يقال : 
هذه TT‏ إلى معنى الملابسة فيشترك في معنى كلى › ا 
للاشتراك. قال: وأظن أن ابن جني أشار إلى هذا وقیل : إنہا حيث دخحلت على 
الآلة فهي للإلصاق . | 

واختلفوا في كيفية الإلصاق فقيل : تفيد التعميم فيه فعلى هذا لا إجمال في قوله 
تعالى : #وامسحوا برءوسکم 4 [سورة المائدة/٠]‏ بل تفيد تعميم مسح جميع الرأس 
وقيل : إنغا تفيد الصاق الفعل ببعض المفعول » وعلى هذا فهي مجملة لأنه لا يعلم 
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أن مسح أي بعض من الرأس واجب. 

وقيل : تقتضي الإلصاق بالفعل مطلقا ولا تقتضى بظاهره تعمي ولا تبعيضاء 
وصحخه صاحب «المصادر»» ثم قال : والأولى أن يقال : إن دخلت على فعل 
متعد بنفسه أفادت التبعيض ٠‏ لأن الإالصاق الذي هو التعدي مفهوم من دونها 
فيجب أن يكون لدخوها فائدة وإن لم يكن متعديا بنفسه فإن فائدته الإلصاق 
ا 

اختيار صاحب «المحصول» و «المنهاج» وغيرهما أعني أنها إذا دخلت على فعل 
متعد بنفسه اقتضت التبعيض » ونسب ذلك بعضهم إلى الشافعى أخذا من آية 

واحتج امام انا نفرف "0 بين قولنا : مسحت يدي ا وبا لحائط› 

وین قولنا ل والحائط في أن الأول للتبعيض والثاني للشمول . 
) وأجیب : بأن ذلك أم مر آخر يرجع ای الاافراد والتركيب › وهو أن مسحٹ 
يدي بالندیل سیی لاافادة خسوح وحسوح به » والباء إغا جیء پا لتفيد الصاف 
سی به ۴ هي الألة > بح الحل 0 هو اليد . 
كذلك فکیف ا بعود الفرق إلى التبعيض مع أنه لا تبعيض في الكلام ؟ 

وقيل : إن دخلت الباء على آلة المسح نحو مسحت بالحائط وبالمنديل فهي 
للكل» وان دخحلت على لمحل نحو #وامسحوا برءوسکم 4 [سورة المائدة/1] 5 
بتناول الكل . 

ووحهه أن الألة غر مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره 
إليه» والمحل هو المقصود في الفعل E i E‏ الألة بل يكفي فيها 


ما محصل به المقصود . 
وأنكر ابن جى وصاحب «البسيط» مجيئها للتبعيض ٠‏ وقالا : لم يذكره أحد من 
النحاة . 
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قلت : أثبته جماعة منهم ابن مالك » وقال : ذكره الفارسي في «التذكرة» ونقل 
عن الكوفيين وتبعهم فيه الأصمعي والعتبی . انتهى › وكذا ابن حلد ي «شرح 
الحمل» ومثله بقوله : مسحت بالحائط» وتيممت بالتراب» واستحسنه العبدرى في 
«شرح الإيضاح» قال : ووجهه عندي أن الباء الدالة على الآلة لا يلزم فيها أن 
يلابس الفعل جيعها ولا يكون العمل با كلها بل ببعضها . 

والحق : أن التبعيض الأول بالقرينة لا بالوضع » وليست الحجة بل هي ليست 
نصا في الاستيعاب»› فهي محملة فيكتفى فيه با يقع عليه الاسم ولو شعرة. 

وقال أبو البقاء: التبعيض لا يستفاد من الباء بل من طريق الاتفاق» وهو 
حصل الغرض من الفعل بتبعيض الآلة بل ظاهر الحقيقة يغطى الحميع . ألا 
تراك: إذا قلت مسحت رأس اليتيم» فحقيقته إن تم المسح بجميعه وإذا أمر 
ببعضه صح أن یقال: ببعض رأسه فلو كانت للتبعیض لا يستوى ذكر الكل 
والبعض وهو خلاف الحقيقة ؟ 

وقال الماوردي فيا نقله عنه ابن ال الباء موضوعة لالصاق الفعل 
بالمفعول كقولك: مسحت يدي بالمنديل» وكتبت بالقلم وقد يتسعمل في التبعيض 
إدا آمکن حذفهاء کقوله تعالی : #وامسحوا برءوسکم . #[سورة المائدة/٦‏ ]أي : 
بعض رءوسكم قال: وهو حقيقة في قول بعض أصحاب الشافعي مجاز في قول 
الاکرين: انتھی . 

وقال الغزالي في المنخول: ظن ظانون أنها للتعيض في مصدر يستقل بدونها 
کقوله تعال : #وامسحوا برءوسکم 4# وتقسكوا بقوهم : أخذت زمام الناقة إذا 
أخذها من الأرض. وأخذت بزمامها إذا أخذت طرفه. وليست الباء للتبعيض 
أصلا » وهذا خط في أخذ الزمام > ولكن من المصادر ما يقبل الصلات“ 
كقوهم : شكرت له ونصحت له » وأما التبعيض في مسألة المسح مأخوذ من صفة 
اللصدر فمصدر المسح لا يصبر إلى الاستيعاب كمصدر الضرب بخلاف الخسل . 
ا 
)١(‏ الصلات: جمع صلة. 
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تيل : وما يقطع النزاع في كونما ليست للتبعيض أنها لو كانت كذلك لامتنع 
دخوها على بعض للتكرار والتأكيد في دخلته بكل للتناقض › فکان يمتنع آن يقال : 
برأسي كلهء لأن الباء للتبعيض» وكل لتأكيد الجمع» وجعها على شىء واحد 
تناقض 

جعلوها للتبعيض ني آية الوضوء ولم بجعلوها للتبعيض في آية التيمم في قوله 
تعالی : #فامسحوا بوجوھهکم 4 [سورة النساء/۳٤]‏ وفرقوا أن مسح الوجه ٤‏ التيمم 
بدل وللىدل حکم الميدل» فقيل هم : إن أردتم حکمه حکم الأصل ٤‏ الاجزاء 
فتحکم ولا يفیدکم ٤‏ الفرف› وإ أردتم أن صوره البدل لصورة أصله فغر 
صح فان التيمم بدل عن الوضوء وهو ي عصرین والوضوء ٤‏ أربعة» وبأن 
مسح الخف بدل عن غسل الرجلين» ولا جب في ذلك الاستيعاب . 

أجابوا عن ذلك بأن ذلك يفسد الخف ولأن مبناه على التخفيف حتى جاز مع 
القدرة على غسل الرجل بخلاف التيمم ّ 

نكتتان في الباء يغلط/المصنفون فيها : ب 


الاوف 

أنهم يدخلونها مع فعل الأبدال على المتروك فيقولون: لو أبدلت ضادا بطاء. 
والصواب: العكس فإاذا قلت أبدلت دینارا بدرهم فمعناه اعتضت دینارا عرض 
درهم > فالدينار هو الحاصل لك المعوض والدرهم هو الخارج عندلك المعوض به › 
وهذا عكس ما فهمه الناس وعلى ما ذكرنا جاء كلام العرب. 

قال الشاعر : 
تضحك منى أخحت ذي النحيين أبدله الله بلون لونبن 

سواد وجه وبياض عينين 
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ألا ترى كيف أدخل الباء على الْعوْض منه وهو قوله : بلون» ونصب لونين 
وهو المعوض ؟ 

وقال : تعالى : #ومن يتبدل الكفر بالا يان [سورة البقرة ]٠٠۸/‏ و #بدلناهم 
بجنتیهم جنتين) [سورة سبأ/١١]‏ فأتستبدلون الذي هو ادن بالذي هو خبر# [سورة 
البقرة/ ]٦١‏ #وإن تتولوا يستبدل قوما ج [سورة حمد/۳۸] أي : يستبدل بكم 
قوما غیركم > وقال تعالى : #عسى ربنا أن يبدِلنا خیرا منها# [سورة القلم ]۳١/‏ 
فحذف ا أي : : بالحنة التي طيف با . وقال تعالٰی : #فأردنا أن افا ر ر 
[سورة الكهف/١۸]‏ أي : يبدا به. 

وقد جوز حذف حرف الحر لدلالة فعل الأبدال على العوض والمعوض كقوله 
تعالى : #يبدل الله سياتہم حسنات # [سورة الفرقان/ ]۷٠‏ أي بسياتهم . 

وهذا ذكره الشيخ انر الدين في جوع التكسير من« شرح التسهيل». 

وكتب الشيخ تاح الدين التبريزي على الحاشية قال تعالى : إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم ا لجنة [سورة التوبة/ ]١١١‏ ولا شك أن الحنة 
عوض لا معوض . 

وعلى هذا يتخرح كلام المصنفين حيث أدخلوا الباء على الأخوذ وإن لم يكن في 
الآية فعل الابدال لكن الأكثر هو الأول والثاني فصيح عرب . 

قلت : الدعوة مع فعل الابدال وني جريان ذلك في كل ما دل على معاوضة 
نظر» فإنه م يطرد فيه » فقد جاء #اشتروا الضلالة بالهدى# [سورة البقرة/١٠]‏ فقد 
دحلت على المتروك وجاء عكسه وهو قوله تعالى ٠:‏ #فليقاتل في سبيل الله الذين 
يشرون الحياة الدينا بالآأخرة [سورة النساء/٤۷]‏ وحينئذ فلا بحسن رد التبريزي 
بالا ية . 

ويمكن أن يقال في هذه الآية : إن الضمبر في «يقاتل» عائد على المسلمين 
والذين يشترون مفعول» وفيه نظر. وكان المعنى في دخحول الباء على كل منها مع 
الشراء أن «اشتریت» و «بعت» کل من) مستعمل بمعنى الآخر لكن الأكثر ٤‏ 
«بعت» الإخراج عن الملك. وقي «اشتريت» الاإدخال . 
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إدخاهم الباء مع فعل الاختصاص على المختص. والصواب: إدخاها على 
اللختص به» لأن التخصيص إفراد بعض الشىء ع) لا يشاركه فيه بالجملة فإدا 
قلت : اخحتص زيد بالمال. فمعناه أن زيدا منفرد عن غيره بال مال فهو المختص بعنى 
اسم الفاعل» والمال مخحتص به. والمختص أبدا هو المنفرد المحتوي أبدا على الشىء 
فهو كالظرف له» والمختص به أبدا هو الأخوذ كالمظروف . 

فلو قلت : اختص الال بزيد تريد ما أردته بالمثال السابق لم يصح › لأنك في 
المغال الأول حصرت الال في زيد» وي الثاني حصرت زيدا في المال» فلا يكون له 
صفة غر الاحتواء على الال » a‏ 
وعلم وغيرها. 

وهذا يظهر حسن عبارة التسهيل : «وخحص الجر بالاسم» على عبارة الخلاصة : « 
واللاسم قد خصص بالجر». 

اللام : 

حقيقة في الاخحتصاص كقولك : الال لزيد » وقوهم : للملك مجاز من وضع 
الخاص موضع العام » لأن الملك اختصاص» وليس كل اختصاص ملكا. 

فإذا قيل : هي للاختصاص دخل فيه املك وغيره» كقولك : السرج للدابةء 
والباب للمسجد. أي : هما حتصان با » ولم يوجد فيه| حقيقة الملك » وجعلها 
الجرجاني حقيقة في الملك » ومتى استعملت في غيره فبقرينة. 

والصحيح : الأول » لأن الاختصاص معنى عام لحميع موارد استعماها وبأي 
معن استعملت لا لو منه . 

قال ابن يعيش : إغا قلنا: أصلها الاحتصاص لعمومه » ولأن كل مالك ختص 
بملكه » وهذا لم يذكر في «المفصل» غيره » ولم يذكر أنها للملك . 

وقال ابن الخشاب: قال الحذاق: اللام تفيد الاختصاص الذي يدخل فيه 
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املك ولذلك يقول العبد: سيد لي قبل العتق» ومولى لي بعده» كا قال السيد: 
٠‏ عبيد لي » وني التنزيل #لن الملك اليوم ؟ لله [سورة غافر/١٠]‏ وفيه #ولله على 
الناس حج البيت# [سورة آل عمران/4۷] #ولسليمان الريح # [سورة الأنياء] #ولن 
خاف مقام ربه» [سورة الرمن/١٤]‏ #ولكم نصف ما ترك أزواجکم 4 [ شور 
النساء/۲٠]‏ قال : فما لا يصلح له التملك قيل : اللام معه لام الاستحقاق » وما 
صح أن يقع فيه التملك وأضيف إليه ما ليس ملوك له قيل : اللام معه لام 
الاستحقاق » وما عدا ذلك فاللام فيه عندهم لام الملك 

وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص فقال: الال إن أضيف إلى 
من يعقل كانت للملك . وإلا فإن شهدت العادة له به فللاستحقاق» كالسرج 
للداية » وإن لم تشهد به بل كانت من شهادة العادة وغيرها فهر للاختصاص . 
فاللك أخص من الاستحقاق » والاستحقاق أخحص من الاختصاص . وما قاله 
ان الخضات ى الفرق اخسن . 

وجعل بعضهم اللام في قوله َي : (من باع عبدا وله مال) للاختصاص » إذ لر 
كانت للملك لتنافي مع قوله: (فماله للبائم) . 

وحكى الرافعي في كتاب الإفراد عن الأصحاب أن اللام تقتضى الاختصاص 
بالملك أو غيره» فإن تجردت وأمكن الحمل على املك حل عليه » لأنه أظهر وجوه 
الاختصاص » وإن وصل بها وذكر وجها آخر من الاختصاص أو لم يكن الحمل 
على الملك » كقولنا: الحبل للفرس حمل عليه . 

وتات للتعليل : كقوله تعالى: #لئلا يكون للناس على الله حجة# [سورة 
النساء/٠٠٠]‏ » وللعاقبة » نحو #فالتقطه أل فرعون ليكون هم عدوا وحزنا# [سورة 
القصص /۸] ۰ 

قال ابن السمعاني : وعندي أنه مجاز. 

وقال الزخشري : التحقيتق أنها لام العلة » والتعليل فيها وارد على طريق 
اللجاز لا الحقيقة . 

وقال الشيخ حال الدين بن هشام في «المغنى» : أنكر البصريون لام العاقبة . 
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قلت : في كتاب «المبتدىء» في النحو لابن خالويه » فأمَّا قوله تعالى : 
يوفالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوا [سورة القصص/۸] فهي لام کي عند 
الكوفيين » ولام الصيرورة عند البصريين. | 

ونقل ابن برهان يي «الغرة» عن الكوفيين أن تقديره «لئلا يكون» . 

وني «أمالي» الشيخ عزالدين : المغرق بين لام الصيرورةء كا في قوله تعالى : 
بإلیکون هم عدوا ولام التعلیل» کا في قوله تعالی فإلنحیی به بلدة میتا 
[سورة الفرقان/ ]٤4‏ أن لام التعليل تدخحل على ما هو غرض لفاعل الفعل » ويكون 
مرتبا على الفعل » وليس في لام الصيرورة إلا الترتيب فقط 

قال ابن فورك عن الأشعري : كل لام نسبها الله عز وجل لنفسه فهي لام 
الصيرورةء لاستحالة الغرض مكان المخر في لام الصيرورة . 

قال : فعلت هذا بعد هذا لأنه غرض لي . 
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ومن التنإن 
E A E EA‏ 2 


تدخل على المضارع لتخلصه للاستقبال » وتلي / الماضى فلا تخيره عن معناه 
نحو سرني أن ذهب زيد . 

واختلف هل هي الداخلة على المضارع لأنها في الموضعرن مؤولة با مصدر ؟ 
والصحيح : آنا غیرها وإلا لزم انصراف ال ماضى معها إلى الاستقبالء ك| أن «إن» 
الشرطية الداخلة على الماضى لا كانت بمعنى الداخلة على المضارع قلبت الماضى إلى 
الاستقبالء وما دکرناه من تخليصها المضارع ا الاستقبال مجحمع عليه بن النحاة 1 

وزعم القاضي أبو بكر وتبعه إمام الحرمين وغيره أنها تكون غير مخلصة 
للاستقبال بل تكون للحال » واحتجوا بذلك على المعتزلة في قوله تعالى : #إنغا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون# [سورة النحل/٠٤]‏ فقوله : أن 
نقول# حال » لأنه لو کان مستقبلا لزم أن يكون كلامه خلوقا تعالى الله عز وجل 
عن ذلك . وتابعهم أبو الوليد الباجى . 

وقال ٤‏ كتاب «التسديد»: إن القول بتخليصها للاستقبال قول ضعفه 
النحاة » وهذا عجیب . 

واحتج إمام الحرمين بقول سيبويه: «أن» مفتوحة على أوجه: 

أحدها: أن تكون «أن» وما تعمل فيه من الفعل بنزلة مصادرها فك| أن المصدر 
5 عص زمانا دعينه فكذلك ما کان بمنزلته وتضصم' معناأه . 

قال ابن خروف : وکلام سیبويه ي هذا قوله : «أن) المفتوحة تكون على 


وجوه . 
أحدها: أن تكون «أن» وما تعمل فيه من الفعل بمنزلة مصادرها وباقي الكلام 
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لأ المعالي » وليس في كلام سيبويه أكثر من أ ن «أن» مع الفعل بتأويل مصدر › 
es‏ ء بمنزلة الثىء في حكم ما ا 
وغرض سيبويه أن «أن» مع الفعل بتأويل اسم يجري بوجوه اللإعراب» ۰ 
أعجبنى أن قمت » ويعجبنى أن تقوم > فالأول ماض والثاني مستقبل . فإن أردت 
الحال قلت : يعجبني أنك تقوم فجئت ما مثقلة » وإذا قلت : يعجبني قيامك 
احتمل الأزمنة الثلاثة > ولأجل الدلالة على الزمان جىئء بان والفعل . 
وأما الي التي تمسك ما القاضي ومتابعوه فأجاب ابن عصفور في) 
ا الصفار أن القول قد يكون خلاف الكلام لغة بدليل قوله: امتلاً 
لر 
وقال قطني : فجعل ما يفهم منه کلاما فیکون القول هنا متجوزا فیه: فکأنه 
قال : إغا أمره إذا علق إرادته على الشىء أن يعلقها عليه فيكون » فجعل تعليق 
الإرداة على الشىء قولا » لأنہا یکون عنہا الشیء ک) يكون عن الأمر » فلا يكون 
ف ذلك إثبات خلق القرآن » وهذا بناء على أن التعليق حادث. وفيه كلام . 
وييكن أن يقال : إنها للحال وهي حال مقدرة کا في مررت برجل معه صقر 
صائد به غداً » فإن معناه مقدراً إلا أن الصيد به غدا وذلك لا يناني قول النحاة . 
أا تخلصه للاستقبال . 
واحتجوا على أنها تكون للماضي بقوله تعالى : وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا) 
[سورة البروج/۸] قالوا : فوقوع الماضي قبلها دليل على أا تكون لغير الاستقبال › 
ولیس کا زعموا لا ذكرناه » وبدليل أنهم لم يقتلوا على ما سلف منهم من الإييان › 
وبذلك ورد خبرهم في حديث الفتى والراهب والملك فذكرا بفعل قبلها بلفظ 
الاضي والثاني بلفظ الستقبل ا الأزمة الثلاثة على حد قوله : 


وتجىء[أن] للتعليل وهمذا لو قال : أنت طالق أن دخلت الدار بفتح أن وقع في 
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الكسائي محمد بن الحسن بحضرة الرشيد» فزعم الكسائي أنها بمعنى «إذ» حتجا 
بقوله تعالى : ينون عليك أن أسلموا [سورة الحجرات /۱۷] وقوله : أن دعوا 
للرحن ولدا [سررة مريم/4۱] وهو مذهب ٠‏ كوي . 

وخالفهم البصريون وأولوا على أنها مصدرية أي : إسلامهم ولكن قبلها لام 
العلة مقدرة» وبذلك يبطل انتصار السروجي في «الغاية» لمحمد فإن التعليل 
ملحوظ وإن لم يجعلها للتعليل » وذلك يقتضي الإيقاع في الحال . 


فى الفرق بين أن والفعل والمصدر» وذلك من أوجه : 

أحدها: دلالة الفعل على المضى أو الاستقبال بخلاف المصدر. 

الثاني : دلالة «أن» والفعل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته بخلاف 
السار 

الثالث : تحصر «أن» بمعنى الحدوث دون احتمال معنى زائد عليه» فإن قولك : 
كرهت قيامك قد يكون لصفة في ذلك القيام » وقولك: كرهت أن قمت يقضي 
أنك كرهت نفس القيام . 

الرابع : امتناع الأخبار عن «أن» والفعل في نحو قولك : أن قمت خير من أن 
قعدت بخلاف المصدر. قاله السهيلي . 

الخامس: «أن» والفعل يدل على الوقوع بخلاف المصدر قاله صاحب «البسيط» 
من النحاة كذا نقله بعض المتأخرين . 

وإنما قال صاحب «البسيط» ذلك في «أنْ) المشددة لا المخففة» ففرق بين 

وی و جت و أنك منطلق با ذكر . 

ثم ما قاله في المصدر يخالف قول أصحابنا في كتاب الظهار في مسألة: إن 
وطئتك فعبدي حر عن ظهاري » ول یکن ظهار فإنه بحکم به ظهار لاٍقراره 
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وقال ابن عطية : «أن» مع الفعل تعطي استئنافا ليس في المصدر في أغلب 
أمرها. | 

وقد تجيء في مواضع لا يلاحظ فيها الزمان » وتفترقان في الأحكام في مور : 

مغها: أنه لا يؤكد بأن والفعل بخلاف المصدر › لأنه مبهم وهي معينة فكان 
الملصدر المصرح به أشياء با أكد » فتقول : ضربت زيدا ضربا » ولا تقول: 
E E‏ 
بان اللصدر الصريح قد يقع حالا وقد لا يقع › و«أن) ا 
منې| المصدر ل يقع حالا النثة, 

ومنہا : أن اللصدر لا جور أن ينوب مناب الان ف ات و «أن» 

مع الفعل منا| › > فلا ر تقول : ظننت قيامك› وتقول : ظننت أن يقوم زيد. اله 
ا وإنا جاز مع «أن» للطول . 

ومنها: أن المصدر لا بحذف معه حرف الحر فلا تقول : عجبت ضربك تريد 
من ضربك. وبحذف مع «أن»: ذكره الصفار أيضا . 

ومنہا ٠‏ أن الملصدر يقع قبله كل فعل ولا يقع قبل «أن» الا أفعال الظن والشك 
ونحوها دون أفعال التحقيق لأا تخلص الفعل للاستقبال › ولیس فا تاکید کا 
في «أن» » فلم يكن بينها وبين فعل التحقيق نسبه . 

ومنها: أن المصدر يضاف إليه فيقال: جئت افة ضربك » ولا يضاف إلى 
«أن» فلا يقال : خافة أن تضرب » وما سمع منه فإنه على حذف التنوين تخفيفا »› 
والمصدر / عنده منصوب . قاله ابن طاهر . ) 
) وزيفه الصفار بأنه لم یڈ يثبت في کلامهم حذف التنوين ` فما « واا حذف 
لالتقاع الساكن.. 

وكلام الفقهاء ني أن المستعير ملك أن ينتفع حتى لا يعير » والمستأجر مالك 
المنفعة حتى أنه يؤجر يقتضى فرقا اخحر. 
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[إب]: 
تجىء للشرط» نحو إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف [سورة الأنفال/۸] 
ونقل في «المحقق» نحو إن مات زيد زرتك » ومنه قوله تعالى : «أَفَإِنْ مات أو 

قتل انقلبتم على أعقابكم [سورة آل عمران/٤٤٠].‏ 

وقوله : 

کم شامت بي ان هلکٹ وقائل لله دره 


لا أنها إذا اي بد و ا ل ا ع کان ر ور 

8 > وهذا دخحلت في قوله تعالى : #ولئن متم [سورة آل عمران/۸١٠]‏ فان علم 
زمن وقوعه فلا تستعمل فيه › فلا يصح أن تقول : إن احمر البسر فأتني فإن احمراره 
لا بد منه ووقته معلوم بالتقریب. 

والتلخص من كلامهم أن «إِن» «وإذا» يشتركان في عدم الدخول على 
المستحيل إلا لنكتة. نحو #قل إن كان للرهمن [سورة الزخرف ]۸١/‏ وتنفرد 
«إن» بالمشكوك فيه والموهوم» وتنفرد «إذا» بالمجزوم به» وهل تدخل على المظنون؟ 
خلاف . 

وتجىء للنفى إن تلاها «إلا» نحو إن الكافرون إلا في غرور [سورة الملك/٠۲]‏ 
أو ولا نحو إن كل نفس لا عليها حافظ ‏ [سورة الطلاق ]٤>/‏ أو غيرهماء نحو إن 
عندكم من سلطان بهذا [سورة يونس/1۸] 

وفيه رد على من ادعی ملازمته لاا وا 
[أو] : 

لأحد الشيئين أو الاشياء شاكا كان أو إاما تخييرا كان أو إباحة » فإن كانا 
مفردين أفادا ثبوت الحكم لأحدهما» وإن كانا جلتين أفاد حصول مضمون 
أحدهما » ولذلك يفرد ضميرهما نحو زيده 0 > ولا تقل : قاما. 
:الاق فقول ربد وعمر و فام رلا قا ف 
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وحقيقتها آنا تفرد شيئا من شىء. ووجوه الإإفراد تختلف فتتقارب تارة وتتباعد 
أخرى حتى توهم أا قد تضادت » وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت 
له »> وقد وضعت للخر والطلب » فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الك 
فقولك: زيد أو عمرو قام » أصله أن أحدهما قام . 
ثم أكثر استعماله أن يكون المتكلم شاكا لا يدري أي| القائم » فظاهر الكلام 
أن بحمله السامع على جهل المتكلم » وقد بجوز أن يكون المتكلم غير شاك » ولكنه 
أهم على السامع لخرض . ويسمى الأول الشك » والثاني التشكيك والاہام 
أيضا » ومنه قوله تعالى : #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين#ه [سورة 
سباً/٤۲]‏ 
وكذلك جاءت في خبرالله» نحو #وأرسللناه إلى مائة ألف أو يزيدون# [سورة 
الصافات/۷٤۱]‏ #فهى كالحجارة أو أشد قسوة [سورة البقرة/٤۷]‏ #وما أمر الساعة 
إلا كلمح البصر أو هو أقرب# [سورة النحل /۷۷] #فكان قاب قوسين أو أدنى ي 
[سورة النجم/١]‏ 
فإن قلت : كيف يقع الاإبهام من الله وإنغا القصد منه البيان ؟ 
قلت : إنما خوطبوا على قدر ما مجري في كلامهم ولعل الإام على السامع 
لعجزه عن بلوغ حقائق الأشياء » ومن ثم قيل : القصد من الإبام في الخبر تهويل 
الأمر على المخاطب من إطلاقه على حقيقته وحملها على ذلك المعنى هو من صناعة 
الحذاق» وذلك أولى من إخراجها إلى معنى الواو. 
وبا لحملة اللإخبار بامبهم لا يخلو عن غرض إلا أن التبادر منه الشك » فمن 
هنا ذهب قوم ال ن اى للك . 
والتحقيق : أنه لا خلاف لأنهم لم يريدوا إلا تبادر الذهن إليه عند الإطلاق » 
وما ذكروه من أن وضع الكلام لاام على تقدير تمامه إنما يدل على أن «أو» لم 
توضع للتشكيك » وإلا فالشك أيضا مبنى يقصد إامه بأن يقصد المتكلم إخبار 
اللخاطب بأنه شاك في تعيين أحد الأمرين بخلاف اللإنشاء » فإنه لا محتمل الشك 
ولا التشكيك » لأنه إثبات الكلام ابتداء . 
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وقد بحسن دخول «أو» بين أشياء يتناو ها الفعل ي أوقات ختلفة فيراد با لخر 
إفراد كل واحدة منها في وقته » كقولك : إذا قيل لك : ما كنت تأكل من الفاكهة؟ 
قلت : آكل التين أو العنب أو الرمان. أي : إفراد هذا مرة وهذا مرة » ولم ترد 
الشك ولا الإمام هذا شأنها في الخبر. 

وأما في الطلب أعني الأمر والنهي فتقع على وجهين كلاها للإفراد: 

أحدههما : أن يکون له أحد الأمرين إدا احتاره ولا يتحاوزه › والأخر حظور 

والثاني : يكون اخحتیار کل منې) غر حظور عليه الأخر . 

وسموا الأول محييرا والثاني إباحة. 

وفرقوا بينه) بأنه إن كان بين شيئين يتنع الحمع بين) فهي للتخيير وإلا 
فلالإباحة. 

فالأول : نحو خد من مالي درھما ا حبث یکول مفصوده أن يأخذوا 
اجا فقط » ولا جمع بينها » أو لا يقتضيه حظر مال غيره عنه إلا بسبب تصح 
به إباحته له » والسبب هنا تخيير المأمور باجتنابه » فقد أباحه بالتخيير أحدهما لا 
ا ا وا ی ا ا 
أو لىنا لدلالة القرينة على المنع من الجمع. 

والثانى : نحو جالس الحسن أو ابن سيرين » أي : جالس هذا الجنس من 
الى .كاك تلت حال هذا الضر ت فن الاين ورل 7 كا اوت 
أو غرا فكأانك قلت: كل أحد هذه الأشياء فهذا منرلة الذى قبله. انتهى . 

واعلم أن «أو» من حيث هی تدل على اجك اتن او الاشاء مثل ( «إما» . 

وينفصل التخيبر عن الإباحة بالقرينة وسياق الكلام» وهي تساوي «إما» 
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التخيبر التي يسميها المنطقيون منفصلة : مانعة الجمع» وفي الأباحة منفصلة : مانعة 
الخلو. 

وما ذکروه من أن الشيئين إن كان أصله| على المنع فللتخيير وإلا فلادباحة إيما 
أخحذوه من أمثلتهم . حتی مثلوا الأول بخذ درهما أو دينارا » والثاني بجالس الحسن 
أو او سر 

وليس هذا بمطرد فقد تقول له : جالس أحدها وتقصد المنع من الجمع» وقد 
يأذن له في أخذ شیء من ماله ویرضی بالحمع. 

وإنما المعتمد في الفرق القرائن ك ذكرنا ولذلك أحعوا على أن «أو» في آية 
الكفارة للتخيبر » ويسمونها الواجب المخير مع أنه لا يمتنع الجمع » وبمذا يندفع 
السؤال بالآية عندهم » ولا حاجة للتكلف عن ذلك . 

والتحقيق : أن التخيير والإباحة قسم واحد لأن حقيقة الإباحة هي التخييرء 
وإنغا امتنع الحمع في الدينار والدرهم للقرينة العرفية لا لمدلول اللفظ » كا أن 
الحمع بن صحبة العلاء والزهاد وصف كمال لا نقص فيه . 

قال ابن الخشاب : معناها الأصلى في الطلب التخيير » وأما الاإباحة فطارئة عليه 
وليست فيه خارجة عن وضعها > لأنه إذا أفرد أحدهما بالمجالسة كان متشلا » 
ولا / كانت محالسة كل منه)ا في مجالسة الآخحر ساغ له الجمع بينها » وكأنه قال : 
أبحت لك مجالسة هذا الضرب. وكذلك لو أتى بالواو » فقال : جالس الحسن 
وابن سيرين لم يتل إلا بالجمع بينها. فاعرف الفرق بينم . 

وهذا أولى من قول السيرافي : «أو» الى للإباحة معناها معنى واو العطف 
Ue Nol,‏ 
وقعودك » وسواء علي قيامك أو قعودك . 

وما أحسن قول الحرجاني في كتأاب «العوامل» : «أو» توجب الشركة على سبيل 
الجواز والواو على سبيل الوجوب. 

قال : وحيث أريد ما الإباحة فلا بد من أن يكون المراد جنسا محصوصا فلا 


A1 
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يصح کل الاك ا قرت ال م او ات ر ار عا یراد با اا 
a a a‏ وكذلك کل 
صحانيا أو برنيا“ قال : وإذا أمعنت النظر لم تجد «أو» زائلة عن معناها الأصلى » 
وهو کونہا لاخ ال أ اشيا انتھی . 

ولا بد ههنا من استحضار أن التخییر لا یکون إلا بین مباحين لا ماح 
وحظور . 

إذا علمت معنى الأإباحة في قوم : جالس الحسن أو ابن سيرين » وكان ذلك 
في الأمر وفيا خير فيه بين مباحين أحدهما بمعنى الآخرء فيإزاء ذلك النهي التضمني 
ف کو ن ر و مع الآخر في الحظر » 
وذلك کقوھم : لا تات زنی أو قتل : نفس » وقوله تعالی : #ولا تطع م منہم آث)| أو 
كفورا# [سورة الإنسان/١٤۲]‏ لأنه جب ترك طاعة كل من| مفردين aT‏ 
قال : حظرت عليك طاعة هذا الضرب من الناس » إذ كان ترك كل منه) في معفى 
ترك طاعة الآأخر » كا كانت اللإباحة في مجالسة الحسن أو ابن سيرين كذلك. وأما 
قول سیبویه : لو قال : «أو لا تطع كفورا» لا نقلب المعنى فصحيح › وذلك أنه إنما 
يكون للإياحة أو لتخیرر بالعنی السابق في قضية واحدة » فإذا قال: «أو لا تطع 
کفورا» صارت في أثناء ة قضيتين الثانية م منه) التي تلى «أو» غير الأولى لى التي قبلها» 
فتخرج دلت ل ا اذا کانت «بل» لا ترد ي أثناء قضة وة وضارت 
«أو» بمعنى الإاضراب » وحينئذ يكون أضرب عن النهي عن طاعة الثم وانتقل إلى 
النهي عن طاعة الكفور. وهذا قلب للمعنى المراد من الآية من ترك طاعته| معا أو 
منفردین . 

والحاصل : أن النهي إذا دحل على «أو» التى للإباحة حظر الكل حلة وتفصيلا 
كا ني: لا تتعلم الشعر أو أحكام النجوم » فهي نبي جمعا وإفرادا ك كان له في 
ااال ن ار و کن ر ا ا ر 
تأخذ درهما أو دینارا فالأشبه في أنه يجب عليه الامتناع من أحدها. 


. ہما من أنواع التمر والبرني من أجود أنواعه. المصباح المنر مادة (برك)‎ )١( 


YAY 


قالوا : فأما الجمع بينه] ففيه نظر هل يكون مطيعا أو عاصيا ؟ 

قال ابن الخشاب : وجه النظر أن التخيير الذي كان في الأمر هل هو باق في 
الت آم لا ؟ لأن النهى في الأمر بمنزلة النفى من الإجاب في الخبر » وقد يتناول 
النفى الكلام الموجب فينفيه بمعناه ¢ وقل لا يکون كذلك ي مواضع تنازعها العلاء 
وقصدت فيها رأي الملحققين منهم . وكذلك النهي حکمه في تناول المأمور به حكم ) 
تناول النفى الموجب» فان کان التخيبر الذي کان ٤‏ الأمر باقيا مع النهي بحاله ۾ 

وقال أبو بكر الرازي ٤‏ «أصوله» : «أو» تتناول اا غا ولع لا حميعه» 
کقوله تعالی : أو كسوتہم أو تحرير رقبة ‏ [إسورة المائدة/ ۸۹] فهذا ٤‏ الاثبات» وأما 
ي النفي فهي تتناول کل واحد على حیاله» کقوله تعالى : #ولا تطع منہم آڻ| أو 
كفورا# [سورة الإنسان/٤۲]‏ وقوله : أو الحوايا أو ما اختلط بعظم# [سورة 

وههذا قال أصحاينا فیمن قال والله لا أكلمن زيدا أو عمرا آنه يحنث بكلام 
أا وقع . 

وحکی السا ٤‏ «شرح سیبویه) أن المزني من أصحاب الشافعي سئل عن 
رجل خلفة الله لا كلمت احا إل کوفیا أو بصريا. 

فقال : مأ راه الا حانتا . 

فذكر ذلك لبعض الحنفيةء فقال: خالف الكتااب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى : #وعلى الذين هادوا حرمنا إلى قوله إلا ما ملت 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : (لقد ممت أن لا قبل هدية إلا من 
قرشي أو ثقفي) فالقرشي والثقفي جيعا مستثنيان» فرجع المزني إلى قوله. 

ويرد على ما قرره في النفى ما ذكره الزخشري في قوله تعالى : يوم يأتي بعض 


YAY 


آیات ربك لا ينع نفساً یانما تکن آمَنّْٰ من قبل أو كسبت ني إيانها خير 
[سورة الأنعام ]٠١۸/‏ 

يعني أن جرد الاييان بدون العمل لا ينقع ولا يحمل على عموم النفي أي : أنه لا 
ينفع الإيمان حينئذ النفس التي لم تقدم الإيان ولا كسبت الخير في الإيان» لأنه إذا 
نفی الاإيان كان نفي كسب الخیر في الآإیان تکرار فیجب هله على نن في العموم 
أي : النفس التي ل تجمع بين الأييان والعمل الصالح . 


سه4 


«أو» ها استعمالان ف التخير : 

أحدهما : أن يستوى طرفاه عند ال مأمور ولا يؤمر فيه باجتهاد» كأية الكفارة . 

والثاني : أن يکكون مأمورا فيه بالاجتهاد» کقوله تعالی : فاا مَنا بعد وإما 
فداء ه [سورة حمد/٤]‏ فان الاإمام يتخبر ي الأسر تخر اجتهاد ومصلحة ل تشه 

وقد تدخل «أو) للتبعيض والتفصيل وهو أن يذكر عن حاعة قولين خحتلفين 
على أن بعضهم قال أحد القولين وبعضهم قال القول الآخر» كقولك : أحهع 
القوم › فقالوا : حاربوا أو صالحوا أي : قال بعضهم حاربوا. 

وقال بعضهم صاځوا ومنه قوله تعالی : #وقالوا کونوا هودا او نصاری تېتدوا)» 
[سورة E‏ وقد ا أنه یسن ف و فرقة e‏ اليهودية ا 

4 المالكية ی خيب الإماء في عقو ا ا بقوله تعالی‎ PN 
جزاء الذين حارنون الله ورسوله # الأية [سورة المائدة/ ۳۳] وأنكر عیره التخيبر في‎ 
. الأية‎ 

واخحتار السيرافي أن «أو» فيها من هذا الباب للتفصيل وترتيب اختيار هذه 
العقوبات على أصناف المحاربين كالآية السابقة على أن بعضا وهم الذين قتلوا 


TAL 


يقتلون « وبعضا وهم الذين أخذوا تقطع أيدہم وأرجلهم ¢ وهذا مذهب 

وقد تستعار «أو) تی إدا وقع بعدها مضارع منصوت › نحو لألزمنك حى 
تعطيني > وهذا قال النحاة : إنها بمعنى «إلى» لأن الفعل الأول يمتد إلى وقوع 
الثاني » أو يمتد في جميع الأوقات / إلى وقت وقوع الثاني بعده فينقطع امتداده . ۹۸/ب 
وقد مثل بقوله تعالى : اليس لك من الأمر شىء أو يتوبٌ عليهم# [سورة آل 
عمران/۱۲۸] أي : حتى تقع توبتهم أو تعذيبهم . 

ودهب الزڪشري ان أنه عمف ما سبی » لك من اا 
اعتراض . والمعنى أن الله تعالى مالك أمرهم» فاما أن بهلكهم أو بهزمهم أو يتوب 
عليهم أو يعذ م . فلو قال والله لا أدخل هذه الدار أو أدخل تلك - بالنصب - 
کان بمعنی «حتی». وما يقال من أن تقدير العطف من جهة أن الأول منفي لیس 
بمستقيم إذ لا امتناع في عطف المثبت على المنفي وبالعكس » وذا يظهر أن «أو) 
فريضة# [سورة البقرة/٠۲۳]‏ عاطفة مقيدة للعموم أي : عدم الحناح مقيد بانتفاء 
الأمرين . أعني المحامعة وتفرير المهر حى لو وجد أحدهما کان الجناح . ا 
وجب المهر» فيكون #تفرضوا» مجزوما ظا على #عسوهن4 . 

ولا حاجة إلى ما ذهب إليه صاحب الكشاف من أنه منصوب باضمار« ار 
على معنى إلى أن تفرضواء أو حى تفرضوا. أي : إذا لم توجد المجامعة فعدم 
الجناح يمتد إلى تقرير المهر . 

[لو] : 

لو حرف امتناع الاكرين 

واختلفوا في المراد ما على قولين:. ر 

أحدهما: ولم يذكر الجمهور غيره أنه امتنع الثاني لامتناع الأول» نحو لو 
لأكرمتك انتفى الإكرام لانتفاء المجىء فلا يكون فيها تعرض للوقوع إلا بالمفهرم . 

والثاني : عكسه. أي : أنه امتنع الأو لامتناع الثافي » وهو ما صار إليه ابن 


YA 


الحاجب وصاحبه ابن الزملكاني في «البرهان» لأن الأول سبب للثاني » وانتفاء 
السبب لا يدل على انتفاء المسبب » لجحواز أن يخلفه سبب آخر يتوقف عليه المسبب 
إلا إذا م يكن للمسبب سبب سواه » ويلزم من انتفاء المسبب انتفاء جملة الأسباب 
لاستحالة ثبوت حكم بدون سبب » فصح أن يقال : امتنع الأول لامتناع الثاني : 
ألا ترى إلى قوله تعالى : #لو كان فيه آمة إلا الله لفسدتا [سورة الأنبياء/٠٠]‏ 
كيف سيق للدلالة على انتفاء التعدد لانتفاء الفساد لا لأن امتناع الفساد لامتناع 
التعدد؟ لأنه خالف المفهوم» ولأن نفي الآهة غير الله لا يلزم منه فساد العام . 

قيل : وقد خرق إجاع النحويين وبناه على رأيه أن الشروط اللغوية أسباب »› 
والسبب يقتضي المسبب لذاته » فيلزم من عدم السبب عدم المسبب › و 
ضصعيف › لأنه على تقدير تسليم ذلك › فقد يتخلف لفوات شرط أو وجود مانع › 
وعدم سبب آاخر شرط ٤‏ انتفاء للبت لانتفاء سسمه » لكن. السبب الأخحر 
موجود . 

تم کیف يصنع بقوله تعالٰی :ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم 4 [سورة 
الأنفال /۲۳]؟ فان المراد نفی السماع وعدم الخر فيه 5 العکس : 

والتحقيق : أا تستعمل في كلا المعنيين لكن باعتبارين : باعتبار الوجود 
والتعليل « وباعتبار العلم والاستدلال . 

فتقول : ll‏ کان المجىء ء علة اكرام بحس الوجود فانتماء اكرام ۽ لانتفاء 
الجیء انتماأء لانتفاء العلة » ا l‏ ا 5 انتفاء فقد e‏ 
ت تقول ي 4 ا اا الفساد لانتفاء علته E‏ : التعدد ف مقاء 
الاستدلال يعلم من انتفاء التعدد انتفاء الفساد » فمن قال د ل نظر إلى اعتبار 
الأول » ومن قال بالثاني نظر إلى الاعتبار الثاني . 

وعلى عبارة الأكثرين فالحملتان بعدها فى| أربعة أحوال : إما أن تكونا موجبتين 
نحو لو زرتبي لأكرمتك فيقتضي امتناعه|» وإما أن تکونا منفيتين نحو لو لم تزرني ن 
أكرمك فيقتضى وجودهما وإنما كان كذلك لأن ر«لو» لا كان معناها الامتناع 


YA\ 


لامتناع » وقد دخل الامتناع على النفي فيه) فامتنع النفي » وإذا امتنع النفي صار 
إثباتا » وإما أن تكون إحداهما موجبة والأخحرى منفية وتحته صورتان يعلم حكمه| 
من التي قبلا . 

وقد أورد على ذلك مواضع ظن أن جواما غير متنع » كقوله تعالى : ولو أننا 
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتق وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله ولكن أكثرهم مجهلون# [سورة الأنعام ]۱١١/‏ » ولو أنغا في الأرض من 
شجرة أقلام ‏ [سورة لقمان/۲۷] وقول عمر: («نعم العبد صهِيب لو لم خف الله ۾ 
يعصه»» وغير ذلك . 

أما لو جرينا على ظاهرالعبارة للزم منه عكس للمراد . 

ثم تفرق المعترضون الذين رأوا لزوم هذا السؤال » فمنهم من صار إلى أا لا 
تفيد الامتناع بوجه بل لمجرد الربط والتعلق في الماضي كا دلت على أن المتعلق في 
المستقبل » وهو قول الشلوبين وابن هشام الخضراوي وابن عصفور وغيرهم › 
وتابعهم الإمام فخرالدين تجا بقوله تعالى : فإولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا» [سورة الأنفال/۲۳]. 

قال : فلو أفادت انتفاء الشىء لانتفاء غيره لزم التناقض لأن الأولى تقتضي أنه 
ما علم فيهم خيرا وما أسمعهم» والثانية تفيد أنه تعالى ما أسمعهم ولا تولوا لكن 
عدم التولي خير فيلزم أن يكون قد علم فيهم خيرا وما علم فيهم خيرا. 

قال : فعلمنا أن كلمة «لى» لا تفيد إلا الربط . ومنهم من توسط بين المقالتين › 
وقال : إنها تفيد امتناع الشرط خاصة ولا دلالة ها على امتناع الجواب ولا على 
ثبوته إلا أن الأكثر عدمه وهي طريقة ابن مالك . 

وسلك القرَافي طريقا عجيبا فقال : «لو» كا تأتي للربط تأتي لقطع الربط فتكون 
جوابا لسؤال محقق أو متوهم وقع فيه قطع الربط فتقطعه أنت لاعتقادك بطلان 
ذلك » کا لو قال القائل : لولم يكن هذا زوجا لم يرث » فتقول أنت : لولم يكن 
زوجا م بحرم اللإرث أي لکونه ابن عم » وادعی أن هذا يتخلص به عن اللإشکال 
وأنه خر من ادعاء أن «لو» بمعنی «أن) لسلامته من ادعاء النقل ومن حذف 


YAY 


الحواب . 
ولیس کا قال» فان کون e E‏ 


أحد مع خالفته الأصا . بخلاف ادعاء أنها «أن» أو «أن» والحواب محذوف»› 
مع بمعی 
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فقد صار إليه حماعة . والظاهر : عبارة الا کر لوافقتها غالب الاتغماات 
وأما المواضع التي نقضوا بها عليهم فيمكن الجواب عنما ورجوعها إلى 
قاعدتېم . 

أما الآية الأولى : فالمعنى ما كانوا ليؤمنوا ذه الأمور وامتناع أنهم لا يؤمنون 
مده الأمور صادی بعدم وحدان هذه الأمور ¢ والأمر كذلك اد المراد لامتنع 
افاي هة افير 

وأما الثانية : فقوهم يلزم نفاد الكلمات عند انتفاء كون ما في الأرض من 
شجرة أقلام » وهو الواقع فيلزم النفاد وهو مستحیل.. ) 

وجوابه: أن النفاد إنغا يلزم انتفاؤه لو كان المتقدم نما لا يكن في العقل أنه 
مقتض للانتفاء . أما إذا كان مما يتصوره العقل مقتضيا فإنه لا يلزم عند انتفائه أولى 
وأحرى › فمعنى«لو» في الآية أنه لو وجد المقتضى لا وجد / الحكم لكن لم يوجد 
yT,‏ 

والحاصل : أنه لو كان الأمر كذلك لاستقر في العباد ول يحصل النفاد لكنه م 
E‏ > لأنمم ما اعتمدوا البحار لعدم وجودها. وأما الأثر فل سى ٤‏ الذي 
قله أن مهوم الموافقة عارص مهوم اللخالفة» ويأن المنفي وهو معحصيده ل ll‏ 
عن خحوف ¢ لآن عدم العصيان له سان الخوف والاجلال؟ وقد احتمعا ٤‏ 


صهيب فلو قدر فيه عدم الخوف لم يعصه » فكيف وعنده مانع آخر وهو الإجلال 


فالقصد نفي المعصية بكل حال » كا يقال : لو كان فلان جاهلا م يقل هذا » 
فکیف وهو عام ؟ و يقال : لو لم خف الله لم یعصه » فکیف یعصی الله وهو 
خافه؟ SS‏ الخوف فأولٰى أن لا يعصيه مع وجوده . 
ويجکي أن الل سئل عن مناه فانشنك. فول الشاغر: 
YAA‏ 


فلو أصبحت ليل تدب على العَصا لكان هوى ليلى جديداً أوائله 

يريد أن حبها مطبوع في جبلته فلا يتغير كتغير المحبين » فكذلك جبلة صهيب 
مطبوعة على الخير فلو لم خف لم يعص لمبلته الفاضلة. ولا بخفى عليك بعد هذا 
استعمال مثل هذه الأجوبة في بقية المواضع المعترض با. 

والضابط : أن تقول : يؤت بہا لثبوت الحكم على تقدير لا يناسب الحكم لتفيد 
ثبوت الحكم على خلافه الذي يناسبه » ويكون ذلك من طريق الأول فيلزم ثبوت 
الحكم مطلقا . 

ثم يرد على القائل بالربط وأنها لا تدل على امتناع البتة غالب الاستعمالات 
کقوله تعالی : ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني [سورة 
السجدة/١٠]‏ فإن المعنى والله أعلم ولکن حق القول مني فلم اشا أو ل أشأً حق 
القول » وقوله تعالی : ولو آراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله 
سلم 4 [سورة الأنفال/١٤]‏ أي : فلم یرکھم لذلك #ولو شنا لرفعناہ با ما ولکنه أخلد 
إلى الأرض# [سورة الأعراف ]۱۷١/‏ #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضِ لفسدت 
الأرض# [سورة البقرة/٠٠۲]‏ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما 
جاءتہم البينات ولكن اختلفوا . . . . ولوشاء الله ما اقتتلوا# [سورة البقرة/۳٠۲]‏ 
#ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم [سورة الائدة/۸٤]‏ #ولو كانوا 
يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء» [سورة المائدة/ ]۸١‏ #ولو أن 
آهل القری آمنوا واتقوا» [سورة الأعراف ]۹٦/‏ ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد 
[سورة الأنفال/٠٤]‏ لو أنفقت ما في الأرض حميعا ما ألفت بين قلوهم [سورة 
الأنفال ]٠1۳/‏ #لو كان ا قریبا) [سورة التوبة/١٤]‏ وغيرها من الأيات › ومن 
الحدیث : لو کت نذا خلا لاتغت أا بكر خلیا) (لو يعطی الاس 
بدعواهم) إلى غير ذلك . 

[لولا] : 

لولا:من حق وضعهاأن تدرج في صنف الثلاثي ولكن المشاكلة أوجبت ذكرهاهناء 
وح ہا الشىء لوجود عیره > وأصلها «لو) و «لا» فلا رکا حدث )| معنی ثالث 
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عر الامتناع المفرد وغبر النفي . 

وتحقيقه : أن «لو» يمتنع ہا الشىء لامتناع غیره » ففیها امتناعان » و «لا) نافية 
والنفي إذا دحل على المنفي صار إثباتا » وفي تفسير ابن برجان عن الخليل كل ما 
في القرآن ڦهي بمعنى «هلا) إلا في قوله : #فلولا أنه كان من المسبحين [سورة 
الصافات ]١!٤١/‏ 

[من]: 
من : لابتداء الغايةء وهي مناظرة ل «إلى» في الانتهاء والغاية. إما مكانا نحو 
من أول يوم 4 [سورة التوبة ]٠٠۸/‏ وعلامتها: أن تصلح أن تقارنا «إلى» لفظا نحو 
من عمرو» وعند المبرد. 

واتفق تفق النحاة على کوا لابتداء غاية اكان » واختلفوا ؛ فى الزمان : 

فقال . سيمويه . إِنہا لا تکون له > فقال : وأما «(من» فتکون ا الغاية في 
الأماكن وأما (منذ) فتکون للابتداء ٤‏ الأزمان والأحيان ¢ ولا تدحل وأاحدة منہ| 
على صاحبتها » واختاره جمهور البصرين. 
قال في باب ما يضمر فيه الفعل اللستعمل إظهاره بعد حرف : ومن ذلك قول 

لے ا 

نصب لأنه أراد زماناء والشول لا يكون زمانا ولا مكاناء فيجوز فيها الجر نحو 
من لدن صلاة العصر إلى وقت كذاء فل| أراد الزمان حمل الشول على ما بحسن أن 
يكون زمانا إذا عمل في الشولء كأنك قلت : من لدأن كانت شولا. هذا نصه 
وهو يقتضي أن تكون لابتداء غاية الزمان. 

وبه قال الكوفيون والأخحفش والبرد وابن درستويه وابن مالك وجعلوا منه قوله 
تعالی : لله الأمر من قبل ومن بعد [سورة الروم/٤]‏ وآيات كثيرة . ولا کثر ارتاب 
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الفارسى » وقال: ينبغي أن ينظر في جاء من هذا فإن كثر قيس عليه وإلا تؤول . 

قال e‏ والصحيح أنه م يكثر كثرة توجب القياس بل لم جز إلا هذا 
فلذلك تول حهميعه علل حذف مضاف «أي» من نین أول یوم . انتھی . 

وهو مردود بقوله تعال ۋٍإدا نودي للصلاة من يوم الحمعة ‏ [سورة الجحمعة/۹] 
وفي الحديث : (من العصر إلى غروب الشمس) وفي حديث عائشة في قصة الافك 
(ولم بجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل)» وهو كثير » ومع الكثرة فلا حاجه إلى 
اللاضمار» لأنه حلاف الأصل. ومن جهة المعنى فالقياس على «إلى» فإنها لانتهاء 
الغاية زمانا ومكانا » و«من» مقابلتها فتكون لابتداء الغاية . 

وذكر الشيخ عزالدين أنها حقيقة في ابتداء غاية الأمكنة ويتجوز ا عن ابتداء 
غاية الأزمنة وهو حسن بجمع به بين القولين . 

وذكر السكاكي في «المفتاح» في الكلام على الاستعارة التبعية أن قوم في 
«من» : لابتداء الغاية المراد به أن متعلق معناها ابتداء الغاية لا أن معناها ابتداء 
الغاية » إذ لو كانت كذلك للزم أن تكون اسا لأنه لا يدل على الاسم إلا اسم 
وهو عجیب . 

[تبيين الجنس] 

وتكون لتبيين الجنس» وضابطها : أن يتقدمها عام ويتأخر عنها خاص»› 
كقولك: ثوب من صوف» وخاتم من حدید» وعليه حل قول صاحب «الكتاب» 
هذا باب علم ما الكلم من العربيةء لأن الكلم كا تكون عربية تكون غير عربيةء 
[التبعيض] 

وتجىء للتبعيض نحو #منهم من كلم الله [سورة البقرة/١۳٠۲]‏ #منهم من 
قصصنا عليك چ [سورة غافر /۷۸] E:‏ تنفقوا ما حبون ‏ رة ال اد/ ۹ : 

وضابطها : أن يصلح فيه بعض مضافا إلى البعض › ا 

وحكى ابن الدهان عن بعضهم اشتراط كون البعض أكثر من النصف ختجا 


a 
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بقوله تعالى : #منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون# [سورة آل عمران/١٠١]‏ 
والصحيح : أنه لا يلزم » لقوله تعالى : [إمنہم من قصصنا عليك ومنهم من ۾ 
نقصص عليك# (سورة غافر/۷۸] فإن كان أحد القسمين أكثر من الآخر بطل 
الشرط وإن تساويا فكذلك» ومنه زيد أفضل من عمروء لأنك تريد تفضيله على 
بعض ولا يعم» ولو كانت هنا للابتداء لاقتضی /ذلك انتهاء ما بنا 

وقال المبرد : لابتداء الغاية أي غاية التفضيل لأن عمرا هو الموضع الذي 
ابتدىء منه فضل زيد في الزيادةء وكذا قال في التبعيض» وتبعه الحرجاني. 

وقد اختلفوا في أنها حقيقة في ماذا من هذه الاستعمالات ؟ على أقوال: 

أحدها: أن أصلها ابتداء الغايةء والباقي راجع إليهاء وحكاه أبو البقاء في 
شرح الاإيضاح» عن لمرد 

ومعناه فى التبعيض أن ابتداء أخذك كان من الالء وقطع به عبدالقاهر 
alga Eo Tat‏ 
ا لجنس بقرينة» وهذا أولى من الاشتراك اللفظي ومن المجاز. وإليه يشير كلام 
صاحب «المفصل» أيضاء وحكاه ابن العربي في «المحصول» عن «شرح سیبویه) 
لابن السراج . ثم قال: وهو صحيح فإن كل تبعيض ابتداء غاية وليس كل ابتدًاء 
غاية تبعيضا » وجرى عليه إلكيااهرامي : مجيئها للتبعيض . 

قال : وإنما وضعت للابتداء عكس «إلى». ورد بعضهم التبيين إلى ذلك فقال 
ي قوله تعالى : إفاجتنبوا الرجس من i‏ الحح/١٠۳]‏ : إن المراد ابتداء ‏ 
اجتنامہم الرجس من الأوثان. 

وأجاب الحمهور بأن معنى الابتداء مغمور في بعض المواضع وغر مقصود › 
ويي بعضها لا يجيء إلا بتمحل . 

والثاني : أنها حقيقة في التبيين ورد الباقي إليه فإنه قدر مشترك بين الجميع» 
فإن قولك: سرت من الدار إلى السوق بينت مبداً السبر وكذا الباقى » وقال فى 
«اللحصول» : إنه الحق . ۰ 
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الثالكث : أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك وهو ضعيف لإطباق أئمة 
اللغة على أنها لابتداء الغاية . 

والرابع : ونقله ابن السمعاني عن الفقهاء أنها للتبعيض والغاية حميعا » وكل 
واحد في موضعه حقيقة» وأما قوله تعالى : إفامسحزا بوجوهكم وأيديكم منه) 
[سورة المائدة/1] فقالت الحنفية : «من») لابتداء الغاية حتى لا جب أن يعلق التراب 
باليد» بل الواجب ابتداء الغاية من الأرض. ولا جب عليه نقل بعض أجزاء 
الأرزض ححتى لو مسح بيده على الصخرة الصاء والحجر الصلد يكفيه ذلك. 

لأنه قد ابتدأً بالأرض » ولو مسح على حيوان أو الثياب لا يكفيه. 

وعندنا أنه للتبعيض حت بجب أن يعلق التراب باليدين » وحله على ابتداء 
الغاية لا يصح › لأن من شأنه أن لا يتعلق به الفعل كقولك : هذا اكان من 
فلان إلى فلان » وههنا الفعل متعلق به. قال تعالى : إفامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه# [سورة المائدة/٠]‏ 

ومن جعل ابتداء الغاية والمسح من الآية متعلق بالصعيد فلا يصح حل قوله: 
لإمنه على أنه لابتداء الغاية » ومن حكى الخلاف في هذه الأية هكذا صاحب 
«المصادر» وابن برهان في «الأوسط» وال ياا هراسي . 

ومنہم من أضاف الها معن خر وهو اتهاء الغا ول قرفم :ايتا هن 
دارى الهلال من ذلك السحاب . قال : ابن دقيق العيد : وليس بقوي . انتهى . 

وقال سيويه : تقول : رأيته من ذلك الموضع فجعلت غايته لرؤيتك. أي : علا 
للابتداء والانتهاء . 

[أل]: 

أل : تكون حرفا إذا دحلت على الحامد وتكون اسا إذا دخحلت على المشتق 
فتكون بمعنى الذي كالضارب . واحتج على أنها اسم بعود الضمير عليها. وخالف 
المازني وقال: حرف بدليل تخطي العامل في قولك: مررت بالقائم» ولو كانت 
اسما لكانت فاصلة بين حرف الجر ومعمولة» والاسم لا يتخطاه العامل وتعمل 
في) بعده. 
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وأما الاستدلال بعود الضمر فلا حجة فيه لأن أا علي قال ۴ «الأيضاح» : 

ثم ال قسمان : ) 

أحدهما : أن يقصد ا تعريف معين وهو العهد » وينقسم إلى ذكري» وهو 
مدمه ٤‏ ا[افظ نحو #فأرسلنا ى فرعول رسولا فعصی فرعو الرسول | رة 
المزمل ]٠١/‏ وإلى دهني نحو فواليوم أكملت کم دینکم 4 [سورة المائدة/٠]‏ وقوله : 
إذھما ٤‏ الغار [سورة التوبة / 4°[ وقد احتمعا ٤‏ قوله تعالی : ولیس الذكر 
کالاأنٹی + رة آل عرات/ ]فالاو للذهني والثانية للذكري . 

والثاني : ان یقصد ہا تعریف ما کان منکورا باعتبار حقیقته › وهي على ثلا 
اقسام : 

أحدها : أن يراد با الحقيقة من حيث هي مع قطع النظر عن الشخص 
والعموم > كقولك » الرجل خر من المرأة »> وجعل منه ابن دقيق العيد قول 
عبدالله بن أبي أوفي : غزونا مع رسول الله ية سبع غزوات نأكل الحراد 

والثاني : أن يراد با الحقيقة باعتبار قيامها بواحد» وتعرف بأنها إذا نزعت لا 
بحسن موضعها «کل» كقوله» تعالى : #وجعلنا من الماء کل شيء حي ې سو 
الأنبياء/٠٠]‏ أي : جعلنا مبدأً كل حى هذا الجنس الذي هو الماء » فهذا النوع من 
التعريف قريب د د فى المعنى من النكرة › وهذا د 

E‏ اليم ي 

وهو يدل على حقيقة معقولة متحدة في الذهن باعتبار وضعه › فان دل على 
تعدد فهو باعتبار الوجود لا باعتبار موضوعه وإذا أطلق على الوجود أطلق على غير 
ما وضع له » ويتعين في بعض المحال إرادة الحقيقة مثل: الإنسان حيوان ناطق . 
والحد للذهني لكن صححته على الوجود شرط فيه › وهو في بعضها استعمال 
مجازي » نحو كلت الخبز وشر بت الماع لبطلان إرادة الجحنس 1 

والغالث : أن يراد ها الحقيقة باعتبار كلية ذلك المعنى » وتعرف بأنها إذا نزعت 
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حسن أن بخلفها في موضعها لفظ «كل» على سبيل الحقيقة › و الاستثناء من 
مصحوبها مع كونه بلفظ المفرد » كقوله تعالى : إن الإنسان لفي خر إلا الذين 
آمنوا [سورة العصر/۲ ]٠١‏ فإنه چ أن يقال : إن كل إنسان وقد استثنى منه 
الذين آمنوا . 

وذكر ابن مالك علامة ثالثة وهي جواز وصف مصحوبا e‏ 
لمرد » كقوهم : أهلك الناس الدينار الحمر والدرهم البيض » وقوله تعالى : 
أو الطفل الذين ل ھا على [سورة النور/١۳]‏ . 

ورده شیخنا ابن هشام بوجهین : 

أحدهما : أن ر«أل» فا لشت لعموم الأفراد بدلیل أنه لا يصح قيام «کل» 
مقامها» بل هي لتعريف الجنس من حيث هو هو أي : تعريف الماهية 

والثاني : أن الطفل من الألفاظ التي تستعمل للواحد والحمع بلفظ واحد» 
كجنب بدليل قوله : ثم بخرجكم طفلا# [سورة غافر/1۷] وليس فيه لف ولام . 

قلت : ومن أمثلة هذا القسم قوله بي : (المسلمون تتكافا دماوهُم) وسواء 
كان الشمول باعتبار الجنس كالرجل والمرأة أو باعتبار الوصف كالسارق 
والسارقة . ٠‏ 

وذكر ال اوري في كتاب الأييان عند الكلام في لا أشرب الماء : أن الألف 
واللام تارة تكون للجنس وتارة للعهد وأنها حقيقة فيها . 

وظاهر كلام أهل البيان والنحو أنها حقيقة في العهد » ومذا يجحملونها على 
ذلك » لأن المعهود أقرب إلى التحقق من الجنس » ومتى كان هناك عهد ذكرى فلا 
يجوز حلها على الخارجي بشخصه » ولا على الجنس من حيث هو هوء فإن 
الحقيقة إذا أريد بها شىء بعينه مجازا حمل على المبالغة والكمال فيها » والمقام لا 
يقتضى ذلك . 


وقال / صاحب «البسيط» : أقوى تعريف اللام الحضور ثم العهد ثم ٠/٠٠١‏ 


الجنس . 
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وزعم السكاكي أن لام التعريف تكون لتعريف العهد لا غير ورد الباقي إليه ء 
وبناه على قول بعض الأصوليين : إن اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير . 

وظهر یا دکرناه الفرف یی لام الجحنس ولام العموم 1 

وفرق ابن عصفور بيني بأنها إن أحدثت في الاسم معنى الجنسية كانت 
للجنس » نحو دينار ينطلق على كل دينار على سبيل البدل » فإذا عرفته دل على 
الشمول بخلاف قولك : لبن » فإنه واقع على جنس اللبن . فإذا قلت : اللبن ب 
«أل» عرفت ا لجنس ولم تصيره جنسا › بل دخلت لتعريف الجنس › وفي) قاله 
نظر . والظاهر أن «أل» فا يتعلق في الدنيار واللبن على السواء » فإنها إن دخحلت 
على كل فللجنس أو على جزئي فللعهد » أو على كل فللعموم » ولم يقل أحد في 
الاسم إنه يدل على الكلي لصدقه على الآحاد على البدل . 

وذكر ابن مالك من أقسامها تعريف الحضور . والصواب : أنه ليس قسي) بل 
هو فسم من الأول . 

[ي]: 

في : للوعاء إما حقيقة وهي اشتمال الظرف على ما يحويه » كقولك : المال في 
الكيس » وإما مجازا كقولك : فلان ينظر في العلم » والدار في يده » فأما قوله 
تعالى : ولا صلبنكم في جذوع النخل) [سورة طه/٠۷]‏ فقال المبرد : بجعنى 
«عللى» » وقال الحذاق : على حقيقتها » لأن الجذع بضر قفرا هذا 2 

وقال الأصفهاني : الذي يظهر من كلام الأدباء أا حقيقة في الظرفية المحققة 
مجاز في غيرها سوى الزنحشري . فإنه قال في قوله تعالى : #ولأصلبنكم في جذوع 
النخل» ما يدل على انها على باا. 

قال : والمختار أنه كان بين المحقق والمقدر قدر مشترك فهى للمشترك دفعا 
للاشتراك وإلا فهي حقيقة في اللحقق مجاز في المقدر » لأن الأصل وضع اللفظ 
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ا ت وع ر ع ی د ا وان 
الثوب دوں المنديل 1 

العراقي أنه إقرار ا . 

جمع الفريقان على أنه لو أقر بعبد لي في دار » أو فرس في اصطبل › و سرج 

لا يکون إقرارا بالظرف . 

وأنكر قوم مججيئها للسببية › وأبته آاخرون منهم ابن مالك > لقوله ن 
سكم فیا أحذتم » [سورة الأنفال /1۸] وقوله ية (في النفس المؤمنة مائة من 
الإبل) أي : قتل النفس سبب لوجوب هذا المقدار » وقيل برجوعها إلى الظرف 
جازا . 

ومنہم من تأوما بالمعنی الحقیقی والأمر فيه قريب »> لأنه إن أراد معنی 
الاستعمال حقيقة ومجازا فممنوع > وإن أراد استعماها مجازا وعنى المجاز في ظرفية 
الا فر ع ل ا و ا ا و و و 
عمل به . 
لغلق. المت لا لفن السب فلذلك فد الظرفة فى 'السية: 

وقال: من لا يفهم مك لاعت ا ك ا ل عل اة 

٠٠ [عن]:‎ 

عن . معناها المحاوزة للشىء والانصراف ای عیره» نحو عدلت عن رید » 
أي : انصرفت عنه . 

وقال صاحب «القواطع» : تكون بمعنى «من» إلا في مواضع خاصة . 

قالوا : «من» تكون للانفصال والتبعيض و «عن» لأ تقتضى الفصل فيقال : 
أحذت من مال فلان » ويقال: أخحذت عن عمل فلان . 

وود اخحتصت الأشنانل بالعنعة وكلمة رمن ) لا تستعمل ٤‏ موضعها وقالوا: 
«من» لا تكون إلا حرفا » و «عن» تكون اس) وفي] ذكره نظر . 
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[لن]: 

لن : تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال نحو لن يقوم زيد »› وهي تفيد تأکيد 

وزعم الزنخشري في «الكشاف» أا تفيد تأكيد النفي» ووافقه ابن الخباز» وفي 
«الأنغوذج» تأبيده» ووافقه أبو جعقفر الطوسى . 

وقال ابن مالك: حله عليه اعتقاده أن الله لا یری» وهو باطل . 

ويظن كثير تفرد الزخشري بمذه المقالة » لكن جزم به ابن الخشاب في كتابه 
«العونى» بأنه لم جعل التأبيد عبارة عن الذي لا ينقطع بل عن الزمن الطويل »› 
وافتضی کلام ابن عطية موافقة فقة الزخشري أيضا وأن ذلك موصوع اللغة ولو“ على 
لا المنفي بمجرده لتضمن أن مورسی لا يراه أيدا ولا ي الأخرة لکن قام الدليل من 
خارج على ثبوت الرؤية في الأخرة 

وقد رد على الزخشري ومن وافقه بأنها لو كانت للتأبيد لم يقيد منفيها باليوم في 
قوله تعالى : #فلن أكلم اليوم إنسيا سورة مريم ]۲٠/‏ ولكان ذكر التأبيد في قوله 
تعالى : #ولن يتمنوه أبدا» [سورة البقرة/٥٠]‏ تكرار والأصل عدمه . 

ٍ :][ 

لا: تأتي مزيدة وغير مزيدة» فالمزيدة كقوله تعالى : لما منعك ألا تسجد إذ 
أمرتك 4 [سورة الاعراف/۱۲] لكلا يعلم هل الكتاب# [سورة الحدید/۲۹] 
وشرط إمام الحرمين في البرهان في زيادتها قصد تأكيد معنى النفي الذي انطوى 
عليه سياف الكلام » ک)| في قوله تعال : فا منك أ تسجد# [سورة 
لاعراف/١١]بدليل‏ حذفها في الآية الأخرى . يعنى أنها توكيد للنفي المعنوي الذي 

تضمنه «منعكڭ) › ودا قال بعضهم : تزاد ي الكلا م الموجب الع ادا توجه عليه 

فعل منفي في المعنى . 

)١(‏ الأو : عدم الانقطاع» لأن الذي لا ينقطع هو المؤبد لا التأبيد. ١ه.‏ كذا مامش نسخة دار 
الكتب المصرية. 
(۲) بياض في جيع النسخ . 

۲۹۸ 


قال المازري : ويطالب بإبراز مثل هذا المعنى في قوله : «لئلا يعلم» 

قال : وله أن يقول : استقر الكلام أيضا بعنى النفي » لأنه إذا كان القصد 
إكرام المؤمن ليعلم الكفار هوانهم » فهم الآن غير عالمين بوانهم » فقد تضمن 
سياق الخطاب الإشعار بانتفاء العلم عنهم وحرف «لا» للنفي . 

قلت : أما الأول ٤‏ وللا يعلم ٭ فزائدة بالاتفاق > وص عليها سیبویه ٤‏ 
كتابه » ويدل هما قراءة ابن عباس وعاصم الجحدري : «ليعلم أهل الكتاب» وقراً 
سعيد بن جبير: «لأن يعلم أهل الكتاب» وهاتان القراءتان تفسير لزيادتها 

وأما «لا» الثانية في قوله : أن لا يقدرون# [سورة الحديد/۲۹]فكذلك زيدت 
توكيدا للنفي الموجود با توجه عليه العلم . 

وغبر المزيدة إما ناهية في عوامل الأفعال الجازمة وإما نافية . 

قال صاحب البرهان: وإغا تستعمل في المظنون حصوله بخلاف «لن» فإنها 
تستعمل في المشكوك حصولهء ومن ثم کان النفي بلن آكد. 

قال ابن مالك » «لا»لتأكيد النفي «كإن» لتأكيد الإثبات » وجعل ذلك 

عمدنه ٤‏ إعمال )( عمل «ان» وأنهم حملون النقيض على النقيض » وود 
استنكر ذلك منه » من جهة أن «إنْ» داخلة على الاثبات فأكدته و«لا» لم تدخحل 
على نفي . 


وجوابه : أن مراده أنها لنفي مؤكد » أو بمعنى نها ترجح ظرف النفي المحتمل 
ي أصل القضية رجحانا «قويا» أكثر من ترجیح «ما» ويدل عليه بناء الاسم معها 
ليفيد نسبة العموم . 

وهي إما أن تتناول الأفعال وتكون عاطفة وفيها معنى النفي » نحو قام زید لا 
عمرو » فلا تعمل في لفظها شیئا » ومنه قوله تعالى : فلا يستطيعون توصية ولا 
ل أهلهم يرجعون [سورة يس/٠٠]‏ »/ لا تأخذه سنة ولا نوم 4 فأما قوله 
فلا صدَق ولا صل رسورة القيامة / ١۳]فقالوا‏ : المعنى م يصدق ول يصل» وإما 
أن تتناول الأساءء فإما أن تلي المعارف أو النكرات فالتي تلي النكرات إن أريد 


۹۹ 


۰ ۰۰ب 


a o a kS‏ وإن أريد نفي الوحدة فهي العاملة عمل 
لیس وہذا تقول: لا رجل فيها بل رجلان. 

والتي تلي المعارف لا تعمل فيها شيا ويلزمها التكرار» نحو لا زيد فيها ولا 
رور 

وقال ابن لات وهي عکس «بل» لان ربل اضربت اعن الأول إل 
الثاني فثبت المعنى الذي كان للأول للثاني» و «لا» بدذلت معها بإثبات المعنى للأول 
TT‏ وهذا لم يعطف با بعد النفي فتقول: ما جاءني زيد لا 
روو ا ع 

[مع]: ) 

مع : للمقارنة والضمء فلو قال لغير المدخول با : نت طالق طلقة مع طلقة 
أو معها طلقة تقع نتان كا لو قال : أنت طالق طلقتين . 

a a E A E 
لاحتمال أن يكون المراد مع درهم لي أو معه درهم لي» وقال الداركي : مع الماء‎ 
. درهمان ومع حذفها درهم‎ 

وقال ابن السمعاني ٤‏ «القواطع» : هي للجمع بن شین فقوله: ران تز ددا 
مع عمرو اقتضى ذلك اجتماعه) في رؤیيته . 

وقال ابن برهان في «الأوسط» : هي للاشتراك مع الاقتران في الزمان. تقول : 
جاء زيد وعمرو معا. أي: في زمان واحد. انتهى . 

وما ذكراه من دلالته)ا على الاتحاد في الوقت نقلوه عن ثعلب أيضا لكن نص 
ا ر ی ا وهو ظاهر کلام ابن مالك 
> فإنه قال إا : إذا قطعت عن الإضافة نونت وتساويا جميعا في المعنى . 

وقال الشيخ ت تق الدين ٤‏ «شرح الا لمام» قیل : معنی «مع» المصاحبة بين 
أمرين › وكل أمرين لا يقع بينها مصاحبة واشتراك إلا في حكم يمع بيغا 
وكذلك لا تكون الواو التي بمعنى «مع» إلا بعد فعل لفظا أو تقديرا لتصح المعية 


° 


وكمال معنى المعية الاجتماع في الأمر الذي به الاشتراك في زمان ذلك الاشتراك . 

وتستعمل أيضا لمجرد الأمر الذي به الاشتراك والاجتماع دون زمان ذلك. 
فالأول : في أفعال الجوارح والعلاج نحو دخلت مع زيد» ومنه قوله تعالى: 
#ودخل معه السجن فتيان# [سورة يوسف/١۳]‏ وقوله : #أرسله معنا غدا# [سورة 
يوسف/١٠]‏ لن أرسله معكم# [سورة يوسف/١٦] ٠‏ . 

والثاني : يكثر في الأفعال المعنوية نحو آمنت مع المؤمنين » وتبت مع التائبين 
وفهمت المسألة اا من فهمها » ومنه قوله تعالی : #واركعي الراكعين [سورة 
آل عمران/۳٤]‏ لوقيل ادخلا النار مع الداخلين [سورة التحرم/ ]٠١‏ #إنني معكا 
أسمع وأری [سورة طه/1٤]‏ إن ی ری سهيدين 4 [سورة الشعراء/۲٠]‏ أي 
بالعناية والحفظ #يوم لا بخزي الله النبي والذين آمنوا معه# [سورة التحريم /۸] يعن 
الذين شاركوه في الإييان » والذي وقع به الاجتماع والاشتراك في الأحوال. وقد 
ذكر الاحتمالات في قوله تعالى : #واتبعوا النور الذي أنزل معه [سورة 
الأعراف / ]٠١١‏ فقيل : إنه باب ال معية . 

[بل] : 

بل : حرف إضراب عن الأول وإثبات للثاني وتستعمل بعد النفي والأ جاب › 
ويأتي بعدها المنفي كا يأ المىجب . 

قالوا : وهي أعم ٤‏ الاستدراك ہا من «لكن» تقول في الموجب : قام زید بل 
عمرو » وفي المنفي : ما قام زيد بل عمرو » وقال تعالى : #إنا مغرمون بل نحن 
حرمون [سورة الواقعة/٦1 ]٦۷.‏ إوهم ل يظلمون بل قلوهم في غمرة [سورة 
المؤمنون/۲٦‏ .» ]٦۳‏ ومثال المنفي بعدها ام يقولون تقوله بل ١‏ يۇمنون % [سورة 
الطور/۳۳] #قالوا بل لم تكونوا مؤمنين [سورة الصافات/۲۹] 

وقيل : هي للإعراض عا قبلها أي جعله في حكم المسكوت عنه فإذا انضم 
إليها «لا» صار نصا في نفي الأول نحو جاء زيد لا بل عمرو. 

ثم إن تلاها جملة كانت بمعنى الإضراب إما الإبطالي نحو إقالوا اتخذ الرحمن 
ولداً سبحانه بل عبادٌ مُكرمون# [سورة الأنبياء/٠۲]‏ أي : بل همء وإما. الانتقالي 
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أي : الانتقال ها من غرض إلى غرض أخر. 

وزعم صاحب «البسيط» وابن مالك أنها لا تقع في التنزيل إلا على هذا الوجه 
مثاله قوله تعالی : اوتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم 
عادون# [سورة الشعراء/11] فاستدرك ببيان عدوانه وخرج من قصة إلى أخرى وهي 
في ذلك كله حرف ابتداء لا عاطفة على الصحيح . 

وقال ابن الشاب : إذا قلت جاء زيد لكن عمرو ل جز لك أن تقدر «لكن» 
حرفا عاطفاً جملة على جملةء وإن شئت اعتقدتها حرف ابتداء يستأنف عندها 
الكلام » وهكذا إذا جاءت في القرآن فإن اعتقدتها عاطفة فلا وقف على ما قبلها 
دونها إذ لا تقف على المعطوف عليه وتبتدىء بالمعطوف. وإن اعتقدتها حرف ابتداء 
فلك الخيار في الوقف على ما قبلها ووصله . انتهى . 

وإن تلاها مفرد فهي عاطفة ثم إن تقدمها أمر» أو إيجاب» كاضرب زيدا بل 
عمرا» أو قام زيد بل عمرو» فهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه وإثبات الحكم لا 
بعدها. وإن تقدمها نفي أو ہی فهي لتقریر ما قبلها على حالته وجعل ضده ل 
نعدها» نحو ما قام زید بل عمرو» ولا يقوم زید بل عمرو . 

وأجاز ليرد ومن تبعه أن يكون ما قبله معنى النفي والنهي لا بعدهاء فإذا 
قلت : ما رأيت زيدا بل عمرا بل ما رأيت عمرا لأنك إذا أضربت عن موجب في 
رأيت زيدا بل عمرا أضربت إلى موجب» فكذلك تضرب عن منفي إلى منفي . 
ورد بأنه حالف للاستعمال وهو مقدم على القياس وإذا حقق معنى الإأضراب 
بطلت شبهه » وحقيقته ترك الثىء والأخحذ في غيره وهو الثاني . 

[من] و [ما] 

قال الأستاذ أبو إسحاق » أصله) واحد إلا أن العرب خصت «من» بأهل 
التمير أو من يصح منه» و «ما» بن سواهم . 

قال: وقد تقوم إحداهما مقام الأخرى في معناها » ولا يصار اليها إلا بدليل 
كقوله تعالى : #وما خلق الذكر والأنشى # [سورة الليل/٣]‏ #والساء وما بناها» 
[سورة الشمس/٥]‏ 


وقال النحويون . «ما» تقع لغير العاقل وعلى صفات من يعقل › وقد تقع على ٠‏ 


مبهم من يعقل › ويتفاوت ذلك بحسب ظهور الإمہام أو صفاته » قال تعالى : 
وفانکحوا ما طاب لکم ¢٭ [سورة النساء/۳] وقال : لا أعبد ما تعبدون# [سورة 
الكافرون/۲] وتصور الا ہام في الآية الأولى أظهر وإنغا التحقيق في هذا على الصفة 
فأما قوله : إوالساء وما بناها والأرض وما طحاها# [سورة الشمس/٥ ]٦١‏ فهي 
واقعة على الصفة فإن لله أساء وصفات فإذا كنيت عن الاسم فبمّن وإذا كنيت 
عن الصفة في » فكأن الأصل هنا والساء وخالقها وبانيها فأوقعت «ما» مكان 
الخالق والبارىء من الصفات . ولو قيل: الساء ومن بناها لقلنا كان الأصل 
والساء والذي بناها فأوقع «من» ٤‏ مکان اسمه تعالى ولا التفات لمن قال: إنہا 
مصدرية فإنها حرف والحرف لا يعود عليه ضمبر» وقد عاد هنا الضمر على «ما» 


من قوله : بناها . 
ومن الثلائي فأكثر : 
بى : 


وهي جواب للنفي سواء کان النفي عاريا من حروف الاستفهام نحو بل ل 
قال : ما قام / رید ومنه قوله تعالی : #وقالوا ل تمستا النار إلا أياما معدودة 
[سورة البقرة/ ]۸٠‏ فجاء الرد علهم اجات النارلمن مات کافرا فقال : #بلی من کسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته [سورة البقرة/٠۸]‏ الآية أو مقرونة به كقوله تعالى : 
الست بربکم ؟ قالوا بى چ [سورة الأعراف/۱۷۲] لأنهم أرادوا آنه رم فردوا النفي 
الذي بعد ألف الاستفهام وإذا ردوا نفي الشىء ثبت إيجابه . 

وقال ابن عطية : حق «بلى» أن تجيء بعد نفي غلبه تقرير › وهذا القيد الذي 
ذکره من کون النفي غلبه تقرير لم يذكره غيره بل الكل أطلقوا بأنها جواب النفي . 

وقال الشيخ أبو حيان: إنها حقها أن تدخل على النفي ثم حمل التقرير على 
النفي» ولذلك حمله عليه بعص العرب» وأجابه بنعم » ووقع ذلك ٤‏ کلام 
سیبویه نفسه أجاب التقرير بنعم اتباعا لبعضص العرب› وأنکره عليه ابن الطراوة. 


FA 


وقال الحوهّري : رما ناقضتها «نعم» واستشكل بأنه يقتضي أا تناقضها قليلا 


۳۳ 


بل هي مناقضة ها دائاء لأن «نعم» تصديق لا قبلها وبلى رد له» وهذا قيل عن 
اتن امن آنہم لو قالوا: نعم كفروا. 

وحكاه إمام الحرمين عن سيبويه فأنكره عليه ابن خروف» وإنما قال: دخول 
«نعم» هنا لا وجه له » ويمكن أن يريد الجوهري بذلك أنه قد يقول القائل في 
جواب من قال : أقام زيد أم لم يقم زيد ؟ : نعم » ویکون معناه أنه قام زید ویرید 
أنه في هذا الوجه تكون «نعم» مناقضة «لبلى» وكلام ابن عطية يقتضي جواز وقوع 
نعم في الاية الكرية » فإنه قال في سورة الأنعام: و «بلى» هي التي تقتضي الاقرار 
ما استفهم عنه منفيا ولا تقتضي نفيه وجحده» ونعم تصلح لاډقرار به کا ورد ذلك 
في قول الأنصار للنبي يي حيث عاتبهم في غزوة حنين» وتصلح أيضا لجححده 
فلذلك لا تستعمل . 

وأما قول الرَجّاج وغيره: إنها إنغا تقتضي جحده وأنهم لو قالوا به عند قوله 
تعالى : [ألست بربكم [سورة الأعراف /۱۷۲] لكفروا فقوله خط والله المستعان . 
انتھی . 

وقال الشلوبين لا يتنع في الآية أن يقولوا : نعم لا على جواب الاستفهام ‏ 
ولكن لأن الاستفهام في قوله : الست بربكمْ) تقرير » والتقرير خبر منجز فجاز 
أن يأتي بعده («نعم) کےا يأتي بعد الخبر الموجب وتكون «(نعم) ليست جوابا على 
جواب التصديق » وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما قاله المفسرون» لأب 
م يتواردا على محل واحد. فإن الذي منعوه إنما هو على أنه جواب. وإذا كانت 
جوابا فإنغا يكون تصديقا لا بعد ألف الاستفهام. 

والدي جوزه إنما هو على التصديق لا الجواب كا في قولك: نعم لمن قال: قام 
ك 

قال بعضهم : وصارت الأجوبة ثلائة : «نعم» تصديق للكلام السابق من 
إثبات » و «لا» لرد الإثبات و «بلى» لرد النفي » ولامجاب بعد النفي بنعم › لأنه 
تقرير على صده فإن وردت بعد نفي فليست جوابا ولكنها تصديق للفظه الذي جاء 


على النفي . 


[لكن] : 

لكن : خففة النون حرف عاطف. معناه: الاستدراك. أي : التدارك» وفسره 
المحققون برفع التوهم الناشىء من الكلام السابق مثل ما جاءني زيد لكن عمرو. 
إذا توهم المخاطب عدم مجيء عمرو أيضا بناء على حالطته وملابسته بينها. وفي 
«المتاح» أنه يقال لمن توهم أن زيدا جاءك دون عمرو» وبالحملة وضعها ٠‏ 
للاستدراك ومغايرة ما بعدها لما قبلهاء فإذا عطف با مفرد وهو لا محتملل النفى 
فج ان كرد ا اة لحيل اا را ع ع جا فى ل 
الإثبات فيكون ما قبلها منفيا » وتحتمل النفي فيكون ما قبلها مثبتا. فحصل 
اختلاف الكلامين سواء كان المنفي هو الأول أم الثاني. 

قال النحويون : وهي في عطف الجمل نظبر «بل» أي : في الوقوع بعد النفي 
والإجاب» کا أنها فى عطف المفردات نقيض «لا» حيث تختص «لا» با بعد 
الإجاب و «لكن» مما بعد النفى . وإنما تعطف بعد النفى نحو ما جاء زيد لكن 
عمرو. فإن جاءت بعد الإثبات كانت عندهم لترك قضية تامة إلى قضية أخرى 
تامة محالفة للأولى كقولك: جاء زيد لكن عمرو لم يأت» وهي في النفي بنزلة 
«بل» لکن «بل») أعم منها في الاستدراك» وموضوعها خالفة ما قبلها لما بعدها من 
الأ يجاب والنفي . 

(لكن) : 

وأما مشددة النون الناصبة للاسم الرافعة للخبر فمعناها الاستدارك أيضا. 

وقول سيبويه :إن «لكنْ» لا تدارك فيها وإنغا جىء بها ليثبت ما بعد النفي فإنغا 
ذكر ذلك ي ا دکره «بل») ورای ان «بل» کانہا يتدارك ا بعد نسيان أو غلط» 
ففرق بين «لکن» و بين «بل» بنفي ما أثبته دلیل عنہا لا أن لکن الست 
للاستدراك. فتفطن لذلك فإنه من دقائق كتاب سيبويه . ⁄ 

[على]: ) 

على : للاستعلاء حسا نحو لإوعليها وعلى الفلْكْ تحمّلون) [سورة المؤمنون/۲۲] 
أو معنى نحو إولله على الناس حح البيت [سورة آل عمران/۹۷] ونحو لزيد على 
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کذا لن الوجوب والدين يعلوه ویرکی ي المعنى» وطمحذا قالوا: إنہا لتستعمل 
للاعجاب . 


قال ابن الصْبّاغ في «العدة» نحو له علي ألف درهم» وإنغا قبلنا تفسيرها 
GL‏ 

وتستعمل للشرط نحو قوله تعالى : يبايعنك على أن لا يشرکن بالله شيا 
[سورة الممتحنة/١١]‏ . 

قيل: وهو في المعاوضات المحضة بمعنى الباء إجاعا مجاز لأن المعنى الحقيقي› 
وهو الشرط لا يكن في المعاوضات. لأنها لا تقبل الشرط فإذا قلت: بعتك هذا 
العبد على ألف فالمعنى بألف. وكذا في الطلاق . 

وقال أبو حنيفة : «على» في الطلاق للشرط لأنه يقبل الشرط فيحمل على معناه 
الأصلى» فإذا قالت: طلقني ثلاثا على ألف فطلقها واحدة لا جب ثلث الألف 
عنده» لأنها للشرط وأجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط» ويجب عنده 
صاحبيه لأنہا بمعنى الباء عندهما فتكون الألف عوضا لا شرطا. 

[عند]: 

عند: للحضرة وللإقرار بالعين فله عندي ألف إقرار بالعين وليس فيه إشعار 
بالضمان» بل قال النووي : هو مشعر بالأمانة حتى لو ادعى بعد اللاقرار أنہا كانت 
وديعة تلفت أو رددتها يقبل قوله بيمينه. 

[إدا]: 

إذا : ظرف لا يستقبل غالبا نحو قمت إذا قام زيد . 

قال ابن خروف : وزعم أبو المعالي أنہا تكون للماضي ک «إذ»» وخالف 
الحماعة. وهذا منه عجيب فقد ذهب جاعة من النحويين إلى ذلك وجعلوا منه 
قوله تعالی RG eT‏ 
[سورة التوبة/۹۲] ووذ رأوا تجارة أو موا انفضوا إليها» [سورة الجمعة/١١].‏ 

وقوله : 


وندمان يزيد الكأاس طياً سقيت إذا تَعُْوَرَتِ النجوم 

بل صار جماعة إلى مجيئها للحال بعد القسم نحو فؤوالليل إدا ۰ [سورة 
الليل/١]‏ فإذا هنا محردة عن الشرط لأن الحواب في الشرط لا بد من ذکره 
شىء متقدم يدل عليه فلو دل عليه المتقدم لصار المعنى/ إذا يغشى الليل أ 
وكان القسم معلقا على شرط وهو ظاهر الفسادء لكن الأقوى آنا بدل من 0 
أي : وقت غشيانه . وما منعوا به تعليق القسم بغشيان الليل وتقييده بذلك الوقت 
هو بعینه یقتضی منع کونه حالا من الليل» لأنه أيضا يفيد تقييد القسم بذلك 
الوقت . 

e‏ إذا | أطلقك فأنت طالق» فمضى زمن يطلق 
فلم يطلق وقع» وبنوه على أن «إذا» للوقت وأنها تنفك عن الشرط. 
واحتج الحنفية على أنها للوقت بقوله تعالى : إذا الشمس كورت) [سورة 
التكوير/١]‏ قالوا: وهذا دخحلت على الاسم وهذا ضعيف بل هي في الآية للشرط› 
وهذا أتى فيها بالجحواب وهو قوله إعلمت نفس [سورة التكوير/٤٠]‏ والشمس 
مرفوعة بالفاعلية”“ ورافعها تفسيره فعل مضمر يفسره «كورت» » لأن «إذا» تطلب 
الفعل لا فيها من معنى الشرط . 

وقال شمس الأئمة السرحسى في «أصوله»: «إذا» عند نحاة الكوفة تستعمل 
للوقت تارة وللشرط أخرى فتجازي إن إرید بها الشرط ولا بجازى بها إن أريد بها 
الوقت وهو قول أبي حنيفة» وعند نحاة البصرة للوقت» فإن استعملت للشرط لا 
تخلو عن الوقت . 

وقال البُرْدوي : عند نحاة الكوفة تستعمل للوقت والشرط على السواء فيجازى 
ہا على اعتبار سقوط الوقت عنہا كأنہا حرف شرط» وهو قول أبي حنيفة كا قال 
سيبويه في «ٳذ» ما مجازي با فتکون حرفا . 

وقال السرخحسى : وتصير مثل «إن». 


() قوله : «بالفاعلية» الصواب: أنها على النيابة عن الفاعل لأن «كورت» مبنى للمجهول» والأصل : 


U 
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وقال ابن عمرون في «شرح المفصل»: إذا دخلتها «ما» يجازى ا في الأخبار ‏ 
- بدون «ما» لأن الاضافة تزيل إمامهاء فإذا كفتها «ما» عن الإضافة بقي إبمامها 
فجوزي ما . وقال أبو البقاء في «اللباب» إنغا لم يجاز بها في الأخبار لأنها تستعمل 
فيا لا بد من وقوعهء مثل إذا حمر البسرء وإذا طلعت الشمس» ووقته متعين لا ' 
فاه ب اط ل ` 
والفرق بين «إذا» و «متى» أن الوقت في «متى» لازم للمجازات دون «إذا» عند 
الكوفين والمبرد من البصريين. والخلاف عند عدم النية. فلو نوى مها آخر عمره 
فإنه يصدق عند الحنفية بلا حلاف . قالوا: ولو لم يكن حقيقة في الشرط لما صدق. 
E E‏ 
يصدق . 

وقال أصحاينا في كتاب الخلع لو قال: إذا أعطيتنى ألفا فأنت طالق اشترط 
إعطاؤها على الفور » وليس ذلك من جهة الصيغة » وهمذا ألحقوا مها «إن» في 
ذلك . 

قال الشيخ في «المهذب»: كذا ذكر الأصحاب. وعندى أن «إذا» حکمها حکم 
«متى» وأي وقت في اقتضاء التراخي » وهمذا لو قال: متى القتال ؟ جاز أن يقول: 
إذا شئت» ک] جوز أن يقول: متى شئت. بخلاف «إن» فإنه لا جوز أن يقال : إن 
شئت . انتھی . ) 

وما ذكره الشيخ من دلالة «إذا» على الزمان صحيح لکن بينها وبين «متى» فرق» 
لأن «متى» عامة تقتضي الدلالة على كل زمان بخلاف «إذا» . 
- واختلف النحويون في عمومها قيل : إذا قلت : إذا قام زيد قام عمرو . کات 
بمنزلة «كلما» » وقيل : إنا يلزم قيامه مرة واحدة ولا تقتضي ا 

قال ابن عصفور : والأصح هو الأول كسائر أدوات الشرط . ويدل عليه 

قول الشاعر : 

ذا وجدت اواز ا لحب في بدي اأقبلت نحو سقاءِ القوم انبرد 

فإن المعى على العموم کأنه قال: متی وجدت . 
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[غر]: 

عبر : اسم لازم للإضافة في المعنى ويجوز قطعه عنما إن فهم معناها وتقدمت 
عليها كلمة «لیس» . 

قال الشيخ حال الدين في «المغني» وقوهم : لا غبر لحن » ولیس کا قال فإانه 
ا 2 ٤‏ قول الشاعر: 

جوابا به تنجو اعتمد فوربنا لعن عمل أسلفت لا غير تسأل 

وقد احتج به ابن مالك في باب القسم من «شرح التسهيل»» وكأن الشيخح تابع 
السيرافي فإنه قال: الحذف إنغما يستعمل إذا كانت «إلا» و «غير» بعد ليس» ولو 
کان مکان لیس غیرها من ألفاظ الجحد لم جز الحذف. ولا يتجاوز بذلك مورد 
السماع . انتھی . 
على ما بعدها . تقول : مررت برجل غر فقیه» ولا جوز غر امرأة بخلاف ولا 
النافية فإنها بالعكس . 

والأصل ٤‏ «غر) أن تكون صفة» وقد يستثنی ا. 

قال الرماني : والفرق بينه) في الحالتين أنها إذا كانت صفة لم توجب شيا للاسم 

وإذا كانت استناء فإذا كان ما قبلها إجابا كان ما بعدها نفيا أو نفيا فإجابا. 
وإذا كانت صفة وصف با الواحد والجمع» وإذا كانت استثناء فلا تأتي إلا بعد 
جمع أو معناه. وكذا قال الشلوبين إنها إذا كانت صفة لم توجب شيا للاسم الذي 
بعدها ولم تف عنه. وفی| قالاه نظر› ويي کلام سي وبه خلافه . 

وقد أجاز في قولك : مررت برجل غيرك ثلاثة معان : 

أحدها : أن يكون المراد واحداً خلافك. 

والثاني: أن المراد واحد صفته خالفة لصفتك. فالاإبمام فيه أقل. 
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الثالث : أن يكون ا وهذا لالت جاج إل تفرير ومثله 
قول الحنيفة فيا لو قال لزوجته: أنت طالق غير طلقة أنه يقع ثلاث. وقول 
أصحابنا : كل امرأة غيرك طالق يقع على المخاطبة إلا أن يعزها بالنية 

وقال صاحب «البرهان» : إذا قلت ما جاءني غير زيد احتمل أن تريد نفي أن 
یکون قد جاء معه إنسان آخرء وآن ترید نفی ان يکون قد جاء غيره لا هو» ولا 
تعالى : #غير المخضوب عليهم ولا الضالين# [سورة الفاتحة/۷] . 

[كيف] : 

كيف : إن وقع بعدها مفرد كانت في موضع الخبر » نحو كيف زید ؟ فاد وفع 
بعدها حملة اختلف في إعرامما > فذهب سييويه إلى أا في موضع نصب على 
الظرف » لأا في تقدير الظرف » ولذلك يقدر بعلى أي حال » فإذا قلت : كيف 
زید قائم؟ فتقدیره عنده على أي حال زید قائم؟ 

ومذهب الأخفش والسيرافي وابن جني أنها في موضع نصب على الحال. وضعفه 
ابن عصفور بأن الحال خر و«كيف» استفهام » فلا يصح وقوعها خبرا. قال ابن 
الصائغ : وهو غلط فاحش فليس معنى قوم في الحال : إنها خبر قسيم الأنشاء › 
وإغا المراد خر المبتدأً. 

وقال ابن مالك : لم يقل أحد أن «كيف» ظرف » إذ ليست زمانا ولا مكانا ء 
ولكنہا لما كانت تفسر بقولك : على أي حال؟ لكونا سؤالا عن الأحوال سميت ‏ 
ظرفا » ولأا في تأويل الجار والمجرور » واسم/ الظرف يطلق عليها مجازا » نم 
الحال يستدعی وجرد دلك؟ وطمذا قیل ۴ 

يقول خليلي وا کل ل 

ومن ثم اختلف أصحابنا في] لو قال : أنت طالق كيف شئت . أنها تطلق [إن] 
شاءت أم لا تطلق حتى تشاء؟ على وجهين. قال البغخوي : وكذا الحكم في) لو 
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قال: أنت طالق على أي وجه شئت. 

قلت : وهذا منه تفريع على أا في موضع النصب على الظرف لأنه سوى بين 
هذا وبين «کيف» . 

قيل : إنها في الأصل بمنزلة أىْ الاستفهامية › EE‏ 
حالة شئت » فاستعيرت لأي الموصولة بجامع الإبهام على معنى أنت طالق بأي 
كيفية شئتها من الكيفيات › a PPP E‏ 
واستعملت اسا للحال » کا حکی قطرٌب : انظر إلى كيف تصنع أي : إلى حال 
صنعه » وعلى هذين الوجهين تكون كيف منصوبة بنزع اشر : 

وذكر كثير من النحويين أنها تأي شرطا بناء على أنها للحال » والأحوال 
شروط . ومرادهم الشرط في المعنى لا العمل وهو الحزم فإنه إغا جزم بها إلا إذا 
انضمت إليها «ما» نحو كيفا تصنع أصنع . 

[کل]: . [ 

کل : تلازم الأضافة معنى ولا يلزم إضافتها لفظا إذا وقع توکیدا ونعتا » 
وإضافتها منوية عند مجردها عنما » وإذا كان المضاف إليه المحذوف معرفة بقي 
«كل» على تعريفه » فلا تباشره اللام » ونصبه على الحال في قراءة فإإنا كلا فيها 
[سورة غافر/۸٤]‏ شاذ » وإن أضيف إلى نكرة روعي في عود الضمير وغيره الملضاف 
إليه » وإن أضيف إلى معرفة جاز e‏ لملضاف إليه ومراعاة لفظ «كل» . 


[کلا] : 

أما كلها: فهي مضافة إلى «ما» وهي مصدرية لكنها نائبة بصلتها عن ظرف 
زمان كا ينوب عنه المصدر الصريح » والمعنى : كل وقت » ولذا تسمى «ما» هذه 
الملصدرية الظرفية أي : النائبة عن الظرف لا أنها ظرف في نفسها» فكل من 
«كلا» منصوب على الظرفية لإضافته إلى شيء هو قائم مقام الظرف . ثم ذکر 
الفقهاء والأصوليون أن «كلما» للتكرار 

قال الشيخ أبو حيان : وإغا ذلك من عموم «ما» لأن الظرفية يراد بها العموم › 
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فادا قلت أصحبك ما در لله شارى0'“ فاا ترید العموم «فکل» أکذت العموم 
الذي أفادته «ما» الظرفيه لا أن لفظ «كلا» وضع للتکرار ک)| یدل عليه کلامهم › 
وإنما جاءت «كل») ا للعموم المستفاد من ما الظرفيه > فإذا قلت : كلا جئتني 

وقوله : إن التكرار من عموم «ما» منوع فإن «ما» المصدرية لا عموم ها ولا 
يلزم من نيابتها عن الظرف دلالتها على العموم » وإن استفيد عموم ي مثل هد 
الكلام فليس من «ما» إنغا هو من التركيب بجملته . 

[بعد]: 

بعد : تقع للتر تیب وتحتمل الفور والتراخی قاله صاحب «القواطع» . 

[إل]: 

ی ٠‏ لانتهاء الغاية زمانا ومكانا ء ولا يأتي فيها حلاف «من» في الزمان . 
وعبارة الراغب : حرف يحد به النهاية من الحوانب الستة » وهل يدخل ما بعدها 
في] قبلها أم لا أم يفرق بين أن يكون من جنس الغاية فيدخل وإلا فلا؟ حلاف , 

قلت : ورأيته جزوما به لابن سریج ٤‏ كتابه المسمى «بالودائع بمنصرص 
الشرائع» في باب الوضوء قال : ومن أوجب إدخال المرفقين في الخسل » لأنه من 
جنسه » لأن اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب » وقيل : يدخحل أول جزء من 
المنتهى إليه كا يدخحل آخر جزء من المبتدأ منه . حكاه النيلي . 

وقال انق الحاجب في شرح المفصل» : حاءت وما بعدها داحل 1 وحاءت وما 
ومنهم من حکم بظهور انتفاء الدخحول وعليه النحويون : انتھی ‏ . 

وحکى إمام الحرمين وابن السمُعانى وغيرهما عن سيبويه التفصيلل بين أن تقترن 
بمن فتقتضي التحديد » ولا يدخل الحد في المحدود › نحو بعتك من هذه الشجرة 

(۱) هذا من الأمثال . مادة (شرق). وف أساس البلاغة للزحشري : لا أفعل ماذر شارق» وما در 
بارق . 
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إلى تلك » فلا يدخلان في البيع » وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديدأً وأن تكون 
بمعنی «مع» كقوله تعالى : ولا تأكلوا أمواهم الى أموالكم [سورة النساء /۲] وأنكر 
N GR ES N GE SORE‏ 
حرفا ولا هو مذهبه » والذې قاله في باب عدة الكلم : وأما «إلى» فمنتهى الابتداء 
تقول : من مکان كذا إلى كذاء ركذلك «حتی» وقد پین ذلك ف پايا عن «حت؛ 
وها في الفعل حال ليس لإلى تقول للرجل : إغا أنا اليك أي : إنغا أنت مطلوي 
وغايتي » ولا تكون «حتى» هنا فهذا مر «إلى» وأصلها وإن ا وهي أعم في 
الكلام من «حتى» تقول : قمت إليه بجعله منتهاك من مكانك ولا تقول: حتاه . 
انتهی . 

وليس فيه إلا أنها لانتهاء الغاية وإن اتسع فيها . 

وقال الرخشري : الخاية لا تدخل شيئا ولا تخرجه » بل إن كان e‏ 
متناولا قبل دخول حرف الغاية يكون داحلا وإلا فلا. وقال إلكيااهراسى 
ذكروه من دخوله في المحدود ليس مأخوذا من معنى «إلى» وإنما فائدة اأ 
على آنا ما ابتدیء به فبمن » وأما دخول ما ینتهی إلیه فيه وعدمه فبدليل من 
خارج . ) ٤‏ 
وقال بعض النحاة : لا تفيد إلا انتهاء الغاية من غير دلالة على الدخحول أو 
عدمه بل هو راجع إلى الدليل . 

وتحقيقة : أن اا للنهاية فجاز أن يقع على أول الحد وإن يتوغل في المكان 
لكن تمتنع المجاوزة » لأن النهاية غاية > وما كان بعده شىء لم يسم غاية . 

قلت : وهذا هو ظاهر نص الشافعى في «الرسالة» حيث قال : ودڵت السنة 
على أن الكعبين والمرفقين نما يخسل » لأن الآية تحتمل أن يكونا حدّين للغسل › 
وأن يكونا داخلين في الغخسل » فلا قال رسول الله ية : (ويل للأعقاب من النار) 
دل على أنه غسل . انتهی . 

وتجيء بمعنى «مع» في قول بعضهم » والمحققون أنها على باها وهي متعلقة 
بفعل حذوف دل عليه الكلام» والتقدير في قوله تعالى : ولا تأكلوا أمواهم إلى 
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أموالكم# [سورة الساء /۲] أي : لا تضيفوها إلى أموالكم » فأما قوله تعالى : 
ۈوأیدیكم إلى المرافق# [سورة المائدة /1] فمن أوجب غسلها قال بجعنى «مع) > وعلى 
قول المحققين: هي على بايا ولا تفيد انتهاء الغسل إلى المرافق . 
قال الأزهري وغيره : إن لفظ اليد اسم هذه الجارحة من رؤوس الأصابع الى 
المرفقين فالمرافق داخلة في حقيقة اليد » وإذا جاءت إلى التحديد ببعض الثىء 
دحل المحدود إليه ٤‏ الحد » كقولك ا بعتك من هذا الحائط ای هذه الشجرة» 
فإن الشجرة تدخل » فعلى هذا لا يحتاج إلى تأويلها بمعنى «مع» . 
۲ /پ وقيل : دخحلت المرافق في الخسل لأن المرافق منتهى الذراع فلزم من وجوب 
غسل الذراع وجوب غسل المرافق » وقيل : إا غاية للإسقاط لا لذ الحكم . 
ودکر وا هذا الكلام تفسیرین : 
أحدها : أن صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية كاليد فإنها إسم للمجموع إلى 
الإبط » لأن ذكر الغاية لإسقاط ما وراءها لا لم الحكم إليها » لأن الامتداد 
حاصل » فيكون قوله : «إلى المرافق» متعلقا بقوله : «اغسلوا» وغاية لكن لأجل 
إسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل . 
الثاني : أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل : اغسلوا أيديكم مسقطين الى 
المرافق فتخرج عن اللاسقاط ( فتبقی داخلة تحت الغسل ( والأول: وجه لظهور 
أن الجار والمجرور متعلق بالفعل المذكور . 
وأثار بعضهم هنا بحثاء وهو أنه إذا قرن بالكلام غاية أو استثناء أو شرطاً لا 
يعتبر بالمطلق ا حرج بالقيد عن الاطلافق بل يعتبر مع القيد حملة وأحدة» فالفعل 
مع الغاية کلام واحد للح جاب إليها لا للإججاب والإاسقاط» لن ضدان فلا يثبتان 
وقال القاضي أبو الطيب : مجيئها بمعنى «مع» لا يصار إليه إلا بدليل » وهمذا 


)١(‏ م نعثر على هذا القول في معاجم اللغة» ولا في تهذيب اللغة للأزهري. وفيها آن اليد تطلق من 
رؤوس الاصابع إلى الكف. أو من رؤوس الأصابع إلى الكتف. أو المنكب. 
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قلنا : إذا قال : بعتك بشرط الخيار إلى الليل إن الليل لا يدخحل في زمن الخيار 

قال الشيخ في «المهذب» : وترد لابتداء الخاية » نحو فلان خارج إلى شهر 
أي : أن ابتداء خروجه إلى شهر » وفرع عليه : أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا 
بعد شهرء لاحتمال أن يريد ابتداء الغايةء ونقله الرافعي عن المتولي . 

[حی]: 

حتى : للغاية ك [إلى] وهى عاطفة وجارة » وفيها مذاهب : 

أحدها : أن ما بعدها غير داحل في حكم ما قبلها في جيع الأحوال» وعزي 
الغاية» وإن عطفت ہاء وههذا وجب أن تکون لاإخراج شىء من شیء. انتھی : 

يريد أن العاطفة لا تخرج عن معنى الغاية نظرا إلى أن المعطوف مجب أن يكون 
جزءا من المعطوف عليه» وهذا الحكم تقتضيه «حتى» من جهة كونها للغاية ء لامن 
جهة كونها للعطف. فإن الأصل في العطف المغايرة. 

والثاني : أنه داخل سواء الحارة والعاطفة» وبه جزم الجرجاني في «المقتصد» 
وعیره» وسنذکر عبارته » وتابعه صاحب «المفصل» وذلك لأن الفرض أن يفتضی 
الثىء الذي يتعلق به الفعل شيئا فشيئًا حتى يأتي الفعل على ذلك الشىء كله » فلو 
انقطع الأكل عند الرأس لا يكون فعل الآكل آتيا على السمكة كلها » وهذا امتنع 
أكلت السمكة حتى نصفها. واستشنى بعض القائلين هذا ما إذا دلت قرينة على 
حروجه › کصمت الأيام حی يوم الفطر بنصب اليوم وجره - 

والثالث : إن كان ما بعدها بعضا لا قبله دحل » نحو سبقنى الناس حتى 
العبيد » وإلا فلا» نحو قرأت القرآن حتى الصباح » وهو قول المبرد لي 
«المقتضب» و الفراء في «المعاني» وابن الوارق في «الفصول» . وقال بعضهم : 
الجارة يأتي فيها الخلاف الذي في «إلى» كقوله تعالى : #حتى مطلع الفجر# [سورة 
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القدر/٥]‏ وإذا م يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها فيا قبلها أو عدم دخوله 
حملت على الدخول » بخلاف «إلى» فإنها تحمل على عدم الدخول حملا على الغالب 
في البابين. وأما إذا كانت عاطفة فا بعدها داخحل في قبلها قطعا » لأنها بمنزلة 
الواو» لأنه جزء عا قبلها جىء به لتعظيمه أو لتحقيره . 

وزعم القرافي أنه لا خلاف في وجوب دخول ما بعد «حتى» وهو حمول على 
العاطفة كا قاله القرطبي في «أصوله» لا الخافضة فإن الخلاف فيها مشهور . 

وقال الكسائي : «حتى» مع الحثث بمعنى «مع» ومع المصادر وظروف الزمان 
بمعنى «إلى» تقول: انتظرتك حت الليل» وحتى قدوم عمرو بمعنى «إلى» فيهماء 
ونحو بعتك الدار حتى بابها أي: مع» وكلمت القوم حتى زيد أي: مع . 


4 ا م 
[ حى العاطة هل تسى الر تب > ] 


اختلف في العاطفة هل تقتضي الترتيب فأئبته ابن الحاجب وابن معط حيث 
فالا : إنها كالفاء بل هذه العبارة توهم أنها للتعقيب » وهو بعيد › ولعلهم أرادوا 
اا مع الفاء للمناسبة الظاهرة بين التعقيب والغاية . 

وقال صاحب «البسيط» : هي مثل «ثمّ» في الترتيب والمهلة إلا أنه يشترط كون 
معطوفها جزءاً من المعطوف عليه » ويصح جعله غاية له » فعلم منها خالفته 
للأول في أوجب اللمهلة من ضعف أو قوة › كقدم الحجاح ححتى للمشاة . 

وقال ا إنها كالواو . 
٠‏ وقال ابن مالك في «شرح العمدة»: هي في عدم الترتيب كالواو» وزعم بعض 
المتأخحرين اا ي ار ار ن بل جور ان ال : حفظت حی 
سورة البقرة » وإن كانت البقرة أول محفوظك أو متوسطه » وفي الحديث: (كل 
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شىء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس) ولا فرق في تعلق القضاء بالمقضيات › 
وإنغا الترتيب في كونها أي : وجودها. 

وقال ابن مالك في «شرح العمدة» : هي في عدم الترتيب كالواو » وقال ابن 
أياز : الترتيب الذي تقتضيه «حتى» ليس على ترتيب الفاء وثم > وذلك آنا یرتبان 
أحد الفعلين على الآخر في الوجود» وهي ترتب ترتيب الغاية والنهاية » ويشترط أن 
کرت ما بها فن جن ما فلها ولا غفل داف إ۷ كر الكل قر ا 

قال الجرجاني : الذي أوجب ذلك أنها للغاية والدلالة على أحد طرفي الشىء. 
وطرف الشىء لا يكون من غيره. وهذا كان فيه معنى التعظيم والتحقير» وذلك أن 
٠‏ الشىء إذا أخذته من أعلاه فأدناه غايته وهو المحقر » وإن أخذته من أدناه فأعلاه 
غايته وهو المعظم» وهذا آیضا م یکن ما بعد «حتی» وان کان من جنس ما قبلها إلا 
بعضا وجزءا منه . تقول : جاء القوم حتى زيد » ولا تقول حار . وكذلك لا 
تقول : جاء زيد حتى القوم » لاستحالة أن يكون بعضا لشىء وجزءا منه » ولا 
جاء زيد حتى عمرو كذلك أيضا› وللمساواة » وكل هذا لا يمتنع في الواو. 


وها تهات 
الاؤل 
أهم ذكروا أن «حتى» للغاية إما في نقص أو زيادة » نحو عليك الناس حت 
اللساء » واختطفت الأشياء حتى مثاقيل الدر » ثم قالوا : إنها لا تقتضى الترتيب 
في نفس الأمر والواقع ليس هو هذا » بل من الجائز أن يكون هو الأول وما بعده أو 
الأخير ومع هذا الاحتمال لا تكون للترتيب 
قلت : لو لم تكن للترتيب لم يكن لاشتراط القوة أو الضعف فائدة» ولو ل 
تقتض التأخحر عقلا وعادة لم بحسن ذلك فإن قلت : فائدته إفادة العموم . 
قلت : العموم مأخوذ من المفهوم » وفيه نظر . 
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التسەالٹا 

«حتى» الداخلة على الأفعال قد تكون للغاية ولجرد السببية والمجازاة وللعطف 
٠۴‏ المحض أي : التشريك من غير اعتبار غايتهء وسببيته » فالأول/ هو الأصل فيحمل 
عليه ما امکن کقوله تعالی حت يعطوا a‏ [سورة التوبة /۲۹] فإن القتل 
تستانسوا اة ll‏ ی تسستاذنو! > فإن املح من e‏ نیت الغير بجحتمل 
الامتداد والاستئذان يصلح منتهى له. وجعل حتى هذه داخلة على الفعل نظرا 
لظاهر اللفظ وإلا فالفعل منصوب بإضمار «أن» فهي ٤‏ الحقيقة إغا دحلت على 
الاسم 6 ادا احتما ل صدر الكلام الامتداد والآخحر الانتهاء إليه > فان 1 تمل 
ذل فان صلح الصدر أن يكون سببا للثاني كانت بمعنى «كي» فتفيد السسيه 
والمجازاة › نحو اآسلمت حت ادحل الحنة » وإن ل يصلح لذلك فهي للعطف 

اللحض من غر دلالة على غاية أو محازاة . 


[إدن] 
إذن: للجحوات والحزاء: تقول لمن قال: أنا زورك : إذن أكرمك» وتأتي صلة 
ادا کانت متوسطة 


قال الباجي : ولمذامقال أصحابنا في قوله ي (إن إذن صائم): خبر عن صيام 
متقدم لا عن صيام ابتدأه لوقته. وحاولوا بهذا الرد على من حاول إنشاء الصوم 

بعد الفجرء ودافعوا هذا التأويل عن الاستدلال بهذا اللفظ . وحكاه المازري عن 
eT‏ ولا أرى لا قالوه ا أما كونها ههنا ملغاة فصحيح 
لأنها حالت بين حرف «أن» واسمها وبين الخبر وهو صائم » ولكن ليس في ذلك ما 
يقتضي أن المراد ذا القول أنه عقد الصوم الآن أو سبق بل قوله: صائم اسم 
فاعل بحتمل الحال. 

]ق٥[‎ 

متى : شرط ججزم به المضارع» مثل متى تخرج أخرج» وهي لازمة ضرفي لا 
تتجرد عنها بخلاف «إذا» في قوله 
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وإذا تَصِبْكَ خصاصة تحمل 

والعجب أنهم جعلوا «إذا» متمحضا للشرط بواسطة وقوعه في بيت شاذ جازما 
للمضارع مستعملا في على خطر الوجود » ولم مجعلوا «متى» متمحضا للشرط مع 
دوام ذلك فيه. وحقه في اللغة التكرار » واصطلح أكثر الفقهاء على أا للمرة 
الواحدة » كقولك: إذا فعلت. قاله في «القواطع» . 

قال : ومذهب عامة الفقهاء أنه إذا قال لامرأته : إن فعلت كذا فأنت طالق أنه 
على مرة N E A OCT‏ فإنها للتكرار. قال الرافعى في 
کتاب الأیان : لو قال: می خرجت. أو متى ماء أومه|» ککلا» ي اتا 
التكرار» وهو خلاف قضيته ي «الأم». انتھی . 

وحکی ابو البقاء عن ابن جني أن «مها» للتکرار بخلاف «متى». 

:4} 

إلا : للاستئناء. قال الفراء : ويأق بمعنى «سوى» وذلك في استشناء زائد من 
ا ل فن غا اا و و ی ا 
ربك# [سورة هود/۷٠٠]‏ يعني سوى ما شاء ربك من زيادة المضاعفة لا إلى نهاية › 
فعلى هذا لو قال لفلان: على ألف إلا ألفينء فقد أقر بثلاثة آلاف . 

قال في «القواطع» : وهذا لا يعرفه الفقهاء . 

قلت : لكنه صحيح » لأن الاستثناء المنقطع يكون من عموم المفهوم» فلا 
قال: عل ألف كأنه قال: لا غيرهاء وهذا عام فاستثنى منه ألفين . 

وتجىء بمعنى «غبر»ء كقوله تعالى : الو كان فيه آههة الأ الله لفسدتا [سورة 
الأنبياء/۲۲] وجعل الخطابي منه قولنا : لا إله الا الله. قال: فإلا هنا بمعنى غير لا 
بمعنى الاستثناءء لأن الاستثناء إما من جنس المستثنى منه أو من غر جنسه » ومن 
توهم في صفة الله تعالى واحدا من الأمرين فقد أبطل . 

قال عبد القاهر : وهذا توهم منه من غير أصل› ویلزم عليه أن لا تکون «إلا) 
) ف قوله تعالی : 3% فإنہم عدو ل الا رت العالمين ي [سورة الشعراء/۷۷] وقوله : 
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#إضل من تدعون إلا أياه [سورة الاسراء/1۷] استشناء وأن يكون بمعنى «غر» ولا 
يقوله أحد » لأن «إلا» إذا كانت صفة كان الاسم الواقع بعدها إعراب الموصوف 
به» أو کان تابعا له في الرفع والنصب والحر . قال : والاسم بعد «إلا» في الأيتين 
منصوب کا تری» ولیس قبل «إلا» في واحدة منا منصوب» فيصح أن يقال: إِنه 
امۆضرف الا : 


[م]: 

م : يتعلق الكلام فيها بمباحث: 

الأول : في الترتيب » وهو يقتضي على الصحيح » ونقل ابن أبي الدم عن ابن 
عاصم العبادي من أصحابنا نها كالواو في اقتضاء الجمع المطلق . ووجهه بعضهم 
بأن وقفت إنشاءء فلا يدخل فيه الترتيب» كقولك: بعتك هذا ثم هذاء وهذا 
غلط. وإنغا قال العبادي ذلك في] إذا قال: وقفت على أولادي» ثم على أولاد 
أولادي بطنا بعد بطن آنا للجمع» ووجهه أن بطنا بعد بطن عنده للجمع لا 
ات والكلام بأاخره» فا لجمع من هذه الحيثية لا من جهة «ثم» . 

ونقل صاحب «البسيط» من النحويين عن ابن الذهان أن المهملة والترتيب في 
المغردات » وأما الحمل فلا يلزم ذلك فيها بل قد يدل على تقديم ما بعدها على ما 

قال : والأصح المحافظة على معناها أينا وقعت وتأويل ما خالف معناها . 


ونقل ابن الخباز عن شيخه : أن «ثم» إذا دحلت على الجحمل لا تفيد الترتيب 
كقوله تعالى : #فك رقبة# إلى قوله #ثم كان من الذين أمنوا# [سورة البلد ]١١-١١‏ 
فحصل ثلاثة أقوال: أما في الزمان نحو ثم أرسلنا موسى# [سورة المؤمنون/١٠]‏ 
وقوله : #ولقد خلقنا الإأنسان من سلالة من طين ثم جعلناه [سورة المؤمنون )٠١/‏ 
أو في المرتبة نحو #وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالجحا ثم اهتدى [سورة 
طه/۸۲] أو للترتیب ٤‏ الأخبار كقوله تعالى : #أئنكم لتکفرون بالذي خلق الأرض 
في يومين# #ثم استوى إلى السماء [سورة فصلت/ ]١١۹‏ والساء خلوقة قبل 
الأرض بدليل قوله : #«والأرض بعد ذلك دحاها# [سورة النازعات/٠۳]‏ 
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وقال الرَاغبٌ: تقتضي تأحر ما بعدها عا قبله إما تأخرا بالذات أو بالمرتبة أو 
بالوضع > ونقل ابن دقيقق العيد في «شرح الا لمام» فصلا عن الامام محمد ٻن بري 
في الترتيب ب «ثم» ضعف فيه القول بالترتيب الأخباري . قال: بعد أن قررت أن 
ثم لترتيب الثاني على الأول في الوجود بمهلة بين في الزمان أن «ثم» تأي أيضا 
لتفاوت الرتبة ثم قال: ويجىء هذا المعنى مقصودا بالفاء العاطفة » نحو خذ 
الأفضل فالأكملء واعمل الأحسن فالأجمل » ونحو طرحم الله المحلقين 
فالمقصرين. فالفاء في المغال الأول لتفاوت رتبة الفضل من الكمال والحسن يي 
الجالء وي الثاني لتفاوت رتبة المحلقين من المقصرين بالنسبة إلى حلقهم 
زتقصيرهم . 

وقوله تعالى #والصافات صفا فالزاجرات زجرا [سورة الصافات /۱ - ۲] حتمل 
الفاء فيه المعنيين مجازا » فيجوز أن يراد تفاوت رتبة الصف من الزجر ٠‏ ورتيه 
الزجر من التلاوة . ومجوز أن يراد مها تفاوت رتبة الجحنس الصاف من اخنس 
الزاجر بالنسية إل صغهم وزجرهم » ورتبة الحنس الزاجر من الثاني بالنسبة إل 
زجره وتلاوته : 

ثم قال : وهذا ق هي لترتيب الجمل في الاخبار لا 
لترتيب الخبرية في الوجود » لأنه ضعيف في المعنى لبعد المهملة فيه حقيقه . 

واستدل القائلون به بقوله : 


/ إن س تاد ٹم ماد أبوه o‏ 


وأجیب بأنه لتفاوت رتبة الاين من أبيه أو لتفاوت رتبة سيادته من سيادة أيه . 
ومجاز استعماها لتفاوت أنها موضرعة للمهلة والتفاوت بمهلة فى المعنى . ولأن بينم 
قدرا مشتركا وهو الانفصال . 
- قلت : وهذا طريق آخر للترتيب وهو الترتيب بالرتب. أعني تفاوت رتب 
الفعل أو رتب الفاعلين » ثم قال : وهذا المعنى بعينه في الفاء نحو قوله تعالى : 
إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا [سورة البقرة/۲۲۹] فالقاء 
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في قوله تعالى : إفإن فاءوا» إنما دخحلت لتبين حكم المولي في زمن التربص 
بجملتي الشرط بعدها لالتعقيبها زمن التربص . وهكذا قال أبو حنيفة . قال : ولا 
يفصل بشم الفاء ني هذا المعنى ترتيب وجودي بل تفصيل معنوي . ألا ترى أن 
قولك : اسل » فأفاض الماء على شقه الأن ثم على شقه الأيسر ليس القصد به 
إلا اليسار لا الترتيب؟ فلو قدمت أو أخحرت جاز » وكذا لو أتيت بالفاء موضع 
«ثم» فإن كان الموضع بحتمل الترتيب جاز أن يقصد الترتيب» وجاز أن يقصد 
التقصيل » نحو توضاً » فغسل وجهه ثم یدیه. فإن أردت الترتيب لا جوز 
التقديم والتأخير وإن أردت التفصيل جاز. وإنغا استعملت ثم والفاء للتفصيل 
حلا على «أو» في نحو قولك: الحسم إما ساكن أو متحرك . الإإنسان ذكر أو 
انی 
قال الشيخ : وما حکيناه عن ابن بري من أن التفصيل المبهم لا يوجب 
الترتيب قد وافقه عليه بعض المتأخحرين . 

المبحث الثاني : في اقتضائها التراخي » وكا يوجب الترتيب يوجب تراحي 
الثاني عن الأول والمهلة بينها » وعدم الفورية والمهلة » واحتج عليه ابن الخشاب 
بامتناع وقوع ما بعدها جوابا للشرط » كا جاز ذلك في الفاءء فلا تقول: إن تقم 
ثم أنا أقوم كا قلت: إن تقم فأنا أقوم. 

وقال ابن يعيش : ولا تراخى لفظها بكثرة حروفها تراخى معناها لأن قوة اللفظ 
مؤذنة بقوة المعنى . 

قال ابن دقيق العيد : وقضيته أن تراخي معناها يقع كتراخي لفظها وهو معلول 
له. قال: وهو عكس ما وجدته عن أب الحسن بن عصفور» فإنه لما تعرض لبيان 
قول أبي علي أن «ثم» مثل الفاء إلا أن فيها مهلة . قال: فإنغا يعني أنها مثلها في 
الترتيب إلا آنه ترتيب فيه مهلة وتراخ» وكأنه لما اختصت بعنى يزيد على معنى 
الفاء حص ففظها بلفظ أزيد من لفظ الفاء وكانت على أكثر من حرف والفاء على 
حرف واحد» وهذا يقتضى أن تكون زيادة اللفظ تبعا لزيادة المعنى» ويكون اللفظ 


موافقا ما دکر عن ابن درستويه أن الواو و الأصل ٤‏ هذه الثلالة الواو والميم 
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متقاربان في المخرج› إذ الفاء من باطن الشفة والواو والميم من نفس الشفة» 
فلذلك جعلت هذه الحروف الثلاثة تجمع ما بين الشيئين في اللفظ والمعنى › 
وخصت بالاستعمال دون غيرها . 

ولا اختصت «ئم» بمعنى زائد على الفاء احتصت بالثاء المقاربة مخرج الفاء لتدل 
على معنى ثالث » ثم لا حلاف في اقتضائها التراخي . وكلام ابن الخشاب يقتضي 
تخصيصه بالمفردات وأنه في عطف الحمل لا يكون كذلك کا سبق مثله في 
الترتيب. قال: وقد يتجرد عن التراخحي إذا كررت على التعظيم والتأكيد كقوله 
تعالى : #وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين # [سورة الانفطار/١١-۱۸]‏ 
والمعطوف هنا هو لفظ المعطوف عليه » وكقوله : طكلا سوف يعلمون ثم كلا 
سوف يعلمون چ ھون کا۴ ا الاباك : 

والمعطوفات كلها حمل فيها معنى التهديد والوعيد» وأما قوله تعالى : #والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا [سورة المجادلة/] فقال القاضي أبو 
الطيب: التراخحى ظاهر فيه لأنه لا بد من تأخر العود عن الظهار بقصل» وهو زمن 
إمكان الطلاق . 

وقد اخحتلفت الحنفية في أثر التراخي › فعند أبي حنيفة هو راجع إلى المتكلم 
بمعنى الانقطاع لمطلق بنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولا بعد الأول. وقال 
صاحباه: راجع إلى الحكم مع الوصل في المتكلم مراعاة معنى العطف فيهء لأن 
الكلام منفصل حقيقة أو حساء فيكون في الحكم كذلك . فإذا قال لغر المدحول 
ہا: أنت طالق ثم طالق» ثم طالق» إن دخحلت الدار. فعند أبي حنيفة لا كان في 
الحكم منقطعا وقع واحدة في الحالء ويلغو الباقي » لعدم امحل » كا لوقال: أنت 
طالق » وسكت » ثم قال : أنت طالتق إن دخحلت الدار » ولو كان كذلك )م يتعلق 
الطلاق بالشرط فكذا هنا » وعندهما لما كان المتكلم متصلا حك تعلقت جيعا 
بالشرط إلا أنه إذا وجد الشرط يقع واحدة عملا بالتراخي . 

المبحث الثالث : إذا ثبت أنها للتراخحى فلا دليل على مقداره من جهة اللفظ 
الان لحان وقال غيره : المراد بالتراحي الزماني فإنه حقيقة فيه » فإن 
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استعمل في تراخي الرتبة أو في تراخي لأخبار كان مجازاً. وقال ابن دقيق العيد : 
ويمكن أن يقال : إنها حقيقة في أمر مشترك بين هذه الأنواع م أعني التراخحي في 
الزمان والرتبة والأخبار . 

المبحث الرابع : إن التراى قد يتزايد ني عطف الجمل بحضها عل بض فإذا 
قلت: جاء زيد ثم جاء عمرو كان آدل على التراحي من قام زيد ثم عمرو » فإن 
تغاير الفعلان فقلت : قام زيد ثم انطلق كان كالثاني » وقد قال تعالى : كيف 
تکفرون بالله وکنتم أمواتا ایا ثم يميتكم ثم بجييكم ثم إليه ترجعون# [سورة 
البقرة/۲۸] فعطف أولا بالقاء لأ ا نطفا فجعل فيهم حياة عقب حالة ونم 
أمواتاء ثم تراخي حالة اور بمدة حياتهم وآجاهم المقسومة فعطف الإماتة» ثم 
تراخي الإحياء المتعقب عن الإماتة بمدة لبثهم في البرزخ فعطف (يجييكم) بثمء 
ثم:تراحي الإحياء للبعث عن الإماتة بمدة لبثهم في البرزخ فعطف عليهم بثم » ثم 
إليه الرجوع بعد هذا كله . 

قیل : وڳجيء عى الواو كقوله نم استوی على العرش [سورة الأعراف/٤ ]١‏ 
لثم استوى إلى السماء) [سورة البقرة/۲۹] #ثم الله شهيد# [سورة يونس ]٤1/‏ قالوا: 

- هي فيها بجعنى الواو لأن الاستواء صغة ذات» وهي قديمة » والتعقيب بالتراحي لا 

يوصف به القديم . 

وأما من ذهب إلى أنها صفة فعل لا بحتاج إلى تأويل. وقد تأول بأن المراد 
بالاستواء هنا الاستعارة فإنه تعالى فرغ من إكمال الخليقة وأمر ونهى وكلف» ثم 

استوى على العرش» والمراد الإشارة إلى ما قلناه من إكمال المعنى المذكور هذا 

7غ : ) 
إغا: والكلام فيها ي 
٠٤‏ الأول : هل هي تفيد الحصر أو لا؟ قولان. / وإذا قلنا: تفيدهء فهل هو 
با لمنطوق يعني أنها وضعت للإثبات والنفي معا أي : : لاثبات المذكور ونفي ما عداه 
او للإثبات e‏ وللنفي بطريق المفهوم؟ قولان. 
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وبالأول قال القاضي أبو حامد المروروذي في حكاه س أبو إسحاق في 
«التبصرة» قال : مع نفيه القول بدليل الخطاب لكن الماوردي في أقضية «الحاوي» 
نقل عن أبي حامد المروروذي وابن سريج أن حكم ما عدا الإثبات موقوف على 
الدليل من الاحتمال . 

وبالثاني قال القاضي والغزالي وذكراه في بحث المفاهيم» وقال سليم الرازي في 
«التقريب» : إنه الصحيح . 

وقال ابن الخويي : هذا الخلاف مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات أم لا؟ 
فإن قلنا: إنه إثبات فالحصر ثابت بالمنطوق. وإلا فهو من E‏ المفهوم» وهذا 
الكلام يقتضي جريان هذا الخلاف في «ما» و«إلا» وهو بعید > والقول بأنہا لا تفیده 
صلا هو رأي الآمدي ٠‏ وإنغا يفيد تأكيد الإثبات وبه بشعر كلام إمام الحرمين في 
«البرهان» حيث قال : فاا عى »فا الكافة تعمل ما يعمل دونها تقول : 
إن زيدا منطلق وإغا زيد منطلق . وحكاه ابن العارض المعتزلي ي «النكت» عن أي 
علي الجبائي وابنه أبي هاشم . قال: وهو يحكى عن أهل اللخة ونصره ابن برهان 
النحوي في «شرح اللمع» واختاره الشیخ أبو حیان . واشتد نکیره على من خالفهء 
ونقله عن البصريين. 

ونقل الخزالي عن القاضي أنه ظاهر في الحصرء وتم 
المختار» ووافقه إلكياء والڏذي ي «التقريب» Î‏ 

تملة ل حصر› وزعم أن العرب ۱ تعملتم 
يبعد أن يقال: إنها ظاهرة في الحصر . وأنكر ابن الاح ف 5 عة 
والعبدري في «شرحه» إفادتها الحصر. وقالا : إنه غير معروة 
الاقتصار على الثىء. 

قال ابن السّيّد: قال نحاة البصرة: معناها الاقتصار كقولك : إنغما زيد شجاع» 
ل ادعی له غير ذلك من الصفات. والتحقر كقولك : إغا وهبت و لمن 
يزعم أنه وهب أكثر من ذلك وهذا راجح إلى الاقتصار. وقد ر يستعمل يي ر 
النفي إلى حقيقته إذا وصف با لا يليق بهء كقوله تعالى: #إغا الله إل واحد4 
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[سورة النساء/۷۷١]‏ إنا أنا بشر مثلكم# [سورة الكهف ٠٠١/‏ فصلت/1] وهو راجع 
للأول. قالا: فإن أر اد القاضي بالحصر الاقتصار فقد أصاب» وإلا ففيه نظر. 
وتابعھ| الشيخ أبو حيان في إنكار أفادتها الحصرء وقال : إنه معروف في اللغة وهو 
عجيب» فقد حكاه ابن السيدفى «الاقتضاب» عن الكوفيين. فقال: وذكر 
الكوفيون أا تستعمل يعنى النفي» واحتجوا بقول الفرزدق: 

و ام عن اجام ا رهل 


ومعناه ما يدافع إلا أنا أو مثلي .هذا كلامه . 

وي «الزاهر» للأزهري عن أهل اللغة أنها تقتضى إبجاب شىء ونفي غيره. 
وقال صاحب «البرهان» : قال أبو إسحاق ازجاع : والذي أختاره في قوله 
تعالى : #إنغا حرم عليكم ا لميتة [سورة البقرة/۱۷۳] أن تكون «ما» هي التي تمنع 
«إن» من العمل » ويكون المعنى : : ما حرم علیکم إلا الميتة » لأن «إنغما» تاق لاثبات 
ما بعدها ونفي ما عداه . 

وقال بو علي في «الشيرازيات» : يقول ناس من النحويين: إنما حرم ربي 
الفواحش #[سورة الأعراف] المعنى : ما حرم إلا الفواحش » قال : وأجيب ما يدل 
على صحة القول في ذلكء وهو قول الفرزدق : 

ق 2 أنا أو مثللى 


وعزاه ابن السيد للكوفيين > ول يعوا بذلك انبا بجئزلة الترادفين. فإنه يمتنع 

إيقاع كل منہا موضع الأخحر على الإطلاق . انتهى . 

ومن ذكر نها للحصر الرماني عند تفسير قوله تعالى : إا يستجيب الذين . 
يسمعون# [سورة الأنعام/٠۳]‏ فقال : إغا تفيد تخصيص المذكور بالصفة دون غیره 
بخلاف «إن» كقولك : إن الأنبياء في الجنة » فلا تمنع هذه الصيغة أن يكون 
N O EE‏ 

وكذا قال الزخشرى عند قوله تعالى : #إنغا الصدقات للفقراء# [سورة 
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التوبة/ ]٦٠‏ وكذا ابن عطية ٤‏ عير موصع ¢ وقال ابن فارس سمعت علا بن 
يقول : إذا قلت: إنغا قمت » فقد نفيت عن نفسك كل فعل إلا القيام » وإذا 
قال ابن فارس 1 والدي قاله الفراء صحيح وححته . (إغا الولاء لمن أعتق) 1 
قلت : ينبغي أن يكون الرد لأمر محقق أو مقدر» وإلا لورد عليه (إنا الأعمال 
بالنيات) ونحوه. 


من أحسن ما يستدل به على أنها للحصر: قوله تعالى : غا يتقبل الله من 
المتقين) [سورة المادئدة/۲۷] لأنه م يتقبل من أخيه » فلو کان يتقبل من غير المتقين ن 
جز الرد على الأخ بذلك » ولو كان المانع من عدم القبول فوات معنى لي المتقرب به 
لا في الفاعل لم بحسن ذلك › فكأنه قال: استوينا في الفعل وانحصر القبول في 
بعلة التقوى » وكذلك قوله تعالى : إوإن تولوا فإنغا عليك البلاغ) [سورة آل 
عمران/١۲]‏ فإنها لو م تكن للحصر لكان بنزلة قولك : فإن تولوا فعليك البلا › 
وهو عليه البلاغ تولوا أم لا » وإنغا الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ ليكون 
تسلية له ويعلم أن توليهم لا يضره » وهكذا أمثال هذه الأية نما يقطع الناظر بفهم 
الحصر » كقوله تعالى : طإغا إمكم إله واحد# [سورة الأنبياء/۸٠٠]‏ #إغا الله إله 
واحد# [سورة النساء/١۱۷]‏ إإغا أنت منذر# [سورة الرعد/۷] إنما أنت نذير) [سورة 
- هود/١١]‏ نا تعبدون من دون الله أوثانا» [سورة العنكبوت/۷١]‏ #إنما مثل الحياة 
الدنيا [سورة يونس/٤۲]‏ ا إنغا يأمركم بالسوء والفحشاء [سورة البقرة/۹٦٠]‏ #إنا 
البيع مثل الربا# [سورة البقرة/ ]۲۷٠‏ ونما الحياة الدنيا لعب وهو [سورة حمد/٠۳]‏ 
#إغا أموالكم وأولادكم فتنة [سورة الأنفال/۲۸] #إنغا السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء [سورة التوبة /۹۳] انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ¢ 
[سورة التوبة/ ]٤٥‏ إإنغا ذلكم الشيطان مخوف أولياءه [سورة آل عمران ]٠۷٠١/‏ انما 
الآيات عند الله [سورة الانعام/۹٠٠]‏ وقوله تعالى : إا العلم عند الله وإنغا أنا 


YY 


نذير مبين [سورة الملك] «وقل إغا يأتيكم به الله إن شاء) [سورة هود٣٣]‏ قل إنْا 
علمها عند ري [سورة الأعراف / 1۸۷] فإنه إغا محصل سا مطابقة بقة الحواب إِدا كانت 
«إغغا» للحصر . ليكون معناها لاآتيكم إنغا ياي به الله » ولا أعلمها إغا يعلمها 
الله » وقوله: #ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إغا السبيل على 
الذين يظلمون الناس# [سورة الشورى/١٤‏ - ]٤١‏ 

قال ابن فارس: وزعم بعضهم مجيأها للتحقير تقول : إا أنا بشر. محقرا 


له | ( ورده بقوله تعالل : إغا الله إله واحد [سورة النساء/١۷١]‏ 


وحكى ابن بابشاذ عن بعض النحاة جیء لمتعليل › واحتج بقول 
سيبويه : إغا سرت ححتى أدخلها أنك إذا بيت السير. 

وقيل : تجيء للتأكيد » نحو إغا الرجل زيد 

قال ابن دقيق العيد : والأقرب أنها فيه للحصر المجازي » أو بجعل المجاز في 
الألف واللام التي في الرجل بأن يستعمل للكمال ويحصر الكمال فيه . 

الثاني : من المواضع في سبب إفادتها/ الحصر ويعرف من أنها مفردة أو 
مركبة » وفيه طرق : ) 

أحدها : أنها لفظة مفردة وضعت للحصر ابتداء من غبر اعتبار ت ركيب ومن غر 
وضعها لمعنى » ثم نقلها لمعنى الحصر » «دليله أنها للحصر والأصل عدم التركيب 
والنقل > وكونها على صورة «إن» مع «ما» لا يستدعي التركيب منها بل اللجموع 
حرف واحد » كا أن الجزء الأول من لفظ إنسان على صورة حرف الشرط وليس 
مرکبا منه . 

الثانية : للإمام فخرالدين الرازي أن إن للإثبات و «ما» للنفى فإدذا حعا 
فقيل : إنما زيد قائم » ا ا ا ا کی ما کن عا لش 
لنفي والأثبات متوجهين إلى المذكور › وا إلى غير المذكور للتناقض . بل أحدها 
لر والآخحر لغبر المذكور > ولیس «إِنْ» لائبات ما عدا المذكور و «ما) لنفي 
المذكور وفاقا » فتعين عكسه » وهو معنى القصر . 


TYA 


ورد بأن حكم الإفراد غير حكم التركيب » ولا نسلم كوني) كلمتين بل كلمة 
واحدة والأصل عدم التركيب والنقل » وأيضا حكم غيره لم يذكر فكيف ينفي 
حکمه؟ هذا على تقدير تسليم المقدمتين » وهما أن «إن» للإثبات و «ما» للنفي » 
لکنا منوعتان باتفاق النحاة أما «إن» فليست للإثبات » ولا ما للنفي بدليل 
استعماھ) مع کل منہا. تقول : إن زيدا قائم وإن زيدا لا يقوم › > فلو کانت 
لأحدهما دون الأخر ي تستعمل معها > وأما «ما» فليست للنفي وإغا هي كافة . 

وأجيب عن ذلك بأن الكفر حكم لفظي لا ينافي أن يقارنه حكم معنوي › 
واستدل السكاكي على أنها ليست بنافية بأن النافية ها صدر الكلام » وهذه ليست 
كذلك » وأنه يلزم اجتماع حرفي النفي والاثبات بلا فاصل ٤‏ وبأنه لو کانت 
النافية لجاز نصب قائم في : إغا زيد قائم » لأن الحرف وإن زيد يعمل » ولكان 
معنى إنما زيد قائم تحقق عدم قيام زيد لأن ما يلي ۳ منفي» والتوالي الأربعة 
باطلة . 

وانتصر القاضي عضد الدين للإمام > وقال : مراده أن كلمة «إغا» هكذا 
للحصر كسائر الكلمات المركبة الموضوعة لعنى لا أن لفظة «إِنْ» ولفظة «ما» ركبتا 
وبقيتا على أصلها حتى لا يرد عليه الاعتراضات .› وما ذكره الأإمام بيان وجه 
لمناسبة لثلا يلزم النقل الذي هو خلاف الأصل » لكن يرد عليه في بيان وجه 
المناسبة أن قولك: «ما» لنفي غير المذكور كنفي غير قيام زيد في قولك : إنما زيد 
قائم غير متعین فلم لا جوز أن تكون لنفي قيام غير زيد ؟ وقال الشيخ أبو حيان : 
کون «ما» هنا للنفي قول من لم يشتم رائحه النحو. 

قلت : قد حكاه في «المحصول» عن الفارسى في «الشيرازيات» انه حکاه عن 
ا قال: وقوهم حجة » لكن قال الشيخ حمال الدين في «المغنى»: لم يقل 
ذلك الفارسي ٤‏ «الشيرازيات» ولا قاله نحوي غيره » وإنغا الذي في 
«الشيرازيات» أن العرب عاملوا «إنغا» معاملة النفي» وإلا في فصل الضمير . 

قلت : سبق من كلامه ما يدل على أنه أراد إشراما معنى النفي أيضا 

وقال ابن برهان من أئمة النحويين في شرح اللمع» ما نصه : تأول قوم «إعا» 


۳۲۹ 


على معنى ما وإلا » واستدلوا بقول e‏ 
وإغا يدافع عن أحسا بهم أنا أو مثلي 

وهذا قول ذکره So r‏ : إا حرم ري 
الفواحش ما ظھر منہا [سورة الأعراف ]۳٣/‏ أي ما حرم إلا الفواحش « وهذا قول 
لا نتیین صحته عندنا » وقد قال تعاٰی 1 : #إغا يفتري الكذب الذين لا يؤمنون 
بأيات الله [سورة النحل/٠٠٠]‏ .انتهى . 

الثالثة : «إن» للتأكيد و «ما» حرف زائد للتأكيد ولا فائدة هيا مجتمعين إلا 
الحصر لأنه تأکید ثان› وهذا حکاه السکاکی عن على بن عیسی واستلطفه . وحکاه 
ابن بایشاد ٤‏ «شرح احمل عن المحققين من أصحاره ¢ ولیس بشیء ¢ لان 
النفي عن عیره لسن تیدا لشوته لاخحتلاف المعنيين . 

ویرده اجتماع «إٺ» و «رما» النافيتن ولا یفید إلا النفي ¢ وكذلك جتمع 
المؤكدان ولا يفيد إلا التأكيد وأولى لأن النفي قد ينفى وأيضا فإنك تقول : قام 
القوم كلهم أجمعون وليس بحصر » ونقول : والله إن زيدا ليقومَن فقد حصل 
الاك مرات » ۴ يقل باقتضائه الحصر . 
NOE RAR PEE‏ 
ا ق ا و ا ا 
المواضصع 

الرابعة : للحمام ٤‏ «المعام» واعتمده ابن دقيق العيد: أن أهل اللسلن فهموا 
ذلك فإن ابن عباس فهم الحصر من قوله عليه السلام : (إنا الربا في النسيئة) 
إحماعا. وهو حسن إلا أن فيه نظرا من وجهين : 
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النسيئة) فلعله فهم الحصر من هذه الصيغة لا من إنما ولو أنه ذكر ن الصحابة 
فهمته من قوله : (إنغا الماء من الماء) لكان أقرب . 

ثانيه) : أن المخالف لا يلزمه أن يذكر جميع أوجه الاعتراض بل قد يكتفي 
بأحدها إذا كان قويا ظاهرا » وحينئذ فلا يلزم من استنادهم إلى الدليل السمعي 
واقتصارهم عليه تسليم كونها للحصر . 
الخامسة : اختيار السكاكي وهو أقربما: أنا وجدنا العرب عاملتها في الكلام معاملة 
إلا ا بالنفي» وهي مفيدة للحصر بالاتفاف» فإنهم يقولون: قمت وم يقم 
زید» ولا یقولون: قام آنا ول يقم زيدء فإذا أدخلوها قالوا: إغا اقام انا ول يقم 
زید» ک]| یقولون: ما قام إلا أناء فأجروا الضمير مع إنغا مجرى المضمر مع إل 
وتلك تفيد الحصر كقوله: ما قطر الفارس إلا أنا. 

الثالث“: القائلون بالحصر قال عققوهم: هي حاصرة أبدا لكن يختلف 
بخص فق رن ا كقوله تعالى : #إغا الله إله واحدي»› وقد یکون مجازیا 
على المبالغةء نحو إا الشجاع عنترة» وحمل عليه ابن عطية قوله: «إإغا يفتري 
الكذب هه [سورة النحل/٠٠٠]‏ وقوله: إغا أنا بشر مثلكم# [سورة الكهف/١٠١]‏ 
حمول على - معنى التواضع والإخبات أي: ما أنا إلا عبد متواضع . 

ومنہم من يقول: تارة یکون مطلقاء نحو #إنا الله إله واحد# [سورة 
النساء/١۱۷]‏ وتارة يكون ضا بقرينةء نحو #إغا أنت منذره [سورة الرعد/۷] 
فإنه لا ينحصر في النذارة #إغا الحياة الدنيا لعب وهو [سورة عمد/٠۳]‏ وليست 
فخ ك مزرعة للآخرة وإنغا الحصر بالنسبة» فقوله: إغا نت منذر 
بالنسبة إلى خحطاب الكفار لنفى كونه قادرا على إنزال ما اقترحوه من الأيات 
كقوله : لما على الرسول إلا البلاغ» [سورة الائدة/۹۹] وقوله : إإغا ن الذنيا 
لعب أي: بالنسبة لمن آثرها ول يعمل فيها للآخرة. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الالمام»: كلمة «إنغا» للحصرء والحصر فيها على 
وجھیں : 
)١(‏ أي : من المواضع 

۲۲١ 
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/أحدهما: أن لا يكون فيا دخلت عليه تخصيص ولا تقييد #إنغا الله إله 
واحد [سورة النساء/١۷١]‏ #إغا إهكم الله [سورة طه/۹۸] #إنما وليكم الله 
ورسوله [سورة المائدة/١٠٠].‏ 
والثاني : أن يق فيا دحلت عليه إما في جانب اللإثبات بأن هو المقصود أو في 
جانب النفي بأن يكون هو المقصود. والقرائن ترشد إلى المرادء وهو في العمد 
الكبرى في فهمه» نحو إإغا الحياة الدنيا لعب وهو [سورة عمد/٠"]‏ #إغا أنا بشر 
مثلکم 4 [سورة الكهف/١٠١١]‏ # إا أ منذر# [سورة الرعد/۷] قإل مع هذه 
الأوصاف التي دخحلت عليها «إغا» ليست للعموم بل تحختص کو نا لعبا ووا بن لا 
يريد بعمله فيها الآأخرة والتزود ہاء والرسول باز لا ينحصر في البشرية والنذارة 
بل له أوصاف أخرى جليلة زائدة على البشرية والنذارة» ولكن فهم منه أنه ليس 
على صفة تقضي العلم بالغيب. أو إا في قوله كَية: (إنغا أنا شر مثلکم) 
(تختصمون إلى)» وي (إنغا آنا بشر مثلكم) في الاية الكرية يفهم من أنه ليس قادرا 
على خحلق الايان ل تعال : #وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إغا أنا بشر مثلكم ‏ 
[سورة فصلت / ]٠-٥‏ أي : والته أعلم لا أقدر على إجباركم على الإيان. وكذلك أمر 
النذارة لا ينحصر فيها #إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا# [سورة الفتح /۸] . 

إذا عرفت هذا فإن دلت القرائن والسياق على التخصيص فاحله على العموم 
في دخحلت عليه «إغا» وعلى هذا حمل ابن عباس (إنما الربا) على العموم حی نفی 


رئا الفضل »› وقیل : انه عه وهل عیره (إغا لاء من الماء) على ذلك وم 


يوجب الغسل بالتقاء الختانين» ومن خالف في الأمرين فبدليل خارجي 

الرابع : زعم النحويون أن الأخير هو المحصورء فإذا قلت: إنما زيد قائ 
فالقائم هو المحصور. وإذا قلت : إنما الال لك فالمحصور آنت أي : لا غيرك. 
وإذا قلت : إنما لك الالء فالمحصور المال أي : لا غيره.» وعلى هذا قوله ميد : (إغا 
الأعمال بالنيات) لا بحسن الاحتجاج به على مشروعية النية في كل عمل إذ 
اللحصور النية لا العمل» ولكن إجماع الأئمة على خلافه. 


EE. 


وأجهع النحاة عل أ می أريد الحصر في واحد من الفاعل والمفعول مع «إغا» 
جب تأخيره وتقديم الأخرء فتقول : إغا ضرت عمرو هندا دا أردت الحصر في 
الممعول»› وإتا صرب هند عمرو ادا أردت الحصر ي الفاعل . 
واختلفوا فيه إذا كان مح «ما» و«إلا» على للانة مذاهب: 


فذهب قوم منہم ارول وال ارت إلى أنه كذلك في «إغا» إن أريد الحصر فيه 
وجب تأخیره ل وتقديم غير المحصور. 

وققب الكمان إلى أنه جوز فيه من التقديم والتأحير ما جاز في كل واحد منبا 
إذا ل يکن معه «ما» والا. 

وذهب البصريون والفرّاء وابن الانباري إلى أنه إن کان الفاعل هو المقرون إلا 
وجب تقديم المفعولء وإن كان المفعول هو المقرون بإلا م يجب تقديم الفاعل على 
المفعولء بل جوز تقديم الفاعل على المفعول وتأخيره. حكاه عنه الشيخ بهاء 
الدين ابن النحاس في «التعليقة» . ) 
[أغا] : 

الخامس : ا الزخشري يي «ركشافه» أن «أغا» المفتوحة للح . قاله في قوله 
تعالى : إغا يوحى إلى أغا إلمكم إِلة واحد [سورة الأنبيباء ]٠٠۸/‏ وبه صرح التنوخي 
في «الأقصى القريب» وأنكره الشيخ أبو حيان» وقال: إنغا يعرف في المكسورة لا 
المفتوحة. 

واعتراضه مردود بوجیهن : ) 

أحدها: أن المكسورة هي الأصل وأن المفتوحة فرعها على الصحيح وإذا تبت 
هذا الحكم في المكسورة» ثم عرض هما الفتح لقيامها مقام المفردء فالقياس يقتضي 
بقاء ذلك المع . 

وثانيها: أن 'لزنخشرى بناه على رأيه في إنكار الصفات. نعم ر ایت في «کتاب 
سیبویه» ما يدل على أنها لا تقتضي الحصر» فإنه قال في باب «إغا» : واعلم أن كل 
مُيءَ يفع فيه «أن» يقع «أغا» وما بعدها صلتها کا ف «الڏي» ولا تکون هي عا 


AHI 


فی بعدها کا لا يكون «الذي» عاملا في بعده» فمن ذلك قوله تعالى : #إغا أنا 
بشر مثلكم يوحي إل أنغا إمكم إله واحد [سورة الكهف/١٠١]‏ فإنما وقعت «إنما» 
ههنا لأنك لو قلت: إن إلمكم إله واحد كان حسنا. انتهى . 


الأولى 

حروف الجر يسميها الكوفيون الصفات لنيابتها عن الصفات. ومجوزون دخول 
بعضها على بعض. آي : أن هذا الحرف بمعنى حرف كذا. ٠‏ 
الحرف على حقيقته» وكأنهم رأوا التجوز في الفعل أخفٌ من التجوز في الحرف. 

والكوفيون عكسوا ذلك» وقال ابن السيد: في القولين جميعا نظر لأن من أجاز 
مطلقا يلزمه أن يجيز سرت إلى زيد. يريد مع زيد» ومن منع مطلقا لزمه أن 
يتعسف في التأويل الكثر. 

فالحق : أنه موقوف على السماع »و غير جائز في القياس. 
المعنيين كقوله: ا 

ا و ي ل ل ا واف 

قيل : إنغا عدي رضي بعلى لأنه بمعنى أقبلت: وقال أبو الفتح بن دقيق العيد: 
المانعون إنما يمنعون الاستعمال حقيقة ومجازاء أو حقيقة فقط» والمجوزون إما أن 
يدعوا في الاستعمال الحقيقة فيه أو يقولوا بالمجاز فيه . فإن ادعى المانعون العموم 
بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز لم يصح » لأنهم إذا ردوا على المجيزين جعلوا مدلول 
اللفظ حقيقة معنى من المعاني» ثم ردوا الاستعمال الذي يذكره المجوزون بالتأويل 
إلى ذلك المعنى» وهو يقرب المجاز» فعلى هذا يؤول تصرف البصريين إلى المجاز 
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أيضاء ويرجع الخلاف في ترجيح أحد المجازين على الآخر لا في المنع من 
الاستعمال أو الحمل أو الحواز فيهاء وإن كان الكوفيون يرون الاستعمال في هذه 
المعاني التي يوردونا حقيقة. 
والبصريون يقولون: مجاز فالمجاز خير من الاشتراك والاشتراك لازم على هذا 
القول لاتفاق الفريقين على استعمال اللفظ في معنى حقيقة» والكوفيون على هذا 
التقدير يرون استعماله في معاني حقيقة» فيلزم الاشتراك على هذا التقدير قطعا. 
قال : ولست أذكر التصريح من مذهب المجوزين ي أنه حقيقة.» وإغا المشهور 
قوهم : ویکون كذا بمعنى كذا» وليس فيه دليل على أنه حقيقة فيه. 
الثانية 
اللقصود من علم العربية إا هو النطق بالصواب» وذلك حكم لفظي » وما عداه 
ا و ا ن ی فمتی احتج 
حتح بثيء مسموع من العرب لمذهبهء فذكر فيه تأويل» وكان ذلك التأويل عا 
یطرد ٤‏ حملة موارد اللاستعمالء فحينئذ لا يظهر للاختلاف فائدة لفظية» / 
اللفظ جائز الاستعمال على الصورة واميئة المذكورة على كل تقدير» إما من غير 
تأويل ك يذهب إليه المستدل» وإما بتأويل مطرد في الموارد ك| ذكر المجيب» فلا 
يظهر للاختلاف فائدة في الحكم اللفظيء وهو المقصود من علم العربية. 
مثاله : إذا قلنا: (فإن فى أحد جناحيه داءً والآخر شفاء) فأوله مؤول بحذف 
حرف الحر» وأول قولنا: «ما کل سوداء تمرةء ولا كل بيضاء شحمة». بحذف 
الضاف. فاللفظ على اليئة المذكورة غير خارج عن الصواب . غاية ما في الباب أن 
يكون الخلاف وقع في وجه جوازه. فقائل يقول: هو على حذف المضاف وإلغاء 
عمله» وهو جائز. وقائل يقول: هو على تقدير العطف على عاملين وهو جائز. 
فالاتفاق وقع على الجواز واختلف في علته» وذلك لا يفيد فائدة لفظية اللهم إلا إذا 
بين في بعض المواضع فائدة بأن يكون الحواز صحيحا بأحد الفريقين دون ا 
فحينئذ تظهر الفائدة المحققة المعتبرة في علم العريية؛ فانظر هذا فإنه يقع في 
مواضع من مباحث النحويين. 
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الثالثة 

الأفعال باعتبار تعلقها بمفعولاتما على الاستيعاب وعدمه على أربعة أقسام: 

أحدها: ما يستوعب ليس إلا» نحو اشتريت الدار» وأكلت الرغيف فلا حمل 
غل النغض إلا عازا. 

قال ابن امبر في «تفسيره الكبر) : ومن ثم أشکل مذهب مالك - رحه الله - 
في تحنيث احالف ببعض اللحلوف عليه فإنه إلزام له بمقتضى خلاف حقيقة 
لفظه » وحمل عليه آنه أراد المجاز» وهو يقول» ما أردته فاحملوا لفظي على الحقيقةء 
أو عسى أن مكلفاً قدر الحملة في المعنى بالإجزاء فكان معنى لفظه عند لا أكلت 
ا من الرغيف . وأخذ ذلك في أجوبة الدعاوى فيا إذا قال: لا تستحق علي 
العشرة. فإن حمل النفي على الأجزاء أي : ولا شيئا منهاء وهمذا يلزمه في أجوبة 
الدعاوى ولا شيئا منها مع قرينة كون الحالف في مثله يريد الاجتناب ومباعدة 
اللحلوف عليه» فمتى أكل الرغيف إلا لقمة فاته مقصود الاجتناب. 

الثاني : مقابل الأرل لا يقتضي الفعل ٤‏ اللاستيعاب» كقولك : شج زید وا 
فلا خفاء أنه لا یرید ا و ا الشجة الا 
كذلك» ومنه ضربت ا 

الثالث : كالثاني إلا Se‏ للاستيعابت» كقولك ا 
الإبرة» وليس المراد أنك وقفته على جملة الإبرة» وكقوله تعالى: [ججعلون 
أصابعهم ٤‏ اذام 4 [سورة البقرة/۱۹] . 

) ختلف الخال فيه بدخول حرف الحر فيه وعدمه» ومنه عند الشافعي‎ E 

فعل المسح إن اقترن بالباء كان للتبعيض وإلا للاستيعاب» وكذلك ما يقول أبو 

علي في السير واليوم لو قلت: سرت اليوم فظاهره الاستيعاب» وإن قلت: سرت 
في اليوم فظاهره عدم الاستيعاب» وتتحقق الظرفية بدخحول «في» وتغلب الاسمية 
لسقوطهاء ومذا كان الأولى حين تتحقق الظرفية النصب. تقول: سرت اليوم 
فيه» وحين تغلب الاسمية الرفع تقول: اليوم سرته» وينبني على هذا الفرق 
أحكام كثيرة. 
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منها: لو قال: أنت طالق في يوم السبت يقع بطلوع الفجر» ولو نوى وقوعه في 
آخره يدَيْن» ول يقبل ظاهرا عندناء وقال أبو حنيفة: يقبل» وخالفه صاحباه. 
وجعل السروجى مأخذهما أن حذف حرف الحر وإثباته سواءء لأنه ظرف في 
الحالين فصار كا لو قال : صمت يوم الجمعة» وني يوم الجحمعةء فإن الحكم فيه 
سواءء ولأبي حنيفة أن الحذف للحرف قد يحدث معنی لا يكون مع إثباته لأن «في» 
قد تفيد التبعيض في الظرف الداخحل عليه إلا أن ينع مانع» وهذا قالوا في قوم : 
سرت فرسخا وسرت في فرسخ : إن الظاهر في الأول الاستغراق في السير وفي 
الأخر عدمه»ء وقوله: إلا أن ينع مانع حت يحرج مى يوم الحمعة» فن صوم 
بعض اليوم لا يكن» وردوا صمت شهر رمضان أو شهر رمضان إلى الأصل الأول 
أن صوم الشهر يقبل التبعيض . 

الرايعة 
الأفعال الماضية تفيد بالوضع آمرًاأن معنى الجملة التي تليها الزمن الماضي فقط لا 
غر ولا دلالة ها نفسها على انقطاع دلك المعى ولابقائهء بل إن أفاد الكلام شيا 
من ذللث كان لدليل اخر. هذا هو التحقيق . 

واحتلف الأصوليون في دلالة «كان» على التكرار» وهي مسألة لم يذكرها 
النحاة» والنحاة في دلالتها على الانقطاع» وهي مسألة لم يذكرها الأصوليون. 

قال ابن عصفور في «شرح الجمل»: وأصحهاء وهو قول الجمهور: نعم . فإذا 
قلت : کان زید قائ دل على أنه قام في مضى ولیس الآن بقائم » وقيل: بل لا 
يعطي الانقطاع بدليل : #وكان الله غفورا رحيم| [سورة الساء/٦]‏ وأجاب بأن 
ذلك قد يتصور فيه الانقطاع بأن يكون المراد به الإخبار بأن الله تعالى كان في) 
| مضی غفورا رحي)] ك)| هو الآن كذلك. فيكون القصد الأخبار بثبوت هذا 
٤‏ الماضي› ول يتعرض للاف ذلك . 

وأجاب السيرافي بأنه يحتمل الانقطاع بمعنى أن المخفور هم والمرحومين قد 
زالوا. والأحسن في الجواب: أن في صفات الله تعالى مسلوبة الدلالة على تعيين 
الزمان» ET‏ للأزمنة الثلاثة بحدوث الزمان وقدم الصفات الذاتية» وكذا 
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الفعلية على رأي الحنفية. 

والتحقيق خلاف القولين كا سبق وهمذا قال الزخشري في قوله تعالى : #كنتم 
خير أمة [سورة آل عمران/ ]٠٠١‏ «كان» عبارة عن وجود الثيء في زمن ماض على 
سبیل الاإمہام ولیس فيه دلیل على عدم سابق» ولا على انقطاع طاریء» ومنه 
#وکان الله غفورا رحي|# [سورة النساء/٦۹]»‏ وقال ابن معط في «ألفيته» : 

وكان للماضی الذي ما انقطعا 

وحكى ابن الخبار في شرحها قولا أنها تفيد الاستمرار محتجا بالأية» وسمعت 
شیخنا ابا حمد بن هشام - رحه الله - ينكره عليه» ويقول: غره فيه عبارة ابن 
معط ولم يصر إليه أحدء بل الخلاف في أنها تفيد الانقطاع أو لا تقتضي الانقطاع 
ولا عدمهء وأما إثبات قول بالاتصال والدوام فلا يعرف. 

قلت : وقال الأعُلم تأي للأمرين» فالانقطاع نحو كنت غائباء وأما الآن 
حاضر» والاتصال كقوله تعالى : #وكان الله غفورا رحي|# [سورة النساء/٦۹]‏ وهو في 
كل حال موصوف بذلك. 

وههنا قاعدة من قواعد التفسير: وهي أنه وقع في القرآن إخبار الله عن صفاته الذاتية 
وغيرها بلفظ «كان» كثيرا لكان الله سميعا عليا» [سورة النساء/۸٤۱]‏ #واسعا 
حكي|#[سورة النساء/١١٠]‏ #غفورا رحي|# [سورة النساء/٠٠]‏ يۇتوابا رحيم| #[سورة 
النساء/١١]‏ وبا ل تفارق ذاته» وهذا يقدرها بعضهم ال و غا 
الوهم من أن «کان») تفید انقطاع اللخ به من الوجود» كقوهم : دحل يي خر 

٩‏ کان . ن فکان وما زال أختان فجاز أن تستعمل إحداهما في معن / الأخحرى 

مجازا بالقرينة » وهو تكلف لا حاجة إليه» وإنغا معناها ما ذكرنا من أزلية الصفات 
تم يستفيد معناها من الحالء وفي) لا يزال بالأدلة العقلية باستصحاب الحال 
وحيث الاخبار مها عن صفة فعلية » فالمراد تارة الإإخبار عن قدرته عليها في الأزلء 
نحو كان الله خالقا ورزاقا وعييا وميتاء وتارة تحقيق نسبته إليه نحو #وكنا 
فاعلين [سورة الأنيياء/٤٠٠].‏ وتارة ابتداء الفعل وإنشاؤه» نحو #وكنا نحن 
الوارثين [سورة القصص/۸٥]‏ فالإرث إغا يكون بعد موت المورثين» والله سبحانه 
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ال ا کل فی من اطا ن ل بین ب وحیث أخر ہا عن صفات 
الآدميين فالمراد ا التنبيه على أنها غريزية وطبيعية نحو #وكان الإأنسان عجولا 
[سورة الإسراء/١١]‏ إإنه كان ظلوما جهولا [سورة الأحزاب/۷۲] ويدل عليه إن 
الإنسان خلقق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا» [سورة 
المعارج/۹٠-١۲]‏ أي : خلق على هذه الصفة» وهي حال مقدرة أو بالقوة لم بخرج إلى 
الفعل» وحيث أخر مها عن أفعاله دلت على اقتران مضمون أمر الحملة بالزمان 
نحو #إنهم کانوا يسارعون ې الخيرات# [سورة الأنبياء/ ]۹١‏ ومن هذا الثاني الحكاية 
عن النبي بي بلفظ «كان» نحو كان يقوم» وكان يفعل. وسنتكلم عليه في باب 
العموم إن شاء الله تعالى. 

الخامسة 

النسبة المنفية إذا قيدت بحال تسلط النفي على الحال » وللعرب فيه طريقان: 
أكثرما نفي المقيد وهو الحال » فتقول ما زيدٌ أقبلَ ضاحكاً فيكون الضحك منفيا 
» وزيد قد أقبل غبر ضاحك . 

والثاني : نفى المقيد والقيد» فيكون زيد ل يضحك ولم يقبل» ومن ثم رد على 
أي البقاء تجويزه عمل إبؤمنين# في الحال» وهو إيخادعون# إذ ليس معنى الأية 
على نفي الخداع البتة» والعجب منه كيف تنبه فمنع الصفة؟ وعلله با ذكرنا 
وأجاز الجال ولا فرق. 

ولأبي البقاء أن يقول : الفرق واضح i SEES a.‏ 
نفي الضحك في حال الركوب » وهو لا يستلزم نفي حال الركوب. إذا الحال 
کالظرف في حال الركوبت» وهو لا يستلزم نفي حال الركوب . إذ الحال كالظرف 
فا منفي الكون الواقع في الحال لا الحال کا ي قولك : ما زيد ضاحك في الدارء 
وهذا بخلاف الصفة» إذ هي كون من الأكوان فيقتضي نفيها به . 

وقال بعض المتأخرين : يظن كثر من الناس ممن لا تحقيق له أن في مدلول إلا 
يسألون الناس إلحافا» [سورة البقرة/۲۷۳] وقوله: ولا شفيع يطاع 4 [سورة 
غافر /۱۸] ونظائره مڏذهبین : 
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أحدها: نفي الإلحاف وحده. 

والثاني : السؤال واللالحاف معاء وينشد : 

) ۰ على لاجب لا تدی بناره 

ولم يقل أحد أن نفيه| معا في الآية من مدلول اللفظ بل هو من حملة حامله» كا 
أن زيدا من جملة عامل رجل» وقد تقرر في المعقول أن القضية السالبة لا تستدعي 
وجود موضوعها فكذلك سلب الصفة لا يستدعي وجود الموصوف ولا نفيه . 

والحاصل : أن اللفظ تمل ولا دلالة له على واحد من الطرفين بعينه» وليس 
هو مترددا بینها بل مدلوله آعم منہ) وان کان الواقع لا يجلوعن أحدهماء ٠‏ والمتحقق 
فيه انتفاء الصفة لأنه على التقديرين. وانتفاء الموصوف عتمل . لا دلالة لنفى 
الركب غلل انتفائه ولا ثبوته» لكن إذااجعانا الصفة تشغر به تزع إلى القول بحمرء 
الصفةء» فمن أنكره فواضح » ومن آثبته وقال: إنه من جهة العلة فكذلك. لأن 
عله إذا كانت الصفة المحكوم عليها والحكم معللا بها فلا يثبت عند انتفائهاء وهنا 
الصفة في الحكم» ومن أنبته» وقال: إنه من جهة اللفظ فيناسبه القول به هنا إلا 
أن يظهر غرض سواه کا هو مبين هناك . 
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إعجاد الفعل» والنهي طلب اللاستمرار على علمه » فقدم الأمر تهديم المو جود على 
8 على الوجود » لأن العدم أقدم . 


وحعه الأصوليون على أوامر» وقد سبق فى الفرق بين الحقيقة والمجاز أنه بمعنى 
القول المخصوص يطلق على أوامر» ويبمعنى الفعل على أمور » ولم يساعدهم على 
هذا الجمع م هل اللغة سوى الحوهري في «الصحاح»» وأما الأزهري فقال في 
«التهذيب»: الأمر ضد النهي واحد الأمور» وذكر ابن سيده في «المحكم»: أن 
الأمر لا يكسر غلى غير أمور» وأما أئمة النحو قاطبة فلم يذكر أحد منم أن «(فعلا) 
يكسر على «فواعل» مع ذكرهم الصيغ الشاذة والمشهورة» وقد تنبه هذا الموضع 
المام أبو الحسن الأبياري ٤‏ «شرح البرهان» وذكر أن قول الحوهري شاد غير 
معروف عند أئمة العربية . 

قلت : ذكر ابن جنى في كتاب «التعاقب» له نظيرأء وعلل هاتين اللفظتين أعني 
آوامر ونواءٍ بجا يسوغ إجازتاء ثم ذكر الأبياري عن بعضهم أن الأوامر مع آمر 
وهذا فيه تجوز لأن الآمر حقيقة هو التكلى: ونقله إلى المصدر مجازء ثم قال : 
وقيل : إن المراد الصيغة فإنه قد تسمى الصيغة آمرة تجوزا وإذا کان ن فاعله 

صح الجمع على أوامر «فواعل» اسا كان المفرد كفاطمة وفواطم» أو صفة ككاتة 

کات 

قال : وهذا بعيد في التجوز وليس هو المقصود ههنا إدذ الكلام E‏ افا 
- لا في الألفاظ . 
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وحکی الأصفهاني ي «شرح اللحصول» عن بعضهم : أن الأوامر < جمع الحمع 
فالأوامر أولا جمعّ جمع قلة على, آامربوزن أل ثم جع هذا عل أوامر» نحو كلب 
وأكلب وأكالب. فإنه أفاعل . وفيه نظر لأن أوامر ليس أفاعل بل هو فواعل 
بخلاف أكالب فإنه أفاعل . ثم قال الأصفهاني : وهذا لا يتم في النواهي فإن 


النون فاء الكلمة فيمكن أن يكون ذلك من باب التغليب كا في الغداي والعشاياء 


ويمكن رد النواهي أيضا إلى أنه جمع ناهية مصدر كا تقدم في الآمرة. وفيه نظر لأن 
المصادر مسموعة ولا يدخلها القياس . 

إذا ثبت ذلك فاعلم أن ههنا مباحث : 

أحدها: ٤‏ لفظ الأمرء والثاي : في مدلولهء والثالث: في صيغة «افعل . 

فأما لفظة «أمر» فإنه يطلق لغة على ضد النهي وهو ظاهرء ويطلق على الفعل 
بدليل قوله تعالى : #وما أمر فرعون برشيد) [سورة هود/۹۷] أي : فعله» فإذن لفظ 
الأمر عام للقول المخصوص والفعل» وكل لفظ عام لشيئين فصاعدا فلا يخلو إما 
أن يكون حقيقة في كل واحد» أولاء والثاني مجازء والأول إما أن يتفقا في اللغة 
أيضا» وهو المتواطىء أولا يتفقا وهو المشترك. فهذه ثلاث احتمالات قد ذهب إلى 
کل واحد منہا ضا 

واتفقوا على أن إطلاقه على القول الطالب للفعل حقيقة وهو قولك :«افعل» وما 
حجري محراه» واختلفوا في وقوعه على/ العقل ونحوه من الشأن والصفة والقصة 
والمقصود والغرض على مذاهب : 

أحدها: أنه حقيقة في الكل فإن القائل لو قال: «أمر» لا يدري السامع أي 
الأمور أراد فإذا قال: أمر بكذا فهم القول فإذا قال : أمر فلان مستقيم فهم الشأن 
والطريقة» فإذا قال: زيد في أمر عظيم فهم الفعل» وحكاه ابن برهان عن كافة 
العلاء وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أكثر أصحابناء قال صاحب 
«المعتمد» :ولهذا قالوا: إن أفعال النبي ية على الوجوب. لأنها داخحلة تحت قوله 
تعالى: فيدر الذين مخالفون عن ا [سورة النور/۳٦]‏ 
والثاني : أنه حقيقة في القول جاز في الفعل› ا العلاقة فيه المشاممة» فإن الفعل 

Er 
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يشبه القول في الافتقار إلى مصدر يصدر به» وهذا يعم الأفعال والأقوال» وقيل : 
لأن حملة أفعال الإإنسان لما دخل فيها الأقوال سميت الحملة باسم جزئهاء ونقله في 
«اللحصول» عن الجمهور» وحكاه القاضى عبدالوهاب في «الملخص» عن أكثر 
أصحاہم مع أنه في «الأفادة» حكى الأول عنهم > وعن أصحاب اا 
والثاني عن الحنيفة خحاصة . 

قال الباجى : وإليه ذهب أصحاب أي حنيفة والمعتزلة» ونقله صاحب والافادة 
عن أحمد ا وحكاه صاحب «المعتمد» و«المصادر» عن الأكرير. وحکی 
صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضی أنه حقيقة في القول والفعل مشترك بینېا. 
وذكر الآمدى وتبعه ابن الحاجب قولا على جهة الإلزام أنه متواطىء بينها. واختار 
أبو الحسين البصري في «المعتمد» أنه مشترك بين الشيء والصفة والشأن والطريق 
وبين جملة الشأن والطريق وبين القول المخصوص. انتهى . 

وقضيته أنه عنده مشترك بين خمسة أشياء» لكنه في «شرح العمد» فس الشأن 
والطريق بمعنى واحد. فيكون الحاصل أربعة » ونقل البيضاوي عنه أنه موضوع 
للفعل بخصوصه حتی یکون مشترکا» وهو غلط» فقد صرح بانه غير موضوع له 
وإنما يدخحل في الشأن . 

وحكى صاحب «المصادر» عن أي القاسم الس أنه حقيقة ي القول والشأن 
والطريق دون آحاد الأفعال قال : وهذا هو الأقرب لأن من صدر منه فعل قلیل 
غير معتد به» كتحريك أصابعه وأجفانه فإنه لا يقال : إنه مشغول بأمر» أو هو في 
أمر . 

قال : والذي أداهم إلى هذا البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي 
#ة هل هي على الوجوب آم لا؟ 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: أفعال الرسول إل هل تتضمن 
اا ؟ فيه وجهان. اأصحها: لا. . وفرع عليه ٤‏ «المحصول» ما لو قال: إن أمرت 
فلانا فعبدي حر» ثم أشار با يفهم منه مدلول الصيغة فإنه لا بحنث› ولو کان 
حقيقة في غير القول لزم العتق . قال: ولا يعارض هذا با إذا خرس وأشار فإنه 
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يعتق لأنا فنع هذه المسألة . 
المبحث الثاني ف مدلول الأمر 

وقد اخحتلف فيه بحسب اختلافهم في إثبات الكلام النفسي ونفيه» النفاة إلى أنه 
عبارة عن اللفظ اللساني فقط» والأمر وسائر الكلام لا حقيقة له عندهم إلا العباراتء 
فقالوا: إنه اللفظ الدال على طلب الفعل ممن هو دونه » وصار المثبتون إلى تفسيره بالمعنى 
الذهني > وهو ما قام بالنفس من الطلب» لأن الأمر بالحقيقة هو ذلك الطلب واللفظ دال 
عليه » فقال القاضي : هو القول المقتضي بنفسه طاعة الأمور به» ويريد بالاقتضاء الطلب 

وبحترز بقوله : «بنفسه» عن الصيغ الدالة عليهء فإنها لا تقتضي بنفسهاء بل إنعا يشعر 
معناها بواسطة الوضع والاصطلاح» وقوله: «طاعة الأمر» لينفصل الأمر عن الدعاء 
بأنه عرف الشىء بجا يساويه في الخفاء» لأن من لا يعرف الأمر لا يعرف الأمورء فإنه تعريف له 
ما لا يعرف إلا بعد معرفته » فإن الطاعة عبارة عن موافقة الأمر» فمن لا يعرفه لا يعرفها ثم 
يلزم الدور. 

ويجاب من جهة ة الطاعة أن الاذما الا اللغرية. 

وام فيه : أنه اللفظ الدال على طلب فعل غير كف بالوضع » فخرج النهي » فإنه 
طلب فعل أ بضاولکن هو كف» وخرج «بالأمر»» نحو أوجبت عليك كذ ا فإنه صادق عليه مع 
کونه ا 

قال الإمام : والحق أنه اس مطل اللفظ الدال على الطلب المانع من النقيض لا لمطلق 
اللفظ الدال على مطلتق الطلب . قال: وذلك إنغا يظهر ببيان أن الأمر للوجوب» وهذا جار 
على قوله : إن لفظ الأمر هو صيغة «افعل» . والصواب: تغيرما ويدل له ذهاب الجمهور 
ومنهم القاضى إلى أن ا مندوب مأمور به مع قوم : إن صيخة «افعل» حقيقة في الوجوب . 

قال القاضي في «ختصر التقريب» : الأمر الحقيقي معنى قائم بالنة 
الطاعة . ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب ليتحقق الاقتضاء فيهاء وأما العبارة الدالة على 
المعنى القائم بالنفس» كقول القائل : «افعل » فمتردد بين الدلالة على الوجوب والندب 
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والإباحة والتهديد» فيتوقف فيها حى يثبت بقيود ا مآل أو بقرائن الأحوال تخصيصها ببعض 
المقتضيات› فهذا ما نرتضيه من المذاهب. 

قال الشيخ شمس الدين الجزري رحه الله في «أجوبة التحصيل» : لفظ «أَمر» يشترك بين 
القول المخصرص والمعنى القائم بالذات» وذلك المعنى هل هو طلب أو إرادة؟ اخحتلف فيها 
أصحابنا والمعتزلة » والقديم هو المعنى القائم بالذات عند أصحابناء ولكن لا نصير مأمورين 
به إلا إذا دل على ذلك المعنى الأمرالقولي. 


قال الإمام محمد بن حى : تفسیر أمر الله تعالى بالطلب عال فإن المفهوم منه في 
حقنا ميل النفس» وهو منزه عن ذلك وتفسيره بالأداة والصيغة 2 فیجب 
تفسيره بالخبار عن الثواب على القول لا غير تارة والعقاب على الترك أخر 
حكاه أبو المحاسن المراغي في كتاب «غنية المسترشد» . 

وهل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء؟ فيه أربعة مذاهب: 

أحدها: يعتبران» وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب في «ختصره 
الصغر» . 

والثاني : وهو المختار لا يعتبران ونقله الإمام الرازي في أول المسألة الخامسة 
عن أصحابنا لكن احتح بقوله تعالى : حكاية عن فرعون «إفماذا تأمرون [سورة 
الاعراف/ ]١١٠١‏ وهو مردود لأن المراد به المشورة . 

وأحسن منه الاحتجاج بقوله تعالى : لإونادوا يا مالك ليقض علينا ربك [سورة 
الزخرف/۷۷] 2 به العبدڌري ي / «المستوفى» محتجا بإجماع النحويين على ذلك 
الأمر والهى » وأنه لا رتبة بينها. وذكروا أيضا الدعاء في حق الله تعالى» وقسموه 
إلى ما يأتي بلفظ الأمر» نحو ارحناء وبلفظ التهى» نحو لا تعبا 

قال سيبويه : واعلم أن الدعاء منزلة الآمر والنهي» ونا قيل : له الدعاء لأنه 
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استعظم أن يقال: أمر وهي . | 
ولم يذكروا المقابل للدعاء اسا لأنهم لم بجدوه في كلام ال كان هدا اا 
طارئا على اللغة بعد استقرارها . 
قال : فالصواب : أن صيغة «افعل» ظاهر في اقتضاء الفعل سواء كان من أعلى أو 
مساو أو دون لكن يتميز بالقرينة » فإن كان المخاطب عغلوقا كانت قرينة دالة على 
هله على الدعاء بالاصطلاح العريي الشرعي لا اللغوي . 
ویشهد لا قاله» قول ابن فارس في کتابه «فقه العربية»“ وهو من فرسان اللغة: 
الأمر عند العرب» فإذا لم يفعله الأمور به سمى الان ت عاضا 
والثالث: يعتر العلو بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منهء فإن تساويا 
فالتماس أو كان دونه فسؤال» وبه قالت المعتزلةء واختاره القاضي أبو الطيب 
الطبري وعبدالوهاتب ٤‏ «اللخص» ونقله ۰ أهل اللغة .اونقله ابن العارض 
المعتزلي عن أبي بكر بن الأنباري واختاره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» وأبو نصر 
و وحکاه عن أصحابناء وابن ل وسليم الرازي وابن عقيل من 
الحنابلةء وأبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الفضل بن عبدان في كتابه «شروط 
الأحكام»» وشرط مع ذلك أن يكون الآمر ممن جب طاعتهء وإلا فلا يقال له: 
أمر. 
والرابع : وبه قال أبوالحسين من المعتزلة يعتبرالاستعلاء لا العلووهوأن مجعل نفسه عاليا 
E‏ وصححه الاإمام والآمدي وابن الحاجب وابن برهان في 
«والأوسط» . 


)١(‏ وهو كتاب «فقه اللغة وسر العربية». 
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[ اعتراض على حدالاممر] 


لا أخذوا الطلب في حد الأمر اعترض عليهم بأن الطلب أخفى من الأمر 
والتعريف بالأخفى يمتنع» فقال الجحمهور: الطلب بديهي التصور لأن كل واحد 
يعرف بالبديهة تفرقة بين طلب الفعل وطلب الترك. ثم قالوا: معنى الطلب هو 
غير الصيغة لا تحاده واختلافها وتبدله وثبوتهاء بل هو معنى قائم بنفس المتكلم 
مجري محجری العلم والقدرة وسائر الصفات. وهدذه الصيغ اللخصوصة دالة عليها. 

ويتفر ع على هذه القاعدة مسائل : 

الأولى : أن دلالة صيغة الأمر على الطلب يكفي فيها الوضع E‏ 
يكون الآمر مريدا للمأمور به هذا قول أهل السنة واختاره الكعبى . وقال أبو على 
الجبائي وابنه أبو هاشم وتبعهم) القاضي عبد الجبار وأبو الحسين: لا بد معه من 
إرادة الأمور به فى دلالة الأمر عليه» وحكاه أبو سفيان في «العيون» عن سفيان 
الثوري > وقالوا: لا ينفك الأمر عن الإرادة حتجين بأن الصيغة ك) ترد للطلب ترد 
للتهديد مع خلوه عن الطلب فلا بد من ميز بينها» ولا مميز سوى الإرادة . 

وأجيب بأن التمييز حاصل بدونها لأن صيغة الأمر حقيقة في القول المخصوص 
غار غه وها كاف ي الم 

وقال بعضهم : ذهب المعتزلة إلى أنه لا يكون أمرا إلا بالإرادة فإن لم تعلم 
إرادته ۾ یکن أمراء واختلفوا هل تعتبر إرادة الأمر أو إرادة المأمور به؟ فاعتبر 
بعضهم إراأدة الأمر المنطوق به» واعتر اخر ون منہم إرادة الفعل الأمو ر به . 
والذي عليه حمهور الفقهاء أن الأمر دليل على الإرادة وليست الاإرادة شرطا في 
٠‏ صحة الأمر» وإن كانت موجودة مع الأمر فيستدل بالأمر على الإرادة» ولا يستدل 
بالإرادة على الأمر . ۰ | 
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وقد حرر ابن برهان هذه المسألة فقال ي کتاب e‏ اعتر بعضهم لص 
الصيغة أمرا ثلاث إرادات: 

إحداها : أن يكون ا مريدا لإيجاد الصيغة حتى إذا لم يكن مريدا ها بأن 
یکون ساهيا أو ذاهلا أو نائ لا تكون الصيغة الصادرة منه أمرا. 

والثانية : ان کون فریدا أ لصرف صيغة الأمر من غبر جهة الأمر إلى جهة الأمر. 
فإن الأمر قد یطلی على جهات كالتعجيز والتكوين والوعيد والزجر وغيره› قلا بد 
أن يون مريدا لصرف الصيغة من هذه الحهات إلى جهة الأمر » وعبر الشيخ بو 
ey‏ فا بك أن نكرن عريدا بالضة ما و احق 

ئم بالنفس 

والثالثة : هي إرادة فعل الأمور و الامتثالء فأما الأولى وهي إرادة إبجاد الصيغة 

فلا حلاف ي الثانية دي إرادة ر الصيغة من غير جهة الأمر 


وأما الثالثة: فهي حل الخلاف ب حت 

المعتزلة على اعتبارها. قال ee‏ ڪي وهو 
أن الكائنات kK‏ وحیزها ا تجري علدنا إلا بارادة الله . وأماأ المازري فنقل عن 
المعتز شتراط اللإرادات الثلاث الاو 


ث إلا الكعيي فإنه لم يعت 
کعبو متهافت فإنه نفى الاإرادة عن القديم تعالی » 

ویلزم أن ! ا ایکون الباري تعالی را وفيه رفض الشرائع ‏ عن آخرها » ولا قيل 
له: إن الكتاب والسنة طافح بنسبة الإرادة إليه تعالى» فكيف جوابك ؟ قال: إن 
أريد بأنه مريد لأفعاله كان معناه أنه خالقها ومنشئهاء وإن أريد أنه مريك لأفعال 
عباده کان معناه آنه مر بهاء وهذا الكلام ظاهر التناقض من جهة أنه يشترط في 
E‏ الار ادةء ثم ججعل إطلاق الإإرادة في حت الله معنى الاأمر. ولن 


کے ان قول : هو لم يتفها غايته آنه م يشتر و لزم من عدم 
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اللاشتراط النفي . ٠‏ 

الثانية : أنه عندنا غير الإرادة لأنه قد يقوم بالنفس عند الطلب معنى غير إرادة 
الفعل فإنا نجد الآمر يأمر بجا لا يريد وهو آمر » وإلا لما عد تاركه مالفا . 

وقالت المعتزلة: هو إرادة المأمور به» ويلزمهم أحد أمرين: إما أن تكون 
المعاصى الواقعة مأمورا ا لأنها مرادة» أو لا يكون وقوعها بإرادة الله تعالى وكل 
مني] محال . وللتخلص من هذه الورطة صار أصحابنا إلى التغاير بينها» لكن هم 
أن يقولوا: لا نسلم أن الأمر با لا يريده حقيقة» غاية ما في الباب أن صيغته 

صيغة الأمر» وقد ينع با سبق فإنه يعد تاركه الفا 

وعندي : أن الخلاف لم يتوارد على محل واحد فإنا نريد بالإرادة الطلب النتفسي ‏ 
الذي لا يتخلف. والعتزلة لا يريدون/ ذلك لإنكارهم كلام النفس» وإغا 
يقولون: إن الواضصع وضع هذه اللفظة للطلب الذي يعرفه كل واحد» وذلك هو 
الارادةء فعلمنا أن هذه الصيغة موضوعة للإرادة. وقالوا : الطلب الذي يغاير 
الإرادة لو صح القول به لكان مرا خفيا لا يطلع عليه إلا الخواص » ولا جوز أن 
يوضع اللفظ لمعنى خفي . 

وقال ابن السمعاني في «القواطع»: ثم هو أمر بصيغته وليس بأمر بالاإرادة» 
وعند المعتزلة هو أمر بإرادة الآمر الأمور به» وهي تنبني على مسألة كلامية فإن 

ا 0 ر ا رو وف ا الله ال اا الج 
لأدم» e E‏ ونی ھی آدم عن أكل الشجرة ة وأراد أن يأكل› وأمر إبراهيم 
بذبح ابنه ولم یرد أن یذبح > وهذا لأن ما أراد الله أن يكون لا بد أن يكون» 
السيد إذا قال لعبده : افعل » فقال: أمرته بكذا ولم يعلم مراده» فدل على أن 
الأمر أمر بصيغته فقط. انتهى . 

وقال بعض المتأحرين : الحق أن الأمر يستلزم الآإرادة الدينية ولا يستلزم 
الإرادة الكونية» فإنه لا يأمر إلا با يريده شرعا وديناء وقد يأمر بجا لا يريده كونا 
وقدرا كيان من أمر بالاإيان ول يؤمن» وأمر خلیله بالذبح ولم يذبح » ومر رسوله 


بیخمسين صلاة ول يصل › وفائدته العزم على اللامتغال وتوطين النفس عليه . 
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واستدل القاضي بو الطيب والشيخ أبو إسحاق على التغاير بأن من حلف 
لیقضین زیدا دینه غدأًء وقال: إن شاء الله ولم يقضه لم بحنٹ في > ينه مع کونه 
a‏ ء دنه » فلو کان تعالی قد شاء [ما] مره به وجب أن ينث في ينه . 
وهذا ظاهر إذا كان حالا وصاحبه يطلبه» فإن كان مؤجلا فقد يمتنع وجوب الوفاء 
في غد إذا لم يكن غدا محل الأجل. وأما إذا کان حالا وصاحبه غير مطالب ففي 
وجوب الوفاء على الفور وجهان لإمام الحرمين. ثم لا نسلم أن قضاء الدين معلق 
على المشيئة التي هي مدلول الأمر حتى يحنث لتحقق الأمر بل هو معلق على المشيئة 
القائمة بذات الله تعالى التي لم يدل عليها الأمرء فإن صرح بتعليقه على تلك 
المشيئة منعنا حكم المسألة. 

الثالثة : أن الأمر هل هو حقيقة في ذلك الطلب النفسي مجاز في العبادة الدالة 
عليه أو بالعكس أو مشترك بين ؟ أقوال» كالخلاف في سائر أقسام الكلام . 

واعلم أن هذا غير الخلاف السابق أن لفظ الأمر هل هو مشترك بين الفعل 
والقول ؟ فإنه هنا لا يتصور إلا مع القول بإثبات كلام النفس . 


المبحث الثالكث : [صيغة الأمر] 

٤‏ صیغته وهی «افعل» وني معناه «ليفعل». 

قال ابن فارس : الأمر بلفظ «افعل» وليفعل نحو #أقيموا الصلاةي 
فإوليخحكم أهل الاإنجيل#[سورة الائدة/۷٤]‏ . 
< . وقد اخحتلف النحويون ف أصل فعل الأمر هل هه و «افعل» أو «ليفعل»؟ فذهب 
قوم إلى أن الأصل «ليفعل» لأن الأمر معنى › والأصل ف المعاني أن تستفاد بالحروف 
کالنهي وغیره. ودهب الأكثرون إلى أن الأصل «افعل» لأنه يفيد المعنى بنفسه بلا 
واسطة بخلاف «ليفعل» فانه تاد 1 من اللام. حکاه العكبرى ف «شرح 
لأن الأمر عندهم هو الصيغة» فكيف توضع صيغة للصيغة ؟ وإضافته إليه من 

وقال ابن القَسَيْري : الصيغة العبارة المصوغة للمعنى القائم بالنضي. فإذا 
قلنا: هل الأمر صيغة؟ فالمعنى به أن الأمر القائم بالنفس هل صيغت له عبارة 
مشعرة به؟ ومن نفى كلام النف إذا قال : صيغة الأمر كذاء فنفس الصيغة عنده 
هى الأمر» فإذا أضيفت الصيغة إلى الأوامر ل تكن الإضافة حقيقية » بل هو من 
باب قولكڭ : نفس الشىء وداته» ولرجوع أقسام الكلام عندهم اف العبارة. 

وأما أصحابنا المثبتون لكلام النفس فاختلفوا هل للأمر صيغة خصوصة؟ أي : 
أن العرب صاغت للأمر لفظا بختص به أي : وضعت للدلالة على ما في النفس 
لفظة تدل على كونها أمرا وإذا قلنا بأن ها صيغة فا مقتضى تلك الصيغة ؟ 
وجماعة من أهل العلم كا قاله الشيخ أبو حامد إلى أن له صيغة تدل على كونه أمرا 
أهل العلم . 

ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعرى أنه لا صيغة له تختص به » وأن قول 
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القائل «افعل» متردد بين الأمر والنهي»› وإن فرض حله على غير النهي » فهو متردد 
بين جميع حتملاته . 

قال ابن السمعاني وحکي ذلك عن ابن سریج ولا يصح عنه» وقال آبو 
الحسين بن القطان: قيل: إن صيغة «افعل» على الوقف حى يدل دليل على 
الوجوب أو عدمه» وحكى ذلك عن ابن سريج ونسبه إلى الشافعي » لأنه قال في 
«أحكام القرآن»: لا قال تعالى : «فانكحوا ما طاب لكم من النساء#[سورة 
النساء/۳] احتمل أمرين قال: فلا احتمل الشافعي الأمر في تلك دل على أنه وقف 
به الدليل : 

قال أصحابنا وهذا تعنت من أبي العباس » لأن الشافعى يقول ذلك كثيرا 
ويريد أنه بمحتمّل أن ترد دلالة تخصه ويحتمل أن تخل والاطلاقء وإنغا أراد الشافعي 
بذلك أنه جوز أن بخص» كا يقول بمثله في العموم . قال: ولا حلاف أن الأمر إذا 
اقترن به الوعيد يكون على الوجوب. اه. 

ثم اختلف أصحابنا في تنزيل مذهبه» فقيل: اللفظ صالح لحميع المحامل 
صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي ثبت اللفظ بهاء وقيل: لا خحلاف أن قول 
الشارع : أمرتكم ونحوه دل على الأمر» ولكن الخلاف في أن قوله: «افعل» هل 
يدل على الأمر جرد صيغته أم لا بد من قرينة؟ وقيل : أراد الوقف بمعنى لا ندري 
على ی وضع جری فهو مشكوك . ثم نقلوا عنه أنه یستمر على القول به مع فرض 
القرائن . قال إمام الحرمين : وهو ذلك بین في النقل عنه وقال : لعله في مراتب 
المقال دون الحال. انتهى . 

ولا معنى لاستبعاد ذلك فإن القرائن ¿ لا تبين الموضع الذي وقف الشيخ فيه 
وإنغما تبين مراد المتكلم. ثم قال: والذي أراه في ذلك قاطعا به ا ن أبا الحسن لا 
ينكر صيغة مشعرة بالوجوب الذي هو مقتضى الكلام القائم بالنفس. نحو قول 
القائل : أوجبت أو ألزمت» ونحوه» وإنما الذي يتردد فيه محرد قول القائل : 
«افعل» من حيث وجده في وضع اللسان متردداً وحينئذ فلا يظن به عند القرينة 
نحو «افعل» حتا. أو واجب. نعم . قد يتردد في الصيخة التي فيها الكلام إذا 
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قرنت هذه الألفاظ فالمشعر بالأمر النفسي الألفاظ المقترنة بقول القائل : «افعل» أم 
لفظ «افعل»» وهذه الألفاظ تفسير هما؟ وهذا تردد قريب» نم E‏ 
ختص/ بقرائن المقال على ما فيه من الخبط. فأما قرائن الأحوال فلا ينكرها أحد» 
وهذا هو التنبيه على سر مذهب أبي الحسن والقاضي وطبقه الواقفية . انتهى . 

واستبعد الغزالي النقل عن الشيحخ والقاضي بالوقف عنما أن له صيغة خحتصة به 
إحماعا وهو قوله : أمرتك أو أنت مأمور به . 

قال الهندي : وفيه نظر لأن ذلك ليس صيغة للأمر» بل هو إخبار عن وجود 
الأمر» ولو سلم أن ذلك يستعمل انشاء فليس فيه دلالة على المطلوب وهو كون 
الصيغة محتصة به» لأنه حينئذ يكون مشتركا بينه وبين الإخبار فلا تكون الصيغة 
حتصه به . 

وقال ابن برهان: إنما صار شيخنا أبو الحسن إلى أنه لا صيغة للأمر» لأن ذلك 
لا يتلقى من العقل إذ العقل لا يدل على وضع الصيغ والعبارات. وإنغا يلتقى من 
جهة النقل وقد استعملتها العرب في جهات كثيرة فدل على أنها مشتركة . 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في كتابه : فذهب أئمة الفقهاء [إلى] أن الأمر 
له صيغة تدل e‏ أمرا إذا تعرت عن القرائن› ودهب المعتزلة غر 
البلخي الى أنه لا صيغة له ولا يدل اللفظ بمجرده على كونه أا وإنما يكون أمرا 
بقرينة الاإرادة . 

قال : وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس الأمر لا 
يفارق الذات ولا يزايلها؟ وكذلك عنده سائر أقسام الكلام من الي والخبر 
والاستخبار وغبر ذلك كل هذه عنده معان قائمة بالذات لا تزايلهاء كالقدرة 
والعلم » وکان ابن كلاب يقول: هي حكاية الأمر وخالفه الأشعري» وقال: لا 
يجوز أن يقال: هي حكاية لاستلزامها أن يكون الشيء ا ا ا 
عن الأمر القائم بالنفس . 

قال : وعلى هذا فلا حلاف بيننا وبينهم في المعنى» لأنه إذا كان الأمر عندهم هو 
المعنى القائم بالنفس. فذلك المعنى لا يقال : إنه له صيغة أو ليست له صيغة› 
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وإنغا يقال ذلك في الألفاظ . ولكن يقع الخلاف في اللفط الذي هو عندهم عبارة 
عن الأمر» ولا دالا على ذلك يجرد صيغته» ولكن يكون موقوفا على ما بينه 
الدليل» فإن دل الدليل على أنه أريد به العبارة عن الأمر مل عليه. وإن دل 
الدليل على أنه أريد به العبارة عن غيره من التهديد والتعجيز والتحقير وغير ذلك 
مل عليه» ثم احتج الشيخ أبو حامد على أن الأمر له صيغة كقوله تعالى: إا 
أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون #[سورة يس/۸۲] قال : ففي هذه رد على 
من يقول : لا صيغة للأمر حيث قال: إنغا أمره فجعل أمره «(کن»» وهي صيغة› 
وفيها رد على القائلين : إن الأمر يتضمن الإرادة» فإن الآية فيها الفصل بين الاإرادة 
والأمر حيث قال: #إغا أمره إذا أراد# . 

قال : والدليل المعتمد لأصحابنا أن أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم 
يفرقون بين صيغة الأمر والخبر وغير ذلك من أقسام الكلام . 

وقال المازري : ذهب الأشعري وحماعة من التكلمين إلى القول بالوقف› 
وحكي عن الشافعي» لأنه قال في قوله تعالى: «وأنكحوا الأيامي منكم 
والصالحين من عبادكم ‏ [سورة النور/۳۲] لأ يستدل ما على إبجاب العقد» وعلى ولي 
المرأة لتردد الأمر بين اللإمجاب والندب . لكن الواقفية اختلفوا في حقيقة الوقف هل 
هو وقف جهالة بما عند العرب» أو وقف عارف با عندهم» وهو كون هذا اللفظ 
مشتركا بين المصارف الاآتية فيقف حت يتبين المراد باللفظ المجمل؟ على قولين . 

قال : وأما من نقل عن الأشعري الوقف وإن ظهرت القرائن فقد أغلى» ولو 
ثبت فلعل الوقف فى الإفادة بجا جعلت هذه اللفظة أو اللسان. انتهى . 

وذهب غير الواقفية إلى أنها ظاهرة فى الوجوب» ونقله أبو الحسين بن القَطان 

قال : وقد ذكر الله في كتابه الأمر على أوجه كثيرة» والظاهر منها للوجوب إلا أن 
الدليل قام في بعضها على غير الوجوب» وختار إمام الحرمين القطع باقتضائها 
الطلب المنحصر مصيرا إلى أن العرب فصلت بين قول القائل : «افعل» وبين 
قوله : «لا تفعل» . 
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ما إمام الحرمين والغزالي ترجمة المسألة بأن الأمر هل له صيغة؟ لأن قول 
الشارع : أمرتكم بكذا صيغة دالة على الأمر» وقوله: نهيتكم صيغة دالة على 
الى » وقوله: أوجبت صيغة دالة على الوجوب» وهذا لا حلاف فيهء وإنغا صيغة 
«افعل» إذا أطلقت هل تدل على الأمر بغير قرينة أو لا تدل عليه إلا بقرينة ؟ هذا 
موضع الخلاف . 

وقال الآمدي : لا معنى هذا الاستبعاد وقول القائل: أمرتك وأنت مأمور لا 
برفع هذا الخلاف» إذ الخلاف في أن صيغة الأمر صيغة الإنشاءء وقول القائل: 
أمرتك وأنت ماأمور إخبار» وقد سبق كلام الهندي فيه . 


اللثاف : [المراد بصيعه (اقعل ›[ 


المراد بصيغة «افعل» لفظها وما قام مقامها من اسم الفعل كصه» والمضارع 
المقرون باللام» مثل «ليقم» على الخلاف السابق فيه. 

وصيغ الأمر من الثلاثي «افعل» نحو e‏ ال فر اح وافعل نحو 
اضرب » ومن الرباعي فعل نحو قرطس» وأفعل نحو أعلم» وفعل نحو علّم 
وفاعِل نحو ناظر » ومن الخماسي معلل نحو تقرطس» وتفاعل نحو تقاعَس» 
وانفعل نحو انطلق» وافتعل نحو استمغ› > وافعل : نحو حمر » ومن السداسي 
استفعل نحو استخرج» وافعوعل نحو اغدودن» وافعال نحو احمارَ» :افعنلل نحو 
اقعنسس › وافعول نحو اغلوظ . 

وكذلك المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء كقوله تعالى : «فتحرير 
رقبة [سورة النساء/4۲] أي : فحرروا»ء وقوله: إفضرْب الرقاب #(سورة محمد/٤]‏ 


۳0٦ 


آی : فاضربوا الرقاب. وقوله: لففدية من صيام# [سورة البقرة ]۱۹١/‏ أي : 
فافدوا» وقوله: #فعدة من آيام أخحره [سورة البقرة/ ]۱۸٤‏ ئ" صوموا. قاله 
القاضي الحسين في أول باب الرهن من «تعليقه» . 

واإغما - خص الأصوليون «افعل» بالذکر لكثرة دورانه في الكلام. 

وترد صيغة «افعل» لنيف وثلائين معنى : 

أحدها : الالجابء كقوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [سورة 
البقرة/١٤] e‏ 

الثاني a‏ ا إن علمتم فيهم خيرا# [سورة النور /۳۳] وله حمد 

ابن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» بقوله تعالى: إفسبحه وأدبار 

السجود# [سورة ق ]٤٠/‏ ومثله ابن فارس بقوله تعالى: «فانتشروا في الأرض# 
او ا المازري إلى أن هذا القسم إغا يصح إذا قلنا : المندوتب 
مأمور به» وفیه نظر . 

الثالث : الاأرشادء كقوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منکم 4 [شوزة 
الطلاق/۲] #وأشهدوا ادا تبایعتم 4 [سورة البقرة/۲۸۲] #إذا تداینتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه# [سورة البقرة/۲۸۲] وسماه الشافعي ٤‏ «أحكام القران»: الرشد. 
ومثله بقوله ية : (سافروا تصحوا) . وأشار إلى الفرق بينه وبين الأولء فقال : 
وني كل حتم من الله رشد» فيجتمع الحتم والرشد. وسماه الصيريي: | 
وفرق القفال الشاشى وغيره بينه وبين الندب بأن المندوب مطلوب لمنافع الآخرة» 
والارشاد نافع الدنياء والأول فيه الثواب »والثافي لا ثواب فيه . 

الرابع : «التأديب وعر عنه بعضهم / بالأدب ومثله» بقوله تعالی : ولا تنسوا ۱۰۸/ب 
الفضل بینکم 4 [سورة البقرة/ ۲۳۷] قال : وليس في القران غيره » ومثله القفال 
الأمر بالاستنجاء باليسار وأكل الإنسان ما يليه» ومثله ابن القطان بالنهي عن 
التعريس على قارعة الطريق » والأكل من وسط القصعةء وأن يقرن بين التمرتين› 
قال : فيسمى هذا أدباء وهو أخص من الندب. فإن التأديب مختص کک 
الأخحلاق وكل تأديب ندب من غير عكس . 
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الخامس : الإباحةء كقوله تعالى : #كلوا من الطيبات# [سورة المؤمنون ]٥١/‏ 

والتمثيل با ذكروه إنغا يتم إذا كان الأصل في الأشياء الحظر . 

السادس : الوعدهء كقوله تعالى : إوأبشروا بالحنة التي كنتم توعدون# [سورة 
فصلت /*] . 
فلیکفر + [سورة الکهف/۲۹] بدليل قوله: إا أعتدنا للظالمين نارا# [سورة الكهف 
/] وقوله : #اعملوا ما شئتم ٭ [سورة فصلت ]٤١/‏ بدليل قوله: #فإن مصيركم 
إل النار#[سورة ابراهیم/ ۳۰] 

ومنهم من قال: التهديد أبلغ من الوعيد. ومثل محمد بن نصر المزوري التهديد 
بقوله تعال : #فاعبدوا ما شئتم من دونه 4 [سورة الزمر / [1o‏ وقوله ابل 
#واستفزز من استطعت# [سورة الإسراء ]٠٤/‏ ومنه قوله َة (من باع الخمر 
فليشقص اخنازیر) قال وکیع : معناه يعضها . 

الثامن : الامتنان كقوله : #كلوا من طيبات ما رزقناکم ٭ [سورة البقرة/۷۲١]‏ 
وسماأه إمام الحرمين الاإنعام. قال : وهو وان کان بععی الاباحة لکن الظاهر منه 
تذكر النعمة» والفرق بينه وبين الإباحة أن الإباحة جرد إذن وأنه لا بد من اقتران 
هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه . 

التاسع : الانذار كقوله تعالى : إقل تمتعوا» [سورة إبراهيم ]۳٠/‏ #إذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا» [سورة الحجر /۳] والفرق بينه وبين التهديد من وجهين : 

وثانيها: أن الفعل المهدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان » وف الأنذار 
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قد يحون كذلك وقد لا يکون . 

العاشر : الأكرام #ادخلوها بسلام آمنين# [سورة الحجر ]٤1/‏ قال القفال: ومنه 
قوله ا لأي بكر : (اثبت مكانك) . 

الحادي عشر : السخرية» كقوله تعالى : #كونوا قردة e‏ شور القة 
/1] لانه لا بع الأمر إلا بالمقدور عليه» وجعله الصيرفي وابن فارس من أمثلة 
التكوين. قال ابن فارس: وهذا لا يكون إلا من الله تعالى» ومثل ہا ابن 
الحاجب في «أماليه» للتسخير» ومثل للأهانة بقوله : #كونوا حجارة [سورة 
الإسراء ]٠١/‏ قال: والفرق بيني أن التسخير عبارة عن تكوينهم على جهة التبديل 
لمن جعلناهم على هذه الصفة » والاأهانة عبارة عن تعجيزهم في يقدرون عليه 
أي : أنتم أحقر من ذلك . 


٠ هي‎ 


لسلست 


وقح ٤‏ عبارتہم التسخر» والصواب: ما دکرناه فان السخريا أاهزء» کقوله 
تعالی : إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم کا تسخرون)» [سورة هود /۳۸] » وأما 
التسخبر فهو نعمه وإكرام کقوله تعالی : #وسخر لکم الليل والنہاره [سورة 
إبراهیم /۳۳] . 

الثای عشر : التكوين ننن فيكون# [سورة يس/۸۲] » وسماه الغزالي 
والآمدې : گمال القدرة» وسماه القفال والشيخ أبو اسحاق وإمام الحرمين : 
فيه انتقال إلى حال ممتهنةء بخلاف السخريا فإنه لغة: الذل والامتهان . 

الثالث عشر : التعجيز» نحو #فأتوا بسورة من مثله [سورة البقرة /۲۳] #فليأتوا 
بحديث مثله إن كانوا صادقين# [سورة الطور/٤"]‏ 

والفرق بينه وبين الجتخر أن التسخير نوع من التكوين› فادا ا : کونوا قردة 
معناأه انقلبوا إليهاء والتعجيز إلزامهم بالانقلات ليظهر ا ک لينقلبوا ل 


۳0۹ 


الحجارة» ومثله الصيرفي والقفال بقوله : #كونوا حجارة أو حديدا [سورة الإسراء 
]٠٠/‏ قال: ومعلوم أن المخاطبين ليس في قدرتهم قلب الأعيان» ولم يكن النبي مف 
من خترع ويسخر عل أن قوله كونوا كذا» تعجيز أي : أنكم لو كنتم ججارة أو 
حديدا م تمنعوا من جري قضاء الله عليكم› وکذا جعله ابن برهان والآمدي من 
أمثلة التعجيز» وقال ابن عطية في «تفسيره» : عندي في التمثيل به نظر» وإِعا 
التعجيز حيث يقتضى بالأمر فعل مالا يقدر عليه المخاطب : كقوله : إفادرأوا عن 
أنفسكم اموت [سورة آل عمران ]۱٦۸/‏ ونحوه» وأما هذه الآية فمعناها كونوا 
بالتوهم والتقدير كذا وكذا . 

الرابع عشر : التسوية بين شيئين نحو فإفاصبروا أو لا تصبروا [سورة الطور 
/] هکذا مثلوا به» وعلی هذا فقوله : #سواء علیکم ٭ [سورة الطور ]٠١/‏ حملة 
مبينة مؤكدة لقوله : [فاصبروا أو لا تصبرواي لأن a oy 1 Eh‏ 
أردفه به مبالغة في الحسرة عليهم» ويحتمل أن يقال: إن صيغة «افعل» أو لا 
«تفعل» وحدها لا تقتضي التعجيز» ولا استعار ها بالتسوية إلا من جهة أن التخيير 

بين الشيئين يقتضي استواء*ما في ر اا به » أو يقال : إن صيغة «افعل» 
e‏ 1 تقتض التسوية لكن المجموع المركب من «افعل» أو لا «تفعل»» فعلى 
هذا لا يصدق عليه أن المستعمل صيغة الأمر من حيث هي صيغة الأمر› فلا يصح 
جعلهم هذا المثال من صيغة «افعل» وعذرهم أن المراد استعماها حيث يراد 
التسوية بالكلام الذي هي فيه . 

الخامس عشر : الاحتياط» ذكره القفال ومثله بقوله بي : (إذا قام أحدكم من 
النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا) بدليل قوله: (فإنه لا يدري آين 
باتت يده) أي : فلعل يده لاقت نجاسة من بدنه لم يعلمها فليغلسها قبل إدخاها 
لغلا يفسد الماء . 

السادس عشر : الدعاء والمسألةء نحو فإربنا افتح بينا وبين قومنا» [سورة 
الأعراف /۸۹] #إربنا اغفر لنا» [سورة آل عمران ]٠٤١/‏ وقد أورد على تسميتهم ذلك 
ف الأولى سالا قوله تعالى : ولا يسألكم أموالکم ) [سورة محمد /۳۹] وأجاب 


۳۹۰ 


العسكري ٤‏ «الفروق» بأنه مجري مجرى الوقف في الكلام واستعطاف السامع به. 
ومثل محمد بن نصر المروزي الأمر بمعنى الدعاء كقولك: كن بخير. 


السابع عشر : الالتماس» كقولك لنظيرك : افعل. وهذا أخص من إرادة ‏ 


الامتثال الأتي . 

الثامن عشر : : التمنى. كقولك لشخص تراه : کن فلانا کذا. مثله ابن فارس 
ونحوه تثيل الأصوليين» كقول أمرؤ القيس : 

آلا أ الل الطويا 1 انجلي 

فالمراد بقوله: انجلي معن الانجلاء لطولهء ونزلوا ليل المحب لطوله منزلة ما 
يستحیل انجلاؤه ممالغة» وإلا فانجلاء الليل غبر مستحیل وی ء من هذا المثال 
السؤال السابق في التسويةء فإن المستعمل في التمني هو صيغة الأمرمع صيغة «إلا) 
لا الصمفة وحدها» فالأحسن مغال يڻ فارس : 

التاسع عشر : الاحتقار. قال: «(ألقوا ما أنتم ملقون# [سورة يونس ]۸٠/‏ يعني 
أن السحر وإن عظم شأنه ففي مقابلة ما أتى به موسى عليه السلام حقير . 

العشرون : الاعتبار والتنىيه› کقوله تعال #أول ينظر وا ٤‏ ملکوت 
السموات والأرض# [سورة الأعراف ]٠۸١/‏ وقوله #قل سیر وا ٤‏ الأرض 
فانظر وا [سورة النمل /14] ومثله العبادي بقوله تعالى: #انظروا إلى ثمره إدا 
أثمر# [سورة الأنعام /۹4[ وجعله الصيرفي من أمثلة / تذکہر النعم هم : 

الحادي والعشرون : التحسير والتلهيف . دکره ابن فارس ومثله بقوله تعالی : 
#قل موتوا بغیظکم 4 [سورة آل عمران /14[ وقوه تعال : اخحسؤۇا فيها ولا 
تکلمون» [سورة المؤمنون /1°۸] . 

الثاني والعشرون : التصبسء كقوله : إلا تحزن إن الله معنا [سورة التوبة ]٤١/‏ 
وقوله تعالى: لفمهل الكافرين أمهلهم رويدا# [سورة الطارق ]١١/‏ وقوله : 
فذرهم حوضوا ويلعبوا [سورة الزخرف [Ar/‏ د هذه الثلاثة الأخيرة القفال . 

الثالث والعشرون : الخر #فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا# [سورة التوبة/۸۲] 


۳٣۱١ 


1⁄۰ 


المعنى أنهم سيضحكون ويبكون. ومثله محمد بن نصر المروزي بقوله تعالى: 
#فأدنوا بحرب من الله ورسوله# [سورة البقرة /۲۷۹] آي : أذنتم بحرب . أي : 
كنتم أهل حرب. ومنه على أحد التأويلين: Ss‏ 
صنعت ما شئت» وعکسه #والوالدات يرضعن ضعن أولادهن# آمو 
العنى الترضع الوالدات أولادهن. وهكذا أبلغ من عكسهء لأن الناطق بالخبر 
را به الأمر كأنه نزّل المأمور به منزلة الواقع 

الرابع والعشرون: التحكيم والتفويض. كقوله: a.‏ ما نت قاض 
[سروة طه/۷۲] ذکره إمام الحرمين . وسماه ابن فارس والعبادي : التسليم» وسماه 
ابن نصر الروزي : الاستبسال. قال: أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصير وأنهم 
غير تارکین لدينهم» وأنہم يستقلون با هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب 
الله. قال: ومنه قول نوح: فأ حعوا مرکم 4 ان و 0 أخبرهم وانہم 
عليه . 


الخامس e‏ التعجب. ذكره الصفي المندي» ومثله بقوله تعالى: 
قل كونوا حجارة أو حديدا» [سورة الإسراء/٠٠]‏ وجعله القفال وغيره من قسم 
التعجيز. ونقل العبادى في الطبقات ورود التعجب عن آي إسحافق الفارسي» 
ومثله قوله تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال# [سورة الإسراء/۸٤]‏ ومثل ابن 
فارس والعلم القرافي للتعجب بقوله تعال : #أسمع e‏ وأبصر + [سورة مریم /۳۸] 
أسمع بهم وأبصر [سورة الكهف/٠۲]‏ وهو أليق. 

السادس والعشرون: بمعنى التكذيب. كقوله تعالى : #قل فأتوا بسورة مثله# 
[سورة يونس/۳۸] قل : #فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين# [سورة آل 
عمران/۳) وقوله : قل هلم شهداءكم الذين يشهدون# [سورة الأنعام/ ]٠٠١‏ الأية . 

السابع والعشرون: للمشورة» كقوله تعالى: «لفانظر ماذا ترى# [سورة 
الصافات ]٠٠۲/‏ ذكره العبادى. 

والفرق بينه وبين المسألة : أن السؤال محل محل الحاجة إلى ما يسأل» والمشورة 
او 


1Y 


الثامن والعشرون : قرب المنزلة ذكره الصيرفي ومثله بقوله تعالى : #إادخلوا 
الحنة# [سورة الاعراف/۹٤].‏ 

التاسع والعشرون: ا کقوله: #ذق ر الكريم ٭ اسا 
الدخان/۹٤]‏ #فکيدوني جميعا نم لا تنظرون # [سورة هود/٥٠]‏ وقوله : ډراجلب 
عليهم بخيلك ورجلك و في الأموال والأولاد# [سورة الإسراء/٤٦]‏ دكره أبن 
القطان والصيرفي . قالا: وليس هدا أمر إباحة لإبليس وإنغما معناه أن ما يكون مثل 
ذلك لا ضر عبادی» كقوله: #إن عبادى ليس لك عليهم سلطان# [سورة 
الحجر/۳۲] وسماه جماعة بالتهكم . 

وضابطه : أن يؤت بلفظ دال على الخير والكرامة والمراد ضده. وفرق جماعة بينه 
وبين التخير بأن الإهانة إنغا تكون بالقول أو بالفعل أو تركه| دون مرد الاعتقاد. 
والاحتقار إما حتص به أو وإن م يكن كذلك لكنه لا غالة بحصل بمجرد الاعتقاد 
لا أن من اعتقد في شيء أنه لا يعباً به ولا يلتفت إليه يقال : إنه احتقره» ولا 
يقال : إنه أهانه ما ل يصدر منه قول أو فعل ينبىء عنه. 

الثلاثون: التحذير والإخبار ع يؤول إليه أمرهمء كقوله تعالى: تمتعوا في 
دارکم ثلاثة أيام ‏ [سورة وذ/9٠‏ د رة لیر ی: 

الحادى والثلاثون: إرادة الامثال كقولك عند العطش : اسقني ماء فإنك لا جد 
من نفسك عند التلفظ به إلا إراد السقي أعني طلبه» فإن فرض ذلك من السيد 
لعبده تصور أن يكون للوجوب أو الندب مع هذه الزيادةء وهو إتحاف السيد 
بغرضه . وذلك غر متصور في حق الله تعالى. 

الثاني والثلاثون: إرادة الامتثال لأمر آحر» كقوله ية : ركن عَبْدَالله الَقتول 
ولا تكن عَبدَاللّه القاتل)ء فإنه لم يقصد الأمر بأن يقتل وإغا القصد به الاستسلام 
وعدم ملابسة الفتن . 
الغالث والثلائون: التخيس» كقوله تعال : إفاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 [سورة 
المائدة/٠٤]‏ ذكره القفال. وفيه ما سبق في التسوية. 


HS 


ثم قال: وأقسام SES Sa a‏ الكلام 
وسياقه وبالدلائل التي يقوم عليهاء ثم تكلم على القرائن السابقة في حمل الصيغة 
على ما سبق . قال: وكل ما كان من باب المعاملات والمعاوضات فالأمر فيه إرشاد 
وحظر وإباحة» كالأمر بالكتابة بالبيع» وقوله: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه 4 [سورة البقرة/٤۱۹]‏ أى إن شئتم » وهذا قال : #فمن تصدق به فهو كفارة 
له . [سورة المائدة/٥٤]‏ قال : وكل ما أجاز أن يستدل به على خصوص العام جاز أن 
يستدل به على أن الأمر ليس للوجوب. قال: وقد ترد الآية الواحدة بأمرين 
ختلفين لمعنيين نحو قوله: #كلوا من ثمرة إذا أثمر واتوا حقه یوم حصاده# [سورة 
الأنعام ]٠٤١/‏ وقوله : e‏ لعدتهن وأحصوا العدة [سورة الطلاق/١]‏ وقوله : 
فكاتبوهم 4 اش الور ا ئم قال: ۈوآتوهم % [سورة النور/۳"]. 

وقال الأستاذ أبو منصور ادي أ عورا على آنا متی كانت بمعنى الطلب 
والشفاعةء أو التعجيز أو التهديد أو الإهانة أو التقريع أو التسليم والتحكيم ل 
يكن أمراء وأما التكوين فقد سماه أصحابنا أمراء كقوله تعالى : [كن فيكون) 
[سورة البقرة/١١1].‏ . 

وأحمعوا على أنه بمعنى الإمجاب أ واختلفوا في الندب والترغيب لاختلافهم 

في الأمر بالنوافل» فذهب الحمهور إلى أنه مأمور بهء وقال بعض أصحابنا: إنه غبر 
مأمور به» والأول: أظهر. ) 

واختلفوا فيه بمعنى الإباحة» فقال الجمهور: هو غير مأمور به» وقال طائفة من 
معتزلة بغداد: إنه مأمور به. انتهی . 

إذا عملت هذا فلا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني» لأن أكثرها لن¿ 
يفهم من صيغة «افعل» لكن بالقرينة» وإنا الخلاف في بعضها. 

قال الإمام : الخلاف في أمور خمسة منهاء وهي الأحكام الخمسة وليس كا 

زعم » Ul‏ سياق . 
وعبارة أي الحسين بن القطان: اختلف أصحابنا في 0 لدیل على 
وجوبه من هذه الصيغ هل يسمى أمرا؟ على قولين. 


1٤ 


وني کتاب «المصادر» عن الشريف المرتفضى أنها حقيقة في طلب الفعل والاباحة 
والتهديد والتحذير» وقد اختلفوا في ذلك على بضعة عشر قولاً : 

الأول: أنها حقيقة في الوجوب فقط مجاز في البواقي » وهو قول الفقهاء وجماعة 
المتكلمين» ونقل عن الشافعي . قاله إمام الحرمين في «التلخيص». أما الشافعي 

فقد ادعی کل من أهل هذه المذاهب أنه على وفاقه» وتمسكوا بعبارات متفرقة في 
كتبه حتى اعتصم القاضي بألفاظ له من كتبهء واستنبط منہا مصيره إلى الوقف› 
وهذا عدول عن سنن الإنصاف فإن الظاهر والأثور من مذهبه مل الأمر على 
الوجوب. وقال ابن القشيري : إنه مذهب الشافعيء وقال الشيخ أبو حامد 
الأسفرايي : وهذا الذى ذكرناه من أن الأمر بمجرده محمل على الوجوب هو 
الظاهر /من كلام الشافعي» فإنه قال في «الرسالة»: وما هى عنه رسول الله 4 
فهو على التحريم حتى تأتي دلالة تدل على [غبر]“ ذلك ثم قال يعني : الشافعي 
بعد ذلك بکلام کثیر: ويحتمل أن يكون الأمر كالنهي وأنب) على الوجوب إلى أن 
يدل دليل على خلاف ذلك» r E CA O‏ 
الأمر في ظاهر كلامه والثاني. وذكر أبو علي الوجوب إلا أنه 1 يصرح بذلك ي 
الأمر كتصريحه إياه في النهي . فجملته : أن ظاهر مذهب الشافعي أن الأمر بمجرده 

على الوجوب إلى أن يدل دليل على خلافهء وهو قول أكثر أصحابنا منہم بو 
اا وأبو سعيد وابن خيران وغيرهم» وهو قول مالك وأبي حنيفة وجمهور 
الفقهاء. انتهى 

قلت: الذى يقتضيه كلام الشافعي أن النهي للتحريم قول «واحدأً» حتى يرد ما 
يصرفه» وان له في الأمر قولين أرجحها: أنه مشترك بين الثلاثة أعني الاإباحة 
والوجوب . 

الثاني : أنه للوجوب» وهو الأقورى دلیا فإنه قال في : «أحكام القرآن» في) جاء 
من أمر النكاح قال الشافعي رضي الله عنه على قوله تعالى : لوأنكحوا الأيامي 
منکم 4 [سورة الور/۳۲]: والأمر في الكتاب والسنة وكلام الناس محتمل معان : 


)١(‏ الذي أثبتناه هو ما سيأتي من نص الشافعي بعد قليل» وبه تستقيم العبارة. 
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أحدها: أن يكون الله جل حرم شيئاً ثم أباحه» كقوله: وإذا حللتم 
فاصطادوا [سورة الائدة/۳۲] وأن ایکون دهم على ما فيه رشدهم کقوله ميا : 
(سافر وا تصحوا)› وأن يکون جا وي کل حتم من الله الرشد فيجتمع الحتم 

اام م ارد ب تم کون رشا ال الشاي × : وما جى 3 
ره الارشاد أو تنزها أو 


والفرق بين الأمر والنهي من قوله ية : (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 
وما نیتکم عنه فانتهوا)» وبحتمل أن يكون الأمر في معنى النمي فیکونان لازمين إلا 
بدلالة آنا غير لازمين. انتهى . 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»» وابن برهان ٤‏ ۰ هو 
حقيقة في الوجوب عند الفقهاء واختاره الإمام وأتباعه. قال ۳ و اشاق 
وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب الشيخ ابي اسحاق المروزي 
ببغداد» وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه لا جوز غيره في تركه دفع الشريعة» وقال 
القاضى عبد الوهاب : إنه قول مالك وكافة أصحابه وقال في «الملخص»: هو قول 
أا ا او ووا قن م لاضن وال او کر اى 
هو مذهب أصحابناء وإليه كان يذهب شيخنا أبو الحسن الكرخي » وقال أبو زيد 
الدبوسي: هو قول جمهور العلماءء ثم ظاهر إطلاقهم أنا نقطع بأنه للوجوب. 

وقال المازري : بل ظاهر فيه مع احتمال غيره لكن الوجوب أظهر» وهل ذلك 
بوضع اللغة أو الشرع؟ فقيل : اللغة: وصححه أبو إسحاق ونقله إمام 2 
«ختصر التقريب» عن الأكثرين من القائلين باقتضاء الصيغة للوجوب» وأنه 
كذلك بأصل الوضع› لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من قد خالف 
مطلق الأمر عاصيا وتوبيخه بالعصيان عند محرد ذكر الأمر» واقتضى ذلك دلالة 
الأمر المطلق على الوجوب. 


مه الاقتضاء ا 

وقيل بوضصع الشرع› وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف ٣‏ اة 

وقيل بضم الشرع ای الفقه» وهو قول الشيخ أ یں حامد الأسفرايني فيا حكاه 
المازري في «شرح البرهان» واختاره إمام الحرمين ا ونزل عليه کلام عبد 

وعن «المستوعب» للقيرواني حكاية قول رابع أنه يدل بالعقل. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وفائدة الوجهين في الاقتضاء باللخة أو بالشرع أنا إن 
فلنا: بفتصيه من حيث اللغة وجب حمل الأمر على الوجوبتب سواء کان من الشارع 
أو غيره إلا ما حرج بدلیل . وإن قلنا : من حيث الشرع كان الوجوب مقصورا على 
أوامر صاحب الشرع . حکاه بعص شراح «اللمع». 

وأغرب صاحب «المصادر» فحكى عن الأكثرين أنه يقتضي الوجوب بمجرده» 
ٹم حکی قولا آخر أنه يقتضي الاإيجاب. قال “ والفرف بینہ) أن من قال يقتضي 
الوجوب أراد به أنه یدل على وجوبه لا أنه يؤثر في وجوبه› ومن > قال: يقفتضي 
الالجاب به أنه N‏ يصار وخا ويور ٤‏ وجوبه. 
وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول المعتزلة بأسرهاء وقال ae ٤ e‏ 
هو أظهر قولي أبي علي» وإليه ذهب عبد الجبار» ورجا نسب للشافعي. 

قال القاضى عبد الوهاب : كلامه في «أحكام القرآن» يدل عليه . قال الشيخ أبو 
إسحاق : وحکاه الفقهاء ۶ عن ليشن هو مذهبهم عل الاطلاف بل ذلك 
e‏ أن الأمر عندهم يفتصی يقتضى الارادة والحکيم لک یرید إلا الحسن› والحسن 

ينقسم إلى واجب وندب» فيحمل على المحقق وهو الندب» فليست الصيغة 

عندهم مقتضية للندب إلا على هذا التقدير. 

وقال إمام الحرمين: هذا أقرب إلى حقيقة مذهب القوم» وقال الأستاذ أبو 
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منصور: هو قول المعتزلة لأن عندهم أن الأمر يقتضي حسن الأمور به» وقد يكون 
لسرن ا وقد يکون ا وکونه 8 يقين» وفي وجوبه شك فلا جب إلا 
بدليل» وذكر ابن السمعاني نحوه. 

والثالث: أنها حقيقة في الإباحة التى هى أدنى المراتب» وحكاه البيهقى في 
«سننه» عن حكاية الشافعي ٤‏ کتاب النكاح» فقال: وقال بعضهم : الأمر كله 
على الإباحة والدلالة على المرشد حتى توجد الدلالة على أنه أريد بالأمر الحتم» وما 

a OG‏ واحتج له 

بحديث أبي هريرة (إذا أمرتكم بأمر) ڈ ثم قال: قال الشافعي : وقد بحتمل أن يكون 
الأمر في معنى [النهي] فيكونان و إلا بدلالة أنا غبر لازمين» ويكون قوله: 
(فآتوا منه ما استطعتم) أن عليهم الإتيان با استطاعواء لأن الناس إنغا [يلزمون 
ما] استطاعوا. وعلى أهل العلم طلب الدلائل حت يفرقوا بين الأمر والنهي معا. 
انتھی . 

وقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح الترتيب»: حكي عن بعض أصحابنا أن 
الأمر للندب وأنه للإباحة» وهذا لا يعرف عنهم بل المعروف من عصر الصحابة 
إلى وقتنا/ هذا أن الأمر على الوجوب» وإنما هذا قول قوم ليسوا من الفقهاء أدخلوا 
أنفسهم فيا بين الفقهاءء كا نسب قوم إلى الشافعي القول بالوقف ني العموم» 
ولیس هو مذهبه. انتھی . 

الرابع : آنها مشتركة بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والندب» وحكي عن 
المرتض من الشيعة» وليس كذلك فقد سبق عن صاحب «المصادر» حقيقة مذهبه. 

وقال الغزالي : صرح الشافعي في كتاب «أحكام القرآن» بتردد الأمر [بين] 
الوجوب والندب وقد سبق تأويله من كلام ابن القطان. 

الخامس: أنها حقيقة في القدر المشترك بين) وهو الطلب لكن يحكم بالوجوب 
ظاهرا في حق العمل احتیاطا دون الاعتقادء وبه قال أبو منصور الماتريدي . 

السادس : حقيقة إما في الوجوب. وإما في الندب. وإما فيه حميعاً بالاشتراك 
اللفظي لكنا ما ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة» ونعرف أن لا رابع . 
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وحکي عن بعض الواقفية کالشیخ والقاضي› وحکاه بعضصهم عن ابن سریج 
وقال: إنه صار إلى التوقف حتى يتبين المراد والتوقف عنده في تعيين ال مراد عند 
اللاستعمال ل ي تعیںن الموضوع له لآنه عندذه موصوع بالاشتراك العقلي للوجوب 
والندتب والاباحة e‏ 
) ت فمَط » ا فط » ا oe‏ ك ينبا اشتراکا ظا 
باللاشتراك اللفظي أو المعنوي؟ رأيان. 

الثامن : ا مشتر که ہیں الخمسة» هذه الثلانة والكراهة e‏ حکاه ٤‏ 
«المحصول» . 

التاسع : مشتر که یی الوجوب والندب والااباحة والاارشاد والتهديد . حکاه 
الغزالي ودسسه للأشعري والقاضی › وأصحام | . 

قال: وعندهم أنها مشتركة بحكم الوضع الأصلي فيكون حقيقة في كل واحد 
من بظاهره» وإنغا حمل عليه بدليل. 

ذهب الشيخ وأصحابه إلى أن الأمر ليست له صيغة تخصهء وإنا قول القائل : 
«افعل» مشترك بين الأمر والنهي والتهديد والتعجيز والتكوين لا حمل على شيء 
منہا إلا بدليل ثم ذكر مذهب القاضي کا سيأتي. 

العاشر: أنه حقيقة في الطلب ماز في) سواه. قال الآمدي : وهو الأصح . 

الحادي عشر: أن أمر الله للوجوب وأمر النبي ا للندب إلا ما کان موافقا 
لض ارا ها حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن شيخه أي بكر 
الأہري»› وکذا حکاه که المازري ٤‏ «شرح البرهان» وقال : إن النقل اخحتلف 
نه » فروي عه کذا وروي عه موافقة من قال : أنه زلالتب عل الاطلاق . 


وقال القاضى عبد الوهاب في كلامه على الأدلة : وأما ما حكيناه عن الأمهري 
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جه وهر ار ر انا عل ى ا ا و 
السنن والفرائض» فأضافوا إلى رسول الله ية فدل ذلك على ما قلناه» وبهذا 

قال : والصحيح هذا الذي کان يقوله اخر أمره» وأنه 5 فری بين أوامر الله 
تعالى وأوامر رسوله من كون جيعها على الوجوب. 

الثاني عسر : وحکاه ابن برهان عن القاضی وأصحاره : أنه ليست له صيغة 
تخصه» لشت مشتر که یں الأمر وغيره» ولا یدل عنده قول القائل : «افعل» على 
منزلة الزاي من زيد لا يدل على تركب من الزاي والياء والدال حينئذ يدل على 
معنى » وكذلك قولك : «افعل» بدون القرينة لا يدل على شيء فإدا انضمت القرينة 

وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني : ذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن لفظ الأمر 
لا يدل على وجوب ولا عیره» بمجرده ولا يحمل على شيءَ إلا بدلیل . 


مبیهات 

الأول: قال أبو الحسين البصري : المسألة ظنية لأنها وسيلة إلى العمل فتنتهض فيها 
الأدلة الظنية» وقال غيره: قطعيةء إذ هي من قواعد أصول الفقه. 

وبنى الصفى اندي على هذاء فقال: المطلوب في هذه المسألة إن كان هو 
القطع فالحتق فيها هو التوقف وإن كان أعم منه» وهو الحكم إما على سبيل القطع 
أو الظن وهو الأشبه» فالأغلب على الظن أن الحى فيا هو القول بالوجوب. 

الثاني : إنه إذا ثبت حقيقة في شيء مجاز في غيره فلا بد أن ترد تلك الأنواع إلى 
العلاقة . 

قال الأصفهاني: يمكن رده إلى مجاز التشبيه» لأن البعض يوجد فيه فأشبه 
N OG ol‏ 


TV? 


الثالث: إنه ترد صيغة الخر للأمر نحو إوالوالدات يرضعن [سورة 
البقرة/۲۳۳] وهو ماز والعلاقة فيه ما يشترك كل واحد منها في تحقیق ما تعلق به» 
وكذا الخبر بمعنى الي نحو (لا تنكح المرأة المرأة). 

نعم ههنا بحث دقيتق أشار إليه ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» وهو أنه إذا 
ورد الخر بمعنى الأمر فهل يترتب عليه ما يترتب على الأمر من الوجوب إذا قلنا: 
الأمر للوجوب› أو يكون ذلك خصوصا بالصيغة المعينة وهي صيغة «افعل»؟ وم 
یرجح شيغاً. 

وهذا البحث قد دار بين الشيخين ابن تيميه وابن ع الزملكالي في مسألة الزيارة» 
فادعی ابن تيمية أنه لا فرق وجعل قوله مَل : (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث) في 
معنى النهي» والنهي للتحريم كا أن الأمر للوجوب. ونازعه ابن الزملكالي وقال : 
هذا حمول على الأمر بصيغة «افعل» وعلى النهي بصيخة «لا تفعل»» إذ هو الذى 
يصح دعوی الحقيقة فيه» وأما ما كان موضوعا حقيقة لغبر الأمر والنهي ويفيد معنى 
أحدهما كالخر يعن الأمرء» والنفي > بمعنى النهي فلا يدعى فيه أنه حقيقة في وجوب 
ولا تحريم» لأنه يستعمل في غير موضوعه إذا أريد به الأمر أو النهي» فدعوى كونه 
حقيقة في إبجاب أو تحريم» وهو موضوع لغيرهما مكابرة. 

قال: وهذا موضع يغلط کثر من الفقهاء ويغترون بإطلاق الأصوليين 
ولون ف کا غا افد ا أو أمرأء ا الفاهم يعرف المراد e‏ 
في موضعه. 
قلت: صرح القفال الشاشي في كتابه بهذه المسألة وألحقه بالأمر ذي الصيغة. 
قال : ومن الدليل على أن معناه الأمر والنهي دخحول النسح فيه وال خبار المحضة 
لا يلحقها النسخ› ولأنه لو کان خبراً لړ یوجد خلافه. 

قال : ومن هذا الباب عند أصحابنا قوله تعالى : #لا يسه إلا e‏ 
الواقعة /۷۹] . 

وقال : «لا» إذا كانت نافية ا في الخطاب من النهي لأن الى 
بتقم أن الحكم قد کان قارا قبل / وروده والنفي يتضمن اللإخبار عن حالته. ۱۱۰/ب 


۳۷١ 


وأنها كانت منفية» فلم تكن ثابتة قبل ذلك. 


وھهنافواٹل 

إحداها: في العدول عن صيغة الطلب إلى صيغة الحخبر وفوائد: 

منها: أن الحكم المخبر به يؤذن باستقرار الأمر وثبوته على حدوثه وتجدده» فإن 
الأمر لا يتناول إلا فعلا حادثا فإذا أمر بالثىء بلفظ الخبر آذن ذلك بأن هذا 
الطلوب في وجوب فعله ولزومه بمنزلة ما قد حصل وتحقق» فيكون ذلك أدعى إلى 
الامتثال . 

ومنها: أن صيغة الأمر وإن دلت على الإجاب فقد محتمل الاستحباب . فإذا 
جيء بصيخة الخبر علم أنه أمر ثابت مستقر وانتفى احتمال الاستحباب. 

ومنہا: أن الأحكام قسمان خطاب وضع وأخبار» وهو جعل الشيء سسا 
وشرطا ا وهڏا من ف فإن الطلاق. سبب لوجوب العدة» فإدا جيء 
بصيغة الخ كان فيه دلالة على أنه من قبيل خطاب الوضع والأخبار الممتازة عن 
سائر خطاب التكليف. ويوضح هذا أن المطلقة لو كانت مجنونة ثبت حكم العدة 
في حقها وإن لي تكن مكلفة. 

الثانية : الخر الذي هو مجاز عن الأمر في مثل #والوالدات يرضعن# . [سورة 
البقرة/۲۳۳]هل هو مجموع المبتدأ أو الخ أو خر المبتداً چ کلام صاحب 
الكغاف مل إل الا وأن المعنى والوالدات ليرضعن» وبعضهم إلى الأول 
لأن خر البتدأ لا يكون حلة انشائية. 

الثالثة : المشهور جواز ورود صيغة الخبر والمراد مها الأمر» ومنه قوهم: جمع 
رجل عليه ثيابه وحسبك درهم» أي : اكتف به. ومنعه السهيلي والقرطبي في 
تفسر قوله تعالى : #والمطلقات يتربصن ‏ [سورة البقرة/۲۲۸] قال : وإنغا هو خبر عن 
حكم الشرع»› فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع . ولا يلزم من ذلك 
وقوع خبر الله تعالى على خلاف غبره. وقيل: لتتربص بحذف اللام. 
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مسالئهةه 


إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب» فهل يحمل على الندب أو يتوقف ولا بجحمل 
عليه ولا على غيره إلا بدليل؟ فيه قولان. حكاهما القاضي عبد الوهاب في 
«الاإفادة» وعزى الثاني لأكثر الأصوليين من أصحاب الشافعي وغيرهم . قال : فإن 
دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة» فإن دل الدليل على نفي 
الإباحة ففي جواز الفعل» وهو أن يكون غير حظور» ولا يكون له حكم الباطل . 
قال : وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم وكلام أصحابنا بعيد عنه. 


۶ 


مساګکه 
إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب» فهل هو مأمور به حقيقة 
أو مجازا؟ حلاف سبق في بحث الندب. وقيل: إطلاق الأمر عليها من باب 
المشكك› کالوجود والبياض› لأنه ف الوجوبت أول . 
فة 
إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة» فعن الحنيفة أنه مجاز 
واختاره ابن عقيل › ونقله عن ”تمهور الأصوليين› وذكر أبو الخطاب منہم أن هذه 
المسألة من فوائد الأمر هل هو حقيقة في الندب فيجيء فيها الخلاف؟ وحكى ابن 
عقيل أن الإباحة أمر والمباح مأمور به عند البلخي . 


$ 


مسالة 
إذا دل الدليل على أنه ورد به الوجوب» فهل جوز الاحتجاج به؟ في الحواز 
فيه وجهان . حکاهما القاضي الطبري والشيخ أبو إسحاق ف «شرح اللمع» وابن 
السمعاني في «القواطع» وصححوا المنع› لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنغا وضع 
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للإجابء والجواز يدحل فيه تبعاء فإذا سقط الأصل سقط التابع . 

وقد سبقت أيضا مسألة : إذا صدر من الشارع جردا عن القرينةء وقلنا: محمل 
على الوجوب وجب الفعل لا محالة» وفي وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث 
حلاف العام» ذكره الشيخ أبو حامد الأسفرايني في «كتابه» في باب العموم . قال: 
فعلى قول الصيرفي يحمل الأمر على الوجوب بظاهره والنهي على بظاهره التحريم» 
وعلى [هذا] القول يتوقف» وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 

وقد تعرض ههنا صاحب «الميزان» من الحنيفة فقال: إذا صدر الأمر المطلق من 
مفترض الطاعة فحكمه وجوب العمل به واعتقاده قطعا. هذا قول عامة الفقهاء 
وأكثر المتكلمين . 

وقال مشایخ سمرقند منم الاتريدي : أن حكمه من حيث الظاهر عملا لا 
اعتقاداً على طريق التعيين وهو أن لا يعتقد فيه ندب ولا ما ينافيه› ولا حلاف في 
وجوب العمل» وإنما الخحلاف في وجوب الاعتقاد بطريق التعيين» وبني على هذا 
مالو اقترن بصيغة الأمر قرينة الندب»› أو الإباحة» أو التهديد» فمن قال : 
الوجوب عينا فليس بأمر عنده» لانعدام حكمه» بل إطلاق لفظ الأمر عليه جازا. 


انتهی . 

وأقول: الأمر ضربان: أمر إعلام وأمر إلزام» فأما أمر الإعلام فمختص 
باللاعتقاد دون الفعل» وجب أن يتقدم الأمر على الاعتقاد بزمان واحد وهو وقت 
العلم به» وأما أمر الإلزام فمتوجه إلى الاعتقاد والفعل فيجمع بين اعتقاد الوجوب 
وإججاد الفعل» ولا بجزئه الاقتصار على أحدهماء فإن فعله قبل اعتقاد وجوبه ن 
يجز» وإن اعتقد وجوبه ولم يفعل كان مأخوذا به» ولا يلزم مجديد الاعتقاد عند 
الفعل إذا كان على ما تقدم من اعتقادهء لأن الاعتقاد تعبد إلزام» والقعل تأدية 
E‏ يتقدم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد. 

واختلف في اعتبار تقديه بزمان التأهب للفعل على مذهبين: 

أحدهما: وهو قول شاذ من الفقهاء جب تقديه على الفعل بزمانين: أحدها: 
زمان الاعتقادء والثاني : زمان التأهب للفعلء وبه قال من المتكلمين من اعتبر 


VE 


القدرة تل ال 
ET‏ یه فلم پعتر تند عليه وره قال ا 
اعتر القدرة مع الفعل» وسقت E‏ مما حث التكليف . 


ما 
[ يجوزتت ديم الامر] 


جوز تقديم الأمر على وقت الفعلل خلافا لمن قال : لا تکون صيغة «افعل» قبل 
وقت الفعل أمرا بل یکون إعلاماء وسفت ٤‏ ما حث التكليف . 


مسالة 
[ قول الصحإي : امرننارسول اله ] 
إذا قال الراوي : ی و الطيب الطبري : 
وجب هله على الوجوب . قال ۰ وحکی القافي أ بو الحسن الحريري عن داود أنه 
قال: لا حجة فيه حتى ينقل لفظ الرسول» لاختلاف الناس هل الأمر يقتضي 


الوجوب أو الندب؟ وذكر نحوه ابن برهان في «الأوسط» وجعلها مبنية على أن 
المندوب لیس مأمورا به» ‏ وعندنا مأمور به . 


Vo 


j 


مساله 
[الامربالشریٰ مل یقتطضیالجواز ؟] 


الأمر بالشيء يقتضي جوازه في قول معظم الفقهاء والأصوليين» كا 
۱/۱ قاله / الإمام في «التلخيص» قال : وأنكر هذا اللإطلاقء وقال: الأمر إذا اقتضی 
إيجاب الشيء فا ف المعنى بالحواز بعد ثبوت الإ مجاب؟ فإن قيدتم الجواز بنفس 
الوجوب فهو المقصود» والخلاف ٤‏ العبارة فإنا لا نستحسن تسمية 
ا وإ عنيتم با لحواز شيعا ات سوى الوجوب e‏ ويؤول إلى أن 
الواجب مباح. 
وقال شمس الائمة السرخسي من الحنفية : الصحيح : أن مطلتق الأمر يثبت 
حسن ال مأمور به شرعا » SS‏ > لأن الحسن لا 
يكون إلا بعد الجواز الشرعي . 
وذهب بعض المتكلمين إلى أن مطل الأمر لا يثبت جواز الأداء حتى يقترن به 
دليل » بدليل من ظن طهارته عند ضيتق الوقت فإنه مأمور بأداء الصلاة شرعا » 
ولا تكون جائزة إذا أداها على هذه الصفةء ومن أفسد حجة فهو مأمور بالأداء 
شرعا» ولا یکون المؤدی جائزا إذا اذى وهذا ممنوع حكا وتوجيها. 


EE 


ا ا 


۳Y1 


‌ 


مسالة 
مطلق الامرلايتناول اللڪروه 

مطلتق الأمر لا يتناول المكروه عندنا خلافا للحنفية » كذا حكاه إمام الحرمين 
وابن القشيري وابن السمعاني وابن برهان وسليم الرازي والباجي في «الأحكام» 
وغيرهم > وخرجوا على ذلك الوضوء المنكس والطواف بغير طهارة » فلا بجور 
ا ا لأنه نېي عنه إجماعا . أما عندنا فنهي تحريم وأما عندهم فنهي 
تنزيه » وإذا كانا منهيين لم يكونا مأمورين » لا بين الأمر والنهي من التضاد . 

وقالت الحنفية : يصحان لأن مطلق أمر الشارع يتناول المكروه . 

والذي رأيته ٤‏ «ركتاب شمس الأئمة السرخحسى» حكاية ذلك عن أي بکر 
الرازي فقط » ثم قال: والصحيح أن مطلق الأمر كا يثبت صفة الجواز والحسن 
شرعا يثبت انتفاء صفة الكراهة . 

وقال المازري : اختار ابن خويز منداد كونه لا يتناول المكروه » وأشار إلى أنه 
مذهب مالك » قال : وهي كمسألة الخلاف المشهور في تضمين الوجوب للجواز 
حتى إذا نسخ الوجوب بقي الجواز » وهذا الأصل فروع سبقت في فصل المكروه . 

وقال ابن تيمية : في هذه المسألة تلبيس فإن الأمر إنغا هو بصلاة مطلقة وليس في 
الأمر تعرض لكراهة ولا غيرها »فإدا قارنتها الكراهة » فقال قائل : صل صلاة 
غبر مأمور بها كان ذلك تدليسا » فإن الأمر لم يتعرض للكراهة بل أمر بصلاة 
مطلقة فلا يقال : هذه الصلاة غر مأمور ا . 


VY 


و 


مساله 
[ ورود صيعة الام ربد الحظرهل تنيدالوجوب ؟ ] 


إذا قلنا بالصحيح من اقتضاء صيغة الأمر الوجوب فلو وردت صيغة بعد الحظر 
كالأمر بحلق الرأس بعد تحريمه عليه بالإحرام» والأمر بحمل السلاح في صلاة 
الخوف بعد تحريم حله فيهاء فهل يفيد الوجوب أم لا؟ 

فيه مذاهب : 

أحدها: أنه على حالما في اقتضاء الوجوب » كا لو وردت ابتداء » وصححه 
القاضي أبو الطيب الطبري في شرح الكفاية» والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني 
في «القواطع» ونقله المازري عن أي حامد الأسفراينى > وهو ک)] قال » فإنه نصره 
ي «کتابه» ونقله عن أكثر أصحاينا » ثم قال TE‏ كافة المقهاء والخكلمين . 

وقال الأستاذ أبو منصور: هو قول أهل التحصيل منا › وقال سلیم الرازي في 
«التقريب» : إنه قول أكثر أصحابنا ونصره » وقال ابن برهان في «الأوسط» إليه 
ذهب معظم العلاء ونقله في «الوجيز» عن القاضي > والذي قاله القاضي ک| حکاه 
عنه إمام الحرمين : لو كنت من القائلين بالصيغة لقطعت بأن الصيغة المطلقة بعد 
الحظر مجراة على الوجوب » وصرح المازري عن القاضي بالوقف هنا كا هناك › 
وحكى عن القاضي أنه لا يقوى تأكيد الوجوب فيه عند القائلين به كتأكيد الأمر 
اللجرد عن تقدم حظر حتى أن هذا يترك عن ظاهره بدلائل لا تبلغ في القوة مبلغ 
الأدلة التي يترك لأجلها ظاهر المجرد عن ذلك ., . 

قال المازري : وهذا عين ما اخحترته في الأمر المجرد ET‏ أبو الحسين 
وصاحب «الواضح» عن المعتزلة » وحكاه صاحب «المصادر» عن الشيعة » وقال 
القاضى عبد الوهاب : إنه الأقوى في النظر » وقال في «الإإفادة» : ذهب إليه 
المتكلمون أو أكثرهم . 

والثاني : أنه على الإباحة ونقله ابن هان ٤‏ «الوجيز» عن أكثر الفقهاء 
والمتكلمين وبه جزم القفال الشاشي في «کتابه» والخفاف في کتاب «الخصال» بأنه 
YA‏ 


شرط للأمر أن لا يتقدمه حظر » وقال صاحب «القواطع» : إنه ظاهر كلام 
الشافعي ٤‏ «أحكام القران»وكذا حكاه عن الشافعي أبو الحسين بن القطان في 
كتابه » وقال القاضى صار إليه الشافعي في أظهر أجوبته > ومن نقله عن الشافعي 
الشيخ أبو حامد الأسفرايني ٤‏ «تعليقه» في باب الكتابة » وقال في كتابه في أصول 
- الفقه: «قال الشافعي في أحکام القرآن: وأوامر الله تعالى ورسوله تحتمل معاي 

منها الإباحة» كالأوامر الواردة بعد الحظر كقوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا) 


[سورة المائدة/۲] #فإذا 5 قضيت الصلاة فانتشروا [سورة الجحمعة/ ]٠١‏ قال : فنص على 
أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضى الأباحة دون الأ يجاب وإليه دهب جماعة من 
أصحابنا. » انتهى . 


وقال الشيخ أبو إسحاق : للشافعي كلام يدل عليه » وقال القاضي أبو الطيب: 
هو ظاهر مذهب الشافعي وإليه ذهب أكثر من تكلم في أصول الفقه ٠‏ وقال سليم 
الرازي : نص عليه الشافعى » وقال القاضي عبد الوهاب ٤‏ «الاأفادة» : إنه 
الذى صار إليه الفقهاء من أصحاب الشافعي » وأطلقوا على أن ذلك قول 
الشافعى › وأنه نص عليه ٤‏ کثر من کلامه . لا جوز أن یدعی معه أن مذهبه 
خلافه » لكن قال إلكيا المراسى : الشافعي يجعل تقدم الحظر من مولدات 
التأويل » وهذا منه اعتراف بأن تقديم الحظر يوهن الظهور » ولكن لا يسقط 
أصل الظهور كانطباق العموم على سبب . اھ ۰ 

وقال القاضي عبد الوهاب والباجي وابن خويز مَنداد : إنه قول مالك » ولذلك 
احتح على عدم وجوب الكتابة بقوله : #فكاتبوهم إن علمتم فيهم ار النور 
]٣۳/‏ فقال : هو توسعة لقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا#[سورة الائدة /۲] . 

ا و ان ا اق غاا ا وسا و و 
بزوا ها » کقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا» . وکقوله: (کنت نهیتکم عن ادخار 
لحوم الأضاحي فادخروا) فإن الحظر السابق إنغا يثبت لسبب . فهذا وأمثاله إذا 
وردت صيغة «افعل» معلقة برفعه دل على عرف الاستعمال على أنه لدفع الذم 
فقط . ويغلب عرف الاستعمال على الوضع > وأما إن كان الحظر السابق قد 
عرض لا لعلة » ولا أن/ صيغة «افعل» علقت بزوال ذلك » كالحلد المأمور به ١١٠/ب‏ 

۳۷۹ 


عقيب الزنا بعد النبي عن الإيلام » فتبقى صيغة «افعل» على ما دلت عليه قبل 
ذلك . فمن قال : إنها للوجوب قبل ذلك فهي للوجوب بحاهها » ومن قال : إِنها 
موقوفة قال : ھی أيضا متردده بین الوجوب والندتب . ویرید هنا أيضا احتمال 
الإباحة ولا تنقص الإباحة بسببها » لأنه لا يكن هنا دعوى عرف أو استعمال 
حټی يقال بأنه يغلب العرف الوضع في هذه aE‏ الأولى بل يبقى التردد 
ل عبر ¢ واخحتاره الغزالي والکیااهراسی وقال : آما إذا ا طلق الحظر عبر معلل 
بعارض ثم تعقبه لفظ الأمر المطلق فهو محل التردد »و الظاهر أنه لا تعلق لما تقدم 
من الحظر بالكلام > فإن انتفی التعلق لم يؤثر قطعا « ويحتمل وأما إذا م ترد 
صيغة «افعل» كقولك : قال : «اذا حللتم فأنتم مأمورون بالاصطياد» فهذا بحتمل 
الوجوتب والندتب والاباحة . 

والرابع : الوقف بين الأباحة والوجوب » وحكاه سليم الرازي عن المتكلمين 
واخحتاره إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظر » 
وقال الغزالي في «المنخول» : إنه المختار » وقال ابن القشيري : إنه الرأي الحق . 

والخامس : أنه للاستحبات » وره جرم القاضي الحسين في باب الكتابة من 
«تعلىقه») . 

والسادس : أنها ترفع الحظر السابق وتعيد حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر » 
فإن كان مباحا كانت للإباحة .» كقوله : #وإذا حللتم فاصطادوا» [سورة الائدة / 
۲ أو واجبا فواجب » كقوله : إفأتوهن من حيث أمركم الله #[سورة البقرة / ۲۲۲] 
دا قلنا بوجوب الوطء > وهذا ما اختاره بعضص المحققين من الحنابلة ودسه 

قال : وعليه يخرج قوله تعالى : «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين#[سورة التوبة / ]٠‏ فإن الصيغة رفعت الحظر وأعادته إلى ما كان أولا » 
وهذا هو المختار عندى . ) 
قلت : وهو ظاهر اختيار القفال الشاشى » فإنه قال : کل ما حرم لحدوث 
معن فيه ¢ وکان قبیل حظره ه غير واجب فعله فإذا وقع الأمر به بعد الحظر فالظاهر 


TA‘ 


منه الإباحة » ورد الشىء إلى الحالة الأولى . ألا ترى أن وطء الرجل زوجته ن¿ 
يكن فرضا عليه ثم حرم بحدوث الحيض؟ فلا قيل : فإذا تطهرن فأتوهن من 
حيث أمركم الله [سورة البقرة/۲۲۲] ا يكن ذلك إمجابا بل إباحة كأنه قال : فإذا 
تطهرن فهي على الحالة الأولى » وكذا قوله : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها) أي : فقد أبحت لکم الآن ما حظرته علیکم . 

قال ابن دقيقق العيد: ونكتة المسألة أن تقدم الحظر على الأمر هل هو قرينة 
توجب خر وجه عن مقتضاه عند الإطلاق أم لا ؟ فالقائلون بالمذهب الأول لا يرونه 
قرينة موجبة للخروج عن ذلك » والقائلون بالإباحة يرون تقدم الحظر قرينة 
خارجة للأمر المطلق عن مقتضاه » وهم مطالبون بدليل على ذلك » ولا مستند هم 
إلا دعوى الفرق ي صرف اللفظ المطلق عن مقتضاه أو دعوى أكثرية الاستعمال 
في ذلك » وطريقهم في ذلك إيراد النظائر » كقوله : إوإذا حللتم) «إفإذا قضيت 
الصلاة#[سورة الجمعة/١٠]‏ » وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام 
إلى بعض كيف كانت . 

قال : ومن هذا تبين لك أن ما قاله بعض الفضلاء في هذه » وهو ممن اختار أن 
الأمر للوجوب أن المقتضي للوجوب قائم والوجود لا يصلح معارضا » وقرر كون 
الموجود لا يصلح معارضا بأنه لا يجوز الانتقال من الحظر إلى الوجوب ليس 
بقوى » لأن الإمكان جائز من غبر شك » وإغا المخالف يدعى أن الاستعمال 
الحرت 05 عل صرف الأ غل فاع ن هاا الل وا ل اة جرا 
الانتقال » وإغا الطريق منازعة الخصم في ذلك وإلزامه للحجة على ما قال » وأما 
الناظر في نفسه فيحتاج الى اعتبار الإطلاقات وأمر العرف فإن صح عنده ما ادعاه 
اللخالف قال به » وإلا فلا . 


الاول 


جعل الصاحب «الواضح» المعتزلي وصاحب «المصادر» الشيعى الخلاف في إذا 


۳۸1١ 


كان الحظر السابق شرعيا » قالا : فإن كان عقليا فلا حلاف أنه لا يتعين مدلوله 
عا کان لوروده ابتداء . 

وصرح آبو الحسين بن القطان في «کتابه» بأنه للا فرق في الحظر بين العقلي 
والشرعي ٠‏ والأول: أظهر . 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: للمسألة حالتان. 

أحداهما : أن يكون الفعل مباحاً في أصله إما بحكم العقل على القول بأن 
الأصل في محجوزات العقول مباح » أو بتوقف من الشرع على ذلك ثم يرد حظر 
معلتق بغاية أو شرط أو علة » فإذا ورد «افعل» بعد زوال ما علق الحظر به فإنه يفيد 
الإباحة ويرفع الحظر عند جمهور العلماء . 

والانية : أن يرد حظر معدا غر معلل بعلة غارضة ولا ملق قرط ولا غاب 
ثم يرد بعده صيغة الأمر فهذا موضع الخلاف › ومثله بالكتابة . 

قال : ويجوز رجوعها إلى الأول » لأن منع الكتابة إنما كان لدخوها في الخرر » 
وحظر الغرر مبتدأً . 

الثاني : ليس المراد بالحظر في هذه المسألة أن يكون رما فقط بل المراد ذلك أو 
انه كان من حقه التحريم فإن الشافعي رضي الله عنه مثلها بقوله تعال : 
إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا# [سورة النور / ۳۳] وجواز الكتابة على حلاف 
القياس ومثل ذلك الأإخجارة والمساقاة . 

الثالث : قال المازري ترحة المسألة بالأمر الوارد بعد الحظر للإباحة غير سديد» 
لأنه كالمتناقض ٠‏ إذ المباح غير مأمور به » وهذه العبارة تقتضي کونه مأمورا به » 
والصواب : أن يقول : «افعل» إذا ورد بعد الحظر . 

وقال عبد الجليل الربعي في «شرح اللامع»: هذه العبارة رغب عنا القاضي › 
وقال : الأولى فيها أن يقال : «افعل» بعد الحظر لأن «افعل» يكون أمرا تارة وغيبر 
أمر» والمباح لا يكون مأمورا به وإنغا هو مأذون فيه . 

الرابع : احتج القائلون بالإباحة بأن تقدم الحظر قرينة صرفت الأمر عن 


. الوجوب‎ 
YAY 


صارفة له عن مقتضاه » ا RY ER‏ 
الحظر صارفة له إلى التهديد حتى تكون القرينه مبينة لحكم من جنسها» ثم 
بلزمهم النہی ادا ورد بعد الأمر أن يكون الوجوبتب المتقدم قرينة تصرفه عن ظاهره 
ال الاه 

وأجيب عن الأول: بأنه إنغا ل حمل غلى التهديد للا يبطل مقصود الأمر 
فحمل على الاباحة مراعاة له وصرف عن الوجوتب مراع للقرينة 

وللمعترض أن يقول ما راعى الأمر فلا بد من جواب صحيح . 

الخامس : قيل : يحتاج إلى الحمع بين هذه المسألة وبين قول الفقهاء: ما كان 
الجزم بأنه للوجوب . 

فلا : القاعدة الفقهية مفروضة ي شيء کال منوعا منه على تقدير عدم الوجوتب» 
والأصولية في| هو منوع منه لا على هذه الصورة. 


و 


مسالة 
[ اللتهى الوارد بعدالاباحة ] 


أما النهي الوارد بعد الإباحة الشرعية فهو كالنهى المطلتق بلا خلاف. قاله 
صاحب «الواضصح» و«المصادر» » وأما الوارد بعد الوجوب فمن قال هناك : يفيد 
الوجوب قال هنا: يفيد التحريم > وحكى في «المنخول» فيه الاتفاق » ومن قال 
هناك بالاباحة» فاختلفوا» فمنهم من طرد الخلاف وحكم بالاإباحة » ومنهم من 
قال : لا تأثير هنا للوجوب المتقدم بل النهي بعد التحريم » وبه قال الأستاذ. 
وقال : لا ينتهض الرجوب السابق قرينة في حمل النهي على رفع الوجوب» وادعى 
الجاع في تلك» وتبع في دعوی الجاع امام في «التلخيص»› وهو منوع فإن 


الخلاف تات . 
YAY‏ 


وقال إمام الحرمين : أما أنا فأسحب ذيل الوقف عليه كا قدمته في صيغة الأمر 
بعد الحظر . 

قال ابن القشيري : وما أرى المخالفين الحاملين الأمر بعد الحظر للإباحة 
يسلمون ذلك . 

وعلل هذا فالفرف ہیں الأمر والنهي أن النبي لدفع المغاسد والأمر لتحصیل 
المصالح أو اعتناء ان بدفع المفاسد أكثر من اعتنائه بتحصيل المصالح ٬لأن‏ 
المغاسد ي الوجود اک ولأن النهي عن الشيء ء موافق ف الدال عل عدم 
الفعل بخلاف الأمر . 


و 


مسالة 
[ الامرعتب الا مدان ] 


الأمر عقيب الاستئذان والإإذن حكمه في إفادة الوجوب كالأمر بعد الحظرء مثل 
أن يستأذن على فعل شىء » فيقول : «افعل» ذكره في «المحضصول» » وهو حسن 
نافع في اللاستدلال على وجوب التشهد بقوله َيه إذ سألوه كيف نصلى عليك ؟ قال 
(قولوا . . . .) الحديث . 

أما الى عقيب الاستئذان كقول سعد : أوصي بال کله ؟ قال : (لا)» 
وقوهم : أينحني بعضنا لبعض ؟ قال : (لا) فالأصل في هذا الاستفهام أنه 
استفهام عن الخر . وقد تأت قرينة دالة على إرادة الاستفهام عن الحكم الشرعي 

. إما الوجوب أو الحواز أو الاستحباب > وقد یکون استرشاداً أیضا کا مثلناء 
والظاهر فيها أن الاستفهام عن الجواز » ولذلك كان الانحناء حراما . 

قال في «البحر»: وتحرم الوصية با زاد على الثلث» لكن المشهور خلافهء 
ويتجه تخريجه على هذا الأصل . 


AE 


و 


مسالة 
[ ورود الامُرمقيدابمرة اوتكڪرار] 


الأمر إن ورد مقيدا بمرة أو بتكرار حمل عليه قطعا > وإن ورد مقيدا بصفة أو 
شرط فسيأتي » وإن ورد مطلقا عاريا عن القيود فاختلفوا في اقتضائه التكرار 
وعدمه »> وسواء قلنا : إنه للوجوب » أو الطلب على مذاهب: 

أحدها : أنه لا يدل بذاته لا على التكرار ولا على المرة » وإإغا يفيد طلب الماهية 
من غير إشعار بالوحدة والكثرة ثم لا يكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة › 
فصارت ال مرة من ضروريات لاان بالمأمور به إلا أن الآمر لا يدل عليها بذاته بل 
بطريق الالتزام 

وقال الخطاي في «المعام» : إنه قول أكثر الناس » وقال ابن السمعاني : وهو 
قول أكثر أصحابنا » وقال الكيا الطبري : إنه الصحيح > وهو رأي القاضي على 
تولعه بالوقف في أصل صيغة الأمر والعموم > واختاره الإمام فخرالدين والامدي 
واتباعها ونقله في «المعتمد» عن الأكثرين . 

وقال صاحب «اللباب» من الحنفية والباجي من الالكية: هو قول عامة 
أا وك ن الان غلاا عن الفانلن اه ل ك الك رار مم م 
قال : لا بحتمله أصلا » ومنهم من قال : بحتمله . قال : وهو الأول » وهو ظاهر 
کلام الإمام في «البرهان» فإنه قال : إنه في الزائد على المرة متوقف لا ننفيه ولا نثبته 
و قال أبو زيد الدبوسى : الصحيح : أنه لا يقتضي التكرار ولا بحتمله ولكن يحتمل 
كل الفعل الأمور به ويقتضيه › غر أن الكل لا يثبت إلا بدليل › وعلیه دلت 
مسائل لمانا وكا قال شس الاتمه السرخسى , 

والثاني : أنه للتكرار المستوعب لزمان العمر إجراء له مجرى النهي إلا أن يدل 
دلیل Neg NOs Ea Ak‏ 
إسحاق عن شيخه أبي حاتم القزويني وعن القاضي ا بكر | 


TAO 


وذكر الأصفهاني أن العا لمي نقله عن أكثر الشافعية» وحكاه شمس الأئمة 
السرخسي عن المزني > ونقله في «المنخول» عن أبي حنيفة والمعتزلة » ونقله الباجي 
عن ابن خويز منداد» وحكاه ابن القصار عن مالك وحكاه أبو الخطاب الحنبلي 
عن شيخهم . لكن شرط هذا القول الإمكان دون أزمنة قضاء الحاجة واليوم 
وضروريات الاإنسان» كا صرح به أبو الحسين بن القطان » والشيخ أبو إسحاق 
وإمام الحرمين وابن الصباغ والأمدي وغيرهم . 

قال الصَفِي اندي : ثم لا بخفي عليك أنه ليس المراد من التكرار هنا معناه 
الحقيقى » وهو إعادة الفعل الأول فإن ذلك غير ممكن من المكلف . وإغا المراد 
تحصيل مثل الفعل الأول . 

واعلم أن بعضهم يعبر عن التكرار بالعموم » لأن أوامر الشرع مما يستلزم فيه 
العموم التكرار إن قلنا : إن العام في الأشخاص عام في الأحوال والأزمنة . 

والثالث : أنه نص في المرة الواحدة فقط ٠‏ ولا بحتمل التكرار » وإنغا بجحمل 
عليه بدليل » وحكاه في «التلخيص» عن الأكثرين والجماهير من الفقهاء » وقال 
٠‏ ابن فورك : إنه المذهب. قال أبو الحسين بن القطان : وهو مذهب الشافعى 
وأصحابه » وكذا قال الغزالي في «المنخول» » وقال الشيخ أبو حامد الأسفرايني في 
كتابه ني أصول الفقه : إنه هو الذي يدل عليه كلام الشافعي في الفروع قال : لأنه 
قال في الطلاق: إذا قال لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق لم تطلق إلا طلقة 
واحدة بالدخول إلى الدار» لأن إطلاق ذلك اقتضى مرة واحدة : قال : وعليه أكثر 
الأصحاب . وهو الصحيح الأشبه بمذاهب العلاء . 

قلت : بل نص عليه في «الرسالة» صريجا في باب الفرائض المنسوبة إلى سنن 
رسول الله َي معها . 

قال : فکان ظاهر قوله : #فاغسلوا س [سورة المائدة /1] أقل ما يقع 
عليه اسم الخسل مرة » واحتمل أكثر» وبين رسول الله يي الوضوء مرة فوا 
2 القرآن» ولو ۾ يرد الحديث به لاستغنى عنه بظاهر القرآن. انتهى . 


A1 


ومن اخحتاره ابن الصباغ في «العدة» » ونقله الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو 
إسحافق وسليم الرازي وابن برهان ي «الأوسط» عن أكثر أصحاينا وأبي حنیمفه 
وأكثر الفقهاء » وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب › 
شیوخ المعتزلة وأبي الحسن الكرخي » وقال : ظاهر قول الشافعي يدل عليه . 

قيل : وأكثر/ النقلة لا يفرقون بين هذا والقول الأول وليس غرضهم إلا نفي ١١٠/ب‏ 
التكرار والخروج عن العهدة بالمرةء ولذلك لم حك أحذ المذهب المختار مع حكاية 
هلا ¢ وإغا هور حلاف ي العبارة : 

قلت : بينه| فرق من جهة أن دلالته على المرة هل هي بطريق لمطابقةوالالترام؟ 
وإن عدم دلالته على التكرار هل هي لعدم احتمال اللفظ له أصلا أو لأنه بحتمله 
ولكن لا لم يتعين توقف فيه؟ ) 

والرابع : أنه يدل على المرة الواحدة قطعا » ولا ينبىء عن نفي ما عداهاء ‏ 
ولکن یتردد e‏ المرة الواحدة » وهو الذي E a‏ 

قال e‏ بين هذا اوالذي قبله : : أن الأولين قطعوا بأن الأمر حمل على المرة 
الواحدة » ولا محتمل معی غيرها > فافهم الفصل ین هذه المذاهب : 

وقال الصفي اندي : القائلون باقتضائه للمرة الواحدة اختلفوا » فمنهم من 
قال : يقتضيها لفظا > ومنہم من نفی ذلك ورعم أن اقتضاءه ها إغا هو بحسب 
الدلالة المعنوية » وهي أنه لا يفيد إلا الطلب بتحصيل الماهية من غير إشعار 
بالوحدة والكثرة» لکن )ا مكن تحصيلها بدون المرة الواحدة قلنا دل عليها 
الأمر صرورة› بخلاف الكثرة فإنا لا تدل عليها لفظا ولا معنى . 

قال : وهذا اختيار أي الحسين البصري والإمام فخر الدين . ومنهم من قال : 
إن مقتضى الصيغة الامثتال والمرة الواحدة لا بد منهاء وأما الزائد عليها فيتوقف 
فيه »> وهو اختيار إمام الحرمين وإليه ميل الغزالي ٠‏ انتهى . 


TAV 


وهذا الأخبر حكاه صاحب «المصادر» عن الشريف الرتض › وقال : إنه 
الصحيح › والذي في «البرهان» امام أنه يتضمن الامتثال بالمرة وهو في الزيادة 
عليها على الوقف يتوقف على القرينة » وهو يرد نقل الآمدي عنه الثالث فاعلمه . 

والخامس : الوقف في الكل» وهو رأي القاضي أبي بكر وجماعة الواقفية بمعنى 
أنه محتمل المرة ويحتمل لعدد حصور زائد على المرة والمرتين » ويحتمل التكرار يي 
جميع الأوقات كذا صرح به في «التقريب» » ثم ادعى قيام الإجماع على انتفاء ما 
عدا التكرار والمرة با لحصر »وتوقف حينئذ بالمرة والتكرار » ثم ادعی الاتفاق على 
أن فعل المرة متفق عليه وهو واضح » ثم قال تفريعا على القول بعدم الوقف : إن 
المفهوم فعل مرة واحدة .هذا تحقيق مذهب القاضي » ونقل بعضهم قول الوقف › 
وقال : هو محتمل لشيئين : أن يكون مشتركا بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله في 
أحدهما على قرينة » والثاني: أنه لأحدهما ولا نعرفه فيتوقف لجلهنا بالواقع . 

والسادس : أنه إن كان فعلا له غاية يكن إيقاعه في جيع المدة فيلزمه في 
جيعها » وإلا فلا فيلزمه الأول. حكاه اندي عن عيسى بن إبان » ونقل في 
«المعتمد» عن أبي عبد الله البصري أن ورود النسخ والاستشناء على الأمر يدلان 
على أنه قد أريد به التكرار . 

والسابع : إن كان الطلب راجعا إلى قطع الواقع كقولك في الأمر الساكن تحرك 
فللمرة وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك تحرك 
فللاستمرار والدوام . ومجيء هذا في النهي أيضا» وهو مذهب حسن . 


مساکګه 
و ا مه اؤ ك 
[ الامرالحعلى بشرط اوصفنة اووقت ]| 
أما الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت > نحو إن کان زانیا فارحه› #والسارق 
والسارقة فاقطعوا 4 [سورة المائدة [(^A/‏ وأقم الصلدة لدلوك الشمس 4# [إسورة الااسراء 


(VANÎ‏ فهل يقتضي تکرار المأمور به بتکرارها ؟ 
AA‏ 


من قال : الأمر المطلق يقتضي التكرار فههنا أولى > وهو عندهم آكد في التكرار 
من المجرد » ومن قال : لا يقتضيه» ثم اختلفوا هنا على وجهين . حكاه الصيرفي 
وابن القطان والشيخ أبو حامد الأسفرايني في أصوهم . 

وحرر الآمدي وابن الحاجب والمندي محل النزاع بأن المعلق إما أن يثبت كونه 
علة لوجوب الفعل مثل #الزانية والزاني فاجلدوا [سورة النور / ۲] وقولنا : إن كان 
هذا المائعم خمرا فهو حرام فإن الحكم يتكرر بتكرره اتفاقا من القائلين بالقياس » 
وإن لم يثبت كونه علة بل توقف الحكم عليه من غير تأثير له كالإحصان الذي 
يتوقف عليه الرجم» فهو محل الخلاف. انتهى . 

وبه صرح صاحب «الكبريت الأحر»» وهو قضية كلام آي الحسين في المعتمد 
فإنه قال: المراد هنا بالصفة ما علق به الحكم من غير أن يتناول لفظ تعليل ولا 
شرط كقوله : «فتحرير رقبة4 [سورة النساء / ۹۲] #والسارق والسارقة# [سورة 
امائدة / ۳۸] وجزم بعد ذلك بالتفصيل المذكور . 

وقضية كلام الاإمام فخر الدين جريان الخلاف مطلقا » وقد بجمع بينها بأن 
الآمدي فرض الكلام مع القائلين بأن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية › 
والإمام تكلم في أصل المسألة مع المخالف في الموضعين . 

والحاصل : أن المعلق على سبب » ك اقم الصلاة لدلوك الشمس# [سورة 
الاسراء/۷۸] و #اقطعوا. و #اجلدوا في الأيتين بتكرره اتفاقا » والمعلق 
على شرط هو موضع الخلاف . 

وأما تكرار الأمر بالتطهير بتكرر الحنابة » وتكرار الأمر بالوضوء بتكرر القيام إلى 
الصلاة » فيرجع إما إلى السببية » أو بدليل من خارج » ويعرف السبب 
اسه او بعدم دخول أداة الشرط عليه . 

وجعل الغزالي موضع الخلاف في العلة الشرعية . قال : فأما العقلية فإن ‏ 
الحكم يتكرر بتكررها اتفاقا . 

ثم في المسألة مذاهب: 


A۸۹ 
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أحدها : أنه لا يقتضي التكرار» وإنغا يقتضي فعل مرة إلا أن يقوم دليل على 
التكرار. قال أبو بكر الصيرفي : إنه أنظر القولين » وقال ابن فورك: إنه الأصح . 

وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني في القواطع والشيخ أبو حامد 
الأسفرايني وسليم الرازي وإلكيا الطبري : إنه الصحيح كالمطلق › ونقله في 
«المعتمد» عن أكثر الفقهاء » وكذا قاله صاحب «المصادر» وزاد أبا حنيفة وأبا 
عبدالله البصري ٠‏ وقال السرخسى من الحنفية : إنه المذهب الصحيح » ونقله في 
«الملخص» عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والأصوليين » وربا نسب 

قال أبو الحسين بن القطان : لأنه قال فيا لو قال لامرأته: كلا دخلت الدار 
فأنت طالق : أنها تطلق بكل دخلة » ولو قال : إذا دخلت الدار فأنت طالق» وإذا 
طلعت الشمس فأنت طالتق أن ذلك يحمل على فعل مرة واحدة » ففرق بين «إذا» 
و «كلما» وهذا موضع اللسان» فدل على أن إحداهما للتكرار » والأخرى لا 
تقتضيه » واختار هذا القول الآمدى وابن الحاجب . 

والثاني : أنها تقتضيه کالنهي . 

قال ابن القطان : قال أصحابنا: وهو أشبه بمذهب الشافعي > لأنه قال في 
التيمم لكل صلاة : لما قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهکم وأیدیكم ) [سورة المائدة /1] وکل من قام وجب 5 الوضوء . 
قال : فلا توضاً النبي / َة للصلوات وضوءاً واحداً دلنا على أن المراد من ذلك في 


الطهارة با اء ¢ وبعي ي التيمم ف الظاهر ¢ ولأنه قول بالعموم وهذا عام في سائر 


الأوقات . 
وأبو بكر خرجها على وجهين » ثم قال : والأقیس أنه لا يتكرر»› 
والأظهر على المذاهب: التكرار. انتهى ) ) 
وقوله : والأظهر هو من كلام أب بكر الصیرفي کا رأیته في کتابه فاعلمه . 
وحکی هذا الاستدلال شمس الأئمة السرخسي [و] رده بأن المراد بقوله 


۳۹ ۰ 


تعالى : #إذا و قمتم إلى الصلاة ¢ [سورق المائدة/1] : أي حدثين باتفاق المفسرين › 
وعلل هذا يستوي 4 الطهارة بالماء والتيمم . 

وقال ابن فورك : ما تعلقوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حجة فيه » 
لأن وجوب تكرير التيمم لا يصح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب 
تكرير الصلاة فيجري أمر التيمم على ما مجري عليه أمرها . 

والثالث : إن كان الشرط مناسبا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علته » كقوله 
تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا# [سورة الائدة / ۳۸] وكأية القذف ونحوه » 
فإنه یتکرر بتکررہ للاتفاق على أن الحکم المعلل یتکرر بتکرارھا وإن لم یکن كذلك 
م يتكرر إلا بدليل من خارج . 

والرابع : أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ » لأنه م يوضع اللفط له ولكن يدل 
من جهة القياس بناء على الصحيح أن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية › 
واختاره في «المحصول» والبيضاوي في «المنهاج» . 

والخامس : أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار » TY‏ 
طريت القياس . وهو قضية كلام القاضي في «ختصر التقريب» وقال إمام الحرمين 
في «التلخيص» : الذي يصح وارتضاه القاضي أن الأمر المقيد بشرط لا يتضمن 
تكرار الامتثال عند تكرر الشرط » وإنا يقتضى مرة واحدة» وهو على الوقف فيم 
عداها » وصرح بعد ذلك بالتكرار في العلية . 

واعلم أنه كا فصل الآمدي في الصيغة التفصيل ا القرطبي ٤‏ 
الشرط » فقال : إن اقتضى التكرار» نحو كلا جاءك ومتى ما جاءك فأعطه » فإنه 

يقتضي التكرار بحكم القرينةءوإن لم يقتضه فلا تخرج صيغته عن موضوعها 

الأصلى . 

قال إلكيا اراسي : منشأً الخلاف أن إضافة الحكم إلى الشرط هل تدل على 
فعل الشرط مؤثرا كالعلة ؟ والصحيح : أنه لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز 
الفعل » والعلة وضعت مؤثرة جالبة » وا لخصم يقول : ما يضاف الحكم إليه يدل 
على كونه مناطا للحكم . 


۳۹۱ 


هذا كله في الأدلة الشرعية » وأما في تصرف المكلفين فلا يقتضى تكرارا 
مجرده» وإن كان علة فإنه لو قال : اعتقت غانغا لسواده» وله عبد آخرون سود ۾ 
يعتقوا قطعا » والشرط أولى كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق » فإذا دخحلت 
مرة وقع المعلق عليه » وانحلت اليمين » ثم لا يتعدد بتكرر المعلق عليه إلا في 
«کلها» » ومنه يتبين فساد قول بعضهم : ينبغي ان بجري فيه هذا الخلاف 
الأصول . 


مسالة 


أما إذا تكر ر لفظ الأمر نحو صل ثلاثاً صل ثلاثاء فإن قلنا : في الأمر الواحد يقتضي 
التكرار» فههنا هو تأكيد قطعا وإن قلنا : إن مطلقة للمرة الواحدة ففي تكرره وجهان : 
حكاهما الشيح أبو إسحاق وسليم الرازي . أحدها: أنه تأكيد له فلا يقتضي غير 
مقتضاه من المرة الواحدة. 

قال الاستاذ أبو منصور . هوقول أصحابناء ونسبه ابن فورك والشيخ أبو 
اسحاق وابن الصباغ للصيرفي » وقد رأيت التصريح به في كتابه المسمى «بالدلائل 
والأعلام» » فقال : متى خوطبنا بإبحاب شىء وكرر لم يتكرر الفعل لتكرر الأمر 
كقوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# [سورة البقرة / ]٤۳‏ في مواضع كثيرة › 
والدليل عليه: حديث الأقرع بن حابس في الحج » وقوله : #إذا قمتم الى 
الصلاة فاغسلوا وجوھهکم ‏ [سسورة ألاتدة ٠7‏ الايةء لا أمنز بغسل الأعضاء عند 
القيام إلى الصلاة وأنه يغسل كل الأعضاء للجنابة | جب أن يغسل الأعضاء مرتين 
من أجل الحدث أو الجنابة » لأنه أمر من قام الى الصلاة أن يدخل فيها بالصلاة 
التي وضعهاء ولم مجعل الله تعالى الوضوء من الحدث لنفسه » لأن الحدث إغا هو 
علم لنقص الطهارة لا لاإجابما » ولو كان كذلك لكان إذا أحدث وجب أن يتطهر 
لا للصلاة » فعلم بذلك أن الطهارة للصلاة ذه الأوصاف. ولو كان من أجل 
الحدث للزم تكرار الغخسل كا يلزم من أمر إن فعل شيئا من أجل شيء » وفعل 


۳۹ ۲ 


مثله من أجل غيره كأمرنا بالفدية إذا حلق » وإذا لبس نعليه”“ وبه جزم أبو 
الخطاب الحنبلي في «تمهيده» . 

والثاني : اف فيقتضي الأمر بتكرير الفعل » ونسبه ابن الصباغ لأكثر 
أصحابنا » وصححه الشيخ أبو إسحاق وإلكياا هراسي » وقال ابن برهان : إنه 
قول الجمهور » وحكاه الهندي عن الأكثرين» ونسبه صاحب «الواضح» المعتزلي 
لعبدالحبار» ونسبه الأستاذ أبو منصور لأهل الرأي » وقطع بالأول . 

وقال الباجي : هو قول جماعة من شيوخنا » وهو ظاهر مذهب مالك > وإليه 
ذهب عامة أصحاب الشافعي ا وهو أنه لا حمل على التأكيد 
والتكرار إلا بدليل » ونسبه لابن فورك » ورأيت في كتابه أنه الصحيح . 

وهذا قول الوقف الذي حكاه ابن القشيري وغيره عن الواقفية أنه متردد بين 
التأكيد وغيره فيتوقف على القرينة . 

قال : وکام القاضي متردد فتارة ييل الى الوقف وهو الصحيح »وتارة يقول : 
يقتضی انشاءا لا متجددا. انتهى . 

ومن حکی الوقف عنه أبو الحسين البصري . 

قال الشيخ أبو إسحاق : ويمكن تخريجح هذين الوجهين في هذه المسألة من قول 
الشافعي في الفروع في| إذا قال : أنت طالق أنت طالق » ولم يكن له في الثانية نية 
هل يقتضي التأكيد أو الاستئناف ؟ قولان. 

ولحل الخلاف شروط : 

أحدها: أن لا يكون هناك ما ينع التكرار» فإن كان فهو للتأكيد قطعاء كالأمر 
بالقتل والعتتق إذا تکررا في شخص واحد فانه لا يکنه قتله وعتقه مرتین. ذکره 
ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب في «المخلص». 

الثاني : أن يرد التكرار قبل الامتثال فإن ورد بعده حمل الثاني على الاستئناف . 
قاله ابن القشيري والباجي وغیر هما . 


(۱) بياض ي جميع النسخ . 
۳۹۳ 


۳ / ب 


الغالث: أن يتحد مدلول اللفظين» نحو صل ركعتين صل ركعتين» فان اختلفا 
اقتضی التكرار قطعا. قاله الباجي وصاحب «الواضح»› al‏ زیدا أعطه 
درھماء اضرب زیدا اضرب عمراء صل رکعتہن › > صم وا ولا فرف ي هذا 
القسم بين أن يقرن بحرف العطف أو لاء ولا بین التعریف والتنکیر كما ذكره إلكيا 
الهراسي وغيره. 

قال : نعم إن دل الدليل على أن الثاني ذکر تاکیداً أ و أفرد ع| عداه تفخي) 
فالحکم للدليل › نحو عطف/ جبریل ومکیائیل على الملائكة. 

وال اتال الأحمر»: ان ورد الأمر الأول بالنكرة والثاني بالمعرفة فإنه 
ينصرف الثاني إلى ما انصرف اليه الأول سواء بالعطف وغیره > وكذلك إذا وردا 
E‏ ¢ لأن RS‏ ي د i‏ إليه إلا لمانع › 
الع د [سورة الشرح 7 0 حی قال e lb‏ 

الرابع : أن لا يعطف أحدهما على الآخرء فإن عطف فلا حلاف في حمل الثاني 
عل الاستتاف » لآن الثى. لا يعطف على نفسه . قاله الباجي وصاحب 
e‏ وبه جزم ابن اا ا ak e‏ 
فقيل a AS‏ العطف يقتضى الغايرة ‏ 
والألف واللام تقتضی الاتحاد : 

وقال القاضي عبد الوهاب في «المخلص» :دا أمر بفعل » ا 
فللمسألة أحوال: 

أحدها : أن يكون الثاني خلاف الأول» نحو إوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة4 
[سورة البقرة/۳٤]‏ فها متغايران . 

الثاني : أن يكون ضده فكذلك بالاتفاق كقوله: لا تمس زیداً بسوء ولا تضرب 
ثم تقول : أاضربه» وشرطه أن يتعدد الوقت » فلو اتحد م جز وإن ورد مل على 
التخير . 


۳۹٤ 


الثالث : أن يكون الأمر الثاني مثل موجب الأول فهذا موضع الخلاف» فذهب 
القاضي وغيره إلى أن الثاني غير الأول ما لم ينع مانع » وهذا الذي يجيء على قول 
أصحابنا . 

وذهب آخرون إلى أن ا ولا بد أيضا في هذا من اشتراط كون 
الفعل مما يصح تکراره . : فإن كان الأمر الأول متناولا لحميع الجنس 
e A E,‏ > كقوله تعالى : #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى € [سورة البقرة /۲۳۸] فقيل : إن هذا يوجب أن تكون الوسطى 
غير الصلوات المذكورة قبلها » لأن العطف للتغاير » والصحيح :أن ذلك ممحمول 
على ما سبق إلى الوهم عند سماعه » وهو التفخيم والتعظيم . وأما عكسه وهو 
كون الثاني أعم من الأول » كقوله : اقتل أهل الأديان » واقتل جيع المشتركين › 
فاختلف فيه هنا » والصحيح:أنه لا يدل على المغايرة » وأن المراد بذلك التفخيم 
والبداءة بجا هو الأهم . قال : وهذا کله إذا ۵ تقم دلالة على أن المراد به غير 
التأكيد » فإن قامت دلالة على غير ذلك صرنا إليه. انتهى . 

الشرط الخامس: أن يكون الأمر في وقتين » كذا صور به سليم مسألة 
الخلاف . وقضيته : أنه إذا كرره في وقت واحد محمل على التأكيد قطعا » لكن 
صرح ابن القشيري في کتابه أنه لا فرق بین أن یتخلله زمان آم لا » ثم قال : 
وقال القاضي : إن فرض الكلام في الأمر والنهي الصادر من الخلقء فلا يبعد 
التفصيل بين ما يرد من الأوامر على التوالي أو مع التخلل بزمان »فإن تخلل حمل 
على التجدد» ا کا ا ی ا 
ولذلك جاز التخصيص . 

قال ابن القشيري : وهذا الذي قاله القاضي حل نظر > فإن ما اتصل بنا من 
کلام اا ا ی > فأ فرق ؟ولو صح هذا لصح تأخير الاستفناء 

غلل الس . 

السادس: أن تتكرر صيغة الأمر» فإن تكرر الأمور به دون صيغته» و 

ر وخر ج من كلام الفقهاء منہا حلاف . 


۳۹ ٥ 


والصحيح : لا فرق فإنهم اختلفوا في قوله : أنت طالق طالق» هل هو بثابة أنت 
طالق نت طالق» أو تقع طلقة قطعا؟ فيه وجهان أصحها : الأول. 


مساکه 


[ تصربح الآمردالنعل ي اى وفتت شاء ] 


الأمر إن صرح الأمر فيه بالفعل في أي وقت شاءء أو [قال]: لك التأخير» فهو 
للتراحي بالاتفاق . وإن صرح به للتعجيل فهو للفور بالاتفاق» وإن كان مطلقا أي : 
جردا عن دلالة التعجيل أو التأخحبر وجب العزم على الفور على الفعل قطعا. قاله الشيخ 
أبو إسحاق . وهل يقتضي الفعل على الفور بجعنى أنه يجب المبادرة عقبه إلى الإتيان 
با لامور به أو التراخحی ؟ أما القائلون باقتضائه التکرار فالفور من ضرورياته كا قاله 
لشي آبو حامك وغيره: 

وأما المانعون فاختلفوا على مذاهب: 

أحدها: أنه يقتضى الفور » وبه قالت الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية 
زالظاهرة > واخارة هن أضحاتا أو بكر الضيرق والقاضى أو جامد المروروذى 
والدقاق» كا حكاه الشيخ أبو حامد والقاضي او الطب وصام الرارى ب قال 
القاضي الحسين في باب الحج من «تعليقه» : إنه الصحيح من مذهبنا . قال : وإنما 
جوزنا تأخير الحج بدليل من خارج. وحكى في كتابه «الأسرار» عن القفال الجزم 
به حتجا بأن الأمر يقتضي اعتقادا بالقلب » ومباشرة بالبدن » ثم الاعتقاد على 
الفور فكذا المباشرة » وأيضا فإن أوامر العباد ملت على الفور » وجزم به المتولى في 
باب الزكاة من «التتمة» ونقله صاحب «المصادر» عن للمزني وأبي عبد الله 
البصري . 

قال الشيخ أبو حامد: وهو قول أهل العراق وأهل الظاهر وداود» وحكاه الكرخي 
عن أصحاب الرأي ونصره أبو زید الرازي» وقال القاضي عبد الوهاب : عليه 

۳۹٦ 


ڏل أصول أصحاينا : وقال : أنه الذي ينصره أصحايناء ویذکرون آنه قضبهة 
مذهب مالك » وقال أبو الخطاب الحنبلى في «التمهيد» : إنه الذي يقتضيه ظاهر 
مذهبهم . 

والقائلون بالفورية اختلفوا ك قاله الأستاذ وابن فورك وصاحب «المصادر» إذا 
يفعله في ول الوقت» فقيل : جب بظاهره أن يفعل في الثاني وقیل : لا جب 
إلا بأمر ثان » ولا يقتضى إلا إيقاع الفعل عقبه فقط.ء وسيأت . 

قال ابن فورّك : واختلفوا أيضا هل اقتضاؤه الفور من مقتض اللفظ أي : 
باللغة أو بالعقل ؟ وزيف الثاني » وقال: إغا النزاع في مقتضاه في اللسان. 

والثاني : أن الواجب اما الفور أو العزم ¢ ونقله صاحب «المصادر» عن ابي على 
واي هاشم وعد ا لحبار» وحکاه ابن الحاجب عن القاضى فيل : وبناه على أصله في 


الموسع لكن الذي رأيته في «التقريب» للقاضى اختيار أنه على التراخي» وبطلان . 


ا 

قال إمام الحرمین ٤‏ «(حتصره)») : وهو الأصح إذ المصر اليه يؤدي الى خرى 
الاجماع أو يلزمه ضرب من التناقض 

والثالث : أنه لا يفيد الفور» ul E‏ 
قول الجحمهور من أصحابناء كا قاله الأستاذ أبو منصور وسليم الرازي . قال : 
وهو ظاهر قول اا ٤‏ احج ¢ وإليه دھب طائفة من الأشعرية وسائر المعتزلة › 
ونقله أبو الحسين بن القطان عن نص الشافعي لما اذكره في تأخير الحج . 

وقال الشيخ أبو حامد: ظاهر قول الشافعي يقتضي أن الأمر على التراخي على 
القشيري : عزوه إلى قول الشافعي وهو اللائق بتقفریعاته دالفقه ¢ وإن م يصرح به 

وقال ابن برهان ٤‏ «الوجيز» : 4 ينقل عن الشافعي ولا أي حنيفة نقل ٤‏ 
المسألةء وإنغا فروعه) تدل على ما نقل عنيا. قال : وهذا خطأ في نقل المذاهب › 


۳۹¥ 


1/۱1€ 


إِذ تبنى على الأصول لا العكس . ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
أي على ابن خيران وابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وأبي على الطبري صاحب 
الإتساي وكذا نقله ابن برهان في «الأوسط» عن القاضي > وزادا أبا علي و 
هاشم الجبائيين › ونقله عنها صاحب «المعتمد» أيضا: قال : وجوزوا تأخر 
المأمور به عن أول وقت اللإمكان واختاره الغزالي والإمام والهندي وأتباعهم . 
وقال في «البرهان» : ذهب القاضى أبو بكر البصري إلى ما اشتهر عن الشافعي 
من حمل الصيغة على اتباع الامتثال من غير نظر إلى وقت مقدم أو مؤخر » وهذا 
یدفع من قياس مذهبه مع استمساکه بالوقف وبجهیله من لا يراه . 
والرابع : أنه يقتضي التراخي» كذا أطلقه جاعة منهم الشيخ أبو حامد 
الأسفرايني وابن برهان وابن السمعاني وغيرهم » وحكوه عمن تقدم ذكره من 
أصحابنا » وقال القاضى في «التقريب» : إنه الوجه عنده » وقال ابن السمعاني : 
إنه الصحيح . قال: ومعنى قولنا : إنه على التراحي أنه ليس على التعجيل › 
وليس معناه أن له أن يؤخره عن أول أوقات الفعل . قال : وبالحملة إن 
قوله : «افعل» ليس فيه عندنا دليل إلا على طلب الفعل فحسب من غير تعرض 
للوقت. انتهی ) 
وعلى هذا فهو المذهب الثالث . 
وقال السرخحسى : الذي يصح عندي من مذهب علمائنا : أنه على التراخي 
لا شت حکم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر. نص عليه في «الجامع»» 
فمن نذر أن يعتكف شهرا له أن يعتكف أي شهر شاء » وكان الكرخى يقول : 
إنه على الفور » وهو الظاهر من ا الشافعى » وكذا حكاه الا 
عن البزدوى » فقال قال الإمام أبو اليسر البزدوي : لا خلاف عندنا أن الوجوب 
مطلقا على حسب إطلاق الأمر لكن يشترط أن لا يفوت الأداء قبل الموت . 
وقال أصحاب الشافعي : لا بل مطلق الأمر عن الوقت يقتضي المبادرة وإنغا 
يبين ها في باب الزكاة بعد تام الحول هل يصير مكلفا بالأداء للحال ؟ فعندنا لا 
يصير مكلفا بل الأداء موسع له في عمره > وعندهم يتحتم الأداء في الحال . 


۳۹۸ 


وقال القاضى أبو بكر في «التقريب» : الوجه عندنا في ذلك القول بأنه على 
التراحي دون» الفور والوقت. انتهى . وهذا خلاف ما تقدم النقل عنه . 

والخامس: الوقف إما لعدم العلم بمدلوله أو لأنه مشترك بينها » وصححه 
الأصفهانني في «قواعده»» وحكاه صاحب «المصادر» عن الشريف المرتضى . 
فقال : وذهب إلى الوقف من جهة اللغة وأما من حيث عرف الشرع فإنه عنده على 
الفور » ثم افترقت الواقفية » فقيل : إذا أتى بالأمور به في أول الوقت كان ممتثلا 
قطعا وإن أخر عن الوقت الأول لانقطع بخروجه عن العهدة » واختاره إمام 
الحرمين في «البرهان» وي كلام الامدي خلل عنه » وقيل : إنه وإن بادر إلى فعله 
في الوقت لا يقطع بكونه متثلا وخروجه عن العهدة » لجواز إرادة التراخحي . 

قال ابن الصباغ في «العدة» : وقائل هذا لا يجوز فعله على الفور لكنه خالف 
الاجماع قبله . 


والحاصل : أنه مذهب منسوب إلى خرق الإجماع .. 


تد ات 
لال 
إن الكلام ٤‏ هذه المسألة مبنی على نبوت الواجب الموسع › وهو الصحيح ومن 
لا یعترف به فلا کلام معه قاله وإليکاالطبري . 


الىشاف 
إنه قد اشتهر حكاية قول التراخحي. وقال الشيح أبو إسحاق وإمام الحرمين 
وابن القشيري وغيرهم : إن هذا الإطلاق مدخول, إذ مقتضاه أن الصيغة المطلقة 
تقتضى التراخي حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعتد به » وهذا لم يصر إليه 


۳۹۹ 


أحد » فالأحسن في العبارة عن هذا القول أن يقال: الأمر يقتضي الامتثال من غير 
تحخصیص بوقت . انتهی . 

وهذا قال الشيخ أبو حامد : إن العبارة الصحيحة أن يقال: لا يقتضي الفور 
والتعجيل » قال : ومعنى أنه على التراخي أنه جوز تأخیره » لا أنه جب تأخیره 
فإن أحدا لا يقول ذلك .انتهى لفظه. 

وقد سبق عن ابن الصباغ حكاية قول أن المبادرة لا يعتد بها » وحكى الخزالي 
ي «المستصفى» الخلاف أيضا في المبادر هل هو ممتثل أم لا؟ فقال : أما المبادر 
فممتثل مطلقا » ومنہم من غلا »› فقال : يتوقف في المبادر. 

وحكى الأبياري في «شرح الغ د اا ف ا ا 
لا يعتد منه با فعل مؤخرا قال : وعلى هذا فالترحمة لا مؤاخحذة عليها وعلى ما دكره 
الإمام فالتعبير بالفور يشعر بأن المؤخر ليس بمتثل » وقد قال الإمام في آخر 
المسألة ؛ إنه لم يقله أحد. 

اثالث : قيل : الخلاف في هذه المسألة لا يكون إلا في الواجب دون الندب. 
وقيل : يكون فيهاء قال القاضي عبد الوهاب: وهو الصحيح . قال: واتفقوا على 
أا لا تتصور على مذهب من يقول : الأمر للدوام والتكرار » لأنه إذا كان كذلك 
استغرق الأوقات . 

ثم اخحتلف الفورية» هل جب تعلق الأمر المدعي ذلك فيه بفعل واحد أو 
بجملة أفعال؟ فقيل : بختص بالفعل الواحد» وقيل: يعمهاء والقائلون بأنه 
يقتضى واحدا إذا ترك المكلف إيقاعه عقب الأمر هل جب عليه فعل مثله أو بدل 
منه بنفس الأمر به أو لا يحب إلا بأمر مستأنف؟ واختلف القائلون بالتراخي هل 
کر اکال غا عدر ار 2 غو إل اة رط ال ون مات 
قبل الأداء مات آثماء وقيل: لا إثم إلا أن يغلب على ظنه فواته أن لو لم يفعل» 
وفصل آخرون» فقالوا: قد یکون إلى غاية وهی أن لا يغلب على ظنه آنه يوت 
فإن مات كان معذوراً غير آثم » وقد يكون إلى غاية حدودة» وهي أن يغلب على 
ظنه الاحترام عند حصوهاء فحينئذ يتعجلء واختاره القاضي. انتهى . 


۰ 


e‏ فان قي :ا عر اام ل ات س ت۲ 


قلنا : إنما جوزنا له التأخبر على وصف» فإذا مات ولم يفعله علمنا أنه م يكن له 


التأخير. . 

قال : ونظيره رامي الغرض يرمي على غرر يحتمل أن يصيب وأن لا يصيب › 
وكذلك قوله في الوصية والكفارة ¢ فإن قيل : متی یکون عاصیا ؟ قیل : من 
أصحابنا من قال: يكون في جيع السنين عاصياء ك| يقول في السكر: إنه م يقع 
بالقدح الأخبر دون ما تقدمه من الأقداح / كذلك هذا » وکان أبو حفص قول : 


إذا مضت عليه سنة فأمكنه أن يحج فلم يفعل ومات قبل السنة الثانية علم أن 
حجه لم یکن له إلا وقت واحد فكان عاصيا » فإذا بقى إلى السنة الأخحرى فأخر 
عنہا ومات» علم أن حجه کان له ومات فكان عاصيا به في السنة الثانية دون 
الأول . 
مسالة 
[الامرالمعلق بالناء] 

هذا كله في الأمر المطلق » فأما ما علق بالفاء كقوله تعالى: إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلواي [سورة المائدة ]٦/‏ (فإذا وجدت للماء فأمسسه ا 

قال أبو الحسين بن القطان: فاختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدها : أنه على الفور لأن الفاء للتعقيب . 
ت 4 e‏ والظاھ ي u‏ اد (وجدت لاء ا ا 
به » لک صرنا اك أدلة اخرئ:: 


ب/٤‎ 


مساکے¿ے 


إذا ورد الخطاب من الشارع بفعل عبادة في وقت معين فخرج ذلك الوقت ولم 
يفعل » فهل جب القضاء بأمر جديد ابتداء أم جب بالسبب الذي يجب به الأداءء 
- وهو الأمر السابق أي : يتضمنه ويستلزمه لا أنه عينه ؟ فيه قولان . وأكثر المحققين 
من أصحابنا على الأول. منهم أبو بكر الصيرفي وابن القشيري . 
قال الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ > وهو قول أكثر أصحابنا. وقال 
الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق : إنه الصحيح > ونقل عن المعتزلة منهم أبو عبدالله 
البصري وحكاه عن الكرخي . وقال العا لمي من الحنفية : إنه اللائق بفروع 
أصحابنا » وقال الباجي : إنه الصحيح . ونقله عن القاضي أبي بكر وابن خويز 
منداد » وقال عبد العزيز الحنفى : إنه مذهب أصحابنا » ووجهه أن صيغة 
التأقيت تقتضى اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقت. فإذا انقضى الوقت فليس في 
الأمر بالأداء أمر بالقضاء فلا بد من أمر ثان » ولأن التكليف يتبع مقتضى الأمر وما 
دلت عليه الصيغة » والصيغة لا تدل إلا على الأمر في الوقت المخصوص فدلالتها 
على الفعل في غيره قاصرة عنه » وما وجب القضاء فیه فبدلیل من خارج . 
وذهب الخحنابلة وأكثر الحنفية إلى الثاني منهم شمس الأئمة والحصاص والرازي 
وغيرهم > وبه قال عبد الحبار وأبو الحسين من المعتزلة » وحكاه الآمدي عن 
الحنابلة » وحكاه عبد العزيز في «الكشف» عن عامة أصحاب الحديث . 
قلت : وهو ظاهر نص الشافعي في الأم فإنه قال : فيا إذا ظاهر عنها ظهارا 
مؤقتا أن العود لا حصل إلا بالوطء قال : ووجبت الكفارة واستقرت لا لإجل 
استحلال الوطء » ثم قال : ولو طلقها بعد العود أو لاعنها فحرمت عليه على 
الأبد ولزم كفارة الظهارء وكذلك لو ماتت أوارتدت فقتلت على الردة » ومعنى 
قوله تعالى : #من قبل أن يتماسا [سورة المجادلة / ]٣‏ وقت لأن يؤدي ما وجب 
عليه في الكفارة قبل المماسةء فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت ل 
تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيهاء كا يقال: له أذ الصلاة في وقت كذا ٠‏ وقبل وقت 


ET 


كذا» فيذهب الوقت فيؤديها » لأنها فرض عليه › فإذا م يؤدها في الوقت وأداها 
بعده فلا يقال له : زد فيها » لذهاب الوقت قبل أن يؤدا. | 

قال ابن الرفعة في «المطلب» : وهذا من الشافعي يدل على أنه لا يرى القضاء 
بأمر جديد بل بالأمر الأول » إذ لو كان لا بحب إلا بأمر جديد عنده لم يقسه على 
الصلاة » لأن الأمر الحديد ورد فيها لكن إمام الحرمين في باب التطوع من 
«النهاية» قال : إن القضاء بأمر جدد عند الشافعى » ويؤيده نصه في «الرسالة» : 
على أن الصوم لا بحب على الحائض » وإغا وجب القضاء بأمر جديد » ونقل 
الهندي عن صاحب «التقويم» قولا ثالثاء أنه جب بالقياس على العبادات الفائتة 
عن وقتها الواجب قضاؤها في الشرع » فإنه الأكثر بجامع استدراك مصلحة 
الفائتة . 

وقال بعضهم : وعند أبي زيد الدبوسي أن وجوب القضاء إنما هو بقياس 
الشرع > وأضافه إلى الشرع لتخرج المقدمتان والنتيجة » فإن ذلك قياس العقل › 
والمراد بقياس الشرع رد فرع إل أصل بعلة جامعة بين . فكأنه قاس القضاء على 
المعاوضات الشرعية . 

وذهب بعض المتأخحرين إلى وجوبه بالأمر الأول باعتبار آخر حالف لا يقوله 
الحنابلة » وبرهانه العلم القديم لم يتعلتق بالأداء في حق من يستحيل وقوعه منه › 
لأن ذاته معدومة في الموجودين» فلو كلف العبد به كلف با لا يطاق » فإذن تعلق 
الأمر إنغا هو بالفعل الذي يسمی قضاء وهو أمر واحد > وهو الأمر الأول في حق 
القضاء إذ لا أداء هناك ولا فائت لعدمه في الموجودين a‏ > ومعنی 
هذا الخلاف أ نه هل يستفاد من الأمر ضمنا الأمر بالقضاء ؟ أي : يستلزم ذلك كا 
يستفاد منه جميع الفوائد الضمنية أو لا يستفاد › ESER‏ 
المازري وغيره 
) وزعم الأصفهاني ٤‏ «شرح اللحصول» أن القائلىن بأن القضاء بالأمر الأول 

يقولون: إنه يدل عليه مطابقة» وأن هذا هو محل الخلاف ويساعده عبارة ابن 
برهان: هل بقيت واجبة بالأمر السابق أم وجبت بأمر جديد؟ 


E 


وقال عبد العزيز : موضع الخلاف في القضاء بمثل معقول » فأما القضاء بمثل 
غير معقول فلا يمكن إبجابه إلا بنص جديد بالاتفاق » وهذا كله في العبادة 
المؤقتة » أما المطلقة إذا 1 يفعل في أول أزمنة اللإمكان على رأي من مجعل الأمر 
E SR E ET‏ »> بل لاأ بد من إنشاء عقد 
حلرد إن أرادها. 

وقال صاحب «الواضح» المعتزلي : 0 الخلاف 5 جي ء إلا من القائلن أن 
الأمر يقتضى الفور › وأما القائل بأنه للتراخي فلا » > لأن عنده أن الفعل في الوقت 
الثاني والثالث وفے| بعدها مراد ¢ وأن اظ الأمر باطلاقه بتناول الفعل في أي وقت 
شاء » وبذلك صرح أبو الحسين في «المعتمد»» فقال : أما القائلون بنفي الفور 
فيقولون باقتضائه فيم بعد » ولا يحتاج إلى دليل ثان » وأما القائلون بالفور هل 
يقتضي الفعل فيا بعد أو» لا ؟ وقال الشيخ أبو إسحاق: ليس الخرض ذه المسألة 
الكلام في أعيان المسائل التى اتفقنا فيها على وجوب القضاء في العبادة المؤقتة › 
كالصلاة والصوم « وإغا الغرض بیان إىات هذا الأصل من مفتضی الأمر المطلى 
في موضع لا إجماع فيه . 

قال : وكذلك جيع مسائل الأصول التي نتكلم فيها المقصود إثبات أصل عند 
التجرد من القرائن 

٠‏ قال: وفائدة الخلاف في/ هذه المسألة جواز الاستدلال بالأوامر المطلقة في أداء 

العبادة على قضائها إن قلنا : جب ما جب به الأداء » ومنعه » وإن قلنا : جب 

ن E‏ الخلاف يرجع إلى قاعدتين: 

الأولى : أن الأمر. بالمركب أمر بأجرائه. 

الثانية : أن الفعل في وقت معين لا يكون إلا المصلحة تختص بذلك الوقت › 
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال : القضاء بالأول » لأنه اقتضى شيئين الصلاة 

۰ ٤ 


وكونها في ذلك الوقت » فهو مركب » فإذا تعذر أحد جزئي المركب وهو خصوص 
الوقت بقى الجزء الآخر وهو الفعل فيوقعه في أي وقت شاء » ومن لاحظ القاعدة 
الا قال :الا ا عا اة کل ن الت اها دل ار 
الزمن الثاني في تلك المصلحة » وإذا شككنا لم يثبت وجوب الفعل الذي هو 
القضاء في وقت آخر بدليل منفصل » والمراد بالأمر الحديد إجاع أو خطاب جلي 
على وجوب فعل مثل الفائت خارج الوقت » لا آنه يتجدد عند فوات كل واجب 
الأمر بالقضاءء لأن زمن الوحي قد انقرض . 


مسالة 
[ وات الامتثا ل بالامر ] 


إذا قلنا : الأمر يقتضي الفور فأخر عنه» فهل يفعله بعد ذلك بالأمر الأول أو 

محتاج إلى أمر جديد؟ قال ابن الصباغ في «العدة» : إن قلنا: المؤقت لا يسقط 

بفوات وقته فكذلك هناء وإن قلنا: يسقط: ثم اختلفوا ههنا على قولين: 
أحدهما : أنه يسقط أيضا بفوات الفور لأنه مأمور به في الوقت. فإذا مات 

سقط كالمؤقت . 

والثاني : لا يسقط » لأن الأمر يتناول فعله مطلقا ولا“ لوقت وإنغا وجب الفور 

لئلا يقتضی وجوبه . 


)١(‏ بياض في جميع النسخ. 


اہ 


مسالة 
[احتياج الإجزاء الى د ليل] 


إتيان الكلف با لمأمور به على الملشروع موجب للإجزاء لل الحمهور حلافا لأي 
هاشم والقاضي وعبد الجبار حيث قالا : الإجزاء يحتاج إلى دليل . 

قال الأستاذ أبو منصور : وهو خلاف مردود بإجماع السلف علن خلافه . 

ونقل الشيخ أبو حامد الأسفرايني وسليم الرازي قولا ثالثا: أن الأمر موقوف 
على ما يته الدليل ونسباه للأشعرية . 

قال سليم : وهو قريب من مذهب العتزلة . وفيها مذهب رابع : وهو أنه 
يقتضی الإأجزاء من حيث عرف الشرع ( ولا يقتضيه من حيث وضع اللغْة : حكاه 
في «المصادر» عن الشريف المرتضى . وخامس : وهو التفصيل بين ما يقع على 
الشروط المعتبرة > كالصلاة المؤداه بشروطها وأرکانہا فهو موصوف بالا جزاء » ویی 
ما يدخله ضرب من الخلل . إما من جهة المكلف أو غيره كالوطء في الحج 
والصوم فك يدل على الاجزاء. حکاه القاضى عمد الوهاب ي « ال لخص» : 

ثم قال : وليس هذا في الحقيقة مذهبا آخر » لأنا لا نقول بالإجزاء على أي أمر 
وفع › وإتما مجزیء ادا وقح على الوجه المعتر . 

وقال الغزالي في «المستصفى» إذا قلنا : إن القضاء جب بأمر جديد » وأنه مثل 
الواجب الأول » فالأمر بالشىء لا يمنع إيجاب مثله بعد الامتثال» لكن إنغا سمى 


قضاء إذا كان فيه تدارك الفائت من أصل العبادة ووضعها » فإن يکن ا 
استحال تسميته قضاء يعني شرعا لا عقفلا . 


ولا بد من تحرير محل النزاع» فنقول: الإجزاء يطلق از 


۰ 


أحدهما: الامتثال. 

والثاني : إسقاط القضاء » فالمكلف إذا أتى بالمرور على وجهه فعلى الأول هو . 
مجزیء بالاتفاق » وعلى الثاني هو موضصع الخلاف کا صرح به القاضصي عبد الوهاب 
في «الملخص» والغزالي في «المستصفى» وغيرهما » أي هل يستلزم سقوط القضاء ؟ 
لا يستلزمه بمعنى أنه لا يتنع أن قول س افعل كذا» فإذا فعلت أديت 
الواجب . ويلزمك مع ذلك القضاء ) 

قال القاضي عبد الجبار في «المعتمد» رار قولنا : إنه غير مجزیء ولا 
يعني به أنه لم يمتثل ولا أنه جب القضاء فيه » ولا يكون وقع موقع الصحيح الذي 
لا يقتضي » هذا تحرير مذهب عبد الجبار في المسألة. 
- ومن اعتنى به أيضا الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح العنوان» › 
فقال : وتحرير الخلاف فيه أن الاكتفاء بفعل المأمور به هل هو من مدلول الأمر 
ومقتضاه؟ أو هو من مجموع فعل الأمور به وأنالأصل عدم وجوب الغير ؟ وأما كونه 
إذا فعل المأمور به يبقى مطلوبا فما زاد فلا يصار إليه أصلا » لأن الأمر انقطع تعلقه 
ع عدا المأمور به فلو بقي عليه شىء آخر من جهة الأمر لزم أن لا يكون منقطعا في 
E‏ انتھی . 
وقد وقع في المسألة أمران: 
أحدهما: إطلاق إمام الحرمين وفخر الدين وأتباعه الخلاف في أن الامتثال هل 
يوجب الإإجزاء ؟ وعبد الحبار لم بخالف في الإجزاء » بالتفسير الأول » وإنما خالف 
فيه بالثاني » والخلاف في الأول بعيد » والأول: قرب . 

قال المندي » وعلى هذا ترجمة المسألة بجا ذكروه لا يستقيم لأن الإجزاء عند 
المتكلمين ليس عبارة عن سقوط القضاء بالفعل » فلا يلزم من كون الفعل سقوط 
القضاء» بل ينبغي ترجتها على ما قاله الغزالي وغيره بأن الأمر يقتضي وقوع 
الاجزاء بالأمور به عند الفقهاء » وقال المتكلمون: لا يقتضي »فلا معنی 
لتخصيص على هذا ببعض المتكلمين كأبي هاشم وعبد الجبار» فإن كل من قال: 


۱١‏ /ب 


الإجزاء ليس عبارة عن سقوط القضاء على التفسير المتقدم يلزم أن يقول: لا يلزم 
من كون الفعل مجزءا سقوط القضاء. 
ولعل الأقرب أن الخلاف إنغا هو في سقوط القضاء لا في سقوط التعبد به » وكونه 
امتثالا وطاعة » لأن ذلك كالتناقض فيبعد وقوع الخلاف فيه » لأن أدلتهم تشعر 
ل 
الثاني : أنه يعني بقوله : لا يستلزمه أن فعل الأمور به لا ينع من الأمر بالقضاء . 
وجوت الإأعادة 1 ولا حلاف یی عد الحبار وعیره ٤‏ برأءة الذمة عند الأتيان 
بالأمور . 

واتفقوا على أن البراءة الأصلية اقتضت العدم السابق» وعبد الجبار يقول : 
العدم اللاحى الكائن دعل الفعل مستفاد أيضا من البراءة الأصلية كالأعدام 
الكائنة قبل الفعل . 
وقد شبه القرانفي هذا الخلاف بالخلاف في مفهوم الشرط » كقوله : إن دخحلت 
الدار فأنت حرء فمن نفاه قال : عدم عتقه ما م يأت بالمشروط مستفاد من الك 
السابق» ومن أنبته قال ٠:‏ هو مستفاد من ذلك › ومن مفهوم الشرط أيضا . 
وظهر ذا أن الخلاف لفظى لأنه اتی بالأمور به على وجهه ولا حلاف في أنه 
يمكن إيراد أمر ثان بعبادة يوقعها الأمور على حسب ما/ أوقع الأولى » لأنه 
کاستئناف شرع وتعبد ثان . 

والنزاع في تسمية هذا الأمر الثاني قضاء للأول » فالجمهور ينفونهء لأن القضاء 
عندهم ما فعل بعد وقت الأداء استدراکا ll‏ سبى وجوبه »› وهذا ل كذلك . 

ومہذا يندفع بناء من بنی عليه صلاة فأاقد الطهورين إذا تمكن من أحدهما هل 
يعيد ؟ قال ابن الحاجب في «ختصره الكبي» : إن أراد عبد الحبار أنه لا ينع أن 
يرد أمر بعده بمثله فمسلم » ومرجع النزاع في تسميته قضاء » وإن أراد أنه لا يدل 
على سقوطه فساقط . 


وقال إلكيا الطبري : الخلاف في هذه المسألة لا يتحقق لأنه إن كان المراد لزوم 
الإأتيان بمثله فهي مسألة التكرار » والأوليجزىءعن الأخر لكن لم يستكمل » وإن 
كان لأنه م يقع الموقع فهو غير مجزىء بالاتفاق » وقال: هذه المسألة مقلوبة بالمسألة 
الأخرى» وهي كون النهي يدل على الفساد . 


ا 
[ تعليق‌الامربمعین] 


الأمر إن تعلق بمعين لم يخرج المكلف عن عهدته إلا بالإتيان به قطعا » وإن 
تعلق بمطلق وهو المتناول واحدا لا بعينه » فاختلفوا في المطلوب به هل هو الماهية 
الكلية أو جزؤ من جزئياتما ؟ 

قال الآمدي : هو أمر بجزء معين من جزئيات الماهية لا بالكلي المشترك » وقال 
الإمام فخر الدين : هو أمر بالکلي الك ين الافاذلا م ولا بجميع 
الحزئيات » لأن الدال على الأعم غير دال على الأخحص » فإذا قال في الدار جسم 
لا يدل على أنه حيوان » لأن الجسم أعم» وهذا ما حكاه أبو المناقب الزنجاني عن 
مذهب الشافعى » وأن الأول مذهب أي حنيفة » واختار الثاني أيضا القرافي 
راهان ا حالصل اه ای ورف ا ا ات هی هی ٠‏ 
ولا لازمة ها فلم يدل عليها لا مطابقة ولا التزاما › فعلى هذا الأمر با لجنس لا 
يكون أمرا بشىء من أنواعه البتة » وذلك كال أمور بالبيع أعم من أن يكون بثمن 
لمثل أو بغبن فاحش أو غير ذلك » لأن البيع مشترك بين هذه الأمور » وحيث حمل 
على معين كالأمر من 'الموكل للوكيل بالبيع مطلقا فإنه حمول على الشىء بثمن 
الل » فإغا هو لدليل منفصل » وحيث لم يوجد دليل منفصل جير › لأنه لا بد من 
تحصيل الماهية ولا يكن ذلك إلا في ضمن جزئي » وليس البعض أو من البعض 


وتوسط القاضى عضد الدين فقال : المطلوب الماهية من حيث هى هى لا بقيد 
الحرئية ولا بقید الكلية ولا يلزم من عدم اعتبار أحدها اعتبار الأخحر» وأن 
ولا بشرط . 

وقال الأصفهاني : هذه المسألة نستدعی تجدید العهد بمسألة منطمرة وهی آن 
الأول : ماهية البيع من حیث 8 هي » وهو الطبيعي . 
والثاني: قيد كونه كليا أي: يشترك في مفهومه كثيرون» وهي المنطقي . 
والثالث : تلك الاهية بقيد کونہا كلية» وهو العقلى 

فأما الطبيعي : فهو موجود ٤‏ الأعيان 6 لأن هذا البيع موجود» وجرء هذا البيع 
نفس البيع بالضرورة › وجزء الموجود موجود . 

وأما المنطقي والعقلي : ففي وجودهما ٤‏ الخارج حلاف يتفرع على أصل آخر وهو 
أن الأمور النسبية هل ها وجود في الخارج أم لا ؟ وفيه خلاف بين العقلاء . 
قال ۴ وہذه القاعدة بتیں ضصعف کلام الأمدي 1 وذلك لأن البيع وهو القدر 
المشترك بين البياعات هو الكلي الطبيعى. ولا شك في وجوده في الأعيان » وإنغا 
الخلاف في الكليين الآخحرين » وبه يندفع عدم تصوره في نفس الطالب ولزوم 
التكليف با لا يطاق . 

واعلم أن المراد بالمطلق غير المقيد في اللفظ بقيد أو وصفه بل أطلتق إن طلب 
فعل من الأفعال » ولا شك أن مالا يطلب إيقاعه في الأعيان لا يكون كلياء لأن 
الكلي ليس في الخارج ولا يقبله الخارج . وإذا كان هكذا فيكون المطلوب جزئيا . 

قلا : ولا يكن أن يكون جزئيا معينا عند المكلف تقع فيه اللإشارة إليه » لأن 
ذلك متعذر قطعا فإذن يكون المطلوب جزئيا غير معين مثل النكرات كلها كا 
تقول : إذا لقيت رجلا فأكرمه » فلا شك أن الذي يلقاه هو جزئي إلا أنه غير 


7 


متعين ويفسر حالة اللقاء بمعين » والقائل الآخر يقول : المطلوب الماهية الكلية 
ويتفسر بجزئي منہا او جزئيات . 


ر 


مسالة 
[الامربالامردالثى ] 


الأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الثىء ما لم يدل عليه دليل » وإلا لزم 
التخلف في مثل قوله بَا : (مروهم بالصلاة لسبع) كذا قال القاضي والغزالي 
والآمدي وغيرهم > وذلك لأن الأمر کا كان على ضربين : بوسط » وبغر وسط 
خلا لأر سط لن اما حققا:. 

ونقل العالي عن بعضهم أنه أمرء »> ونصره العبدري وابن ¿ الحاج ي كلامه) على 
«المستصفى » »> وقالا : هو أمر حقيقة لغة وشرعا بدلیل قول الأعراي : آلله أمرك 
هذا » فقال : (نعم) ففهم الأعرابي الحافي من أمر الله لنبيه أن يأمرهم بذلك أنه 
مأمور بذلك المأمور به » وذلك بواسطة النبي ما › > فبادر إلى الطاعة . قالا : وأي 
فرق بين قوله للناس : افعلوا كذاء وقوله لنبيه : مرهم أن يفعلوا؟. 

واحتح بعضهم أيضا بحديث ابن عمر فإنه قد جاء في رواية : (مره فليراجعها) 
وفي رواية : (فأمره رسول الله اة أن يراجعها)ء ففي هاتين الروايتين الأمر له وهو 
رسول الله میا > فلو م يكن قوله في الرواية الأولى : (مره فلیراجعها) دالا على أنه 
مأمور من النبي ية لما كان مرويا في الروايتين الأخيرتين با لمعنى » > لأن المعنى يكون 
ختلا حينئذ » وكلام سليم الرازي ني «التقريب» يقتضي أنه بحب على الثاني الفعل 
جزما » وإنغا الخلاف في تسميته أمرا أم لا » »> فإانه قال : إذا أمر الله نبيه َة بأن 
يأمر أمته بشىء فإن ذلك الثىء جب فعله عليهم من حيث المعنى »› > وهكذا إذا آمر 
النبي ب الواحد من أمته أن يأمر غيره بشىء كان دالا على وجوب الفعل عليه ء 
ويصير ذلك بنزلة ورود الأمر ابتداء عليه. انتهى . 

وجعل ابن الحاجب في «المنتهى» موضع الخلاف نحو مر فلانا OR‏ 
قال : قل لفلان E EJ‏ 

٤١١ 


TA 


القمقهاء: الخلاف ٤‏ أمر الاستصلاح دحو (مروهم بالصلاة لسبع) فأما ما أرنل ره 
التبليغ / فلا حلاف أن الثالث مأمور بذلك الأمر » وهذا اتفق الأصحاب على أن 
من طلق زوجته في الحيض بغر عوض بعد الدخول استحب له أن يراجعها » 
لقول النبى ية لعمر : (مره فليراجعها) فلو كان للخلاف في هذه الحالة جال 

وفصل بعض المتأخحرين > فقال : إن قامت قرينة تقتضى أن المراد بالأمر الأول 
التبليغ کان ذلك أمرا للتانى » واا فلا وهو حسن . 

والحق : التفصيل : إن كان للأول بأمر الثالث فالأمر للثاني بالأمر للثالث وإلا 
فلا . 
ومعی هذه المسألة أن الشارع دا أمر مبلغا سىء ۰ فهل هو أمر للمأمور الثاني 
بذلك كا لو توجه نحوه الأمر من غير واسطة ؟ والحمهور على أنه ليس كذلك » 
ونقل فيه حلاف » ولم يسم قائله . نعم الخلاف بين أصحابنا الفقهاء مشهور في 
أن الصبي مامور بأمر الولي فقط أو مأمور بأمر الشارع > ورجحوا الأول . وذلك 
نظر إلى وضع اللفظ فقط وجنوح إلى أن الصبي خارح عن حكم الخطاب وهو 
مقتضى حد الحكم : بأنه الخطاب المتعلتق بأفعال المكلفين » والأحسن التفصيل 
المذكور . 

ومثل جحماعة منهم الغزالي هذه المسألة بقوله تعالى : #إخذ من أمواهم 
صدقة #[سورة التوبة/١٠٠]الاية.‏ 

وقالوا: إن دلك بمجرده لا يقتضی وجوب الأعطاء عليهم إلا من جهة êg,‏ 
اقتضاه وجوب طاعة النبي بي بل هذه الآية ترجع إلى أن ما لا يتم الشىء المأمور 
به » وليس من فعل المكلفين هل يكون مأمورا به أم لا ؟ ولا تعلق لذلك ذه 
e‏ 


1۲ 


مساله 
[ الامربالاإتمام] 


الأمر بالإتمام ن الأمر بالشروع إذ لا يتصور الإتام إلا بعد الشروع › 
وهذا احتج أصحابنا على وجوب العمرة بقوله تعالى : #إوأتعو الحج والعمرة# [سورة 
البقرة/١۱۹]‏ . 


مساله 
[ ابحاب اله على رسوله شىث ] 


إذا أوجب الله على رسوله شيا لا يتأتق إلا بغيره» مثل أن يوجب عليه أخذ 
الزكاة » فهل يتضمن هذا الأمر إمجاب إعطاء الزكاة على أرباب الأموال أم لا ؟ 
فيه حلاف حكاه ابن القشيري » فقال : قال بعض الفقهاء : جب عليهم بنفس 
ذلك الأمر » ولعلهم يقربون هذا من قولنا : الأمر بالصلاة أمر بالوضوء . وقال 
القاضى : يجب على أرباب الأموال الابتدار إلى الإعطاء لا من جهة الأمر بأخذ 
الزكاة » أنه ليس في إبجاب الأخذ على الرسول إبجاب الإعطاء على الغير بل 
بالإجماع » لأنه إذا وجب عليه الأخذ فيأمر بالإعطاء » وأمره واجب » وأجمعت 
الأمة على وجوب الإعطاء عند وجوب الأخذ عليه حك لله سبحانه عليه . 


مسالة 
ّ ر و 
الامرھهل يد خل نحت الامر ؟ 
اختلفوا في أن الامر هل يدخل تحت الأمر أم لا ؟ على وجهين . حكاهما ابن 
الصباغ في «العدة» ونص على عدم الدخول » وكذا نصره الشيخ أبو حامد 
الأسفرايني وقال : القول بالدخول ظاهر الفساد » وقطع ده الحرجاني في کتاب 


الوصية : قال : لأن الظاهر أن المأمور عیره . 
1 


ولا بد من تحرير النزاع» فنقول: له حالات : 

إحداها: أن يقول لنفسه : «افعلي» مريدا ذلك الفعل من نفسه » ولا نزاع ي 
جوازه وهل يسمى حسنا أم لا ؟ قال الهندي : الحق : المنع » إذ لا فائدة فيه › 
وهل يسمى أمرا ؟ إن شرطنا العلو أو الاستعلاء امتنع» وإن لم نشرطه فيحتمل 
المنع أيضا لأن المغايرة بين الأمر وال مأمور معتبرة وهي مفقودة ههنا » فإن لم نعتبرها 
سمي به » وهو بعید . ) 

الثانية : ر E e‏ 
سواء أمر عن نفسه أو أخبر بالأمر عن غیره . 

الثالثة : أن يأمر غيره بلفظ عام متناول له » فإما أن يأمر بأمر الغير . قال 
اهندي : فالظاهر أنه لا و لای و 
شهدمنكم الشهر فليصمه# [سورة البقرة / ٥‏ وإما أن يأمر بأمر نفسه » كقوله : 
«يا أها الناس » أو «يا أيها المؤمنون افعلوا كذا» فهذا هو محل النزاع . والأكثرون 
على دخوله نظرا إلى عموم اللفظ » فإن كونه أمرا لا يصلح معارضا له » ودا 
دحل عليه ال في كثير من أوامره » والأصل عدم دليل آخر. كذا قاله الهندي 
وغيره » وسيأتي في العموم » لكن الأكثرين - وهو مذهب الشافعي - على عدم 
دخوله . 

وقال صاحب «الواضح» المعتزلي : لا حلاف في أن الآمر لا يدخل في الأمر إذا 
أمر عن نفسه » فأما إذا أخرر بالأمر عن غيره » كقوله عليه السلام لأمته : (إن 
الله يأمركم بصوم يوم) فاخلتفوا فيه على قولين: والصحيح : دخو 

قال : وأما المخر فالظاهر أنه يدحل فى الخر» كقوله : من قعد ف المطر 
ابتل › E E‏ 
عن نفسه أنه بهذه الصفة » وكلام الهندي يقتضي أن الخبر حل وفاق » ومثله بقوله 
: لن ينجو أحد بعمل) قال : وهذا قبل : ولا أنت يا رسول الله ؟ وعرتبته ' 
کونه خاطبا لا بخصه › وکذا فی الأمر وليس كذلك. وستأتي المسألة بمزيد تتمة في 
ابه الجيرم إن غا الله ال کک 


E\٤ 


ص ر 


مسالته 
[الامربالصبنة] 


الأمر بالصفة أمر بالموصوف فإذا أمر بالطمأنينه في الركوع والسجود كان أمرا 
بالركوع والسجود » لأنه لا يتم إلا با قاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي . 
قال : وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام بجا روي أن 
جبريل عليه السلام نزل على النبي ية » فقال :«مر أصحابك ليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية ' ٠‏ فجعلوا الندب إلى الصفة » وهي رفع الصوت بالتلبية دليلا على وجوب 
التلبية » وهذا غلط » وذلك أنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب ومستحب › 
وليس في ندبه إلى الصفة ما يقتضى إيجاب الموصوف » والذي يتناوله بصريجه هو 
رفع الصوت بالتلبية » ونفس التلبية إا يعلم من ضميمه على سبيل التبع له » وما 
تناوله الأمر غير واجب فلأن لا جب ما كان مستفادا من ضمنه المتوصل إليه أولىء› 
وفيا أطلق حكايته عن الحنفية نظر . 

وقال بعض الحنابلة : إذا ورد الأمر مهيئة أو صفة لفعل دل الدليل على أا 
مستحبة جاز التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به » لأن مقتضاه 
وجوبما فإدا خولف في الصريح بقي التضمن على أصل الاقتضاء . قال : ذكره 
أصحابنا » ونص عليه أحهمد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة . 

وقالت الحنفية فيا حكاه الجرجاني : لا يبقى دليل على وجوب الأصل . 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح الالمام» : الأمر بإمجاد الصفة وإدخاها في الوجود 
يقتضي الأمر بالموصوف لاستحالة دخول الصفة في الوجود بدون الموصوف » وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب » وقد يكون الأمر بالصفة على تقدير وجود 
الموصوف » وقد بحتمل الحال الأمرين كقوله ية : (أفشوا السلام بينكم) هل 
/ المراد إدخال إفشاء السلام في الوجود فيكون أمرا بأصل السلام» أو المراد إفشاؤه ١١٠/ب‏ 
على تقدير وجوده أي : إذا سلمتم فليكن فاشيا ؟ . 
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E E J JO‏ عليه ام لا ؟ قال إلكيا 
الطبري : احتلف فيه الأصوليون » والصحيح : أ نه مجزيء ما وقع عليه الاسم › 
وقال سليم الرازي : الأمر بفعل الثيء یتضمن وجوب أدنی ما یتناوله اسم ذلك 
الفعل » وقيل: يقتضي الأكثر. 
لنا :أن الأصل براءة الذمة» فإذا ورد مطلق الأمرتعلق بالمتيقن» ا 
فيها » قال : وإذا قلنا بالأول فزاد عليه » فالزيادة > وعن الكرخي أن 


الجميع واجب . 


مسالة 

الأمر بالثيء هل هو نېي عن ضده؟ إن كان له ضد واحد كصوم العيد 
فالنهي عن صومه أمر بضده . وهو الفطر فلا حلاف » وإلا لأدى إلى التناقض ؛ 
ومثله الأمر بالإان ني عن الكفر > وإن کان له أضداد کالأمر بالقيام فان له 
أضدادا من القعود والركوع والسجود والاضطجاع ونحوها » وکالزنی فإن من 
أضداده الصلاة والنوم والمشي وغيرها» فهو محل الخلاف . 

قيل : هي عن جميع أضداده» وقيل : عن واحد منہالا بعينه . حكاه عبد العزيز ي 
«شرح البزدوي» . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة يقع ني مقامين : 

أحدهما: النفساني » واختلف المابتون له في أن الأمر بشىء معين هل هو نهي 
عن ضده الوجودي ؟ على مذاهب: 

أحدها: أنه ليس نيا عن ضده لا لفظا ولا يقتضيه عقفلا › واختاره الإمام 
والغزالي والكيا الطبري وحكاه الشيخ أبو حامد وسليم وابن برهان وصاحب 
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«الواضح » و «المعتمد» وإمام الحرمير. ٤‏ «التلخيص» عن المعتزلة بناء على أصلهم 
ف اعتبار إرادة الناهي » وذلك غير معلوم 

لکن نقل إمام الحرمين ٤‏ «البرهان» عم أنه يتصمنه » وهو حمول على 
اللساني كا سيأتي فتفطن له . 

وقال إمام الحرمين وإلكيا في «تعليقه» : إن هذا هو الذي استقر عليه رأي 
القاضى أب بكر بعد أن كان يقول : إنه هي عن ضده. 

والثاي : أنه نفس النهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى بناء على أن الأمر لا 
صيغة له » واتصافه بكونه أمرا ونيا بمثابة اتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من 
شڀء ٤‏ بعیدا من شیء : 

وهذا قول الشيخ آي الحسن الأشعري « والقاضي « وأطنب ٤‏ تصرنه ٤‏ 
«التقريب» ونقله عن ` هيع اهل ا لحت النافين لخلتق القرآن » ونقله في «المنخول» 
عن الأستادذ آي إسحاف ¢ ونقله ابن برهان ٤‏ «الأوسط» عن العلماء 
قاطة « وقال صاحب «اللباب» ا : هو قول ی بكر اجحصاص وهو أشبه : وقال 
القاضي عمد الوهاب ٤‏ «الملخص» : هو قول المتكلمين ب منهم الأشعري وعیره أنه 
مى عن ضده من حيث اللفظ والمعنى › اوک چ 

قال ابن دقيق العيد: وهذا المذهب لا يتأت مع القول بأن الأمر هو القول » لأن 
إحدى الصيغتين لا تكون عين الأخرى قطعا فليؤول على أنه يستلزمه. انتهى 

وهو عجب » لأن الأشعري بناه على أن الأمر لا صيغة له کا سبق نقله عن 
القاضى عبد الوهاب وغيره » وكذلك قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني : بى 
وكذلك الى . فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه . 

وقال اندي : لم يرد القائل أن صيغة «تحرك» مثلا غير صيغة «لا تسكن» فإن 
ذلك معلوم الفساد بالضرورة بل يعني أن امعنى المعبر عنه بتحرك عين المعنى العبر 
عنه بلا ا > وقالوا: إن كونه أمرا ونيا بالنسبة إلى الفعل» وضده الوجودي 
لكون الحركة قربا وبعدا بالنسبة إلى جهتين » وقد وجهه الماوردي بأن الأمر له 
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متعلقان متلازمان اقتضاء الفعل والاإيقاع والهي عن الفعل والاجتناب » وترك 
الفعل فعل آخر» وهو ضد التروك . 
والثالث: أنه ليس هو ولكن يتضمنه من طريق المعنى » وبه جزم القاضي أبو 
اليب » ونصره الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» وا بن الصباع في «العدة» ونقله 
الشيخ أبو حامد الأسفرايني وسليم عن أكثر أصحابنا . قال : وهو قول أكثر 
الفقهاء كافة » وقال ابن السمعاني : هو مذهب عامة الفقهاء ونقله عبد الوهاب 
عن أكثر أصحاب الشافعي قال : وهو الذي يقتضيه مذهب أصحابنا وإن م 
يصرحوا به » وقال الباجي : عليه عامة الفقهاء واختاره الأمدي والإمام فخر 
الدين » وقال بو زید الدبوسى في «التقويم» : إنه المختار » وبه جزم أبو منصور 
الماتريدي » فقال : إنه هي عن ضده بدلالة الالتزام وكذا قال البزدوي 
والسرخسى منم » وقال إمام الحرمين وابن القشيري والازري : إن القاضي مال 
إليه ي آخر مصنفاته » وقال صاحب «الواضح» : وقصد الفقهاء من هذه المسألة 
أن الأمر للوجوب فلهذا قالوا : إنه نمي عن ضده . ثم رد الإمام على من قال : 
هو عينه بأنه جحد للضرورة » فإن القول المعبر عند «بافعل» مغاير للمعرعنه ب «لا 
تفعل» قيل : وهذا منه غلط أو مغالطة » إذ ليس الكلام في «افعل» و «لا تفعل» 
بل في «افعل» و «لا تترك» وليس بطلان اتحاد مدلوي)ا ضروريا » وأبطل مذهب 
تضم" بان الأمر قد لا بخطر له الضد . ولو خحطر له فلا قصد له في تركه إلا على 
معن د ذلك وسيلة ا الانون به » واعترف بأنه یری استلزام الوجوب الوعيد 
على الترك فكيف لا يخطر له الضد من الترك ولا بد أن يكون متوعدا عليه ؟ ثم 
هذا الخلاف في الكلام النفسي بالنسبة إلى المخلوق » لأنه الذي يغفل عن الضد › 
وأا الله تعالى فكلامه واحد لا يتطرق إليه ذهول كا صرح به الغزالي وابن 


e‏ بقولنا : معين عن الواجب المخير وا موسع » فإن الأمر با ليس نميا 
عن الضد » والمسألة مقصورة على الواجب المعين صرح به الشيخ أبو حامد 


واحترزنا بالوجودي عن الترك فإن الأمر بالشىء ى عن تركه بطريق التضمن 
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قطعا کا قاله الهندې وغيره » وٳغا الخلاف في أنه هل هو هي عن ضده الوجودي؟ ِ 
ا مقام الثاني بالنسبة إلى الكلام اللساني عند من رأى أن للأمر صيغة » وفيه مذهبان : 


أحدها: أن الأمر يتضمن النهي عن الضد» وهو رأي المعتزلة منم 
عبدالحبار » وأبو الحسين . 

قال ابن الأنباري : وإنغا ذهبوا إلى ذلك لانکارهہ كلام النفس والكلام عندهم 
ليس إلا العبارات » فلم يمكنهم أن يقولوا : الأمر بالشيء نهي عن ضده› 
لاختلاف الألفاظ قطعا » فقالوا : إنه يقضتيه ويتضمنه » وليس يعنون بذلك 
إشعارا لغويا أو أمراً لفظيا فقط » ولكنهم يقولون: الأمر قول القائل لمن دونه: 
«افعل» مع إرادات » ومريد الشىء لا بد وأن/ يكون كارها لضده » فيلزم أن ٠/٠١۷‏ 
يكون الأمر بالشىء هيا عن ضده . 

فف الحرمين بين هذا القول وقول القاضي آخراً بأن المعتزلة يقولون : 

صيغة الأمر دَق نقتضى النبي » وذلك الاقتضاء راجع إلى فهم معنى من لفظ من يشعر 

به » E‏ يقول بالكلام النفسى » وما يقوم بالنفس لا إشعار له بغيره » ولكنه 
يقول : إذا قام بالنفس الأمر الحقيقي فمن ضروراته أن يقوم بالنفس معه قول اخر 
هو نمي عن أضداد الأمور به» كا يقتضي قيام العلم بالمحل قيام الحياة به . 

والثاني: أنه لا يدل عليه أصلا. وجزم به النووي في «الروضة» في كتاب 
الطلاق› ا يقول: إنه هو فإن صيغة «تحرك» غير صيغة 
«لاتسكن» قطعا 
ولبعض المعتزلة مذهب ثالث» وهو أن أمر الإمجاب یکون نمیا عن آضداده و مقبحا 
ها لكونها مانعة من فعل الواجب بخلاف المندوب فان أضداده مباحة غیر منھی 
عنها» ولا تنزیه غالبا. ) 
واختار الآمدي أن يقال: إن جوزنا تكليف مالا يطاق فالأمر بالفعل ليس نميا عن 
الضد» ولا مستلزما للنهي عنه» بل مجوز أن يؤمر بالفعل وبضده في الحالة 
الواحدة» وإن منع فالأمر بالشىء يستلزم النهي عن ضده. 
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واختار الهندي أنه هي عن ضده بطريق الاستلزام» لا أنه وضده يستلزم ذلك 
بل مع مقدمة أخرى» وهي أن مالا 5 الراجب إلا هه فهو و اجب لى فا 
باستحالة تكليف مالا يطاق. وقال أبو الحسين في «المعتمد»: ليس الخلاف في 
تسمية الأمر حقيقة لبطلانف ولا في أن صيغة «لا تفعل» موجودةلي الأمر لأن الحس 
يدفعه» بل في أنه نېي عن ضده في المعنى. 
واعلم أن الذي دلنا على الفصل بين المقامين وتنزيل خلاف كل قوم على حاله أن 
الشيخ والقاضي لم يتكلا إلا في النفسي» ويدل لذلك قوا: إن اتصافه بالأمر 
والنهي على ما سبق» والامام في «المحصول» اختار أن الأمر بت يتضمن النهي عن 
ضده» والظاهر أن كلامه في اللساني لأنه عر بالصيغة » وخحلاف المعتزلة إنما يتصور 
فيه لأنهم ينكرون النفسى» ولا أمر عندهم إلا بالعبارة. 

إذا علمت ذلك فقد استشكل تصوير المسألة بأنه إن كان الكلام في النفساني 
بالنسبة إلى الله تعالى فالله تعالى بكل شىء عليم» وكلامه واحد» وهو أمر وني 
وخر واحد بالذات متعدد بالمتعلقات» وحينئذ فأمر الله عين نہيه» فيكف يتجه فيه 
خلاف؟ وإن كان الخلاف بالنسبة إلى المخلوق فقط كا صرح به الغزالي وابن 
القشيري فكيف يقال: هو أو يتضمنه مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقا؟ وهذا 
هو عمدة إمام الحرمين كا سبق. 

وجوابه : أن القائل بأنه أجراه مجرى العلم المتعلق بتلازمين كيمين وشمال 
وفوق وتحت. فإن من المستحيل علم الفوق وجهل التحت وعكسه»ء وكذلك 
يستحيل أن يتعلق الأمر بالنفضسي باقتضاء فعل» ولا يتعلق النهي عن تركه» وإنغا 
الإشكال على القول بتضمنه النهي . 

وجوابه ما ذکره الحرمين أن هؤلاء لا يعنون بالاقتضاء ما يريده المعتزلة» 
وإنما 2 يعتقدون أن الأمر النفسى مقارنة هي نفسي أيضا يجري ذلك مجرى 
الحياة فى في العلم» > فإن العلم إذا وجد اقتضى وجود الحياة. 

ومن جزم أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو بالنسبة إلى الكلام اللساني لا 
النفساني القرافي» وتبعه عليه التبريزي في «التنقيح»» فقال: لا يتحقق هذا 
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ا لحلاف في كلام الله تعالى» لأن مثبتي كلام النفس مطبقون على اتحاد كلام الله 
من أمر وني ووعد ووعيد واستفهام إلى جيم الأقسام الواقعة في الكلام» فهر 
تعالی آمر بعین ما هو ناه عنه» ولا شك أن قول القائل : «تحرك» غير قوله: «لا تسكن» ‏ 
وإنغا النظر في قوله: «افعل» إغا يتضمن ذلك على خلاف فيه طلب الفعل فهو 
طالب ترك ضده أم لا؟ وكذا قال الصفي اندي : هذا النزاع غير متصور في كلام 
الله تعالى على رأي من يرى اتحاده» ا ا ا ت ا ي 
رأي من یری تعدده. 

وقال ابن القشيري : الكلام في هذه المسألة مع مثبتي كلام النفس أما من نفاه 
فلا ييكنه أن يقول: الأمر عين النهي› فإن صيغة «افعل» غبر صيغة «لا تفعل» 
لکنہم قالوا: يقتضيه من طريق المعنى . قال: وصار إلى هذا ضعفة الفقهاء» ومن 
يتحقق عنده كلام النفس. 

ثم قال: الخلاف في أمر اللخلوق. أما کلام الله فهو قدیم » وهو صفة واحدة 
يکون أمرا بکل مأمور» ونيا عن کل نهي» خبرا عن کل څبر» وا 
المسألة: والقول بأن الأمر بالشيء ني عن جميع أضداده يلزم المصير ألى مذهب 
الكعبي» لأن من ضرورة ارتكاب المباح أن يترك محظورات» فالوجه النظر إلى 
مقصود الآمر والناهي والمبيح لا في) يقع من ضرورة ة الحبلةء وهذا ناية المسألة. 


[النهي عن الشيء إن كان له أضداد] 
أما النهي عن الشيء فامر بضده إن کان له صد واخ بالاتفاق کالهي عن 
الحركة يكون أمرا بالسكون» وإن كان له أضدادء فاختلفوا فيه» فقيل : نفس 
الأمر بضده ك| في جانب الأمر قال القاضي» ثم مال آخرا إلى أنه يتضمنه» وقيل : 
بل ذلك في جانب الأمر لا النهيء فلا يجري الخلاف. 
وقال إمام الحرمين في «البرهان» : الذي ذهب إليه ماهر الأصحاب أن النهي 
عن الشىء أمر بأحد أضداد ا لمهي عنه» والأمر بالشىء نی عن جمیع أضداد المأمور 
به وجرى عليه القاضي عبد الوهاب في «الملخص».وابن السمعاني في «القواطع» _ 
و اراز فا م فال ر ق ار ر ا لك اا 
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أى: تضمتاء كا قاله سليم كالصوم في العيدين» وكقوله: لا تكفر فإنه أمر 
بالإيان . 
وإن کان له أضداد كثيرة ذ فهو أمر بضد واحد» لأنه يتوصل ! إلى ترك المنهي عنه 
إلا به فأما إثبات الأمر بسائر الأضداد فلا معنى لهء وحكاه ابن برهان في 
«الأوسط» عن العلاء قاطبة. ) 
وقال صاحب «اللباب» من الحنيفة : : النهي يمتضي الأمر بصده إن کان دا صد 
واحد» فان کان له أضداد» فقال أبو عدالله الحرجاني : 5 يفتضي أمرا مہا . 
وقال الشافعي : يقتضي أ بالواحد: :وهو قول عامة اانا اتهى. 
وحكى إمام الحرمين قولا ثالثا : إنه ليس بأمر بشيء مطلقا» وشنع على من قال 
بأن الي عن ذي أضداد مر بأحد أضداده» فقال: من قال : إن النهي عن الشيء 
أمر بأحد أضداده فقد اقتحم أمرا عظياء وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفيِ 
الإباحةء فإنه إنما صار إلى ذلك من حيث قال: الأمر بالشيء هى عن الأضدادء 
۷ب ويتضمن لذلك من حيث تفطن لغائلة / المعنى فقد ناقض کكلامه فإنه كا يستحيل 
الإإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده فيستحيل الانكفاف عن المنهي 
[عنه]“ دون الاتصاف بأحد أضداده. 
والتحقيق : في هذه المسألة : ما أشار إليه ابن القشيري أن هَهنا شيئين 
أحدها: کون الأمر بالشيء هل هر هي عن صده ام ل؟. 
الثاني : الأمور بشىء منهي عن جميع أضداده» وأن الأمر به ناه عن جميع 
الأضداد. 
فأما الثاني فقد نقل القاضي فيه اللإجماع» وقال أبو نصر بن الةشيري : أنا لا 
أشك أن هذا منوع» ا ئم ذکر ان القاضي قال: إن منع ذلك مانع قيل له: هذا 
خحرق ما عليه الكافة مم آنا نلجثه إلى ما قیل له به فنقول : إذا ورد الأمر على 
الحزم بشيء وهو مقيد بالفور وانتقی عله سمه التخير› فتحريم ضد الامتغال 


. ٠٠٠/٠ هذه الزيادة من «البرهان»‎ )١( 


E۲ 


لاشك فيه إذ لو ل يحرم فا معنى وجوب الامتثال؟ انتهى . 

وأما الأول فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره بالبال» وعلى تقدير 
الخطور فليس الضد مقصودا بالذاتء وإغا هو ضروري دعا إليه تحقق الأمور 
به» وليس کل ضروري للشيء يقال له: إنه مدلوله أو يتضمنه. 

قال: وهذا التحقيق تحرير في أن الآمر بالثىء ليس ناهيا عن أضداده» لأن 
الأمر للقيام طالب له» وقد لا بخطر له ضده» فیکف یطلب؟ 

واعلم أنهم اتفقوا على أن عين الأمر لا يكون نيا عن ضد الأمور به» وكذا 
الي عن الشيء لا يكون أمرا بضد المي عنه» لكنهم اختلفوا في أن كل واحد 
من هل يوجب حك في ضِد ما أضيف إليه؟ فذهب ابو هاشم وغيره من متأخري 
المعتزلة إلى أنه لا حكم له في ضده أصلا بل هو مسكوت عنه» وإليه ذهب إمام 
الحرمين والغزاليء وذهب بعض المعتزلة كعبد الجبار وأبي الحسين إلى أن الأمر 
يوجب حرمة ضده» وذهب جاعة من حققي الحنفية إلى أنه يدل على كراهة ضده. 

وفائدة الخلاف : أن من قال: لا يقتضي تحريم الضدَء قال: إذا أدى الاشتغال 
به إلى فوات المأمور به حرم » لأن تفويت الأمور به حرام » فلا ی الحرم عن لبس 
الخيط دل على أن من السنة لبس الإزرار والرداء. 


الاول 


أطلقوا الأمر وهو يشمل الواجب والمندوب» وبه صرح القاضى في «ختصر 
التقريب» وجعلها نهيا عن الضد تحريا وتنزيماء ونقل تخصيصه بالواجب عن بعض 
أهل الحق» وهو الذى حكاء القاضي عبد الوهاب في «الملخص» عن الشيخ› 
فقال: ذهب الشيخ إلى أن الأمر بالثىء نبي عن ضده إن كان له ضد واحد» 
ادا ان کار 6 قاف ” ` 


AE 


وحكى القاضي أنه - يعني الشيخ - شرط في ذلك أن يكون واجبا لاندبا. قال : 
وقد حکی عن الشيخ أنه قال في بعض كتبه: إن الندب حسن ولیس مأمورا به« 
وعلى هذا القول لايحتاج إلى اشتراط الوجوب في الأمر» إذ هو حينئذ لا يكون إلا 
واجباء ثم قال القاضي : والصحيح عندي أن الأمر بالشيء ہی عن صده من 
وجوب وندب . 

) قال: ولا بد أن يشترط الشيخ في ذلك شرطين : 

أحدهما: أن يكون مع وجوبه مضيقا مستحق العين لأجل أن الواجب الموسع 
لیس بنهي عن صده. 

والثاني : أن يكون نهيا عن ضده» وضد البدل منه الذى هو بدل لاما إذا كان 
أمرا على غير وجه التخيبر. انتهى 

وهذا الشرط الثاني قد سبق تصوير المسألة به وقد ذكرهما الشيخ أبو حامد 
الأسفرايني في كتابه» فقال: إذا كان شيء واحد مضیق معین لا بدل له» وذکره 
ان الضرف أها فقال : هذا في الأمر بالشيء على التتصيص لا على التخيبرء 
فإن الأمر على التخيير قد يتعلق بالشىء وضده» فيكون الواجب أحدهما لا بعينه . 

وذكر عبد القاهر البغدادي أن الأمر بالشىء إنغا يكون نميا عن ضده إذا كان 
الأمور به مضيق الوجوب بلا بدل ولا تخيير» كالصوم» فأما إذا م يكن كذلك فلا 
يكون نيا عن ضدّه» كالكفارات واحدة منها واجبة مأمور بها غير منهي عن تركهاء 
لجواز ردها إلى غيرهاء كا في الأمر. 

وقد احترز القاضى عن هذا فقال: الأمر بالئىء نى عن أضداد ال أمور به 
وبدله القائم مقامه إن كان له بدل» فيخرج بذلك الأمر المشتمل على التخيير. 
انتھی . 
وذكر صاحب «القواطع» أن المسألة مصورة با إذا كان الأمر يوجب تحصيل 

المأمور به على الفور SS E‏ 
الأمرء فأما إذا كان الأمر على التراخي فلاء وهكذا ذكره بعض الخنيفة كشمس 


الأئمة وعیره آنه إغا يقتضي النهي عن صده إدا إدا اقتضی التحصيل على الفور» وأما 
Y٤‏ 


الأول فاستشكل وجهه فإن الموسع ان لړ يصدق عليه أنه نه واجب ا الأمر حت 
N OES SE E‏ 
جوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يلزم من فعله تقويته منهي عنه. 

a,‏ : أنه 2 e‏ انقدح کونه نهیا عن ضصده وإلا فلا وجه 

الثاني : e‏ لاف إغا هو في الضد الذى هو الأمر الوجودي الذي 
هو من لوازم نقيض الشيء المأمور به فالأمر بالحركة هل هو نهي عن نفس 
السكون الذي هو ضد أم لا؟ هذا هو موضع الخلاف. أما النقيض فلا خحلاف 
أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن نقيضه› فإن الحركة نقيض اللاحركة فاللاحركة 
نقيض › ولیس بصد بل ضد الحركة هو السكون» وهذا أمر وجودي إلا أنه لازم 
مساو لنقيض الحركة» فإذا وجد الأمر بالحركة فهذا بعينه نهي عن نقيضهاء لأن 
النهي عن نقيضهاهو سلب لسلبهاء وهو في نفسه عبارة عن سلب الحركة وسلب 
سلب الحركة هو نفس الحركة» لأن سلب السلب إثبات» وطلب سلب الحركة هو 
طلب سلب نفس الحركة» فیکون الاسر ارك هو يغه يا عن نقيضها » وهو 
ا ا 

الثالث: ذكر بعضهم أن موضع الخلاف إذا لم يقصد «الضد» بالنهي فان قصد 
کقوله تعالی : لفاعتزلوا النساء ف ى المحيض ولا ا [سورة البقرة/۲۲۲] فإن 
اأضد مثل هذه الصورة حرم بلا خحلاف . 


0 


ا 
ي ) ) 
هو اقتضاء كف عن فعل» فالاقتضاء جنس و«كف» حرج للأمر لاقتضائه غير 
الكف . 
وشرط ابن الحاجب هنا على جهة الاستعلاء كا شرطه في الأمر» وقال القرافي: ن 
يذكروا الخلاف السابق في الأمر في اشتراط العلو أو الاستعلاء هناء ويلزمهم التسوية 
بین البابين . 
قلت : قد أجراها ابن السمعاني في «القواطع» وليس من شرظ النهي كراهة المنهي عنه 
كا ليس من شرط الأمر إرادة المأمور به خلافا للمعتزلة حيث اعتبروا إرادة الترك كا في 
۸ الأمر. وللنهي صيغة مبنية له تدل بتجريدها عليه وهي / قول القائل : لا تفعل» وفيه 
ا لخلاف السابق في الأمر. 
وقال الأشعري : ومن تبعه: ليس له صيغةء والصحيح : الأول. 
وإذا قلنا: له صيغة› ففيه مذاهب : ) 
أحدها: ونسب للأشعرية أنه موقوف لا يقتضي التحريم وغيره إلا بدليل. 
والثاني : أنه للتنزيه حقيقة لا للتحريم لأنجا يقين فحمل عليه ولم حمل على التحريم 
إلا بدليل» وحكاه بعض أصحابنا وجهاء وعزاه أبو الخطاب الحنبلي لقوم. 
والثالث : آنه للتحريم حقيقة كا أن مطلق الأمر للوجوبء لأن الصحارة رجعو ٤‏ 
التحريم إل محرد النهي» ولقوله تعالٰی : ڇوما نهاکم له فانتهوا» [سورة الجشر/۷] وهذا 
ي باب العلل في الأحاديث: وما نی عنه رسول الله َة فهو على التحريم حتى . 
أي دلالة على أنا إنغا أراد به غير التحريم» وقال في «الام» في كتاب صفة الأمر 


EY 


بعنى غير التحريم» ونص عليه في «أحكام القرآن» أيضا. 

قال الشيخ أبو حامد: قطع الشافعي قوله : إن النهي للتحريم بخلاف الأمر» 
فإنه في بعض المواضع لين القول فيهء وهذا الذى قاله الشيخ أبو حامد هو الذى 
دل عليه كلام الشافعي کك)ا سبق. 

فنقول : إن النهي للتحريم قولا واحدا حتی یرد ما يصرفهء وله في الأمر 
قولان» وعلى هذا فهل يقتضي التحريم من جهة اللغة أم من جهة الشرع؟ فيه 
وجهان . كالوجهين في الأمرء ثم المراد صيغة «لا تفعل» فأما لفظ «ن ه ي» فإنه 
للقول الطالب للترك أعم من أن يكون حراما أو مكروها. 

وقال ابن فورك: صیغته عندنا «لا تفعل» ودانته» و«اکمف» ونحوه. 


¥ 


[ ورود صيعة النهى لححان] 

ونرد صيغة النهي لمعان : ) 

أحدها: للتحريم» كقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا)» [سورة الاسراء/۲] 

الثاني : الكراهة» كقوله تعالى : ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه [سورة 
الأنعام ]٠١١/‏ ومثله الهندي بقوله: ولا تعزموا عقدة النكاح# [سورة البقرة/ ]۲٠٠‏ أي 
على عقدة النكاح» وقد يدل عليه السیاق كقوله: ولا تيمموا الخبيث منه 
تنفقون ه [سورة البقرة/۷٠۲]‏ قال الصيرفي : لأن حثهم على إنفاق أطيب أمواهم» لا 
أنه بحرم عليهم إنفاق الخبيث من التمر أو الشعير من القوت» وإن كانوا يقتاتون ما 
فوقه» وهذا إنغا نزل في الأقناء التى كانت تعلق في المسجد. فكانوا يعلقون 
الحشف . 

قال: فالراد بالخبيث هنا الأردأء وقد يقع على الحرام» كقوله إويجرم عليهم 
الخبائث# [سورة الأعراف/۷١٠].‏ 

وقد يعلل بالتوهم» لقوله ب : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الاناء حتی يغسلها فانه لا يدري ين باتت يده) وكذلك حديث عدي في العبد: 
(إني أخشى أن يكون قد أمسك على نفسه) فنبهه على مظنة الشبهة احتياطا. 

الثالث: الأدب» كقوله: طلا تنسوا الفضل بينكم) [سورة البقرة/۲۳۷]. ٠‏ 

الرابع : التحقر لشأن المنبي عنه» کقوله تعالی : #ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به [سورة الحجر/۸۸]. 
) الخامس: التحذير» كقوله تعالى : طولا تموتن إلا وأنتم مسلمون# [سورة آل 
عمران/۲١۱].‏ ) 

السادس: بيان العاقبةء كقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا» [سورة آل عمران/۹٦۱].‏ 
السابع : اليأس» كقوله تعالى: لا تعتذروا» [سورة التوبة/١٠).‏ 
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الثامن : الإرشاد إلى الأحوط بالترك. كقوله تعالى : ولا تسألوا عن أشياء) 
[سورة المائدة/٠١٠]‏ ومنه قوله َا : (لا تعمروا ولا ترقبوا) قال الرافعى في باب ابه : 
ال الأئمة: هذا إرشاد معناه: لا تعمروا طمعا فى آن يعود إليكم» واعلموا أن 
سبيله سبيل الميراث. 

التاسع : اتباع الأمر من الخوف کقوله: #ولا تف إنك من الأمنين# [سورة 
القصص/١"].‏ 

العاشر: الدعاء» كقوله: (لا تكلنا إلى أنفسنا). 

الحادي عشر: الالتماس» كقولك لنظيرك: لا تفعل هذا. 

الثاني عشر: التهديدء كقولك لمن لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري. 

الثالكث س الإباحة وذلك في النهي بعد الإبجاب فإنه إباحة للترك. 

الرابع عشر الخ :ومثله الصيرفي بقوله تعالى: لا تنفذون إلا بسلطان» 
[سورة الرهمن/۳۳] فالنون في «تنفذون» جعل را لا هيا يدل على عجزهم عن 
قدرتم ولولا النون لكان نهياء وأن طحم قدرة كفهم عنها النهي › وعکسه قوله : لا 
ريب فيه [سورة البقرة/۲] أي : لا ترتابوا فيه على أحد القولين» كقوله تعالى فۋولاموتن 
إلا وأنتم مسلمون [سورة آل عمران/۲ ٠‏ ينهم عن الموت في وقت› لاندلك ن 
إليهم» وقوله تعالى : لزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة) [سورة النور/۳] لفظه احبر 
ومعناه النهي أي : للاتنكحوا. وليست حقيقة في الكل اتفاقا بل البعض› > وهوإماتحريم 
فقط» وإما الكراهة فقط وإما هو مشترك بيني أو هي مشتركة بيني أقوال : والأول 
معنوي » والثاي لفظي › أو لا يدري حال هذه الأقسام مع أنه غير حارج غا او 
الوقف على ما سبق في الأمر. 

وحكى الغزالي القول بالإباحة هناء ورأيت من ينكره عليهء وإنغا قال الغزالي 
في «المنخول» : إن من حمل الأمر على الإباحة ورفع الحرج حمل هذاعلى رفع الحرج 
في ترك الفعل. 

وقال أبو زيد في «التقويم»: م أقف على الخلاف في حكم النهي كما في الأمرء 
فيحتمل أن تکون أقواهم في النهي على حسب اختلافهم في الأمرء فمن قال 


۹ 


بالوقف ثم يقول به هنا» ومن قال بالإباحة ثم يقول بالاإباحة هناء وهو إباحة 
به ههنا. 
وقال البزودي : إن المعتزلة قالوا بالندب في باب الأمر» وفي النهي قالوا 
بالوجوب» لأن. الأمر يقتضي حسن الأمور به» والمندوب والواجب في اقتضاء 
الحسن سواء بخلاف النهي» فإنه يقتضى قبح المنهي عنه» والانتهاء عن القبيح 
ر فأما إتيان فليس بواجب» وهذا فرقوا. 

کې يف سي وختلف حاله بحسب المعاني : 

: أن یکون نيا وزجرا» کقوله تعالی ما کان لأهل المدينة ومن حوهم من 

أن يتخلفوا» [سورة التوبة/٠١١٠]‏ 

ومنها: أن یکون تعجیزا» کقوله تعالی : ما كان لكم أن تنبتوا شجرها [سورة 
النمل/'٠].‏ ) 

ومنہا أن یکون تنزیہا» کقوله تعالى : لما كان لله أن يتخذ من ولد [سورة 
مریم / ]۳١‏ دکره ابن عطرة ٤‏ سورة مریم . 


اة 
[مفارقة الامرللنهى ي الدوام التكرار] 


المي يفارق الأمر في الدوام والتكرار فإن في اقتضاء الأمر التكرار خلافا 
مشهوراء وههنا قطع جاعة منهم الصيرفي والشيخ 4 إسحاق بأن النهي 
يقتضى التكرار و ونقل الإجماع فيه الشيخ أ بو حامد الأسفرايني 
ا وكذا قاله أبو زيد في «التقويم». 
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وأما الخلاف في أن الأمر هل يقتضى التكرار أم لا؟ فلا يتصور مجيئه في الي » 
لأن الانتهاء عن النهي مما يستغرق العمر إن كان مطلقاء لأنه لا انتهاء إلا بعدم 
المنهي عنه من قبله» ولا يتم الانعدام من قبله إلا بالثبوت عليه قبل الفعل فلا 
یتصور تکراره بخلاف الأمر بالفعل» لأن الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده 
ثم يتصور التكرار بعده . 

وقال المازري : حکی عار واحد الاتفافق على أن الي يقتضي الاستيعات 
للأزمنة بخلاف الأمر» لكن القاضي عبد الوهاب حكى قولا أنه ê‏ اقتضاثه 
ر ا ا إليه› والقاضي وعیره أجروه ری الأمر في أنه لا 

وتال افد 2 في كتاب «أدب الحدل» : النهي الا يقتضى التكرار 
في قول الحمهور» وسمعت فيه وجها e or‏ 
الزمن الأول وحده» وهذا عا لا جوز حکایته لضعفه وسقوطه. انتھی . 

وقال ابن عقيل ٤‏ «الواضح» : النهي يقتضي التكرار» وقال القاضي بو بكر 
الباقلاني : لا يقتضيه» وهذا النقل عن القاضى خخالفه نقل الازري» وهو 

ومن نقل الخلاف في المسألة الآمدي وابن الحاجب. واختار الإمام في 
«الحصول» أنه لا يقتضي التكرار كا لا يقتضيه في الأمر. 

وقال سليم الرازي : النهي يقتضي التكرار» وعن بعض الأشعرية أنه يقتضي 
الكف عقب لفظ ای 

فتحصالنا فيه على مذاهب : يقتضيه مطلقا. Te E e‏ 
يوقف ا الدليل من خارج» وهو المنقول عن القاضي أي بکر» واختاره ٤‏ 
«المحصول»» وجيء نما سبق في الأمر مذهب آخر بالتقصيل من أن يرجح إلى قطع 
الواقع فللمرة› كقولك للمتحرك: ا تتحرك»› وان ر ل اتصال الواقع 
وأستدامته فللدوام » كقولك للمتحرك: لا کر ) 


۸/ب 


۲١ 


آما النهي المقيد بشرط أو صفة فالخلاف السابق في الأمر في اقتضائه التكرار يأق 
ey‏ قال: النهي لا يقتضي بمجرده التكرار والدوام قال به ههنا. 

قال القاضي عبد الوهاب والشيخ أبو إسحاق: والصحيح أنه يتكرر وهو آكد 
من مطلقه بخلاف الأمر» لأن مطلق النهي التكرار فالمعلق على الشرط أولى . 

وقال إلكيا اهراسى : النهي المقيد بشرط أو صفة لا يقتضي التكرار بخلاف 
النهي المطلق. لأنه إذا قیده بوصف صار مغلوبا على الاعتماد خحتصا بهء فلو 
اقتضی التکرار مع فهم تعدده کان کالامر. | 

وحكى صاحب «الواضح» عن آبي عبدالله البصري أنه فرق بين النهي المعلق 
بشرط» وبين النهي المطلق» فحمل ر التأبيد» وفصل بينه وبين الأمر» 
وحمل النهي المعلق بشرط على أنه لا يقتضي التكرار سوى بينه وبين الأمر» ومثله 
بالسيد إذا قال لعبده: لا تسقنی الاء إذا ا الدار» فدخل زيد دفعة واحدة 
كفى ولا يجب أن ينع من سقيه كل دفعة يدخل زيد الدار. 

مسالة 

إذا قلنا: النبي للتحريم فتقدم صيخة الأمر هل يغيره؟ فيه طريقان: 

أحدهما: القطع بأنجا لا تغيره» وإن جرى الخلاف في الأمر» وبه قال الأستاذ 
بو إسحاف والغزالي ٤‏ «المنخول» وحكيا الجاع على ذلك . 

والثاني : طرد خلاف الأمر» وقد حكى الطريقين ابن فورك» وقال: الأشبه 
التسوية» ومنع إمام الحرمين الإجماع» وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق 
بينهها» ويكن الفرق بأن الإباحة أحد مامل «افعل» بخلاف «لا تفعل». 


EY 


اص 4 


مساکےے 


المي يقتضى الكف على الفور على المشهور» قالوا: ولا يتصور مجيء خلاف 
الأمر هنا. قال الشيخ أبو حامد: إنه يقتضي الفور بلا خلاف على المذهب. 
وحکی ابن عقيل احنبلي عن القاضي أبي بكر أنه لا يقتضيه» وقال ابن فورك : 
يجي ء الخلاف إن قلنا: الأمر يقتضى التكرار بظاهره» وإن قلنا: لا يتكرر بظاهره 
إلا بدليل فالقول فيه كالقول ني الأمر. وقال الإمام الرازي : إن قلنا: النهي يقتضي 
التكرار فهو يقتضى الفور وإلا فلاء ونازعه النقشواني والأصفهاني» وقالا: بناء 
الفور على وجوب التكرار ظاهر» وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء 
التكرار فمشكلء لحواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور. 


ص و 


[ الت عن ونخدلاعتي)] 


سبق أن الأمر بالشيء ء ني عن ضده على الأصح» وأن النهي عن الشيء أمر 
بضده ا کان له ضد واحد کالصوم في والفطر» وإن كان ا 
أمر بواحد منها» وسبق في الواجب المخير أن الواجب أحدها لا بعينه» وأما في 
النهي عن واحد لا بعينه نحو لا تكلم زيدأ أو عمراء فإن النهي متعلق بواحد منه) 
لا بعینه فیحرم a VA bh ag‏ 
وقالت المعترلة: يقتضی النهي عنېا ولا جوز له فعل أحدها بناء على أن «أو» في 
النهي ای دن ي »> فإذا قال: لا تكلم زيدا أو عمرا» فعلى مذهبنا 
يجوز أن يكلم أي شاء على الانفراد» وعلى قول المعتزلة لا يجوز. 


EY 


مسالة 
[ الاختررفف می لاتم ] 

اختلفوا ني معنى قولك : «لا تقم» فذهب كثير من المعتزلة إلى أن المعنى لا يوجد 
منك قيام . «(فلا) حرف نېي والمراد نفي المصدر بواسطة إشعار الفعل به » واختاره 
القاضي . 4 
وقال قائلون: لا يصح أن يكون النفي مطلوبا لأن يتعلق بشيء ولا بفعل عدم 
حض ليس بشىء ولا يصح الإعدام بالقدرة» ذكر هذه المسألة كذا ابن الأنباري في 
«شرح البرهان» قال: والنظر فيها يتعلق بالبحث عن متعلق التكليف. 


و 


مساله 
[ المكلت به ق اللنهى)] 


لا حلاف في أن المكلف به في الأمر الفعل. 

واحتلف في المكلف به في النهي هل المكلف به ضد المنهي عنه أو عدم الفعل؟ 
والأول قول أصحابناء ومعنی «لا تزن» عندهم تلبس ضد من أضداد الزنى أي : 
افعل فعلا غیره مباحا أي فعل کان. 

وقال أبو هاشم : معناه لا تفعل الزنى من غير تعرض للضد حتى لو خلا عن _ 
المأمور وعن كل ترك له استحق الذم على أنه لي يفعل. 

قال القاضي : ولا باح بهذا خالفه أصحابنا من المعتزلة» وقالوا: مازلت منكرا 
على الجبرية إثبات الثواب والعقاب على ما ليس بخلق هم وليس بفعل هم على 
التحقيق» ثم صرت إلى ثبوت الذم من غير إقدام على فعل. وسمي بهذه المسألة 
أبو هاشم الذمي حيث إنه علق بالذم المعدوم» وهذا يهدم جملة قواعده في التعديل 
والتجويز. 


٤ 


ومنشأً الخلاف في هذه المسألة أن النظر هل هو إلى صورة اللفظ فليس فيه إلا 
العدم؟ فإذا قال : لا تتحرك» فعدم الحركة هو متعلق النهي » أو يلاحظ أن الطلب 
إنغا وضع لا هو مقدور عا ليس بقدور ولا يطلب عدمه والعدم نفي صرف» فلا 
يکو مقدورا» فلا يتعلق به طلب» فتعين تعلق الطلب بالضد. 

فا لحمهور حظوا المعنى وأبو هاشم اظ اللفظ. والمعنى أتم ي الاعتبار من 
صورة اللفظ . ) ) | 

ونقل التبريزي عن الغزالي موافقة أبي هاشم وهو معذور في ذلك› فإنه قال في 
«المنخول» قبيل باب العموم : وأما التروك فعبارة عن أضداد الواجبات» كالقعود 
عند الأمر بالقيام ئم بعض ترك القيام لا بالقعود» ووافقنا عليه أبو هاشم فسمي 
أو هاشم الذمي من حيث إنه علق الذم بالمعدوم. انتهى . 

وهذا النقل عن أبي هاشم مردودء فإن من أمر بالقيام فلم يتمثل عصى عنده 
لكونه لم يفعل القيام لا لكونه فعل الترك» وكونه ۾ يفعل نفي لا حقيقة لهء وعليه 
يذم» وهذا سمي الذمي . 

وظاهر کلامه ي «المستصفى»/ في هذه المسألة التقصيل بين الترك المجرد ٠/٠١١‏ 
المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضده بالمكلف فيه بالفعل كالصوم› فالکف 
مئه مقصود» وطمذا وجب فيه النيةء وبی الترك المقصود من جهة إيقاع صده» 
الى والشرب فا لكلف فيه بالضد. وتبعه العبدري ٤‏ شرحه. قال : وشا 
الخلاف هل الترك مقدور للعبد فيصح التكليف كالفعل أم لا؟ قال: وهي حينئذ 
كلامية فكان ينبغي تقديم البحث في أنه مقدور أم لا على هذه» لكنهم لم ينظروا 
إلا لكيفية وقوعه في الشرع. ا 
وقال بعض الحققين: التحرير في هذه المسألة أن يقال: المطلوب في النهي 
| الانتهاء ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه ولا يعكس؛ فيقال: المطلوب ضد 
الى عنهء ويلزم منه الانتهاء لأن الانتهاء متقدم في الرتبة في الفعل على فعل 
- الضدٌ فكان معه كالسبب مع المسبب» فالانتهاء وفعل الضد في زمان واحد لكن 
الانتهاء متقدم بالرتبة تقدم العلة على المعلول حتى لو فرض أن الانتهاء محصل 
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بدون فعل الضد حصل المطلوب به ولم يكن حاجة إلى فعل الضد لكن ذلك فرض 
غير ممكن» فالمقصود بالذات إنغا هو الانتهاءء وأما فعل الضد فلا يقصد إلا 
بالالتزام بل قد لا يقصد أصلا ولا يستحضر المتكلم ‏ > ومتى قصد فعل الضد وطلبه 
من حيث هو کان أمرا لا نيا عن ضده. 

وعلى هذا ينبغي حمل [قول] الجمهور. 

وأما قول أبي هاشم : إن المطلوب نفس «لا تفعل» فهو وإن تبادر إلى الذهن من 


جهة أن حرف النهي ورد على على الفعل» فقد طلب منه عدمه لکن نفس أن رلا 
a KE i a E‏ وإنغا يطلب من المكلف ما له قدرة 


على تحصيله› فلعل مراد أي هاشم الذي هو من الانتهاء والانتهاء فعل» فإن أراد 
ذلك تقارب امذهبان» ويكون الجمهور نظروا إلى حقيقة ما هو مكلف بهء وأبو 
ا و ر ی ع و و 
هاشم ذلك وآراد أن العدم الصرف الذي لا صنع للمكلف في تحصيله فهو باطل . 


نهان 


الاول: 

[الفرق .بين المسألتين] 

سألوا الفرق بين هذه المسألة وبين المتقدمة في أن النهي عن الشيء أمر بضده» 
ولا شك أن قولنا: الأمر بالشيء ء هي عن صده هو معن أن المطلوب فعل الضد» 
ومعنی أنه نه لیس اس بصده هو أن الطلوب انتماء المنهى عنه» فالمسألتان وأاحدة. 

وأجاب الأصفهاني بأن الكلام في تلك المسألة بحث لفظي وفي هذه معنوي › 
ورد بأن الأمر لفظا يقتضى أن المطلوب المعنوي مأمور به على ما قاله فيحصل 
الاشتباه. 

وقال القرافي: فيه وجهان: 


c۲١ 


أحدهما: أن قولنا: النهي عن الثىء أمر بضده بحث في التعلّقات - بكسر 
اللام - فإن النہي متعلق بالمنہي عنه» والأمر متعلق بال مأمور» وقولنا: الطلوب في 
النهي فعل الضد بحث في المتعلقات - بفتح اللام - . 

ورد بأنا وإن تغایرا لکنه تغایر صوري ؛ ولا منه عدم تداخحل إحدى 
المسألتين في الأخرى. 

الثاني : أن البحث في تلك من جهة دلالة الالتزام أي : أنه من نى عن الشيء 
مطابقة دل على طلب ضده التزاماء والبحث في هذه من جهة دلالة المطابقة فيا 
مدلوه) المطابق هل هو العدم أو ضده؟ . 
- قيل: والمختار أن الكلام في المسألتين في الالتزام لا المطابقة على ما سبق 
تقریره . 

ووجه الجمع أن قومم : المطلوب بالنهي فعل الضد مرادهم به الضد العام » 
وهو الانتهاء الحاصل بواحد من الأضداد المي عنه. وقوهم : النهي عن الشيء 
أمر بضده قد بينوا أنه بطريق الالتزام مراد به الضد الخاص» وهو أحد الأضداد 
الذي محصل به الانتهاء أو بغيره» فإن أرادوا الضد العام لزم من كل من المسألتين 
إلى الأخحرى لكن لا يكون تكرارا بل هما مسالتانء وإن لزم من معرفة إحداهما 
حكم الأخرى فلا يضر» وإنما بحسن السؤال لو كانوا وضعوا مسألة النهي عن 
الشىء أمر بضده أو لاء وليس ذلك في «المحصول» بل الأمر بالشيء هي عن 
ضده» وتكلم غيره في أن النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ 
التنبيه الثاني : 

علم من کلامهم فرض الخلاف في) ٳذا کان للمنهي عنه ضد وجودي يفهم› 
فإن م يكن كذلك مثل أن ينهى عن شيء لا يفهم غير ترك ذلك الشيء نحو «لا 
تفعل» فلا جوز التكليف به إلا على القول بالتكليف بالمحال. 


EY 


و 


مساکه 


[ انه عن متىدد] 

النبي عن متعدد إما أن يكون نيا عن الجمع أعني اهيئة الاجتماعية دون 
المفردات» كالنبي عن نكاح الأختين» وكالحرام اللخبر عندناء وإما أن يكون نيا 

على الجميع ئ عن کل سواء کان مح صاحبه» أو ا کالزنی والسرقة 
فالنبي على الحميع معناه على الجمع في النهي أي : كل واحد منه| منهي عنه» نحو 
لا تفعل هذا ولا ذاك» والنهي عن الحمع لا مجمع بينهاء وعلى البدل لا تفعل هذا 
إن فعلت ذلك فيحرم الجمع بينهها» وعن البدل النهي عن أن بجعل الشيء بدلا 
ويفهم منه النهي عن أن يفعل أحدهما بدون الأخر. 

وفرق الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في «شرح الإ مام» بين النهي عن الجمع 
والنهي على الجحمع بأن النهي على الجمع يقتضي المنع من كل واحد منهاء وأما 
التي عن الجمع معناه المنح من فعلهما معا بقيد ا-حمعيةء ولا يلزم منه المنع من 
أحدها إلا مع الحمعية فيمكن فعل أحدهما دون الأخر» فالنهي عن الجمع 
مشروط بإمكان الانفكاك عن الشيئين» والنهي على الحمع مشر وط بإمکان الخلو 
غ الشن: فالنهي على الجمع منشؤه أن يكون في كل واحد منا مفسدة تستقل 
بامنع» والنهي عن الجمع حين تكون المفسدة ناشئة عن اجتماعها. 


ETA 


سے 


متا 


[افضاء ال تللاد ] 


إذا ثبت أن النهى للتحريم فهل يقتضي الفساد؟ 

اعلم أن النهي عن الشيء على قسمين : 

أحدهما : أن يكون لغيره وهو ضربان: 

أحدها: : ما نېي عنه لمعنی جاوزه جمعا كالبيع وقت النداء للاشتخال عن السعي 
ا الحمعة بعد ما لزم وهو معی جاوز المبيع› وكالصلاة ي الدار المخصوبة. 

والثاني : : ما هی عنه لمعن اتصل به وصفاء ويعبر عنه بالنهي عن الڻيء لوصفه ې رر 
اللازم لهه کالزنی ؟ أفإنه قبح لعدم شرط المماثلة الذي علق الجواز به شرعاء ر سار 
وكصوم یوم النحن وأيام الر فإنه لخ اتصل بالوقت الذي هو حل الأداء ٣‏ 
وصما» وهو انه يوم يك . 

فأما الضرب الأول فلا يقتضي الفساد عند الشافعي والجمهور سواء كان في 
العبادات كالصلاة في الدار المخصوبةء والثوب الحريرء أو في العقَود کالنهي عن 
البيع عل 2 أخيه و الحاضر للبادي وعیره . ) 

وقال الآمدي : لا حلاف أنه لا يقتضى الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد. 

قلت : هو الملشهور رل الحنابلة وداود وعري ای أي هاشم وغیره» وسوی 
أبوزيد الدبوسی في کتابه «التقويم» بين هذا القسم والذي بعده» فقال: فيه 
دلیلان على کون النهي عنه غير مشروع لأن القبح ثابت في غير النهي عنه» فلم 
پو جیب 2 عنه / لتا القبح ي عیره» هذا مذهب علمائنا. انتھی . ۹/ب 

ا ۋش اا انه يفيد الفساد شرعاء كالنهى عنه لعينه. 

الثاني : 5 يفیده » وعراه ابن الحاجب eb‏ 


۹ 


وثالثها: وهو قول الحنفية أنه يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد ال مني عنه» 
وهو الأصل لكونه مشروعا بدون الوصف» وبنوا على هذا ما لو باع درما بدرمين 
ٹم طرحا الزيادة أنه يصح العقد. ) 

قال الشافعي : والنهي عن الئيء لوصفه يضاد وجوب أصله. 

قال ابن الحاجب: أراد أنه يضاده ظاهرا لا قطعاء وإلا لورد عليه نمي 
الكراهةء كالنهى عن الصلاة في أعطان الابل» والأماكن المكروهة فإنه يلزمه 
حينئذ إذا كان يضاد الوجوب الأصل أن لا تصح الصلاة» وليس كذلك. 

فإذا قيل : إنه يضاد ظاهرا فقد ترك في هذه المواضع الظاهر لدليل راجح › وي 
کلام ابن الحاجب ما يقتضي اختيار ذلك أعني أنه يدل على الفساد ظاهرا لا قطعاء 
وقيدّه البيضاوي في «توضيحه» بالتحريم» فقال: قال الشافعي : حرمة الشيء 
لوصفه تضاد وجوب أصله» وهذا تقييد حسن لا يحتاج معه أن يقول ظاهرا إذا 
جعل ذلك ختصا بالنهي المحرم» كا نص عليه الشافعي فلا ترد الكراهة. 

واعلم أن حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية ترجع إلى مسألة أخرى» وهي 
أن الشارع إذا أمر بشىء مطلقا ثم هي عنه في بعض أحواله هل يقتضي ذلك النهي 
إلحاق شرط ال أمور به حتى يقال: إنه لا يصح بدون ذلك الشرط ويصير الفعل 
الواقع بدونه کالعدم کا في الفعل الذي احتل منه شرطه الثابت بشرطيته بدلیل 
آخر أم لا يكون كذلك؟ مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحرء والأمر 
بالطواف والنهى عن إيقاعه في حال الحيض وغيره» فالشافعي والحمهور قالوا: 
النهى على هذا الوجه يقتضى الفساد» وإلحاق شرط از ل يبت صحته 
بدونه. ۰ | ) 

وذهب الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهى عنه دون الأصل المتصف به 
حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه يكون. صحيحا بحسب الأصل فاسدا 
بحسب الوصف إن كان ذلك النہی نہى فساد» وإلا فمجرد النہى عنده لا يدل 
على الفساد بل على الصحة» كا إذا و صوم يوم النحر ينعقد نذره عندهم»› 
وجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر» فإن أوقعه فيه كان ذلك مرما» ويقع عن 
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نذره وكذلك يحرم على الحائض الطواف ويجزئها عن طواف الفرض حتى يقع به 
التحلل وإذا باع درهما بدرهمين بطل العقد في الدرهم الزائدء وصح في القدر 
الملساوي» وهذا معنى قوم : صحيح بأصله فاسد بوصفه . وبالغوا يي التخريج 
على هذه القاعدة حتى قالوا: إن الزنى يترتب عليه حرمة المصاهرة من أم المزني بها 
وبنتهاء وإن الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين ملكوها. 

والحق : أن هذا ليس من هذه المسألةء لأن الزنى والاستيلاء من الأفعال الحسية 
ولا حلاف عندهم أن النهي عن ٠‏ الأفعال الحسية لانتفاء ا لمشروعية› وهذا لم يقل 
أحد بمشروعية الزنى والغصب. 

وهم في ذلك مأخذان: 

أحدهما: أن المنهي عنه في يوم النحر هو إيقاع الصوم لا الصوم الواقع» وهما 
مفهومان متغايران» فلا يلزم من تحريم الاإيقاع تحريم الواقع» كا لا يلزم من 
تحريم الكون في الدار المخصوبة رم نفس الصلاة لتغاير المفهومين . 

الثاني : أن النهي يستلزم تصور حقیقته حقيقته الشرعية ويقتضي ذلك الصحة والنهي 
عنه قبح لذاتهء وذلك قاد ئم بالوصف 9 بالفعل فيجب العمل بمقتضى الأصلين . 

وقال الشافعي : المعصية والصحة متنافيان» لأن معنى الصحة ترتب الاثار 
المشروعة على الشيء ن ا ا إلى شىء 
واحد» وطمذا قال الشافعي : : النكاح أمر حمذت عليه والزنی أمر ذبمت عليه ول 
جز أن حمل أحدهما على الآخرء ولا يرد وطء البهيمة والحارية المشتركة» لأنيا لا 
یوصفان بالتحریم من کل وجه. 

وقد أورد على قولنا: إن النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي رفع المشروعية 
بالكلية الظهار فإنه تصرف منهي عنه حرم » وقد انعقد سببا للكفارة التي هي 
عبأادة . 

وأجيب بأن كلامنا في الحكم المطلوب شرعا المتعلق بسبب مشروع كالبيع 
للملك والنكاح للحل أنه هل يبقى سببا لذلك الحكم بعد ورود النهي عنه آم لا؟ 
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أما الظهار فليس بتصرف موضوع لحكم مطلوب شرعا بل هو حرام» والكفارة“ 
وصا خا لجاب الحجزاء بل محصه كمادة القتل . 

القسم الثاني : أن يكون لعينة كبيع الملاقيح والمضامين فإن البيع مقابلة مال 
مال» والماء في الصلب والرحم لا مالية فيه. هذا معنى كون الشيء منهيا عنه 
لعن ولیس معناه انه نېي عنه غير مقید بقید» ا و 
القطب الشيرازي»› وفيه مذاهت : 

أحدها: أن يدل على الفساد مطلقا سواء كان المنهي عبادة أو معاملة» ولا محمل 
ee‏ إلا بدليل؛ وهو رأی a e‏ 
e‏ ا والأستاذ أبو منصور› وقال لشيخ ١‏ بو حامد ا 
مذهبنا الذي نص عليه الشافعي وأكد القول فيه في باب e‏ والسائبةم أ أن 
النهي دا ورد متجردا فساد الفعل نه ) وه قال مالك وأبو حنيفة 
وداود وأهل الظاهر وكافة أهل هل العلم. انتهى 
والحدیث علم ذدلك» کاحتحاحه ف النهي عن الصلاة ٤‏ الأرقات الخمسة» وقال 
في موضع منها: وكل نكاح خلا عن الولي والشهود والرضى من المنكوحة الثيب 
کان فاسداء لآنه لا يوجب به کا سن رسول الله ي ذلك فٳذا نقص شيء منه کان 
النكاح فاسدا وذكر مثل ذلك في النهي عن بيع الغرر. ٠‏ 

وقال ابن السمعاني : انه الظاهر من مذهب الشافعي » وأن عليه أکثر 
الأصحاب . 

وقال ابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق: إنه قول أكثر أصحابنا 
وأكثر النفية. 

وقال القاضی عبد الوهاب : إنه مذهب مالك . 


(۱) بياض ف جميع النسخ . 


قيل : وهذا إغا يفيد العقود عند الشافعي ومالك إذا وقعت على وفق الشرع 
أي : إذا استجمعت الشروط الشرعية. 

وقال أبو زيد الدبوسي في «التقويم»: إنه قول علمائهم» لأن القبيح لعينه لا 
یشرع أعينه › وقال : سواء قبح لعينه وضعا أو شرعا کالهي عن e‏ الملاقيح 
والصلاة ة/ EE he a‏ ولکن TAS‏ 
عبڻا بحلوله في غر عله . 

والثاني : لا يدل عليه أصلاء ويحتاج الفساد إلى دلیل غار ا وهو قول 
الأشعري والقاضيين آي بکر وعد الحبار» وحکاه ٤‏ «المعتمد» عن آي الحسن 
الكرخي ۰ الله البصري وعد الحبار. قال ٠‏ وذکر انه ظاهر مذهب شیوخنا 
المتكلمين . 

زاد ابن أبا على وأبا هاشم الجبائيين» واختاره من أصحابنا القفال 
الشاشي وأبو جعفر السمناني والغزالي» وحكاه القاضي عن جمهور المتكلمين والكيا 
الطبري عن أكثر الأصوليين» وصاحب «اللحصول» عن أكثر الفقهاء والأمدي عن 
المحققن . 

قال الشيخ أبو إسحاق: والشافعي كلام يدل عليه» ومذا قال المازري : 
أصحاب الشافعي بحکون عنه القولين . 

ونص الغزالي على أن الاعتماد على فساده إنغا هو اعتماد الشرع على فوات 
شرط» ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلى أرتباط الصحة به. 

وقد أطلق حاعة آخرهم الصفي اهندي حكاية هذا المذهب عن الحنفية. 

والصوات : أن خحلافهم إغا هو ه ي المنهي عنه عنه لغیره» ما لمهي عنه لعينه فلا 
ختلفون ٤‏ فساده» ويذلك صرح آبو رید الدبوسي ٤‏ «تفويم الأدلة» وشمس 
الأئمة السرخحسى في «أصوله» وقرره ابن السمعاني» وهو الأثبت» لأنه كان أولا 
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والثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون العقود» وهو مذهب 
آي الحسين البصري» وحكاه ابن الصباغ ي «العدة» عن متأخري أصحابناء 
وحكاه الصفي اندي عن اختيار الغزالي والإمام الرازي» وهو كذلك في 
«المستصفى » لكن كلامه في ذيل المسألة يقتضي تفصيلا آخر سنذكره. وقد خالف 
ذلك أيضا في كتبه الفقهية› فقال في «الوسيط»: عندنا أن مطلق النهي عن العقد 
يدل على فساده فإن العقد الصحيح هو المشروع › وا لمهي عنه في عينه غير مشروع 
فلم يكن صحيحا إلا إذا ظهر تعلق النهي بأمر عن العقد اتفق مجاوزته للعقدء 
كالنهي عن البيع وقت النداء . وقسم المناهي إلى ما لا يدل على الفسادء كالنجش 
والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي» وإلى ما لا يدل على الفساد إما لتطرق 
خلل إلى الأركان والشرائط أو لأنه لم يبق للنهي تعلق سوى العقد فحمل على 
الفساد» كبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وبيوع الغرر وأشباهها. 

و جور أن بول کلام «المستصفى » عل القسم الأول فلا يکون تناقضا» وقد 
اتفق الأصحاب على اقتضائه الفساد في القسم الثاني فلا يستقيم من شافعي إطلاق 
القول بأن النهي في العقود لا يقتضي الفساد من غير تفصيل» وكذلك إطلاقه 
الفساد في العبادات» ومراده إذا كان النهي عنہا لعینما فإنه صرح بصحة الصلاة ي 
الدار المخصوية. 

واعلم أن هذا التقسيم الذي ذكرناه هو أقرب الطرق في المسألة» ومنهم من 
جمع بين القسمين أعني المنهي عنه لعينه ولغيره» وحكوامذاهب: 

الها : إن كان النهي مخحتصا بامنهي عنه» كالصلاة في الثوب النجس دل على 
فساده» وإلا فلا يدل» كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب الحرير والبيع وقت 
النداء. حكاه الشيخ آبو إسحاق في «شرح اللمع» عن بعض أصحابنا. 

رابعها : أنه يدل على فساده في العبادات سواء نېي عنہا لعينہا اا 
لأن الشيء ء الواحد يمتنع أن يکون مأمورا به منهيا عنه» وأما العاملات فاي إما 
أن يرجم إلى نفس الفعل كبيع الحصاة» أو إلى أمر داخل فيه كبيع أو 
خارج عنه لازم له كالربا فهذه الأقسام الثلاثة تبطل» وإن رجع إلى أمر مقارن 
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للعقد غير لازم كالبيع وقت النداء فلا يدل على الفسادء وهذا القول نقله ابن 
برهان ٤‏ «الوجیز» عن الشافعي . واخحتاره الإمام و فخر الدين ي «المعام» ي آثناء 
اللاستدلالء وجری عليه البيضاوي ونقله الأمدي بالمعنی المذكور عن أكثر 

أصحاب الشافعى واختاره» فتأمله. 

قيل : ونص عليه الشافعي في «الرسالة» والبويطي إلا أن الصحة في المقارن 
ويتحصل في المسألة مذاهب : 

أحدها: أن النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء کان النهي لعينه أو لوصفه أو 
لغیره من العبادات والمعاملات › و قال أحمد ي المشهور. 

والثاني : لا يقتضيه مطلقا سراء کان لعينه أو لوصفه أو لغيره أو لاختلال ركن 
من أرکانه من عبادة وعفد . صرح به ابن برهان . 

والثالث: يقتضى شبه الفساد حكاه القراي عن المالكية وظاهره تخصيصه 
الق 

والرابع : يقتضي | لصحة. إذا كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية› 
وأما النهي عن الشىء ء لعينه فيقتضي الفساد وهو مذهب الحنفية. ٠‏ 

وا لخامس : يقتضي الفساد في العبادات و العقود» وهو اختيار الغزالي 
والآمدي . 

والسادس: إن كان لعينه أو لوصفه له فهو للفساد بخلاف ما لو کان 
لغیره سواء کان عبادة وعقداأء وهذا الذي ي ينبغي ان یکون مذهب الشافعي » 
وتصرفه ٤‏ الأدلة بقتضصبه . 

والسابع : الفرق بين ما بختص بالمنهي عنه» كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي ) 
المفساد دون ما ل يحتص به كالصلاة ي الدار المغخصوبة .حکاه ه الشيخ أبو إسحاق 

والغامن : ETT Et‏ فإنه يقتض الفساد دون ما لا بخل 
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بواحد مني ذكره ابن برهان وابن السمعاني» وكلام «المستصفى» في آخر المسألة 
مصرح به» وقال الصفي الهندي : لا ينبغي أن يكون في هذا القسم خلاف. 

وح ذكره المازري في «شرح البرهان» عن شیخه» وأظنه أبا الحسن 
اللخمى التفصيل بين ما النهي عنه احق الحلق فلا يدل على الفساد وإلا دل ما 
اتصل بهذا إلى صحة الصلاة في الدار المخصوبة» لأن النهي عنه لحت الخلقء 
وتزول المعصية بإسقاط امالك حقه بخلاف ما هو حقّ لله فلا يسقط بإذن أحد ولا 
إسقاطه. ٠‏ 

واحتج بأن التصرية تدليس حرام بالا جماع» والنهي عنه عائد للمخلوق»ء ول 
یبطل الشارع البيع المقترن به ا الخيار للمشتري › ولل يقتض النهي فساد 
العقد لما فيه من حق الحلق» وهذا القول ی دل ومقتضاه أن النهي ي 
العبادات يقتضي الفساد مطلقاء لأن جميع مناهيها لح الله تعالى» والتفصيل إغا 
هو في غيرهاء ويرد عليه صور كثيرة ما قيل فيها بالفساد والنهي فيها احق الخلقء 
كالبيع المقترن بالشرط الفاسد والأجل المجهول خصوصاً عند المالكية في البيع على 
بیع أخيه» ولا جيء ما ذكره إلا في صور قليلةء والبيع وقت النداءء فإنه فاسد 
على المشهور عندهم» والنهي فيه لح الله. 
إذا علمت هذا فهاهنا أمور : 
[إطلای النهي هل يقتضي: الفساد] 
٠۲ب‏ أحدها: / إذا اختصرت ما سبق قلت : المنهي عنه إما تام الماهية أو جزؤها أو 
لازم ها أو خارج مقارن فهذه أربعة أقسام» فالأولان يفيدان الفساد عندنا وعند 
أي حنيفة لتمكن المفسدة من جوهر الماهيةء ثم الشافعي ومالك يقرلان: إطلاق 
النبي بقتضي الفساد بظاهره فيا أضيف إليه ولا ينصرف عنه إلا بدليل منفصل 
يصرف النهي إلى حارج مقارن» وأبو حنيفة يقول: يحمل على المغارق ولا ينصرف 
إلى ما أضيف إليه إلا بدليل. 
والحاصل: أن الأصل عندنا انسحاب الفساد على المهيات مالم يصرف 
صارف» وعنده بالعکس . 
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قال صاحب «التقويم» : فال علماۇنا: مطلق النهي عن الأفعال التي جو 
خا ينصرف إلى ما قبح لعينه» وعن التصرفات والأفعال التي تتحققی غا 
كالعقود والعبادات لا ينصرف إلى ما قبح لغيره إلا بدليل . 

وقال الشافعي يي الموضعين: يدل على قبحه في عينه» وقال بعض عققيهم : 
اہی بلا قرينه و القبح لعينه عند الشافعي » وفائدته بطلان التصرف› 
وعندنا يعتضي القبح ليره والصحة لأصله. 

قال : وينبني على الخلاف أنه إذا وجدت القرينة على أن ا سبب القبح ٠‏ 
لغیره» وكان ذلك وصفا فإنه باطل عند الشافعي» کا ا 
بوصفه . 

وقد اعتاصت هذه المسألة على قوم من المحققين منهم الغزالي فذهبوا إلى آراء. 
معضلة تداي مذهب أي حنيمه . ۰ 
وعن التفرقة بین ا o‏ فعندنا على الفساد خلافا ار حنيفة حت أنه 
قال : من نذر توما فصام يوم العيد جزئه وينعمد مح وصف الفساد. 

والرابع : الخارج المقارن› فلا ينع الصحة عند الاکرين: 

وللفرف یی هذه القامات تأثر» وقد صرب له المازري مثلا حسناء وهو أن 
الرجل إذا غص بلقمة أو عطش فأمر غلامه أن يأتيه بماء حلو في كوز وأن يرفق في 

أحدها: أن بقعد فلا بأتيه شىء فامخالفة فيه ظاهرة . 

والثاني : أن يأتيه بالكوز ليس فيه ماء فهذا ارتكاب المنهى عنه لعينه» لأن وجود 
هذا الكوز كالعدم. 

والثالث: أن يأتيه بالكوز وفيه ماء مالح زعاق فهو كالذي قبله في المخالفةء 
وارتکاره ا لمنهي عنه لوصفه اللازم له. 
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من ذلك فلا ريب في أن امتثال المقصود قد حصل» وإن كان قد خالف في أمر 
خارج عن ذلك فهذا هو ا لمهي عنه لغيره. ) 

وحاصله : أنه لم يتوارد فيه النفي والإثبات بالنسبة إلى معنى واحد» وأقوى ما 
برد من قال بأن النهى عن الشىء لغيره يقتضى الفساد أن من تعين عليه قضاء دين 
وهو متمكن من أدائه فاشتغل عنه بالتحرم بصلاة مفروضة» أو إنشاء عقد بيع أو 
نکاح فان صلاته لا تصح › وكذلك بيعه ونکاحه» ولا قائل به. 
[الهي في المعاملات يدل على الفساد] 

الأمر الثاني : أن أصحابنا ذكروا أن النهي في المعاملات يدل على الفساد إن 
رجع إلى أمر داخل فيها أو لازم ما» فإن رجع إلى أمر خارج لم يقتضه» فصرحوا 
بالراجع إلى أمر داخل أو خارج أو لازم » وسكتوا عا شككنا فيه» هل هو راجع 
إلى الداخل أو الخارج؟ وهي مسألة مهمة نبه عليها الشيخ عز الدين في «قواعده»» 
فقال: کل تصرف منهي عنه لأمر جاوزه أو يقارنه مع تؤفر شرائطه وأركانه فهو 
صحیح »› وکل تصرف مني عنه ولم يعلم لا نېي عنه فهو باطل حلا للفظ الني 
على الحقيقة . انتهى . 

دکره بعد أن ذکر أن اهي عنه لعينه» والذي لم يعلم لاذا نى عنه لأمر داخل 
أو خارج؟ هو المحتمل لأن يرجع إلى داخل. 

الأمر الغالث : أن القائلين بأنه يدل على الفساد اختلفوا هل يدل عليه من جهة 
اللفظ أو المعنى أو خارج عن اللفظ؟ والثاني : قول ابن السمعاني» والثالث: قول 
الغزالي فإنه قال في «المستصفى» فإن قيل: فلو قال قائل : النهي يدل على الفساد 
إن رجع إلى عين الشيء دون أن يرجع إلى غيره. 

قلنا: لا يصح لأنه لا فرق بين الطلاق في حال الحيض والصلاة ة في الدار 
المغصوبة فإنه إن أمكن أن يقال : ليس منميا عن الطلاق لعينه ولا عن الصلاة 
لعينها.بل لوقوعه في حال الحيض ولوقوعها في الدار المغصوبة أمكن تقدير مثله في 
الصلاة في حال الحيض فلا اعتماد إلا على فوات الشرط» ويعرف الشرط بدليل 
دل عليه وعلى ارتباط الصحة بهء ولا يعرف بمجرد النهي فإنه لا يدل عليه لا وضعا 


اا 
شر E۸‏ 


قال: وكل نهي تضمن ارتكابه الإخلال بالشرط دل على الفساد من حيث 
الإأخلال بالشرط لا من حيث الي . 1 

وإذا قلنا بالأول فهل دل عليه شرعاً لا لغةء أو إنغا دل عليه باللغة فقط؟ 
قولان. حكاهما ابن السمعاني وغيره» والأول: قول الشريف المرتضى فيا حكاه 
صاحب «المصادر» عنه وصححه»ء وكذلك صححه الآمدى وابن الحاجب» وجرى 
عليه البيضاوي › وهذا نظر الخلاف السابق في الأمر هل اقتض الوجوب بصيغته 
1 و بالشرع؟ 

وفائدة الخلاف ثم تأي هنا مثله. 

وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد فاختلفوا هل يقتضي 7 والاجزاء؟ 
فالحمهور على أنه لا يدل عليها وإلا يلزم ثبوت الصحة الشرعية في جميع المنهيات› 
ونقل ابن القشیری فيه الإجاع» وقيل : يدل عليها لأن التعبير به يقتضي انصرافه 
إلى الصحيح › إذ يستحيل النهي عن المستحيل» واختاره الخزالي في مواضع من 
«المستصفى» مع ت هنا ببطلانه» وأطلق» وتابعه الآمدى عن الحنفية أن 
النبي يدل على الصحة وليس ذلك في كل منهي» فقد قالوا في النهي عن صوم 
العيد: إنه يدل على صحته» لأن النهي عنه لوصفه لا لعینه› فاذا نذره انعقد فإن 
صامه صح وإن کاں رما 

واتفقوا على أن صلاة الحائض باطلة مع أن النهي عنها لوصفها بل قالوا ذلك في 
خالفة الأوامر بناء على أن الأمر بالشيء ى عن ضده. فأبطلوا صلاة من يحاذي 
المرأة في إتعامها عا فأقام واحد. )ا ذکروا من قوله : (أخروهن من حيث 
أخرهن الله). 

واتفقوا على بطلان نكاح المتعة وصحة نكاح الشغار مع أن النهي لكل منبا 
لوصفه|»› ونقل الدبوسي عن أبي حنيفة وحمد بن الحسن أنه يدل على الصحة وأنه 
استدل بالنهي عن صوم يوم العيد/ على انعقاده حتجین بأن النهي عن غير المقدور ۱/٠١١‏ 
عليه عبث» إذ يمتنع أن يقال للأعمى : لا تبصرء وللأبكم: لا تتكلم. 

وأجاب أصحابنا بأن ذلك في الممتنع حساً لا شرعأ» وإلا لانتقض بجميع 

٤٤۹ 


المناهي الفاسدة. هكذا أطلق الخلاف ابن السمعاني والآمدي وغيرها. 

والصوات : أنب| إنغا قالا ذلك في المي عنه لوصفه كا سبق» وقد صرح 
أبو زيد وشمس الأئمة وغيرهما من الحنفية بأن نبي عنه لعينه غير مشروع أصلا. 
قال الأصفهاني : والقائل هذا المذهب لا يكنه دعوى أنه يدل على الصحة دلالة 
مطابقة فلم يبق إلا دلالة الالتزام» وشرطها اللزوم وهو مفقود ههنا. وقيل : إن 
أرادوا بالصحة العقلية» وهي الإمكان» أي : كون المنهي عنه ممكن الوجود لا 
متنع جح٠‏ وان أرادوا الصحة الشرعية المستفادة من الشرع وهي ترتب اثار 
الشيء شرعا عليه فذلك تناقض› إد يصير معناه: النهي شرعا يقتضى صحة ال مني 
عنه شرعاء وهو حال» إد يلزم منه صحة کل ما : هى الشرع عنهء وقد أبطلوا هم 
مله أشباء كبيع الحمل في البطن ونحوه ولأن النهي لغة وشرغا يقتضي 
المنهي عنه فکیف ترتب اثاره مع إعدامه؟ وكذلك إن الصحة إما عقلية وهي 
امکان الشيء وقبوله للعدم والوجود في نظر العقل کإمکان العام والأجسام 
والأغراش. أو عادية كا لمشي في الحهات أماما ويمينا و أو شرعية وهي اللاذن 
ي الشيء فیتناول الأحكام الشرعية إلا التحريم إد لا إذن فيه وحينئذ دليل الحنفية 
إغا يدل على اقتضاء النهي الصحة العقلية أو العادية» وذلك متفق عليه. 

أما الشرعية فلا خحلاف أنه ليس فيها مني عنه وحينئذ دليلهم لا يس محل 
النزاع ويرجع الخلاف لفظيا. 
[النهي الذي للتنزيه لا بقتضي الفساد] 

الأمر الرابع : أن حل الخلاف في أن الي يقتضي الفساد أو لا؟ إنما هو في 
النهي الذي للتحريم لا بين الصحة والتحريم من التضاد» أما النهي الذي 
للتنزيهء فقال الهندي في «النهاية»: لاخحلاف على ما يشعر به كلامهم» وقد صرح 
بذلك بعض المصنفين. انتهى 

أي : لا حلاف في عدم اقتضائه الفسادء إذ لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع 
كونه مكروهأ» وعلى ذلك بنى أصحابنا صحة الصلاة في الحمام وأعطان الإبل 
والمقبرة ونحوه مع القول بكراهتهاء > لکن صرح الغزالي في «المستصفى» بجريانه ي 
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نهى الكراهة. قال: کا یتضاد الحرام والواجب يتضاد المكروه والواجب حتى لا 
بگزن الشيء وخا مک وها وهڏا هو الظاهرء لأن المكروه مطلوب الترك» 
والصحة أمر شرعي فلا کن کونه صحيحاًء لأن طلب ترکه يوجب عدم الاتیان 
به إذا وقع» وذلك هو الفسادء وهمذا قلنا: إن مطلق الأمر لا يتناول المكروه حلافا 
للحنفية » ولا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة وإن قلنا: إنها كراهة تنريه ٠.‏ وقد 
فال اتن الصلاح والنووي : إن الكراهة مانعة من الصحة سواء كانت ترما أو 
تنرماء لأا تضاد الأمر كيف كانت لأا للترك» والأمر طلب الفعل» وقد 
استشكل ذلك عليهماء ولا إشكال لا قررناه . 

قالا : ومأخذ الوجهين أن النهي هل يعود إلى نفس الصلاة أم إلى خارج عنها؟ 
ومن هنا حکی بعضهم قولين في ن نېي التنزيه ٳذا کان لعين الشيء هل يقتضي 
الفساد ام لا؟ وقد يتوقف ي هي التنزيه› لأن التناقض إغا جي ء ء إدا كان النهي 
للتحريم . 

وعلى تقدير ما قاله الخزالي وابن الصلاح فذلك التضاد إنما بجيء في هو واجب 
خاصة لا بين الوجوب والكراهة من التباين» فأما الصحة مع الاإباحة ك في العقود 
لمنبي عنها تنزيما فلا تضاد حينئذء والفساد لحتص با كان النهي فيه للتحريم . 

الأمر الخامس : أن الخلاف في أنه هل يقتضي الفساد أم لا؟ إنغا هو في الفساد 
بمعنى البطلان على رأينا أن مترادفان» لا بالمعنى الذي ذهب إليه أبو حنيفة . نبه 
عليه اهندې نا إليه ابن فورك . 


السادس : قد تقدم أن الفساد إذا أطلق في العبادات ا الإجزاء 
وإذا أطلق في المعاملات أريد به عدم ترتب آثار المعقود عليها من اللزوم وانتقال 
املك وصحة التصرف وغير ذلك من الأحكام . وعلى هذا فإدا قيل : الي يقتضي 
الفساد ويدل عليه معناه أن المنهى عنه إذا قدر وقوعه لا مجزىء في نفسه إن كان 
عادولا رتت غه محكمه إن كان مخافلة .و إذا قل لا يدل غل الفساة فإن 
أريد به أن الى يقتضى صحة المنهى عنه وترتب عليه أحكامه كالمنقول عن الحنفية 
ففاسد. وإن أريد به أن صيغة النهي لا تنصرف لشىء من ذينك الأمرين» وهو 
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الظاهر كان أقرب» فإن الفساد حينئذ إنغا يأخذوه من القرائن . والدليل عليه: أن 
الصيغة لو دلت عليه فأما من - جهة اللغة فباطل»› ك 
اللخة »وأما من جهة الشرع فلابد من دلیل شرعي يدل عليه . 

السابع : قد سبق الخلاف ٤‏ تفسير الفساد ٤‏ العبادات . 

قال الهندي : والأظهر أن كل من ذهب من الفقهاء والمتكلمين إلى آنه يقتضى 
الفساد في العبادات أو لا يقتضيه» فإغا ذهب إليه بالمعنى المصطلح عليه عنده لا 
بالمعنى الآخر» وإن كان الأمر في الأمر على خلاف هذا. 

الثامن : أطلق المفصلون بأن الي يقتضى الفساد في العبادات دون العقود ولم 
يتعرضوا لغيرهماء وزاد ابن الصباع ٤‏ «العدة» الإيقاعات وألحقها بالعقود ومراده 
بها الطلاق المحرم كطلاق الحائض» وكإرسال الثلاث جيعا على قاعدة الحنفية في 
أنه حرم » وكذلك العتق المنبي عنه إذا قلنا بنفوذه» وكذلك الوطء المحرم كالوطء 
في الحيض» فإنه محصل به الدخحول ويكمل به المهر. ومذا أشار ابن الحاجب بقوله 
في الإإجزاء دون السببية فأتى بالسببية ليشمل العقود والاإيقاعات» وهي زيادة 
حسنة » لكن يرد عليها أ نه جعل هذا قولا ثالثا مفصلا بین طرفین فاقتضی أن يکون 
القول الأول الذي اختاره شمل هذه الصور» ويكون النهي عنه) يدل على 
فسادها» وأنه اختاره» وليس كذلك فقد تقدم الإحماع على وقوع الطلاق في 
الحيض وإرسال الثلاث. وخلاف الظاهرية والشيعة غر معتد به . 

التاسع : أن محل الخلاف في مطلق النهي ليخرج المقترن بقرينة تدل على الفساد 
لجواز أن يكون دالا على المنع لخلل في أركانه أو شرائطه» أو يقترن بقرينة تدل على 
أنه ليس للفساد نحو النهي عن الشىء لأمر خارج عنه ك) في المنهيين ولا حلاف 


EE a aE e‏ إذ يمتنع أن يكون 


له دلالة على الفساد مع دلالته على اختلال آرکانه وشرائطه . 
قلت mE mL‏ ومثال ما فيه قرينة الفساد 


قوله ار : (لا تزوج ا المرأة ¢ ولا رو المرأة نفسها» فان الزانية هي التي 


)١(‏ المراد 0 هنا الطلاق في الحيض» وإرسال الثلاث» فإنها مني عنها لكنها يقعان. 
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تنکح نفسها) رواه ابن ماجة والدارقطني من عدة طرق فإن الحملة الأخيرة منه 
تقتضي أن ذلك إذا وقع يكون فاسدا فلا يتوجه فيه خلاف ألبتةء وكذلك نہیه عن ` 
بيع الكلب. وقال فيه: (إن جاء وطلب ثمنه فاملا کفه ترابا) رواه أبو داود باسناد 
صحیح »› وكذلك نميه عن الاستنجاء بالعظم أو الروث» وقال : (إنا لا يطهران) 
رواه الدارقطني وصححه» وكذلك النہي عن نکاح الشغار فانه للفساد. 
- وقد نقل النهي عن الشافعي . توجيهه أن النساء محرمات إلا بما أحل الله من 
نكاح أو ملك يينء فلا يحل المحرم من النساء بالمحرم من النكاح . ومثال ما فيه 
قرينة الصحة حديث: (لا تصرُوا الإبل والغنمء فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
بعد أن يحلبها) فإن إثبات الخيار فيه قرينة تقتضي أن البيع قد انعقد ولم يقتض 
فسادا» وكذلك نيه عن بیع الركبان» وإثبات الخيار لصاحبه إذا ورد السوق» 
وكذلك الي عن الطلاق و فى الحيض لا أمر فيه بالمراجعة دلیل على أنه واقع 

العاشر : ا عنه لنفسه أو غيره» وقال ابن 
السمعاني ٤‏ «الاصطلام» في مسألة صوم يوم العيد: يکن أن يقال : إن النهي عن 
الثىء إذا كان لطلب ضده فيكون النهي عن نفس الشيءء وإذا م يكن لطلب 
ضده فلا یکون في نفسه منهيا عنه. قال: وعلى هذا تخرج المسائل بالنهي عن 
الصلاة في الأرض المغصوبة ليس لطلب ضدهاء وهو ترك الصلاة» وكذلك البيع 
في وقت النداء حتى لو اشتغل بشىء غير البيع كان منهيا عنه» ولو باع وهو يسعی ل 
يكن منهيا عنه» وكذا النهي عن الطلاق في الحيض ل يكن لطلب ضده» وهو بقاء 
النكاح حالة الحيض . ألا ترى أنه لو طلق وهي طاهر» ٹم حاضت فلا نکاح | 
والحيض موجود؟ وكذلك النهي عن و مجامعا وغر ذلك بخلاف ااا عن 
صوم يوم العيد ونكاح المحارم وغيره. 

قلت ٠‏ وبذلك صرح القاضي الحسين في باب اللذر من «تعليقه» فقال: كل 

نبي يطلب لضد ال مني عنه فهو لعينه» كصوم يوم العيد» E‏ 
ضد اني .عنه لم يكن لعينه كالصلاة في الدار الغصوية . 


والحق : ایر کا یر و ا و 


for 


بدليل خاص فيه» لأن حقيقة قول الشارع : حرمت صوم يوم النحر بحرم إمساكه 
مع النية لا يفهم منه عند إطلاقه سواه» فمن أراد صرف التحريم عن الحقيقة إلى 
أمر خارج احتاج إلى الدليل» ومذا قطع الشافعي ببطلانه» إذ لم يظهر صرف 
التحريم إلى أمر خاص بدليل خاص وقطع بصحة الطلاق في زمن الحيض 
[لانصراف التحريم عن الحقيقة]“ إلى أمر حارج وهو تطويل العدة أو لحوق الندم 
عند الشك في وجود الولد لدليل دل عليه وكذا قطع ببطلان نكاح المحرم ولم يلحظ 
المعنى الحارج من كونه مقدمة الافساد . 

الحادي عشر: ضایق ابن السمعاني في بعض خلافياته في قوهم : ېی عنه 
لعينه» وقال: النهى أبدا إنغا يراد لغيره لا لعينهء لأنه قد عرف من أصلنا أن 
الاحكام ليست بأوصاف ذاتية للأفعال بل عبارة تعلق خطاب الشرع بأفعال 
اللكلفين بالمنع تارةء وبالحث أخرى قال: وهكذا نقول في بيع الحر: لا يكون منميا 
عنه لعينه» وإنا ينهى عنه لغيره» والصلاة في الدار المغصوبة» والبيع وقت النداء 
ونحوه» والنهي فيه لم يكن متناولا للصلاة والبيع بدليل أنه جوز أن يكون مرتكبا 
للنهي بدون الصلاة بخلاف مسألتناء لأن النهي متناول للبيع بدليل أنه لا يتصور 
أن يكون مرتكبا للنهي بدون البيع فدل على أن البيع منهي عنه» والنهي يوجب 
فساد المنبي عنه إذا صادف عين الثىء بالاتفاق . 

الثاني عشر: إذا جعلنا الخلاف في هذه المسألة إنغا هو في نبي التحريم فقط» 
فإغغا هو في صيغة «لا تفعل» فانه الحقيقي في التحريم كعكسه في الأمر» أما لفظ 
«نهى» فهو مشترك بين الكراهة والتحريم کا سبق» فلا ينتهض الاستدلال به على 
التحريم كاستدلال أصحابنا على بطلان بيع الغائب ونحوه بحديث أبي هريرة: 
(نبى عن بيع الغرر) فيقال: هذه الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة» والنهي 
المقتضي للفساد إنغا هو في نهي التحريم» وهو قوله: «لا تفعل» . 

الثالث عشر: إذا قام الدليل على أن النهي ليس للفسادء فقال ابن عقيل في 

«الواضح»: لا يڪون تحازا لأنه لم ينتقل عن موجبه» وإغا انتقل عن بعضه فصار 


)١(‏ بياض في جميع النسخ وهذه الزيادة يقتضيها النص. 


to 


كالعموم الذي خرج بعضه يبقى حقيقة فيا بقي » وهذا منه بناء على أن دلالته 
على الفساد من جهة اللفظ فإن قلنا بالصحيح أنه من جهة الشرع لم يكن انتفاؤه 
مجازا. قال: وكذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نيا حقيقة على 
التنزيه » كا إذا قامت دلالة على أن الأمر ليس للوجوب وهذا منه بناء على قول 
الاشتراك. والصحيح: خلافه. 


ا س “ 


خانٹمه 
[ مايمتاز به الاممرعن النهى] 


لا ا ا ی کی ا کے 
التكرار على الدوام . 

والنهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق» والأمر يتصف بذلك على الأصح . 

والنهي لا يقضي إذا فات وقته لمعن بخلاف الأمر. 

والنهي بعد الأمر بمنزلة النهي ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة» وني الأمر حلاف . 

وفي تكرار النهي يقتضي التأكيد بخلاف تكرار الأمر على أحد الوجهين. 

والأمر يقتضي الصحة بالا جماع» والنهي يدل على فساد المنهي عنه على أحد 
الوجهين . 

والنهي المعلق على شرط يقتضي التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط يقتضي 
التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على الأصح . 

قال ابن فورك : ويفترقان في أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده» والأمر بالشيء 
نهي عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب» وفي أنه إذا نى عن أشياء بلفظ التخيير م جز 
له فعل واحد منهاء کقوله تعال : ولا تطع منهم آث| أو كفورا [سورة الإنسان/٤۲].‏ 


والله اعلم 


انتهى الجزء الثاني بحمد الله تعالى ويليه الجزء الثالث وأوله (مباحث العام) 


٤0۹ 


محتويات الجزء الثاني من البحر المحيط 


مباحٹث اللغة 


مسألة 


a 


: المغردات موضوعة 


احتلاف العلماء في المركبات هل هي موضوعة أم لا ؟ 
: ا لمثنى والمجموع موضوعان 

: وضع اللفظ المشهور في معنى خحفي جدا 

فائدة الوضصع 

الواضع 


: الحواز على اللغة 


معنى التوقيف 
الاساء التي علمها الله آدم 


6 : اسے|ء الله توقيمية 


كيفة معرفة الطريق إلى معرفة وضع الالماظ 


: قد تعلم اللغة بالقرائن 

ة : الاحتجاج باللغة العربية 

ة : ثبوت اللغة بالقياس 

: القياس في المجاز 

ة : تغير الألفاظ اللغوية 

: : ثبو الاسم الشرعي بالاجتهاد 


تقسيم الالفاظ 


الملازمة الذهنية شرط في الدلالة الالتزامية 
دلالة المطابقة لفظية والخلاف في دلالة التضمن والالتزام 


oV 


تابع حتویات الحزء الثاني من البحر المحيط 
دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن 
دلالة المطابقة لا تحتاج إلى نية 
دلالة الاستدعاء 
معاني المفرد عند النحويين والمنطقيين 
انقسام المفرد باعتبار انواعه 
لكي والجزئي 
الطبيعي والمنطقي والعقلي 
اقسام الكلي 
تنبيهات : اطلاق المتواطى على كل أفراده هل هو حقيقة أو مجاز ؟ 
ينقسم الكلي باعتبار لفظه إلى مشتق وغيره 
انقسام الكلي باعتبار معناه 
الفرق بين العرضي اللازم والذاتي 
لزني 
نسبة الأساء إلى المسميات 
تقسيم اللفظ المركب 
خاققة : مبحث الاسم عين المسمى أو غيره 
مباحث الاشتقاق 
أركان الاشتقاق 
مذهب الكوفيين ‏ البصريين في اشتقاق الأفعال من المصادر 
مالا يدخل فيه الاشتقاق ‏ 
شرط صدق المشتق صدق المشتق منه 
بقاء معنى المشتق هل هو شرط؟ 
تنبيهات : اسم الفاعل حقيقة في الحال 
مسالة : الاشتقاق من المعنى القائم بالشىء 
مسألة : دلالة الأساء 'لشتقة 


مباحث التر ادف 
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مسألة : هل وقع في القرآن ترادف ؟ ۱۸-۷ 


سبب الترادف 1٩۸‏ 

مسأالة : الترادف خلاف الاصل 1 ۱۹4-۸ 
مسألة : إطلاق كل واحد من المترادفين على الآأخر AEN‏ 
المركب وأحواله ۱۳--٥۵‏ 

مسألة : اللغات ما عدا العربية سواء ) 1۳ 
مسألة : ترادف الحد والمحدود ۱۱٤--۳‏ 
مسألة : الإتباع ) ۱۱1-٤‏ 
مسألة : التأكد واقع في اللغة IVI ٠‏ 
مسألة : هل التأكيد حقيقة أم مجاز؟ 11۷ 
مسأالة : التأكيد على حلاف الأصل ۱۱۸-۷ 
مسألة : أقسام التأكيد ) ۸۸--۲۱ 
مباحث المشترك ۳-۱۲ 
وقوع الأسماء المشتركة الشرعية | ۲4-۳ 
مسألة : في حقيقة وقوع المشترك 0-1۴٤‏ 
٣‏ مسأالة : المشترك خلاف الغالب 0 
مسألة : اللفظ المشترك أصل ۲٥ | ٠ ٠‏ 
مسألة : المشترك له مقومان فصاعدا ۲٢‏ 
مسألة : تجرد المشترك من القرينة ۱۲۷-۹ 
مسألة : في حكمه بالنسبة إلى معنييه أو معانيه ۷ -- ۱٤1‏ 
مسألة : الجحمع بين الحقيقة والمجاز A-۷‏ \ 
تنبيه : حمل المتواطى على معانيه 1۸ 
مسألة : اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين )٥۱--۹‏ 
مباحث الحقيقة والمجاز 10۲ o۳‏ 
مسألة : العمل بالحقيقة olo‏ 
مسألة : إمكان العرفية 0۸-107 
) أقسام الحقيقة الشرعية ۸ --۱1۱ 


مسالة 


تابع حتویات الحرء الثاني من البحر المحرط 
النافون للحقيقة 
تبيين المراد بالديني والشرعي 
أقسام القع ٠‏ 
اللجاز 
هل المجاز موضوع م ل؟ 


: المجازفي القران 

: إنكار وقوع المجاز 

: في السبب الداعي إلى المجاز 

: المجاز خلاف الأصل 

: المجاز يحتاج إلى العلاقة والقرينة 
: التجوز بالمجاز عن المجاز 

: مراتب المجاز 


إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة 


ا وفوع الملجازفي المفردات والت ر کیب 


وجود المجاز 


المجاز التركيبي عقلي عند الجمهور 


ة : المجاز قد يكون بالأصالة أو التبعية 


الأفعال والمشتقات 


: الحقيقة ‌ تستلزم المجاز 

: هل يتجوز بالمجاز عن المجار؟ 

: المجاز فرع للحقيقة 

: العبرة بالحقيقة 

: قلة استعمال الحقيقة فلا يفهم 


معناها إلا بقرينة 


ة : تعدد وجوه المجازر 


کا 
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مسألة : الواسطة بين الحقيقة والمجاز 
فصل : في الحقيقة 
فصل : في ذكرها تعارض ما يخل بانفسهم 
فصل : في الترجيحات بين أفراد المجاز 
فصل : في الصريح والكناية والتعريض 
أدوات المعاني 

الواو العاطفه 

الففاء 
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عند ° 

mR ادا‎ 

ر ۳۰۹ 

کف ۳۱۰ 

کل ۳۱۱ 

کل ۳1۲ 

IY بعد‎ 

1e اى‎ 

ج ۳1۸ 

إذن ۳۱۸ 

متی ۳14 

إلا ۳۱۹ 

ثم ۳۲۰ 

۳۲٤ إا‎ 

آنا ۳ 

قاعدة نافعة : تسمية حروف الصفات 1\-F€‏ 

Péo-EY الأر‎ 

ET-to ٠ مدلول الأمر‎ 

فائدة : هل يعتبرفي الأمر العلو أو الاستعلاء ؟ eV‏ 

مسألة : اعتراض على حد الأمر "o1-۸‏ 

oo oY ) ٤ ) صيغة الأمر‎ 

تنبهان : هل للأمر صيغة ؟ ۳٦‏ 

المراد بصيغة افعل 01 - VY‏ 

فوائد : العدول عن صيغة الطلب إلى صيخة لخب PVoTVY‏ 

مسألة : يجوز تقديم الأمر Vo‏ 

Vo مسألة : قول الصحابي أمرنا رسول الله‎ ٤ 

مسألة : الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز ؟ | ۳۷٦‏ 
۰ ۲ 


مسال : مطلق الأمر لا يتناول المكروه 


ثألة : ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب ؟ 


ة : النهي الوارد بعد الأإباحة 

: الأمر عقيب الاستئذان 

: ورود الأمر تعقيدا رة أو بتكرار 

: الامر المعلق بشرط أو صفة أو وقت 
ه : تصريح الأمر بالفعل في أي و قت شاء 
: الأمر المعلق بالفاء ) 

: فوات الامتثال بالأمر 

. احتياج الأجزاء إلى دليل 

ة : تعليق الأمر بمعين 

: الأمر بالأمر بالثىء 

: ٠ الأمربالإتمام‎ : 

: إبجاب الله على رسوله شيئا 

: لامر هل يدخل تحت الأمر ؟ 

: الأمر بالصفة 

ة : ورود الأمر بايجاد فعل 

: الأمر بالشيء هل هو نبي عن ضده ؟ 


ورود صيغة النهي لمعانٍ 


: مفارقة الامر للنهي ي الدوام التكرار 
: النهى عن واحد لا بعينه 

: الاختلاف في معنى لا تعم 

: اللكلف به في النهى 

النهي عن متعدد ‏ 

: اقتضاء الى للفساد 


النهي الذي للتنز يه ولا يقتضى الفساد 


: ما يمتاز به الأمر عن النبي 
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